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مفاتيح الشرائع 


كانت 


محمد بن مرتضى فيض كاشانى 


نشرت فى الطباعة: 


كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى - قم 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحهً ه من عابب 


الفهرس تت 0000000000070707070707000000000000ااااا 0 
مفاتيح الشرائع ا 1/1 
اشارة 0 #3#31371737007000000000[#*أ#أأأ06اا 0 
المجلد١‏ 00000 
اشارة دب 0 
مقدمة التحقيق ا ا ااا ا ا ا 00 
تمهيد ا 00 

اشارة ا ل 0000 

اسمه و نسبهة: ننه ع ادح دف اناه دعن داذه عط دم حك ذو عط امع حك قمع رذ كام ددن لاع بل 6لا حا اواك ديد عن ل حت عي فا طن عن ل حا كا 4 ذرد عات لاد حي حت عط وا ا لاا ب ل ا 2 د 1/157 

إطراء العلماء علية: 000005 
اليقفعون عليه الاو فقن انام ع د لقان لل عو ل و وا 1 ل 00 السو فس اد ان ا ا ا ا ا ل ا 10101 

مسلكه و طريقته 122111 

مشايخه و الذين روى عنهم اا حا ااا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا سا 3 

تلامذته و من روى عنه: ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا اا 00 

أجازته للمولى المجلسى: 00-9 0 0 ازا0 713070000 ااا 

وجه تلقبه بالفيض: ا 

رحلاته لتحصيل العلوم و المعارف الإسلامية: 1 

سيرته و أخلاقه 06000ل070808098980ات373ُاأا337خ93خاخ6اا ا 

تأليفه القيمة: 1110 15 31 # “ااا 

ولادته و وفاته ا ا ا ار ا ا 111 

علماء بيت الفيض رما م 

حول الكتاب ل 


الفهرس 


-١‏ مفتاح أوجوب الصلوات الخمس على كل مكلف] 
"- مفتاح أما يتحقق به التكليف] 
“- مفتاح [أحكام الحيض] 


؟- مفتاح [أحكام النفاس] 


4- مفتاح أبيان مقدار الفرسخ] 


-٠‏ مفتاح [أحكام الخطبتين] 


١‏ مفتاح [مستحبات يوم الجمعة] 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع113ى. الالالالالا 


صفحة ؟ من عابي 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


00 مفتاح أحرمة البيع و السفر بعد نداء صلاة الجمعة]‎ -١7 
2 مفتاح أكراهة ترك صلاة الجمعة]‎ -١ 
1*3 0000 مفتاح [أحكام المسافر]‎ -١5 
00 مفتاح [المسافة المعتبرة فى التقصير]‎ -0 
مفتاح أمن رجع عن نية الإقامة] ا‎ -١8 
0 مفتاح أما يتحقق به الوطن]‎ -١١ 


- مفتاح [وجوب الإتمام على كثير السفر] اا ست و وان ا ون سمه ارد اح ا ل اج ب 


5- مفتاح [اعتبار التوارى عن الجدران و عدمه] اح ما اا ا اا اا ا ا ا ا اال 


٠‏ مفتاح [أحكام المسافر] ا 


اشارة عو سدد نه جني ود امياد جد واو سنا جوم طا موحد تدم وه اا اذ للاداد وماك اناد +3 وداه نات د دواد ما ملم : اتاد 0 
-١‏ مفتاح [وجوب صلاة العيدين] اث 237 نر 5 1 22 11 
؟"- مفتاح أمستحبات صلاة العيدين] 55 0 ## 
77- مفتاح أما لو اجتمع عيد و جمعة] نخد لانن ددن نطاتن الات انح 1 نتن لطن دلت اد لت د 
5"- مفتاح [وجوب صلاة الايات] 7 ط#ظ907 1 
0"- مفتاح أكيفية صلاة الايات] ا 
ع؟- مفتاح |مستحبات صلاة الايات] 00 
717- مفتاح [وجوب الصلاة بعد الطواف الواجب] 500 غ5 
- مفتاح أوجوب الصلاة الملتزم على نفسه] 0000 0 7*#ظ#*ظ23 


8- مفتاح [النوافل اليومية] 00000000000 5# 


٠‏ مفتاح أسبب الأمر بالنوافل] امع ااا ا 


2 مفتاح [|استحباب صلاة الوتر] مك سي دم مقس م مم عا لطم م سعط م مع ع معدا للد و‎ -١ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا 


77- مفتاح أما يستحب و يكره بعد النوافل] لد تت ا الات الات نا الا نا اا ا سالا ا ا ااال 
*7- مفتاح أنوافل يوم الجمعة] لح ل وت عه عميية 
*7- مفتاح أسقوط النافلة فى السفر] لل ل اط رو ارولف مارو رك ف اموه الك مار 
ه"- مفتاح أصلاة الاستسقاء] لمي يي ا ا رص ست 0 
6"- مفتاح أمستحبات صلاة الاستسقاء] ا را 


/1”- مفتاح أنوافل شهر رمضان] ا ا ا 00 


58- مفتاح أصلاة جعفر الطيار] ا 00000 


9 مفتاح [الصلوات المسنونة] 0 


000 مفتاح أما يجب له الوضوء]‎ -٠ 
230 مفتاح [أحكام الوضوء] ب ا0‎ -6١ 
0 ؟6- مفتاح [أسباب الوضوء] ا ا‎ 
؟- مفتاح أما يستحب له الوضوء] لاد لد لاا ؟ + لاطصواد ددياء لط ناك ادن طب ول تاك لاطا لاط تاه اناد مد نك 2د‎ 


؟؟- مفتاح [أحكام المتخلى] 323233 


60- مفتاح أما يستحب للمتخلى] ا 
ع؟- مفتاح أما يكره للمتخلى] 515 ش[(«5ظ5 
/1؟- مفتاح أكيفية الوضوء] لب شا لل بك ل ب ع برك لماكت اما دما 


68- مفتاح أحد الوجه] 0 


9 مفتاح [المراد من التحديد فى الوضوء] تفده ا د ال د ل د لد لك دل لامر رق مت مت 
- مفتاح [وجوب إدخال الحد فى الغسل و المسح] ا ا اا ا اا ااا ااال 
-١‏ مفتاح [وجوب المسح ببلة الوضوء] معاد مكو ا جص لظ جح ا حا ا لاق اا عر د بيات 


7- مفتاح أوجوب الترتيب فى الوضوء] ا ا ا اا اا ا اا ااا ا ااا ا ااا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


27- مفتاح أوجوب المباشرة و طهارة الماءأ “5ه 35#( 
*- مفتاح [اشتراط النية فى الوضوء] 000000 ه23 
0- مفتاح [أحكام الوضوء] ا 
ع- مفتاح [أمستحبات الوضوء] الصا اي يي وش يض اس اليو 
القول فى الغسل وطن سوم لل بو وان لاه لجال كا ود نبال لاو 1 لا اا ا 011 
اشارة ل 2000 
7ه- مفتاح أما يجب له الغسل] الخدم اده ول وسو ادوم اب اباد لا نه اط أ تاد لا ان 1 1 ا 
8- مفتاح [الأغسال الواجبة] 01 *2#31 
9- مفتاح [الأغسال المسنونة] 0 
-2٠‏ مفتاح [تداخل الأغسال] 19007 2*3 
١ع-‏ مفتاح [أفعال الغسل] ١6‏ 2«2*0 
؟ع- مفتاح أما يستحب فى الغسل] 0000000 !<«<« <طشظ”*2*5 


“اع- مفتاح أمن أحدث فى أثناء الغسل] ل ا و 


القول فى التيمم 252 
اشارة ااا ا 0 
*ع- مفتاح أموارد وجوب التيمم] 2 0 
0*- مفتاح [أسباب فقد التمكن] معاد ع لد عبطا مةئ دود بر ان اكد حل درك ل ار لا ل باق د ا ا ان 
ع2- مفتاح أما يستحب له التيمم] ا اك 
مفتاح [أفعال التيمم] ش12 
/ع- مفتاح [وجوب وضع الكفين على الأرض] دم رم د ممه ب مق ل ل ل د ل 
9- مفتاح [وجوب الترتيب فى التيمم] 0 
-٠‏ مفتاح أجواز التيمم مع السعة] 00000 35*757*#*ظ3ظ' 
-١‏ مفتاح أمن صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة] 00 5556*ظ3ظ2 


؟7- مفتاح [أحكام التيمم] 21*30 


القول فى النجاسات و إزالتها 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


'- مفتاح [هل التيمم يرفع الحدث إلى غاية] 05060608000 


اشارة 2 700 
؟/- مفتاح [نجاسة البول و الغائط] مر ص ا ا 
0- مفتاح [نجاسة المنى و الدم و الميتة] 000008 
ع/- مفتاح أطهارة ما لا تحله الحياة من الميت] 095 323 
/الا- مفتاح أعدم طهارة جلد الميتة بالدباغ] 5005© 
- مفتاح [موارد وقوع تذكية الحيوان] 00 
9- مفتاح [نجاسة الكلب و الخنزير و الكافر] 0 
-٠‏ مفتاح إنجاسة الخمر و المسكرات] 0 
١‏ مفتاح [أصالة طهارة الأشياء] 5951000 
7- مفتاح [موارد وجوب إزالة النجاسة] 00 
7- مفتاح أكيفية إزالة النجاسة] 05000 
85- مفتاح أعدم تنجيس المتنجس] 00 
4 مفتاح [اعتبار ورود الماء على النجاسة و عدمه] 00 
82- مفتاح الزوم العصر و عدمه] 0 
477- مفتاح [أحكام النجاسات] 0 
14- مفتاح أما لو جهل موضع الملاقاة أو شى] مخ عدجا ودسلدم عبان مم احا و دسو لاد وعد عد ساد م 
8 مفتاح أما يستحب فى الإزالة] ل 0 
مفتاح [تطهرة الأرض باطن الخف] لد دس لد دم لس دو عاد م تود ودع دبا وب ل لت د ع 
-١‏ مفتاح [تطهير الشمس بالتجفيف] كد لبوولادين عد اك دنال تعد عدي زر دو لود ا 


7 مفتاح [طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة و الانتقال] م مس م ماه عام ما ا ام سا ا سا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من عابب 


67- مفتاح أكيفية تنجس الماءأ ا م بدبب00000 اا 
*9- مفتاح أتعيين مقدار الكرأ د يم حم عاو دو مطدو ع ع باوص د جامي ل جم عم وات م ع مما و و ا 1717 
0- مفتاح أكيفية تطهير الماءأ ل يي يي شي تر يي ةا ا 1716 
92- مفتاح [استحباب التباعد بين البئر و البالوعة] 0 رين 


القول فى أوقات الصلوات ل اس ار ل ا 


اشارة 432 12د 22 21 3212337 23121222122 11221 ند وطاق 1ط 1 2331132217 2 123212251 لطن ف ل تلا الك طق 1 2 ا 2 1022 11 
17- مفتاح [أوقات الصلوات اليومية] ا 111 
- مفتاح أملاى الوقتين فى الأداء] ا ا 
9- مفتاح [المحافظة على أول الوقت] 00000 
- مفتاح [استحباب التفريق بين الظهرين و العشائين] 3 يفطن تخ دشتو 3ت 2 2122 تاشن تنا نتن نط 2 :تند 20 12322 أ 
-١‏ مفتاح أوقت صلاة الجمعة] ودع الو لاطا ا ا ا دياااو الال أ 11 
3٠7‏ مفتاح [وقت صلاة العيد] تن نت 5 ا ات ان 15 2237 3ن نر ل ا لنة اتا لنت الت ل لي /11ا 
3٠‏ مفتاح [وقت صلاة الآية] وو ارو داور تا مان اموا اا ران لالب مو اا الاي ا 11 
-٠١*‏ مفتاح أوقت النوافل اليومية] 13 325 نت نان ذلك تنطقة اطاط لطن طن نت 2ن لطن طنط نج وطق لخت سس 11ت ا 1101/0 
4-- مفتاح أكيفيهُ معرفة الأوقات] معاي تي ل ل و ب الل مو ل ما و ل ل د ا 2 لاله ا اك ل ل و 2 ل ا 


111/161 مفتاح أعدم جواز التعويل على الظن فى الوقت] تخطة نط نيزن نت لذ فلكي 03 ةن طخ 11 ةوخ 3خ أيه 203 خق شنو شان 3ش زو 1ت‎ -٠١8 


7- مفتاح أمن أدرك ركعة من الوقت] ١1‏ 


- مفتاح [حكم من اشتغل بالعصر و العشاء أولا] حمسا ع سام تياد م دس د الجاع مد سيد يد م عام اد م عه ادم ص م ١‏ 


4- مفتاح أما لو حصلت الآيهُ فى وقت الفريضة] 0 
مفتاح أكراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض] تمد م بم و و ا ا و ب ل و ل ا 1 
١‏ مفتاح أموارد كراهة التنفل] 0 0 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة ١١١‏ من عابب 


مفتاح أعدم لزوم خلو المكان عن النجاسة] ا ع ل ا يئر ا ا وا ا ل ا 171 
-١١*‏ مفتاح [استحباب الصلاة فى المساجد] انمجن ددس يعم وان ع دصار د سوه روس ود عدي مواد مادم وو و بيه اداه نت ١‏ ا 
- مفتاح [استحباب اتخاذ السترة للمصلى] لل ا م ل القت لت لت ل ١01‏ 
-١١8‏ مفتاح أما يكره فيه الصلاة] لع ف صر ص م ا ةا ا و 111 
7- مفتاح أعدم جواز الصلاة على الدابة] ام ا و 1 11717 
- مفتاح [أحكام المساجد] 2 ان رز 
القول فى لباس المصلى 1 
اشارة قسج ةن ن ةقث 4 1 2 3ن قن 1ن د لانن لانن 1ن شن ل لش لطن 1 1 1 4 1ش ان اننا لحان لش د 2 1117 
9 مفتاح [وجوب ستر العورة فى الصلاة] وا مت لمم ا ع 171 
-٠‏ مفتاح أعدم جواز الصلاةُ مع نجاسة الثوب و غيره] ما لمان ما ااا اا عا لاا ااا اا ©1816 
-١‏ مفتاح [النجاسة المعفو عنها فى الصلاة] دج دمو ملام + ج تام الامج ايد نك مال اح ل تلطا لوط ج لم تاك ولط اح لض اك اب اسوك و بأد س3 116 
١77‏ مفتاح أحكم ما لا يمكنه التطهير] 1 
3١7‏ مفتاح [عدم جواز الصلاة فى جلد الميتة] ل ا ااا ار ل ب ١10‏ 
-١76‏ مفتاح [عدم جواز الصلاة فى ما لا يؤكل] تادنس د وذنة ذدنطاة دنا ة 2 #ؤنات د طططة ذ زنط لجن 2د 1 فلات د فاط :طلا 31د 21 225 334 0 1 221 2 1117 
0- مفتاح أعدم جواز الصلاة فى الحرير] 0000 ااا 
؟1١-‏ مفتاح أمكروهات لباس المصلى] ا 1 ا ل ا تا 5 ات ل ات 11 
القول فى القبلة م سند حت ورد معد ال سداج ل جود ال حل جل مادا رك شلا نوع تادب لم نا لا ار لاط نا كاب لق اا 6 كلا كاك تلات ل قات لي عط ل ا لاي ‏ بني /1 1 
اشارة عش سدم لقم 1م ا ع و ا ع زد 2 ا ا ا ا ا اي يي ا 1 مذ سا د د مما د معت 1 1111/0 
-١777‏ مفتاح [وجوب استقبال القبلة] ا 111 
- مفتاح أكيفية معرفة القبلة] ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ١1‏ 
89- مفتاح [وجوب الاجتهاد فى تحصيل القبلة] لق يف يزيت يميش ا ا ١1‏ 
٠‏ مفتاح [حكم من تبين خطأه فى القبلة] 0 00101011 ا 1100 
الباب الثالث (فى أفعال الصلاة و أذكارها المتقدمةٌ عليها و المقارنة لها و المتأخرة عنها) 10 


القول فى الأذان و الإقامة 01 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا 


اشارة 000 
-١‏ مفتاح [استحباب الأذان و الإقامة] 00077 0 ا50© 
7- مفتاح أسقوط الأذان و الإقامهة عن السامع] م ا ل يك 
-١77“‏ مفتاح أكيفية الأذان و الإقامة] م ا 
-١7*‏ مفتاح أما يستحب فى الأذان و الإقامة] 0 257*007 
0- مفتاح أما يكره فى الأذان و الإقامة] 5 3 23 
-١8‏ مفتاح [عدم جواز الأذان قبل الوقت] 00 
-١777‏ مفتاح أما لو تركهما و دخل فى الصلاة] 0 
- مفتاح أما يشترط فى المؤذن] 0 

القول فى القيام م 0 
اشارة 2020000 211111 
8- مفتاح أوجوب القيام فى الفرائض] ل 
مفتاح أما يستحب فى القيام] امنود انوي عت ومنتل ومالك وق ااا د لاا ونا و 1 زب 4 
-١‏ مفتاح أما لو عجز عن القيام] 0 


5 1 مفتاح [جواز الجلوس فى النافلة] اا كك اجون كد ناح لاا ا لا تح حا جك ا ا 1ك ترج اد لد‎ -١67 


اشارة 0 
-١57‏ مفتاح [وجوب النية فى الصلاة] 0 0000 
-١5*‏ مفتاح [موارد جواز نقل النية] م ا لووك ا ا ل ا ل 2 
-١60‏ مفتاح [تكبيرة الإحرام] 0 
ع5١-‏ مفتاح [أحكام تكبيرة الإحرام] 0 
-١17‏ مفتاح [|استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات] 000 3**6*ط51]] 
فائدة ار رد لكان نمل بوكر فيد لووك ريط ارو فا الا ل با ل ل ا ليا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا 


اشارة اا ا 
68 مفتاح [وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة] مي د تر تك ما جع لور ع و ا ايا 
8- مفتاح [وجوب القراءة فى الايات] ا ا ا ا ا 0 *ه2*غظ1 
- مفتاح [أحكام القراءة] باط ااا م وي ل ل ركه ا ا قي لا ل ا ا ا ا ا 0 
-١‏ مفتاح [التخيير بين الفاتحة و التسبيح فى الركعة الثالثة و الرابعة] ل 0 
7 1- مفتاح [استحباب قراءة السورة] حو نح ا او و نت بت ادل اال ل ل ول ارد 2 1ل و وك د 1 2 
-١47‏ مفتاح أكراهة القران بين السورتين] 590 5غ 
-١0*‏ مفتاح [تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته] 252532531 2نئت لل لنت نط ادن ان 111152 1112 5 لئشخت :لشت لشن 221 
-١ 0‏ مفتاح أجواز العدول من سورة إلى أخرى] ع ع ا ع ع ا ع ا لك 
ع10١-‏ مفتاح |الموارد التى يجب الجهر و الإخفات] 21 
41- مفتاح [مستحبات القراءة] ا 1 ا ل ا ل ا ال م 0 

القول فى الركوع دحو اح عاو و عت ل د ات د ند درا د لد تدع لدت 
اشارة اا 
- مفتاح [أحكام الركوع] 1 
89- مفتاح أكيفية الركوع] كاه تدعو لالناد نالك امن ع ددماء تجمدنا كانت بدو تاد اناه د طن تاه ددن قاد تحت تاك كلطاقا+ ديات ل ات مدب لك تن 1 جا ا 
2٠‏ مفتاح أما يستحب فى الركوع] 0 

القول فى السجود م ا 00 
اشارة لجسب دس تدده اندر كسد و ادعديد معلا دعبي بعس ومسل و مستتو اعد مودس وتلماد برست ودع امو مع اد م ا 
-١‏ مفتاح [أحكام السجود] 00005000000 3*3556*#ظ 
؟8١-‏ مفتاح أكيفية السجودا] 00 
-١6“‏ مفتاح [وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض] 0000 
؟8١-‏ مفتاح أما يجب فى السجود] دس وك لس ا مدامم لبد ود ل ولاه موود مده وم ب متعم مد مف ل و ته 
ه8١-‏ مفتاح أما يستحب فى السجود] عر فو ع ا ا لصي ا الا ا ا 


ع8١-‏ مفتاح أما يستحب فى السجود] ش52( 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا 


اشارة ا 000 25397 
/ا2١-‏ مفتاح [استحباب القنوت] سنا دوواد لس مدعي اده سا نك ف 1 عط 30د 
8 مفتاح أما يستحب فى القنوت] للم ص ا ا 
9- مفتاح أكيفية القنوت فى العيد] 0 


اشارة ال 21111111 
- مفتاح [أحكام التشهد] 51225223 تند ان 11 1ن 3ن 5 1ن 251 21 215 
١‏ مفتاح أما يجب أن يقال فى التشهد] 0 
-١17‏ مفتاح أما يستحب فى التشهد] 10 


1537703 مفتاح [الواجب من التسليم]‎ -١77 


؟*7١-‏ مفتاح أما يستحب فى التسليم] 2828 0# 


- مفتاح الزوم التسليم فى كل ركعتين من النوافل] 07 0000 


ع17١-‏ مفتاح [المراد من التعقيب] معد د بتد معييه بس ذم سدم مسد و تتراد م دسحو ترا وب دو مسد مومه 


-١‏ مفتاح [مستحبات حالة التعقيب] اتاد دده اكات جنا معط القع باك تيع باع رامد باع طانارا للد تجا حا عند ع كايا 


اشارة 0 
- مفتاح [أموارد سجدتى الشكر و فضله] 60 100000 
89- مفتاح أكيفية سجدتى الشكر] 0 


الباب الرابع (فى اللواحق) امس سي ندا ا ص عي لفاس جه ال بس 


صفحةً ١0‏ من عابب 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


القول فى الجماعة 0 
اشارة ا ا 00 
-٠‏ مفتاح [استحباب الجماعة فى الفرائض] 0 
-١‏ مفتاح أما يشترط فى إمام الجماعة] لض رض ا ا 
7- مفتاح أما يشترط مراعاته فى الجماعة] 0000 
-١7“‏ مفتاح [لزوم ترك القراءة للمأموم] جلت از تن ل ونا 1 2 ات لت لزنا 1 ا 1 1 :2 
-١8*‏ مفتاح [اشتراط التوافق بين صلاة الامام و المأموم] 000 
60- مفتاح [أحكام متعلقة بالمأموم و الامام] ا 00 
18- مفتاح أما ينبغى مراعاته فى الجماعة] اا 0 
117- مفتاح أحكم من أدرك الإمام فى أثناء الصلاة] 0 
- مفتاح من لم يدرك الخطبة أو صلاة الجمعة] 2523*000 
8- مفتاح أما لو عرض للإمام ضرورة] ل ا ا 1 ل ا ان 
- مفتاح أما لو تبين تخلف الامام عن الشرائط] 252*000 


0 مفتاح أموارد تجويز قطع الصلاة]‎ -١ 
مفتاح أما لو أحدث فى الصلاة] جم سند :يان كرا دب دا م دده اكد جك طم 6 لك عات د تاب ا لت ل لاك د‎ -7 
مفتاح أحكم التكلم فى الصلاة] مح لد ل سدم ساو لوو د ووس لسري ل اك‎ -١7“ 


*5- مفتاح [حكم الفعل الكثير فى الصلاة] 00000000 3757*ظ23 


4- مفتاح [الضحك و البكاء فى الصلاة] ل ل ل يك 


ع19- مفتاح أحكم الالتفات فى الصلاة] 00 


7 - مفتاح [الأمور التى ينبغى تركها فى الصلاة] 566 ”#”#غ5 


صفحةً ؟١‏ من عابب 


الفهرس 


القول فى الفوائت 
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- مفتاح أمن زاد و نقص ركعة فى الصلاة] مل لجا ا لي 


0 مفتاح أصلاةٌ الاحتياط] 0-5 20 
-٠١*‏ مفتاح |الشك فى صلاة الجماعة] 10 


0 مفتاح أحكم كثير الشى] ا 110000 2231311 


ع١٠-‏ مفتاح |الشك فى النوافل] 0 


اشارة 90000 21013111 
7 مفتاح أموارد لزوم قضاء الفريضة] ا ا 0 
مفتاح أقضاء صلاة الايات] ااا اا 0 
8 مفتاح [قضاء النوافل] ا ا ادك 
-٠‏ مفتاح [وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت] 00 
١‏ مفتاح [وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة] 0 
١7‏ مفتاح [الاعتبار فى القضاء و هو حال الفوات] لدت ند للد ان كد ل بيد عد نل د ب 6 بطل 
1"- مفتاح [حكم من فاتته فريضة غير معينة] لعدس حذ ماد مسنم انج م دسب ده الاد و دنه دواد ا ا 
-7١*‏ مفتاح [منع التنفل لمن عليه فريضة] 0000 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17امء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً ١1‏ من عابب 


> مفتاح أمن يجب عليه الزكاة و ما يجب فيه] 9010 ز[ز1[ذ[[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 0 
ع١5-‏ مفتاح أحصر الوجوب فى الأجناس التسعة] م د00 0 
7 مفتاح [وجوب الإخراج يوم الحصاد] ا ا 1312 
- مفتاح أفى غلاة الصبى و المجنون و مواشيهما] مر مي ل ا ل ا م لا ا 131 
89- مفتاح أعدم وجوب الزكاة على المملوى] لعا ات ا 1711 113 
”- مفتاح أزكاة القرض على المقترض] 1ةئة ه2335 233 3ن ذل ونشة 1 جتنن جب 1 لط جنل ف د21 31ت ل :نن /119 
-١‏ مفتاح [الدين لا يمنع الزكاة] ااه ارط تلك بنذ كد وا ا ل لالز رح اح يك 1 211 الت اك لد اد اك انا لد ا كا ا ل ل 1317 
777 مفتاح [أحكام المال المزكى] تن تت 4ت تن ند ةن نتن لزن نان 1ن ثرت :لنت نت اتن لنت اتتنن د ان 1151 
“7377- مفتاح [المرجع فى السوم و حد الحول] ا ل اد ال مم ا 1517 
7*6؟- مفتاح أما لو ملى أحد النصب] ا 
القول فى مقاديرها و نصبها 0000000 
0"- مفتاح أنصاب النقدين] تن اش ان ا 2233 نرت ا 1ن ل ا نل 222 17 13 
ع؟5- مفتاح [نصاب الإبل] اوتنا لالجو الوه او ا 1 مان امروب اا لوا اب و اا ل ا ا 1 
7"- مفتاح أنصاب البقرة] 3 :3ن تك ةن نت تفلك خط انا انط اط لقث جز تلط نتن وق 1ت تت 222323343 351 318 1 
”> مفتاح أنصاب الغنم] ندج ةاور + ارد تلك لاسرا كد وا ااا نل ازا جاح قي 1 21 و لق كاه حورن ا ان تك اانا لد ا تا ل ل ا لد 30 13 
848'” مفتاح [أحكام الشاة المذكى] 78 ش«00958©89 
٠‏ مفتاح أنصاب الغلات و وقت وجوبها] ا ااا 0 
"١‏ مفتاح أنصاب العتيق و البرذون من الخيل] بسع مسا سان حو الس عو ده لاد صب ع كاد م قي اع لد ل عا ا ا 101 
5 مفتاح [دفع القيمة فى الزكاة] 000000 0 
*77- مفتاح اتعلق الزكاة بالعين] 2 1 ول 
القول فى مصرفها لل ا ا ا ا ا يت تر اا ا 111 
؟7- مفتاح [المستحقون للزكاة] تع تيتس عبد تعد ومس اد ع لست حو داج د ع فرعا حو فلت د م تبعت و ات اح كاد ا معد د ا ١‏ 
70- مفتاح أتبيين المراد من آية الاستحقاق] حا م اا ا 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 


القول فى إخراجها .]١[‏ مر 


77" مفتاح [اشتراط النية فى الدفع] 7 *ظ23 


”> مفتاح أجواز إعطاء الزكاة كلها لواحد] 0 غ31 


9” مفتاح [أقل ما يعطى الفقير] 0 23# 


"٠‏ مفتاح أصرف الزكاة فى بلد المال] اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 

00 مفتاح [أجرة الكيل و الوزن و الدعاء عنده]‎ "١ 

الباب الثانى فى زكاة الفطرة 0 «2«2 
اشارة 595 
القول فيمن تجب عليه و شرائطها ملا اجو ا اود اطررو اح ولو لحان رو اله وي 7 
؟56- مفتاح أمن يجب عليه زكاة الفطرة] 00 
757- مفتاح [وجوب الإخراج عن نفسه و جميع عياله] 20 ”ا 


؟76- مفتاح أمن استكمل الشرائط قبل الغروب و بعده] لانن 2 2332 23 311 


0 مفتاح [سقوط الزكاة بأداء الغير] ا‎ -١60 
0 القول فى جنسها و قدرها‎ 
000000 ع55- مفتاح أما يتصدق به] ا‎ 
0 مفتاح أمقدار الفطرة]‎ -7617 


القول فى وقتها و مصرفها ماج ود ع د تاق لخاد لود ا قد كلت ات شه راد حل ات ال لات در واملة تر سات 


76 مفتاح أوقت وجوب الفطرة] ل ا 


68> مفتاح [مصرف الفطرة] لير ا ل 5 


القول فيما فيه الخمس و شرائطه ”55 
0- مفتاح [وجوب الخمس فى الغنائم] 7*7 #*ظ21 


-١‏ مفتاح [وجوب الخمس فى المعادن] ”غ512 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


07 مفتاح [وجوب الخمس فى الكنوز] 7 3359 
127- مفتاح [وجوب الخمس فيما يخرج من البحر] اا ا ااا ااا اا ا ااا ا ااا 
*10- مفتاح [وجوب الخمس فى أرباح المكاسب] داديه مج يي لماك لو لا ةف اب 
04"- مفتاح أما يدخل فى الأرباح] 956--393-----7-- 5050 
ع10- مفتاح [وجوب الخمس فى الأرض المشترى من الذمى] 6 ب 
81 مفتاح [وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام] اك 
- مفتاح [وجوب الخمس بعد المؤنة] ا ا ا ل 44 
القول فى كيفية القسمةٌ و المصرف 99 23 


8 مفتاح أكيفية تقسيم الخمس] الس ا دن ا ا ا ات ل ا ا 


0 مفتاح [سقوط ما يختص بالإمام عليه السلام حال الغيبة]‎ "2٠ 
0 مفتاح [تأكد استحباب الصدقة] ا‎ "8١ 
00 مفتاح [عدم جواز الرجوع عن الصدقة]‎ -528 7 
0 مفتاح أحرمة الصدقة على بنى هاشم] ا‎ -78٠ 


*18- مفتاح أصدقة السر أفضل من الجهر] 23 


ه6١-‏ مفتاح أجواز التصدق على الذمى] 2 *طظ1( 


ع18- مفتاح [شرائط وجوب الصوم] 0 95# 
-١1‏ مفتاح أما لو زال العذر فى أثناء النهار] 900000 غ2 


- مفتاح [المرض المجوز للإفطار] لما ل ل م ا 


الفهرس 


وع- 


3300 


اشارة 0000 #*2# 
١‏ مفتاح [تحديد النهار] 5 
177"- مفتاح [اشتراط النية فى الصوم] 2 
177- مفتاح آلو نوى الإفطار و لم يفطر] 00 
*17؟- مفتاح أصوم يوم الشى] 0 
0"- مفتاح أما يجب الإمساك عنه] 0 
ع/71- مفتاح أما لا يجب الإمساك عنه] 0 
117"- مفتاح أما يكره للصائم] #*”#«1« 
> مفتاح أما يستحب مراعاته للصائم] تن نت تن نت ا 623 233 ن ن 5ن 151 1121 2ن 
89- مفتاح أمن أفطر لعذر لا شىء عليه] 09 2 
-٠‏ مفتاح [الإفطار قبل الزوال و بعده فى غير رمضان] ةن خط قن رذ شاد وقد نا 1 2 
-0١‏ مفتاح أتكرر الكفارة بتكرر الموجب و عدمه] شههش«7* ”غ323 
7- مفتاح [سقوط الكفارة بطريان مسقط الصوم] 00 
7 مفتاح [حكم المكره من الزوجين] 0 
*58- مفتاح أما يستحب للصائم] مد سد دع ل عبج ام سدم مات م اس م وعدم اد ع و ا 

لباب الثانى فى تفصيل أقسام الصيام 010100 ااا 0 


4 مفتاح [طريق ثبوت شهر رمضان] ”22# 
-١8‏ مفتاح |الموارد التى لا تثبت بها شهر رمضان] 22# 


17- مفتاح أما يستحب فى شهر رمضان] 22323570700000 
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مفتاح أعدم وجوب الصوم للشيخ و الشيخة و ذى العطاش] اك 
مفتاح أجواز الإفطار للحامل المقرب] امي نه مو وم اده عمد ارد بو رودو عم وت 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نالا من عابي 


- مفتاح أكراهة السفر فى شهر رمضان] 5237-0 
85- مفتاح أكراهة التملى عن الطعام و غيره للمفطر] ني لي ل ل شي ل جص يس ل يي يه دون دياك 
القول فى صيام الكفارات و سائر أحكامها ام ا ابا لاا لاقي مايه لاا اع اا اع لاا ا ااا تا ا أ اي 
اشارة و7ببنب“ب7ببب““ب“ب“ب“بكبب 1 11 1 << 11[#3أأ 4 
- مفتاح أموارد كفارة الجمع] 3 0 
-١‏ مفتاح [وجوب الكفارة بعد العجز عن غيرها] ا ا ا ا 000 
7- مفتاح أكفارة اليمين و النذر و العهد] ا 
مفتاح أكفارة الإفطار فى قضاء شهر رمضان و المفيض من عرفات] ا 00 
*59- مفتاح أكفارة التخيير بينه و بين غيره] ا 0 
0 مفتاح أوجوب الصوم مرتبا على غيره] ش"#ه64048ة6464ة46 2 ة6ة6ة6ة7946575225856أفرا ااا 
192- مفتاح أتعين الصوم من غير ترتيب و لا تخيير] ميا سو سي ع ص 
517 مفتاح أما يتحقق به العجز عن العتق و الإطعام و الصيام] ا 0 
- مفتاح أما يتحقق به التتابع] ار 2 
489 مفتاح أما يتحقق به الشهران] 0-5 ا 200 
مفتاح أما يشرط فى الرقبة المعتقة] اا 00 
١‏ مفتاح أما يشترط فى الإطعام] 22 
مفتاح أشرائط الاستحقاق] بد جاح ا اناو درفنت قر نانبل نط لد لا وال نلا ا عل بلا ا ب قا رار تاس صا ام لا م 
٠‏ مفتاح أما يعتبر فى الإطعام] انعا د مده مط عبس 1 م رطم متاح نواد م دس دم لنباع ودس دو ساد مم مع ام و ا ا 
"٠5‏ مفتاح أما يشترط فى الكسوة] ا ا ل ا اا نك 
4 مفتاح أعدم جواز دفع القيمة فى الخصال] 0 غ5 
٠١8‏ مفتاح [عدم الفورية فى أداء الكفارات] اا ااا ا 00 
مفتاح أما يعتبر فى الخصال المرتبة] لبعد عبد مسد م نس م ساد فس عو للد ملعتم م 
مفتاح أحكم العاجز عن الخصال] ل اا ا ا ا 


القول فى صوم الاعتكاف و سائر أحكامه 0 7*0 ه3هظ 


الفهرس 


القول فى سائر أقسام الصيام 


الباب الثالث فى الفائت من الصيام 
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اشاره م م 0000 
مفتاح [أوقات الاعتكاف و أحكامه] ا 
٠‏ مفتاح [أقل الاعتكاف و أكثره] 000 
١‏ مفتاح أما يعتبر فى الاعتكاف] 0 
مفتاح [اشتراط استدامة اللبث] 2 
-"١‏ مفتاح [اشتراط الاذن للعبد و الزوجة] 0 
-5١*‏ مفتاح أحرمة النساء على المعتكف] 7 210 
> مفتاح [كفارة الجماع فى الاعتكاف] 0 


ع١"-‏ مفتاح [استحباب الاشتراط للمعتكف] اا 0 


اشارة ا ااا اا 000 
7 مفتاح [استحباب صوم الثلاثة الأيام من كل شهر] 22 62143 25213 22203 12123015 
"> مفتاح [استحباب صوم أيام البيض] 2 
8" مفتاح أما يستحب الصوم من أيام السنة] ا 5 
© مفتاح [صوم التأديب] تن دو : ال و 5 :3 اما لجنا الجن لل ا لطا اك للا ل د ل ا د 3 
”7 مفتاح أما يكره من الصوم] 2330009 
777 مفتاح أما يحرم من الصوم] ا 0 
77 مفتاح أحرمة صوم المرأة بغير اذن زوجها] 000000 
*7- مفتاح أحرمة الصوم فى السفر و المرض و الوصال] كاب اي الام د تس 
0" مفتاح [موارد وجوب القضاء و عدمه] الس 
57- مفتاح [حكم من فاته صوم شهر رمضان] اا 
377- مفتاح [وجوب القضاء على التراخى] 191007 
”> مفتاح [عدم وجوب الترتيب فى القضاء] 00 


صفحة انا من عابي 
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8 مفتاح أمن يجب عليه الحج و يصح عنه] ا 000 
”> مفتاح أما يتحقق به الاستطاعة] دي ااا كد وان لاج نل لالز رج بح ع دل ان تحت اك حجن ناد لحا 1 5 
١‏ مفتاح [استنابة المأيوس من الحج] 0 
77 مفتاح [حكم المتكلف فى إتيان الحج] ا 0 
“777 مفتاح أمن يجب عليه الإعادة و عدمها] 21000 
77- مفتاح [المتبرع بالحج عن الميت] ب غ23« 
770- مفتاح أما يشترط فى النائب] 0 
778- مفتاح [اشتراط تعيين المنوب عنه بالقصد] 0 


8377 مفتاح [أحكام النائب] 55[ 0 2*3 


القول فى أقسام الحج و العمرة 23700 


القول فى المواقيت 0 


757 مفتاح أبيان المواقيت لأهل الأعصار] 00 
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5”- مفتاح [عدم جواز الإحرام قبل الميقات] ا ا 0 
القول فى عقد الإحرام و ما يتبعه قف يشش يض هم ميك ذا 
اشارة ا اي ا اين ات ا يي مرو ما صا ا ل روصي ما امات يف لدي ما تي مو قي تانكث داه له كاد زاك 3ك وه )01 7 
ه6"- مفتاح أما يستحب فى الإحرام] تمي ل را ع ا 1 
ع"- مفتاح أما يجب فى الإحرام] معطا ا اك أ ا ا ا اس ا ا لوب 0/1 
”- مفتاح [استحباب التلفظ بما يعزم عليه] ا ا ا ا ان 
8" مفتاح [صورة التلبية] جد جود امد متاك سن تددواه احجنك الزن ونح اك تلن اج اح تاد حال اد لت لك للا لاد لم ا لد و ا 1 
69" مفتاح أمورد الجهر بالتلبية] :3ف 3ن 55 252 213 نيدن :2ن 5ن 5337 25332 5351 2ن 5 ذ 233 213215 20422 215 2ت 4ت2د 21232 22224 7897 
0" مفتاح أمتى يجب قطع التلبية] ا ا 0 
>0١‏ مفتاح أكيفية الاشعار و التقليد] ذنن ةن ة قاع :دكة :تنه وات ل طنن منت ذ طن دوزت 322 ده 2 2ن 2 2 2203 21214 21 1ت 22 322 22315 11 222 0115 112 
07 مفتاح أما يشترط فى ثوبى الإحرام] لمم ا ااا ا ا ع7 
707 مفتاح [تقسيم ما يحرم على المحرم] نتن ذ خن 25 25233 2ن 2خ 2 2 333 25 25533 5237 12 2115322 2ت + 224 24212324 22 [أع712 
القول فى الصيد و كفاراته 1 
اشارة عه قدت 3255 عدن ةن نع 32 نقذ ةك خط فشن ونه كن ند ندند نذطاة تخنطة تلطه ةن نطة وفن خوط لطا قاطة :و نطاة 314ؤدط نت قث نط 2ت نغ 
*0؟- مفتاح أحرمة الصيد للمحرم و المحرمة] ودتوييب مدي وم ناك الع ا كات لاا لمع سالا لوصو لطملا مسد تل ب مل اب ود بض 7210 
00 "- مفتاح أصيد المحرم ميتة] محم د ون نو نك ل نه لت ةل د كت 3 2 301 513 51 ل ذه 1 315 اد تلد 3نم 21 7121 
ع0"- مفتاح [عدم دخول الصيد فى ملى المحرم] مف يي يي يسمي اي م 
07- مفتاح أكفارات الصيد] ااا اا ب001 0 ااا 
مفتاح [جملة من كفارات الصيد] جد الدع اداج د طق الدع باك اد ام اط مات ا سات مات را ا عر مالا ا ا 2 
9 مفتاح أكفارة كسر بيض النعامة و غيرها] م ل 5 
2٠‏ مفتاح [أحكام الكفارات] مد ا و راد ارا ا ملي ا بع 2 للم اف ل ا ل ات ا 6 
"١‏ مفتاح أما يجب فى أعضاء الصيد] مع ادقن عد د مسد م ذس د عم د مدع عم لان مد م ا و 2 
767- مفتاح أما لو اشترك جماعة فى الصيد] دطا ع ادح ف ا نط عوط درو دح لع حرم اك حداي با اف حر 6 ترما ا م ع ا خا اط ا ادي اا ل 1 


75 مفتاح أفى لزوم الفداء فى الأكل]‎ - 6٠“ 
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القول فى النساء و كفارتهن 00 *#ظ#«515 
اشارة 2#« 
*ع5- مفتاح [حرمة النساء على الرجال و بالعكس] ره 
هع"- مفتاح أحكم من واقع فى إحرام الحج و العمرة] مه 
ع2- مفتاح [كفارات الاستمتاع فى الحج] 8 2111*331 

القول فى اللباس و الستر و كفارتهما ااا ا ا اا 
7217- مفتاح أحرمة لبس المخيط و غيره على الرجل] 00 
/2"- مفتاح أحرمة لبس الحلى عليهما] ا ا 0*0 غ23 
” مفتاح أكفارة لبس ما لا ينبغى لبسه] 0 
مفتاح أحرمة تغطية الرأس فى الإحرام] ا ا 0 
70 مفتاح [حرمة النقاب للمرأة] 5235 
7037- مفتاح أحكم الستر باليد] 0 
0377- مفتاح أحرمة التظليل للرجل] 5357© 

القول فى الطيب و ما يقرب منه و كفارتهما ا 
*7- مفتاح [حرمة استعمال الطيب للمحرم] د لعو ادديا امام دراط مدو نه د ا رط تاد الج اد 1 تك ل 
0/- مفتاح أكفارة مس الطيب] 0 
ع/1؟- مفتاح |تحريم الادهان عليهما] 0 
1- مفتاح [تحريم الاكتحال و النظر فى المرآة عليهما] # امعد م لاود دوس ده لاد مد دو سا اد ا ا 

القول فى سائر التروك و كفاراتها ل ا ل ا ل 2 
اشارة ا 000 
8" مفتاح [تحريم ازالة الشعر عليهما] ا 
9" مفتاح [تحريم تقليم الأظفار عليهما] 000 
"٠‏ مفتاح [تحريم قتل هوام الجسد عليهما] 000 


"١‏ مفتاح [تحريم الفسوق و الجدال عليهما] حم م ا ا ا ا اا ا ا 


صفحةً ؟ذا من عابب 
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7" مفتاح أكفارة الجدال] ا بببب-10101 1 1 ااا 
58 مفتاح أما يكره للمحرم] كحي دونك جو ع ود عام ددس دجوو دس و مي وج سود اوم مووي وم دي مويه امد بد مو اا 
الباب الثالث فى أفعال الحج و العمرة مايا الا ايا يديا ب اا ا جاح الات لاد اناد دح لا عا 2 اسع لات جلا دعا اا دج ااال اا ا اا 161/9 
القول فى الوقوف بعرفات يشش يس ص ص 1/3 
اشارة ا ا ا ا ا و 
*8- مفتاح أما يستحب فى الخروج إلى منى] ين 
0“ مفتاح أما يجب فى الوقوف بعرفة] دح دي لحو جد جنار ا لطا دوعتا الا ماح باص ا اا صا ا ا ا د سي ب ف 1/4 
58- مفتاح أما يعتبر فى الكون بعرفة] ا ‏ ا اااا حا ا ااااااا ااا اااااااا اااااا اااااااا ااااااا اااا اااس 61 
7"- مفتاح أما يستحب فى الوقوف بعرفات] ام او لازو اللا لو اا ا 1 
القول فى الوقوف بالمشعر 3333نت ةناخ تذن يذ جك نج ذقنت إن نان اج نون :4 لط 1ن ات اط 1ت ترات 1 1ن 1 تل لان نطقت نل نان 31 لجن ل شطد :تاه د 3 51د 11/2 
اشارة ا 000 
”> مفتاح أما يستحب فى المسير الى المشعرأ 1 11 
85 مفتاح أما يجب فى الوقوف بالمشعر] الاب ا ما مولت معاي م ل لا ابو وا و مواو و ‏ /10 
مفتاح أما يستحب فى الوقوف بالمشعر] 0ن 
0١‏ مفتاح أمن ترك الوقوفين] تسد اناو ولك ل بلاسة اددواه احجان لالجا جحو اك لاج اط اد ا اد ال اك لان د ا ل در لمم ا 1 
القول فى نزول منى و رمى الجمرة القصوى 2-2-222-2--99-22هو2558889898©88880©889©99 110101010212122 210 
اشارة دلب وا لاج حراط د له لج عد ال ا نمكت اه دراط وكدحه كد كانه لبقت دي بك 3 لك د اط اق وفلة د دن كن وي د حت امات لا و فطع لاد فا نظ نت بقار 111 
5 مفتاح أما يستحب فى الرمى] ل ا ا و و ا ل ا 1 
97- مفتاح أما يجب فى الرمى] ا ا 5 
القول فى الهدى وص ص شت ل ل ا اا 
اشارة اا ا اا ا ااا اا اياي اااي ااا ااا اا 
*59- مفتاح أمن يجب عليه الهدى] اعد ع عبد ل عد ودع ادع سس ع مداع د ع لص رم لك دم ع عرو رد د ا ا وم ل مع ل ل 11 
04> مفتاح أما يجب فى الهدى] م و ا ات ا ا لي مي اا لاا ا 1/1 
ع9"- مفتاح أما يستحب فى الهدى] ل ص ا ا ا ا تس جام ا 
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17 مفتاح [تقسيم الهدى الى ثلاثة أقسام] ملاب ديا ل لوال لعا باق يا ل الماك بالق ليث لما دا ل 
مفتاح أحكم من فقد الهدى و وجد ثمنه] ددم دج ادم دده اود وان نه وود دم ا 
8" مفتاح [أحكام هدى القران] م ص ل م م م 
٠‏ مفتاح أما يجوز أكله من الهدى و عدمه] عي ل ل 6ه 
القول فى الحلق و التقصير ا ا 
اشارة 0 
6١‏ مفتاح أمورد وجوب الحلق أو التقصير للحاج] ةزؤز زؤ ز[ [ز[ز[|[|ة[ة[ة[ |[ 1# 1 210171 
٠”‏ 6- مفتاح أوقت الحلق أو التقصير و مكانهما] ا 0 
٠‏ 6- مفتاح أما يتحلل به الحاج] اا ا 0 
القول فى الطواف 0 
اشارة ل 0 21311133 
605 مفتاح [أوقات الطواف الواجب] 2ن د23 2ن 251 + ناث 5 252333 5233 22/31 :33 26253321 122231 
مفتاح أمن يجب عليه الطواف] 4+ باللزراة اتات أ نياك رونا و اانا الاين 4 بانلا لطا دو لان ا 4 دك 
ع60- مفتاح أحكم من ترك الطواف] ا 1 
6٠1‏ مفتاح [وجوب تأخير الطواف] 0 غ5 
6 مفتاح ما يشترط فى الطواف الواجب] 0 
4 مفتاح أما يستحب للطواف] :000000 
6٠‏ مفتاح أما يجب و يستحب فى الطواف] كمي مادم تدده اليا ددع ساد عع جد عا ع 
١‏ مفتاح أحكم من زاد و نقص فى الطواف] ا 0 
؟١68-‏ مفتاح [الشى فى عدد الطواف] 0 
6١‏ مفتاح أصلاة الطواف] 0 
؟١6-‏ مفتاح أما يستحب من تعدد الطواف] 0 ش51 
القول فى السعى مدق حي جه قم ع 3ل دع جمد ديول معد قل ران مج لاع مإ حيطي ارح مما مده و تيشم لجعي يا 


الفهرس 
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-6١‏ مفتاح [وجوب السعى على كل حاج] ل 
618- مفتاح أما يستحب فى السعى] 000022285 23*07 
67 مفتاح أما يجب فى السعى] ل ص يا يس ا و ا مف اي 
6 مفتاح [حكم من زاد و نقص فى السعى] 200 
8 مفتاح أموارد جواز قطع السعى و البناء] ا 00 
6٠‏ مفتاح [أحكام السعى] 0 
القول فى بقيهُ المناسك 000 
اشارة 0010096 
١‏ مفتاح أوجوب المبيت بمنى] ا ا 0 
67 مفتاح [وجوب الترتيب فى رمى الجمار الثلاث] 00 
677- مفتاح أوقت الرمى و حكم المعذور و الناسى] 0 #3#غ5 
676 مفتاح أما يستحب فى كيفية الرمى] 0 
60- مفتاح [أحكام النفر من المنى] 0 اا 00 
8؟6- مفتاح [استحباب الصلاة فى مسجد الخيف] 00 
17؟6- مفتاح [العود إلى مكة لوداع البيت] ”#**01( 
الباب الرابع فى اللواحق اك 
القول فى الآداب ا 0 
اشارة قد ع ع د م ا ا 0 
مفتاح [جملة من آداب الحج] 07 ا'ا 5 
89- مفتاح أما يستحب للراجع عن الحج] 00000 
القول فى فوات الحج و العمرة ا ل 
اشارة 56 1#( 
6٠‏ مفتاح أحكم من فاته الحج] سات ام عند كن 4 لم مدر دحي بن مدع باك حرا لحرن ساق ونه مت مات 


ع مفتاح أمن أحصر أو صد عن الحج] و م م م م ا م 0ن ومع 20 م عه مده عه مدت وه مده نمف 


صفحةً 9 من عابي 


الفهرس 
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377- مفتاح [وجوب الحج من قابل للمحصر و المصدود] 111#137#01000اااا ا 
*37- مفتاح آلا بدل لهدى التحلل] ص شي م 7511 
67*6- مفتاح [الممنوع من مناسك منى] ل ص ل ا و ا 1 
0"؟- مفتاح أمن أفسد حجه أو عمرته] ل ل ته 


القول فى أحكام الحرم 00000000000 


اشارة 23 
ع5؟- مفتاح أحرمة الصيد فى الحرم] وكطايدة اناده و علطو تدديا اوم ناك لاد طب مدت كاد طناك امم تاك دناه الح تاك ددطاقاء دعم تا ولاب < علطم ب طبر كد د 
6- مفتاح [أحكام الصيد فى الحل أو الحرم] دب 110000000010101[ [ز ز [ ز 5 3231# 
68 مفتاح [اجتماع الكفارة على المحرم فى الحرم] ل 
9- مفتاح أصيد الحرم ميتة] ا ا ”2323# 
5- مفتاح [كراهة الاصطياد بين الحرم الى بريد] وا د لادب ف ولاعت داقاات + ل لاا اناما دوت داد اطالدطا قات بلاط + لاو دااال ا 2 لالطدالاك 21 بأ تا 
6١‏ مفتاح أحرمة قطع شجرة الحرم] طن قثن نتن ذ لتنن د ننطة :تن 217 251025 4314 26333 222330315142527 :223363224 242 252 
؟6- مفتاح [الجانى اللاجئ الى الحرم] ا 
687 مفتاح [لا يبنى بناء أعلى من الكعبة] 097 ا 
65- مفتاح أحكم لقطة الحرم] « توه اق ب تنك و لالسة دياه اح قل الج جد روك 1 اا اط اك طون لان ل 4 ل د ا م ل د مود م اد دي 
اشارة 6ب *2#*ظ 
(فائدة) # موده جر د وناج حكن مدا د دكن ل سن د ل ذكرة نر 2 د لاك نيك عرد ركاذ دك فر كلا بالركد لاك ار كاك لباك اخ كل فر رتك ل كات الس ا لات اا ع 


اشارة 00 
ه6؟- مفتاح [استحباب زيارة النبى و الأثمه عليهم السلام] 0000 
ع؟6- مفتاح أزيارة الأنبياء و الأولياء و الصلحاء] اام ااا م2100 
-/61؟ مفتاح أما يستحب عند الزيارة قبلها و بعدها] ل م 
6- مفتاح [استحباب كثرة الصلاة و الصوم فى المدينة] ا لظ 


9 مفتاح [حد حرم المدينة] ا اا ا 0 
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أتتمة فن العبادات و السياسات] ”ا *#*323# 
كتاب مفاتيح النذور و العهود 133700 
اشارة 00 

الباب الأول فى أصناف الطاعات و ضبطها و بيان ما يحتاج منها الى البيان 0 00 

الباب الثانى فى أصناف المعاصى و المكروهات و ضبطها 0 

الباب الثالث فى النذر 0 

الباب الرابع فى اليمين ماع عا ع عا عا اع ا ع ا اا اا اا اا ا ا ا اا اا اا اا ااا ااا 





كتاب مفاتيح الحسبةٌ و الحدود 0 ”2333# 
اشارة ا 0 
الباب الأول فيما يتعلق بالهداية و دفع الجناية لجع ول لكو مار وات و جلا ل ا وا و1 

القول فى الإفتاء ا 0 
اشارة << 2 
-١‏ مفتاح [الإفتاء و شرائط المفتى] 0 
67- مفتاح |الإفتاء و تحصيل مرتبته فرض كفائى] ماد ا وح ا ا ا ا 2 
637- مفتاح أما ينبغى مراعاته للمفتى] ل 
*69- مفتاح الزوم البحث عن المفتى العالم] ا 0 

القول فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ا 0 
اشارة 7-3300 0000000000ااااااا ا 
4 مفتاح أما يشترط فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر] 6 5 
55- مفتاح [وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كفائى و عينى] 5 


617- مفتاح أمراتب الإنكار] داس ل ع كس ود عد وما واه د د اه ما ا ا 


الفهرس 
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القول فى أخذ اللقيط ا ا ا 00 +152 
اشارة ممأب سمب ع مدو اح سمحي وجو سوبو ووو د ماه دده م مد 
- مفتاح [تعريف اللقيط و ما يشترط فيه] ل ل 0 
8- مفتاح أما يجب على الملتقط] ل 
مفتاح [اللقيط يملك كغيره] لاص لي مايا ما اا ااا ادا ا اك 
١‏ مفتاح |الملقوط فى دار الإسلام] عه ل عع عا ع عع ع عع ع ع عا ع ا عا اا ل 
القول فى الدفاع 0000 
اشارة 2055555595 2 1111111 
٠ه-‏ مفتاح أحكم من وجد مع زوجته رجلا يزنى بها] م مات اا ا الاب م 
-2١‏ مفتاح ألو اختلفا القاتل الدافع مع ورثة المقتول] 0 


0 مفتاح [حكم من اطلع على قوم] 3*0 


ع40- مفتاح أحكم ما لو عض على يد إنسان] 00 


مفتاح أحكم الزحفان العاديان] اي 0 
مفتاح أجواز دفع الدابة الصائلة] ا 


4 مفتاح أما لو أدى تأديب الزوجة و غيرها إلى جناية] اا اال 


مفتاح أما يتحقق به الزنا وحده] ما و و بام عاك ع بك دياك د لا عر اخ دع كر سيا 


-١‏ مفتاح أكيفية ثبوت الزنا و القيادة] ا ااا ااا اا ا ااا اا ااا ااا ااا 


١7‏ مفتاح أما يعتبر فى الإقرار و الشهادة] جدد ع ادح لز در لع دسل ويد مامد ل رد لكو ني وات تت 
- مفتاح [اشتراط إيقاع الشهادة فى مجلس واحد] دادم دي ميد مدع ام نسحم دس و عسات ممع 
-21١*‏ مفتاح أما لو قبل شهادة البعض ورد الآخرون] 000 


6- مفتاح [الزوج كغيره من الشهود] 0 


صفحة انلا من عابي 


الفهرس 


القول فى حد شرب المسكر 
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218- مفتاح أعدم ثبوت الزنا بالحمل] ا 000 
7- مفتاح أما لو تاب قبل قيام البينة و بعده] محدد تسو ميد ود در عد عمدب 
- مفتاح أما لو تكرر الفعل] ص ا ا اي ل ع للا ع ا 
8- مفتاح أما لو تخلل الحد] 0 00 7*ظ2«2 
مفتاح أحد الزنا] ع الج انا و مرو 1 1 عات وكا ادا لال ل كا ا بي 
-١‏ مفتاح [معنى الإحصان] 8 0 
277 مفتاح أحد اللواط] 0-9995 2#« 
277- مفتاح [الزانى و اللائط بالميتة و الميت] 100000005086 1 1 1 23111 
*27- مفتاح أحد السحق و القيادة] 0 
0ه مفتاح أحكم المجتمعان تحت إزار واحد و المستمنى] 00 
258- مفتاح [حكم من تزوج أمة على حرة و غيره من الاحكام] 0000000 0 01# 
17ه- مفتاح أحكم من وطئ بهيمة] 0 
مفتاح [أحكام اقامة الحد] ش15 


مفتاح أمعنى القذنف] طن تسد عام رخ نات ل كلا 3 نل كلاق ني كاده لملا انعا دخلا بال خلا د 1 كلا باق قلات 11 3 0 
١م‏ مفتاح [الحد حق لمن نسب اليه الزنا] عمد امد ا ساد ومسخ ةدو لاد دسب ده لاد و سود مادم 
77- مفتاح [اعتبار الجزم فى إجراء الحد] ا 0 
25- مفتاح أما يشترط فى وجوب الحد] ا ب ل 
475- مفتاح [أحكام حد القذنف] 0 
0ه مفتاح أما لو قذف جماعة] ه25 


278- مفتاح أحد القذف] 00000000 *ظظ 


صفحةً طائنا من عابي 
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277- مفتاح أما يطلق عليه الخمر] الي ا ا ع عب 


مفتاح ما يشترط فى وجوب حد المسكر] 0 


9- مفتاح أثبوته بالبينة و الإقرار] 4 ااا 0000 
مفتاح [حكم من تاب قبل قيام البينةُ و بعده] 0 0000 


١ه‏ مفتاح أحد المسكرا] 5335305235322 1ن وك طن 3 3013 1 33 1ت 22 232133313232225 152 20 21 


؟25- مفتاح أما يشترط فى حد السارق] 0 
257- مفتاح أما يتحقق به الحرز] ا 0 2# 
*45- مفتاح أجملة ممن لا يقطع عليه] “7 52#2آ© 
60ه- مفتاح [ثبوت السرقة بالبينة و الإقرار] ا 0 
ع25- مفتاح أما لو تكررت السرقة] 00 


21- مفتاح أحكم المستلب و المختلس و الطرار و المحتال] 2 


6ه مفتاح [حد السارق] 50 52#« 


07- مفتاح أما يلزم على المحارب قبل الحد] دمج دنا دبع ل دح ناد سم قد ا دج فوا اف تنم يت نباي 


207- مفتاح [أحكام المحارب بعد قتله و نفيه] 0 ش#ظ'51إ'( 
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صفحةً هنلا من عابي 


40*5- مفتاح [طريق ثبوت السحر وحده] ا 
القول فى حد المرتد ا ا ااا 
اشارة لي كي ل ا ل ري ا يا ات 7 
00- مفتاح [معنى الارتداد] ل ل ار ل ب 111 
ع40- مفتاح [من لا عبرة بارتداده] 8 اا ا ا 
40- مفتاح أحد المرتد] 0 ا 
08 مفتاح [ساب النبى و الأئمة عليهم السلام] دحب دياب واناد اناه معناة ب لاعايا ب تا لط تاد ات ا اه رو قا ل ا يا 060161 
القول فى اللواحق 1 1 2111 
اشارة ا رن 
9- مفتاح أموارد التعزير و تقديره] 1 1 نا 
-2٠‏ مفتاح أحكم من أقر بحد و لم يبينه] اا 
-2١‏ مفتاح أحكم عمل الحاكم بعلمه] ا 1ت تخ 2 ال الت ا 1101 
”ع2- مفتاح [حكم الذمى فيما لو اتى ما يوجب الحد] تو بح ااه تور مو ا لجح وم ل وا ود 1ت 77117 
-2٠“‏ مفتاح [حكم من قتله الحد أو التعزير] ا ا ا 0 رين 
الباب الثالث فى عقوبة الجنايات ممم 0000000 211 
القول فى موجباتها و أصنافها ا ل د ا 1011 
اشارة كلد تخد للدي لدم لالد ل للد اد ا لل لاق كر تاي ل لات ملسا بال ا م 
؟*88- مفتاح [أقسام الجنايات] 1 
هع2- مفتاح آدية الجنايات و كفاراتها] م ير تا ا ا 701717 
عع2- مفتاح أما لو اتفق الأمر و المباشر فى القتل] ا بب0000 0 00 
2'7- مفتاح [حكم من حفر بئرا أو وضع حجرا فى ملكه و غيرهما] 1 
268 مفتاح أما لو اجتمع سببان على جناية] حا د مسقي فد فلي ياي يي يي متي مع يق قا مس مز و سي 7177 
1 مفتاح أضمان المفرط فى ضبط دابته و عبده و كلبه] وان 
مفتاح أضمان الطبيب لما يتلف] ل 511 


الفهرس 


القول فيما يثبت به الجناية 
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١ه-‏ مفتاح أضمان النائم و المعنف بزوجته] 00 3+5+*+*+<*“ #*#*”23 
77ه- مفتاح [حكم من دعى غيره و أخرجه من منزله ليلا] اماه ون وسو ود وم دب 
“17ه- مفتاح أما يتحقق به الإكراه فى القتل و غيره] كادي سن عابيو اكوا ل لبك مان عد ادم 


*217- مفتاح أحكم من أكره الصبى أو العبد على الجناية] 000 *3*ك*23 


0ه مفتاح أما لو اشتركا فى جرح أحد فمات] “7777 1”«1«#36( 


ع/اه- مفتاح [ثبوت الجناية بالإقرار أو البينة أو القسامة] 00 
777ه- مفتاح أمورد القسامة] ”غ232 
مفتاح أكمية القسامة و كيفيتها] 000007 
8- مفتاح أما يشترط فى القسامة] 7-88 ”,”-”-”! “”“'ط5(إ©) 
٠‏ مفتاح [ثبوت القسامة فى الأطراف] 7-5 ”23 


20 مفتاح أما لو اختلفا فى فوات شىء من الحواس] ا‎ -١ 


7 مفتاح أما يشترط فى القصاص] *2##<««غ 


27- مفتاح [القصاص من الذمى للمرتد و بالعكس] 0 


25- مفتاح [اعتبار التكافؤ حالة الجناية] ا 
4- مفتاح أما يعتبر فى قصاص الطرف] لع ا ساد م و امه ون ل اده د ل ساد ل م 
2- مفتاح [لا قصاص فيما فيه تغرير بالنفس] 0000 


- مفتاح أما يشترط فى الشجاج] 00 


8 مفتاح أقصاص النفس و اعتبار المثلية و عدمه] ل ل 


8- مفتاح [قصاص جماعة اشتركوا فى قتل واحد] خم ا ل مام ماحد معاد لا ا 


صفحةً بنلا من عابني 
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- مفتاح أضمان المولى لجناية العبد و عدمه] ل ا ا اي ا 16 
-١‏ مفتاح أما لو قتل الذمى مسلما] ا 0 
7 مفتاح [تداخل الجنايات و عدمه] رين 
7- مفتاح أ[حكم من اجتمعت عليه حدود و غيره] 101000 
245- مفتاح أما لو جنى على جماعة] اا ار ل و لاو وبا ا ا ا 11 
60- مفتاح أفيمن يرث القصاص و الدية و العفو] كناد وططة جنات قث طن جك دن بنط دج ث لل وذ عط 3 لل بطل د 1 حش للة 21 2 جد 263 2 24 3 51د 3 2 118/125 
25- مفتاح أما لو عفى بعض الأولياء] 011 
77 مفتاح أجواز المبادرة إلى استيفاء القصاص و عدمه] نض وفطت ذ نش 51 1ن نون ةذ ان 22355135 22315 2 2133 221331 110922224 
4- مفتاح آلا يمنع من القود مشاركة الأب و غيره و ثبوت الدين على المقتول] رن 
49- مفتاح [ثبوت القصاص فى العين العوراء] + <2<ظ52غ© 
6٠٠‏ مفتاح [أحكام القصاص] 1 
١ع‏ مفتاح أما يستحب فى القصاص] :2ن 52 22 33د 1ن 52335 1ن ةن 5ن 1 25 25513 1ن 1 2 1 1 د 2 514 133 21 نج ع1 
القول فى مقادير الديات ل ل 
اشارة د 2111« 
؟+*ع- مفتاح أمقدار دية الجنايات الثلاث] انك اناا د را اجن لال اد ا اك 1 اج ا تا طن اد اد رك اا رن لك ا ا ا 1 
“+ ع- مفتاح أمقدار ديه الأطراف و الأعضاء] 111088[ ز1ز13131[1ذ1[|1ذ[ذ1|[|ذ|[ز[ز1ز1ز1ز[ز[ز[ز1[1[ز[ز1ز 1 1[ز[ز1[ز1[ز1ز[ز[ز[ز[ز[زذز1[[ذ[#آذ[[ذ[ذ[ذذ 252 
*٠ع-‏ مفتاح أدية الشعر مطلقا] ا 01 
ه٠ع-‏ مفتاح أمقدار دية الأجفان] عتم نعي جم عه جنم ساد مادو واد مسد اباد م دس حم درا مسد ممسة معد مق ا لاما ل ا 111 
ع٠ع-‏ مفتاح آدية الأنف و الاذن و الشفتين] ا را ا 1 
2٠7‏ مفتاح آدية اللسان] ل ل ل ا ا 1 
٠ع‏ مفتاح آدية الأسنان] ما رام لت وت لات ا ار مس للك حر ارط مج كوت رك تلاك واف ل و اق رك لا كح ري ل فا فق 11 
+٠9‏ مفتاح أدية اليدين و الرجلين] رون 


100 مفتاح آدية الحلمتين] ا ري ل ل‎ ٠ 


١ع‏ مفتاح أدية الإفضاء و قطع الذكر و ما ناسبهما 3 ا 0 


الفهرس 


القول فى لواحق الديات 
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ع مفتاح [دية الشجاج و الجراح] ا ةي 
1 ع- مفتاح [الرجوع الى الحكومة فى بعض الجراحات] صمت مومع ع و عدم عدب 
٠ع‏ مفتاح أدية الجنين] ا اع فيه 
0ع مفتاح آدية قطع رأس الميت و نحوه] ا 00 *ظ3' 


ع١ع-‏ مفتاح افى العاقلة] 9000000 * 211 
27 مفتاح أمالا معاقلة فيه] 0 
ع مفتاح أفائدة العقل فى الإسلام] ا ا 0 
9 مفتاح أدية قتيل الزحام و من لا يعرف قاتله] 0 
٠م‏ مفتاح اتستأدى دية الخطأ فى ثلاث ستيق] 555525 :25 ندع :222222352535255 
١م‏ مفتاح أدية إتلاف الحيوان] 0 7 323 
67 مفتاح [استحباب عيادة المريض] ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
7ع مفتاح [استحباب الوصية] براك اا ود يديت تق 1 الات د اوبات ب م3 الات :بلاطا و ا أو 


235 مفتاح اما د 0 يستحب أن يعمل با لمحتضر] 223225252 22 52 512552 225752 5515252 2535 25552 265552 2 د 5 


ه”ع- مفتاح [أحكام غسل الميت] 1000056 ز[زذز 1 “1# 
ع”ع- مفتاح أوجوب الحنوط] 0 
/ا"ع- مفتاح [أحكام كفن الميت] ا ا 00 
ع مفتاح [استحباب تشييع الجنازة] د دم لالس دم سود د د لعو م دع للد و بد و د 
69 مفتاح [أحكام صلاة الميت] 00 
ع مفتاح [أحكام دفن الميت] 00 
١م‏ مفتاح [أحكام الميت] جح اد حا ويا طلا عرد اك حو كتاف ا بر عر فر عط لا ادرو م ل 
”ع مفتاح [نفقة تجهيز الميت] مسدوح عدي معدم دعسيو م داعم دس مدا موعدم م سدم دسم ومسا ممع 
”ع مفتاح [استحباب تعزية المصيبة و غيرها] 17 


”ع مفتاح [استحباب الاهداء للميت] 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونا من عابب 
ه"ع- مفتاح [أحكام قضاء الحج الواجب عن الميت] ا 
علاع- مفتاح أقضاء الحقوق الواجبة المالية] الي ل وح ا بخ موا ا ري لوي ااا لا 101/18 
خاتمة الفن (فى أحكام الجنائز) نامي ديا اد جد دالا با ارال بد الا د لباقي جنا اا انا لا ساتا اال ل لا ساح اتات ااا ناا احا ا ا ات احا اا :171/8 
فن العادات و المعاملات من كتاب مفاتيح الشرائع ا 1 
اشارة ا ل 0 
كتاب مفاتيح المطاعم و المشارب ا ا ين 
اشارة ا ااا ااا 0 
الباب الأول (فى الحيوان) ا ااا ا اا ا اا ا ا ااا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا ا 1 
القول فيما يحل و يحرم منه ا 000 اين 
اشارة نض زد دكي ف ندنن خ ن تك جا ذنط إن تكن 1 دز ب نكما .ة قاطت غ21 قوط ةن ترا لانن 21 نل 32 1ن نل لان لطت ز طن ل لان نط ط 1ن نا لطبت ل طش 231 31 2313 :80/6 
/ع- مفتاح أما يحرم و يحل من الحيوان] اا00 آرل 
8”ع- مفتاح [عد ما يحل و يحرم من الحيوانات و الحشار] ت : نن ن ن تن ل 23 1ن 121 1:5 نت فرطت الت نت الت /1؟ 
89 مفتاح أما يحرم و يحل من الحيوانات البحرية] لطن وبال نوليان سئاي دع انرا لوطو اا ال بواجا عو مرا لوب ا 0/1 
© مفتاح أما يحرم و يحل من الطيور] ا 0ران 
١‏ مفتاح أحرمة الغربان و عدمها] ا رن 
؟5*- مفتاح أما يكره أكله من الطيور] و 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[110[ذ1[1[1[ذ1[1ز1[ ز[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ذ 1 
“7ع مفتاح أحكم طير البحر] لما ا ا رت ا 11 
8ع مفتاح [اعتراض التحريم للحيوان المحلل و حكمه|] فاع مع اجا م وس د م اراد م مع ع مسا مس ممه ادم وم ساد ل مما مع ل 11 
ه؟ع- مفتاح أحكم البيض و لبن الحيوان و السمى] ا 
ع؟ع- مفتاح [تحريم الميتة و أحكامها 110 
1م مفتاح [حرمة أكل الدم] اح لت وما ا دع لب دم فية دج د ما ارت دك لاف الف د 1 قل برل لطا د حل ل ل ات ا ل ا 71 
8 مفتاح أما يحرم من أجزاء الحيوان] وميد د مس مدس ام م ذم حم سراد موسر لم دادم دسا ل متي ل م وساي معدا مدي ل ليت د اط ل ا 1 
القول فى التذكية 5 
اشارة 2073001000 


الفهرس 
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9 مفتاح أما يقع عليه التذكية] الا ع ا ا 
ع- مفتاح [اشتراط الإسلام فى المذكى] 0007 525*000 
١‏ مفتاح [اشتراط الايمان و عدمه فى المذكى] شارك لصن ادو الوق جل كم سد لاد م421 
”هع- مفتاح ما لا يشترط فى الذابح] م ل ل 
7ع مفتاح [اشتراط التسمية فى الذابح] 1320707000 
*هع- مفتاح [اشتراط الاستقبال فى الذبح] 00 
ههع- مفتاح أما يشترط فى آله الذبح] ا 
عهع- مفتاح ما يشترط فى قطع الحلقوم] 0 
/المع- مفتاح [اعتبار الحركة و خروج الدم بعد الذبح] 0 
8مع- مفتاح أما يستحب فى ذبح الحيوان] 0 
8 مفتاح أما يكره فى ذبح الحيوان] 00 911* ”5 
٠ع‏ مفتاح أذكاة السمى] 27 :ث2 :تن 252 :522 23425533523 22145 5127 25523 25201 
١عع-‏ مفتاح [ذكاة الجراد] اا ااا 0 


”عع مفتاح [ذكاة الجنين ذكاة أمه] 0 


“اعع- مفتاح أما يتحقق به الصيد شرعا] ما ا 00 
عع مفتاح [حكم الإله الجمادية للذبح] 00000 
دعع- مفتاح أما يشترط فى استعمال آله الصيد] 00 ش55 
ععع- مفتاح أما يشترط فى الكلب الصائد] 0 


/اعع- مفتاح أحكم كلاب غير المسلمين] 0 


معع- مفتاح أما يشترط فى استعمال آله الصيد] الت ادو د ادم لسعو د مدع دو د لد موس دل م نم 


9ع مفتاح [اشتراط حصول موت الحيوان بالسبب الجامع للشرائط] جع ياة ‏ بام دا د م مت ما 


٠ع‏ مفتاح أحكم من أدرك الصيد بعد رميه] 0100 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عا‏ من عابب 
١لاع-‏ مفتاح أما لو قطعت آله الصيد شيئا من الحيوان] ْئ60_ از 1 1[ | 1[ [ز[1[ز1ذ1[ 1[ [ [ز 1[ غ2 

الاع- مفتاح أحكم الاصطياد بالالة المغصوبة و موضع عض الكلب] 00 0 0000( 

الباب الثانى (فى غير الحيوان) ض سس ‏ ص ئ ‏ ات ات 1 
القول فيما يحل و يحرم بالأصالة ل ل ري 
اشارة اا 00 10 
“الاع- مفتاح [الطيب حلال و الخبيث حرام] م ا 0 
؟/اع- مفتاح [أكل الأعيان النجسة و المتنجسة حرام] ا 0 
هلاع- مفتاح [تحريم الخمرأ 10 1 1 1 1[ 2111111 
علاع- مفتاح [تحريم الفقاع] ا ا ا 
/الاء- مفتاح أحرمة عصير العنب إذا غلا و لم يذهب ثلثاه] ا 10000000 
8ع مفتاح [حرمة أكل الطين] لجو ديه ووه او تان وذ انام لا دك اند لق داك مام لجا اك انا ان ا الل ا 1 511 
9- مفتاح أحرمة سقى الدواب المسكرات و كذا الأطفال] 010 

القول فيما يحل و يحرم بالعارض ا ران 
اشارة ااا ص1 

٠/ع-‏ مفتاح أحرمة الأكل بدون الاذن من مال الأخر إلا ما استثنى] ا ا ا ا ع 

١ع‏ مفتاح [حكم من علم الحل أو الحرمة ثم شك فى طريان الأخر] دب 0 0 00000000 
7ع مفتاح أحرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر] 00085 0 0 0 01000 

الباب الثالث (فى اللواحق) 3 00000000000اماا اا 0 
القول فى الاضطرار ان 
اشارة حل ا ا 5 
مع- مفتاح [اباحة المحرمات عند الضرورة] ا ا 
8ع- مفتاح أما يحل للمضطر من تناول الحرام] للد ود مس وده اسردم د ممم ع م م ا 18 

همع- مفتاح أحكم من اضطر الى طعام الغير و ليس له الثمن] ل م ل ا م 
عمع- مفتاح أعدم جواز التداوى بشىء من المسكرات] ل ص ا سس ل 
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17ع- مفتاح أجواز الاستشفاء ببول الإبل] لص ا 1 

القول فى الآداب مام و اود د وو تو جو دوواد مدو ودر وده ارود لماه رد عاد 1 
اشارة ا 2 001 
8مع- مفتاح أما يستحب و يكره عند الأكل و الشرب] 9 ”23# 

89- مفتاح [الخصال فى المائدة] ا اا 

كتاب مفاتيح المناكح و المواليد 0 
اشارة اا 00 
الباب الأول (فى النكاح و أقسامه) 0 
القول فيمن تحل و تحرم من النساء ا 
اشارة 0 
مفتاح أما يحرم بالنسب] ا 1 [ 1|101 1 ]| 1[ 1 )0 

١م‏ مفتاح أما يحرم بالرضاع] 00 

97م مفتاح أما يشترط فى الرضاع] 0000986 3 211101 

“291 مفتاح أما يحرم بالمصاهرة] ع ا 0غ 

*3ع- مفتاح [تزويج من رأى منها ما يحرم] “7ب ”5 

0 مفتاح [حكم مملوى الابن و الأب على الأخر] 0 

9ع- مفتاح [حكم الزنا بأم الزوجة] 0800000ا860إ 

917ع- مفتاح [حكم من أوقب غلاما] 000006 0 0 35300 
مفتاح أفيمن تلحق بالرضاع و يحرم تزويجها] م م م ا ا ا ل 

89م مفتاح [حرمة تزويج ذات البعل] 0 
مفتاح أحكم من زنا بغير ذات البعل و من زنت زوجته] 00003 

١‏ مفتاح [حكم من قذف زوجته الصماء أو الخرساء] تبجا د فسا دم سد بسب دو لاحاد د ما و ست ول ا 

-٠١ "‏ مفتاح أحرمة تزويج المطلقة ثلاثا للمطلق] ا ا 


-٠١7‏ مفتاح أحرمة الترويج أكثر من أربع] اح ات ا اح ناح ا اح احاح احاح ا اا ا ات اح اح نا اح اح ساح احا ساح اس اساسا 
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0 مفتاح أحكم من دخل بصبية فأفضاها]‎ -٠١* 
مفتاح أحكم المحرم إذا عقد امرأة] لا ا‎ ٠١0 
مفتاح أعدم جواز نكاح الكوافر للمسلم] ا ال و للا ع اي‎ -٠١ع‎ 
2520 مفتاح الزوم استبراء الأمة قبل وطئها و حكم الأمة المشتركة]‎ ٠7 
مفتاح [حكم نكاح الأمة بالعقد] حرو تبات لان ل ات ل وبا وات الا ا أ‎ 
0 مفتاح أعدم حل الفرج بسببين مختلفين] ا‎ 8 
2 مفتاح أعدم جواز تزويج أمته من نفسه] + نلعن ددا تان ناك لا نان لطت كك طن ناج ات ناك عدا كاه لطت 1ك‎ - 
2111101000000 مفتاح [عدم جواز تزويج المرأة من غير الكفو]‎ ١ 
0 مفتاح أحكم تزويج الزانية قبل التوبة]‎ 
5221 03 مفتاح أكراهة تزويج القابلة] أذ اجن شت كن تن :2 1 تن 2 نات 1 لزنن ذ لان ل لط لشن تان 1ن 1ن‎ -١ 


-١5‏ مفتاح أمن يكره و د م يستحب تزويجه] كو مض د 5ه 4ه د تددو داه ود د د 


3360700 مفتاح [استحباب خطبة المرأة]‎ -/١[1 
! 22127 122111 مفتاح [حرمة خطبة المعتدة] 2 2 نتن 1 لذن تلت :نت 2خ نت 1 22 زات‎ -/12 
مفتاح أجواز النظر الى امرأة يريد تزويجها] دا لديو اك الول نك لط اا ا ا‎ ١7 
0 مفتاح [استحباب الاشهاد على العقد الدائم]‎ 
00 مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فى العقد و غيرهما]‎ 8 
مفتاح [أحكام التحليل] اام 0 ه*ه9ه9‎ ٠ 
00 مفتاح أكيفية تحليل الأمذ]‎ ١ 
00 مفتاح [حكم من زوج عبده أمته]‎ 7 
0000 مفتاح أحكم العقد الفضولى] ا‎ -77“ 
مفتاح [اذن البكر و الثيب] 0 *#*ظ51‎ -/75 


50> مفتاح أولاية النكاح و على من هى] 0 


؟/- مفتاح أولاية الحاكم فى النكاح] لمحا ددا تحسم مط ان مط و ما مدن ل ب 
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7- مفتاح أولاية المولى فى تزويج مملوكه لغيره] ا ا ا اال 


8 مفتاح [حكم ولايةٌ الأم و الجد و الكافر] ا ا ا 


9 مفتاح أعدم صحة العقد بدون اذن الولى] حا ا رم ل و اه م اع 


2 مفتاح أموارد ثبوت الخيار للمولى عليه فى الفسخ و عدمه] ل‎ ٠ 
0 مفتاح [حكم الشرط فى العقد] ا‎ ١ 


7- مفتاح أجواز الجمع بين النكاح و غيره فى عقد واحد] 00 


*7/- مفتاح أبطلان نكاح الشغار] اكوك كمه حدم بلطو ود دسا دودناد ادطناء لط د دنا مدا دنا دح ناد * 


7/- مفتاح أما يشترط فى الصداق] #”*«12«21 


0/- مفتاح أحكم شرط عدم المهر فى العقد و بعض أحكامه] 000700 
ع/- مفتاح أحكم من فوض البضع] 1 
7- مفتاح أحكم مفوض المهر] 0 
8 مفتاح [أحكام المهر] 0 
9 مفتاح أكيفية تحقق تعلق المهرأ ا 0 
/- مفتاح أما يعتبر فى مهر المثل] ةن تت 21 21 م 2 2 2 2210 
١‏ مفتاح أكيفية تملك المرأة الصداق] 0 
67- مفتاح أكون المهر دينا على الزوج] 0 
“751- مفتاح [رجحان إعطاء الزوج مهرها قبل الدخول] اا 0 
76 - مفتاح [حكم مهر الصغير] لك ع دن ودح ددبي ل ددر + م جد ومس د اتاد مسب ده لالد دسح دوسا اد ا د 
ه76- مفتاح أما لو تبين فساد العقد فى المنقطع] ا ا 00 


ع76- مفتاح [لا مهر لبغى] ا 0 


717 - مفتاح [حكم مهر العبد] 00 
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مفتاح أحرمة وطى الحائض] ف ل ا ل كر م ب 
8 مفتاح [حكم وطى المرأة فى ديرها] ل ا ا ده ييا 
مفتاح أما يستحب عند الجماع] 2 


١‏ مفتاح أما يكره عند الجماع] مامكا دعكا ا مدان مواد وا لاع ا ا ل ا 


07 مفتاح أحق الزوج و الزوجة على الأخرأ ا 7 #ه«32 


87- مفتاح [وجوب القسمة بين الأزواج] 0 
*8/- مفتاح أكيفية الشروع فى القسمة] ا ا ا ا 00 
00/- مفتاح أكيفية القسمة بين الأمةُ و الحرة] 5232*500 
2/- مفتاح أجواز هبة القسمة و الرجوع] ا 0 
41- مفتاح [أحكام القسمة] 007 
مفتاح [المعتبر فى القسمة] 90 2*2 
8 مفتاح من لا قسمة له] لصي ابي وسا ط و ددم لمانا دين مدو نه ا انان دبعن تاه وب ناه لح تاك 2 


23570 مفتاح [وجوب النفقة على الزوج و أحكامها‎ 2٠ 


00 مفتاح أضابط الإنفاق] ا‎ -2١ 
مفتاح أما يعتبر فى المسكن و الفرش و غيرهما] امه مسجم لاد مسد للد ددم دع عع دم ا رق‎ -2' 
00 مفتاح [|تملك الزوجة نفقة يومها]‎ -/8” 
00 *ع17- مفتاح [تقدم نفقة الزوجة على الأقارب] ا‎ 


هء1- مفتاح أعدم جواز التصرف للزوج و الزوجة فى مال الأخر] ددن ندم لمر ند سو 1ت 


ع18- مفتاح [تأديب المرأة الناشزة] 08 1593 


/اء/- مفتاح أحكم نشوز الزوج] م000 


/2- مفتاح أحكم الشقاق] 0 


الباب الثانى (فى الفراق بأنواعه) 
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القول فى الفسخ 000 
اشارة ا 00 
9 مفتاح أما يحصل به الفراق] 5# 
-٠‏ مفتاح [العيوب المجوزة للفسخ فى الزوج و الزوجة] ميان وباي ب اكت با بو يي 
-/١‏ مفتاح أعيوب النساء الموجبة للفسخ] 0 
7//- مفتاح أحكم ما لو تزوج على قصد فتبين خلافه] 0000 
؟//ا- مفتاح أعدم افتقار الفسخ الى الحاكم] 00 
؟/الا- مفتاح [حكم عتق الأمةُ و العبد المنكوح] 11 1[ ذا 1 1 2113# 
مفتاح [حكم إجبار المولى عبده على طلاق زوجته] لات ند نان الل ا ا 21 
ع/الا- مفتاح أحكم إباق العبد] ا 0 

القول فى الطلاق 0 
اشارة اااي اا 0 0 307000« 
1- مفتاح أموارد كراهة الطلاق و وجوبه و استحبابه] 0 
مفتاح أما يشترط فى المطلق] “اطي جنع طسو تددم «مجاران ليناد معنا اردب طن تاه ب ناد لح 1ك 2 
89 مفتاح أما يشترط فى المطلقة] 39995 2111 
٠‏ مفتاح أما يشترط فى صيغة الطلاق] 0 
١‏ مفتاح [اعتبار الشاهدين فى الطلاق] 00 
87- مفتاح أموارد طلاق البائن و الرجعية و العدة و السنة] 00 
87- مفتاح أحرمة المرأة المطلقة ثلاثا أو تسعا مع الكيفية] 0000 
*8/- مفتاح [أحكام الطلاق الرجعى] القت بد كيد ناوه د دس لام ددن تسم د كعد نب دع د انوك ا 2 
0 مفتاح [حكم طلاق الحامل ثانيا 5500 '#ط”«'151 


8/- مفتاح أما يتحقق به الرجعة] مي اال بي 


القول فى الخلع و المبارأة 
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اشارة 0 
17 مفتاح [تعريف الخلع و المبارأة و كيفيتهما] مد دورو ريده دده ةا و نس نادت 
8 مفتاح [أحكام الخلع و المبارأة] له 
9- مفتاح [حكم الرجوع فى الفدية] ك2 

القول فى الظهار لاا 
اشارة 0 
مفتاح اتعريف الظهار و كيفيته] 7 *غ5#« 
0١‏ مفتاح ما يشترط فى وقوع الظهار] 0 
7 مفتاح [أحكام الظهار] ا 0 
7 مفتاح [أحكام كفارة الظهار] ا 0 


*9/- مفتاح [حكم الزوج بعد الظهار] 2*7« 


اشارة ل ا 0 
0 مفتاح [تعريف الإيبلاء و كيفيته] 00 
ع9/- مفتاح [أحكام الإيلاء] ا 5207 
17 مفتاح [فئة القادر و العاجز] 2111 

القول فى اللعان 0 
اشارة 0 
- مفتاح [تعريف اللعان و ما يشترط فى تحققه] ا 0 
8 مفتاح أما يشترط فى القذف] 0 
٠‏ مفتاح أما يشترط فى اللعان لنفى الولد] 20900 
١‏ مفتاح أكيفية اللعان و أحكامه] الس دصي سدم ساد لبد م دسا م دس عم سدم وس د وعس اد معد 
7 مفتاح [الأحكام المترتبة بعد اللعان] لم ل 


3 مفتاح [حكم التكذيب و النكول فى أثناء اللعان و بعده] 000 
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0 مفتاح [مسألتان فى حكم اللعان]‎ -١* 
الباب الثالث (فى العدد و الاستبراء) م ا ل ا‎ 
القول فى العدة ل‎ 
اشارة ا ا 987*ظ32‎ 
00 مفتاح أمن عليها العدة]‎ ٠0 
2121 01 122 ع0- مفتاح [عدة المدخول بها المستقيمة الحيض] اتن ل 1 لد دلا دن‎ 
0 مفتاح أعدة الحرة التى لا تحيض و هى فى سن من تحيض]‎ 7 
5231 15522: 553 5 مفتاح [عدة الحامل] 2822:2012 5222 532523 :1 نكية ؤنة 5 4 3ن ف‎ ٠ 
مفتاح أعدة الوفاة للحرة] ل ل ا لك‎ ٠9 
0 مفتاح أعدة الوفاة للأمة]‎ ٠ 

0 مفتاح أعدة المتمتع بها‎ ١ 
353**<” 5 1 مفتاح [عدة المفقود زوجها]‎ ١7 
مفتاح [ابتداء عدة الغائب و الوفاة] لد در عو لبو وات قا ارلا ل ا لا و اا 1 ا‎ 17 
1 221 21 مفتاح أما يجب فى أيام العدة] طن دلت لزنن لنت تناك 211 111:21 اا 12ت‎ 1١5 
1 مفتاح [عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضى عدتها]‎ 
مفتاح [أحكام العدة] «غ«92‎ -8١2 
القول فى الاستبراء 0 0 ااا‎ 
مفتاح [موارد وجوب استبراء الأمهُ و عدمه] سعد م معطم مسد دو ادن داس د للا م مسد و معاد متب‎ 7 
مفتاح [أحكام استبراء الأمة] ا ل‎ 
00 مفتاح أما لو زوج أمته] ا‎ 89 
مفتاح أما لو كاتب أمته] معاد د كت كك مدر د نا د للك دده لمتخدط نعلت ير دايا كود انر تلات ع كات يذ‎ ٠٠ 
مفتاح [صحة الاستبراء فى المحللة بدونه] 00000 ه”ه©”595‎ ١ 
00 0 الباب الرابع (فى أحكام الأولاد)‎ 


القول فى لحوق الولد ماود وج دخ اسور ورم له وميم اسمس 


الفهرس 


القول فى آداب الولادة 
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اشارة 0 
77 مفتاح [أقل مدة الحمل و أفصاه] وود حا ونان تومه اند ريده ارود دع اناه موده لد 1 
77 مفتاح أكيفية إلحاق الولد بصاحب الفراش] وا م ل ا و 0 
*87- مفتاح [عدم جواز نفى الولد لمكان أمور] بلتلميقبحب اسم م يفيه و سودي ويد 
١0‏ مفتاح [إلحاق الولد بالخصى أو المجبوب] 151000000 
812- مفتاح أحق النفى على الفور إلا لأمور] 1ن 1د اخ اث ارت ل 1 121 
17 مفتاح [الشبهة كالصحيح فى الإلحاق] ةج طسو لوديا اب اباد م نه ارط أ تاد لا اد 1 1ك 2 
مفتاح [حكم من زنا بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها] 211 115 
9ه مفتاح أتابعية الولد لأبويه فى أمور] ا ا 2 
٠‏ مفتاح [مسألتان فى إلحاق الولد] 0 


0 مفتاح أما يجب و يستحب عند الولادة و بعدها] اا‎ ١ 
0 مفتاح [وجوب ختان الغلام]‎ -77 
500 مفتاح [استحباب حلق رأس المولود] ا‎ -377 
0 مفتاح [استحباب العقيقة و أحكامها‎ -87 


00 مفتاح [استحباب ثقب أذن المولود]‎ ١0 


872- مفتاح [وجوب الإرضاع على الام و عدمه] 000000 
7 مفتاح [وجوب بذل أجرة الرضاع على الأب] ل ا 0 
78 مفتاح [الأم أحق بالرضاعة] ا ش5ظ92 
9 مفتاح أما يستحب و يكره فى الإرضاع] ا ا 0100 


مفتاح أنهاية الإرضاع] 00 
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000 مفتاح [أحكام الحضانة] ا‎ ١ 


الباب الخامس (فى اللواحق) مب وح جور ابوس سجن مايه امون مسو ويج مسو 


القول فيمن يجوز النظر اليه و من لا يجوز طامريوه اجا السو سي ل ا 


657 مفتاح [موارد جواز النظر و عدمه و أحكامهما 0 


“87- مفتاح [حكم جواز نظر الخصى إلى المرأة و عدمه] ات 2 و 21 42 3 22102 3 221 


؟*85- مفتاح أجواز النظر الى المثل] مااع سوا طن تماد وان الجن قا اح تك لل ان انز اك لج واد لجا 1 5 
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الباب الأول (فى وجوه المكاسب و آدابها) ين 
القول فى وجوه المكاسب بحم ع ند مسج او نا جا ده اوبوت تبون او و نا لاوبة و وتو ارو د انا لو لبا و ل اانا دود اا لاا 1 1619 
اشارة -بب 00000 غ22« 
١‏ مفتاح أما ينبغى من المكاسب وما لا ينبغى] ا ص ص سل ا ا 51 
07 مفتاح أحرمة الرهان الا ما استثنى] وام امات رفت الل را اا ااه وا و اا و باق الوا و 1 501 
87- مفتاح أحرمة التولى عن الجائر و حكم جوائزهم] 25 ثلا ةنخي قش تن لطا 1 عت لالج قن 12 31 2 لط 21لا خط قط ع ‏ طتان 1ت ل تنس 5191 
*14- مفتاح أحكم المختلط بالحرام] وات تك لاسو دوو جف اانا ددح ا طن شع الت ته د اد ات لان قاد اموق ا ل در م ا 1591 
00- مفتاح [حكم من دفع اليه مال ليصرفه فى قبيلة] اا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ااا ااا 1691 
12- مفتاح [عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب] نو الا ال لاله ا لطا وو ا و ال ا ا 2 5517 
47 مفتاح أما يكره التكسب به] ا 
48 مفتاح [حكم بيع المصاحف و شرائها] ود ا ا ا عا او ا 5916 
9- مفتاح أمن يكره معاملته] د لت تت 2 نر 1 1ت 1 ل قت تل ات ا ا 517 
-82٠‏ مفتاح أما يكره من المكاسب] الو ا ا ا ا ولق وجو لو لا واي وا و ا و 51 
١‏ مفتاح [حرمة الاحتكار أو كراهته و أحكامه] ا ا ا 5 
القول فى آداب الكسب مو جاده ما جتد ع الاب راد مذ ادوباء مج ناك تاماه اناك «اناطاه اتات م ا الما ا 5 
اشارة وطن 05352 قث وذخ 1ن نواد شه 2ن نت 2 3752 22353 زنط وا نظ ف لطي 1 2225 52 8037 11ط اذ لان انطو اناه الق ان /851 
12- مفتاح [آداب الكسب] ئذر9325--3-3- || ااا اياون 
القول فى إحياء الموات ا ا 000 اا 
اشارة كال ا ون 
237- مفتاح [أقسام الأراضى و أحكامهاا ا 
*168- مفتاح [أحكام تمليك الأرض] لماكتمو لان جد ا دوق رك ع بار ا كن كا و ل ا اا وا قاد ا لاي ل جات فوح صا بد ا 63 
ه62- مفتاح أحكم رؤس الجبال و بطون الأودية و المعادن] 10507070000ظ1 
ع868- مفتاح أحكم تمليك المياه] حر ا وك ف وا بر كي ل عك ‏ اا عي ال يي ع يات اا عع اف ل لض فالا ا 1 0 


8217- مفتاح [أحقية الأقرب بالماء على الغير] 00 


الفهرس 
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/18- مفتاح لل ا سن ادا ترق رعق ل مو جر 10 088 
9 مفتاح [المرجع فى كيفية الإحياء] اا ٍ00001 0 
٠‏ مفتاح ما يشترط فى الاحياء] ل ل 0 
-١‏ مفتاح أبيان حريم الأشياءا ل ل ب 2 :0 
7- مفتاح أحكم الانتفاع فى الطريق بغير الاستطراق] ل 00 
477- مفتاح [حكم فتح الأبواب إلى الطرق العامة] ا ا ا اا 0 
*417- مفتاح [حكم البابان فى الزقاق] 31 
70- مفتاح [حكم من خرجت أغصان شجرته الى الجار] ا 1000000 2111111 
4172- مفتاح أمن سبق الى مكان من المسجد فهو أحق به] ااا 0 
117- مفتاح أحكم المدارس و الربط] 10000 1 111*11ظ2 

القول فى الاصطياد دده لان عام عد جد دوعو دياه اطع ما ء ا و لاع الام لاما ل اد ل الا ال لإا ادا باطماع لاط نا ال اا يماي ل ان ادال اجأ لاه 4 ل 
اشارة 0 أ[أ[21211 
1- مفتاح [حكم صيد الحيوان الممتنع] م ا اا 00 
مفتاح أحكم من أطلق الصيد] 9ب ”212337 

8 مفتاح [حكم من صاد طيرا مقصوصا] قسن ا حدوواه السو لأسا مووي اط سوه لوبلا اح تو اط ا رعق ا ا ع 831 
١‏ مفتاح أحكم الشركة فى الصيد] 18[ [ز[ز[ز[ز[ذ[ذ[ [ [ ز 10 

القول فى الاسترقاق ا 0 
اشارة كشع مد م دص بعس ادمع ملمسن دمب مسر لعو ادس ع مسلم ع مسطد دع ذاتسا ممس عع لامع مع م و معاد عدم وعم ادم دس مت در عد ل وا ت ‏ ح /61 
87 مفتاح [اختصاص الاسترقاق بأهل الحرب] 0 
7 مفتاح [حكم استرقاق ولد المرتدين] ص اص ا قل تومل ال ا ب ا 
*18- مفتاح أ[حكم المأخوذ من دار الحرب] اا ااا 0 
10 مفتاح أحكم من أقر بالرقية] لاط ود عوابا فعس رد وما دع اح وماد موا و لات ما ا 1 2 1 
882- مفتاح [حكم إسلام الكافر فى ملك مثله و غيره] اب 100 
17- مفتاح [حكم من ملى أحد أصوله و أولاده] ل ص ل مق 
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8 مفتاح [حكم ما لو أعمى المملوك أو أجذم أو أقعد أو نكل] لاد تالالا ل الات ل ااا الات ااا ا ا لا ا ا سا :8 ل 
8 مفتاح أما يحصل به الانعتاق] يض ل م سمي مدي زه 
مفتاح أحكم من ملى الام مع طفله] ا ري ا 6 
0١‏ مفتاح ان العبد لا يملى] ل ل صر ل ست ل ع م ا يع 3 
7 مفتاح [وجوب الإنفاق على الرقيق و البهيمة] ا ا ا ا د 
7 مفتاح أما يستحب مراعاته فى الرقيق] 2236333123323 3 2ن نا نج لقنن 53 1ن لاطت 2ت 4ن 21031 فج 011 
*65- مفتاح أنفقات الحيوانات و حكم الأرضين] 00000 
الباب الثانى (فى أحكام سائر المكاسب و ما يلحق بها) ا ا ا ا و زه 


اشارة إ('1 
4 مفتاح [اشتراط الكمال فى المتبايعين] 6 
ع15- مفتاح [اشتراط التراضى بين المتبايعين و الصيغة بينهما] ا ا ا 0117 
7 مفتاح [اشتراط الإسلام فى المشترى للمسلم] وار ابد 5 0117 
4ه مفتاح [اشتراط العينية و ذوى نفع محلل فى العوضين] د 
8 مفتاح [اشتراط المملوكية و تمامها فى العوضين] د جا كال اجو جك دن وطاف تام طن اد امد تك ل لان ادم تاماك ا لع 221 يد جه 018 
مفتاح [اشتراط المعلومية فى العوضين] 0 1 01 
١‏ مفتاح أحكم البيع مع المشاهدة السابقة] ا اله 
7 مفتاح أما يشترط فى بيع السلم] اا اا 00 
مفتاح أحكم بيع الثمار و الأوراق على الأشجار] 01 اا 0 


© مفتاح [حكم المجهول إذا ضم الى معلوم و عدمه] مادو لمق ل ل ل ا ا م د 1 


- مفتاح [اشتراط القدرة على الإقباض فى العوضين] 0 
ع0 مفتاح [اشتراط المقبوضية قبل البيع فى العوضين] بب000021 400 
- مفتاح [اشتراط الاجلية و عدمها فى العوضين] م ا 81502 


الفهرس 
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مفتاح [اشتراط كون العوضين غير ربويين] 00 
٠‏ مفتاح أموارد نفى الربا بين المتعاملين] الحم جع وتو سود اندو ننه رودو دم ا 
-٠‏ مفتاح أموارد التخلص من الربا] ب لد ريه عن مارو القن مار عه سج ار دود انه يذ 
-١‏ مفتاح [حكم بيع المزابنة و المحاقلة] ل ا لك 
-١‏ مفتاح [اشتراط عدم التفرق قبل التقابض] ل ل 
1 مفتاح [اشتراط عدم اشتراط ما ينافى مقتضى العقد] 000 
-1١*‏ مفتاح [اشتراط ذكر الأجل فى البيع المؤجل و غيره] 556 
6- مفتاح أما يدخل فى المبيع بحسب العرف] 00 
ع١4-‏ مفتاح أخيار الحيوان] ا 0 
17 مفتاح أخيار العيب] ا 00 ”7 #2« 
- مفتاح أكيفية أخذ الأرش و فيما ذا يكون] 00 ”5325© 
8- مفتاح [العيب فيما اشترى صفقة] 12 
- مفتاح أخيار الرؤية و أحكامه] اد الاح الما ورا رو بي ل باو ا الي 
-١‏ مفتاح أخيار الغبن] 00 
مفتاح أخيار الشرط] 0005 ”7 #*غ52« 
77 مفتاح إسائر الخيارات] 0 
؟17- مفتاح أعدم توقف الانقضاء على التملى] 00 
القول فى الشفعة ا 000 
- مفتاح [موارد الشفعة و أحكامها] ير ا لا ل سي 
1172- مفتاح أحكم من باع المشفوع و غيره صفقة] 0 
17- مفتاح أما لو كان بعض المشفوع وقفا] 0 
- مفتاح [وجوب المبادرة إلى مطالبة الشفعة] 0370000000 3*3ط151] 
1- مفتاح [عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين] 00 


- مفتاح [استحقاق الأخذ بالعقد و عدمه] ا ل ل ل ل ا م 
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-١‏ مفتاح [وجوب دفع مثل الثمن على الشفيع] ا اا ا اا ا ااا ال 


77 مفتاح أما لو عاب المبيع قبل المطالبة] تسد دي د هخود مده سه كندب 


77 مفتاح [توارث حق الشفعة] ا ل م ع م سمي 


37- مفتاح أموارد الشركة و ما تحصل بها ا 0 


0 مفتاح [أعدم اشتراط تساوى المالين] بج لاتير ف بود باد لمانا ديد ومني ادناه اح تاد لالج ناه لح تك 2 
972- مفتاح [اشتراط الاذن فى التصرف من الشريكى] 2-5-5-5 0*ه©35 
77 مفتاح [الربح و الخسارة تابعان للمال] 00 
- مفتاح [حكم الاشتراك بالاعمال و نظيرها] 0 


9- مفتاح [حكم المشترك إذا كان ديناا *”*ظ 


- مفتاح أكراهة مشاركة الكفار] 2223 


7 مفتاح [قسمة الإجبار و التراضى و مواردهما] ا ا ا 1ه 


57 مفتاح [أحكام القسمة] اا 0 


القول فى المضاربة و البضاعة 00 
10 مفتاح [تعريف المضاربة] ودب 0 0 0 0 0 23 
ع15- مفتاح أشرعية المضاربة] 0 


517- مفتاح أما يشترط فى المضاربة] اس ع سد لع لع عد لو ل لع ون ل و م با لكك مم م 


صفحةً 00 من عابب 


الفهرس 


القول فى المزارعة و المساقاة 


القول فى الإجارة 
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9- مفتاح الزوم تولى العامل ما يتولاه المالك فى التجارة] 120000 
- مفتاح أمخارج السفر من أصل المال] ا ا 
-١‏ مفتاح [يجبر التلف و الخسران من أصل المال] م 
87- مفتاح [تملك العامل حصته بظهور الربح] 8 *”*' 5325# 
107- مفتاح [كون العامل أمين لا يضمن] لل 


*10- مفتاح [حقيقة المزارعة و المساقاة] عو ولحي لدبي باونل لدو د انه د اناما اط تاد لالج لان :د تك 
0- مفتاح أما يشترط فى المزارعة و المساقاة و غيرهما] 0 
ع10- مفتاح [اشتراط تعيين الأجل فيها 00 
217- مفتاح [اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض] 00 
- مفتاح [عدم وجوب تعيين الزرع] 0 3*6 
8- مفتاح [حكم التشريك فيهما] 21110 
2٠‏ مفتاح أحكم التخريص على العامل] 1300 
١ع‏ مفتاح [حكم خراج الأرض] ا 00 
127 مفتاح [حكم المزارعة حين ظهور بطلانها] ا 


«8- مفتاح [حكم المساقاة حين ظهور بطلانها] م م ع اا ا اا ا ا ل 


*18- مفتاح أكيفية المغارسة و حكمها ا 01 


ه56- مفتاح أكون الإجارة من العقود اللازمة] “97 3ش5ظ5' 
عع9- مفتاح [اشتراط صحة الانتفاع بالعين المؤجرة] ا 
/ا6- مفتاح [اشتراط المملوكية فى الإجارة] 0 
18- مفتاح اللمستأجر أن يؤجر غيره] مامر طعا دم دادم اسس وح سي مس عدر م سد دوع ا 
1- مفتاح اللموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره] ا 0 


- مفتاح أجواز إجارة الزوجة نفسها] 00 
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1 مفتاح [اشتراط كون المنفعة مباحة] م ام اا وت ل‎ -0١ 
مفتاح [اشتراط المقدورية فى المنفعة] نون عدو عون ند نودت مد اتن‎ -177 
مفتاح [اشتراط كون المنفعة معلومة] ري للعو لا عا‎ -1177 
0 مفتاح [اشتراط معلومية الأجرة]‎ -97* 
5257570700 مفتاح أكراهة إجارة الأرض بالحنطة مما يخرج منها]‎ - 
0 2 مفتاح [تملك العوضين بنفس العقد]‎ -917 
«31*77 0000 مفتاح [حكم ما يتوقف عليه توفية المنفعة]‎ -617 
9«2«2”<* 0 مفتاح [العين المستأجرة أمانة]‎ - 
52507000 مفتاح أحكم إفساد الصانع و القصار و الحجام و غيرهم]‎ -89 
مفتاح أموارد وجوب أجرة المثل فى الإجارة] ا‎ - 
5252*300 مفتاح [وجوب أجرة المثل ما لو بطل الإجارة]‎ -١ 
القول فى الجعالة ا ا‎ 
00 اشارة اا اا‎ 
2*3 00 مفتاح أكون الجعالة من العقود الجائزة]‎ -87 
2 مفتاح أما يشترط فى الجعل و الجعالة] حاو بأددد اه لدو مدرو نه ل اام ب م تا لج لاد 1 تك‎ -18 
0 مفتاح [حكم ما لو أبهم العوض]‎ -18* 
000 مفتاح أما يشترط فى الجاعل و العامل]‎ - 
القول فى السبق أل دعبا لع دعي لد عدب عدي باد عد ف د عع لدم داحم اتاد مسد لاد سه ا ل‎ 
اشارة لال رش في كرت لط ال لما شن ع و مع ا لاد سك ا‎ 
مفتاح أجمله من أحكام السبق] لل ا‎ -18 
10 مفتاح أما يشترط فى الخف و الحافر]‎ 177 
959 000 مفتاح [أقسام السبق فى النصل]‎ - 
0 القول فى الصلح‎ 
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- مفتاح أكون الصلح من العقود اللازمة] اي 30 
-0١‏ مفتاح [أحكام الصلح] يبب 1100000 
؟- مفتاح أما يصح المصالحة عليه] ل م م ص لا م ا يت مه 
القول فى الإقالة ااا 00 1 
“1 مفتاح [أحكام الإقالة] 198 ا 0 
الباب الثالث (فى المداينات و توابعها) 21 اذ كذ ات طن طن 2221033 جر 2 1ن 1203ل انج لق 33 لخ تل ف نلق قرم 2 2ت نزوت 11 
القول فى الدين ع سي نوي عطسي جواسهء النو واج بلالص ا امد ماد مانا لزاه وتات ننجتا اتاد اح تاك الماقاه جات دبال 2 لطم وك ل جابر بض 17 
اشارة :2352373-32 1ن 3 لطن قطن لطن 314 2ش 1 1ن 203 ان لش 2ن ل ان 1ن 23 1110341 لنطط د فتلت انثا :نتن 01 
*19- مفتاح أكراهة الاستدانة من غير ضرورة] 201111ظ2 
60- مفتاح [استحباب الإقراض] ا 0 
52 مفتاح [يملك الدين بالقبض و ليس للمقرض الرجوع] رن 
77- مفتاح [عدم لزوم الشرط فى عقد الدين] 0 
4- مفتاح [حكم ما يتساوى و يختلف أجزاؤه قيمةُ و منفعة] 0 رار 
8- مفتاح [حكم ما ينضبط بالوصف] 1ك( 
0 مفتاح أحكم ما لو تغيرت الدراهم و الدنانير] م مه 
اشارة :370235535242 و 5 314 53ت 1 203355 215ل لبان تك 215 1ق 11 252 23 315ل 11 لنت طن فتلت الش اه 21 طن 4 
١‏ مفتاح أحكم من دفع عروضا من غير مسارعة] لص اي ا ا رت ات ا علدنا ل با 17 010 

-٠٠١‏ مفتاح [أوجوب نية أداء الدين و المبادرة إليه] في ا لي ا سي صم سه ساقم سس انه 
3٠٠‏ مفتاح [وجوب القضاء عن الغائب من ماله] مسا د ع عا امع ويل ل لد مما مك وما لا د ا لما ا لط ا 00 
3-0٠‏ مفتاح [عدم جواز مطالبة المعسر و حبسه و ملازمته] مه 
مفتاح أطريق ثبوت الإعسار] م3 
ع١٠٠-‏ مفتاح أما لو كان لكل منهما على الأخر دينا] 1000000 21011 

7- مفتاح [حكم جاحد الدين] مشج دم لوحا د م نام مامز د حر موحرم ناك جا اك جام ال 5 هر لت ةلا دعاق لاض فالا الا 1 0 


الفهرس 


384 مفتاح ألو كان عند شخص مال الغير] #3*707**غ53 
3 مفتاح أما يستحب لصاحب الدين] للم م ا اج 
0١‏ مفتاح [ان مات حل دينه] ليد سا ارم رعو اممو قن اندو ع للا ع داقن 1 
0 مفتاح أحكم استدانة العبد] 0 #ظ5 
-١١“‏ مفتاح [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة] ال 
-٠1*‏ مفتاح أحكم إقراض مال الطفل] ا اا حا ااا اا اا اا اا ااا اا ا ا اا 
القول فى الرهن اجام ا دو معد اد اجر كا و بر لك ا ا ا دا ام 71 
اشارة 0 
٠6‏ مفتاح [اشتراط القبض فى الرهن] ا ا ا 0 
-١٠١١8‏ مفتاح [اشتراط العينية فى الرهن] لتشنتة ةن نط ة ننه انط ات لت تت ل 1 20210 
١7‏ مفتاح أما يصح الرهن عليه] لمان وادحاء لاما - الات + دوعا اد داعا اداه جلاعا د ادا دماج لات 7 
١‏ مفتاح أكونه لازم من الراهن و جائز من المرتهن] ا 0 
٠8‏ مفتاح [حكم الرهن على الدينين المتعاقبين] 0 
3 مفتاح أحكم الضمان فى الرهن] 0 
0١‏ مفتاح أحكم ما يحصل للرهن من فائدة] 5 1 2 
7- مفتاح [أحكام حل الدين فى الرهن] 0 
-١١ 7“‏ مفتاح أعدم بطلان الرهانة بالموت] ا 000 
-١١7*‏ مفتاح [حق المجنى عليه أولى من حق المرتهن] 000 
-١٠ ١0‏ مفتاح أجواز رهن مال الغير باذنه] اتطدتت ‏ طق امح دا لو م بان ا لاحر نا ا م سات 
القول فى الضمان ا ا 0 
اشارة ا ا ل 
8؟١٠١-‏ مفتاح [أحكام الضمان] لاد جاده د دشري دنسب دم نس ادم دعاك عن ناد دا حو لإ اد ع لب ا ا 
-١١‏ مفتاح [اشتراط أهلية الضامن فى الضمان] 00 
- مفتاح [اشتراط ثبوت المال فى الذمة] 000 
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الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا 


0 مفتاح أفيما يرجع الضامن على المضمون عنه]‎ -١١89 


مفتاح أأقسام الحق المضمون] مدي ود لدو م د عد عدب 


0 مفتاح [صحة الضمان عن الضامن] ال ا‎ -7١ 


القول فى الحوالة م ا 00 
3٠7‏ مفتاح [اشتراط الرضى و عدمه فى الحوالة] اا ال 


0 مفتاح [اشتراط ملاءة المحال عليه فى اللزوم و غيرها]‎ -٠١ 


000 مفتاح [اشتراط معلومية المال عند المحيل]‎ ٠ 


20 مفتاح [تحول المال الى المحال عليه]‎ - ٠١0 


0 مفتاح ما يشترط فى الكفالة] اا‎ -١٠١2 


00 مفتاح [أحكام الكفالة]‎ -٠١ 


-١٠ ١‏ مفتاح [حكم من أطلق الغريم قهرا] ا 


القول فى تفليس المديون ااا 


-٠ 89‏ مفتاح أما يشترط فى الحجر و كيفيته] 0 


«52*07 مفتاح [حكم من أقرض المحجور مالا]‎ ٠ 


مفتاح أحكم من وجد عين ماله] ا 5 ا ا اك بك 0 اا اك 100 


؟١٠١-‏ مفتاح أما يستثنى للمحجور من الأموال] ص ا را 


-١٠١ 87“‏ مفتاح [وجوب الاحتياط على الحاكم فى بيع أمواله] ده ادم دس لاد معد لم سات ا 
-٠١*‏ مفتاح أما لو ظهر غريم بعد القسمة] كن وطن افج صاداة حو عر باق ا للد اما م ويا 


ه؟١٠-‏ مفتاح أزوال الحجر بعد القسمة] 000 


الفهرس 
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- مفتاح أما يشترط فى المقر] 0 
٠8‏ مفتاح أما يشترط فى المقر له] ا د دو موت موده عت ا ا 


القول فى الإبراء 0 


- مفتاح أما يشترط فى الإبراء] 123*000 


الباب الرابع (فى سائر الأمانات و الضمانات) 252*002 


القول فى الوديعة ا اا 0 


00 مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فى الوديعة]‎ -0١ 
0 مفتاح [عدم صحة الوديعة من الطفل و المجنون و عندهما]‎ -١٠١07 
مفتاح [الوديعة جائزة من الطرفين] اطانوة اكوو عات الا الت لاك د 101 0ك د‎ -١٠١ 0 
مفتاح |الوديعة أمانة لا تضمن الا بالتفريط و التعدى] ام‎ -١١0* 
مفتاح أوجوب حفظ الوديعة و كيفيته] لاط اناما مدق لاقام سج داك علاط جدود ساد بولا داح لاس ان اد‎ - ٠١0 
232 5 مفتاح [وجوب رد الوديعة مع المطالبة]‎ -١٠١0ع‎ 
00 مفتاح [وجوب الإيصاء بالوديعة] 3 00اا‎ -١١ 01 
القول فى العارية اا احا ا اح اا ا اا ا ا ا حا ا ا ا ا ااا اا ا اا ا اا ا اا ا ا اا ااا ااا‎ 
53# 775 مفتاح أما يشترط فى العارية و كونها من العقود الجائزة]‎ -- 
مفتاح أما يشترط فى المستعار] ا‎ -8 
مفتاح [حكم الانتفاع بالعارية للمستعير] تددن دان اكد جل خا ل لك قا 2 تب ةل را قل ات‎ ٠2٠ 
مفتاح [العارية أمانة لا تضمن] سبي دع اعد ا مده ابرع دعا عم تماد مسد د ع 3ا اد مسح د عت الدع د‎ -*١ 
مفتاح [عدم جواز إعارتها و إجارتها إلا بإذن المالى] ديد ا بكي اط و و‎ -١٠١87 
0 مفتاح أكراهة اعارة الجارية للخدمة] لا ا ا دف ل ع‎ -١١ 2“ 
القول فى الغصب و الإتلاف ا‎ 
57 اشارة‎ 
مفتاح أما يتحقق به الغصب و الضمان] 00 ##*ط2‎ -١١8* 


-١ ١.0‏ مفتاح [وجوب رد المغصوب و أحكامه] اح احاح اح اح ان احاح ناح ناح ان ان انان مان احاح نحن ناح ان سات سحن ساس ساس اس ساح سال 


الفهرس 


عع١٠-‏ مفتاح [حكم الأرش فى الطرف على الغاصب] 0000 
/اع١٠١-‏ مفتاح أحكم ما لو زادت القيمة بفعل الغاصب] ل ل ع 
ع١‏ مفتاح أحكم تعاقب الأيدى الغاصبه على المغصوب] 0 
81*- مفتاح [عدم تمليك العين المغصوبة للغاصب] 0 
مفتاح أكيفية استرداد العين المغصوبة] 350070 
0١‏ مفتاح [حكم الإتلاف بالمباشرة و التسبيب] ا 0 
37 مفتاح أما لو حصلت الدابة فى دار و لا يخرج الا بهدمه] 000 
القول فى اللقطة “3 2 2 2 211113111 
-٠١7“‏ مفتاح أما يكره و يحرم من أخذ اللقيط و جملهُ من أحكامها 050 
-١٠١7*‏ مفتاح [اشتراط التعريف فى تملك اللقيط] 00 
-١٠ ١0‏ مفتاح أجواز دفعها الى الحاكم ابتداء] او ون لت نقد ا و الا اعد ل اا 
ع7١١-‏ مفتاح أموارد التى تسقط التعريف فيها و تملى] 0 
7- مفتاح [حكم من وجد فى داره أو صندوقه مالا] 0 
-- مفتاح أحكم الحيوان الضالة] ا ل ا 
8 -- مفتاح أحكم ما يوجد من الحيوان فى العمران] 000 
3-٠‏ مفتاح أما يشترط فى الملتقط] 0-28 535290 
-0١‏ مفتاح أكيفية رد اللقطة إلى أهلها] 0 
خاتمة للباب فيها ضابطة أحكم وضع اليد على مال الغير] لدم عاد تسم م لاد دو ا ا 


اشارة 0 
7 مفتاح أمن ليس له التصرف فى شىء] 00 5”#**ظ51' 
-١٠١7‏ مفتاح [حكم ولاية الصبى و المجنون و السفيه] 0 


م 
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-٠‏ مفتاح أحكم العبادات المالية للسفيه و غيرها] ع ل سام ما ا ا ما ا اا ا ا ا 


صفحةً نا من عابب 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


0 - مفتاح أعلامات الرشد] 000 
ع١١-‏ مفتاح [حكم أخذ الأجرة لولى اليتيم من ماله] 0000 *#*غه*« 

القول فى الوكالة ا 000 
-٠ ١7‏ مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فيها و كونها جائزة] وح الحم ب لاو ا اكد 

©2300 0 00 مفتاح أما يصح وكالته فيه و عنه]‎ - ١٠ 

-١٠ 8‏ مفتاح ما يقتضى إطلاق الوكالة للوكيل] 0 
مفتاح أحكم توكيل الوكيل] اذ[ [ذز[زذ[زذ[ [ [ [ ز ا 0 0 1 

0 مفتاح [حكم شراء الوكيل و رجوع البائع]‎ 0١ 
مفتاح [يد الوكيل أمانة] ل ا ل ا ا ل ا لك‎ -١٠١5 
00 مفتاح [طريق ثبوت الوكالة]‎ -١١“ 

القول فى الوصاية 0 1*031أ212131# 
-١٠١9*‏ مفتاح أما يشترط فيها و فى الوصى] 3599-5 *#*<212 

60 مفتاح أجواز الفسخ لهما و عدمه] 0 
-١١9‏ مفتاح أحكم الوصية بالولاية] 096790إ0 
-١١7‏ مفتاح أوجوب الاقتصار على مورد الوصية للوصى] 525 

*- مفتاح [الوصى أمين لا يضمن] ا 0 

8 مفتاح [وجوب إنفاذ الوصية] زة 77 

٠‏ مفتاح أحكم من لم يوص أو وصى باطلا] م سم ا ا ا ا ا ا ا ا 

001 0 مفتاح أما يثبت به الوصية]‎ -١ 

كتاب مفاتيح العطايا و المروات مع ع م ص عم ا د م ا ل ا 
اشارة ا 
الباب الأول (فى العطايا) 7“ 1 
القول فى الهبات و الهدايا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


00 مفتاح أحقيقة الهبة وما يشترط فيها]‎ -٠ 


صفحة ناب من عابني 


الفهرس 
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-١٠١ 3“‏ مفتاح عدم لزوم الهبه قبل القبض] 22100 
١١ *‏ مفتاح [حكم هبة ما فى الذمة] ادو ح بد دو ده رد ووه ودس ددب سيد رودتب 
- مفتاح [حكم الرجوع فى الهبة] ماب دا الات امه مركي مار و انقن ارود سج فار ود القن 1 
ع١١-‏ مفتاح أحكم الهبة المرجوعة المتغيرة] 9000 صه+#ظ2ظ2 
٠7‏ مفتاح [حكم الهبة المطلقة و المشروطة] 07 
- مفتاح أكراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض فى العطية] ا 0 


القول فى الوقف مي 


8- مفتاح أحقيقة الوقف و ما يشترط فيه] 0 
- مفتاح [اشتراط العينية فى الموقوف] 0 
0١‏ مفتاح أما يشترط فى الموقوف عليه] 0 


5 مفتاح أما يشمل إطلاق الموقوف عليه] 000000 ”51 


- مفتاح [حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها أو أطلق] 0 
-١١١*‏ مفتاح [حكم الوقف على الواقف أو شرط عوده اليه] 252000 
0- مفتاح [انتقال الموقوف عن الواقف و عدمه] ا 0 
ع١١١-‏ مفتاح [حكم الناظر على الوقف] ملو طسو ادديه امار ايان مدر ني لاز ور طن تا ب اد 1 تك ل 
77- مفتاح [الوقف على غير المنحصر] 0 


- مفتاح [اعتبار القبض فى الموقوف عليه أولا] 0 


8- مفتاح أفساد كل شرط ينافى مقتضى الوقف] ا 0000 


القول فى السكنى و العمرى و الرقبى | 
-0١‏ مفتاح أحقيقة الثلاثة و مواردها] ا ا 00 
7- مفتاح أما يشترط فيها و حكم لزومها و جوازها] 00 


0 مفتاح أما يشمل إطلاق السكنى]‎ ١١7 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟ من عابب 





-١١7*6‏ مفتاح [عدم بطلان الثلاثة بالبيع] مم 
القول فى الوصية بالعطية ااا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ا ااا ااا ااا 1 
اشارة ا 0 
0- مفتاح أما يشترط فيها و حكم الرجوع] ا ا اع 
8؟١١-‏ مفتاح أمن يصح الوصية له] عع الا ا مام ا ار 21 
17- مفتاح أما لا يصح الوصية به] ا ا اا 0 
4- مفتاح [حكم الوصية بالثلث زاد أو نقص و التبرعات المنجزة للمريض] امطعة اوطا اسع الله امات اك د مك 1 81 
89- مفتاح أما لو تعددت الوصايا و لم يجز الوارث] :23 :02 نت ل 31 نر لذ نط نان لذ 21311 3ن 5 1531 112 35 2112 كد 2110 
- مفتاح [حكم الوصايا المبهمة] مط عد طن نك اد ايان الات اخطالاة اننا لباك للد اران اناك دخان ا لبالب مالم ا ا 2 2416 
١‏ مفتاح أصحة الوصية بالمنافع] 00 [ز[ز ز[ز 1 21# 
- مفتاح أحكم الوصية بالعتق] د اليه اندي ام ولالاد جد ومو لاس معام بلاطا ااا دلا لماو لأا العا ا ااا 2 
-١ 15“‏ مفتاح أحكم الوصية لمملوكه] 0 
-١175‏ مفتاح أحكم ما لو نسى الوصى بعض وجوه الوصية] 2 
0- مفتاح [طريق ثبوت الوصية بالمال] 0 
القول فى العتق 5 
-١12‏ مفتاح [استحباب العتق] و00 زا211130101 
7- مفتاح أما يشترط فى صحة العتق] 2 
- مفتاح [حكم تسرى العتق فى انعتاق البعض] ودعي دمت تاجات مما م ع ام ص عا ا 211 
-١89‏ مفتاح [حكم مال المملوك المعتق] ل م 
مفتاح [أقسام الانعتاق] 0 
الباب الثانى (فى فكاك الرقاب) 2 
القول فى التدبير ااا ااام 00 
١‏ مفتاح [حقيقة التدبير و كيفيته] لع ايا ااانا 211 


67- مفتاح أجريان أحكام الرق على المدبر] ل م 
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211 مفتاح [انعتاق المدبر من الثلث]‎ -١١1“ 
1 7 مفتاح أحكم الإباق و الارتداد فى المدبر]‎ -١١* 

القول فى الكتابة مم يي ص ل سل ا ل وك و 211 
اشارة ل ‏ ص ش رص ئ ل ا 27 
--١4‏ مفتاح [استحباب الكتابة و ما يشترط فيها] “190000 21# 
ع5١١-‏ مفتاح أكيفية تحرير المكاتب و جملة أحكامه] ا 
-١١1‏ مفتاح أمن يجوز مكاتبته] امنا نايت + لمك داراو حدما مانت ااانا لوم ناك الماك ساد مدنا امع تا لوطلا موسق دك حب عل 2ب 21 2117 
مفتاح أحكم مال المكاتب] ا 2 نت ات ا ا ا 1 ل 221 ل تت ات د ا 1م 
-١6‏ مفتاح أعدم بطلان الكتابة بموت المولى] ا 16 21 

القول فى القاضى و آدابه ا 1غ 

- مفتاح أما يشترط فى القاضى] 50 2131# 

100 200 مفتاح أما يستحب و يكره للقاضى فى الحكومة] اا‎ ١0١ 
0 0 0 مفتاح أموارد نقض حكم القاضى الأول] بب000‎ -١47 

-١ 17‏ مفتاح [حرمة الرشوة و الهدية للقاضى] 211131 
كتاب مفاتيح القضاء و الشهادات 000 00 
اشارة ا 0 
الباب الأول (فى القضاء) 2 
القول فى كيفية الحكم بي ماسر امم سي سس ريع مسي ا م عسل دم سكل و تترند موس لاع م دس رو عب اد مسرم معاد م ول ل ل قم و 211 
اشارة لاا ا م ا صل مسمس مار لاممت اتممة مط و و اع 
*10- مفتاح أما يجب للقاضى مراعاته فى الحكم] 50 

2- مفتاح [حكم التماس الخصم إحضار خصمه] ما ص6 عاد اط ا لا ا 211 
ع0١١-‏ مفتاح أجواز الحكم على الغائب و عدمه] 00 

1- مفتاح أكيفية الحكم و أحكام الدعوى] ل ل ل 1922م 


- مفتاح [عدم استحلاف المدعى مع البينة إلا فى موارد] ا ايم 


الفهرس 
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-١ 8‏ مفتاح [اشتراط الدعوى بصيغة الجزم و عدمه] ا 0 
- مفتاح [اشتراط كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه] ديد جود عمدب 
١‏ مفتاح أحكم جهل الحاكم بعدالةٌ الشاهد] ل اي و 
؟8١١-‏ مفتاح [عدم جواز دخالة الحاكم فى شىء من أمور الشاهد] 0 
-١١8*‏ مفتاح أما يثبت فيه البينة و الحلف] ا 5”57 #ه3«ظ 
-١١8*‏ مفتاح أما يقضى فيه بشاهد و يمين] 0 
ه١١-‏ مفتاح أوجوب الحلف بالله تعالى فقط] 0000 
ع8١١-‏ مفتاح أما يستحب للحاكم قبل الإحلاف] :ببس 2255© ” 'ه'2«2«2 
-١١2'7‏ مفتاح الزوم اليمين على البت إلا فى موارد] 0 
- مفتاح أموارد قبول قول المدعى بغير بينة و يمين] اا 
8- مفتاح اللقاضى أن يحكم بعلمه من غير بينة] ا م 
- مفتاح أكيفية إنهاء حكم الحاكم الأول إلى الأخر] 2-6 هههشهههه>هه »* ”* ”25252 
القول فى اللواحق اال ل ا و وا واوا ا ا 
-0١‏ مفتاح [تعريف المدعى و المنكر و السبب فى البينة و اليمين لهما] 0 
- مفتاح [ظهور اليد فى الحكم بالملك و أحكامه] 050670 
-١17‏ مفتاح [حكم التعارض بين البينات] 000 
-١1١17*‏ مفتاح [أحكام الشهادة بالملك و أولويتها من غيرها] 01000 
©06- مفتاح [حكم التداعى فى الأموال] باحص لس دسا ساد دم اليد دم ده لاد عسي د و ساد ا ا 
-١١17‏ مفتاح [حكم خفاء احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى] 150 
17- مفتاح إإنفاذ الحكم ظاهرا لا باطنا] 000000000 


الفهرس 


القول فى اللواحق 
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48-- مفتاح [اشتراط كمال العقل فى الشاهد] ال ا اا ةي 
- مفتاح [اشتراط الإسلام فى الشاهد] 7 ا/58 
-0١‏ مفتاح [اشتراط عدم الاتهام فى الشاهد و من يقبل شهادته] م 
- مفتاح [حكم شهادة المملوى] 0 
17 مفتاح [حكم شهادة ولد الزنا] معو لبت مك لم مان عبات ماب يحابالا ا 1 ا 
-١18*‏ مفتاح [صحة شهادة الأخرس] انح د الت ل لات ا ا ل لان 1 21 
القول فى تحمل الشهادة و أدائها ا ا ل ا ل ا 2 
6- مفتاح [وجوب تحمل الشهادة] تفط ة نقنن :نوت تن ولد ل ة :زل5 6ن تل 35 لذ نط دن لذ 315101 
-١1182‏ مفتاح أحكم أداء الشهادة مع الاستدعاء و قبله] 000 3ظ515' 
7- مفتاح [عدم وجوب تحمل المؤنة و الضرر للشاهد] 10 
4- مفتاح [اشتراط العلم و اليقين فى أداء الشهادة و أحكامه] 8 ”5 


اشارة دواو انعا نب وب لظ وان ولط إلء ولج دلا ود لان وي 4+ 1 لالت لالت امات اللاي ني لمان للا ا 1 4 
١8‏ مفتاح أموارد تعدد الشهادة و الأصل فيها] 2111000 
- مفتاح [حكم شهادة النساء و مواردها] عو تددم ام ابرط مدو نه د ا رن عا ال ان 1 تك 2 
القول فى الشهادة على الشهادة 0 
-0١‏ مفتاح أموارد قبول الشهادة على الشهادة] ا 
5- مفتاح أما يشترط فى الشهادة] 7 رده جد سد وجا رع لد وو اه ‏ ودط د دو لاد ل حو ل 
-١ 7‏ مفتاح [اشتراط تعذر حضور الأصل فى قبول الفرع] 00 
-١19*‏ مفتاح [أعلى مراتب تحمل شهادة الفرع] 000 06*ظ252 
60 - مفتاح [عدم كفاية تعديل الفرع للأصل] 2ط 


-١15©‏ مفتاح أحكم إنكار شاهد الأصل بعد شهادة الفرع] 0000 شص595© 


177- مفتاح [اعتبار التوافق فى الأداء بين الشهود] 0000 51 


الفهرس 
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4- مفتاح [حكم طروء فسق الشاهدين] ف ل اما لا ا لجا ا اي 
١8‏ مفتاح [حكم رجوع الشهود عما شهدوا عليه] موسا موصيو اوددر جود مدب 
مفتاح أحكم شهادة الزور] نكن اند ا ااا اانا ا لات ااا لاا ااا اا ااا ااا 
١‏ مفتاح أموجبات الإرث و طبقات الأنساب و أحكامها] 280 
7 مفتاح أحكم توارث الزوجان] 0 
-١7‏ مفتاح أولاء الإعتاق] ا ا ا 0 
-١٠١*‏ مفتاح [حكم الميراث فيما لو فقد المنعم] 1غ 
مفتاح [توريث المولى أولاد عتيقه مع فقد النسب و أحكامه] *ه©*”ظ5«25 
ع١٠١١-‏ مفتاح أولاء ضامن الجريرة و حكم من فقده] طناك واه من ناه دان 1 الا و ا 1مك 
7- مفتاح |الكفر يمنع الإرث من المسلم] 220 
مفتاح [الرق يمنع من التوارث] 2300 
8- مفتاح [القتل يمنع الإرث] 00 
-٠‏ مفتاح أحكم توريث المسلم بالسبب و النسب الفاسد] 3507© 
١‏ مفتاح أثبوت النسب بالإقرار] 0 
- مفتاح أحكم ارث ولد الملاعنة و الزنا و اللقيط] ل ا 11 
مفتاح [حكم ارث الحمل] ا ا 0 
مفتاح أكون الإرث بعد الدين] 000000 
0- مفتاح أحكم إرث الدية] سبد تلد عبج دك مبس ةذ سوط د مظعم انراد م دسح د ارد وبح دو سراد ممه 
-١7١2‏ مفتاح [حكم ارث المرتد و المفقود] و ا 0 
7- مفتاح أما لو اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم] 12100 
- مفتاح [الفروض الستةٌ للسهام] كك كوا اعجرم د نا حبق لم دح ل ني قات نك دلا كا انا لان اتيت 
89- مفتاح [نصيب أولاد الأولاد] 00000 
-٠‏ مفتاح أنصيب الخال و الخالة] حا حلمم ع دتو جك جع نت لم حي بع عد ماكح باك عن اجات 


-١‏ مفتاح أنصيب الأجداد المجتمعين من الجانبين] 008 ش01 


الفهرس 
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57- مفتاح ألا عول و لا تعصيب عندنا] ل 
777 مفتاح أما لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم] لدو و د د ا 
-١77*‏ مفتاح أما يحجب عن الام و الزوجين] ا ا 0 
6- مفتاح أعدم إرث الزوجة من رقبة الأرض و العقار] ا 
8؟17١-‏ مفتاح [الحبوة و مواردها و أحكامها] ا 1353700 
7177 مفتاح أحكم ارث الحمل و الخنثى] 0 
خاتمة (فى الحيل الشرعية) 0 70783#09*غ 
- مفتاح [الحيل المباحة] ا 2 
89- مفتاح [حرمة الحيل المحرمة] 00 
- مفتاح ألو كان الارتداد بحيلة] 0 
-١‏ مفتاح أحيلةُ فى نكاح جماعة امرأة فى يوم واحد] ا 0 
37 مفتاح أحيلة فى باب الدين] 0 
ختام و إتمام 211111 
كتاب مفاتيح الفرائض و المواريث 0 
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مفاتيح الشرائع 
اشارة 


سرشناسه : فيض كاشانى» محمدبن شاه مرتضى» ق١91١١1‏ - ٠٠١8‏ 

عنوان و نام يديد ور : مفاتيح الشرايع فى فقه الآماميه/ تاليف محسن الفيض الكاشانى؛ تحقيق عمادالدين الموسوى البحرانى 
باتجكصاك نش + كدايخافه آله اله معطي جا حدرة 

ود ضعيت فهرست نويسى : فهر ستنويسى قبلى 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : كتابئامه 


شمارة كن ناس ل لعن 
المجلدا 
اشارة 


نام كتاب: مفاتيح الشرائع موضوع: فقه استدلالى نويسنده: كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضى تاريخ وفات مؤلف: اله 
ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: " ناشر: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- ره تاريخ نشر: ه ق نوبت جاب: اول مكان جاب: 


اشارةٌ 


قد اتجه علماء الشيعة اتجاها ملحوظا فى جميع الميادين العلمية منذ أقدم عصورهم. و امتد نشاطهم و حركتهم الفكرية الى كل ما كان 
الأخرىء و نجد هذا النشاط بارزا على مؤلفاتهم الكثيرة» التى تعكس اتجاههم العلمى و نشاطهم الفكرى. 

و الانصاف يحتم علينا أن لا ننسى لهم ما قاموا به من الأدوار الكبيرة فى الحركة الثقافية فى الاحقاب الإسلامية الماضية؛ و ما ساهم به 
اتجاههم هذا الممعن بحثاء الذى جاب مناطق الإنسان و الحياهٌ فى بناء الحضارة الإسلامية و اقامة دعائمها على أسس قويمة منتجة. 
انه لمن المدهش حقا أن نجد كثيرا من مفكرى الشيعة و علمائهم قد سبقوا عصورهم بأجيال بمعلوماتهم و نظرياتهم و آثارهم» و 
تركوا حقائق علمية مثيرة. 

و من مشهورى علماء الشيعة الذين برزوا فى هذه الميادين هو الشيخ المحدث الفقيه المحقق و الحكيم المتأله العارف الشهير المولى 
محمد نحسق القيضن الكافان» أسكت الله بحويهاتك بجناقة. 


مفاتيح الشرائع» المقدمة ص: 2 
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أسمه و نسبه: 


هو المولى محسن بن الشاه مرتضى بن الشاه محمود المشتهر بالفيض الكاشانى» و اسمه كما يظهر من تقريرات نفسه محمدء و لذا 
كثيرا ما يعبر عنه بالمولى محمد محسن. و أبوه الشاه مرتضى المذكور كان من العلماء الصدور و صاحب خزانة كتب و فضل مشهورء 
يروى عن المولى فتح الله الكاشانى المتوفى سنة 484 عن على بن الحسن الزوارى؛ عن المحقق على بن عبد العالى» و يروى عنه ابنه 


محمد مؤمن. و سيأتى ترجمة بيته الشريف فى ترجمةٌ علماء بيت الفيض. 
إطراء العلماء عليه: 


قال فى سلافةٌ العصر: المولى العلامةُ محمد بن المرتضى الشهير بملا محسن القاشانى» له كتب و مصنفات جليلهُ فى الفقه و الحديث 
و الكلام و الحكمة» و هو من أهل العصر الموجودين الان .)١١‏ 

و قال الحر العاملى فى أمل الأمل: كان فاضلا عالما ماهرا حكيما متكلما محدثا فقيها محققا شاعرا أديبا حسن التصنيف من 
المعاصرين .)33١‏ 

وقال الأردبيلى فى جامع الرواة: العلامة المحقق المدقق, جليل القدر عظيم الشأن رفيع المنزلة» فاضل كامل أديب متبحر فى جميع 
العلوم 9). 

وقال البحرانى فى لؤْلوْهٌ البحرين: كان فاضلا محدثا أخباريا صلبا «©). 


.88١ سلافة العصر:‎ )١( 

(؟) أمل الأمل: 807 الطبعةٌ الحجرية. 

(5) جامع الرواة: -١‏ 87. 

(©) لوْلوْهُ البحرين: .١71‏ 
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و قال الشيروانى فى بستان السياحة: كان من أكابر العلماء و أعاظم العرفاء» ألف فى علم الشريعة و الطريقة كتبا و رسائل مفيدة .0١١‏ 

و قال فى مجمع الفصحاء: فخر المحققين و المجتهدين و زين العارفين- إلخ .”١‏ 

و قال الخوانسارى فى روضات الجنات: و أمره فى الفضل و الفهم و النبال فى الفروع و الأصول و الإحاطة بمراتب المعقول و المنقول 
و كثرة التأليف و التصنيف مع جودة التعبير و الترصيف أشهر من أن يخفى فى هذه الطائفة على أحد إلى منتهى الأبد ”. 

و قال الكاظمينى فى المقابيس: الشيخ الميحدك الأدين المفسر الباهر الفقيه الحكيم المتبحر الماهر الجامع لشتات المفاخر و الماثر 
ع 

و قال المحدث النورى فى المستدركت: العالم الفاضل المتبحر المحدث العارف الحكيم «8. 

و قال المحدث القمى فى الكنى و الألقاب: العالم الفاضل الكامل العارف المحدث المحقق المدقق الحكيم المتأله «2. 

وغيرها مما يطول هذا العاجل. و مهما يكن من شىء فان المترجم كان من رجال العلم البارزين بالفلسفة و الأخلاق و الحديث و 
المعارف الإسلامية» قد بذل حياته فى سبيل العلم و المعرفة» و قضى أيامه مجدا. 

و يغنينا سرد بقية آراء المؤلفين فى حقه و اطرائهم له شهرته العلمية و تأليفه 
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.عم٠ بستان السياحة:‎ )١( 

إفة مجمع الفصحاء: /0"؟. 

(*) روضات الجنات: 212. 

.١18 المقابيس:‎ )©( 

(0) مستدرك الوسائل: *- 8191. 

(©) الكنى و الألقاب: #- 0". 

مفاتيح الشرائع» المقدمة. ص: / 

القيمهُ و موسوعاته الثمينة و شخصيته الفذةء كيف؟ و هو أحد المحمدين الثلاث المتأخرين» الذين طار صيتهم فى الأقطار و اشتهروا 
اشتهار الشمس فى رابعة النهار» و لنعم ما قيل: من أن صافية فى علم التفسير وافيةُ و وافية فى علم الحديث كافية. 


المشنعون عليه: 


وقد شنع عليه جماعة من العلماء المعاصرين له و المتأخرين عنه و نسبوا إليه أشياء كثيرة من الأقاويل الفاسدة و الآراء الباطلةُ التى 
تفوح منها رائحة الكفر و المضاره بضروريات هذا الدين المبين و المضادةٌ لما هو من قطعيات علماء هذا الشرع المتين» و هم: 

الأمول: الشيخ على حفيد الشهيد الثانى» فقد نسب إليه أشياء منكرة شنع بها عليه فى ذيل رسالته فى تحريم الغناء و غيرهاء حتى أنه 
سماه بالهضم الرابع من جهة كونه رابعا بالنسبة الى جده الشهيد الثانى» و له أيضا مثل هذه الوقائع بل أشد و أشنع بالنسبة إلى معاصره 
الأخر الفاضل السبزوارى صاحب الذخيرة و الكفايةُ و قصتهما طويلة. 

الثانى: الفاضل المحدث المقدس المولى محمد طاهر القمى صاحب كتاب حجة الإسلام و غيره؛ مما نقل أنه خرج الى كاشان 
فاستقبله علماؤها الأعيان» و كان فيهم الفاضل المولى علم الهدى ابن المولى محسن المحدث الفيضء فلما عرفه سأله عمن كان 
بحضرته: أما مات هذا الشيخ المجوسىء يعنى به أباه المشار اليه» و ذلكك لما كان يقول بفساد عقائده فى التوحيد. ثم انه رجع فى 
أواخر عمره عن اعتقاد السوء فى حقه. فخرج من قم المباركة الى بلدة كاشان للا-عتراف عنده بالخلادف و الاعتذار لديه بحسن 
الانصاف. ماشيا 
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على قدميه تمام ما وقع من البلدين من المسافة الى أن وصل الى باب داره؛ فنادى «يا محسن قد أتاكك المسىء»» فخرج اليه مولانا 
المحسن و جعلا يتصافحان و يتعانقان و يستحل كل منهما من صاحبه» ثم رجع من فوره الى بلده و قال: لم أرد من هذه الحركة إلا 
هضم النفس و تدارك الذنب و طلب رضوان الله العزيز الوهاب. 

الثالث: العالم المتبحر الجليل المولى خليل بن الغازى القزوينى, فإنه كان أيضا يشنع عليه لما وقع بينه و بين المولى من المناظرة» لكن 
ظهر فساد رأيه فيه بعد زمن طويل و هو بقزوين» فتوجه راجلا من فوره لخصوص الاعتراف بتقصيره فى الأمر و الاعتذار من الفيض 
الى بلده قاشانء فلما وصل الى باب داره جعل يناديه ويا محسن قد أتاكك المسىء)؛ الى أن عرف صوته فخرج الفيض اليه مبتدرا و 
أخذا يتعانقان و يتعاطفان بما لا مزيد عليه» ثم لم يلبث بعد ذلك ساعة فى البلد مهما أصر عليه الفيض» حذرا عن تخلل شائبة فى 
الرابع: الشيخ أحمد الأحسائى, و قد يشنع عليه كثيرا فى كتبه حتى أنه يعبر عنه فى كتابه شرح الزيارة الجامعة بالمسىء القاسانى. 

و غيرهم ممن رجعوا عنه أو تاهوا فى ضلالهم؛ و من العجب أن الذين كانوا يذكرونه بالسوء كانوا يعظمونه علما و يبجلونه فضلا 
حينما كانوا يشنعون عليه» و قد رأيت أنه لم يمض الا زمن قليل حتى أقر أكثر معانديه بوفور فضله و علمه و تقدمه على من سواه على 
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الإطلاق» فأقبلوا عليه واحدا بعد واحد و تلقوا آثاره بالقبول» حتى آل الأمر الى أن أكبوا عليها لفهم معانيهاء و على البحث و التحقيق و 
التفتيش فى مرادهاء فكتبوا عليها حواشى و شروحا كثيرة. 

وقد صنف الفقهاء الى اليوم شروحا كثيرة على كتابه مفاتيح الشرائع كما سيأتى عدهاء فانظر هل يوجد من العلماء ذوى فنون كثيرة 
أحد أقبل العلماء 
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و الفضلاء على آثاره فى شتى العلوم, و اهتموا بالعناية بها بهذه المثابة. 

نعم هذا هو المحقق الفيض الذى إذا عد عشرة من الأدباء فهو أحدهم. و إذا عد عشرة من مشايخ روايةُ الحديث فهو أحدهم. و إذا 
عد عشرةٌ من الفقهاء فهو أحدهم, و إذا عد عشرهٌ من الحكماء فهو أحدهم, و إذا عد عشرةٌ من العرفاء فهو أحدهم, و إذا عد عشرة 
من المتصوفة الشعراء فهو أحدهم., و متى عد ثلاثة من الجامعين للعلوم العقلية و النقلية فهو أحدهمء فهذا هو الرجل الفحل و العلم 
الفرد الذى يغلب كل ذى فن واحد كما يغلب كل ذى فئون. 

و تفرق الناس فيه فرقا فى مدحه و قدحه و التعصب له أو عليه دليل على وفور فضله و تقدمه على أقرانه» و الكامل من عدت سقطاته و 
السعيد من حسبت هفواته؛ و من غير المقبول عاد فى أمثاله من أصحاب الأدمغة الكبيرة أن يؤمن بخرافات الصوفية القائمةٌ على 
الشعوذة و الدجلء و العلماء أسمى من ذلكك قدرا و أرفع مقاما. 


مسلكه و طريقته: 


كان الفيض أخباريا يشنع على المجتهدين و يكثر الطعن عليهم, و لا سيما فى رسالته سفينة النجاده حتى أنه يفهم منها نسبةُ جمع من 
العلماء الى الكفر فضلا عن الفسقء مثل إيراده الآبة لكا بي اكت مَعناء أى ولا تكن مع القوم الكافرين. و هو تفريط و غلو بحتء مع 
أن الفقهاء رأوا منه أقوالا لا تلائم معتقداتهم و لا معتقدات المحدثين. 

ففى الأصول كالقول بوحدة الوجود و له رسالة فى ذلككء و قد اطلع عليها بعض المترجمين له. و رأيه هذا- ان صحت نسبته اليه- 
انعكاس من آراء أستاذه صدر المتألهين» أخذه عنه و تأثر به. و القول بعدم خلود الكفار فى عذاب 
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النار» و القول بعدم نجاة أهل الاجتهاد و ان كان من أعاظم العلماء؛ مع أنه من أعاظم العلماء المجتهدين, و ذلكك لانه كان من 
الأخباريين الذين لا يرون الاجتهاد على طريقتهم المعروفة. 

و فى الفروع خالف فى بعض المسائل إجماع المجتهدين» كالقول بعدم تنجيس المتنجس لغيره؛ و القول بعدم انفعال الماء القليل 
بملاقاته للنجاسة. و القول بحلية الغناء» و غير ذلكك من الآراء التى انفرد بها فى الفقه. و التى هى على خلاف رأى الجمهرة من فقهاء 
الشيعة» و هى آراء لها وزنها فى مجال التشريع» و هى كما ترى أكثرها فى مسائل فرعية» لا تستوجب كل هذه الحملة. 

ثم ليعلم أن نسبةُ التصوف الباطل اليه فريةٌ بلا مرية» و الباعث عليها اقتداؤه بأهل هذه الطريقةُ فى الموالاة لهم و لأشياخهم كالغزالى و 
ابن العربى» و إظهار البراءة من أجلائنا المجتهدين» و عدم اعتنائه بالمخالفة لا جماع المسلمين. 

و الا فبين ما يقوله و يقولونه مع قطع النظر عن هذا القدر المشتركك بون بعيد و إنكاره على أطوار هذه الطائفة فى حدود ذواتها إنكار 
بليغ شديدء و قد بالغ فى المقالة الثانية و الستين مع مقامتين بعدها من كتاب الكلمات الطريفة فى التشنيع على هذه الطائفة الغوية» و 
التحذير عن مراسمهم غير المرضية» بكلام هو فى إفادته لهذا المعنى صريحء و هو قوله: 

و من الناس من يزعم أنه بلغ فى التصوف و التأله حدا يقدر معه أن يفعل ما يريد بالتوجه, و أنه يسمع دعاؤه فى الملكوت» و يستجاب 
نداوة فى الجبروت» تسمى بالشيخ و الدرويشء و أوقع الناس بذلكك فى التشويشء فيفرطون فيه أو يفرطون, و منهم من يتجاوز به حد 
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البشرء و آخر يقع فيه بالسوء و الشرء يحكى من وقائعه و مناماته ما يوقع الناس فى الريبء و يأتى فى أخباره بما ينزل منزلة الغيب» و 
ربما تسمعه يقول: قتلت البارحة ملكك الروم و نصرت فتهُ العراق» 
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و هزمت سلطان الهند و قلبت عسكر النفاق» أو صرعت فلانا يعنى به شيخا آخر نظيره» أو أفنيت بهمانا يريد به من لا يعتقد به أنه 
لكبيرة. و ربما تراه يقعد فى بيت مظلم يسرج فيه أربعين يوماء يزعم أنه يصوم صوماء و لا يأكل فيه حيواناء و لا ينام نوماء و قد يلازم 
مقاما يردد فيه تلاوة سورة أياما يحسب أنه يؤدى بذلك دين أحد من معتقديه؛ أو يقضى حاجة من حوائج أخيه؛ و ربما يدعى أنه 
سخر طائفة من الجنة و وقى نفسه أو غيره بهذه الجنة» التْرج عَلَى الله كبا أم به جنة. 

وقال: و منهم قوم تسموا بأهل الذكر و التصوفء. يدعون البراءة من التصنع و التكلفء يلبسون خرقا و يجلسون حلقاء يخترعون 
الأذكار و يتغنون بالاشعارء يعلنون بالتهليل و ليس لهم الى العلم و المعرفة سبيلء ابتدعوا شهيقا و نهيقا و اخترعوا رقصا و تصفيقاء قد 
خاضوا الفتن و أخذوا بالبدع دون السنن» رفعوا أصواتهم بالنداء» و صاحوا الصيحة الشنعاءء» و أمن الضرب تتألمون» أم من الرب 
تتظلمون» أم مع أكفائكم تتكلمون؟ ان الله لا يسمع بالصماخ فاقصروا من الصراخ» أ تنادون باعدا أم توقظون راقدا؟ تعالى اللّهِ لا 
تأخذه السنة و لا تغلطه الألسنة» سبحوا تسبيح الحيتان فى النهره و اذْعُوا ربكم تَضَّ دعا وَحِيفَةُ وَدُونَ الْجَهْره انه ليس منكم ببعيده بل 
هو أقرب إليكم مِنْ حثل الْوَرِيدِ. 

ثم شنع عليهم بكلام طويل و أورد من الأحاديث غير قليل. 

هذاء وقد نقل عن رسالته الموسومة بالإنصاف التى صنفها فى أواخر عمره الشريفء. و اعتذر فيها عما جرى عليه قلمه فى صنوف 
التصنيفء أنه قال فيها من بعد الخطبة: فهذه رسال فى بيان العلم بأسرار الدين المختص بالخواص و الاشراف تسمى بالإنصاف لخلوه 
عن الجور و الاعتساف. 

و قال بعد كلام له فى الخوض فى مجادلات المتكلمين و غيرهم: انى كتبت 
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كتبا و رسائل من غير تصديق بكلها ولا عزيمة على جلهاء بل أحطت بما لديهم خبراء و كتبت فى ذلكك على التمرين زبراء فلم أجد 
فى شىء من اشاراتهم شفاء علتى» و لا فى أدواء عباراتهم دواء علتى» حتى خفت على نفسى إذ رأيتها فيهم كأنها من ذويهم فتمثل 
بقول من قال: خدعونىء بهتونى» أخذونى, غلبونى» و عدونى» و كذبونى. فالى من أتظلم؟ ففررت الى الله من ذلك, و عذت باللّه أن 
يوفقنى هنالكء و استعذت بقول أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى بعض ادعيته «أعذنى اللهم من أن استعمل الرأى فيما لا يدركك قعره 
البصر ولا يتغلغل فيه الفكر» ثم أنبت الى الله و فوضت أمرى الى الله فهدانى ببركة متابعة الشرع المتين الى التعمق فى أسرار القرآن 
و أحاديث سيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين؛ و فهمنى الله منهما بمقدار حوصاتى و درجتى من الايمان» فحصل لى بعض 
الاطمتنان» و سلب الله متى الشيطان» :و له الحمد على ما هدائى»:و له الشكر على ما أولانى. 

الى أن قال: ثم إنى جربت الأمور و اختبرت الظلمة و النور» حتى استبان لى طائفة من أصحاب الفضولء المنتحلين بمتابعة الرسول 
«ص» غمضوا العينين و رفضوا الثقلين» و أحدثوا فى العقائد بدعا و تحرفوا فيها شيعا. 

فهذه جملهُ ما يدلكك على مسلكه و طريقته. 


مشايخه و الذين روى عنهم: 


-١‏ أبوه الشاه مرتضى. 
؟- السيد ماجد البحرانى المتوفى بشيراز سنةٌ .١٠١78‏ 
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#ك السواىن عدو الدديق الشيرائى النقوف بالنضر #اسلة +183 

- السيد مير محمد باقر الداماد المتوفى بالنجف سن .٠١2١‏ 
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ه- الشيخ بهاء الدين العاملى المتوفى سنة .٠١١‏ 

*- الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثانى المتوفى سنة .٠١٠‏ 
- المولى خليل القزوينى المتوفى سنة .1١89‏ 

الس ان فخي طاه القين التقوقي سا ار 

9- المولى محمد صالح المازندرانى المتوفى سنة .٠١8١‏ 


تلامذته و من روى عنه: 


-١‏ ولده علم الهدى. 

"- حفيد أخيه نور الدين. 

#- حفيد أخيه الأخر محمد هادى. 

5- المولى محمد باقر المجلسى. 

فك اليد تعسة الله الجواو. 

ع تالاضن سغيد اقم 

/- المولى محمد صادق الكاشانى القمصرى. 
8- السيد محمد إبراهيم بن محمد قلى. 


أجازته للمولى المجلسى: 


قال العلامة المولى محمد باقر المجلسى فى بحار الأ-نوار: صورة ما كتبه لنا من الإجازة المولى الجليل العالم العارف الربانى مولانا 
محمد محسن القاشانى «ره» و هى بخطه الشريف: 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و سلامه على عباده الذين اصطفىء أما بعد فقد استجازنى الأخ الأعز الامجد الفاضل الأسعد 
المترشح فى عنفوان الشباب لإحراز قصب السبق فى السداد و الصلاح» الشاهد سماته بأهليته لنيل الفوز و الفلاح» مولانا محمد باقر ابن 
الحاوى للكلمالات العلمية و العلمية» الجامع بين العلوم العقلية و النقلية» مولانا محمد تقى أدام الله بقاءهماء ما يصح لى إجازته من 
كتب الحديثء و خصوصا ما عليه المدار فى هذه الأعصارء أعنى الكافى و الفقيه و التهذيب و الاستبصار ثم كتاب الوافى من تأليفاتى 
الذى الأربعة كلها مع ترتيب و توضيح. 

فأجزته أدام الله توفيقه. و نهج الى درك السعادة طريقه» أن يروى عنى جميع ما يصح لى أجازته بحق روايتى له قراءة على مشايخى 
طاب الله ثراهم؛ أو سماعا منهم أو عليهم أو اجازه على ما هو مذكور فى إجازاتهم لى» و لا سيما طريقى المذكور فى الوافى؛ فليروا 
عنى جميع ذلك لمن شاء و أراد» سالكا طريق الاحتياط» متثبتا عند مواقع الاغلاط» داعيا لى فى محل الإخلاص و الإنابة بالتوفيق لما 
يحب الله و يرضاهء و العمل بما فيه رضاهء خصوصا قطع العلائق و الاشتغال به سبحانه عن الخلائق. 
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واكتب مله الحائة القالة متحيد نه قفي التقضو بسي وققة الله للتزود فى دنياه لأخراهء و جعل آخرنه خيرا من أولاه .)3١١‏ 
وجه تلقبه بالفيض: 


لقبه ب «الفيض» أستاذه و والد زوجته المولى صدر الدين الشيرازى» و كان 


( حار الأبوان ك1 
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المولى عبد الرزاق اللاهيجى صاحب الشوارق و كوهر مراد و غيرهما من التأليفات النافعة- المتوفى سنة -١١8١‏ تلميذه و زوج ابنته 
الأخرى, و كان قد لقبه بالفياض» فشكت الى المولى صدرا بنته التى كانت فى بيت الفيضء و قالت: 

ان الفياض الذى لقبت به زوج أختى من صيغ المبالغة و يدل على مزيته على زوجى. فأجابها أبوها بأن ما لقب به زوجكك أحسن منه 
لان الفياض بمعنى ذو الفيض و هذا هو الفيض نفسه. و كان بين الصهرين من الألفة و الصداقة التامة و وقع بينهما مراسلة أشعار جيدة. 


رحلاته لتحصيل العلوم و المعارف الإسلامية: 


ذكر المترجم رحلاته لتحصيل العلوم و المعارف فى رسالته «شرح صدراء و هى رسالة فارسية» ففى المقالة الثانية منها تنكشف مواضع 
مستورةٌ من رحلاءته» و هى أصح مقالة و أصدق مأخذ تحكى عن رحلاة المترجم بقلم نفسه» فلذلكك نقلت المقالة إلى العربية و 
حذفت عند التعريب حشوها و زوائدهاء و هاكك معربهاء قال: 

كنت أشتغل برهة من الزمان بالعلوم الدينية من التفسير و الحديث و الفقه و أصول الدينء و ما تتوقف عليه من العربية و المنطق و 
غيرها عند أبى و خالى الممتاز فى عصره فى بلده كاشان» و هى موطنى الأصلى و مسقط رأسىء فلما انقضى من العمر عشرون سنة 
توجهت إلى أصفهانء لتحصيل زيادة العلم لا سيما العلوم الدينية» و لقيت هناك جمعا من الفضلاءء» و استفدت منهم شيئا من العلوم 
الرياضية و غيرها. 

ثم سافرت الى شيراز لتحصيل علم الحديث هناكك, فتشرفت بخدمة السيد ماجد البحرانى المتبحر فى العلوم الظاهرة» و استفدت منه 
شطرا معتدا به من 
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الحديث. و ما يتعلق به بالسماع و القراءة و الإجازة» الى أن حصل لى بصيرة فى علم الحلال و الحرام و سائر الاحكام؛ و استغنيت فيها 
عن تقليد غيرى. 

ثم رجعت الى أصفهان. و فيها تشرفت بزيارة الشيخ بهاء الدين العاملى» و أخذت منه إجازةُ رواية الحديث. 

فظهر لى حينئذ أمارة استطاعة الحج, فتوجهت الى الحجاز لاداء حجة الإسلام و زيار النبى و الأثمهُ المعصومين عليهم السلام» وفى 
هذا السفر تشرفت بخدمة الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين العاملى» و استفدت منه و أخذت منه إجازة رواية الحديث فى هذا 
الي 

و عند رجوعى إلى إيران قتل أخى على يد قطاع الطريق» و كان عالما تقيا بلغ رتب الاجتهاد و له ثمانية عشر سنة و كان بينى و بينه 
صداقهُ مؤكدةٌ و موده مشددة؛ بذلكك انكسر قلبى و اشتد حزنى. 

فتنقلت فى البلاد لطلب العلم» و لقيت كل من كنت عرفته بنوع من العلم و استفدت منه؛ الى أن تشرفت بخدمة صدر أهل العرفان و 
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بدر فلكك الإيقان» الذى كان فى فنون علم الباطن واحد دهره و امام عصره فى بلدهٌ قم» فأقمت هناكك عنده و اشتغلت بالرياضة و 
المجاهدة أكثر من ثمانى سنين» حتى حصل لى بصيرة فى فنون علم الباطن» و افتخرت آخر الأمر بشرف مصاهرته و تزوجت بابنته. 
ثم استدعى من صدر الدين أن يرجع الى شيراز فأجاب و توجه إليهاء فسافرت معه الى شيراز و أقمت هناكك و استفدت منه هناكك 
قريبا من سنتين. و كنت قبل مسافرتى الى شيراز و بعده قانعا بما عندىء مراعيا لناموس البيت» مشتغلا بمطالعة آثار العلماء» و فى خلال 
هذه الأيام رأيت أنه يجب على نشر العلم و تعليمه و تبليغه. فأخذت فى تدريس علم الحديثء و اشتغلت بتأليف الكتب 
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و الرسائل؛ و ترويج الجمعة و الجماعات, و تدبير السياسات المدنية؛ فكنت مشغولا فى بعض الأوقات بتلكك العبادات مع الخواص فى 
زاوية القرية» و فى بعض آخر مع جمع من العوام فى وسط البلد إذ ذاكك أمر بإحضارى السلطان شاه صفى الصفوى فى يوم من 
الأيام؛ فامتثلت أمره و توجهت إلى جنابة و تشرفت بلقائه» فأكرمنى و دعانى الى أن أكون فى خدمته لكنى اعتذرت عن الخدمة: 
فقبل غذريى: 

و بقيت بعد ذلك مده مديدة أعيش فارغ البال قانعا بما عندى مشتغلا بترويج الدين قولا و عملاء فكان يفتتح على أيواب العلم يوما 
بيوم؛ و صرت فائزا مستعدا ينتكشف لى أسرار كلام النبى «ص» و الأئمة عليهم السلام؛ إذ وصل الى كتاب من السلطان شاه عباس 
الثانى يأمرنى فيه بالتوجه الى حضرته. لترويج الجمعة و الجماعات و نشر العلوم الدينية و تعليم الشريعة» لكنى ترددت بين قبول ذلكك 
الأسمر و رده؛ لما فيه من الابتلاء بأبناء الدنيا و أمورهاء فكنت أقدم رجلا و أؤخر أخرىء الى أن انتهى الأمر إلى العزم على التوجه الى 
حضرته لما فيه من ترويج الدين» فتوجهت اليه فلما لقيته وجدته فوق ما كنت أسمع فيه- انتهى ملخصا. 

أقول: و حدث تلميذه السيد الجزائرى بأن المترجم له لقى السلطان فى سفره الى خراسان حيث قال: وقع فى زمان بعض الأكاسرة من 
ملوكك الشيعة ممن عاصرناه زلا-زل عظيمة فى نواحى شيروان و ما والاهاء فلما بلغ خبرها الى الملكك. كان أستاذنا العلامة المحقق 
القاشانى صاحب كتاب الوافى و نحوه من المصنفات التى بلغ عددها مائتى كتاب بل يزيد على ذلكك, حاضرا فى المجلسء فسأله عن 
السبب فى ذلكك فقال: هذا من جور القضاقئ لأنهم يحكمون بما يوافق آراءهم, و ما تدعو اليه الرشاء و ينسبون تلكك الاحكام الى 
رسول الله 
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صلى اللمه عليه و آله و الى أمير المؤمنين و أولا-ده الأئمة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين. فقال: ينبغى أن تقرر فى كل بلد 
مجتهدا من المجتهدين إذا رجعنا من هذا السفر إلى أصفهان, و كان ذلكك الوقت فى نواحى خراسان, و عزم إذا رجع أن يجعل 
المولى محمد باقر بن محمد مؤمن السبزوارى الخراسانى قاضيا فى أصفهان. لانه فقيه عادل» ثم قال للفاضل الكاشانى: أن المولى 
محمد باقر إذا لم يقبل فكيف نصنع معه؟ فقال: نعم يجب عليه أن لا يقبل» و يجب عليكك أن تجبره على ذلكك حتى يتعين عليه 
القبول. فعزم السلطان على ذلكء ثم انتقل فى ذلكك السفر الى جوار الله سبحانه» فلم يتفق له ما أراد. نعم اتفق لولده السلطان المؤيد 
الغاء سليناة- نصرة الله كعاتن الى آخر الزماق- فانه ين فى 'عذا الرقت شيخا النسقق السعدت ضاكب تحار الأنوار. 

وذكر أيضا كيفيه رحلته الى شيراز حيث قال: كان أستادنا المحقق المولى محمد محسن القاشانى صاحب الوافى و غيره مما يقرب 
من مائتى كتاب و رسالة» و كان نشؤه فى بلده قم فسمع بقدوم السيد الأجل المحقق المدقق الامام الهمام السيد ماجد البحرانى 
لاني ليحر اد او فياك للدي لجار م لع دو مده رارع لاد تر بارا ركسي و عدوا على يقار الها تيج 
القرآن جاءت الآبة ملو لا ََرَمِنْ كلّ فق مِنّْهُمْ طائقةًلِيتََقَهُوا فى الدّينِ وَ لنْدرُوا قَْمَهُمْ إذ0ا رَجَعُوا إِلَِهِمْ لعَلَّهُْ يَحْدَّرُونَ» و لا آية 
أصرح و أنص على هذا المطلب مثلهاء ثم تفأل بالديوان المنسوب الى أمير المؤمنين عليه السّلام فجاءت الأبيات: 

تغرب عن الأوطان فى طلب العلى و سافر ففى الاسفار خمس فوائد 
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تفرج هم و اكتساب معيشةُ و علم و آداب و صحبةٌ ماجد 

فان قيل فى الأسفار ذل و محنةُ و قطع الفيافى و ارتكاب الشدائد 
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فموت الفتى خير له من معاشه بدار هوان بين واش و حاسد 

و هذه أيضا أنسب بالمطلوبء سيما قوله «و صحبة ماجدا» فسافر الى شيراز و أخذ العلوم الشرعية عنه. و قرأ العلوم العقلية على الحكيم 
الفيلسوف المولى صدر الدين الشيرازى و تزوج بابنته. 


سيرته و أخلاقه: 


أن المترجم كما كان رحيما عطوفا بالمسلمين- شهد بذلك تلاميذه- كان رؤفا بأهل الكتاب أيضاء حكى فى تاريخ اليهود أنه كان 
بكاشان فى ذلك الزمان قريبا من خمسمائة بيت من اليهود و كان الشاه عباس الثانى يهتم بدخولهم فى الإسلام مصرا على ذلك 
فكان وزيره اعتماد الدولة قد ضيق على اليهود» و كان يجبرهم على الإسلام؛ و اليهود من أشد المتعصبين فى دينهم» يشق عليهم أن 
يتركوا دينهم حتى يدخلوا فى الإسلام» فكان ربما ينتهى ذلكك الى الضرب و القتلء فأخذ كبارهم يتشبثون بالعلماء و المتنفذين كى 
يشفعوا لهم عند السلطانء و يقنعوه بأن يكتفى بأخذ الجزية منهم و يتركهم على دينهم؛ فمن أكبر من لا قوهٌ و تمسكوا بذيله لذلكك 
المولى محسن الفيض. 

قال المؤرخ اليهودى فيه: انه كان من العلماء المسلمين الذين يخشون الله تعالى» صمم العزم على أن يقدم لا صلاح أمرناء فأقسم 
بحضرة العباس أنه انما يريد أن يمنع عمال السلطان عن التعدى على اليهود» و أن عنده دلائل و آيات تكفى لا قناع السلطان» حتى 
يكتفى بأخذ الجزية عنهم و يمنع المأمورين عن التعرض لهم. فاليهود قبلوا يديه و رجليه و دعوا له» فعزم على أن يلاقى السلطان و 
خلفه أحبار اليهود لكنه لم يجد فى هذا اليوم فرصة مناسبة لذلكك فانتظر الفرصة» و كان المولى محسن الفيض يلاقى السلطان كل 
يوم» فاتفق بعد 
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أيام قلائل أنه كان الوزير اعتماد الدولة و سائر رجال الدولة مجتمعين عند السلطان حاضرين لديه؛ حينئذ جرى ذكر اليهود على 
لسانهم, فاغتنم الفرصة و نبههم على أن أهل الكتاب إذا كانوا فى حماية الإسلام و عملوا بشرائط الذمة» ليس للمسلمين إجبارهم على 
ترك دينهم و الدخول فى الإسلام؛ فأثر كلامه فيهم تأثيرا عميقا الى أن رفعوا عنهم أيدى الأذى. انتهى ملخصا. 

وله من الحكايات و الوقائع ما يدل على حسن سيرته و أخلاقه الجميلة مما لا مجال لذكرهاء راجع قصص العلماء. 


تأليفه القيمة: 


كتب المترجم مؤلفات و رسائل كثيرة» قد تجاوزت جهود الفرد الواحد تمثل اضطلاعه بجوانب المعرفة الشاملة و من بينها مؤلفات 
مشهورة قيمة» لا تزال معينا للعلماء الى اليوم» و قد يعجب المرء من وفرة تآليفه ذات المواضيع المختلفة و المعارف المتعددة» على 
الرغم كما عرفناه من سيره حياته من عدم استقراره و تفرغه للعلم» و لا ريب أن ذكاءه المفرط و ذاكرته العجيبة و وعيه الشامل» كان 
ذلكك من الأسباب الرئيسيةُ فى تغلبه على تلكك العقبات التى تحول دون تأليفه و تصنيفه. 

و حظيت مؤلفاته بعناية العلماء و المفكرينء فأقبلوا عليها بالشرح و التعليق و الدرس و الاستفادة» و ظلت مصدرا للباحثين فى المعارف 
الإسلامية» يعتمدون عليها و يستفيدون منهاء و هى: 
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-١‏ آب زلال» فارسى لم يذكر فى تراجمه؛ و لكن ذكره فى الذريعة ج ١‏ ص ؟ نقلا عن فهرسه. 

؟- أبواب الجنان فى بيان وجوب صلاة الجمعةُ و شرائطها و آدابها و فضلها 
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و فضل يوم الجمعة» و فضيلة الجماعة و شرائطها و آدابها و أحكامها بالفارسية» راجع الذريعة .1/-١‏ 

#تالأجماو الشداد و السيوف الحداد فى إبطال الجواهر الافراد» راجع الذريعة -١‏ 188. 

ع- آداب الضيافة» منظوم فارسىء الذريعة -١‏ 56. 

ه- أذكار الطهارة» فى الأذكار المتعلقةٌ بهاء الذريعة -١‏ 608. 

*- الأذكار المهمة؛ و هو مختصر من خلاصة الأذكار فارسىء الذريعة -١‏ 608. 

- الأربعين فى مناقب أمير المؤمنين عليه السّلام؛ الذريع -١‏ ©87. 

- الاصفىء و هو منتخب من الصافى يشتمل على لباب ما فيه» طبع بطهران مره على هامش الصافىء و أخرى مستقلا على القطع 
الرعي. 

4- الأصول الاصيلة» يشتمل على عشرة أصول مستفادة من الكتاب و السنة و أخبار أهل البيت عليهم السلام؛ طبع طبعا جيدا سنةُ 19٠‏ 
-٠‏ أصول العقائد فى تحقيق الأصول الخمسة الدينية» و بيانها على النهج الحكمى و البرهان العقلى مع المؤيدات النقلية فى إيجاز و 
اختصارء الذريعة .198-١‏ 

.5١7؟-؟ أصول المعارفء و هو ملخص كتاب عين اليقين» الذريعة‎ -١ 

7- أضغاث أحلام فى بيان أوهام الكرامء الذريعة ؟- .7١5‏ 

١‏ الاعتذار» و هو جواب مكتوب بعض الاخوان المشتمل على معاتبة خفية؛ الذريعة ؟١-‏ 78؟. 

؟١-‏ أعمال الأشهر الثلاثة فارسىء الذريعة ؟- 588. 

6- ألفت نامه» فى ذكر ما ورد فى ترغيب الاخوان على التؤالف و التؤانس»ء و بيان ما به يتوسل الى ذلكك و آدابه و شرائطه؛ طبع سنة 
قف 
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8 الانصافء يشتمل على بيان طريق العلم بأسرار الدين» و كيفية السعى فى تحصيل اليقين» أكثره فارسى» طبع مره سن 1٠١‏ و مره 
سن 1"12. 

.610 -١ أنوار الحكمة؛ و هو مختصر من كتاب علم اليقين مع فوائد حكمية اختصت به الذريعة‎ -١١ 

- أهم ما يعمل» يشتمل على مهمات ما ورد فى الشريعة المطهرة من العمل» الذريعة ؟١-‏ 688. 

4 آيينه شاهى, و هو طائفةُ من ترجمةٌ ضياء القلبء الذريعة ١-7ه.‏ 

-٠‏ بشارةٌ الشيعة» فيه بشرى للفرقة الإمامية على صحة دينهم و سداد يقينهم, و أنهم الفرقة الناجية المبشر لهم بالجنه من بين سائر 
الفرق» طبع سنة .171١‏ 

١‏ بيان حكم أخذ الأجرة على العبادات و الشعائر الدينية. 

."" تحقيق ثبوت الولاية على البكر فى التزويج و ما يتعلق بذلك. و قد يعبر عنه ب «الاستقلالية) الذريعة ؟-‎ -١ 

*1- تحقيق معنى قابليت» راجع فهرس مكتبةُ المشكاةٌ المهداةً لجامعهُ طهران «- /191. 

76 التذكرة فى الحكمة الإلهية؛ الذريعة *- 50. 
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6- ترجمة الحج. الذريعة *- 48. 

18- ترجمة خبر معلى بن خنيسء راجع فهرس مكتبة المشكاة 7'- 0ه8. 

/اا- ترجمة الزكاة؛ الذريعة .٠١8-*‏ 

8- ترجمة الشريعة» الذريعة *- .1١9‏ و طبع سنة 1780. 

9 ترجمة الصلاة طبع مرارا منها سنة .178٠‏ 

ترجمة الصيام» الذريعة *- .١١5‏ 
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.١1١18 -* ترجمة الطهارة» الذريعة‎ -١ 

7- ترجمة العقائد» ترجم فيه أصول العقائد الدينية بالفارسية؛ طبع سن .178٠‏ 

9 تسنيم» الذريعة - 181. 

ع*- تسهيل السبيل بالحجة فى انتخاب كشف المحجة, للسيد ابن طاوس مع اضافة تأييدات لبعض مطالبه؛ طبع سنة ١١‏ فى 
مجموعة. 

80- تشريح العالم» فى بيان هيئهُ العالم و أجسامه و أرواحه. و كيفية حركات الأفلاك و العناصر و كميتها و مقادير الابعاد و الأجسام 
و أنواع البسائط» الذريعة - 188. 

8"- التطهير و هو نخبةُ من النخبةٌ لبيان علم الأخلاق» الذريعة *- ٠١١‏ و قد طبع. 

7 التطهير السرء عده فى فهرسته. 

- تعليقات النخبة الصغرى» عده فى فهرسته. 

9 تقويم المحسنين فى معرفة الساعات و الشهور و السنين» و سماه ثانيا بأحسن التقويم. طبع سنة 107 و سنهُ 1710 فى مجموعة. 
-٠‏ تنفيس الهموم, الذريعة *- 804. 

-6١‏ تنوير المواهبء و هو تعليقات على تفسير القرآن المنسوب الى الكاشفى الموسوم بالمواهب العلية» وقد يعبر عنه ب «تنوير 
المذاهب» الذريعة *- الاع. 

"6 ثناء المعصومين عليه السّلام؛ و هو تحية إليهم بسؤال الصلاه و السلام من الله عليهم مع ذكر بعض محامدهمء الذريعة ه- 18. 
*6- الجبر و التفويضء المطبوع سن 171 فى مجموعة كلمات المحققين. 
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6- جلاء القلوب فى بيان أنواع أذكار القلبء الذريعة ه- 178. 

هع- جهاز الأموات» يشتمل على أمهات المسائل الشرعية المتعلقة بالجنائز من أحكام الوصية و الاحتضار- إلخ. الذريعة ه- 198. 
#ع- جواب من سأل عن البرهان على حقيقهُ مذهب الإمامية من أهل مولطان» عده فى فهرسته. 

/اع- جواب من سأل هل الوجود مشترك لفظى أو معنوى. الذريعة ه- "19. 

8- جواب من سأل عن تجديد الطبائع و حركة الوجود الجسمانىء الذريعة ه- 187. 

4- جواب من سأل عن محاكمة بين بعض المنسوبين الى العلم الرسمى و بعض المتجردين للذكر الاسمىء طبع فى تبريز بمطبعة 
شفق من مجلهٌ كليةٌ الآداب. 

١ه-‏ جواب من سأل عن كيفية علم اللّه سبحانه قبل الإيجاد من أهل أبهر الذريعة ه- .١77‏ 


-١‏ جواب مكتوب بعض الاخوان المشتمل على المعاتبة الخفية على عدم الاهتمام فى قضاء حاجات المؤمنين» عده فى فهرسته و 
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لعله هو رسالة «الاعتذار) المتقدم. 

7ه- الحاشية على الرواشح السماوية» الذريعة #- 40. 

ه- الحق المبين فى تحقيق التفقه فى الدين» طبع سنة 140 ذيل أصول الاصيلة. 

*2- الحقائق فى أسرار الدين» و هو ملخص المحجة و لبابه» و هو آخر كتاب صنفه, طبع مرارا. 

0ه- الخطبء يشتمل على مائةُ خطبةٌ و نيف لجماعات السنةٌ و العيدين» 
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لفقها و التقطها من كلام الأثمهُ عليهم السّلامء الذريعة /ا- 180. 

©2- خلاصة الأذكار, و هو جامع لزبدة الأذكار الوارد فى القرآن و الحديث؛ طبع فى سنةُ 171١‏ فى مجموعة له. 

ذ- ذريعةُ الضراعة فى جمع الأدعية المتضمنة للمناجاءً مع اللّه تعالى المنقولة عن الأئمةُ المعصومين عليهم السّلام؛ عده فى فهرسته. 
38- راه صواب» يذكر فيها بالفارسية سبب اختلاف أهل الإسلام فى المذاهب و الباعث لهم على تدوين الأصولين و تحقيق معنى 
الإجماع و غيرهاء الذريعة باب الراء: 8. 

9- رفع الفتنة فى بيان شم من حقيقَة العلم و العلماء و أصنافهاء عده فى فهر سته. 

6- الرفع و الدفع فى رفع الآفات و دفع البليات بالقرآن و الدعاء» عده فى فهر سته. 

-١‏ زاد الحاج» يذكر فيها بالفارسية كيفيهُ مناسكك الحج و العمرة» عده فى فهرسته. 

"8- زاد السالكك» يذكر فيها كيفية سلوكك طريق الحق و شرائطه» طبع فى سنة سل 

“ا8- السانح الغيبى فى تحقيق معنى الايمان و الكفر و مراتبهماء عده فى فهر سته. 

8#- سفينةُ النجاةً فى تحقيق أن مآخذ الأحكام الشرعية ليست إلا محكمات الكتاب و السنة و أحاديث أهل العصمة سلام الله عليهم؛ 
الذريعة ؟١-518.‏ 

8-سلسبيل :غده فى فهرسته: 

8 الشافى؛ و هو منتخب من الوافى يشتمل على لباب ما فيه» طبع 
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فى سنة 118/97. 

/اء- شرائط الايمان» و هو منتخب من «راه صواب» فارسىء الذريعةٌ باب الراء: 58. 

88- شراب طهورء عده فى فهرسته. 

9- شرح ما يحتاج الى الشرح من الصحيفة السجادية طبع فى سنة 1718. 

- شرح الصدرء قال فى فهرسته: يشتمل على مجمل ما مضى على من الحالاءت و النوائب فى أيام عمرى من ظعنى و إقامتى و 
استفادتى و افادتى و مكادحتى و مقاساتى و خمولى و صحبتى- الى آخر ما قال. 

١ا-‏ الشهاب الثاقب فى تحقيق عينية وجوب صلاة الجمعة فى زمن الغيبة» طبع فى سن 178. 

الا- شوق الجمال. عده فى فهرسته. 

#بدشوق العشق» غده فى فهرسته. 

*/- شوق المهدى, طبع أخيرا. 

ه- الصافى فى تفسير القرآنء طبع مرارا و منه نسخة مخطوطة فى مكتبتنا. 

/- الضوابط الخمس فى أحكام الشكك و السهو و النسيان فى الصلاة» عده فى فهرسته. 
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/لا- ضياء القلب فى تحقيق الحكام الخمسة التى تحكم على الإنسان فى باطنه» طبع فى سنهُ ١7١١‏ فى مجموعة له. 
- علم اليقين فى أصول الدين» و قد طبع أخيرا. 

4 العوامل فى النحوء المعروف ب «عوامل ملا محسن». 

عين اليقين فى أصول الدين» و قد طبع أخيرا. 

١‏ غَنيةُ الأنام فى معرفة الساعات و الأيام؛ يتميز بها الأوقات الردية 
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للأمور عن الأوقات الجيدةٌ لها. عده فى فهرسته. 

47- فهرست العلوم» شرح فيها أنواعها و أصنافها دينيها و دنيويها أصولها و فروعها ايمانيها و يونانيها حكميها و عرفانيهاء الذريعة -١‏ 
1" 

“47- قرة العيون فى أهم الفنون المأخوذهُ من معدن العلم» طبع فى سنة 171/9. 

8- قصائد دهر ا شوب. الذريعة 187-4. 

1- كلزار قدس» و هى غزليات و رباعيات و قصائد» طبع فى سنة 1778 الشمسية. 

868 الكلمات المخزونة» و هى المنتزعة من المكنونة» عده فى فهرسته. 

7 الكلمات السرية العليُ المنتزعة من أدعية الأئمة عليهم السلام؛ عده فى فهرسته. 

8 الكلمات المضمونةٌ فى بيان التوحيد و مراتبه» عده فى فهرسته. 

4 الكلمات الطريفة فى ذكر منشأ اختلاف آراء الأمهُ المرحومة. طبع فى سنة 117. 

- الكلمات المكنونة فى علوم أهل المعرفة و أقوالهم؛ طبع فى سن 1199 و .17١8‏ 

١‏ اللثالى» و هو من ملتقطات الكلمات المكنونة» عده فى فهرسته. 

47- اللباب و هو لباب القول فى الإشارة إلى كيفيةُ علم الله سبحانه بالأشياء؛ عده فى فهرسته. 
97- لب الحسنات و زاد العقبى» عده فى فهرسته. 

4*5- اللب, و هو لب القول فى معنى حدوث العالم و بيانه» عده فى فهرسته. 

0- المحاكمةٌ بين فاضلين من مجتهدى أصحابناء عده فى فهرسته. 
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4- المحجة البيضاء فى إحياء الاحياء» طبع فى طهران على أحسن حال. 

917- مرآة الآخرة» تنتكشف فيه حقيقة الجن و النار. طبع فى سنةُ 103 و 1317. 

8- المعارفء و هو ملخص علم اليقين و لبابه» عده فى فهرسته. 

4 معتصم الشيعة فى أحكام الشريعة» و هو مشتمل على أمهات المسائل الفقهية الفرعية مع دلائلها و مآخذها و الاختلافات الواقعة 
فيهاء» عده فى فهر سته. 

- معيار الساعات فارسىء عده فى فهرسته. 

-١‏ مفتاح الخير» فى فقه ما يتعلق بسوابق الصلاهُ و لواحقهاء عده فى فهرسته. 

37 مفاتيح الشرائع» و هو هذا الكتاب الذى بين يديكك و سنبحث عنه مفصلا. 

٠١‏ مناجاةٌ نامه. عده فى فهرسته. 


ع٠‏ متك منتخب الأوراد» يشتمل على الأذكار و الدعوات المتكررة فى اليوم و اليل و غيرهاء عده فى فهرسته. 
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- منتخب بعض أبواب الفتوحات المكية. عده فى فهرسته. 

8- منتخب رسائل اخوان الصفا فى تهذيب النفسء عده فى فهرسته. 

7 المنتخب الصغير» عده فى فهرسته. 

المنتخب الكبير» عده فى فهر سته. 

4- منتخب كلزار قدسء مطبوع. 

1- منتخب المثنوى» للمولوى المعنوى الرومى» عده فى فهرسته. 

-١‏ منتخب المكاتيبء لقطب بن محيى» عده فى فهرسته. 

-١5‏ منتخب من غزليات المثنوى المولوى» عده فى فهرسته. 
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٠170 المشواق فى كشف معانى الحقائق عن لباس الاستعارات لتفهيم محبة الله و تهيبج الشوق لأهل الذوقء طبع فى سنهُ‎ -١١* 
المي‎ 

.11١ منهاج النجاةٌ» يتبين فيه العلم الذى طلبه فريضة على كل مسلمء طبع سنة‎ -١١© 

6- موجزةٌ فى أحكام الشكك و السهو و النسيان فى الصلاة» عده فى فهرسته. 

8- ميزان القيامة» يذكر فيه تحقيق القول فى كيفية ميزان يوم القيامة» عده فى فهرسته. 
17 النخبة» يشتمل على خلاصة أبواب الفقه كلها مع استقصاء الآداب و السنن ظاهرا و باطناء طبع فى سن 1218 و 1570. 
- النخبة الصغرى؛ يشتمل على لباب فقه الطهارة و الصلاهً و الصيام» عده فى فهرسته. 
89- ندبةٌ العارف» عده فى فهرسته. 

تدبة المستغيث» غده فى فهرسته: 

-١‏ نقد الأصول الفقهية؛ يشتمل على خلاصة علم أصول الفقه. عده فى فهرسته. 

- نموذج أشعار أهل العرفان فى التوحيد» عده فى فهرسته. 

“17- النوادر فى جمع الأحاديث الغير المذكورة فى الكتب الأربعة طبع سنة 178 الشمسية. 
١76‏ الوافى» طبع فى ثلاثة أجزاء كبار سنةُ 17. 

- وسيلةٌ الابتهال» عده فى فهرسته. 

مفاتيح الشرائع» المقدمة» ص: "١‏ 

.ه/-١٠١ وصف الخيلء فى ذكر ما ورد فى اتخاذ الخيل و معرفتهاء الذريعة‎ -1١2 


ولادته و وفاته: 
علماء بيت الفيض 


كان لوالده الشاه مرتضى ابن يقال له عبد الغفور من العلماء كان يروى عن السيد ماجد البحرانى و عن خاله المولى نور الدين 
الكاشانى و عن أخيه الفيض. 
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و ولده المولى محمد مؤمن بن عبد الغفور, عالم فاضل كان مدرسا ببلدة أشرف التى تسمى اليوم «بهشهرا فى سنةُ 21١14‏ و له كتاب 
«وأخلاق المؤمنين)»» و كتاب فى «أصول الفقه)» و يروى عن عمه الفيض و كان تلميذه. 

و لشاه مرتضى أيضا ابن آخر يسمى محمد مؤمنء و هو أخ المحقق الفيض المترجم يروى عن والده شاه مرتضى و عن الشيخ بهاء 
الدين العاملى» له كتاب «رجال المؤمن). 

ولمحمد مؤمن ابن يسمى شاه مرتضىء يروى عن أبيه» و يروى عنه ولده نور الدين محمد المعروف بنور الدين الاخبارى» كتب 
الإجازة له أبوه فى عنفوان الشباب سنهُ 2٠١18‏ و يروى نور الدين أيضا فى عنفوان شبابه عن عمه المحدث الفيض تاريخ أجازته سنة 
9٠ء‏ و عن العلامة محمد باقر المجلسى تاريخها سن 3٠١8‏ و عن الشيخ قاسم بن محمد الكاظمى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ و هذه اجازة 
مبسوطة. 
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و أما مصنفات نور الدين ابن أخ المترجم فهى: 

-١‏ مصفاة الأشباح و مجلاة الأرواح؛ كتاب أخلاقى عرفانى. 

؟- آبينه حقائق نما. 

1- تفسير معين» و هو تفسير مختصر جيد. 

؟- تفسير مبين» و هو فارسى لطيف. 

دسف التصائيفت: 

#- المبدأ و المعاد أو الحقائق القدسيةٌ و الرقائق الإنسية. 

/- الكلمات النوريةٌ و الايات السرية. 

8- روح الأرواح و حياهُ الأشباح فى الأدعية. 

4- تنوير القلوب فى الحكمة و العرفان و الفرقةٌ الناجية. 

-٠‏ منتخب الاشعار. 

١‏ النخبةٌ فى الفقه. 

7 درر البحار المصطفىء المنتخب من كتاب البحار. 

-١‏ الأدعيةٌ الكافية فى المناجاه مع قاضى الحاجات. 

-١5‏ ترجمة الفيض. 

-١0‏ مصباح التسبيح. 

-١8‏ أدب الدعاء فى فضيلةٌ الدعاء. 

-١١‏ أدعية منتخبة فيما ورد فى الليل و النهار و الأسبوع و السنة. 

و لنور الدين ابن يقال له بهاء الدين محمد يروى عن أبيه المذكور. 

أما المولى محمد بن مرتضى المدعو بهادى» و هو أخو نور الدين السابق ذكره؛ فله عن عمه الفيض اجازة. و هو من مشاهير العلماء 
الكبار» و من تصانيفه: كتاب «مستدركك الوافى»» و كتاب «شرح الشرائع» و هو موجود على 
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هوامش كتاب المفاتيح الذى نصحح عليه» و حواشيه على الوافى. 

و أما أبناء المترجم «المحقق الفيض» فله ثلاثة أبناء: 
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الأول: معين الدين محمد الذى ألف باسمه ترجمةٌ الصلاة. 

الثانى: المولى أحمد على ما نقل صاحب الذريعةٌ عن المولى محمد حسين الكرهرودى. 

الثالث: المولى محمد بن محسن الملقب ب «علم الهدى» و له اجازة عن والده؛ و له مصنفات و هى: 

-١‏ معادن الحكمة جمع فيه مكاتيب الأثمهُ المعصومين عليهم السلام. 

؟- جناح النجاح فى الأدعية. 

"- رسال فهرس العلوم فى أقسام العلوم العقلية و النقلية. 

ع- ديوان شعر. 

0- منشا ته. 

ع- مناجات نامه. 

/- كتاب فى الهيئة. 

8- كتاب فى الصلاةً على محمد و آله من الصلوات المأثورة. 

9- نضد الإيضاح فى ترتيب إيضاح الاشتباه. 

٠‏ أصول الدين. 

1- تحفة الأبرار. 

-١١‏ الجامع. 

١‏ الانارة عن معانى الاستخارة. 

؟١-‏ حاشيته على مفاتيح الشرائع. 

-١‏ مرقاةً الجنان. 
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و أما خلف علم الهدى فأربعة أبناء: 

الأول: محمد محسن و كان من العلماء المشهورين, له كتاب «فتح المفاتيح» و هو تعليقة على كتاب مفاتيح الشرائع. 
الثانى: العالم الفاضل نصير الدين أبو تراب سليمان. 

الثالث: الشيخ جمال الدين إسحاق و كان رجلا عالما. 

الرابع: المولى حسينء و كان مدرسا بشيراز» وله ابن يسمى المولى محمد سميع المعلم» و للمولى محمد سميع ابن يسمى المولى 
محمد محسن القارى كان عالما فاضلاء و له ابن يسمى محمد مهدىء و له ابن يسمى محمد تقى» و له ابن يسمى آقا مهدى المتوفى 
سنةُ 13768 و ابنه الحاج آقا ضياء الدين من أئمة الجماعة بطهران و توفى بها. 
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حول الكتاب 
اشارة 


«مفاتيح الشرائع» كتاب يحتوى على أمهات المسائل الفقهية, مع الإشارة إلى الدلائل والأقوال التى قيلت فيهاء و جدير أن يقال: ان 
كتابه هذا من أجمل كتب الفقه بياناء و أوضحها دليلا و برهاناء و أفصحها عن موارد الإجماعات» و أرمزها بالموجز من العبارات. 
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قال الفيض فى مبتد! كتاب المفاتيح من جملهُ مقدمته: فشرعت فيه مستعينا بالله و متوكلا كلا عليه» فجاء بحمد الله مع و جازته و 
تجرده عن الفروع المتشعبة المتكثرة» على وجه يمكن أن يعرف منه حكم أكثر المسائل على ما وصلت الى و كيفية الاستنباط لدىء 
مع نقل الإجماع فيما ادعى فيه» و أشرت فى كل حكم الى الحديث الوارد فيه حسبما وجدته» مقتصرا على قدر الحاجةٌ منه» من غير 
ذكر الراوى و لا المروى عنه- انتهى ملخصا. 

و يشير الى عظمة الكتاب إقبال العلماء و أساطين العلم عليه و شرحهم له؛ و كذا ما نقل فى بعض إجازات أصحاب الإشارات عن 
الشيخ مهدى الفتونى عن أستاده الأمير محمد صالح الحسينى الأصفهانى؛ الذى هو ختن مولانا 
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المجلسى الثانى أنه قال: رأيت فى الطيف سيدنا القائم الحجة عجل الله تعالى فرجه, فسألته عن المفاتيح و الكفاية بأيهما نعمل و 
نأخذ. فقال عليه السّلام: 

وقال بعض: ان الفيض حاز قصب السبق فى أربعةُ أمورء و قال فى الثانيةٌ: 

ان الفيض بسعة اطلاعه و جامعيته لعلوم شتى كان يضاهى الإمام فخر الدين الرازى و الخواجه نصير الدين الطوسى و العلامة الحلى و 
قطب الدين الشيرازى» فالرجل بتصنيفه كتاب الوافى الذى هو أحد الجوامع الكبار الأربعة المساخرة ضار هن مشاهير أشمة العدية» و 
بتأليفه كتاب مفاتيح الشرائع على أسلوب حديث مطلوب. و قد أقبل عليه الفقهاء فكتبوا عليه أربعة عشر شرحا و سائر مصنفاته كان 
من أفقه الفقهاء و فحولهم المشهورين- إلخ. 

و الكتاب ينقسم الى قسمين و هو فى فنين: فن العبادات و السياساتء و فن العادات و المعاملات. و فى كل واحد من هذين الفنين 
ستة كتب و خاتمة و هاكك الفهرس الاجمالى لهما: 

أما فن العبادات و السياسات فهى: 

-١‏ مفاتيح الصلاة» و يدخل فيها مباحث النجاسات و الطهارات. 

"- مفاتيح الزكاة» و يدخل فيها مباحث الخمس و الصدقات. 

"- مفاتيح الصيام» و يدخل فيها مباحث الاعتكاف و الكفارات. 

؟- مفاتيح الحج» و يدخل فيها مباحث العمرة و الزيارات. 

ه- مفاتيح النذور و العهود. و يدخل فيها مباحث الايمان و أصناف المعاصى و القربات. 

*- مفاتيح الحسبة و الحدود. و يدخل فيها مباحث الإفتاء و أخذ اللقيط 
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و الدفاع و القصاص و الديات. 

و الخاتمة فى الجنائز» و يدخل فيها أحكام المرضى و بعض الوصيات. 

و أمافن العادات و المعاملات فهى: 

1- مفاتيح المطاعم و المشارب» و يدخل فيها أحكام الصيد و الذباحة. 

8- مفاتيح المناكح و المواليد» و يدخل فيها أحكام الطلاق و الخلع و المبارأة و اللعان والظهار و الإيلاء. 

9- مفاتيح المعايش و المكاسبء و يدخل فيها مباحث احياء الموات و الاصطياد و الاسترقاق و البيع و الربا و الشفعة و الشركة و 
القسمة و المزارعة و المساقاءً و الإجارة و الجعالة و السبق و الصاح و الإقالة» و أحكام المداينات من القرض و الرهان و الضمان و 
الحوالة والكفابة و ليس المديون والاكراز و اللبرافو سائر الأمانات و الضيماتات من الوديغة و العارية و الغصت و الاتلاف و 
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اللقطة. و أحكام التصرف بالنيابة من الولاية و الوكالةُ و الوصاية. 

-٠‏ مفاتيح العطايا و المروات» و يدخل فيها مباحث الهدايا و الوقوف و السكنى و الحبس و الوصية بالمال و العتق و التدبير و الكتابة. 
-١‏ مفاتيح القضايا و الشهادات. 

مفاتيح الفرائض و المواريث. 

والخاتية ف البصل الفرعية. 

فهذه اكنا عفر كتابا فى فين و كاتمفة. 
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الشروح و التعاليق على الكتاب: 


و لقد شرح الكتاب و كتب عليه الحواشى و التعاليق جماعة من العلماء» و هاكك أسماء ما وقفنا عليه: 

-١‏ شرح المفاتيح» للسيد إبراهيم بن محمد باقر الرضوى القمى من أعلام القرن الثانى عشر. 

-١‏ شرح المفاتيح» للسيد أبى الحسن بن السيد عبد الله بن نور الدين ابن المحدث الجزائرى. 

"- شرح المفاتيح» للمولى الشريف العدل أبى الحسن بن محمد طاهر ابن عبد الحميد بن معتوق الفتونى العاملى» و اسمه «شريعة 
الشيعة). 

ع شرح المفاتيح» للمولى الوحيد البهبهانى» واسمه «مصابيح الظلام». 

و للوحيد أيضا حاشية على المفاتيح غير شرحه هذا كما سيذكر. 

ه- شرح المفاتيح, للاقا محمد جعفر بن آقا محمد على الكرمانشاهى و هو حفيد الوحيد البهبهانى. 

ع- شرح المفاتيح» للمولى محمد حسين بن المولى محمد حسن الجيلانى الأصفهانى اللبنانى. 
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/ا- شرح المفاتيح» للشيخ حسين بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفورى البحرانى» و اسمه «الأنوار اللوامع». 

-٠‏ شرح المفاتيح» للشيخ سليمان بن الشيخ أحمد آل عبد الجبار القطيفى. 

-١١‏ شرح المفاتيح» للسيد عبد الله بن محمد رضا شبر الحسينى الكاظمى» واسمه «مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح شرائع الوسلام). 
7 شرح آخر للمفاتيح» للسيد عبد الله شبر» و هو مختصر من المذكور و اسمه «المصباح الساطع». 

-١‏ شرح المفاتيح للسيد عبد الله بن السيد نور الدين الجزائرى» و اسمه «الذخر الرائع». 

-١‏ شرح المفاتيح» للشيخ عبد الله بن الشيخ على بن يحيى الجد الجدحفصى البحرانى» و اسمه «أنوار المصابيح). 
-١‏ شرح المفاتيح» للاقا محمد على ابن الوحيد البهبهانى» و اسمه «مفتاح المجامع). 

-١‏ شرح المفاتيح؛ للسيد على بن الأمير محمد الطباطبائى صاحب الرياض. 

-١١/‏ شرح المفاتيح» للسيد محمد بن عبد الكريم البروجردى جد سيدنا بحر العلوم» و اسمه «مفتاح أبواب الشريعة». 
- شرح المفاتيح» للسيد محمد بن المير سيد على الطباطبائى» المعروف بالمجاهد, و اسم الشرح «نهايةٌ المرام). 
84 شرح المفاتيح» للاقا محمود بن آقا محمد على الكرمانشاهى. 
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١‏ شرح المفاتيح» للشيخ محمد هادى بن المولى مرتضى ابن أخ المصنف. 

١‏ التعليقة على المفاتيح, للاقا وحيد البهبهانى غير الشرح. 

7 التعليقة على المفاتيح» للسيد حيدر العاملى. 

7 التعليقة على المفاتيح» للميرزا محمد بن سليمان التنكابنى صاحب قصص العلماء. 

1- التعليقة على المفاتيح» للمولى محمد بن على بن إبراهيم بن محمد ابن حسين بن عيسى العيثانى الأحسائى البحرانى. 
0 التعليقة على المفاتيح» لابن المصنف محمد بن محسن المعروف بعلم الهدى. 

8 التعليقة على المفاتيح» لابن علم الهدى محمد محسن بن محمد. 

التعليقة على المفاتيح» للمولى محمد يوسف بن محمد على اللاهيجى من أعلام القرن الحادى عشر. 

الى غيرها مما لم نعثر عليه. 
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تحقيق الكتاب 


راجعت فى تصحيح هذا الكتاب و تحقيقه و مقابلته نسخا مخطوطة إليكك تفصيلها: 

-١‏ نسخة كاملة من أولها إلى آخرها بخط النسخ الجيد على قطع كبير» مشحونة بحواشى ابن أخ المصنف الشيخ محمد هادى و غيره» 
تاريخ كتابتها شهر شعبان سنهُ 01١١7‏ و كاتبها شيخ محمد بن أبى العسكر. 

وفى آخر النسخةٌ عليها علامة المقابلة. 

-١‏ نسخة مخطوطة أخرى بخط النسخ أيضاء و هى المجلد الأول من الكتاب مشتملهُ على فن العبادات و السياسات» مشحونة بحواشى 
«منه) و ابن أخيه الشيخ محمد هادىء تاريخ كتابتها شهر محرم الحرام سنةُ 011177 و كاتبها السيد محمد بن فضل الله الحسينى 
الجرزولى الح وان حرصيو ضايها عاومة الماياة وجراو تجرخ كا زر مجان ارده | لي كا ده راان الرريع و الاق 
«و لا يُكُلْفُ اللَهُ َفْسا إلا وُسْعهاه مع نسخة نسخها من نسخة مؤلفه و قابلها معها من البداية إلى النهاية مر بعد أخرى». 

- نسخْهُ مخطوطهُ مصححة أخرى بخط النستعليق الجيد مشحونة بحواشى 
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كثيرة برمز «س» و غيره» و هى المجلد الثانى من الكتاب مشتملة على فن المعاملات و العادات» و ليس فيها من تاريخ الكتابة و كاتبها 
أثر. 

و هذه النسخ الثلاث كلها لمكتبة آي الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشى النجفى دام ظله الوارف فى قم. 

هذاء وقد بذلت الوسع فى تصحيح الكتاب و عرضه على الأصول المنقولة منهاء و لم آل جهدا فى تنميقه و تحقيقه حق التحقيق. 
وقد خرجت أحاديثه من وسائل الشيعة؛ و ربما لم يكن الخبر الموجود فيه بعين الألفاظ المنقولة و كان فيه زيادة أو نقيصةء أحلناه 
للمراجع الأخرى. 

و جعلت لكل مفتاح ارقما خاصا لتسهيل المراجعة» كما وضعت لكل مفتاح عنوانا بين معقوفتين ليعلم منه موضوع كل بحث. 


لفت نظر: 


و فى الختام أنى أباركك مؤسسة «مجمع الذخائر الإسلامية) فى قم بما أحرزته من النشاط فى نشر آثار الشيعة من القدماء و المتأخرين» 
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و هى مؤسسة أسست لنشر معارف الشيعة و احياء طريقة أهل البيت عليهم السلام» و نشر هذا الكتاب القيم هو إحياء أثر كبير من تراث 
واحد من علمائنا الإمامية. 

و من الواجب على أيضا أن أقدم ثنائى العاطر الى الفاضل البارع الجامع السيد أحمد الحسينى فى تهيئة النسخ و الإرشاد إلى كيفية 
العطقة» فجراه الله عق غير الجراء. 

و كلنا رجاء من العلماء الأفاضل الذين يراجعون الكتابء أن يتفضلوا علينا بما لديهم من النقد و تصحيح ما لعلنا وقعنا فيه من الأخطاء 
و الاشتباهات و الزلات» فان نقدهم البناء عون لنا فى شق الطريق إلى إعمال أكثر مرونة و أقل اشتباها. 
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و الحمد لله الذى هدانا لهذا و ما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زللء و نعوذ به من شرور 
أنفسنا و سيئات أعمالنا و زلات أقدامنا وعثرات أقلامناء فهو الهادى إلى الرشاد و الموفق للصواب و السداد» و السلام على من اتبع 
بالهدى. 

-1١١/‏ 1501-9 قم المشرفة السيد مهدى الرجائى 
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الجزء الأول 


اشارة 

0 
بشم الله الرَخلطن الرّحِيم 
الحميل لله اذى تجدانا اتذين اانا دو سين لها الشتراض بز الألتكان بوسيلة اليه المخقانه و اداج يف الأطوار عليه و عله السلةة و 
السلام؛ و حصننا بحصون ذوات أبواب و حدود هى مسائل الحلال و الحرام» فأعطى مفاتيح تلكك الأبواب و المسائل بأيدى أولئكك 
الوسائل» ثم من بعدهم بأيدى ورثتهم من العلماء المقتفين لآثارهم بالبصائر النافذة أولى الفضائلء فهم للوسائل عليهم السلام نواب و 
للشرع بواب. 
قال مولانا و إمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: انظروا الى من كان منكم قد روى حديثناء و نظر فى حلالنا و 
حرامناء و عرف أحكامناء فارضوا به حكماء فانى قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف و 
علينا ردء و الراد علينا الراد على اللّهء و هو على حد الشركك باللّه عز و جل .)١١‏ 
فمن كان منا من أهل الخير و البر» و هم الذين يأتون البيوت من أبوابهاء 


.26 -١ أصول الكافى‎ )١( 
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فلا يدخل بابا من أبواب الشرع الا بعد المعرفة بمفتاحه و كيفية فتحه» بأن يكون على بصيرة فيه» كراوى حديثهم الناظر فى الحلال و 
الحرام العارف بالأحكام. أو على استبصار كالمقلد لذلكك العالم» فهو ممن فاز بالدين. 

و من لا يعرف الهر من البرء و هم الذين يأتون البيوت من ظهورهاء فيدخل فيه من غير معرفة؛ بل على التخمينء أو الاقتفاء لآسراء 
الماضين مع اختلافهم الشديد, و اعتراف أكثرهم بعدم جواز تقليد الميت و أن لا قول للميتين» و ان لم يأتوا فى هذا بشىء مبين» فهو 
فى ريب من أمره و عوج و فى صدره من ذلكك حرج [] ألا يقبل منه صلا و لا زكاة و لا صيام و لا حج. إذ العامل على غير بصيرة 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9١‏ من عابب 


كالسائر على غير المنهج. لا يزداده كثرة السير الا بعدا. 

ثم ان صاحب هذه الاسطرء و هو خادم العلوم الدينية محمد بن المرتضى الملقب ب «محسن» أحسن الله حاله» يقول: انى كنت فى 
عنوان شبابى شديد الشوق إلى معرفة أحكام الدين» و العلم بشرائع سيد المرسلين عليه و آله أفضل صلوات المصلين» فكنت مع 
بضاعتى المزجاه أخوض [؟] فى هذا الأمر تشبها بالمتفقهين» الى أن وفقنى الله سبحانه لاستنباط مفاتيح جملة من تلكك الأبواب» من 
مآاخذها المتينة و أصولها المحكمة. و هى محكمات ["] كلام الله عز و جلء و كلام رسوله صلى الله عليه و آله» و كلام أهل البيت 
عليهم السلام» من غير تقليد لغيرهم و ان كان من الفحولء و لا اعتماد على ما يسمى إجماعا و ليس بالمصطلح عليه فى الأصول 
الراجع الى كلام المعصوم من آل الرسولء و لا متابعة للشهرة من غير دليل» و لأبناء على أصول مبتدعة ليس إليها من الشرع 


[1] أى ضيق. 

[؟] الحوضن فى الشىء الدخول فيه 

["] المحكم: ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ و لا من حيث المعنى» و المتشابه مقابله. 
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سبيل» و لا جمود على الالفاظ بيد قصيرة؛ و لا عمل بقياسات عامية من غير بصيرة» بل بنور من الله سبحانه و هدى و رحمة؛ وله 
الحمد على هذه النعمة. 

فشرعت فى تصنيف كتاب فى ذلكك مبسوط لم يسبق بمثله سميته «معتصم الشيعة فى أحكام الشريعة» أو دعت فيه أمهات المسائل؛ مع 
ذكر الأقوال فيها و الدلائل» فى أحسن بيان و ترتيب, فلما فرغت من مهماته و أتممت منه مجلداء اشتغلت بأمر آخر أهم مما بقى منهه 
وهو تحصيل أصول الدين بالبصيرة و اليقين» فعاقنى ذلكك من إتمامه منذ سنين» ثم رجعت إليه فرأيت إن أختصره و أبث تلكك 
المفاتيح مع ما بقى منها أولا فى و ريقات قليلهُ و فصول وجيزة؛ ليكون تذكرةٌ لمن أبصر و تبصرة لمن استبصرء ثم ان ساعدنى التوفيق 
أتممت ذلك الكتاب على نهج يكون كالشرح لهذا المختصر. 

وذلك لما رأيت من قصور الهمم من مطالعة ذلكك و مدارسته؛ و أن رغبة الطباع الى المتون الوجيزة أكثر منها الى المبسوطات» 
فشرعت فيه مستعينا باللّه و متوكلا عليه. 

فجاء بحمد الله مع و جازته و تجرده عن الفروع المتشعبة المتكثرة» على وجه يمكن أن يعرف منه حكم أكثر المسائل السانحة يوما 
فيوما للمسصيطينة: لاشتماله كالكتاب الكبير-و لو بالاشارة- على أكثر الدلائل لأصضول المسائلء على ما وضلت الى .و كيفية الاستتباط 
كما ظهرت لدىء مع نقل الإجماع فيما ادعى فيه بمعنى عدم اطلاع مدعيه فى عصره على الخلاف من أحد من علماء الدين أو 
المذهبء كما هو الظاهر من تلكك الدعاوىء و للتناقض فى كلامهم لو لا ذلكك, و لم أسند النقل الى صاحبه لعدم الفائدة فيه و لا 
ذكرت بعنوان النقل لعدم الاشتباه» و لم أعتمد منه الا على ما علم دخول المعصوم «ع) فيه المرادف لضرورى الدين أو المذهب» 
لعدم حجية غيره. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 8 

و أشرت فى كل حكم الى الحديث ]١[‏ الوارد فيه حسبما وجدته أو ذكره من يوثق به و الى صحته و حسنه و توثيقه [1]؛ كذلكك 
غالبا معبرا عنه بالصحيح أو الحسن أو الموثق مفردا أو مثنى أو مجموعاء و ان كان مع التعدد مختلفة بالصفات الثلاث عبرت عنها 
بالمعتبرة أو غلبت الأشرف فى الأكثرء و ما زاد رواته على ثلاثة قيدثه بالمستفيضة و ما كان فى سنده ضعق أو جهالة أو إرسال 
عبرت عنه بالخبر أو الاخبار مجردا عن صفة؛ و ذلكك فى الآداب و السنن غير مضر كما تقرر فى محله. و ما لا يخلو منه من اعتبار ما 
لشهرته و مقبوليته أو تأيده ببعض الظواهرء أو اشتماله مع التعدد على معتبر أو غير ذلكك عبرت عنه بالقوى» و عما يشمله و المعتبرة من 
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دون اراد الخصوص بالنص بلفظ الجنس أو النصوص ان كان ناصا [*1. و الا فبالرواية أو بظاهر الرواية. 
و ما كان منها فى ذكر متنه مزيد فائدةٌ كالتنبيه على موضع الدلالهُ منه» أو على صراحته فى المطلوب حيث يكون حجة على المشهور, 
أو محطا [] للخلافء أو على أن ما لم يذكر من قبيل ما ذكرء أو نحو ذلككء ذكرته بلفظه 


]١[‏ قد استقر اصطلاح المتأخرين .هن غلمائنا #شكر الله سعيهم) على تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام: فرجال السند ان كانوا إماميين 
ممدوحين بالتوثيق يسمى الحديث صحيحا و ان كانوا إمامين ممدوحين بدون التوثيق كلا أو بعضا مع توثيق الباقى يسمى حسناء و ان 
لم يكونوا إمامين كلام أو بعضا مع توثيق الكل يسمى موثقاء و ما سوى ذلك يسمى ضعيفا و منهم من يسمى سوى الأولين ضعيفا 
(منه). 

[1] أكثر ذلك مما اعتمدت فيه على نقل الشهيد الثانى «طاب ثراه» فى شرحه على الشرائع فى غير العبادات؛ و فيها على نقل صاحب 
المدارك؛ و كذلك فى نقل الأقوال فإن وجدهما واحد على خلاف ما هما به. فليس ذلك الى ولا ضمانه على «منه). 

[*] أى خاليا عن احتمال غير المراد. 

[؟] أى موضعاء و المراد ان كل حديث يكون أصلا للخلاف و عليه مداره يذكر و يورد. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ٠‏ 

مقتصرا على قدر الحاجة منه» من غير ذكر الراوى و لا المروى عنه. لقَلهُ الفائدة فى معرفة خصوصهما بعد العلم بحال الأول و عصمة 
الثانى» فإن حديث أثمتنا عليهم السلام جميعا واحد, و حديثهم حديث رسول الله صلى الله عليه و آله» كما ورد عنهم عليهم السّدلام 
31 

و رمزت إلى أصحابنا المجتهدين- رحمهم الله تعالى- بألقاب لهم وجيزهُ اختصارا و تعظيماء كالصدوق لأبى جعفر محمد بن على بن 
بابويه القمى» و الصدوقين له مع والده؛ و المفيد لأبى جعفر محمد بن محمد بن النعمان و الشيخ لتلميذه أبى جعفر محمد بن الحسن 
الطوسى» و الشيخين لهما معاء و الحلبى لتلميذ التلميذ أبى الصلاح تقى بن نجم. و الديلمى لتلميذه الآخر سلار بن عبد العزيز» و السيد 
للمرتضى علم الهدىء و الإسكافى لأ-بى على محمد ابن أحمد بن الجنيد الكاتبء و العمانى لأبى محمد الحسن بن أبى عقيل؛ و 
القديمين لهما معاء و القاضى لعبد العزيز بن البراج» و المحقق لنجم الدين أبى القاسم جعفر بن سعيدء و العلامة لجمال الدين الحسن 
بن يوسف بن المطهره و الحلى لمحمد بن إدريسء و الشهيد لشمس الدين محمد بن مكىء و الشهيد الثانى لزين الدين بن على بن 
أحمد بن محمد العاملى» الى غير ذلكك. 

و سميته (مفاتيح الشرائع) و رتبته كترتيب الكتاب الكبير على اثنى عشر كتابا و خاتمتين فى فنين: فن العبادات و السياسات» و فن 
العادات و المعامالات. 

فى كل منهما ستهُ كتب و خاتمة» فى كل كتاب مقدمة و أبواب. 


]١[‏ روى ذلكك هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غيرهما قالوا: سمعنا أبا عبد الله عليه الّ.لام يقول: حديثى حديث أبى و حديث 
أبى حديث جدى و حديث جدى حديث الحسين و حديث الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث أمير المؤمنين و حديث 
أمير الدؤمتي» تحلديك سول الهاو حديث وسول الله قل الله قو و حل امقمة: 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: / 

نفع الله به الطالبين و جعله لى ذخرا ليوم الدين» و أجرى الحق على لسانى آمين. رب اشرح لى صدرىء و يسر لى أمرىء و أحلل 
عقدهُ من لسانى» يفقهوا قولى, انكك خير مستعان» و عليك التكلان. 
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فن العبادات و السياسات 

اشارة 


وفيه كتب: مفاتيح الصلاة» مفاتيح الزكاة مفاتيح الصيام؛ مفاتيح الحجء مفاتيح النذور و العهود, مفاتيح الحسبةُ و الحدود. خاتمةٌ فى 
الجنائز. 

و يدخل فى الأول مباحث النجاسات و الطهارات» و فى الثانى الخمس و الصدقات,ء و فى الثالث الاعتكاف و الكفارات» و فى الرابع 
العمرة و الزيارات» و فى الخامس الايمان و أصناف المعاصى و القربات و فى السادس الإفتاء و أخذ اللقيط و الدفاع و القصاص و 
الديات» و فى الخاتمة أحكام المرضى و بعض الوصيات. 

و للم الحين 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 1١١‏ 


كتاب مفاتيح الصلاةٌ 
اشارة 


31 1 الا لارى بر 3 َه 00 

قال الله تباركك و تعالى إن الصَّلاةَ كانت عَلَى الْمَؤْمِنِينَ 1 مَؤْقَوتاً) .)١١‏ 
1" لا ريه 

و قال سبحانه «إنَّ الصَّلاةً تَنْهلِ عن المخشاء و الْمُنْكر) ."5١‏ 
و عن النبى صَلَّى الله عليه و آله: الصلاءٌ عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها و إذا ردت رد ما سواها *. 
وفى الصحيح عن مولانا الصادق عليه السّ.لام: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة» أ لا ترى الى العبد الصالح عيسى بن 
مريم على نبينا و آله و عليه السلام قال: و أوصانى بالصلاةٌ و الزكاءٌ ما دمت حيا 59. 
و فيه عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ما بين المسلم و بين أن يكفر الا أن يترك الصلاة الفريضة 
متعمداء أو يتهاون بها فلا يصليها «2). 


(لاستورة السا 1 

(0) سورةٌ العنكبوت: 650. 

8 وسائل القيية فك بأو الواقى 1ك 1 

(#اوسائل العيية عدو 

(8) وشائل النعيعة #د وم 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١‏ 

و فى الحسن عنه عليه السَّلام قال: بينا رسول الله صِلّى اللّه عليه و آله جالس فى المسجدء إذ دخل رجل فقام فصلى؛ فلم يتم ركوعه و 
لا سجودهء فقال صلى الله عليه و آله: نقر ]١[‏ كنقر الغراب» لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير دينى .)١١‏ 

و النصوص فى فضلها أكثر من أن تحصىء و هى قسمان: فريضة و نافلة. 
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والفرائض ستة: اليومية» و الجمعة و العيدية» و الآية» و الطوافية» و الالتزامية [؟ 
و وجوب الآولين و بعض الآخير من ضروريات الدين» و البواقى من ضروريات المذهب. 


و النوافل يوميةُ و غير يومية» و الثانية موقت و غير موقتة» و ثبوتها فى الجمله من ضروريات الدين. 
الباب الأول (فى شرائطها و أعداد ركعاتها و بعض الآداب) 


اشارة 


]١[‏ النقر هو التقاط الطائر الحبةٌ بمنقاره» و يجوز قراءته فى الحديث بصِيغةٌ المصدر و الماضى معا (منه). 

[؟] أما الصلاه على الأموات فليست بصلاه حقيقة؛ و إطلاق اسم الصلاه عليها انما هو على سبيل المجاز العرفى. و فى الحديث: الصلاه 
ثلاثة أثلاث: ثلث طهورء و ثلث ركوعء؛ و ثلث سجود., و كل ذلك منتف فيهاء و لهذا لم نوردها فى هذا الكتابء و انما نذكرها فى 
خاتمة الفن إنشاء الله تعالى «منه). 


0 ونائل الغينة جد 4 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١‏ 
القول فى اليومية و الجمعة 
اشارة 


قال الله تعالى قم 00 0 الشّمْس إل غم عَمَقٍ اليل وَ قوْآنَ الْمَخرا ١ل).‏ 
وقال عز و جل ١‏ «إذلا نُودِى للكلاة مِنْ يم الْجمُعَةِ فَاشعؤا لا ذغر لم0 


١‏ - مفتاح [ وجوب الصلوات الخمس على كل مكلف] 


يجب على كل مكلف خال عن الحيض و النفاس» واجد للطهور ذ فى الليل و النهار خمس صلوات» هى سبع عشرة ركعة فى الحضرء 
لكل من الظهر و العصر و العشاء أربع و للمغرب ثلاث و للصبح ثنتان. 

إلا فى يوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرائط الاتية» فان للظهر حينئذ ركعتين و تسميان بالجمعة. 

و فى السفر كلها ركعتان إلا ما للمغرب فثلاث. كل ذلكك للنصوص المستفيضة و الإجماع. 


؟- مفتاح [ما يتحقق به التكليف] 


التكليف انما يتحقق بالبلوغ و العقل» بالنص و الضرورة من الدين» و يعلم 


000 سورة الؤسراء: ل 37 


020 سورة الجمعة: 84 
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مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١5‏ 

البلوغ بخروج المنىء و بإنبات الشعر الخشن على العانة بالنص و الإجماع.؛ و ان اختلف فى كون الثانى دليلا على البلوغ كالأول؛ و 
السن» أو امار على سبقه كالحيض و الحملء و ببلوغ خمس عشرة سنة ]١[‏ كاملة للذكر و تسع سنين للأنثى على المشهور للنص. و 
قيل بالدخول فى الرابع عشر فى الذكر للمعتبرة و لا يخلو من قوة» و بالحيض و الحمل للأننثى بلا خلاف يعرفء و لا فى كونهما 
دليلين على سبقه؛ للصحيح فى الأول و المسبوقيةُ بالإنزال فى الثانى. 

و يستحب تمرين الصبى بالصلاة لسبع سنين للحسن. و التوفيق بين الاخبار يقتضى اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى 
أنواع التكاليفء. كما يظهر مما روى فى باب الصيام: أنه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرةٌ سنةء الا إذا حاضت قبل ذلكك. 
و ما روى فى باب الحدود «أن الأنثى تؤاخذ بها و هى تؤخذ لها تامةء إذا أكملت تسع سنين». 

الى غير ذلكك مما ورد فى الوصية و العتق و نحوهما أنها تصح من ذى العشر. 


1- مفتاح [أحكام الحيض] 


الحيض دم أسود حار يخرج بحرقة» تعتاد المرأة كل شهر غالباء أقله ثلاثة أيام» و أكثره عشرة كأقل الطهرء للإجماع و الصحاح 
السضيضة: 

و يسقط اعتبار الصفهُ مع العادة الثابتة بتكرره مرتين متساويتين» كما فى الخبر الصحيح, و لإطلاءق ما دل على اعتبار العادة خلافا 
للنهاية. 


]١[‏ والمعتبر من السنين القمرية دون الشمسية؛ لأن ذلك هو المعهود فى شرعنا. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١5‏ 

و ذات العاده ان استمر بها الدم حتى تجاوز عادتهاء تستظهر ]١[‏ بتركك العبادة إجماعا يوما أو يومين أو ثلاثة على الأشهر للصحاح؛ و 
الى تمام العشرهً على قول للموثق و غيره» ثم بعد ["] مستحاضة للصحاح., خلافا للمشهور حيث قيل: 

ان لم يتجاوز العشرةٌ فالجميع حيض. و ان تجاوزها فالزيادة على العاد كلها طهر و عليها قضاء عبادة الاستظهار و لم نجد دليله من 
النص و ان كان أحوط. 

و التى لا عادة لها مستقرةٌ ان أمكنها الرجوع الى الصفة, بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة» و ما ليس 
بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة» فما زاد ترجع إليها لإطلاق الصحاح الدالهُ على اعتبارهاء و مقتضاها لزوم تركك العبادة عليها بمجرد 
الرؤيةٌ بالصفة» و يؤيده الموثق. و قيل: 

بل تحتاط حتى تمضى لها ثلاثة أيام. 

وان لم يمكنها الرجوع الى الصفة- بأن يكون بخلاف ذلكك- فالمشهور أنه ان كانت مبتدأة ترجع إلى عادةٌ نسائها إن أمكن, و الا 
تحيضت هى كالمضطربة فى كل شهر سبعة أيام» أو عشرة من شهر و ثلاث من آخرء و قيل فيه أقوال أخر و مستند الكل ضعيف. 
قال المحقق: الوجه عندى أن تتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام» لأنه اليقين فى الحيض»ء و تصلى و تصوم بقية الشهر استظهارا أو 
عملا بالأصل فى لزوم العبادة .1١‏ 


]١[‏ المراد بالاستظهار طلب ظهور الحال فى كون الدم حيضا أو طهرا. 
]١[‏ أى بعد الاستظهار. 
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.2* المعتبر ص‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١2‏ 

وهو حسن إلا فى الدور الأول للمبتدأة فعشرة للموثق .]١[‏ 

و يستحب للحائض أن تتوضأ فى وقت كل صلا فتذكر الله عز و جل بمقدار الصلاهٌ للمعتبرة» و أوجبه الصدوق. 


- مفتاح [أحكام النفاس] 


النفاس دم الولا-دة» وانما يكون معها أو بعدهاء و ليس لأأقله حد فى الشرع, و أكثره لذات العادٌ عادتها على الأصحء للصحاح 
المستفيضة» و تستظهر بيومين كما فى أكثرها. 

و للمبتدأة عشرة من دون استظهار و قيل: ثمانية عشرة» و قيل بالعشرة مطلقاء و قيل بالثمانية عشر كذلكك. و قيل: أحد و عشرون [7]. 
و النصوص مختلفة» و فى بعضها ثلاثون و أربعون إلى خمسين. و الاولى حمل ما دل منها على أزيد من العشرةٌ على التقية» و هى 
أقرب محاملها. 


ه- مفتاح [تقسيم الطهور] 


الطهور قسمان: اختيارى و اضطرارى [”] بنص الكتاب. 


]١[‏ هو ما رواه عبد الله بن بكير عن مولانا الصادق عليه الترلام قال: إذا رأت الدم فى أول حيضها و استمر الدم» تركت الصلاةٌ عشرة 
أيام» ثم تصلى عشرين يوماء فان استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام» و صلت سبعة و عشرين يوما. و فى رواية أخرى له 
مثله «منه). 

[1] ما اخترناه هو مذهب العلامة فى غير المختلف و الشهيد فى الذكرى. و القول الثانى هو للعلامة فى المختلف. و الثالث للشيخين» و 
الرابع للصدوق و السيد و الإسكافى؛ و الخامس للعمانى رحمهم الله امنه. 

["] وهما المائى و الترابى. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١7‏ 

و انما اعتبر وجدانه لإطلاق شرطية الطهارة» و استلزم المشروط الشرطء و امتناع تكليف مالا يطاق. 

ولا أعرف مخالفا إلا فى وجوب القضاء و يأتى. 


#- مفتاح [وجوب صلاهً الجمعة و أحكامها] 


تجب صلا الجمعة على كل مكلف ذكر حر حاضر سالم من العمى و المرض و الهم [11؛ و كل ما يؤدى مع التكليف بها الى الحرج؛ 
بشرط وجود امام ذكر بالغ مؤمن عادل قادر على الإتيان بالخطبة؛ طاهر المولد سالم من الجنون الجذام و البرص و الحد الشرعىء و 
الاعرانبة و الراقية والسفرع و وجود أربعة ثفر ذكوو غيره :من المسلميق المكلفين الحاضربن الأحرار» غير بعيذين جميغا بفرسكه لا 
غير. 

و يجزى حينئذ عن فرض الظهر بشروط ثلاث هى شروط صحتهاء الخطبتان و الجماعة و عدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ. 

ولا يجزى الظهر عنها إلا إذا كانوا أقل من سبعة» أو يكون هناك تقية أو فتنة. 
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أما وجوبها فمن الضروريات بالكتاب و السنة المتواترة. و أما الشروط على الوجه المذكور فأكثرها مجمع عليه منصوص به فى 
الصحاح. و انما الخللاف فى موضعين: 

أحدهما: عدم اشتراط شىء غير ما ذكر و هو للديلمى و الحلى؛ حيث اشترطا حضور إمام الأصل عليه السّرلام» أو نائبه المأذون من 
قبله بالاذن الخاصء» 


]١[‏ أى الشيخوخة؛ فان الهم بكسر الهاء: الشيخ الكسن: 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١/8‏ 

زعما منهما أنه مجمع عليه عندنا و أن فرض الظهر ثابتة فى الذمةٌ بيقين» فلا يبرأ المكلف الا بفعله. و كلاهما مقلوب عليهما كما بيناه 
فى الكتاب الكبير. 

و الشانى: عدم اجزاء الظهر عنهاء و هو لجماعة من المتأخرين» حيث ذهبوا الى اجزائه عنها فى زمان الغيبة مطلقاء و ان وجوبها حينئذ 
تخبيرى و ان كانت أفضلء لاشتراطهم الامام عليه السّد.لام أو نائبه الخاص فى الوجوب العينى» زعما منهم أنه مجمع عليه عندناء و أن 
بعض الآثار و الاخبار يدل عليه. 

و كلاهما مقدوح كما بيناه. 

و منهم من زعم إجماع أصححابنا على اشتراط النائب العام, و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى فى أصل الوجوبء فإن أريد اشتراط 
الاستفتاء منه فى فعلها ان لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فله وجه. و الا فلا مأخذ له و لا برهان عليه. 


/- مفتاح [ما يثبت به الايمان و العدالة] 


يثبت كل من الايمان و العدالة ]١[‏ و طهارة المولد بعدم ظهور خلافه. عند جماعة من القدماء» لظواهر كثير من الروايات» و عند 
المتأخرين لا بد فى الأولين من المعاشرة» أو شهادةٌ عدلين. 

وفى الصحيح: بم تعرف عدالهٌ الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و 
الفرج و اليد و اللسان و باجتناب الكبائر التى أوعد الله عز و جل عليها النان من شرب الخمر 


]١[‏ و المراد بالعدالة ملك تبعث صاحبها على ملازمة الأموامر و التقوى و المواظبة عليهماء و كف النفس عن النواهى و مفارقة 
اليقاصنى, 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١9‏ 

و الزنا والربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف ]١[‏ و غير ذلكك. 

و الدليل عليه أن يكون ساترا لعيوبه» حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك من عثراته و عيوبه» و يجب عليهم تزكيته و 
إظهار عدالته فى الناسء و أن لا يتخلف عن جماعة المسلمين فى مصلاهم, الا من علة. 

فإذا سئل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراء مواظبا على الصلوات. متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه .)١١‏ 

و أما ما يدل على الاكتفاء فى امام الصلاهُ بأقل من ذلكك من الروايات الواردة فيه [1] بالخصوصء فمعارض بمثله. 

و الحزم ["] أن لا يصلى خلف من لا يثق بدينه و أمانته كما ورد فى المعتبر [؟]. 

و كيف كان فلا يقدح فيها فعل الصغيرة نادراء كما ظهر من الحديث 
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]١[‏ الزحف بالزاى و الحاء المهملةً الساكنة: العسكر «منه). 

]١[‏ مثل ما رواه الشيخ بسنده عن مولانا الباقر عليه السّلام قال: إذا كان الرجل لا يعرفه؛ يوم الناس و يقرأ القرآنء فلا تقرأ و اعتد 
بصلاته. و ما رواه الصدوق عن مولانا الصادق عليه السّدِ.لام قال: ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول و الغالى و ان كان يقول بقورلك و 
المجاهر بالفسق و ان كان مقتصدا. فان المراد بالمجهول من جهل مذهبه فى أمر الدين» و كذا المقتصد المقتصد فى الاعتقاد. كما لا 
يخفى على من له دراية فى الحديث. فمفهوم هذا الخبر جواز الصلاة خلف الفاسق ان لم يكن مجاهرا بفسقه. و المعارض ما ذكرناه 
فى المتن. و روى عمر بن يزيد فى الصحيح عن مولانا الصادق عليه السّلام قال: سألته عن امام لا بأس به» عارف فى جميع أموره؛ غير 
أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ» قال: 

لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا «منها. 

[*] حزم حزما و حزامة: كان يضبط أمره و يحكمه و يأخذ فيه بالثقة. 

[؟] رواه على بن راشد قال: قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام: أن مواليكك قد اختلفوا أ فأصلى خلفهم جميعا؟ قال: لا تصل إلا خلف من 


تثق بدينه و أمانته. 


.588-١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 7١‏ 

المذكورء كيف؟ و لو قدح للزم الحرج و الضيقء لتعذر الانفكاكك عنها الا فيما يقل. 

نعم يقدح فيها الإصرار عليهاء إذ لا صغيرةٌ مع الإصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار» و كذا التظاهر ببعض المؤمن و حسده. 

وهل يقدح فيها فعل ما ينافى المروة؟ كلبس الفقيه لباس الجندىء و التاجر لباس الحمالين فى موضع لم تجر عادتهما فيه بذلك, و 
التضايق فى اليسير الذى لا يستقصى فيه و نحو ذلكك؟ المشهور نعمء لأن أمثال ذلكك اما لخبل ]١[‏ و نقصان عقل أو قله مبالاة و حياءء 
و على التقديرين لا ثقهُ بقوله و فعله. و منهم من توقف فى ذلكك. لانه يخالف العادة لا الشرع. 

أما الصنائع المكروهة و الحرف الدنية؛ فغير قادح عندناء و كذا تركك المندوبات إلا إذا بلغ حدا يؤذن بالتهاون بالدين و قله المبالاة 
بكمالات الشرع. 


/- مفتاح [وجوب صلاهٌ الجمعة عند حضورها] 


الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيهاء كما ورد النص فى بعضهم معللا. 
و الظاهر أنه لا خلاف فى ذلكك فيما سوى المرأة» و لا فى احتسابهم من العدد فيما سوى المسافر و العبد» بل و لا فى عدم احتسابها. و 
ذلك لان الساقط عنهم انما هو السعى» و كذا من كان على رأس فرسخين يجب عليه مع الحضور قطعا. 


]١[‏ الخبل بالتحريكك. و قد خبله أى أفسد عقله. 
مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: 5" 
روى الصدوق فى أماليه عن الباقر عليه السّ.لام قال: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه اللّه عز و جل أجر مائة جمعة 


للمقيم [1]: 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 
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مفاتيح الشرائع؛ ج١»‏ ص: "١‏ 
و يستفاد من بعض الروايات إجزاء الجمعةٌ عن المرأة أيضا. 


6- مفتاح [بيان مقدار الفرسخ] 

الفرسخ ثلاثة أميال بالإجماع و الصحاح. و الميل أربعة آلاف ذراع كما قالوه» و يعضده اللغة» بذراع اليد الذى طوله أربعة و عشرون 
إصبعا غالباء و فى رواية ثلاثة آلاف و خمسمائة: و فى أخرى ألف و خمسمائة؛ و يشبه هذه أن يكون سهوا وقع من النساخ, لأن 
القصهُ فيهما واحدة. 

و الإصبع سبع شعيرات عرضاء و قيل: ست. و الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون. 


-٠١‏ مفتاح [أحكام الخطبتين] 


يجب تقديم الخطبتين على الصلاق و الطهارة فيهماء و القيام الا مع العجزء و اشتمال كل منهما على حمد الله و الصلاء على النبى 
صلى الله عليه و آله» و الوعظ بل و القراءة» و قيل: باستحبابهاء و الاولى أن يعمل بالمأثور. 

وفى وجوب عربيتهماء و رفع الصوت بهما بحيث يسمع العدد, و الفصل بينهما بجلسة خفيفة» و الإصغاء لهماء و تركك الكلام فى 
أثنائهماء أو استحباب 


]١[‏ و بإسناده عن الباقر عليه السّلام قال: ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرم الله جسدها على النار «منه. وسائل الشيعة ه- #و عم. 
مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: "١‏ 

ذلك كله خلاف. 

أما استقبال الناس و السلام عليهم أول ما يصعدء و الجلوس حتى يفرغ المؤذنء و التعمم شاتيا و قائظا »1١[‏ و التردى ببرد يمنية» و 
الاعتماد على عصا أو سيف أو قوس.ء و بلاغة الخطيبء و اتصافه بما يأمر به» و انزجاره عما ينهى عنه فكلها مستحبة. 

و أكثر ما ذكر منصوص على أصله دون وجوبه و استحبابه. 

-١١‏ مفتاح [مستحبات يوم الجمعة] 

يستحب يوم الجمعة البكور الى المسجد بعد حلق الرأس و قص الأظفار و أخخذ الشاربء و التجنب عن كل ما ينفر» و الغسل» على 
سكينة و وقار» متطيباء لابسا أفضل الثياب. داعيا بالمأثور» كله للنص. 

و قيل: بوجوب الغسل لظواهر المعتبرة» و حملت على التأكيد. 

و وقته ما بين طلوع الفجر الى زوال الشمس.ء بل الى أن يصلى الجمعة. 


و الأفضل لمن أراد البكور الى المسجد أن يقدمه عليه» و يجوز تقديمه يوم الخميس لمن خاف عوز [؟] الماء للقويين» بل مع خوف 
الفوات مطلقا كما قاله الشيخ» و كذا قضاؤه يوم السبت لمن فاته للموثقين» و يأتى كيفيته. 


-١7‏ مفتاح [حرمة البيع و السفر بعد نداء صلاةٌ الجمعة] 


يحرم يوم الجمعة البيع و السفر بعد النداء قبل الصلاةٌ» بالكتاب و السنة 
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]١[‏ أى شتائيا و صيفيا. 

]١[‏ العوز- بالفتح- العدم. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: إرذا 

و الإجماعء و فى غير البيع من العقود وجهان .1١[‏ و التحريم أصح. 

ويكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال بالإجماع و الخبر؛ و يحتمل التحرير, لأنه مأمور بالسعى إلى الجمعة من فرسخين فكيف 


1- مفتاح [كراهة ترى صلاةُ الجمعة] 


من تركك ثلاث جمع متوالية؛ طبع الله على قلبه- كذا فى الصحيح .١١‏ 

و غيره. 

وعن النبى صلَى الله عليه و آله: ان اللّه قد فرض عليكم الجمعة؛ فمن تركها فى حياتى أو بعد موتىء و له امام عادل» استخفافا بها أو 
جحودا لهاء فلا جمع الله شمله ولا باركك له فى أمره؛ ألا ولا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حج له؛ ألا ولا صوم له. ألا ولا بر 
لوعي يورب اد ثقله الميفالف نو الموالف: 


-1١‏ مفتاح [أحكام المسافر] 


يشترط فى وجوب التقصير فى السفر أن يكون مسافة و ستعرفهاء و أن يكون المسافر قاصدا لهاء مستمرا إلى انتهائهاء و أن لا يقطع 
سفره نيه إقامة عشرة أيام» أو بمضى ثلاثين يوما عليه مترددا فى محل واحدء أو بالوصول 


]١[‏ من حيث اختصاص النهى بالبيع فلا يتعدى» و من حيث اشتراكك العلة. 


)١(‏ وسائل الشيعة ه- ؟. 

(0) وسائل الشيعة ه- /. 
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إلى وطنه؛ و أن لا يكون السفر عمله إلا إذا جد ]١[‏ به و شق له مشقَة شديدةٌ كما فى الصحيحين [7]» خلافا للمشهورء و أن يكون 
جائزا له» و أن يتوارى عن جدران البلدء أو يخفى عليه أذانه» وقيل: كلاهما معاء و قيل: الثانى فقط. و الخلاف فيه قليل الجدوى. 
لأنهما متقاربان. 

و مع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام و لا يجزىء كما لا يجزى القصر مع فقدهاء إلا إذا كان جاهلا بالحكم, أو كان ناسيا و قد 
خرج الوقتء أو كان فى أحد المواطن الأربعة: مكةء و المدينة و مسجد الجامع بالكوفة؛ و حائر الحسين عليه السّلام. فإن الإتمام فى 
هذه المواضع أفضل. 

وقيل: الجاهل يعيد فى الوقتء و قيل: الناسى يعيد مطلقا. 

و هذه الاحكام سوى ما ذكر فيه الخلاف مجمع عليهاء و الصحاح بها مستفيضة. 


-١‏ مفتاح [المسافة المعتبرهُ فى التقصير] 
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المسافةٌ المعتبرة فى التقصير ثمانية فراسخ» أو مسيرة يوم تام للإيل القطارء 


]١[‏ الجد بالسير: الإسراع فيه و الاهتمام بشأنه. 

]او الأسحاب حيلوا الصحفين علن محامل يغيدة أقلها بعدا حمل اليد (رسمه اللدافى الذ قري وهو أن المراة يما إذا نش 
المكارى و الجمال سفرا غير صنعتهماء قال: و يكون المراد بجد السير أن يكون مسيرهما متصلا كالحج, و الأسفار التى لا يصدق 
عليها صنعته. و لا ريب ان ابقاءهما على ظاهرهما و تخصيص الاخبار الدالة على إتمام كثير السفر بهماء كما احتمله قويا فى المداركك 
أولى» لعدم باعث على التأويل «منها. 

أقول: و الصحيحان هما: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما الدّ.لام: المكارى و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا. و 
صحيحة الفضيل بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون. فقال: إذا جدوا السير فليقصروا. 
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أو بريدان» سواء كان هذا المقدار فى الذهاب فقط أو مع الإياب» وقع الإياب فى يومه أولاء ما لم يقطع سفره بإحدى القواطع الثلاث 
المذكورة, وفاقا للشيخ و العمانى» لما ألهمنى الله عز و جل به و جعله من قسطى فى الجمع بين الصحاح المستفيضة. 

و خلافا للمشهور حيث خصوا ذلكك بالذهابء أو مع الإياب الواقع فى يومه» و لجماعة حيث خصوه بالذهاب فقط» و خيروا فى نصف 
هذا المقدار بين القصر و الإتمام .]١[‏ و كلاهما نشأ من عدم استنباط المراد من الحديث كما ينبغى» كما يظهر للمتدبر. و قد بيناه فى 


كتابنا الكبير. 
-١8‏ مفتاح [من رجع عن نية الإقامة] 


لو نوى الإقامة ثم بدا له رجع الى التقصيرء ما لم يصل صلاه فريضة؛ و إلا يتم حتى يخرجء و كذا لو دخل فى الصلاة بنية القصرء فعن 
[1] له الإقامة أتم» كلاهما للنص و الإجماع. 


-١١‏ مفتاح [ما يتحقق به الوطن] 


الوطن ما يكون له فيه منزل يقيم فيه ست أشهر, فإذا كان كذلكك يتم فيه متى يدخله» كذا فى الصحيح. 


]١[‏ أى حملوا الأخبار الثمانية على الوجوب و الاخبار الأربعة على التخيير. 

[1] أى عرض. 
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و للأصحاب هنا اختلاف شديد و أقوال شتى» و كذا النصوص مع اعتبار سند أكثرها. لكن العمل على ما ذكرء وفاقا للصدوقء لعلو 
السند و وضوحه واعتضاده بالعمومات. 

و للتخيير فيما اختلفت الروايات فيه وجه. 


-١‏ مفتاح [وجوب الإتمام على كثير السفر] 


اشترط فى وجوب الإتمام على كثير السفر أن لا يقيم فى بلده عشرة أيام» فلو أقام عشرةٌ ثم أنشأ سفرا قصر. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ٠١!‏ من عابي 
و ألحق بعضهم أن لا ينوى الإقامة عشرا فى غير بلده أيضاء و بعضهم العشرة الحاصلة بعد التردد فى ثلاثين» ثم لو أقام خمسة فى بلده 
معارضته للصحاح» اللهم إلا إذا نت عليه الإجماع. 


5- مفتاح [اعتبار التوارى عن الجدران و عدمه] 


فى اعتبار التوارى عن الجدران أو خفاء الأذان فى حالة العود من السفر خلافء و الأصح عدم الاعتبار للمعتبرة. 


]١[‏ أى اشتراط عدم الإقامة فى بلده أو غير بلده أيضاء أو العشره الحاصلة بعد التردد أيضا فى كثرةٌ السفر. 
[1] وهو رواية الشيخ عن عبد الله بن سنان» و هى ضعيفة السند لاشتمالها على إسماعيل ابن مزار و هو مجهول. 
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-٠١‏ مفتاح [أحكام المسافر] 


لو دخل الوقت و هو حاضرء ثم سافر و الوقت باق» قيل: يتم بناء على وقت الوجوبء و قيل: يقصر اعتبارا بحال الأداء» و قيل: يتخير» و 
قيل: يتم مع السعهُ و يقصر مع الضيق. 

وكذا الخلادف لو دغل الوقث و هو مسافر فحضر ؤالوقت باق. و المعقمد اعثار حال الأداء فى الحاليةء للعمومات وخصوضص 
الصحاح .]١[‏ سيما ما تأكد بالحلف و مخالفة الرسول صلَى الله عليه و آله بخلافه. 


القول فى بقية الفرائض 
اشارة 


ل ل 
قال الله تعالى «قَدٌ أفلح مَنْ تَرّكى. و ذكرٌ اسْم رَبِّهِ فصَلى) ١١‏ يعنى فى الفطر كما فى الصحيح. 
و قال عز و جل «فَصّل لِرَبّكك و انْحَو) «7) قيل أى فى الأضحى كما فى الخبر. 
بي بغي _ “قم لا 3 
و قال سبحانه ١و‏ انََخْذُوا مِنْ مَقام إِْاهِيمَ مُصَلَى) «*" يعنى بعد الطواف. 


]١[‏ وهو ما رواه إسماعيل بن جابر عن مولانا الصادق عليه السّلام قال: قلت له: 

تدخل على وقت الصلاة و أنا فى السفر فلا أصلى حتى أدخل أهلى» فقال: صل و أتم الصلاه قلت: فدخل على وقت الصلاة و انا فى 
أهلى أريد السفر فلا أصلى حتى أخرج. فقال: 

فصل و قصرء فان لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله صِلّى الله عليه و آله «منه. 


()سورة الأعلى: 18 

(0) سورة الكوثر: 7. 

ا سور الشرة 5 
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وقال سهتاته وو يعمد الله أؤفوا830 أى أناغا كان 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ننا١١‏ من عابي 
و قال النبى صلَّى الله عليه و آله فى الكسوفين: إذا رأيتم ذلك فصلوا .07١‏ 
١؟-‏ مفتاح [وجوب صلاةٌ العيدين] 


تجب الصلاه فى العيدين الفطر و الأضحى على الأعيان» للكتاب و السنةُ و الإجماع. 

و هى ركعتان بالصحاح و الإجماع؛ و يشترط فيهما ما يشترط فى اليومية بالإجماع؛ بل ما يشترط فى الجمعة أيضاء كما يستفاد من 
المعتبرة سوى الخطبتين» فإن الأصح عدم اشتراطهما فيهماء وفاقا للعلامة لاستحبابهما هاهناء و عدم وجوب استماعهما إجماعاء و القول 
بوجوبهما ضعيف. 

وهما بعد الصلاه هاهناء و تقديمهما بدعة بإجماعنا و المعتبرة» و كيفيتهما مثل كيفية خطبتى الجمعة غير أن الامام يذكر فى خطبة 
الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت» و فى الأضحى ما يتعلق بالأضحية. 

و الروايات فى اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة و مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها فرادى, لدلاله بعض 
الروايات عليه» و فى جواز الجماعة فيها حينئذ قولان. 


١‏ مفتاح [مستحبات صلاةٌ العيدين] 


يستحب الإصحار بهذه الصلاء فى غير مكة» و مباشرة الأرض و السجود 


)١(‏ سور الانعام: ؟18. 

(؟) وسائل الشيعة ه- .١58‏ 
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عليهاء و أن لا ينقل المنبر من الجامع؛ و أن يطعم قبل خروجه فى الفطرء و بعد عوده فى الأضحى مما يضحى به إجماعاء و أن يخرج 
بعد الغسل متطيباء غير العجائز فإنهن يخرجن تفلات [1]. لابسا أحسن ثيابه. ماشيا حافيا على سكينةُ و وقار» ذاكرا للّه تعالى داعيا 
بالمأثور» متعمما متردياء و هما هنا آكدء ذاهبا من طريق عائد بآخرء و أن يقول المؤذن بأرفع صوته عند القيام إليها «الصلاة» ثلاثا. كل 
ذلك للرواية. 

و أن يكبر فى الفطر عقيب أربع صلاة» أولاها المغرب و أخراها صلا العيد و فى الأضحى عقيب خمس عشرة أولاها الظهر يوم 
النحر لمن كان بمنى» و عشر لغيره بالمأثور كما فى المعتبر. 1 : 

و أوجبه السيد مدعيا عليه الإجماع لآبتى «وَ لتُكملوا الْعَدَّةَ وَلتُكيْدوا اللَهَ علا لا ملاكُن 0١‏ مو اذْكرُوا الله فى أيام ات 5 
فين الأول اشارة اله فى النتروى الناعاقى الأربنتى) باق اللضرطى ولد اكيم أذاقى التض قن الأرك 1+ ممستوفدو باقن 
كيفيته فى مباحث التعقيب. 

و يكره الخروج بالسلاح الا أن يكون عدو ظاهرء و التنفل فى ذلك اليوم الى الزوال؛ للنهى عنه إلا ركعتين فى مسجد النبى صلَى الله 
عليه و آله بالمدينة كما فى الخبرء و السفر بعد طلوع الفجر للنهىء أما بعد طلوع الشمس فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب. 


31- مفتاح [ما لو اجتمع عيد و جمعة] 


]١[‏ تفاوت بالتاء المثناةُ من فوق و الفاء المكسورة؛ أى غير متطبيات. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا١١‏ من عابب 


000 سورة البقرة: 1 

امور ال 1 
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إذا اجتمع عيد و جمعة؛ تخير من صلى العيد فى حضور الجمعة و عدمه للصحيح, و قيل: بل يجب الحضور لقطعية دليله» و قيل: 
يختص التخيير بمن كان قاصى ]١[‏ المنزل للخبر. و الأول أصح.ء وفاقا للأكثر. 


6" مفتاح [وجوب صلاة الايات] 


تجب الصلاة بكسوف أحد النيرين و الزلزلة على المشهورء للصحيح «صلاةٌ الكسوف فريضة» .0١١‏ و فى رواية «فإذا اتكسفتا أو 
إحداهما فصلوا) .)27١‏ 

و فى الزلزلة: فإذا كان ذلكك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف 370. 

و قيل: باستحبابها فى الزلزلة» و الأكثر على وجوبها للرياح المظلمه و غيرهاء من أخاويف السماء المخوفة لعامة الناسء وفاقا للأكثر, 
لظاهر الصحاح, و قيل: بل تستحب لذلكك. و قيل: بل تجب للريح المخوفة و الظلمة الشديدة خاصة. 


08 مفتاح [كيفية صلاهٌ الايات] 


هذه الصلاة عشر ركعات و أربع سجدات بالإجماع و الصحاح. و يشترط فيها زياد على ما يشترط فى اليومية؛ العلم بالاية لاستحالة 
تكليف الغافل. 


]١[‏ أى بعيد المنزل. 


.١87 وسائل الشيعة ه-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ه- 18*8. 

(") وسائل الشيعة ه- 18. 
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نعم يجب القضاء فى الكسوفين مع الاستيعاب و عدم العلم» و لكنه فرض مستأنف كما يأتى. 
و اشترط بعضهم فى غير الزلزلة اتساع الوقتء و فيه نظر. 


8- مفتاح [مستحبات صلاةٌ الايات] 


يستحب الغسل مع الاستيعاب» و ان لم يشتهر بين الأصحاب إلا في القضاءء و الصلاة تحت السماءة و الإطالة بقدر الآية إجماعاء و 
الإعادة ان فرغ قبل الانجلاء» أو الدعاء حتى ينجلى؛ و قراءة آي إمساكك السماوات و الأرض عند الزلزلة» و الدعاء و التكبير عند 
الرياح رافعا صوته كله للرواية. 


7؟- مفتاح [وجوب الصلاةٌ بعد الطواف الواجب] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ٠١0‏ من عابب 
تجب صلاةٌ ركعتين بعد الطواف الواجبء و يستحب بعد الطواق المستحب للكتاب ]١[‏ و السنة» و قيل: بل يستحب فى الطواف 
الواجب أيضا و هو شاذ. 

و يشترط فيها مع ما يشترط فى اليومية ما يأتى فى مفاتيح الحج. 


- مفتاح [وجوب الصلاةٌ الملتزم على نفسه] 


إذا التزم المكلف على نفسه صلاةٌ بنذر أو عهد أو يمين وجب عليه الإيفاء 


]١[‏ وهو قوله تعالى «وَ انَحْذُوا مِنْ 6 هيم مُصَلَىا. 
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به حسبما شرطه كما و كيفا و مكانا و زماناء ما لم يكن الشرط منافيا لحقيقة الصلاة» للكتاب و السنة و الإجماع. 
ولولم يكن له مزية» ففى انعقاده قولان» أصحهما ذلك. 

و فى الاجزاء بالإتيان بدونه وجهان, و يأتى فى محله. 


القول فى النوافل 

اشارةٌ 

قال الله تعالى فى الحديث القدسى: ان العبد ليتقرب الى بالنوافل حتى أحبه .)١(‏ الحديث. 
6- مفتاح [النوافل اليومية] 


يستحب لكل مكلف خال عن الحيض و النفاس واجد للطهور فى كل يوم و ليله فى الحضر أربع و ثلاثون ركعة من الصلاة استحبابا 
مؤكداء للإجماع و الصحاح: ثمان إذا زالت الشمسء و ثمان بعد الظهرء و أربع بعد المغربء و ركعتان بعد العشاء قاعدا أو قائما 
تعدان بواحدة تسميان بالوتيرة. و ثلاث عشره ركعةٌ من الليل» حاديةُ عشرها مفردة. و اللتان بعدها سنةٌ الفجر. 

و فى بعض الصحاح أقل من ذلكء بإسقاط أربع بعد الظهر و ركعتين بعد المغرب و اللتين بعد العشاء. و لا منافاة» إذ لا يستفاد منه الا 
تأكيد الاستحباب فى الأقل. 

وفى الصحيح «لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة» يعنى مع الفريضة. 

و فيه بعد عد النوافل» انما هذه كله تطوع و ليس بمفروض. 


.,6-١؟ الوافى‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج١2 ص: بوذا‎ 
ان تاركك الفريضة كافرء و ان تارك هذا ليس بكافر و لكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه.‎ 


٠٠‏ مفتاح [سبب الأمر بالنوافل] 


الإتيان بالنوافل يقتضى تكميل ما نقص من الفرائض بتركك الإقبال عليها. 
ففى الصحيح: ان العبد ليرفع له من صلاته ثلثها و نصفها و ربعها و خمسهاء فما يرفع له الا ما أقبل منها بقلبه» و انما أمروا بالنوافل ليتم 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً ٠١‏ من عابب 
لهم ما نقصوا من الفريضة .0١١‏ 
-١‏ مفتاح [استحباب صلاةٌ الوقر] 


من فاته صلاة الليل» فقام قبل الفجر فصلى الوتر و سنة الفجر. كتبت له صلاة الليل» كذا فى الصحيح. 
والمراد بالوتر الركعات الثلاث اللاتى بعد الثمان» كما يستفاد من الروايات. 


3"- مفتاح [ما يستحب و يكره بعد النوافل] 
يكره الكلام بين أربع ركعات المغربء و بينها و بين المغرب للخبرين. 


و يستحب الضجعةٌ بعد نافلهُ الفجر على الجانب الأيمنء و الدعاء فيها بالمأثور للمستفيضةٌ الخاصيةٌ و العاميةٌ» و يجوز بدلها السجدهٌ و 
القيام و القعود 


() ؤسائل الفعة داقر 
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و الكلام للخبرين» و الضجعة أفضل. 

و يكره النوم بعد هاتين الركعتين للخبر. 

7" - مفتاح [نوافل يوم الجمعة] 

يستحب التنفل يوم الجمعة بعشرين ركعة» زيادة على كل يوم بأربع ركعات» و الصحاح فى توزيعها مختلفة» ففى بعضها ست ركعات 
عند ارتفاع النهار. و ست ركعات قبل نصف النهار؛ و ركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة» و ست ركعات بعد الجمعة» و فى بعضها 
غير ذلكك. 

و منها ما يدل على أزيد من ذلك. و منها ما يدل على أقلء؛ و منها ما يدل على أنها قبل الفريضة أفضلء و فى خبر أنها بعدها أفضل» 
وهو متأول .]١[‏ 

والعناء ينشتموة الكل فين إتقام الله تعالن. 


-1٠©‏ مفتاح [سقوط النافلة فى السفر] 

تسقط فى السفر نافلة النهار و الوتيرة للصحاح. و قيل: لا تسقط الوتيرة للخبر المعلل» و يستفاد منه أنها ليست من الرواتب. 
ولا ينبغى تركك شىء منها فى الأماكن الأربعة» سيما مع إتمام الفرائض للصحيح. 

]١[‏ التأويل هو أن يحمل الخبر بما إذا زالت و لم يصل النافلة بعد فتأخيرها عن الفريضة حينئذ أفضل «منها. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: زغانا 

0 مفتاح [صلاةٌ الاستسقاء] 


يستحب صلاةٌ الاستسقاء عند عوز الأنهار و فتور الأمطارء للإجماع و التأسى و النصوص. 
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و خطبتاها كخطبتى العيدين بعد الصلاة على المشهورء بل الإجماع للتسوية بينها و بين صلاه العيدين فى النصوص. و للنص الخاص به 
[1١]؛‏ لكن فى الموثق أن الخطبة فيه قبل الصلاة و هو شاذ. 


م" مفتاح [مستحبات صلاةٌ الاستسقاء] 


يستحب فيه الغسل» و صيام الناس ثلاثة أيام» و خروجهم يوم الثالث و كونه الاثنين» و الى الصحراء حفاهُ على سكينة و وقار تذللا و 
خشوعاء و إخراجهم الشيوخ و الأطفال و العجائز و البهائم معهمء لأنهم أقرب الى الرحمة و أسرع إلى الإجابة و تفريقهم بين الأطفال 
و أمهاتهم ليكثر البكاء و العجيج. 

و أن يقلب الامام رداءه إذا صعد المنبر» فيجعل الذى على يمينه على يساره و بالعكسء ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مائة تكبيرة» ثم 
يلتفت الى الناس عن يمينه فيسبح الله مائة تسبيحة ثم يلتفت إليهم عن يساره فيهلل الله مائة تهليلة» ثم يستقبل الناس فيحمد الله ماثة 
تحميدة» فى كل ذلكك يرفع صوته» ثم يرفع يديه فيدعو ثم يدعونء و أن يكرروا الخروج لو تأخرت الإجابةُ إجماعاء و الكل للروية الا 


ما علل بغيرها. 


]١[‏ حيث قال عليه السلام: ان رسول الله «ص» صلى الاستسقاء ركعتين و بدأ بالصلا قبل الخطبة. الحديث. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 8" 

1- مفتاح [نوافل شهر رمضان] 

قيل: د 3 يستحب فى شهر رمضان صلاة ألف ركعة زيادهٌ على النوافل المرتبهُ على ا لمشهورء و النصوص بذلكك تفرذ مستفيضة» و هى مختلفة 
فى توظيفها و توزيعها على الليالى» و كلها مشتركة فى عدم صحة السند. 

و قال الصدوق رحمة اللّه: لا نافلة فى شهر رمضان زيادة على غيره» و به صحاح صريحة» و أولها سائر الأصحاب بتأويلات بعيدة» و 
المسألهُ محل اشكال. 


مفتاح [صلاهُ جعفر الطيار] 


من الصلوات المؤكدة صلاه جعفر بن أبى طالب إجماعاء و تسمى بصلاةٌ التسبيح و صلاة الحبوة؛ و عدد ركعاتها أربعة و هى 
مشهورة» و الصحاح بها مستفيضة. 

منها «متى ما صليتهن- يعنى الركعات الأربع - غفر لكك ما بينهن» ان استطعت كل يومء و الا فكل يومين أو كل جمعة أو كل شهر أو 
كل سنةء فإنه يغفر لكك ما بينها) .)١١‏ و منها فيمن صلاها «لو كان عليه مثل رمل عالج ]١[‏ أو زبد البحر ذنوبا لغفر الله له) .07١‏ 


]١[‏ وهو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه فى بعضء و نقل ان رمل عالج جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء بقرب اليمانية و أسفلها 


)١(‏ وسائل الشيعة ه- /ا19. 
(؟) وسائل الشيعة ه-198. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 7 
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و يجوز جعلها من النوافل و القضاء للصحيح, و تجريدها من التسبيح ثم قضاؤها بعدها و هو ذاهب فى حوائجه لمن كان مستعجلا. 
و أفضل أوقاتها يوم الجمعة صدر النهار للخبر. 


4 مفتاح [الصلوات المسنونة] 


يستحب الصلاةٌ يوم الغدير بالمأثور و كذا أول ذى الحجةء و ليله المبعث و يومه, و ليله النصف من شعبانء و ساعة الغفلة للخبر» و 
هى ما بين مغيب الشمس الى مغيب الحمرة المغربية» و تسمى صلاتها بالغفيلة» و للهدية للمعصومين عليهم السلام» و للاستخارة و 
الحاجة و الشكرء و تحية المسجد و الزيارات» و للميت ليله الدفن» و للاستطعام و الحبل» و للدخول بالزوجة و الاهتمام بالتزويج» و 
السفر و للعافية و رفع الخوف. 

و صلاء رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام و الأعرابى. 

و صلوات أخر غير ذلك و هى مذكورة فى أماكنها مع كيفياتها و آدابها و مستندها. 

و فى الخبر: الصلاه خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل. 


الباب الثانى: فى المقدمات 


القول فى الوضوء 
اشارة 


5 0 2 رلا عا 2ه 4 1 7 8 5 5 ان 6 م 2 > 
قال الله تعالى «إذلاا قَمْتمْ إلى الصَّلاهُ فاغسلوا وجوهَكم و أَيْدِيَكمْ إلى اكلا و تفضا برُؤسِكم و أَرْجلكم إلى الكغبين» .0١١‏ 


000 سورة المائدة: ©. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: إن 
-٠‏ مفتاح [ما يجب له الوضوء] 


وجوب الوضوء للصلاة الواجبة و شرطيته للصلاه مطلقا من ضروريات الدين. 

و يجب للطواف الواجب أيضاء و يشترط فيه بالنص و الإجماع. 

و لمس كتابة القرآن على المشهور لتحريم مسها على المحدث كما يستفاد من الروايات» و لكتابة القرآن للصحيح الا أنى لم أجد به 
قائلاء و قد يجب بالنذر و شبهه كما يأتى. 

ولا يجب لغير ذلكك بلا خلاف ولا لنفسه على المشهور للأصل و مفهوم الآية [11؛ و الصحيح «إذا دخل الوقت وجب الطهور و 
الصلاة» 1١‏ و قيل: بل يجب الطهارات جمع بحصول أسبابها وجوبا موسعاء لا يتضيق الا بظن الوفاة 2171 أو تضيق وقت العبادة 
المشروطة بهاء لإطلاق أكثر النصوص. 

و الصحيح استحبابها كذلكك دون الوجوب. و انما تجب بوجوب المشروط بها. 


]١[‏ فان فى «إذا؛ معنى الشرط فقبل دخول الوقت لا وجوب. و ربما يجاب عن الآيةٌ بأن أقصى ما يدل عليه ترتب الأمر بالغسل و 
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المسح على إراده الصلاة و الإرادة متحققة قبل الوقت و بعده. إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام» و الا لما كان الوضوء فى أول الوقت 
واجبا بالنسبة الى من أراد الصلاه فى آخره. وعن الحديث بأن المشروط وجوب الطهور و الصلاهٌ معاء و انتفاء هذا المجموع يتحقق 
بانتفاء أحد جزئية» فلا يتعين انتفاؤهما معا (منه). 

]١[‏ و تظهر الفائدة فى نيه الوجوب أو الندب قبل شغل الذمة» و فى العصيان بتركه لو ظن الموت قبله و لو قلنا بعدم اشتراط الوجه 
كما هو الأصحء لزال الإشكال فى الأول «منه). 


(9) وشائل الشيعة 12121 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ارا 
١ع-‏ مفتاح [أحكام الوضوءع] 


انما يجب الوضوء لما يجب على المحدث دون المتطهر للإجماع و الصحاح المستفيضة؛ فإطلاق الكتاب مقيد بهما [11. أو المراد 
بالقيام فيه القيام من النوم كما فى الموثق. 

و مقتضى ذلكك جواز الدخول فى العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدثء و هو كذلك,. و كذا مع الشكك 
فى الحدث إذا تيقن الطهارة و كلاهما إجماعى. 

أما لو تيقن الحدث و شك فيها فلا إجماعاء كما لو تيقنهما و شكك فى المتأخر على المشهورء تمسكا بعموم الأوامر إلا ما أخرجه 
الدليل» وقيل: انه ينظر الى حاله قبل الطهارة المفروضهٌ و الحدث,. فان جهلها تطهر و ان علمها أخذ بضد ما علمه» و هو ضعيف 


ممدوح. 
67- مفتاح [أسباب الوضوء] 


الوه 


]١[‏ يعنى ان ظاهر الآيهُ وان دل على وجوب الوضوء لما قام إلى الصلاءً سواء كان محدثا أم لا؟ لكنها مخصصة بالإجماع و الصحاح. 
مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١‏ 

و الاستحاضة الغير المثقبة للكرسف ]١[‏ لكل صلاه للصحاح, خلافا للعمانى فيها حيث لم يوجب بها وضوءا و لا غسلاء وهو شاذء 
كخلاف ظاهر الصدوقين فى النوم مطلقا أو من المتجمع. 

و زاد الأكثرون ما يوجب الغسل ما عدا الجنابة» للمرسل الصحيح بزعمهم «كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة) و هو ضعيف عندى كما 
بيناه فى الأصولء مع أنه غير صريح فى المطلوب كما اعترف به المحقّقء و يدفعه الصحاح و غيرها. 

منها الصحيح: الغسل يجزى عن الوضوء و أى وضوء أطهر من الغسل .)١١‏ 

و منها الموثق: سثل عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد» هل عليه الوضوء قبل ذلكك أو بعده؟ فقال: لا ليس 
عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل. و المرأهُ مثل ذلكك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلككء فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد 
أجزأها الغسل .0"2١‏ 
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و ما اخترناه مذهب السيد و الإسكافىء و العمل على المشهورء ثم تقديم الوضوء أحوط. 

و زاد جمع من المتأخرين الاستحاضة المثقبة للكرسف أيضا لكل صلاهٌ لعموم الآية؛ و هو ضعيف جداء و يدفعه الصحاح و قد شنع 
عليهم المحقق. 

و زاد الإسكافى المذى الواقع عقيب الشهوة. و القبلهُ بشهوة و القهقهة فى الصلاة» و الحقنة» و مس باطن الفرجين. و وافقه الصدوق 
فى الأخيرء لاخبار ضعيفة أو محمولةٌ على التقيهُ عند الأكثر. 


]١1[‏ أى القطن. 


(9) وسائل الشيعة ااه 
(9)وسائل الشيعة 18-1 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: اع 
"1 مفتاح [ما يستحب له الوضوء] 


يستحب الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شيئا مما لا يشترط فيه الطهور من مناسكك الحج, أو دخولا لمسجد أو تأهبا لصلاهُ 
فريضة قبل دخول وقتهاء أو قراءة للقرآنء» أو طلبا لحاجة أو نوماء أو جماعا لمرأة حامل؛ أو دخولا على أهله من سفرء أو صلاء على 
جنازة» أو إدخالا للميت فى قبره. 

كل ذلكك للنصء و للمتطهر إذا أراد الصلاة فريضة كانت أو ثافلة لأن الوضوء على الوضوء نوز على نور. 

و من جدد وضوءه من غير حدث جدد الله توبته من غير استغفار. كذا فى الخبر» و هو إجماعى و النصوص به مستفيضة. 

و يجزى عن السابق ان ظهر فساده» و كذا إذا أحدث بالرعاف أو القىء أو التخليل المخرج للدم مع كراهة الطبع فيهاء أو المذىء أو 
إنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات» أو الكذبء أو الغيبة» أو الظلمء أو التقبيل بشهوة؛ أو مس الفرجء أو بما خرج من الذكر 
بعد الاستبراء» و إذا توضا قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده؛ كله للنص. 

و أوجبه الصدوق فى الأخير إذا كان من البول» و يدفعه الصحاحء و كذا إذا أراد الجنب الأكل أو النوم أو الجماع أو تغسيل الميت؛ أو 
أراد غاسل الميت الجماع و لما يغتسل» أو أرادت الحائض الذكر فى وقت الصلاه. كل ذلكك للنص. 


© مفتاح [أحكام المتخلى] 


يجب على المتخلى أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليهاء 

مفاتيح الشرائع؛ ج١ء‏ ص: 57 

واه الكدالقد بو الشيع الأنقان كلىالستعيو رو اللاهنل نولقي و افيا دعن الشرة إلى الركبة »الى تعض الاقف ووهما 
أحوط. 

و أن يغسل مخرج البول بالماء» و لا يجزى غيره إجماعا منا و للصحاح. 

و تجب الإزالة بما يسمى غسلاء وفاقا للحلى و جماعة؛ و قيل: بل أقل ما يجزى مثلا ما على الحشفةٌ؛ للخبر و هو ضعيف. 

و يتخير فى الأخر بين الماء و إمرار أجسام طاهرة عليه حتى ينقى, إذا لم يتجاوز محل العاده للنصوصء و معه يتعين الأول إجماعا و 
لعدم صدق الاستنجاء عليه. 
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ولا يعتبر عدد معين فيهاء بل حدها النقاء وفاقا للشيخين للحسن. و لا أن يكون حجراء لان المطلوب يحصل بغيره؛ و قيل: بل يجب 
الثلاثة و ان نقى بدونها لظاهر الروايات» و قيل: لا بد أن يكون من الأرض لذلك و هما ضعيفان» و أضعف منهما عدم الاكتفاء بذى 
الثلاث [1]؛ و النصوص مبنية على الغالب. 

و يحرم بالروث و العظم اتفاقا و للخبر» و بالمطعوم على المشهورء و ربما يقيد بالمحترم» و يجزى لو فعل و ان أثم. 


8- مفتاح [ما يستحب للمتخلى] 


من السنن ارتياد [؟] الموضع المناسبء و أن يكون مغطى الرأس إجماعاء إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب كما قاله الصدوقء و 
لئلا يصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه كما قاله الشيخ و غيره؛ متقنعا للخبر» مقدما للرجل اليسرى 


]١1[‏ أى الحجر المثلث. 

]١[‏ أى اختيار. 

مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: “67 

عند الدخول و اليمنى عند الخروج عكس المكان الشريف كما قالوه» مسميا للصحيح, داعيا عند الدخول و الكشف و الجلوس و 
الفعل و النظر و الاستنجاء و الفراغ و الخروج بالمأثور مبتدئا فى الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحليل للموثق مؤثرا للماء مع عدم التعدى 
لأ-نه أبلغ فى التنظيف و للصحيح. و الجمع أكمل كما فى الخبرء مؤترا ]١[‏ بالأحجار للنصء مستبرءا من البول لثلا يتتقض وضوؤه لو 
خرج بلل مشتبه بعده و للمعتبرة» و أوجبه الشيخ و أن يمسح بطنه عند الخروج داعيا بالمأثور. 


6# مفتاح [ما يكره للمتخلى] 


يكره الجلوس فى موارد المياه» و الطرق النافذة و مساقط الثمار [45 و مواطن التزال» و مواضع اللعن و هى أبواب الدورء و على القبر» 
و استقبال القبلهُ و استدبارها بالبدن فى الصحارى و البنيان» و قيل: فى الأول خاصة؛ و قيل بتحريمهماء و استقبال الريح و استدبارهاء و 
استقبال النيرين بالفرجء و البول فى الصلبة» و قائما و مطمحا من الشىء المرتفع يرميه فى الهواء» و فى الحجر. و فى الماء راكدا و 
جاريا و يتأكد فى الأول و طول الجلوس على الخلاء؛ و الأكل عليه و الشرب و السواكك و التكلم إلا للضرورة أو الذكرء و الاستنجاء 
باليمين» و مس الذكر بها بعد البول» و الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللهء و دخول الخلاء و هو عليه. 

كل ذلكك للنص. و الأكثر معلل فيه بما لا يخفى على أولى الباب. 


]١[‏ من الوتر أى الفرد. 

[]أى افيح الأمجان الكيرة: 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: عع 

1 مفتاح [كيفية الوضوء] 

الوضوء عندنا غسلتان و مسحتانء أما الغسلتان فالوجه و اليدان الى المرفقين مستوعبة» و أما المسحتان فالرأس و الرجلان الى الكعبين» 
مبعضةٌ لمكان الباء الداخلة على المتعدى بنفسه المستدعيةٌ لفائده و للضرورة من المذهب فيهما. 


و خص فى الرأس بمقدمه؛ و فى القدمين بظهرهما للإجماع و النصوص. 
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و يكفى المسمى فيهما عند الأكثر» لعدم التحديد و للصحاح. منها «إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك 
إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» و لنقل الإجماع فى الأخير. 

و الظاهر اختصاصه بالعرضء فلا بد من الإيصال إلى الكعبين طولا. و الأحوط أن يستوعب ظهر القدم بكل الكف للصحيح «لا الا 
بكفه كلها .)١١‏ و لو لا نقل الإجماع لجزمنا بالوجوب. لان المجمل يحمل على المبين و المطلق على المقيد. 

و أن لا ينقص فى الرأس عن قدر ثلاث أصابع, لا طلاق الاجزاء عليها فى الصحيح. 

وانما يستعمل فى أقل الواجبء و هو ظاهر الصدوق و الشيخء و ربما يخص بالطول أو يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. و 
الأول لا دليل عليه و الثانى بعيد عن لفظهةٌ «الاجزاء»» فتقييد المطلق بالمقيد أولى. 


4- مفتاح [حد الوجه] 


حد الوجه طولا و عرضا هو ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى؛ بمعنى أن 


)١(‏ وسائل الشيعة 79-١‏ ح ع. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 68 

الخط المتوهم من قصاص الشعر الى طرف الذقنء و هو الذى يشتمل عليه الإصبعان غالبا إذا أثبت وسطه و أدير على نفسه حتى 
بحصل شبه دائرة» فذلك القدر هو الذى يجب غسله. كما فهمه شيخنا البهائى رحمه اللّه من الصحيح و نعم ما فهم. 

ولاايجب تخليل الشعورء لان الوجه اسم لما يواجه به و للصحاح. و قيل: 

حب اذات سيك نزي البقر فى خيلولدقى ينض الأحيات: 

و المستفاد من بعض الروايات أن تخليل شعر الوجه من بدع العامة. 

4 مفتاح [المراد من التحديد فى الوضوء] 

التحديدان فى الآيهُ للمغسول و الممسوح دون الغسل و المسح. لا-نه هو المتيقن و للخبر» و لجواز النكس فيهما للصحاح؛ و هو فى 
اليدين إجماع بل يجب عند أكثرنا كوجوب البدأة بالأعلى فى الوجه؛ و لم يثبت الوجوب عندى لا فى ذا ولا فى ذاكك وفاقا للسيد و 
الحلى لإطلاق الأمر. 

نعم يستحب للتأسىء و كذا الكلام فى مسح الرأس فيستحب الإقبال و الموجب هنا شاذ كما فى الرجلين. و يدفعه الصحيح: لا بأس 
بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا .)١١‏ 

- مفتاح [وجوب إدخال الحد فى الغسل و المسح] 


وجب إدخال الحديق فى السحدود يخ من بات النقدمة» سيما المرفق 


.١ ح‎ 788 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: عع 

للإجماع فيه» و هو مجمع عظمى الذراع و العضد. 

و الكعب عندنا هو المفصل بين الساق و القدم, كما فهمه العلامة و شيخنا البهائى من الصحاح و كتب اللغة» دون العظم الناتئ فى 
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ظهر القدم كما زعمه سائر المتأخرين وفاقا للمفيد. لاشتباه وقع لهم. 
ل - مفتاح [وجوب المسح ببلة الوضوء] 


يجب أن يكون المسح ببله الوضوءء و لو بالأخذ من مظانها ان لم يبق فى اليدين» من غير استيناف على المشهور للإجماع المنقول» و 
ان خالف الإسكافى. 

و ليس فى النصوص الا أنهم عليهم السلام فعلوه فى مقام البيان. 

و الظاهر عدم اشتراط جفاف المحل» لإطلاق الأمر و صدق الامتثال. 

أما عدم الحائل فشرط قطعاء للإجماع و عدم صدق الامتثال بدونه» و للصحاح المستفيضة؛ و هى فى المنع على الخفين تكاد تبلغ حد 
التواتر» بل المستفاد من الصحيح عدم جواز التقيةُ فيه. 


7 - مفتاح [وجوب الترقيب فى الوضوء] 


يجب الترتيب كما فى الآية» و تقديم اليمنى من اليد بلا خلاف للصحاح. 

و الأحوط تقديم الرجل اليمنى أيضا كما فى الصحيح؛ و أوجبه الصدوقان. 

و الناسى يعيد ما يحصل معه الترتيب للصحاح. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 61 

و يجب الموالاة» للإجماع و الصحيحين. و ان اختلف فى تفسيرها بالمتابعة العرفية» أو عدم جفاف الكل أو البعض. إلا لضرورة مطلما 
أو الأقرب. و الأكثر على الثانى. 

7- مفتاح [وجوب المباشرة و طهارةٌ الماء] 

نمب الماش # «التقي بو ظهانة الناد يو [طلاقه و اباندة اندو لاق الاسكافى فى الأول شاة ردقيه لاعن فا غياواه و اأنة 0 شرك 
باد رَنهِ أخدا» "١‏ كما فسرت فى الخبر. 

و كذا خلاف الصدوق فى الأخير حيث جوز بماء الورده لضعف الخبر الذى استند اليه و ظاهر اقَلَمْ نَجدُوا ) 7 فان الماء حقيقة 
فى المطلق: و يعكمل قويا الجوازء لضدق الماء على ماء الوردة لأن الاضاقة فيه ابسث الأ بمجرد اللقظء كماء السماء دون المعتىء كماء 
الزعفران و الحناء مما يخلط بغيره» مع تأيد الخبر بعمل الصدوق و ضمانه صحة ما رواه فى الفقيه و عدم المعارض الناص. 


8- مفتاح [اشتراط النية فى الوضوء] 


يشترط فيه النية مقارنة لأول فعل منه على المشهور بمعنى إخطاره مع مميزاته بالبال تقربا الى الله تعالى. 


لسري الكو 

6 سورة النساء: *5 و المائدة: ,5 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 6 

ولم يصل إلينا من قدمائنا فى ذلكك نص لا فيه و لا فى سائر العبادات» الا ما نقل من ظاهر الإسكافى من استحبابها فى الطهارات» و 
ليس قن :الكتنات :و السفة الما يدل على اغمار القصن الباعة: و الهمه اللازمة الاشفران من المكعار دون الميغطر بالبال» المقطق علهها 
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انما الأعمال بالنيات» و انما لكل امرئ ما نوى «20 و غير ذلكك. 

و من هنا قيل: لو كلفنا بإيقاع الفعل من دون نية؛ لكان تكليفا بما لا يطاق» فالمكلف به انما هو الخصوصية؛ و هى الإخلاص دون 
أصل النية» لعدم القدره على تركها. 

و اختلفوا فى كيفيتها فى كل واحد واحد من العبادات على أقوال شتى؛ أقربها الاكتفاء فى الكل بقصد الفعل المعين لله فان كان 
متعينا فى الواقع فذاككء و ان لم يكن معلوما له و كان له طريق الى العلم .]١[‏ و الا فلا بد من التعيين حتى يتميز» فان لم يكن عليه فائتة 
فليس عليه تعبين الأداء أو القضاء مثلا فيما ينقسم إليهما لتعينه. بخلاف ما لو عليه الفائت, فإن عليه التعيين حينئذ. 


]١[‏ إذا لم يعلم وجوب غسل الجمعة مثلا أو استحبابه. و لم يتيسر له العلم به لتعارض الأدلة أو المفتين» فإنه سقط عنه تعيين أحدهماء 
لاستحالة تكليف ما لا يطاق. و كذا إذا أمكنه الاستعلام» للأصل و عدم دليل شرعى و لا عقلى على تكليفه بذلكك. إذا كان عالما بأنه 
عبادة صالحة لأن يتقرب بها الى الله و نوى به ذلك فإنه كما لم يكلف حينئذ باستعلام مقدار ثوابه حتى يكون فعله صحيحاء كذلكك 
لا يكلف بأن يعلم هل يعاقب على تركه أم لا؟ 

و أما إذا كان عالما بأحدهماء فلا فائده فى استشعاره حينئذ إذا كان مميزا عن غيره؛ مع أنه لا دليل عليه «منه). 


.59 سورةٌ الأعراف:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 7/ا3. 

0) وسائل الشيعة 762-1١‏ 
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و كذا القول فى الوجوب و الندب و سائر القيود فى سائر العبادات» فخذ هذا ودع الفضول و اسكت عما سكت الله عنه. 

و معنى قولنا «لله؛ اما لكونه أهلا لذلكك أو للحياء منه و المهابة» أو للشكر له و التعظيم, أو لامتثال أمره و موافقة إرادته» أو للقرب منه 
و الهرب من البعد عنه» أو لنيل الثواب عنده؛ أو الخلاص من عقابه» على خلاف فى صحة الأخيرين من غير المتدبر. 

و يبطله النصوص. و أن بعض الناس ليس درجتهم أعلى منه» و ليس فى وسعهم القصود الأخرء كما ينبه عليه الحسن القاسم للعباد 
على ثلاث [1]» و الكل مترتبة فى الفضل كترتبها فى الذكر متنزلة. 

و ضم الراجح غير مضرء كالحمية فى الصوم و الاعلام بالتكبير أو اجهاره؛ و كذا الطارى إذا كان الباعث الأصلى هو التقرب للخبر» و 
ما سوى ذلكك مبطل. 


4- مفتاح [أحكام الوضوءع] 


من شكك فى شىء من أفعال الوضوءء فان كان قبل انصرافه منه أتى به و بما بعده و ان كان بعد ذلكك لم يلتفت» بلا خلاف فيهما 
للصحاح. 

و من كان فى موضع غسله جبيرة و لم يمكن اجراء الماء تحتها بنزع أو تكرير مسح عليها على المشهور للحسان» و فى الصحيح و غيره 
الاقتصار على غسل ما حوله؛ فيمكن حمل المسح على الاستحباب. أما فى غير الجبيرة فيقتصر عليه 


]١[‏ هو ما رواه هارون بن خارجة عن مولانا الصادق عليه الس لام قال: العباد ثلاثة قوم عبدوا اللّه عز و جل خوفا فتلكك عبادة العبيده و 
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قوم عبدوا الله عز و جل طلبا للثواب فتلكك عبادة الاجراء؛ و قوم عبدوا الله عز و جل حبا له فتلكك عبادة الأحرار» و هى أفضل العبادة 
(منه). 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 0٠‏ 

قطعاء و فى محل المسح يتعين إلصاق الماسح مع الإمكان و إلا مسح عليها. 

و لو كان ظاهرها نجسا فيهما فالأولى وضع طاهر عليها ثم مسحه كما قالوه. 

و يستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم فى أمثال هذاء و ربما يجمع بالتخيير أو بحمل ذلكك على ما إذا تضرر بغسل ما حولها؛ و 
الثانى أقرب و أحوط 


8 - مفتاح [مستحبات الوضوء] 


يستحب السواكك عند الوضوءء و الاستقبال؛ و التسمية» و غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم و البول مره و من الغائط 
مرتين» و المضمضة و الاستنشاق و الاستنشارء و إدارة المسبحة و الإبهام فى الفم؛ و ضرب الوجه بالماء و فتح العين؛ و الدعاء بالمأثور 
عند كل فعل»ء و إمرار اليد بالغسل» و تخليل شعر الوجه و ان كان كثيفا على المشهورء و لا مستند له يعتد به» كما مرت الإشارة اليه» و 
بدأة الرجل بظاهر ذراعيه و المرأةٌ بباطنهماء و الإسباغ »١«‏ بمد» و هو رطل و نصف بأرطال المدينة» كما فى الصحيحء فيكون رطلين و 
ربعا بأرطال العراق» و قول البزنطى بكونه رطلا و ربعا بالعراقى شاذ. و فى التحرير أنه تحويل على رواية ضعيفة. 

و الرطل العراقى مائهُ و ثلاثون درهماء أحد و تسعون مثقالا على الأصح الأشهر كما يؤيده الخبر. و قيل: مائة و ثمانية و عشرون درهما 
وأربعة أسباع درهمء تسعون مثقالا. و الدرهم ستهُ دوانيق بالتفاق الخاصةٌ و العامة و نص أهل اللغةُ. و الدانق ثمانى حبات من أوسط 
حب الشعيرء بلا خلاف مناء و الخبر الوارد بخلافه ضعيفء و على ما قلنا يكون المد بالمعيار المتعارف فى زماننا 


)١(‏ أى إكمال الوضوء و السعى فى إيصال الماء إلى الأعضاء و رعاية الآداب فيه. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١ه‏ 

ربع من تبريزى و أفء و الاولى وحدة الغسل بغرفتين. 

و ترك الاستعانة» و المشمس.ء و الآجن .]١[‏ و سؤر الحائض الغير المأمونة» و اليهودى, و النصرانى» و المشرك. و الناصبء و ولد 
الزناء و ما أصابته الوزغة» و الحية» و العقربء و القليل الذى أصابته النجاسة و لم يتغير» و ماء البثر الذى أصابته و لما ينزح منها ما قدر, 
و المستعمل فى رفع الحدث الأكبر و قيل: بعدم الاجزاء فى الأخير» و مستنده ضعيفء كل ذلكك مستفاد من النصوص. 

و تزول الكراهةُ فى الكل عند الاضطرارء كما فى الاخبار. 


القول فى الغسل 
اشارةٌ 
1 - هسهو 7 لا 58 م 
قال الله تعالى «و إن كنتم جنْبا فاطهّوُوا» )١١‏ و قال عز و جل «حَتّى يَطَهُوْنَ) .)7١‏ 
/1ن- مفتاح [ما بجب له الغسل] 


وجوب الغسل بالحدث الأكبر للصلاةٌ الواجبة و شرطيته لمظلق الصلاة من ضروريات الدينغ و كذا للطواف الواجب. 
و يجب لمس كتابة القرآن لما مضى فى الوضوءء و للمكث فى المساجد, و وضع شىء فيهاء و دخول المسجدينء و قراءة العزائم مع 
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عِ 3 رلا بويع س 
ونحرت الأرية«السرييها طن النشاريك بالأكر» لقو له هال رو 0 قن إلا لا بر وان 


]١[‏ الآ-جن اسم فاعل من أجن الماء إذا تغير لونه و طعمه. و الظاهر أن تغيير الريح لازم لتغييرهماء و لو فرض انفكاكه عنهما بأن يتغير 
ريحه فقط فالظاهر عدم كراهة الوضوء به. لانه لم يثبت تسميته أجنا كذا قيل ١منه).‏ 


000 سورة المائدة: 5. 


)سور البقرة 7 


إهرة سورة التساءة 3 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: آله 


و للصحاح. 
و قول الديلمى بالكراهة فى غير القراءة شاذء كقوله بالتحريم فيها مطلقاء و كقول القاضى بتحريم الزيادة على سبع آيات. و يدفعها 
جميعا الصحاح الصريحة. 


و للدخول فى صوم رمضان. على المشهور للصحاح المستفيضة؛ خلافا للصدوق. لظاهر اقَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ) الى قوله ل ين لكا 
")و للصحاحء و حملت على التقية» و ربما يحمل الاولى على الاستحباب, و ليس بشىء. 

و كيف كان فلا يعم صوم غير رمضانء وفاقا للمعتبرء و خلافا لظاهر الأكثرء للصحيح الصريح فى الثلاثة الأيام المسنونة فى الشهر, و لا 
غسل غير الجنابة» وفاقا لجماعة من المتأخرين» و خلافا للآخرين» و لا نص فيه للقدماء. و ذلكك لاختصاص الدليل بهماء على اشكال 
فى الأخير لورود الموثق بإلحاق الحيضء و الصحيح المشتمل على الحكم الغير المعمول بإلحاق الاستحاضة. 

نعم يلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحيحين و غيرهماء و علله فى الخبر بأنه لا يشبه رمضان شىء من الشهور و الحسن صريح فى عدم 
إلحاق التطوع حين سئل عنه. و على تقدير الوجوب فوقته الليل كالنية» لعدم إمكان التحديد, و وجوب الإصباح متطهرا. 

وقد يجب الغسل بنذر و شبهه كما يأتى» ولا يجب بغير ذلكك بلا خلاف و لا لنفسه مطلقاء للنصء بل يستحب كما مر فى الوضوء. 
و ذهب جماعة إلى وجوب غسل الجنابة خاصة لنفسه؛ نظرا إلى إطلاق النصوصء و هو ضعيفء لأنها مقيدة بدلائل أخر» منها مفهوم 
الشرط فى الآية. 

و حمل الواو على الاستيناف ضعيفء كما بين فى محله؛ مع أنه لا وجه 


.1/1/ سورة البقرة:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: “0 

لتخصيص ذلكك بالجنابة. قال المحقق: و إخراج غسل الجنابة من دون ذلك تحكم بارد. 

و ربما يقال: يتجه ذلكك فى غسل مس الميت. لان الثابت فيه أصل الوجوب. 

ولم نقف على ما يقتضى اشتراطه فى شىء من العبادات» فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه» كغسل الجمعة و الإ-حرام عند من 
أوجبهما. 


- مفتاح [الأغسال الواجبة] 


البحدث الأكر الموحب للغسل هوة الجنابة و الحيضيء :و التفاسء و الاستحاضة المعقبة للكرسط» و الموتث بالضرورة مخ الدين »و 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة /ا١١‏ من عابب 


مس الميت نجسا للصحاح المستفيضة. و قول السيد رحمه الله باستحبابه شاذ. 

و يتحقق الجنابة بالإ-نزال من ذكر أو أنثى فى يقظة أو نوم؛ و إيلا-ج الحشفة؛ فاعلا كان أو مفعولات فى قبل إجماعا أو دبر على 
المشهور, خلافا للشيخ فى دبر المرأة» لظاهر الصحيح؛ و صريح المرفوع. 

و عورض بادعاء السيد الإجماع على الوجوب. و دلاله بعض العمومات عليه» كالصحيح «إذا أدخله وجب الغسل» 0١١‏ و كالصحيح 0 
توجبون عليه الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء» 7١‏ و بالمرسلء وهو نص فى وجوبه على الرجل خاصة. و الروايات 
الأخر ناصة فى نفى وجوبه على المرأة بلا معارض. 

و كذا الخلاف فى دبر الغلام ولا نص فيه. 

و الحيض و النفاس انما يوجبان الغسل بعد الطهر منهماء و الاستحاضة 


.١ ح‎ 828 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة -١‏ 70ح 5. 

مفاتيح الشرائع؛ ج١ء‏ ص: 0*8 

المثقبة موجبة لثلاثة أغسال فى اليوم و الليلة» غسل للغداة» و غسل للظهرين تجمع بينهماء و غسل للعشائين كذلكء سواء سال الدم من 
الكرسفء أو لم يسل على الأصح. كما فى المعتبر و المنتهى وفاقا للقديمين» للصحاح المستفيضة. 

و قيل: ان لم يسل فغسل واحد للغداة خاصة للصحيحين. و لا دلالهُ لهما عليه. 

نعم يدل عليه خبر ضعيف لا يصلح لمعارضة الصحاح و ان اشتهر العمل به» و فى الصحيح: لم تفعله امرأة احتسابا الا عوفيت من 
ذلك. 


8- مفتاح [الأغسال المسنونة] 


يستحب الغسل للمحدث بالأ-كبر مع عدم الوجوبء و طهر ذات الدمين مطلقاء كما أشرنا إليه من قبل» و خصوصا إذا أراد صلاه 
مندوبةٌ أو طوافا مندوباء الى آخر ما قلناه فى استحباب الوضوء للمحدث بالأصغر. 

و يستحب للمتطهر يوم الجمعة كما مرء و أوجبه الصدوقء و يومى العيدينء و ليله الفطرء و يوم العرفة» و التروية .]١[‏ و الغدير» و 
المباهلة [11 و أول ليله من رمضانء و ليله سبع عشرة؛ و تسع عشرق و إحدى و عشرين» و ثلاث و عشرين منه بل مرتين فى الأخير 
فى طرفيهاء و ليله النصف من شعبانء و يوم النيروز ["]. 

و إذا أراد الإحرام- و أوجبه المعانى- أو دخول مككة, أو المدينة؛ أو مسجديهماء و الأفضل أن يقدمه على دخول الحرمين» أو دخول 
الكعبة أو 


]١[‏ وهى ثامن ذى الحجة؛ و تسميته بيوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء و يحملونه معهم الى عرفة» لانه لم يكن بها ماء فى 
ذلكك الزمان «منه). 

[؟] وهو الرابع عشر من ذى الحجة. 

[] وهو يوم حلول الشمس فى برج الحمل. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ذه 

زيارتهاء أو النحر» أو الذبح» أو الحلق» أو زيارة أحد المعصومين عليهم السلام؛ أو الاستسقاء كما مرء أو الاستخارة» أو صلاءٌ الكسوف 
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مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمد التركك. و خص بعضهم بالثانى» و منهم من أوجبه فيه و منهم من لم يقيد بالاستيعاب» و 
الأصح ما قلناه. 

و إذا أحدث بعد غسل الإحرام أو الزيارة و لما يأت بهماء و إذا تاب عن الذنوبء و قيدها المفيد بالكبائر» أو مس ميتا بعد غسله» أو 
سعى الى مصلوب فرآه عامداء و أوجبه الحلبى فيه» أو قتل وزغة» وغسل المولود كل ذلكك للنص. 

الموجب و تيقن الطهارةٌ احتياطا. و زاد المفيد ما إذا أهرق عليه ماء غالب النجاسة» و الإسكافى كل مشهد أو مكان شريف أو يوم و 
ليله شريفين» و عند ظهور الآثار فى السماء؛ و عند كل فعل يتقرب به الى الله و يلجأ فيه اليه. 


+8 مفتاح [تداخل الأغسال] 


إذا اجتمعت أسباب مختلفة. كفى غسل واحد بنيةُ القربة» سواء كانت موجبة» أو مستحبة» أو مختلفة» و سواء لاحظ التداخل فى النية 
أو لاء عين شيئا منها أو لاء كما فى الوضوء بعينه. و لا خلاف ثمة. و أما هاهنا فقيل: باجزاء غسل الجنابةٌ عن غيره دون العكس. و قيل 
باجزاء الواجب عن المندوب دون العكس. و قيل: بعدم التداخل مطلقا. و الأصح ما قلناه» لصدق الامتثال و أصالةٌ البراءة» و ظهور أن 
الغرض انما هو الاطهارء كما يظهر من فحاوى الاخبار» و يشهد له الاعتبار. 


]١[‏ وهو يوم الخامس و العشرون من ذى قعدةٌ الحرام. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 08 

و للمعتبرة المستفيضة» منها الصحيح: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلكك ذلكك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و 
الذبح و الزيارة» و إذا اجتمعت لله عليكك حقوق أجزأك فيها غسل واحدء و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و 
جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها .)١١‏ 

و منها الصحيح فى الميت الجنب: يغسل غسلا واحدا يجزى ذلكك للجنابة و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة .07١‏ 


١ع‏ - مفتاح [أفعال الغسل] 


الغسل هو غسل البشرة جميعا مع النية كما مرتء و لو بالقيام فى المطرء كما فى الخبرين» و الأسحوط غسل الشعر أيضاء لظاهر 
الصحيحين» و ان كان المشهور بل الأصح عدم وجوبهء الا من باب المقدمة» للأصل» و خروجه عن مسمى الجسد. 

و يجب تقديم الرأس على البدن للصحاح المستفيضة؛ و الأحوط تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أيضاء كما هو المشهور, لنقل 
الشيخ على وجوبه الإجماع؛ و ان لم يوجبه الصدوقان و الإسكافى؛ لعدم دليل عليه و هو الأصح. 

و يسقط الترتيب مطلقا بارتماسة واحدة» للإجماع و الصحيحينء و المرجع فى الوحدة إلى العرفء فلا ينافيها توقف إيصال الماء على 
تخليل ما يعتبر تخليله من الشعر و نحوه؛ و الترتيب الحكمى الذى يقال فيه لم يثبت. 

و الكلام فى المباشرة بالنفس و طهارة الماء و إطلاقه كما مر فى الوضوء. 


(؟)وسائل الشيعة -١‏ ناه 
(؟) وسائل الشيعة 7!- ./7١‏ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: /ام 
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7م - مفتاح [ما يستحب فى الغسل] 


يستحب البول قبله للمنزل» لثلا ينقض بخروج منى بعده؛ و للنصوص. و كذا الاستبراء. و أوجبهما جماعة؛ و الظاهر أن أحدهما مغن 
عن الأخر و فى رواية: ان كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضاأً و لا يغتسلء انما ذلكك من الحبائل .)١١‏ 

وهذه الروايهٌ و مافى معناها رخصة؛ واعادةٌ الغسل كما فى النصوص المستفيضة أصل. و فى أخرى «ان كان ناسيا فلا يعيد منه 
الغسل) (5). 

و هذا الحكم مختص بالرجالء أما النساء فلا اعادة عليهن, لا-ن ما يخرج منهن انما هو من ماء الرجل كما فى النصء أما الاستبراء 
بالقطنة للحائض فواجب للصحيح. و الاولى أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط» و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى كما فى الخبر. 

و أن يغسل فرجه بيساره» تنزيها لليمين و للصحيح. و التسمية» و غسل الكفين ثلاثاء و الى المرفقين أفضل» و المضمضة. و الاستنشاق» 
و إمرار اليد على الأعضاءء و تخليل غير المانع» و غسل الشعرء و الدعاء فى الأثناء و بعد الفراغ بالمأثور» و الإسباغ بصاعء و هو أربعة 
أمداد» بالإجماع و الصحاح المستفيضة» و قد مر قدر المد. و تركك الاستعانة» و المشمسء و الآجن, و المستعملء و الراكد؛ كما قاله 
المفيد »]١[‏ كل ذلكك للنص. 


[1] قال المقيد «رححمة اللم: لا يبقى الاوكناس فى الماء الزاكدة لأنه ان كان قلباذ 


.2107/-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.219 -١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
8/ مفاتيح الشرائع» ج١2 ص:‎ 
و زاد جماعة الموالاة» و تكرار الغسل ثلاثا فى كل عضوء و خصه الإسكافى بالرأس و ظاهره الوجوبء وله الصحيحانء فهو أحوط؛ و‎ 
ان أولا لبعده فى أحدهماء و زاد للمرتمس تثليث الغوصات يخلل شعره و يمسح سائر جسده بيديه عقيب كل غوصة.‎ 

ع مفتاح [من أحدث فى أثناء الغسل] 

إذا أحدث فى أثنائه بالأصغر. يتمه و يتوضأء وفاقا للسيد و جماعة. و قيل: 

بل يعيده من رأس للخبر» و هو ضعيف لجهالةٌ السند و ان كان أحوط. و قيل: 

بل يقتصر على إتمامه. لأن الوضوء منفى مع الغسل» و هو أضعف. 

القول فى التيمم 

اشارة 

5 له * اه م 00 0+ ]| 20 >> لكر كر 5 0 8 5 د دللاء يه > و لام جمة 97 2 : 
قالا تعالى «و إن كنْتَم مَوْضك أو على س فر أو جا أعوك مِنْكم مِنّ | قط او متم | فلغم تج دوا ماءً فَتَيِمّمُوا ص عيدا طيّبا 


عن بوُجُوهِكم وَأَئْدِيكم مِنْهُ) .)١١‏ 
عمو مفتاح [موارد وجوب التيمم] 


وجوب التيمم بالحدث للصلاةٌ و الطواف الواجبين و شرطيته لمطلق الصلاة 
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أفسده. و ان كان كثيرا خالف السنهُ بالاغتسال فيه انتهى كلامه. و فى الحديث النبوى: 

لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من جنابة. و هذا الحكم غير مشهور عند الأصحاب و انما ذكره الشيخ المفيد و 
السيد ابن حمزهُ (طاب ثراهما) و الحديث من طرق العامة» و كأن سبب المنع من الاغتسال فى الماء الراكد أن لا يفسد على الغير 
بالاستعمال فى رفع الأكبرء أو التلويث بما لا يخلو الجنب عنه غالبا من خبث فى بدنه «منها. 


.8 سورة المائدة:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 04 

مع عدم التمكن من الوضوء أو الغسلء و التمكن منه من ضروريات الدين. 

و الأصح وجوبه لسائر ما يجب له الغسل أو الوضوء. كصوم رمضانء و اللبث فى المساجد و غير ذلككء إذا لم يتمكن منهماء لإطلاق 
البدليةُ المستفاد من النصوص. 

و يجب على المحتلم فى أحد المسجدين لخروجه منه. للصحيح, و القول باستحبابه شاذ» و ربما يلحق به الحائض. 

وقد يجب بنذر و شبهه, ولا يجب لغير ذلكك ولا لنفسه على الأصح كما مر. 


60- مفتاح [أسباب فقد التمكن] 


أسباب فقد التمككن من المائية: أما فقد الماء بقدر ما يكفيه» أو فقد الوصلة اليه» أو الخوف من استعماله من تلفء أو مرضء أو 
عطشء أو قرح» أو جرح, أو بطوء برء» أو نحو ذلككء كما يستفاد بعد الآيهُ من الصحاح المستفيضة. و قول الشيخين بعدم جوازه 
للمجنب المتعمد و ان خاف التلف شاذ و مستندهما اما متروكك الظاهر» أو ضعيف السند. 

و يجب الطلب إذا لم يتيقن عدمه و وسعة الوقت, للإجماع؛ و ظاهر الآيه و الحسن. 

و تحديده بغلوة سهم فى الحزنة و سهمين فى السهلة كما هو المشهور» ليس بشىء» لضعف مستنده؛ فالرجوع الى العرف أولى. 

و فى الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضلء فان لم يقدر على استعماله فالتيمم كذا فى المعتبرة. 

ولولم يضر الشراء بحاله وجبء وان زاد عن ثمن المثلء لانه واجد و للصحيح.ء و ربما يقيد بعدم الإجحاف, للحرج المنفى. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 8٠‏ 


88 - مفتاح [ما يستحب له التيمم] 


يستحب التيمم لما يستحب له الوضوءء أو الغسل مع تعذرهماء لعموم البدلية إلا التأهب للصلاةً لما يأتى» و قيل: بل يختص الاستحباب 
بما إذا كان المبدل رافعا للحدثء أو مبيحا للعبادة» و أما ما سوى ذلكك فان ورد به نص أو ذكره من يوثق به كالتيمم بدلا من وضوء 
الحائض للذكر فكذلكك. و إلا فلا. 

و كذا يستحب للمحدث إذا أراد النوم» أو الصلاء على الجنازة و ان وجد الماء للنص فى الأول و الإجماع و الحسنين فى الثانى. و 
قيده فى المعتبر بما إذا خشى فوات الصلاة مع المائية» كما تضمنه أحدهماء وفاقا للإسكافى» و طعنا فى الإجماع؛ و هو أحوطء و 
تجديده بحسب الصلوات للصحيح 1١[‏ و فيه تأمل. 


/اع- مفتاح [أفعال التيمم] 
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التيمم مسح الجبهة و ظاهر الكفين بباطنهماء بالتراب مع النية كما مرت» 


]١[‏ هو صحيحة أبى همام عن الرضا عليه السّ.لام قال: يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء. و انما حملت على الاستحباب للإجماع و 
الاخبار المستفيضة الدالة على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة» كما مر بعضهاء و الحمل على التقية أيضا ممكنء و يحتمل أن 
يكون المراد بقوله عليه السّلام «لكل صلاة» أقسام الصلاة: أى فريضة كانت أو نافلة» يومية كانت أو عيدية أو آئية» فالأولى أن يستدل 
لهذا المطلب بقوله عليه السَلام «الطهر على الطهر عشر حسنات» و نحوه من الاخبار» و بإطلاق بدليته عما هذا شأنه. فليتأمل «منه). 
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للاية» و الصحاح المستفيضة» و الباء فى الآيهُ للتبعيض كما فى الصحيح. 

و الأحوط إدخال الجبينين كما فى بعض النصوصء و زاد الصدوق الحاجبين و والده تمام الوجه »]١[‏ لظاهر أكثر النصوص. 

والبدين الى المرققين السعفرة و حملت عل القيف و المحقق خير بين الاستيعاب و السيض اجمعا: 

و جوز الأكثر بالحجر و الجص و النورة و نحوهاء اختيارا لورود النص بجوازه بالنورة و الجصء و لان الصعيد وجه الأرض عند جماعة 
من أهل اللغةُء و لبعض النصوص الواردة بلفظ الأرض. 

و الأظهر اعتبار التراب الخالص كما هو عند آخرين» وفاقا للسيد و جماعة لأنه المتيقن» و لاشتراط العلوق كما يأتى» و للحديث 
المشهور او ترابها طهورا»؛ فى معرض الامتنان و التسهيل. 

أما مع فقده فيجوز بغبار الثوب [1] و نحوه؛ ثم بالجص و النورة» ثم بالطين للإجماعء و المعتبرة» ثم بالحجر, أو الخزف» خلافا 
للإسكافى فى الأول فجوز به مطلقاء و فى الأخيرين فمنع منهما كذلكك. 

و أما غير الأرض فلم يجوز به أحد ["] منا سوى العمانى» حيث جوز بكل ما كان من جنسهاء كالكحل و الزرنيخ و نحوهماء و السيد 
بنداوة الثلج و هما شاذان. 


]١[‏ الإسكافى اكتفى فى مسح الجبهة بباطن الكف اليمنى؛ و لا يخلو من قوةٌ «منها. 

]١[‏ بل ظاهر السيد فى الجمل جوازه مع وجود التراب أيضاء و هو ناظر الى ما نقله بعض المفسرين من تسميةٌ الغبار صعيدا. و فيه 
ضعف (منه). 

[*] و من العلماء من قيد الجواز بها إذا كانت فى محالهاء لإطلاق اسم الأرض عليها حينئذ» دون ما إذا انتقات عنها. و هو جيد على 
قول الأكثر من الاكتفاء بالأرض «منه). 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 4 
مع- مفتاح [وجوب وضع الكفين على الأرض] 


يجب وضع الكفين معا على الأرضء كما فى الصحاح المستفيضة فعلا فى معرض البيان» و قيل: مرتين كما فى بعضها قولاء و حمل 
على الاستحباب أو التخيير جمعاء و قيل: للوضوء مرةٌ و للغسل مرتين للجمع» و يدفعه المعتبرةً الدالهُ بعضها على المساواة» و آخر على 
اعجراء المزة الو احدة فى الغسا.. 

و يشترط علوق التراب و ان استحب النفضء وفاقا للسيد و جماعة و ان خالف الأكثرء لان «من» فى الآيهُ للتبعيض كما قاله جماعةُ من 
علماء العربية» و للصحيح فى تفسيرها. و لعل النفض لتقليل ما يوجب التشويه. و نمنع جوازه على الحجر كما مره و العلوق الابتدائى 
كاف وان لم يبق لليدين» مع أن الظاهر بقاء شىء» بل لذلكك استحب تكرار الضرب فسقط حججهم. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من عابي 
و يمكن القول بوجوب التكرار مع عدم بقاء التراب خاصة؛ و هو جمع رابع بين النصوص الفعليةٌ و القولية حسن. 

- مفتاح [وجوب الترتيب فى التيمم] 

يجب الترتيب: فيبدأ بالضربء ثم مسح الوجه. ثم اليد اليمنى» ثم اليسرىء إجماعاء كما ورد فى المستفيضة فى مقام البيان» و الموالاة 
كما وردت فيها فعلا و بياناء و طهارةٌ التراب, لقوله سبحانه «طَيبَاه و هو الطاهرء و المباشرةٌ بالنفس» كما مر فى المائيتين. 
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قيل: و يستحب التسمية» و تفريج الأصابع؛ ليتمكن اليد من الصعيد» و ترك المستطرق للخبر و الرمل للشهرة. 

1/٠‏ - مفتاح [جواز التيمم مع السعة] 

لا يجوز التيمم للفريضة قبل دخول وقتها إجماعاء و فى جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوالء ثالثها الجواز إذا لم يكن العذر مرجو 
الزوال» و الأصح الجواز مطلقاء وفاقا للصدوق و جماعة؛ للأصل» و عموم أَفضليهُ أول الوقت,ء و إطلاق الآيهٌ» و للمعتبرة الدالة على 
عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت و وجدان الماغ. 

نعم يستحب التأخير لراجى الزوال» كما يستفاد من المعتبرة» و هى مستند القولين» و لا دلاله فيها على الوجوب صريحاء مع أنها ظاهرة 
فى الرجاء. 


١/ا-‏ مفتاح [من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة] 


من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادهٌ مطلقاء وفاقا للأكثر» لإتيانه بالمأمور به» و للصحاح المستفيضة؛ و كثير منها صريح فى بقاء 
الوقتء و قيل: يجب الإعادة مع بقائه للصحيح. و قيل: مع تعمد الجنابة و خوف التلف بالغسل» للصحيح. و قيل: مع زحام الجمعة 
المانع من الخروج للخبر» و قيل: مع الثوب النجسء لفقد الماء للإزالة للموثق. 

و حمل الكل على الاستحباب للجمع؛ و للموثق فى الأول إما أنا فإنى 
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كنت فاعلاء و فى الخبر العامى قال لمن لم يعد مع بقاء الوقت: أصبت السنة» و للمعيد: لكك الأجر مرتين. 


؟/ا- مفتاح [أحكام التيمم] 


إذا وجد الماء و تمكن من استعماله ]١[‏ و لو ظنا انتقض تيممه. و ان فقده قبل الاستعمال للإجماع و الصحيح. 
و فى أثناء الصلاه يرجع ما لم يرك وفاقا للصدوق و جماعة؛ للصحيح و غيره» و قيل: يمضى فى صلاته مطلقاء لاية «و لا تُتطِلُوا؛ 01١‏ و 
إطلاق بعض الروايات و حملا على المقيد. و قيل فيه أقوالا أخر ضعيفة. 


1/7 مفتاح [هل التيمم يرفع الحدث إلى غاية] 


]١[‏ المراد بالتمكن من استعماله أن لا يكون له مانع حسى و لا شرعى يمنعه من الاستعمال فلو وجد الماء فى الصلاة ثم فقد قبل 
الفراغ» فالظاهر انه لم ينتقض تيممه فى حق الصلاه المستقبلة. لأ-نه لم يتمكن من استعماله شرعاء و لا يكفى التمكن العقلى؛ فإن 
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المعروف من التمكن ما يكون مناطا لتفريط المكلف. فلا يصدق الا مع انتفاء المانع مطلقاء و لان الحكم بصحة التيمم بالنسبة إلى 
الصلاء و عدمها بالنسبة إلى الأخرى بعيد جدا. و خالف فى ذلك المبسوط و المنتهى» مستدلين بأن المنع الشرعى لا يرفع القدرة» 
لأنها صفهُ حقيقية و الحكم معلق عليهاء و لا يخفى ضعفه. و هل يعتبر فى انتقاض التيمم مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية 
أم لا؟ قولا-ن» أحدهما نعم» لامتناع التكليف بعباده فى وقت لا يسعهاء و الثانى لا» لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر 


(منه). 


سور 0 
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فان تمكن من الوضوء دون الغسل توضاء وفاقا للسيد, و خلافا للأكثرء حيث أوجبوا الإعادة بدلا من الغسل مطلقاء و مبنى الخللاف 
على أن التيمم هل يرفع الحدث إلى غَاية هى التمكن من الماءء بناء على عدم الفرق بين رفع الحدث و استباحة العبادة» أم لا يرفعه 
مطلقا بل انما يبيح العبادة خاصة. 


و التحقيق الأول» على أن الإباحةُ كافية هنا لاستصحاب حكمها حتى يعلم رفعهاء و المعلوم قطعا مانعية الأصغر لا عود حكم الأكبر. 
القول فى النجاسات و إزالتها 

اشارة 

قال الله تعالى «وَ لمابك عَطَهو) .)١١‏ 

©/1- مفتاح [نجاسة البول و الغائط] 


البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة ما عدا الطير نجسء و ان كان تحريم الأكل عارضاء كالجلال و الموطوء إجماعاء 
الا من الإسكافى فى بول الرضيعء و هو شاذ. 

و الصحاح بنجاسة البول مستفيضة؛» و بعضها صريح فى نجاسة أبوال الخيل و البغال و الحمير أيضاء كما عليه الإسكافى الا أنه قال 
بنجاسة أرواثها أيضاء و المعتبرةُ تنادى بخلافه و الأكثر على طهارة فضليتها جميعا تبعا للحمهاء على كراهة فى البول؛ و على هذا فان 
تم الإجماع المركب و الا فالفرق و التفصيل لا بأس به. 

و استثناء الطير من غير مأكول اللحم مذهب الصدوق و العمانى للأصل» 


)١(‏ سورةٌ المدثر: ع. 
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و الحسن كل شىء يطير لا بأس بخرئه و بوله؛ 01١‏ خلافا للأكثرء لإطلاق الحسن «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمها .١‏ 
و رجحنا الأول؛ لمطابقته للأصل و العمومات» و أظهرية عمومه للطيور من عموم الثانى لما لا يؤكل. 

و أما القول بنجاسة ذرق الدجاج و بول الخشاف خاصة؛ فمستنده ضعيف معارض بما هو أوضح و أظهر. 


8- مفتاح [نجاسة المنى و الدم و الميتة] 
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أصحابناء لقوله تعالى «أَوْ دما مَسْفُوحاً) 1*0 و الصحاح فى الأولين مستفيضة» و خلاف الإسكافى و الصدوق فى قليل الثانى شاذ. 
واستدل للثالث بالحسن «عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميث» قال: يغسل ما أصاب الثوب» (6). و لا دلالة فيه» لامكان أن يكون 
المراد منه ازاله ما أصاب الثوب مما على الميت من رطوبة أو قذر تعديا اليه. 

يدل على ذلكك ما فى الرواية الأخرى «ان كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبكك منه؛ و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبكك منها 


«0 فإنه ان كان نجس 


.١ ح٠١١*‎ -١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ١-8١٠٠ح‏ 5. 

(*) سورة الانعام: .١58‏ 

(؟) وسائل الشيعة 8١ -١‏ ١٠ح‏ ؟. 

(0) فروع الكافى ,2١ -٠‏ وسائل الشيعة ؟- ٠١8٠‏ ح .١‏ 
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ثم ان الأصحاب لم يفرقوا بين ميت الآدمى قبل غسله و غيره» و هو كذلك. 

و المستفاد من بعض الاخبار عدم تعدى نجاسة الميتهُ مطلقا. و لا بعد فيه» لان معنى النجاسة لا ينحصر فى وجوب غسل الملاقى كما 
يأتى بيانه فى حكم نجاسة الكافر إنشاء اللّه تعالى. 

و فهم العلامة «طاب ثراه» من إطلاق الحسن السابق تعدى نجاستها مع اليبوسة أيضاء فحكم بأنها مع اليبوسة حكمية» فلو لاقى الملاقى 
لها رطبا لم ينجس. و ليس بشىء, لمعارضتها الصحاح, منها «وقع ثوبه على كلب ميت قال: ينضحه و يصلى فيه و لا بأس» ١١‏ و منها 
على حمار ميث قال: «اليس غليه غسله و ليصل فيه و لا بأس» 0279 و فى الموئق كل بابس ذكى» 80 فالأولى أن يحمل الأولين على 
الرطب القذر و الأخيرين على اليابس جمعا. 

مع أن ما لا ينجس عينه من الحيوان لا فرق بين رطبه و يابسة إذا أصيب ما لا تحله الحياءٌ منه» كما يأتى. 


ع/ا- مفتاح [طهارة ما لا تحله الحياهُ من الميت] 


لا يلحق بالميتة ما لا تحله الحياهُ منهاء بل هو طاهر بلا خلاف» لعدم صدق الموت عليه» و للصحاح منها «لا بأس بالصلاة فيما كان من 
صوف الميتةٌ» ان الصوف ليس فيه روح) 6 


.٠١"8-١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(9) نفس المضدو. 

(*) وسائل الشيعة ؟- ع*١٠.‏ 

() وسائل الشيعة ؟- .1١89‏ 
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و منها «اللبن» و اللبأ [1]؛ و البيضة» و الشعرء و الصوفء. و القرن. و الناب» و الحافر» و كل شىء ينفصل من الشاهُ و الدابٌ فهو ذكى» و 
ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه) .)١١‏ 
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و منها «عن الانفحة يخرج من الجدى الميت. قال: لا بأس به. قلت: اللبن يكون فى ضرع الشاة و قد ماتت. قال: لا بأس بهء قلت: 
فالصوف و الشعر و عظام الفيل و البيضة تخرج من الدجاجة. فقال: كل هذا لا بأس به) .١‏ 

و قيدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى؛ للخبرء و خالف جماعة من المتأخرين فى اللبن لملاقاته الميتةُ بالرطوبة؛ و للخبر «ذلكك 
الحرام محضا «* و الأول اجتهاد فى مقابل النص»ء على أنه قد مر ما فيه» و الثانى ضعيف سندا و دلالة بل رواية» وهو وهب بن وهب 
من أكذب البرية كما قاله الفضل بن شاذان, مع أن الشيخ نقل على طهارته الإجماع. 


المشهور عدم طهارةٌ جلد الميتهُ بالدباغ» لعموم النهى عن الانتفاع بهاء 


]١1[‏ اللبأ: بكسر أوله اللبن عند الولالة» و المراد بالناب مطلق السنء و بالحافر ما يشمل الظلفء و بالذكى الطاهر. و قوله عليه الس لام 
«فاغسله) لعل المراد به غسل موضع الاتصال بالميتة» فلو جز الشعر أو نشر القرن أو كسر السن أو برئ الحافر» لم يجب غسله و ان كان 
ظاهر الحديث العموم «منه). 


." هع"اح‎ -١© وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة -١©‏ عع"اح .٠١‏ 

(*) وسائل الشيعة -١©‏ /ا#"اح .١١‏ 
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و فى الصحيح «الميتةُ ينتفع بشىء منها؟ قال: لا؛ 0١١‏ خلافا للإسكافىء و له الاخبار المستفيضة. و هو أظهر لأن عدم جواز الانتفاع لا 
يستلزم النجاسة. 

على أنه ورد فى جواز الانتفاع بها أيضا فى غير الصلاةٌ أخبار كثيرة» و أيضا فإن المطلق يحمل على المقيد. 


- مفتاح [موارد وقوع تذكية الحيوان] 


الحيوان منه ما يقع عليه الذكاهُ إجماعاء بمعنى أن مذكاهً طاهر بخلاف ميتته و هو ما يؤكل لحمه و منه ما لا يقع عليه إجماعاء بمعنى 
أن مذكاء نجس كميتته» و هو الآ.دمى و نجس العين» و منه ما فى وقوعها عليه خلا.فء و هو ما عدا ذلكك كالمسوخ عند من لم 
ينجسهاء و الحشرات و السباع للمجوزينء و منهم السيد فى المسوخ. 

و الأكثر بل الكل فى السباع الأصلء و أن المقتضى لوقوعها على المأكولء و هو الانتفاع مقتض. لوقوعها على هذه لإمكانه من 
جلودهاء و فى الموثق «عن تحريم لحوم السباع و جلودها. فقال: أما اللحوم فدعهاء و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تصلوا فيها» 05١‏ و 
فيه ١عن‏ جلود السباع ينتفع بها. فقال: إذا رميت و سميت فانتفع بجلده) ."7١‏ 

و للمانعين- و منهم المحقق فى المسوخ, و الشهيد الثانى فى الكل- أن الذكاة حكم شرعى يترتب عليه طهارة ما حكم بكونه ميت 
فيتوقف على دليل 


"68-١5 وسائل الشيعة‎ )١( 
وسائل الشيعة *- 8ه1.‎ )1( 
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مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: ٠١‏ 

صالح مخرج عن حكم نجاسة الميتة» و هو مفقود» لاضمار الخبرين و وقف راويهما. 

و فيه: ان الإضمار و الوقف غير مضرين» كما بين فى محله. مع أن أصالة اباحةٌ الأشياء و خلقها لانتفاع الإنسان يكفى دليلا على ذلك. 
و المتيقن من أدلة نجاسة الميت ما يموت حتف أنفه دون ما ذكى» لعدم إطلاق الميته عليه عرفاء بل الظاهر أنها فى مقابلة المذكاهً 
1 

ولا يتوقف طهارتها على القول بها على الدباغة» لعموم الموثقين. و يؤيده الخبر الدال على جواز الصلاة فى جلد السنجاب الغير 
المدبوغ, و لان الدباغة غير مطهرة عند الأكثرء و لان الحيوان طاهر فى الأصلء و الذكاة أخرجته من الميتةء خلافا للشيخين و السيدء 


6 مفتاح [نجاسة الكلب و الخنزير و الكافر] 


الكلب و الخنزير غير المائيين» و الكافر غير اليهودى و النصرانى و المجوسىء نجسة عينا و لعابا بالإجماع. و الصحاح فى الأول 
مغفيظة انا توازة ةو فى القزااة دقان رعق وان للعالت وإنعا المشركرة تحس» كدو كدلكه يل الله الدكس علن 
اميق لا يُوْ مون ردك 


و الأكثر على نجاسة الفرق الثلاث أيضاء لا شراكهم, و فيهم ورد 
]١[‏ كما يدل عليه بعض النصوص «منه). 


(1) سورة الانعام: .١68‏ 

(؟) سورة التوية: 758. 

(9) سورة الانعام: 178. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 7١‏ 

«سْمكَائه عَمَا يُشْرِكونَ؛ 0٠١‏ و للصحاح, خلافا للقديمين» لقوله تعالى «وَ طُطْامُ انين أوثر| الات 2ل لكوووة وه وهائل ليا 
باشروه؛ و للصحاح المستفيضة؛ و عدم صراحة الآيتين. 

و خص الاولى فى النصوص بالحبوب, و حمل الثانى على التقيةُء لكن حمل الصحاح الأول على الكراهة أولى, لدلالة الحسان عليهاء 
بل المستفاد من أكثر النصوص أن الأمر باجتنابهم انما هو لشربهم الخمر و مزاولتهم لحم الختزير. 

وفى الصحيح عن مؤاكلة المجوسى. فقال: إذا توضأ فلا بأس. و المراد غسل اليدء و فى هذه الاخبار دلال على أن معنى نجاستهم 
خبثهم الباطنى» لا وجوب غسل الملاقى» كما مرت الإشارة اليه» و فى كثير منها جواز استرضاع اليهودية و النصرانية. 

و حكم الشيخ بنجاسة المجبرة؛ و السيد بنجاسة المخالفين» أما الخارج و الناصب و المجسم و الغالى» فالظاهر عدم الخلاف فى 
نجاستهم و ان أقروا بالشهادتين. 

و خالف السيد فيما لا تحله الحياهُ من الحيوانات الثلاثة: نظرا إلى أنه ليس من جملتهاء و لأنه كالمأخوذ من الميتةُ. و هما ممنوعان؛ و 
الروايات مطلقة» بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر و نحوه؛ بل فيها ما يدل على نجاسة شعر الخنزير. 

و أما ما يدل على جواز الاستسقاء به فذاكك لعدم انفعال الماء بمجرد الملاقاة» أو كون الاستسقاء لغير الطهارة و الشرب. 
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(9)سورة المائدة ه‎ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 07 
٠‏ - مفتاح [نجاسة الخمر و المسكرات] 


المشهور نجاسة الخمر و كل مسكر مائع بالأصالة» للاية و الصحاح و الإجماع المدعى من الشيخ و السيد. خلافا للصدوق و جماعة 
حملا للرجس فى الآيه على المأثم أو المستقذر مطلقاء و الاجتناب» لكونه معصية و اثما كما فى الميسر» و معارضة للصحاح بمثلهاء و 
طعنا فى الإجماع؛ و تمسكا بالأصل. 

و ليس حمل أحد النصين على التقية أولى من الأخر. لأن معظم العام على النجاسة؛ و ولوع أمرائهم بشربها يقتضى الفتوى بالطهارة 
فتعارضا. نعم حمل الأمر بالغسل منها على الاستحباب ممكن. الا أن العمل على المشهورء و هو أحوط بل أظهر و أقوى. 

و ألحقوا بها نجاسة الفقاع و ان لم يكن من المسكرء للخبر «لا تشربه فإنه خمر مجهولء فإذا أصاب ثوبك فاغسله» )١١‏ و فى سنده 
جهالة» فإن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة- كما ادعاه بعضهم و دل عليه الخبر «هى الخمر بعينها»- كان حكمه حكمها. 


-١‏ مفتاح [أصالة طهارةٌ الأشياء] 


كل شىء غير ما ذكر فهو طاهرء ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوية» 


.٠١02 -١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 7 

للأصل السالم عن المعارضء و للموثق «كل شىء نظيف حتى يعلم أنه قذر» 0١١‏ خلافا للمشهور بين المتأخرين فى العصير العنبى إذا 
غلا و اشتدء و مأخذه غير معلوم حتى عند الشهيد, و العمانى صرح بطهارته» و وافقه الشهيد الثانى و ابناه» و للشيخين فى عرق الإبل 
الجلالة» للأمر بالغسل منه فى الصحيحين» و حمل على الاستحباب و ان كان أحوطء و لهما و للصدوق فى عرق الجنب من الحرام 
للخبر و هو ضعيفء فيحمل على الكراهة؛ و للإسكافى فى المذى عقيب الشهوة للخبرين» و يدفعهما مع ضعفها الصحاح. و فى لبن 
الجارية للخبر و هو ضعيف. 

و للمقنعة و النهاية فى الفأره و الوزغة. و للحلبى و النهاية فى الثعلب و الأرنب. 

و الكل للاخبار و هى فى الفأرهُ معتبرة» الا أنها معارضة بمثلهاء و ليس تأويل المطهر أولى من حمل الأخر على استحباب التجنب و ان 
كان أحوط. و للخلا.ف و الديلمى فى المسوخ لحرمة ببعها ولا-مانع سوى النجاسة و هما ممنوعان» و كرهه المحقق دفعا لشبهة 
الاختلاف. و للحلى فى الكلب و الخنزير المائيين» لإطلاق الاسم و هو ضعيف» لمخالفته التبادر» و أما القول بنجاسةٌ القىء فشاذ جدا. 
و يستحب التجنب من الحديد للمعتبرة» أما طهارته فإجماعى» و كذا طهارةٌ الدم و الميتهُ من غير ذى النفس و البول و الغائط من 
مأكول اللحم الا ما مرء و قد ورد بذلكك جميعا المعتبرة. 


7 - مفتاح [موارد وجوب إزالة النجاسة] 


يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف الواجبين م الامكان» و عدم العفو من الشارع. و عن الأوانى للاستعمال 
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برطوبةٌ فى الأكل 


.1١88 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: 7 

و الشربء و عن المأكول للأكل» لعدم جواز العبادتين فى النجسين الا ما استثنى» و لا أكل النجس كما يأتى كل فى بابه. 

و عن المساجد بلا خلاف للنصوص. منها المشهور «جنبوا مساجدكم النجاسة)» )١١‏ و عن المصاحف المشرفةُ و جلودها و أكياسها و 
لفائفهاء و الضرائح المقدسة و كسوتها و ما يلقى عليها لحرمتها. 

ويستحب للمندوب من العبادتين» و ان كان شرطا فى صحتها. 


- مفتاح [كيفية إزالة النجاسة] 


الواجب ازالهُ العين كما فى المعتبرة» أما اللون و الريح فلا على الأصحء بل ادعى المحقق عليه الإجماع. و قد ورد فى دم الحيض الذى 
لم يذهب أثره بالغسل «أصبغيه بمشق» "3١‏ و لا بد من تثنية [1] الغسل من البول فى الثوب و البدن ان غسل بالقليل» للصحاح 
السكليفية 

وربما يلحق به المنى» لا-ن له قواما و ثخنا فهو أولى بالتعدد, و يأتى الكلام فيه و فى إلحاق سائر النجاسات كما فعله آخرون. و ربما 
يكتفى فى الكل بالمرة المزيله» و فيه اطراح للصحاح. 

أما بول الصبى فلا خلاف فى الاكتفاء فيه بصب الماء للحسنء و كذا الصبي» كما يستفاد منه» وفاقا للصدوق و ان خالف الأكثر. 


و يكفى فى الانية صب الماء فيها و تفريغه مرتين و الثلاث أحوط كما يأتى؛ 
]١[‏ بتوسط العصر و تعقيبه فيما بعصر «منه). 


.80© -* وسائل الشيعة‎ )١( 
.68.0* (؟) وسائل الشيعة ؟-‎ 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج »١‏ ص: ,> 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ,> 

ولافرق بين المثبتةٌ وغيرها. 

و يجب فى ولوغ الكلب أن يغسل بالتراب أولا ثم بالماء مرتين عند الأكثر كما فى الصحيح. و لفظةُ «مرتين» ليست فى كتب الحديث 
المتداولة و ان نقله فى المعتبر. و الإسكافى أوجب السبع إحداهن بالتراب للموثق و غيره» و لا يخلو من قوة. 

و أما الخنزير فلا بد من السبع» كما فى الصحيح. و ان اكتفى بعضهم بالثلاث مستحبا للزائد. 


6 - مفتاح [عدم تنجيس المتنجس] 
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انما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة. و أما ما لاقى الملاقى لها بعد ما أزيل عنه العين بالتمسح و نحوه. بحيث لا يبقى فيه شىء منها 
فلا يجب غسله؛ كما يستفاد من المعتبرة. على أنا لا نحتاج الى دليل فى ذلكء فان عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم 
الوجوبء إذ لا تكليف الا بعد البيان» و لا حكم الا بالبرهان. الا أن هذا الحكم مما يكبر فى صدور الذين غلب عليهم التقليد من 
أضحاتة الوتواي التيل يكفروة سمة السو له يفكزواة شعة رتحية للف 

وفى الحديث «ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم؛ و ان الدين أوسع من ذلكك» 0١‏ 


4- مفتاح [اعتبار وروة الماء على النجاسة 9 عدمه] 


اعتبر السيد و جماعة فى الإزالةُ ورود الماء على النجاسة؛ فلو عكس نجس 


(5) وسائل الشيعة +2 11/0 

مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 72 

الماء و لم يفد المحل طهارة بناء على أصلهم من تنجس القليل بورود النجاسة عليه دون العكس. 

و أبطله الشهيد رحمه الله بحصول امتزاج الماء بها على التقديرين, و الورود لا يخرجه عن التلا.قى» و كأنه التزم نجاسة الماء فى 
الحالين مع طهارة المحل. 

و ظنى أن القائل بانفعال القليل بمجرد الملاقاءً لا بد له من ارتكاب أحد الأمرين: اما تخصيص ذلكك بالملاقى بالنجاسة العينية دون 
المتنجسء أو عدم جواز الإزالة بالقليل مطلقاء و الثانى خلاف الإجماع بل الضرورة من الدين, فيتعين الأول كما مر. و يؤيده أنه لا 
يستفاد من الدليل الدال عليه أزيد من ذلكك, و على هذا فيجب التزام وجوب المرتين فى كل نجاسة. ليزال بالأولى العين و يكون 
الغسالة و المحل متنجسين :]١[‏ و يحضل بالثانية التطهيرء و يكونان طاهرين» من غير فرق بين الورودين. و له شواهد من الروايات: الا 
أنه لم أجد به قائلاء و الأمر فيه عندى سهل كما سيظهر. 


7- مفتاح [لزوم العصر و عدمه] 


المشهور توقف تطهير ما يرسب [1] فيه الماء على العصر ان غسل بالقليل» الا بول الرضيع. خلافا لبعض المتأخرين» و منهم من قال لا 
فوش 


[ت]قبلةو الغمالة كالمحل قبلها فبغسل هن غسالة الأول مرتين و الثائية هرة» و قيل: 

بل هى كالمحل بعدها فيعسل من الأولى مره و لا غسل من الثانية» و هو الموافق لما اخترناه «منه. 

[1] رسب و رسب رسوبا و رسبا الشىء فى الماء: سقط إلى أسفله. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 7 

لا ينفصل الغسالهُ منه بالعصرء كالصابون و الفواكه. 

و يشكل بلزوم الحرج و الضرر.ء و بأن ما يتخلف فى مثله من الماء ربما كان أقل من المتخلف فى الحشايا بعد الدق و التغميزء و قد 
حكموا بطهارتها بذلكك من غير عصرء و بإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل و الكثير» فالطهارة أصح. 


1١‏ - مفتاح [أحكام النجاسات] 
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يشترط فى الإزالة إطلاق الماء على المشهورء خلافا للسيد و المفيد فجوزا بالمضافء بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح 
بحيث يزول العين لزوال العلة. و لا يخلو من قوةء إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات» أما وجوب غسلها 
بالماء عن كل جسم فلاء فكل ما علم زوال النجاسات ١١‏ عنه قطعا حكم بتطهيره الا ما خرج بالدليل» حيث اقتضى فيه اشتراط الماء 
كالثوب و البدن. 

و من هنا يظهر طهارةٌ البواطن كلها بزوال العين» مضافا الى نفى الحرجء و يدل عليه الموثق. و كذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير 
الآدمى» كما يستفاد من الصحاح. أما الآدمى فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة. و ليس بشىء. إذ العضو الباطن لا يحتاج 
فيه الى ذلكك. و الظاهر لا يكفى فيه ذلكك, بل لا بد فيه من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعاء و لو استند إلى اخباره مع عدم قرينة 
خلافه. 

و الإسكافى جوز ازالة الدم بالبصاقء و له الموثقان» و حملهما على غير الثوب و البدن من الصقال ممكن. 


)١(‏ فى نسخة اخرى: النجاسة. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 1,8 
4- مفتاح [ما لو جهل موضع الملاقاهُ أو شى] 


لو جهل موضع الملاقاة غسل كل ما وقع فيه الاشتباه بلا خلاف للصحاح المستفيضة و لعدم انتقاض اليقين بالشكء كما فى الصحيحء 
وان لم يكن يحكم بنجاسة كل جزء جزء لعين ما ذكر. 

ولو شكك فى الملاقاة أو لاقى مكروها رش بالماء استحبابا كما فى النصوصء و ربما تخصص بمواردها كالبول و المنى المشكوكين 
و المذى و عرق الجنب من الحرام و الكلب اليابس و بول البعير و الشائ و الأظهر التعميم. 

و فى قيام ظن الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوالء ثالثها القيام ان استند الى سبب معتبر عند الشارع» كشهادة عدلين و اخبار المالكك» و 
ظاهر الروايات العدم مطلقاء فيكتفى بالرش و ان كان التفصيل أحوط. 


81 مفتاح [ما يستحب فى الإزالة] 


قيل: يستحب الاستظهار فى الإزالة بتثنية الغسل و تثليثه» و أن يباشرها بنفسه إذا كانت فى ثوب صلاته» كما يشعر به الحسنء و العصر 
فى بول الرضيعء و ازالة ما دون الدرهم من الدم للصلاة» و صبغ لونه بعد زوال عينه عن الثوب بطاهر و المشق أفضل» و غسل ذى 
القروح ثوبه فى كل يوم مرةء و ازالة بول البغال و الحمير و الدواب و روثهاء و ذرق الدجاج غير الجلالل» و سؤر آكل الجيفء و 
الحائض المتهمة» و من لا يتوقى النجاسة و الحية: و الفارة 
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و الوزغة» و الثعلبء و الأرنبء و الحشراتء و لعاب المسوخ, و لبن الجارية؛ و الدم المتخلف فى اللحم, و القىءء و القيح؛ و المذى؛ 
و الودىء و طين الطريق بعد ثلاثة أيام من انقطاع المطر و الحديد» و قد ورد فى بعض ذلكك الرواية» سوى ما أشرنا اليه .)١١‏ 

وان يغسل الإناء من المسكرء و موت كبير الفأرة سبعا للموثق» و قيل: 

بالوجوب فيهماء و قيل: بوجوب الثلاث فى الخمر للموثق «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» 7١‏ و هو أحوط. 


مفتاح [تطهرةٌ الأرض باطن الخف] 
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الأرض تطهر باطن الخف و النعل و أسفل القدم المتنجسة للصحاح و غيره» خلافا للخلاف فجوز الصلاء معها فحسبء و هو شاذء و 
فى الصحيح «الأرض تطهر بعضها بعضا) «") يعنى بالإزالة و الإحالة و التجفيف بالوطى عليها مره بعد أخرى و انتقال بعضها الى بعض. 


-11١‏ مفتاح [تطهير الشمس بالتجفيف] 


الشمس تطهر الأرض و البارية ]١1[‏ و الحصر من البول بالتجفيف على المشهورء 
]١[‏ أى البورياء. 


)١(‏ وفى نسخة: كما مر كل ذلكك للروايات: 

(؟) وسائل الشيعة ؟- .٠١7‏ 

(*) وسائل الشيعة ؟- .٠١76‏ 
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للمعتبرة» و ليست صريحة فى الطهارة» بل جواز الصلاهً عليها فحسب كما عليه الراوندى و جماعة؛ و يدل عليه الموثق نصا. و فى 
الصحيح «كيف تطهر من غير ماء) .)١١‏ 

و أما الصحيح الأخر «إذا جففته الشمس فصل فيه فهو طاهر) «؟) فيحتمل أن يكون من قبيل «كل يابس ذكى» 0 جمعا بين النصوص. 
و ربما يلحق بالبول كل نجاسة مائعة و بالأرض و أخويها كل مالا يمكن ثقله كالأشجار و الابنيةُ. كما هو ظاهر الخبر. و فيه ما فيه. 


7- مفتاح [طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة و الانتقال] 


تطهر الأعيان التجسةٌ بالاستحالة» كأن تصير رمادا أو دخانا أو فحماء و خلاف المبسوط فى الثانى شاد و كصيرورة الأرض العذرءٌ و 
المينات ترابا أو دوداء و الكلب ملحاء إذ الحكم انما تعلق بالاسم و الحقيقة» و كذلكك صيرورة الكافر مسلما و لو باللحوق كمسبى 
المسلم. 

و كذا الانتقال الى ما لا نفس لهء كدم البعوض و البق» و كذا انقلاب الخمر خلاء كما فى المعتبر بلا خلاف» سواء كان بعلاج أو من 
قبل نفسه؛ و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة على المشهورء و ان كره العلاج للخبر. 

و استفادةً التعميم من المعتبرة ليست من حيث العموم أو المفهوم فحسبء بل ورد فيه النص أيضا «العصير يصير خمرا فيصب عليه 


الخل أو شىء بغيره 


(1)وسائل القيعة اد و1 

(9) وسائل القيعة اد عب 

ا وسائل القيدة ؟د ع1 
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حتى يصير خلاء فقال لا بأس به .)١١‏ فلا وجه لتوقف الشهيد الثانى فى العلاج بالأجسام, و لا لاشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن 
يصير خلاء لأنها تنجس و لا مطهر لها كما قيلء لانتقاضه بالانية» و الا لما أمكن الحكم بطهرها و ان انقلبت بنفسها. 

ولو مزجت بالخل فاستهلكت فيه فالمشهور عدم الطهارة» لتنجس الخل بالملاقاة و لا مطهر له إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها 
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كالخمرء خلافا للشيخ و الإسكافى فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه الى الخل؛ و هو الأصحء و سيما إذا جوزنا العلاج مطلقاء 
إذ الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها. 


القول فى المياه 

اشارة 

قال الله تعالى دو أَثْرَلا مِنَ العَاءِ / طهُورا «07. 
4 مفتاح [كيفية تنجس الماء] 


الماء كله طاهر و مطهر بالكتاب و السنهُ و الضرورة من الدين.ء و انما ينجس باستيلاء النجاسة عليه لا غير» وفاقا للعمانى» للنصوص 
السعيضة »نتيا الحديك البشتهوو التروس من الطرفين بعندة طرق اق الله الباه علهووا لوا بحسي كت ]لأ ها غين لوقه أو جلعمة أو 


.)١ ربحه‎ 


.591/-١١/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) سورة الفرقان: /6. 

.١٠١١ -١ وسائل الشيعة‎ )*( 
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و فى بعضها: كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ و لا تشرب .)١١‏ 

وفى بعضها: إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ «27. أى ريح الجيفة. 

و سئل عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول «*. 

و منها الحسن: عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغترف به و يداه قذرتان. 
قال: يضع يده و يتوضأ و يغتسل» هذا مما قال الله عز و جل الا جَعَلَ عَلَيِكُمْ فى الدَّينِ مِنْ حرج 50. 

ولأنة ار القطاه كد وحنة وازية ذلك الالبضاله لاله | الغيك يديوه من الرعيةة نو لقال باقلا والقيتزرية عدن لوو ولك لان ل 
جزء من أجزائه الوارد على المحل النجس إذا لاقاه نجس و ما لم يلاقه لم يطهره. 

و الفرق بين وروده على النجاسة و ورودها عليه تحكم كما أشرنا إليه سابقاء إذ القدر المستعلى منه فى الأول لقلته لا يقوى على 
العصمه عن الانفعال بالاتصال كما فى الثانى» و القول بانفعاله هنالكك بعد الانفصال عن المحل المتنجس دون حال الملاقاة كما ترى. 
وفى الصحيح: عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمرٌ واحدة «8). 


.٠١؟-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.٠١8 -١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.٠١6 -١ وسائل الشيعة‎ )*( 
ا وسائل المع م118‎ 
.١٠٠١7 -١ وسائل الشيعة‎ )©( 
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و فى الموثق: عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال: ثلاث مرات يصب فيه الماء فبحركك فيه ثم يفرغ ذلكك الماء» ثم يصب 
فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ ذلك الماءء ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر .0١١‏ 

و الأكثر على نجاسة ما دون الكر من الراكد بمجرد الملاقاة؛ لمفهوم الصحيحين (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء» "١‏ و لظاهر 
الآخرين» عدا ماء الاستنجاء؛ لورود الصحاح بعدم انفعاله» و للإجماع» و هذه الصحاح مؤيدة لناء و لا يعارض المفهوم المنطوقء و لا 
الظاهر النصء مع أن أقصى ما يدل عليه هذا المفهوم تنجس ما دون الكر بملاقاةُ شىء ما لاقى كل نجاسة؛ فيحمل على المستولية 
جمعاء فيكون المراد لم يستول عليه شىء حتى ينجسء أى لم يظهر فيه النجاسة؛ فيكون تحديدا للقدر الذى لا يتغير بها فى الأغلب. 
و يحتمل أن يكون المراد به الاجتناب التتزيهى؛ و استحباب التجنب عنه من غير ضرورة إليه كما يشعر به الحسن السابق» و كذا القول 
فى الصحيحين الآخرين الظاهرينء و يؤيده اختلااف النصوص الواردةٌ فى تقدير الكرء إذ الوجوب لا يقبل الدرجات بخلااف 
الاستحباب. 

وقد اعترف جماعة منهم بمثل ذلكك فى ماء البثر» على أن المستفاد من الصحاح المستفيضة أن الماء الذى يستعمل فى الطهارة من 
الحدث و الشرب فى حالة الاختيار لا بد له من مزيد اختصاص فى الطيبة» و لا سيما الذى يستعمل فى رفع الحدثء و أقله أن لا يلاقى 
شيئا من النجاسات ان قل» و على هذا جاز حمل ما يدل على انفعال القليل بدون التغير» على المنع من استعماله اختيارا 


.٠١ 17/8 وسائل الشيعة ؟-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .117/-١‏ 
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فى أحد الأمرين خاصةٌ دون سائر الاستعمالات» و يشهد لهذا ورود أكثره فى الأمرين. 

و منهم من استثنى المستعمل فى رفع الخبث مطلقاء سواء فى الاستنجاء و غيره» و سواء فى الغسلة الأمولى أو غيرها. و قيل: فى غير 
الأولى خاصة؛ و قيل: مع وروده على النجاسة خاصة. و قد ظهر مستندهم مما مر مع جوابه. 

و قيل: و عدا ماء الحمام إذا كانت له ماده و ان لم تكن كرا. و قيل: و عدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة. و قيل: من الدم 
خاصة. و مستند الثلاثه ورود النصء و جوابه عدم تخصيص السؤال. و قيل: و ماء الحياض و الأوانى ينجس بالملاقاة وان كثر و هو 
شاذ. 

و جمهور المتقدمين على أن ماء البئر كذلكك. للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها فى الصحاح المستفيضة من غير تفصيل بالقلهُ و 
الكثرة. و ظنى أن ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة و طيبةُ الماء» وفاقا لا كثر المتأخرين» لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح 
فى الطهارة مطلقا. و قيل: ان النزح تعبد و ان وجب. فلا يجب الاجتناب قبله. و ليس بشىء. 

ولم نطول الكلام بذكر الأقوال و النصوص فى تعيين الدلاء لخصوص النجاسات و الميتات من أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها و قل 
جدواها على أصلناء و من أرادها فليرجع الى كتابنا الكبير. 

و أما القول بتنجس ماء البثر بمجرد الملاقاة ان نقص عن الكر خاصةء و الماء الجارى بذلكك ان نقص عنه. و ماء الغيث به ان لم يكن 
جاريا من ميزاب و نحوه فشاذ. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 6 
5 مفتاح [تعيين مقدار الكر] 


الكر بالوزن ألف و مائتا رطل بالنص و الإجماعء و فسره الأكثر بالعراقى الذى وزنه مائةُ و ثلاثون درهما كما مر و الآخرون بالمدنى 
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الذى هو رطل و نصف بالعراقى. 

و بالمساحة ما بلغ كل من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا ]١[‏ على المشهور للخبر» و أسقط القميون النصف للصحيح. و ما 
فى الأوضح متنا و الأصح سندا ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته, و الراوندى ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفاء و أول 
بما يرجع الى المشهور بحمله على ما إذا تساوت الابعاد. و ابن طاوس اكتفى بكل ما روى جمعا و أخذا بالمتيقن. 

و يرجع الى قول القميين» فالزائد مندوب. 


8 مفتاح [كيفية تطهير الماء] 


يطهر الماء المنفعل بالتغير بزوال تغيره بنزحه أو غوره أو استهلاكه فى الماء الطاهر» و فى طهارته بزواله بغير ذلكك كتصفيق الرياح و 
نحوه قولان: من أن الأصل فى الماء الطهارة و انما ينجس بالتغير و قد زالت العلة» و من أنه محكوم بنجاسة شرعا فلا يرتفع الحكم الا 
بدليل؛ و قد مر نظيره فى تطهير الصقيل. 


]١[‏ مجموعه اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر. 
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و يطهر المنفعل بدون التغير على القول به فى البثر بما مرء و فى غيره بإلقاء كر عليه دفعة كذا قيل. 

و فى طهارته بإتمامه كرا قولان: للاول نظير ما للاول و ان بالبلوغ يستهلك النجاسة؛ فيستوى ملاقاتها قبل الكثرةً و بعدهاء و عموم «إذا 
بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» .»١١‏ و للثانى ما للثانى هناكك و عدم الطهارةٌ فى المسألتين أشهرء لكن الطهارة فى الثانية أظهر. و ربما 
يفرق فيها بين الإتمام بطاهر أو نجسء و لا يخلو من قوة. و لا نص فى شىء من هذه المسائل. 


98- مفتاح [استحباب التباعد بين البئر و البالوعة] 
يستحب التباعد بين البئر و البالوعة الواصلة إلى الماء التى تدخل فيها النجاسة بخمسة أذرعء ان كانت الأرض صلبةُ أو كانت البثر فوق 
البالوعة فى قرارهاء و الا فسبع للخبرين. 
و فى روايهُ ان كان الكنيف فوق النظيفة- أى كان فى جههٌ الشمال منها- فلا أقل من اثنى عشر ذراعاء و ان كان تجاهها بحذاء القبلةُ 
و هما مستويان فى مهب الشمال فسبعة أذرع. 
القول فى أوقات الصلوات 
اشارة 
7 ُُ رلاء أن 1 5 3 جن # ا نغ 
قال الله تعالى «أقم الصّلاةَ لِدَلوك السْمْس إِللا غسَق اللثل و قَرِآنَ المَخر) .)١١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة .١١7-١‏ 


إهرة سورة الؤسراء: ل37 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: /ا/ 


/917- مفتاح [أوقات الصلوات اليومية] 
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لكل من الصلوات الخمس وقتان وفاقا للمشهورء للصحاح المستفيضة. 

و قيل: بل للمغرب وقت واحد عند الغروب للصحيحين» و حملا على استحباب المبادرة مؤكدا. 

فالأول للظهر الزوال الى أن يصير الفىء مثل الشاخص: و الثانى الى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر. 

و الأول للعصر الفراغ من الظهر و لو تقديرا ]١[‏ الى أن يصير الفىء مثلى الشاخص. و الثانى إلى الغروب. 
الأول للمغرب الغروزت الى ذفات الشفق العرى :ف الكاتى الى أن يقى لأقضاف اللبل هقدان أذاء الحقاء. 
و الأول للعشاء الفراغ من المغرب و لو تقديرا الى ثلث الليل؛ و الثانى إلى نصفه. 


]١[‏ قيل: و تحرير القول أنه إذا مضى من حين زوال الشمس مقدار أداء الظهر. تامهُ الافعال و الشروط أقل الواجب بحسب حال 
المكلف. باعتبار كونه مقيما أو مسافرا أو صحيحا و آمنا و بطىء القراءة و الانتقالات» و مستجمعا لشروط الصلاة بأن يصادف أول 
الوقت كونه متطهرا خاليا ثوبه و بدنه و مكانه من نجاسة و نحو ذلكك, و أضدادهاء فيختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال. 
فلو كان المكلف فى حال شدة الخوف دخل عليه وقت الظهر متطهرا طاهر الثوب و البدن مستقراء فوقت الاختصاص بالنسبة إليه 
مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات أربع» و لو كان بطىء القراءة محدثا غير مستتر و عليه نجاسة يجب إزالتها يلزمه 
الإتمام» فوقت الاختصاص فى حقه مقدار فعل جميع ما ذكرء و قد نبه على نحو ذلك فى المنتهى ١منها.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: // 

و الأول للصبح طلوع الفجر الثانى المستطير فى الأفق إلى اسفرار الصبحء و الثانى إلى طلوع الشمس. كل ذلكك للنصوص. 

وظاهر الصدوق اشتراك تمام الوقت فى كل من الظهرين و العشائين بين الصلاتين من غير اختصاص. و لا يخلو من قوة» لدلالة 
المعتبرة عليه. و يمكن التوفيق بما يرفع التنافى. 

وقال الشيخان: أول أول العشاء ذهاب الشفق الغربى للصحيحينء و آخر آخرها ثلث الليل للخبرين. وقيل: آخر آخر المغرب ذهاب 
الشفق للصحاح. 

و قيل: ربع الليل و حملت على الفضيلة جمعا. و قيل: يمتد وقت العشائين الى طلوع الفجر للموثق؛ و حمله فى المعتبر على الاضطرار» 
كما فى الصحيحين» و هو حسن. 


4- مفتاح [ملاى الوقتين فى الأداء] 


أول الوقتين للفضيلهُ و آخرهما للاجزاء؛ عند الأكثر. للصحاح. و قال الشيخان: بل الأول للمختار و الأخر للمضطر للصحيحين؛ و ليس 
لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة» و حملا على نفى الجواز الذى لا كراهةٌ فيه جمعا. 

و فيه بعد, و فى قولهما قوةء و لا ينافيه كون الأول أفضل و كون الثانى وقتاء لان ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبداء و 
الوقت الثانى أداء فى حق المضطر. 

ثم المستفاد من المعتبرة أن أدنى عذر ]١[‏ كاف فى التأخير. 


]١[‏ قال فى المبسوط: (العذر أربعة) السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه» و الضرورةٌ خمسة: الكافر يسلم» و 
الصبى يبلغ» و الحائض يطهرء و المجنون يعقل» و المغمى عليه يفيق. و فى الذكرى: ان الحصر فى ذلكك على سبيل الغالب ١منه).‏ 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 9/ 


61- مفتاح [المحافظة على أول الوقت] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بذاا من عابب 


قد ورد الحث الأكيد على المحافظة على الوقت الأول فى النصوص المستفيضة» ففى الصحيح: الصلوات المفروضات فى أول وقتها إذا 
أقيم بحدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة فى طيبه و ريحه و طراوته؛ فعليكم بالوقت الأول .١١‏ 

وفيه: لفضل الوقت الأول على الأخير خير للرجل من ولده و ماله .)١‏ 

الى غير ذلكك. 

بل المستفاد من كثير متها المحافظة على المبادزة إلى الأول فالأول» وفى الحديث البوق صلى الله علية و آله: لا ينال شقاعتى غدا 
من أخر الصلاة بعد وقتها 03. 

نعم يستحب التأخير فى مواضع: منها تأخير المستحاضة الظهر و المغرب الى آخر وقت فضيلتهماء لتجمع بينهما و بين العصر و العشاء 
بغسل واحدء كما فى الصحاح, و تأخير الصائم المغرب الى ما بعد الإفطار, لرفع الانتظار كما فى الصحيح. 

و تأخير المفيض من عرفة العشائين الى المشعر الحرام» للإجماع و الصحيح و تأخير القاضى للفرائض صاحبة الوقت الى آخره. و فيه 
قول مشهور بالوجوب و يأتى» و تأخير صاحب العذر الراجى للزوال» ليقع صلاته على الوجه الأكمل 


,88 -« وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة «- 88. 

(*) وسائل الشيعة 7- 8١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 8١‏ 

و أوجبه السيد و جماعة؛ و تأخير المدافع للأخبثين الى أن يخرجهماء للصحيح. 

و إذا كان التأخير مشتملا على صفهُ كمالء كاستيفاء الافعال» و تطويل الصلاةً و اجتماع البال» و مزيد الإقبالء و إدراكك فضيلة 
الجماعة» و السعى إلى مكان شريفء و نحو ذلكء كما يستفاد من النصوص. 


٠٠‏ مفتاح [استحباب التفريق بين الظهرين و العشائين] 


قيل: يستحب التفريق بين كل من الظهرين و العشائين» و ادعى الشهيد معلوميته من المذهب كمعلومية جواز الجمع؛ و استثنى المفيد 
ظهرى الجمعة. 

و حد بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الاولى» و قيل: بأن يؤتى بها بعد نافلتها. و هو أظهر» كما يستفاد من النصوص الكثيرة» 
مضافا الى إطلاق ما دل على فضيلة أول الوقت فالأول: نعم ان فرغ من نافلة المغرب و لما يذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاءء لكن لا 
يؤخر العشاء ان أدركك الذهاب و لما يتنفلء و الخبر المشعر بفضيلهٌ تأخيرها عنه ضعيف. 

وفى الصحيح: سئل متى تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشفق» و الشفق الحمرة و ليس الضوء من الشفق .)١١‏ 


٠١١‏ مفتاح [وقت صلاةٌ الجمعة] 
وقت صلاءً الجمعةٌ الزوال الى أن يمضى مقدار الأذان و الخطبهُ و ركعتى 


.١84 -7 وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 5١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاا من عابب 
الفرضء و ما يلزم ذلك من صعود المنبر و نزوله و الدعاء أمام الصلاة فإذا مضى ذلكك فقد فاتت و لزم أداؤها أربعا بلا خطبةء وفاقا 
للحلبى و الجعفىء لأنه المنقول من فعل صاحب الشرعء و للصحاح منها: ان من الأمور أمورا مضيقةُ و أمورا موسعةء و ان الوقت وقتان 
والضَلاة عبا فيه السعة قريما عجل رسول الله صلى الله غليه و الهو ريما أخ الضلةة الجبعة فإخاصلاة الجسعة من الأمر المضيق: 
انما لها وقت واحد حين تزول الشمس .)١١‏ 

و الأكثر على امتداده الى أن يصير ظل كل شىء مثله» و لا حجة لهم يعتد بها. و قيل: بل يمتد بامتداد الظهرء التفاتا الى مقتضى البدلية 
و أصالةٌ البقاء» فيحمل الروايات على الفضليةُ. و لا يخلو من قوة, الا أن المختار أقوى لاستغنائه عن التأويل .]١[‏ 

و نقل عن السيد جواز تقديمها على الزوال» و هو شاذ. نعم فى تقديم الخطبة على الزوال بحيث إذا فرغ زالت قول بالجوازء و عليه 
جماعة للصحيح لكن الأصح المنع؛ لظاهر الآيهُ و الحسن و غيرهماء و الصحيح مجمل لا يصلح للمعارضة. 


7 مفتاح [وقت صلاةٌ العيد] 


وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس الى الزوال للإجماع و المعتبرين» و ظاهر الشيخين تأخيرها إلى الارتفاع» و هو أحوطء لاقتضاء 
النص كون الطلوع 


]١[‏ قال فى التذكرةٌ: فلو جاز التأخير عما حددناه لأخرها بعض الأوقات» يعنى رسول الله صلّى الله عليه و آله «منه). 


.18-١ا/ وسائل الشيعة ه-‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 47 

وقتا للخروج لا للصلاة. 

و قيل: يستحب زيادة التأخير فى الفطر عن الأضحى إجماعاء لاستحباب الإفطار و إخراج الفطرة فيه قبل الصلاة بخلاف الأضحى فإن 
الإفطار فيه بعدها. 


٠١‏ مفتاح [وقت صلاة الآية] 


وقت صلاة الآيهُ من ابتدائها الى انجلائها. و قيل: إلى الأخذ فى الانجلاء؛ و الأول أصح كما يستفاد من المعتبرة» و إذا غاب القرص 
بعد الانكساف و قبل الانجلاء» أو سترهٌ غيم و نحوه. وجبت أداء الى أن يتحقق الفوات. 
و فى الزلزلة وقتها تمام العمر على المشهوره و قيل: مع السكون يصير قضاء و هو شاذ. و ألحق بها العلامة الصحيحة؛ و هو حسن. 


-٠١‏ مفتاح [وقت النوافل اليومية] 


وقت نافلة الظهر أول الزوال الى أن يبلغ الفىء ذارعاء مقدما على الفرضية» و العصر الى أن يبلغ ذراعين كذلكك. و المغرب بعدها الى 
ذهاب الحمر المغربية» و للعشاء بعدها الى الاتتصافء كما يستفاد الكل من النصوص. و قيل: الى أن يبقى» لصيرورة الفىء مثل 
الشخص مقدار أداء الفرض فى الاولى» و لصيرورته مثلى الشخص ذلكك المقدار فى الثانية» و لم نقف على مستنده. 

وقيل: يمتد فى الكل بامتداد الفريضة» و له وجه. ان أريد جواز فعلهاء بل يجوز تقديمها على أوقاتها أيضا كما يستفاد من الصحاحء 
منها: صلاة 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: لد 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6لا من عابب 


التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر ما شئت .)١١‏ 

لكن الأفضل ما قلناه» لما يأتى من كراهة التنفل بعد دخول وقت الفريضهة؛ إلا ما استثنى للمتنفل؛ و هو ما ذكر من الأوقات كما فى 
الصحاح. 

و أول وقت صلاة الليل الانتتصاف و آخره طلوع الفجر الثانى» كما يستفاد من المعتبرة» و قيل: بل الفجر الأول» و هو ضعيف. 

و يجوز تقديمها على الوقت للضرورة؛ الا أن قضاءها أفضل من ذلك عندنا كما فى الصحاح. 

و يجوز فعلها بعد الفجر لما مر» بشرط عدم الاعتياد» كما فى الصحاح. و قيد ذلكك فى المشهور بما إذا تلبس بها قبل الفجر بأربع 
للخبرين و لا بأس به. و ان ضاق الوقت. فالأولى الاقتصار على الوترء كما فى الصحيح. 

و المشهور أنها كلما قربت من الفجر كان أفضلء لكن المستفاد من الصحيح و غيره أفضلية توزيعها على تمام الوقت», و توسيط 
النومتين و الايثار بين الفجرين: كما كان يقعله النبى صلى الله عليه و آله تأسيا. 

و وقت ركعتى الفجر الفراغ من صلاة الليل الى طلوع الحمرة. وفاقا للأكثر» للصحاح. و الاولى تقديمهما على الفجرء بل يكره التأخير 
عنه. لما مر و للصحاح. و قيل: بل وقتهما طلوع الفجر الأول. و قيل: آخره طلوع الفجر الثانى. و قيل: يمتد بامتداد الفريضة» و ينبغى أن 
يراد بالأولين الفضيلة و بالثالث الجواز. و يستحب إعادتهما إذا صلاهما و عليه قطعةٌ من الليل و نام بعدهماء كما فى المعتبرة. 


.,8 ح‎ ١7١ -9 وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: َك 
0- مفتاح [كيفية معرفة الأوقات] 


يعرف الزوال بزيادة الظل بعد نقصه؛ كما فى الاخبار أو حدوثه بعد عدمه فى بعض المواضعء و بميل الشمس الى الحاجب الأيمن 
لمن استقبل نقطة الجنوبء و بميل الظل عن خط نصف النهار إلى جهة المشرق للحساب. 

و يعرف الغروب باستتار القرص و غيبته عن النظر مع انتفاء الحائل على الأصح؛ وفاقا للإسكافى و جماعة؛ للمعتبرة المستفيضة؛ منها 
الصحيح: وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة» و مضى صومكك و تكف عن الطعام ان 
كنت أصبت منه شيثا .)١١‏ 

و قيل بذهاب الحمرة المشرقية و عليه الأكثرء لاخبار ضعيفة مخالفة للاعتبار قابلة للتأويل. و الأحوط تأخير صلا المغرب و الإفطار 
اليه» و العمانى باسوداد الأفق من المشرق للخبرء و والد الصدوق ببدو ثلاثة أنجم للصحيح, و هما شاذان و الصحيح مأول. 

و يعرف انتصاف الليل بانحدار النجوم الطالعة عند الغروب عن سمت الرأس كما فى الخبر» و بمنازل القمر و قاعدة غروبه و طلوعه. و 
يعرف الفجر الأول بالوضوء المستدق المستطيل الذى يتوسط بينه و بين الأفق ظلمة. و الفجر الثانى بازدياد ذلكك الوضوء بحيث يأخذ 
طولا و عرضا و ينبسط فى عرض الأفق و يتصل به. كما فى الصحاح. 


(1) وسافل القوية عد مغو 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 50 
-1١2‏ مفتاح [عدم جواز التعويل على الظن فى الوقت] 


لا يجوز التعويل على الظن فى دخول الوقت, مع التمكن من العلم» للإجماع و المعتبرة؛ و يجوز مع عدمه التعويل على الامارات؛ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١9‏ من عابب 
لظواهر الروايات؛ خلافا للإسكافى فيصبر حتى يتيقن. 

ولوانتكشف فساد ظنه أعاد مطلقا وفاقا للسيد و جماعة» للعمومات و الموثق. 

وقيل: ان دخل الوقت و هو متلبس بها و لو قبل التسليم لم يعد للخبر و عليه الأكثر» و فى سنده جهالة. 


من أدركك ركعة من آخر الوقت» فقد أدركك الصلاة تامة» للإجماع و النصوصء فلو أدرك قبل الغروب أو الانتصاف مقدار خمس 
لزمته الفريضتان» و كذا لو أدركك قبل الانتتصاف مقدار أربع على مذهب الصدوقء و لا يكفى ذلك فى أول الوقتء فلا تستقر الصلاهُ 
فى الذمهُ حتى يمضى من الوقت مقدار الطهارة و أداءهاء للأصل و الفرق بالاستتباع» خلافا للصدوق و السيد فاكتفيا بمقدار أكثر 
الصلاه و هو شاذ. 

و من هنا يظهر حكم الحائض إذا طهرت فى أواخر الوقت أو طمثت فى أوائله» و النصوص فيه بخصوصه واردة أداء و قضاء. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 84 
4- مفتاح [حكم من اشتغل بالعصر و العشاء أولا] 


المختص بالأولى» و على قول الصدوق أجزأته مطلقاء و له ظواهر الروايات هاهنا. 
و يحتمل اجزاؤها عن الاولى فى الظهرين كما يدل عليه الصحيح و غيره «انما هى أربع مكان أربع» »)1١‏ و أولهما الشيخ بالبعيد. 


48 مفتاح [ما لو حصلت الآيهُ فى وقت الفريضة] 


إذا حصلت الآيهُ فى وقت فريضة حاضرة قدمت المضيقةُ إجماعاء فإن تضيقتا قدمت الحاضرة بلا خلاف. لأنها أهم و لما يأتى» وان 
اتسعتا تخير وفاقا للأكثر للأصل. 

و قال الصدوق: بل تقدم الحاضرة للأمر به فى الصحيح «ابدأ بالفريضة» "١‏ و ينبغى حمله على الاستحباب, للجمع بينه و بين الصحيح 
الأخر «صليتها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة» فإن تخوفت فابدأ بالفريضة و اقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوفء فإذا فرغت 
من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت 


: وسائل الشيعة "!- الاح‎ )١( 

(") وسائل الشيعة ه- /ا5١.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: /ا4 

واحتسب بما مضى) .)١١‏ 

و القطع و البناء فى هذه الصوره منصوص بهما فى الصحاح الأخر أيضاء و وجوب القطع إجماعىء و أما البناء فخالف فيه فى المبسوط 
و أوجب الاستينافء. و اختاره فى الذكرى, و ليس بشىء بعد ورود النص. 


١1‏ مفتاح [كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض] 


المشهور تحريم التنفل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائضء للنهى عنه فى الصحاح المستفيضة» و النهى و ان عم الرواتب لإطلاقه 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠عذا‏ من عابب 


الا أن القطع باستحبابها فى أوقات الفرائض أخرجها. 

والذى يظهر لى كراهة ذلكك و بقاؤه على ظاهره من العموم, أما الأول فللجمع بينها و بين ما دل على الجوازء كالحسن قلت له: إذا 
دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: الفضل أن تبدأ بالفريضة» و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة 
الأوابين ١؟0.‏ على أن استعمالهم النهى فى الكراهة أكثر منه فى التحريمء سيما و تفوح أرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم عليهم السّلام؛ و 
فده الأضا» 

و أما الثانى فلصراحة كثير منها فى الراتبة كالحديث المذكورء و كالصحيح: عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعده؟ فقال: قبل الفجرء 
انهما من صلاهٌ الليل ثلاث عشر ركعهُ صلاة الليل» أ تريد أن تقايس لو كان عليكك من شهر رمضان» 


.١؟8 وسائل الشيعةٌ ه-‎ )١( 

() وسائل الشيعة .١81/-«‏ 
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أ كنت تتطوع إذا دخل عليكك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة ١١‏ و فى معناه الحسن. 

و اشتراكك الوقت ليس على ما ظنوه؛ فان الوقت المقدر للنافلة خارج عن وقت الفريضة فى حق المتنفل» كما يظهر من الحسن السابق 
و وقع التصريح به فى الصحاح المستفيضة. 


-١١١‏ مفتاح [موارد كراهة التنفل] 


المشهور كراهة التنفل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و غروبها و قيامهاء و بعد صلاتى الصبح و العصر للنصوص. و ظاهر السيد 
التدريي. 

و ليس فى النصوص قيد الابتداءء؛ و اليه ذهب فى النهاية فى الأولين و كذا المفيد, الا أن ظاهره التحريم؛ و توقف الصدوق فى أصل 
الحكم فيهماء لتعارض الروايات» و هو فى محله. 

و ينبغى استثناء يوم الجمعةُ من الثالث كما فى الصحيح. و قضاء النوافل من الأخيرين؛ كما فى المستفيضة. 


القول فى مكان المصلى 
اشارة 
: :. ا 
قال الله تعالى («إمطا يعْمْرُ مَللَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَ اليم الآخر) .07١‏ 


مفتاح [اشتراط اباحة مكان المصلى] 


المشهور أنه يشترط فى مكان المصلى أن يكون مسجداء أو مملوكاء أو 


.197 -7 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

00 سورة التوبة: 1/8 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 544 

مأذونا فيه» و لو بالفحوىء أو شاهد الحالء. فتبطل فى المغصوب عالما اختياراء أما مع الجهل أو الاضطرار فلا. و ليس لهم على ذلكك 
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دليل تسكن النفس اليه. 

واللسيه ورحمه الله قول بالصحة فى الصحراء مطلقا اهايا لما كان قبل القصت من شاهد الحال: :و نريما نكمن بغر القامن عناة 
بالظاهر و ربما يقال: بإطلاق جواز الصلاة فى مكان لم يأذن مالكه الدخول فيه وان كان عاصياء وفاقا للفضل بن شاذان رحمه الله 
لان الدخول فيه منهى عنه صلى أو لم يصلء فان الله لم يقيد النهى عنه بالصلاهُ و لم يجعله شرطا لها. و تحقيق ذلكك فى الأصولء و 
قد بسط الفضل بن شاذان الكلام فى ذلكك ]١[‏ و نقله عنه صاحب الكافى فى كتاب الطلاق منه. 


]١[‏ قال الفضل بن شاذان رحمه الله من دخل دار قوم بدون إذنهم فصلى فيها فهو عاص فى دخوله الدار و صلاته جائزة» لأن ذلكك 
ليس من شرائط الصلاة لأنه منهى عن ذلكك صلى أو لم يصلء و كذلكك من لبس ثوبا بغير اذن مالكه؛ لكانت صلاته جائزة و كان 
عاصيا فى لبسه لان ذلكك ليس من شرائط الصلاة؛ لأنه منهى عن ذلكك صلى أو لم يصلء و هذا بخلاف من لبس ثوبا غير طاهر أو 
لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة؛ فإن صلاته فاسدة غير جائزة» لأن ذلكك من شرائط الصلاة. و حدودها لا يجب إلا للصلاه؛ و 
كذلك من كذب فى شهر رمضان و هو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه عن الايمان» لكان عاصيا فى كذبه و كان صومه جائزاء لأنه 
منهى عن الكذب صام أو أفطر و لو تركك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلاء لان ذلكك من شرائط الصوم و حدوده لا 
يجب الا مع الصوم؛ و كذ لكك لو حج و هو عاق لوالديه أو لم يخرج لغرمائه من حقوقهم, لكان عاصيا فى ذلكك و كانت حجته 
جائزة» لأنه منهى من ذلكك حج أو لم يحج. و لو تركك الإحرام أو جامع فى إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة؛ لأن ذلكك من 
شرائط الحج و حدوده ولا يجب الا مع الحج لأجل الحج. و كل ما كان واجبا قبل الفرض و بعده فليس ذلكك من شرائط الفرض»ء و 
كل ما لم يجب الا مع الفرض فان ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض الا به على ما بيناه انتهى كلامه ملخصا «منه) الكافى #- 45: 40. 
مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١٠6١‏ 

-١١‏ مفتاح [عدم لزوم خلو المكان عن النجاسة] 

لا يشترط خلو المكان عن النجاسة إلا فى محل الجبهة أو المتعدى الى المصلىء وفاقا للأكثر للعمومات» و الصحاح المستفيضة. 
وقيل: بل يشترط طهارته مطلقاء للنهى عن الصلاهُ فى المزابل و الحمامات و هى مواطن النجاسة؛ و للموثق» و حملا على الكراهة. و 
الحلبى اشترط طهارة المساجد السبعة» و لم نقف على مستنده. 

-1١©‏ مفتاح [استحباب الصلاهٌ فى المساجد] 


يستحب للرجل أن يصلى المكتوبة فى المسجدء الا العيدين بغير مكهُ كما مرء استحبابا مؤكداء بالإجماع و النصوص المستفيضة» و 
يتأكد فى المسجدينء فإن الركعة فيهما تعدل ألفا فى غيرهما كما فى الصحيحء و فيه: 

من صلى فى المسجد الحرام صلاه مكتوبة» قبل اللّه تعالى منه كل صلاءٌ صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاةء و كل صلاهُ يصليها الى 
أن يموت .)١١‏ 

و كذا مسجد الكوفةٌ فإن الفريضهُ فيه تعدل حجة و النافله عمرة» و ورد أن الصلاه فى بيت المقدس تعدل ألف صلاة» و فى المسجد 


الجامع تعدل مائة» و فى مسجد القبيل خمسا و عشرين» و فى مسجد السوق اثنتى عشرة» و فى المنزل واحدة. 


)١(‏ وسائل الشيعة «- 78ه. 
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و أما النوافل فإن أمن على نفسه الرياء و رجى اقتداء الناس به و رغبتهم فى الخير فكذلك,. و الا فهى فى المنزل أفضلء لأنها أقرب 
الى الإخلاصء و أبعد عن الوسواس.ء و عليه يحمل الخبر. 

و أما المرأة فصلاتها فى بيتها أفضل منها فى صفتهاء و فى صفتها أفضل منها فى صحن دارهاء و فى صحن دارها أفضل منها فى سطح 
بيتها كذا فى الخبر» و فى روايةُ «خير مساجد نسائكم البيوت» .0١١‏ 


-١6‏ مفتاح [استحباب اتخاذ السترهُ للمصلى] 


يستحب للمصلى اتخاذ السترة «07- بالضم- ممن يمر بين يديهء بالإجماع و النصوص المستفيضة. و يتحقق بالقرب من الحائط و 
السارية 2 و نحو ذلككء و بشىء مرفوع من الأرض كالعنزة و الرحل و القلنسوة و الكومة من تراب» و بخط يخطه بين يديه كما فى 
النصوص. 

و ينبغى الدنو منها للخبر» و قدر بمربض الشاهً للصحيح و غيره» و فى الحسن ١لا‏ يقطع صلاهُ المسلم شىء و لكن ادرأ ما استطعت» ©" 
و يكره المرور بين يدى المصلى لما فيه من شغل قلبه و تعريضه للدفع» و للخبر. 


.2٠١ -« وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) السترهٌ بضم السين و إسكان التاء: ما يستربه. 
0 السارية الأسطوانة 

(؟) وسائل الشيعة *- 8 ”© ح 8. 
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١8‏ مفتاح [ما يكره فيه الصلاة] 


يكره لكل من الرجل و المرأة أن يصلى الى جانب الأدخرء أو تتقدم المرأة» إلا مع الحائل أو بعد عشرة أذرع؛ و حرمه الشيخان و 
جماعة؛ و المستفاد من التوفيق بين الاخبار الكراهة على حسب تفاوت مراتبها فى الشدهٌ و الضعفء بحسب مراتب البعد بينهماء 
فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع و موضع الرحل الى أكثر من عشرة أذرعء أو تقدم الرجل فينتفى الكراهة رأسا. 

ويكره أن يصلى بين المقابر» الا مع بعد عشرة أذرع من كل جانبء كما فى الموثق» سيما إذا اتخذ القبر قبلة» كما فى آخرء الا عند 
قبر الامام المعصوم عليه الّ.لام فإنه مستحبء كما يستفاد من الاخباره و أن يستدبره لقبره عليه السّ.لام» بل التقدم على ضريحه 
المقدس مطلقا كما فى الصحيح بل لا يبعد تحريمه لظاهر النهى فيه. 

و أن يصلى المكتوبة فى جوف الكعبة أو على سطحهاء و قيل: بتحريم الأول. 

و الصلاة فى البيداء و ذات الصلاصل و ضجنانء و هى مواضع فى طريق مكة. و فى وادى الشقرة و هى بادية من المدينة» و فى جواد 
]١[‏ الطرق. و قيل بالتحريم. 

و فى معاطن الإبل و مرابض الخيل و البغال» و قيل: بتحريم الأخيرين» و تزول الكراهة أو تخف بنضحها بالماء. 

و فى الحمام إلا إذا كان المحل نظيفا. و قيل: مطلقا. 


]١[‏ جمع جادة. 
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وفى بيت فيه خمر و حرمه الصدوقء أو فيه مجوسى أو كلب أو تمثال أو إناء يبال فيه» و فيما اتخذ مبالاء أو معدا للغائط» أو نز حائط 
قبلته من بالوعة» و فى الطين» و الماء الجارى» و مجرى المياه» و قرى النمل» و أرض السبخة إذا لم تقع الجبهة مستوية و فى الثلج, الا 
مع الضرورة و التسوية. 

و أن يتوجه الى حديد, أو نار» أو تماثيل» أو مصحف مفتوحء و قيل: 

بتحريم الثلاثة الأخيرة. كل ذلكك للرواية» و ربما يلحق بالأخير كل مكتوب. 

و ألحق الحلبى الباب المفتوح, و الإنسان المواجه و علل بالتشاغل و استحباب السترة. 


7- مفتاح [عدم جواز الصلاةٌ على الدابة] 


لا يجوز أن يصلى الفريضة على الدابة» و لا ماشياء سواء فى الحضر و السفرء إلا لضرورة. بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و المستفاد 
منها إجزاء الإيماء عن الركوع و السجود عند الضرورةً و سقوط الاستقبال إلا بتكبيرة الإحرام؛ و المتأخرون أوجبوا الاستقبال مهما 
أمكن لقوله عز و جل ُوَلُواا و هو قريب. 

و يجوز الفريضة فى السفينة اختيارا وفاقا للأ-كثر. فيستقبل ثم يصلى كيف دارت» للصحاح المستفيضة. و قيل: لا يجوز إلا مع 
الاضطرار» للحسن و غيره؛ و حمل على الكراهةٌ جمعا. 

أما النافلة فيجوز فيها و على الراحلة و ماشيا مع الاختيار بلا خلاف فى السفرء أما الحضر فقيل بالمنع اختياراء و يدفعه الصحاح؛ و 
الأولى الإتيان بالركوع و السجود مع الإمكان, و ان جاز الإيماء» للصحيح, و الاستقرار مع 

مفاتيح الشرائع» ج١.‏ ص: ٠١5‏ 

الاختيار أفضل كما فى الصحيح «فان صلاتكك على الأرض أحب الى) ١١‏ 


مفتاح [أحكام المساجد] 


يستحب بناء المساجد» و جعل الميضاةً على أبوابهاء و عمارتها بالمرمة و العبادة» و كثرةٌ الاختلاف إليهاء و تعاهد النعل عند أبوابها» و 
مسح ما بها من أذى, و تقديم الرجل اليمنى عند الدخولء و اليسرى عند الخروج؛ عكس المكان الخسيس. و الدعاء عند الأمرين 
بالمأثور» و التحية بركعتين» و كنسهاء و تنويرهاء كل ذلكك للنصوص. 

ويكره تشريفها و تظليلها الا أن يجعل عريشا ]١[‏ و كذا زخرفتهاء و تصويرهاء و قيل: بتحريمهاء و المحاريب و قيدت بالداخلة؛ و 
فسرت تار بالداخلة فى المسجد و أخرى بالداخله فى الحائط, و ليس التقييد فى النصء و تطويل المنارة» و جعلها فى الوسطء و قيل: 
بتحريم ذلككء و تعليتهاء و إخراج الحصى منهاء فان فعل فليرد فإنها تسبح, أما القمامات المشوهة فيجوز إخراجها بل يستحب. 

و إنشاء الشعر الا ما لا بأس به» و البيع و الشراءء و تمكين المجانين و الصبيان» و اقامة الحدود, و رفع الصوت المتجاوز عن العادة» و 
إنشاد الضالة» و حديث الدنياء و عمل الصنائع» و كشف العورة, فإنها لغير هذه بنيت» و النوم فى المسجدينء و قيل: جميع المساجد و 
يدفعه الحسنء و الدخول مع رائحةٌ الثوم و البصل و شبههماء و التبصق و هو فى المسجد خطيئة» و كفارته دفنه. و كذا التنخم و ينزوى 
به المسجد, و ألحق بهما قتل القمل فليدفن» و أن 


]١[‏ العريش اسم ما يستظل به من الخشب و هو السقف. 
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() وسائل القيعة عد 09 
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يجعل طريقا بغير صلاة» و رطانةٌ الأعاجم فيهاء أى التكلم بما لا يفهمه الجمهور من المواضعاتء و الوضوء من البول و الغائط» و قيل: 
بتحريمه. كل ذلكك للرواية. 

و يحرم إدخال النجاسة اليه و إزالتها فيه. لظاهر بعضهاء و خصه المتأخرون بالمتعدية» و هو الأصح. 


القول فى لباس المصلى 

اشارة 

قال الله تعالى يلوا زيتكم عِنْدَ 1 مَسَْجِدٍ) .)١١‏ 
6- مفتاح [وجوب ستر العورة فى الصلاة] 


يجب ستر العور فى الصلاهُ إجماعاء و الآية نزلت فيه باتفاق المفسرين» و هو شرط فى صحتها مع الإمكان, فتبطل مع الإخلال به 
عمداء فان لم يصب و لو حشيشا أومأ و هو قائم ان لم يره أحد. و الا فجالساء جمعا بين الصحاح. 

وقيل: بالتخيير مطلقاء و قيل: بل قائما مطلقاء و قيل: بل جالسا مطلقاء و الأول أشهر و عليه الأكثر» و له المرسل صريحا. و قيل: فى 
الجماعة يومى الإمام خاصة. و أما من خلفه في ركعون و يسجدون للموثق» و ينبغى كونهم جلوسا يتقدمهم الامام بركبتيه» كما فى 
الصحيح. 

و يجب على المرأهُ الحرة البالغة ستر ما يستره المقنعة و الدرع الشامل غالباء كما فى الصحيحينء و عليه الأكثر. و قيل: هى كالرجل؛ 
للموثق و هو شاذ. 

و أما الأمهُ و الصغيرة فتصليان بغير قناع» كما فى الصحاح. 


(بتورة الأعراق: ور 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١.‏ 
-١١٠‏ مفتاح [عدم جواز الصلاهُ مع نجاسة الثوب و غيره] 


لا يجوز الصلاهُ مع نجاسة الثوب أو البدن الا ما عفى عنه مما يأتى» بالكتاب و السنة و الإجماع؛ فتبطل مع الاختيار و التعمد فيهماء كما 
فى الصحاح المستفيضة. 

أما لو ظن النجاسة فالأحوط نضحه بالماء بل غسله ان استند الى سبب معتبر كما مر. و ان جهلها قبل الصلاهً و لم يعلم بها حتى خرج 
الوقت صحت إجماعا. 

وان علم بها فى الأثناء فإن أمكنه نزعه مع الستر أو تبديله أو تطهيره استمر و الا استأنفء إلا إذا استيقن سبقها على الصلاء فيستأنف 
مطلقاء و قبل: بالتفصيل و ان استيقن السبق. و قيل: يستأنف مطلقا مع سعة الوقت. 

وان علم بها بعد الفراغ فان كان عالما بها قبلها و لكنه نسىء فيجب عليه الإعادة مع بقاء الوقت دون خروجه. و قيل: يعيد مطلقاء و 
عليه الأكثرء و قيل: 

لا يعيد مطلقا. و ان لم يكن علمها فلا يعيد مطلقاء و قيل: مع بقاء الوقت. لنا فى الكل الجمع بين الصحاح, و لهم خصوص بعضها. 
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1- مفتاح [النجاسة المعفو عنها فى الصلاة] 


النجاسة المعفو عنها فى الصلاة: منها دم القروح و الجروح التى لا ترقى» سواء قل أو كثرء فى إزالته مشقة أم لا للمعتبرة» و قيل: مع 
المشقةُ خاصة» و هو شاذ» و يستحب غسل الثوب منه فى كل يوم مرة» للخبر. 

و منها ما دون الدرهم من الدمء للإجماع و الصحاح و يستثنى منه فى المشهور 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ٠١17‏ 

دم الحيضء للخبرء و ألحق به الشيخ دم الاستحاضة و النفاس» و الراوندى دم نجس العين» و النصوص و ان اختصت بالثوب الا انهم 
أجروها إلى البدن. 

ولو كان متفرقا ففى اعتبار الدرهم فى كل واحد أو المجموع أو التفصيل بالتفاحش ثلاثةُ أقوال. 

و منها نجاسة ما لا يتم الصلاه فيه منفردا أيه نجاسة كانت بلا خلاف للنصوص المستفيضة. و اعتبر العلامة كونها فى محالهاء و حصره 
الراوندى فى خمسة: 

القلنسوة» و التكة» و الخفء. و الجوربء والنعل. و خصه الحلى بالملابسء و فيه أنه لا دليل على وجوب إزالهٌ النجاسهٌ عن غير 
الملابس و البدن للصلاة. 

و أما وجوب ابدال قطنة المستحاضة لكل صلا كما هو المشهور فلم نجد عليه دليلاء بل الروايات فى مقام البيان خالية عنهء فان كان 
إجماعا و الا فللتوقف فيه مجال. 

و منها نجاسة ثوب المربية للصبى إذا غسلته كل يوم مره و ليس لها غيره على المشهورء للخبر. و فيه ضعف فالأولى الإزالة مع الإمكان 
إلا مع المشقة الشديدة دفعا للحرج, و لا عفو فى غير المذكورات. 


"1- مفتاح [حكم ما لا يمكنه التطهير] 


إذا لم يمكنه التطهير صلى فيه. كما فى الصحاح المستفيضة؛ و يجوز نزعه و الصلاه عريانا قاعدا مومياء للخبرين المنجبر ضعفهما 
بالشهرة» و لكن الاولى الستر و القيام و استيفاء الافعال» وفاقا للإسكافى» و قيل: بل يجب النزع حتماء كما فى الخبرين» و ليس بشىء. 
ولواشتبه ثوباه أو أزيد و لم يمكنه التطهير» صلى فيما زاد على المتيقن 
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النجاسه فى كل واحد مرةء و لا يصلى عرياناء وفاقا للأدكثرء لتمكنه معه من الثوب الطاهر و استيفاء الشرائط. و لجواز صلاته فى 
المتيقن النجاسه فالمشكوك أولى» و للحسن و هو نص فيه. 

وقبل: بل يصلى عرياناء لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هى الصلاة الواجبة» و هو منتف فى كل منهما. و فيه منع ذلكك أولا ثم 
إسقاطه فيما نحن فيه ثانياء لمكان الضرورة» و ليس بأولى من الستر و القيام و استيفاء الافعال. 


-١11‏ مفتاح [عدم جواز الصلاةٌ فى جلد الميتة] 
لا يجوز الصلاً فى جلد الميتة إجماعاء إلا ما لا يحله الحياهُ منهاء سواء دبغ أو لم يدبغ» و سواء قلنا بطهارته به أم لا» للصحيح: أ يلبس 
فى الصلاهُ إذا دبغ؟ قال: لا و لو دبغ سبعين مره .]١[‏ و سواء كان ساترا للعورة أم لا للعموم؛ و فى القوى «لا تصل فى شىء منه و لا فى 


شسع) ١١‏ قيل: و سواء كانت ذات النفس أولاء لإطلاق المنع. و فيه نظرء لانصراف الإطلاق إلى الفرد المتبادر. 
هذا إذا علم كونه ميته أو وجد فى يد كافرء أما مع الشكك فى التذكية فقيل: بالمنع أيضا لأصالهُ عدمهاء و ليس بشىء, إذ لا حجية فى 
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مثل هذا الأصل سيما فى بلاد الإسلام؛ و الحق الجواز و ان وجد فى يد من استحلها بالدبغ أو يستحل ذباحة أهل الكتابء الا أن يخبر 
ذو اليد بعدم التذكية» لأصالةٌ البراءة و للصحاح المستفيضة» منها «صل فيها حتى تعلم أنه ميت» و فى 


]١[‏ وسائل الشيعة 7- 64؟. و الشسع: ما يشد به النعل. 


.,589 -« وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
٠١9 مفاتيح الشرائع» ج١» ص:‎ 
.0١١ آخر «ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلكك»‎ 


-١١‏ مفتاح [عدم جواز الصلاةً فى ما لا يؤكل] 


المشهور عدم جواز الصلاه فى شىء مما لا يؤكل لحمه. سواء دبغ أو لم يدبغ» و سواء كان مما تحله الحياة أم لاء لاخبار لا تخلو من 
ضعف فى سند أو قصور فى دلالة» إلا وبر الخز ]١[‏ الخالص فيجوز بلا خلافء للقوية المستفيضة» و كذللكك جلده؛ للصحيح «إذا حل 
وبره حل جلده). 

و ألحق به السنجاب للصحاح, لكن فيها ما يدل على جوازها فى الفنكك [1] و السمور و الثعلب أيضاء مع أنهم اتفقوا على المنع فى 
الأولين و منهم من كره الثالث» و فى الصحيح «فى جلود الثعالب؟ قال: ما أحب أن أصلى فيها؛ .07١‏ 

و فى التكة و القلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول روايتان أصحهما الجوازء و كذلكك غير الملابس منه كالشعرات الملقاء على 
الثوب. و ظاهر 


]١[‏ اختلف فى حقيقة الخز فقيل: هو دابة ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت. و هو المستفاد من بعض الروايات» و يستفاد من بعضها 
المعتبرة أنه كلب الماء. و قال فى المعتبر: 

حدثنى جماعة من التجار أنه القندس و لم أتحققه. و قال فى الذكرى: لعله ما يسمى فى زماننا بمصر وبر السمكك و هو مشهور هناكك 
(منه). 

أقول: القندس حيوان مائى له ذنب مفلطح قوى و لون أحمر قائم معرب كندس. 

[؟] حيوان صغير من فصيلةٌ الكلبيات شبيه بالثعلب لكن أذنيه كبيرتان. 


(0وسائل العية سى وسو 

(1) وسائل الشيعة - 188. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 1١٠١‏ 

الموثق أن النهى مختص باللباس و ما يلاقيه اللباس و يتلطخ به دون ما يستصحبه المصلى من دون لبس. 


مفتاح [عدم جواز الصلاهً فى الحرير] 


لا يجوز الصلاهُ فى الحرير المحض للرجال من غير ضرورة» وفاقا للصدوق و المفيد و جماعة» للصحيح و غيره» و جوزها المتأخرون 
فيما لا يتم فيه منفردا» و فى المكفوف به» للخبر و فى سنده ضعف. 
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أما المحشو بالقز فيجوز للصحيح و غيره؛ و التأويل بقز المعز كما فعله الصدوق بعيد» و كذا الممتزج ما لم يكن الخليط مستهلكا فيه 
بالإجماع و لمفهوم الصحيحين «لا يجوز الصلاءُ فى حرير المحض» و كذا حال الضرورة. 

و أما للنساء فقولا-ن من إطلاءق المنع و تبادر انصرافه الى الرجالء و يؤيد الثانى العمومات و أصالة عدم تكليف نزعهن إياه حال 
العتلاة والخير: 


172- مفتاح [مكروهات لباس المصلى] 


تكره الصلاء فى الثوب الذى فيه تماثيل» و الخاتم الذى فيه صورء و لو كانت مستورة خفت الكراهة: و لو غيرت انتفتء و القول 
بالتحريم ضعيفء كالتخصيص بصورة الحيوان» و فى الحديد سواء الخاتم و غيره الا إذا كان مستورا أو حال ضرورة» و حرمه الشيخ. 
و فى ثوب من لا يتوقى النجاسة؛ أو من يستحل الميتة بالدبغ» و الثوب الذى يلاصق وبر الأرانب و الثعالب» و السود إلا فى الخف و 
العمامةٌ و الكساءء 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١١١‏ 

و المشبع اللونء و الرقيق الغير الحاكى. 

و فى السراويل وحده الا أن يجعل على عاتقه شيئا و لو حبلاء و مع الخضاب وان كانت خرقته نظيفة» و اللثام للرجل و تخف حالة 
الركوب و قيل: بتحريمه؛ و النقاب للمرأة و خلو جيدهن عن القلائد. 

وفى الخلاخل المصوتة لهنء و ظاهر القاضى التحريم فيها و المستفاد من الصحيح عدم اختصاصها بالصلاة بل مطلق كراهتهاء و 
اشتمال الصماء و هو أن يدخل الثوب من تحت جناحه فيجعله على منكب واحد. و القميص الذى ليس عليه رداء للإمام» و العمامة 
التى لا حنكك لها و الظاهر من أكثر الروايات عدم اختصاصها بالصلاة» بل التحنكك سنة مطلقا الا أنه قد تركك اليوم بحيث صار من 
لباس الشهرة المنهى عنه؛ و فى القباء المشدود و ظاهر المفيد تحريمه؛ و فيما يستر ظهر القدم و لا يستر شيئا من الساق كالشمشك, و 


أكثر القدماء على تحريمه. و النعل السندى؛ و حرمه بعضهم. و الكل منصوص إلا الثلاثة الأخيرة فلا نص فيها. 
القول فى القبلة 
اشارة 


و > يويد" نين 2 3 عدو وي دء_ لأا 2 5 رده 2 ه ه 5 و *.ى 2 2 
قال الله تعالى «قَدٌ رج تقلت وجهسك فى الكللا توليك قبل توضاها فول جك شَطْرَ الم جدٍ الْكللام وَ حَدِتٌ ما كثم فَوَلُوا 


وَجَوهَكئ شَطْرَة) لله 
-١7‏ مفتاح [وجوب استقبال القبلة] 


يجب استقبال القبلهُ فى الفرائض كلها مع الاختيار» بالكتاب و السنة 


.١5 سورة البقرة:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١١7‏ 

و الضرورة من الدين» أما مع الاضطرار فلاء و كذا فى النوافل» للصحاح المستفيضة إلا فى حال الاستقرار, لانه لم يعهد من الشرع» و 
القول بجوازه شاذ. 

و هى الكعبة للقريب» و جهتها للبعيد على المشهورء كما يستفاد من ظواهر الروايات. و قيل: بل الكعبة قبلهُ لمن فى المسجدء و 
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المسجد قبل لمن فى الحرم, و الحرم قبلة لأهل الدنياء للخبرين. و جمع الشهيد بين القولين بحمل المسجد و الحرم على جهتيهماء و أن 
ذلك ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام؛ إظهارا لسعة الجهة. 

و المراد بالبيت الفضاء المشغول به النازل الى تخوم الأرض الصاعد إلى أعنان السماءء و لهذا صحت صلاةهُ من صعد الى أبى قبيس 
بلا خلاف» كما فى القوية. فلو صلى على سطح البيت أبرز بين يديه ما يصلى اليه. و قيل: بل يستلقى على ظهره و يصلى الى البيت 
المعمور مومياء للخبر و هو ضعيف. 

و الحجر ليس من الكعبة للصحيح. و قيل: بل هو منها فيجوز استقباله» و لم يثبت. 


4- مفتاح [كيفية معرفة القبلة] 


يعرف سمت القبلة باستعمال قوانين الهيئة» كما ذكره علماؤنا رحمهم الله و هى مفيدة للظن الغالب بالعين و القطع بالجهه كما قاله 
فى الذكرىء و الأمارات المشهورة بينهم مأخوذة منها كما ذكره فيه. 

مثل جعل الجدى خلف الكتف اليسرىء و سهيل عند طلوعه بين العينين و عند غروبه على العين اليمنى» و بنات النعش عند غيبوبتها 
خلف الاذن اليمنى لأهل الشام. 
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و جعل الجدى بين العينين و سهيل عند غيبوبته بين الكتفين لأهل اليمن. 

و جعل الجدى على الخد الأيسر و الثريا و العيوق على اليمين و اليسار لأهل المغرب. 

وجعل الجدئ على الاذن اليمتى وسهيل عند طلوعة خلق الاذن البسرى» ينات النعشن عند :ظلوعها غلى الخد الأيمن: و الثريا عند 
غييوبته على العين البسرى لأهل السقد و الهند: 

و جعل الجدى على الخد الأ-يمن» و الشولة إذا نزلت للمغيب بين العينين» و النسر الطائر عند طلوعه بين الكتفين لأهل البصرءٌ و 
الغاوس: 

وجعل الجدى على النتكب الأديمن»:ز الشممسن عند الزوال على ظرق الحناجن الأنمن عما يلى الأنق» و المشرق :2 المغرب على 
اليمين و اليسار» و القمر ليله السابع من كل شهر عند غروب الشمس بين العينين» و كذا ليله احدى و عشرين عند طلوع الفجر لأهل 
المشرق كعراق العرب و ما والاها. 

وقد وردت فى العلامة الأولى لهم روايةء الا أنها لأوساط العراق كبغداد و البواقى لاطرافه الغربية كالموصل و أما أطرافه الشرقية 
فيحتاج فيها إلى زيادة تغريب» فيجعل فيها الجدى على الخد الأيمن؛ كما قاله جماعة من المتأخرين. لأنه الموافق للقواعد. 

و المشهور استحباب التياسر لأهل العراق للخبرين؛ و ظاهر الشيخ وجوبه؛ و المستند ضعيف. مع أن البعد الكثير لا يؤمن معه الانحراف 
القانعن «الميل السين. 


4- مفتاح [وجوب الاجتهاد فى تحصيل القبلة] 


يجب الاجتهاد فى تحصيل القبلهُ مع القدرة» و لا يجوز التعويل على الظن 
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مع إمكان العلم» و لا على أضعف الظنين مع إمكان أقواهماء و يجوز بدون ذلككء بالنص و الإجماع. و كذا على المحاريب المنصوبة 
فى مساجد المسلمين و قبورهم و طرقهم بلا خلاف. 

بل لا يجوز الاجتهاد معها فى الجهة, لأن الخطأ فيها مع استمرار الخلق و اتفاقهم بعيد. 
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و أما فى التيامن و التياسر فوجهان: أقواهما الجواز. 

و من لم يتمكن من الاجتهاد عول على خبر الواحد و ان كان كافراء إذا أفاد الظن و لم يكن هناكك أعرف منه. و قيل: بل يصلى الى 
أربع جهات مع السعة و يتخير مع الضيق» و هو ضعيف. 

و من فد العلم و الظن صلى حيث شاءء وفاقا للصدوق و العمانى للصحاح. و الأكثر على وجوب الصلاه الى أربع جهات حينئذ» للخبر 
و هو ضعيفء مع أن الاحتياط يحصل بالثلاث لان ما بين المشرق و المغرب قبلة» كما فى الصحيح, و لا سيما للمتحير» و فى الصحيح: 
يجزى للمتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة .)١١‏ 


-١٠‏ مفتاح [حكم من تبين خطأه فى القبلة] 
من صلى إلى جهة ثم تبين خطأه؛ فان صلى بين المشرق و المغرب فى جهة القبلهُ صحت صلاته» للإجماع و الصحيح. و الا أعاد فى 


.777-# وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١١6‏ 
وقيل: ان استدير القبلهُ يعيد مطلقا للموثق, و لا دلالهُ فيه عليه. و ان كان أحوط. 


الباب الثالث (فى أفعال الصلاءٌ و أذكارها المتقدمة عليها و المقارنة لها و المتأخرة عنها) 


القول فى الأذان و الإقامة 
اشارة 
١‏ 2 ل 7 لا 
قال الله تعالى «إذلاا اديت إلى الصَّلاهُ) )١١‏ و قال عز و جل «إذلاا نودى للصّلاة) .)١١‏ 
11 مفتاح [استحباب الأذان و الإقامة] 


يستحب الأذان و الإقامة فى الفرائض اليومية و الجمعة خاصة؛ و يتأكد للرجال؛ و سيما فى الجماعة و فى الصبح و المغرب آكدء و 
الإقامة أشد تأكيداء وفاقا للأكثر» للصحاح المستفيضة. 

وقيل: بوجوبهما فى الجماعة و لاا يخلو من قوة» و قيل: باشتراطهما فيها. 

وقيل: بوجوب الأذان فى الفجر و المغرب و الجمعةٌ على الرجال و النساء؛ و فى الجماعةٌ على الرجال خاصة. و الإقامةٌ فى كل فريضة 
على الرجال. و قيل: فيه أقوال أخر شاذة» و فى الصحيح: إذا أذنت و أقمت صلى خلفكك صفان من الملائكة: و ان أقمت إقامه بغير 
أذان صلى خلفك صف واحد 79. 


(وية لاف 
إفة سورة الجمعة: 53 
ا ونائل القيعة عت ولام 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 10٠١‏ من عابب 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١1١‏ 
7- مفتاح [سقوط الأذان و الإقامة عن السامع] 


و يسقطان عن السامعء وفاقا للمشهور للنصوص. و لا سيما مع عدم التكلم للخبر» و الظاهر أنه رخصة؛ فيستحب التكرار إلا للمأموم- 
كذاقيل: 

و يستحب الحكاية عند السماع كما فى النصوصء و عمن جاء المسجد و لما يتفرق الصف و ان فرغ القوم من صلاتهم, فإنه يكتفى 
بأذانهم و إقامتهم للموثق و غيره. و هل هو رخصة أو عزيمة؟ قولان: لروايتين أصحهما الأول. 

و يسقط الأذان خاصة فى السفر رخصة للمعتبرة» و عن الجامع بين الفرضين فى الثانية» للصحيح, و لا سيما فى عصر عرفةٌ و عشاء 
مزدلفة» فان فى الصحيح و غيره أنه السنةُ و ظاهره كونه عزيمة» و عن القاضى فى غير الاولى من ورده للصحيح و غيره» فقيل: انه 
رخصة: و قيل: عزيمة» و على الثانى فالإتيان به مكروه أو حرام. 

و ألحق بها فى المشهور أذان العصر يوم الجمعة فإن كان لاستحباب الجمع فيه فحسن و ان كان للخبر ففيه ضعف سندا و دلالة» و 
خصه بعضهم بمن صلى الجمعة دون الظهر, و الأصح عدم السقوط فيه مطلقا الإحالة الجمع؛ وفاقا للمفيد و القاضى, لإطلاق الأمر. 


17 مفتاح [كيفية الأذان و الإقامة] 


اختلف النصوص فى فصولهماء و المشهور أن فصول الأذان ثمانية عشرء التكبير أربع و الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم الحيعلات 
الثلاث ثم التكبير ثم التهليل» كل منها مرتان. و الإقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل فى آخرها 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١17‏ 

فإنه مرةٌ» و يزاد فيها «قد قامت الصلاة» بعد الحيعلات» و على هذا ينبغى العمل. 

ولو اقتصر فى أول الأذان على تكبيرتين جاز أيضاء كما فى الصحيح و غيره. 

و يشترط فيهما الترتيب كما فى الاخبار, فلو ادخل به أعاد ما يحصل معه. 

ولو شكك فى شىء منها أتى به ان بقى محله و الا فلا كما فى الأصل المروى فى كل ما يشكك فيه. 

و يجوز افراد الفصول فى السفرء و عند العذر» كما فى النصوصء لكن الإقامةٌ وحدها تام أفضل منهما منفردين. 


ع1 مفتاح [ما يستحب فى الأذان و الإقامة] 


يستحب فيهما الطهارة و الاستقبالء و القيام» إجماعاء و يتأكد فى الإقامة للمعتبرة» و قيل: بوجوبها فيهاء و الاستقبال فى الشهادتين 
آكد للصحيحء و الوقوف على أواخر الفصول إجماعا و للنص. 

و التأنى فى الأذان و الحدر فى الإقامة [1]. و رفع الصوت بالأ-ذان للرجل فإنه يوجر على مد صوته و يشهد له كل شىء سمعه و 
الإفصاح بالألف و الهاء [؟] فيه» و وضع الإصبعين فى الأذنين عنده؛ و الصلاة على النبى صلَى الله عليه و آله عند ذكره؛ و الفصل 
بينهما بركعتين أو سجدة أو جلوس أو تسبيح أو تحميد 


]١[‏ وهو أن يأتى كل فصلين بنفس. 
[؟] المراد بالألف و الهاء الالف الثاني من لفظ الجلالة» و هى الساقط خطا و هاؤها و كذا الالف والهاء فى الصلاهُ كذا فى الذكرى. 
يهن ابن إشرس أن النزاد بالبناج خاء ]له لأدغاك أكنودو لاد عام االلده لأنهها مبنيان. و كأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 101١‏ من عابب 
إظهارها نفسها «منه). 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١1‏ 

أو كلام أو سكتة» و الدعاء بينهما جالسا أو ساجدا بالمأثور» و اعادة الإقامةُ لمن تكلم بعدهاء و الكل منصوص. 

وان يحضر فى قلبه عند سماع المؤذن هول النداء يوم القيامة و يتشمر بظاهره و باطنه للإجابة و المسارعة- قاله بعض العلماء. 

0 مفتاح [ما يكره فى الأذان و الإقامة] 

يكره الكلام فى خلالهماء و يتأكد فى الإقامة؛ للصحيح و غيره؛ و قيل: 

بتحريمه فيهاء و هو شاذ. نعم يحرم فى الجماعة بعد قول المؤذن «قد قامت الصلاة» إلا ما يتعلق بالصلاه من تقديم إمام أو تسوية صف 
أو نحو ذلككء وفاقا للشيخين و السيد. للصحاح المستفيضة الواردة بلفظ التحريم, و الأكثر على الكراهة. للصحيح «عن الرجل أ يتكلم 
بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم» 0١١‏ و فى خبر آخر مثله» و هو محمول على المنفرد أو ما يتعلق بالصلاهُ جمعا. 

و من الكلام المكروه الترجيع لغير تقية أو إشعار» سواء فسر بزيادة تكرار التكبير و الشهادتين فى أول الأذان كما فعله الشيخ, أو بتكرار 
الفصل زياده على الموظف كما فعله الشهيد. أو بتكرار الشهادتين جهرا بعد إخفائهما كما فعله آخرون. 


و كذا التثويب» سواء فسر بقول «الصلاهً خير من النوم»» أو بتكرير الشهادتين دفعتين» أو بالإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان و الإقامة: و 
كذا غير ذلكك من الكلام وان كان حقا بل كان من أحكام الايمان» لان ذلكك كله مخالف للسنة» فإن اعتقده شرعا فهو حرام. 


.680784-* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
١١9 مفاتيح الشرائع» ج١» ص:‎ 
.]١[ و أما تجويز الإسكافى و الجعفى التثويب بالمعنى الأول بلا كراهة فى أذان الفجر خاصة فشاذء و هو من بدع عمر‎ 


ع١-‏ مفتاح [عدم جواز الأذان قبل الوقت] 


لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إجماعاء و أما جواز تقديمه على الصبح للتأهب للصلاه و اغتسال الجنب و امتناع الصائم من الأكل و 
الجماع و نحو ذلك فذاكك شىء آخر لانه ليس من أذان الصلاه فى شىء, و لهذا يعاد تاره أخرى, كما فى الصحاح. 


-١17‏ مفتاح [ما لو تركهما و دخل فى الصلاة] 

لو تركهما حتى دخل فى الصلاة» فإن تعمد فليمض وان نسى فليرجع ما لم يركع استحباباء وفاقا للأكثر للصحيح, و قيل: بالعكس» و 
قيل: بالاستيناف مطلقاء و ليسا بشىء. 

و يتأكد الاستحباب قبل القراءة للصحيح و غيره» و يضعف بعد الركوع قبل الفراغ» للصحيح الأخر. 

- مفتاح [ما يشترط فى المؤذن] 

يشترط فى المؤذن الذى يتخذ لبلد أو مسجد و يعتد بأذانه فى الصلاة أن 


]١[‏ راجع كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا و تعاليقنا عليه: /الا6. و التثويب من ثاب الرجل يثوب ثوبا و ثوبا بأن رجع بعد ذهابه. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١‏ 
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يكون عاقلا مسلما إجماعاء بل مؤمنا للموثق. 

ويستحب أن يكون عدلاء لظواهر الاخبار و لتقليد ذوى الاعذار. و قيل: 

باشتراط العدالة. 

صيتا ليعم النفع و يتم الغرض؛ حسن الصوت ليقبل القلوب: قائما على مرتفع تأكيدا للغرض و للخبره بصيرا بالأوقات ليأمن الغلط. 

و يصح من الصبى المميز بالنص و الإجماعء و كذا المرأةً إذا أذنت لنفسها أو نسائهاء أما فى اعتداد الأجنبى بأذانها فإشكال. 

و يكره أخحذ الأجره على الأذان» وفاقا للسيد للظواهر و الأكثر على تحريمه؛ و يدفعه ضعف السندء و ينعقد لو أخذ و ان قيل بالتحريم» 
لأنه عبادة و شعارء فان فات أحدهما لم يفت الأخر. 


القول فى القيام 
اشارة 
1 مق 
قال الله تعالى «و قومُوا لله قانتينَ» .)١١‏ 


06- مفتاح [وجوب القيام فى الفرائض] 


يجب القيام فى الفرائض مع الاختيار» بالكتاب و السنة و الإجماع» و هو فى تكبيرة الإحرام و ما يتصل منه بالركوع ركنء يبطل بتركه 
الصلاه وان كان سهوا بلا خلاف للنص. وحده الانتصاب عرفا. 
ويتحقق بنصب فقار الظهر كما فى الموثقء فلا يخل به الاطراق» و يخل الميل الى أحد الجانبين كذا قيل. 


(0سووة البقرة 1 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١71١‏ 

و يشترط فيه الاستقرار لانه معتبر فى المفهوم؛ و فى الخبر «يكف عن القراءة حال مشيه) .)١١‏ 

و الأكثر على وجوب الاستقلال مع الاختيار» بمعنى عدم الاعتماد على شىء؛ بحيث لو رفع السناد لسقطء للتأسى و للصحيح؛ خلافا 
للحلى فاستحبه و كره الاستناد للمعتبرة و لا يخلو من قَوَءٌ و ان كان الأول أحوط. 


+ مفتاح [ما يستحب فى القيام] 


يستحب أن يدعو عند القيام إلى الصلاة بالمأثور و أن يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة» كما فى الصحيح. و ان يعمل بما تضمنه 
الصحيح: إذا قمت فلا تلصق قدمكك بالأخرىء دع بينهما فصلاء إصبعا أقل ذلكك الى شبر أكثره و أسدل منكبيكك و أرسل يديكك و 
لا تشبكك أصابعكك. و لتكونا على فخذيكك قبال ركبتيكك, و ليكن نظركك على موضع سجودكك- الحديث .1١‏ 

و أن يكون قيامه فى الصلاةٌ قيام العبد الذليل بين يدى الرب الجليل» بالتزام الحياء و الخشوع و التذلل ظاهرا و باطناء متدبرا قوله تعالى 
2 2 رو اا قاض لا 5 8 

«الَذِى بماك حِينَ تَقَومٌ و تَقَلبِكك فى السَاجَدِينَ) 9 و أن يثبت على قدميه. ولا يطأ مر على هذه و مره على هذه؛ ولا يتقدم مر و 
يتأخر أخرى كذا قيل. 

و يكره التكفير و هو وضع اليمين على الشمال كما يفعله المجوسىء للنهى عنه فى الصحيح و غيره؛ و لمخالفته السنة من وضعهما على 
الفخذينء و الأكثر 
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)١(‏ وسائل الشيعةٌ *- هلالا. 

(؟) وسائل الشيعة *- 7٠١‏ 

(") سورة الشعراء: 519. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١77‏ 

على تحريمه بل بطلا-ن الصلاهٌ به» حتى أن الشيخ و السيد نقلا عليه الإجماع و لم يثبتء و وافقنا على الجواز الحلبى و المحقق فى 
المعتبر» و يجوز للتقية بل قد يجب بلا خلاف. 

و أما المرأهُ ففى الصحيح: انها إذا قامت جمعت بين قدميها و لا تفرج بينهما و تضم يديها الى صدرها لمكان ثدييها .)١١‏ 

-١1‏ مفتاح [ما لو عجز عن القيام] 

ولو عجز عن القيام و لو مع الاستناد صلى جالساء وان عجز فمضطجعاء و الا فمستلقياء و لو عجز عن حالة فى الأثناء انتقل الى ما 
دونها و بالعكس بلا خلاف فى شىء من ذلك للنصوص. نعم فى تقديم الجانب الأيمن على الأيسر و التخيير بينهما مع فضل الأيمن 
مع القدره قولان» و إطلاق النص مع الثانى و ان كان الأول أحوط للخبرين. 

و معرفة العجز موكولة إليه فإن الإنسان على نفسه بصيرة» و فى الصحيح: 

ان الرجل ليوعكك و يحرج و لكنه أعلم بنفسه و لكن إذا قوى فليقم [1]. و يجوز التعويل على قول الأطباء كما يستفاد من الصحيح. 

و من أسباب العجز زياد المرضء و بطوء برئه» و خوف التلف. و العدوء و المشقةُ الكثيرة» و قصر السقئفء. و نحو ذلكك. 


]١[‏ وسائل الشيعة - 244. و يوعكك بالعين المهملة: يحم من الحمى. 

)١(‏ الوافى ١78-17‏ كتاب الصلاة. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١77‏ 

17- مفتاح [جواز الجلوس فى النافلة] 

يجوز الجلوس فى النافلة مع الاختيار» بلا خلاف منا الا ممن شذء للنصوص المستفيضة؛ و إذا كان فى آخر السورة فقام فأتمها و ركع 
من قيام يحسب له بصلاة القائم للصحيحء و فى رواية: إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع بالقيام فيلضعف .)١١‏ 

و فى أفضلية الجلوس فى الوتيرة أم القيام قولان» و يستحب التربع فى الجلوسء و يكره الإقعاء للنصوص فريضة كانت أو نافلة. 
و هل يجوز الاضطجاع و الاستلقاء فى النوافل مع القدرة على القيام و القعود؟ 

القول فى النية و الإحرام 

اشارة 

قال الله تعالى ل ريك وَانْحَو) ") ففى الصحيح هو رفع يديكك حذاء وجهيك») 370. 


11 مفتاح [وجوب النية فى الصلاة] 
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تخب النية فى الصلاق :و قد مفى تحقيقها فى مباحث الوضوء. و أنه يشترط 


.881/-* وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) سورة الكوثر: 7. 

(*) وسائل الشيعة *- 770. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١75‏ 

فيها القربةُ و التعيين فى غير المتعين» ليس الا و هى ركن فى الصلاة» تبطل بالإخلال بها عمدا و سهوا بلا خلاف. 

و المشهور وجوب مقارنتها لأول جزء من التكبير لتتميز عن العزم. و قيل: 

يجب استحضارها الى انتهاء التكبير» و منهم من جعلها بين الالف و الراء» و هما ضعيفان جدا. 

وقيل: يجب استدامة حكمها الى آخر الصلاة» بمعنى عدم نقضها بنية القطع دون استصحابها فعلا بلا خلاف» و فى بطلان الصلاة بنية 
الخروج أو فعل المنافى إذا لم يفعله وجهان: أقربهما العدم. 


©16- مفتاح [موارد جواز نقل النية] 


يجوز نقل النية فيما إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر السابقة» سواء كانتا مؤداتين أو مقضيتين؛ أو المعدول عنها حاضرة و المعدول إليها 
فائتة» أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة؛ و من القصر إلى الإتمام و بالعكس. و من الايتمام الى الانفراد بشرط العذر وفاقا 
للمبسوطء و الأكثر على إطلاق الجوازء أما العكس فلا خلافا للخلاف. و من الايتمام الى الإمامة؛ و من الايتمام بإمام إلى آخرء و من 
الفرض الى النفل» لخائف فوت الركعة مع الامام؛ و لناسى قراءة سور الجمعة فى الجمعة و ناسى الأذان و الإقامة؛ لجواز القطع له 
فالعدول أولىء أما من النفل الى الفرض فلا كما قيل. و أكثر ذلكك مستفاد من الروايات. 

والأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة» لاشتراكك العلهُ الوارد فى المنصوص عليه. و قد ورد فى الصحيح جواز العدول بعد الفراغ أيضا 
فيما إذا صلى العصر قبل الظهر قال: فإنما هى أربع مكان أربع. و هو حسن. 

مفاتيح الشرائع» ج١.‏ ص: ١70‏ 


- مفتاح [تكبيرةٌ الإحرام] 


تكبيرة الإحرام ركن فى الصلاةٌ تبطل بتركها عمدا و سهواء بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و ما فى شواذها ]١[‏ مما ينافى بظاهره 
ذلكك فمأولء و مع الشكك يمضى ان جاوز المحل بالشروع فى القراءة و الا أتى بهاء و كذا فى كل فعل من أفعال الصلاة» وفاقا للأكثر 
للصحاح المستفيضة. 

و قبل: ان شكك فى شىء من الركعتين الأمولتين أعاد مطلقاء للمعتبرتين» و لا دلالة فيهما الا على الشكك فى العدد و هو مسلم. و 
استقرب فى التذكرة تنزيل الشكك فى الركن منزلة الشكك فى العدد؛ و فيه منع. 

و زيادة تكبيرة الإحرام مبطله على المشهورء كنقصانها عمدا كانت أو سهواء و فى مستنده نظر. و كذا القول فى كل ركن. 


]١[‏ وذلك مثل صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: سألته عن رجل نسى أن يكبر حتى دخل فى الصلاة؟ فقال: أ ليبس 
كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم. قال: فليمض على صلاته. و لعل المراد به أن من قام إلى الصلاهً قاصدا افتتاحها بالتكبير ثم لما تلبس 
بها خطر له أنه نسى التكبير» فإنه لا يلتفت لا-ن الظاهر جريانه على ما كان قاصدا له و عدم افتتاحه الصلاة بغير التكبير» و هذا من 
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المواضع التى يرجع فيها الظاهر على الأصل. 

و يؤيد هذا التأويل استبعاده عليه التّ.لام فى صحيحة محمد بن مسلم بقوله «و لكن كيف يستيقن». و ما رواه الصدوق فى الفقيه عن 
الصادق عليه السّلام ان الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح» و مثل صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السّلام قال: قلت له رجل نسى أن يكبر 
تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع» قال: أجزأ. و لعل المراد أن المأموم إذا نسى أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى أخذ الإمام فى الركوع 
فيكبر ناويا بها تكبيرة الافتتاح و الركوع معا فان صلاته صحيحة. و هذا مما لا خلاف فيه» و يمكن حملها على من لم يتيقن التركك بل 
يشكك فيه (منه). 
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١6#‏ مفتاح [أحكام تكبيرةٌ الإحرام] 


يجب التلفظ بها على الوجه المنقول؛ قاطعا همزتى الجلالة» و أكبر بلا خلاءفء فان لم يتمكن من اللفظ تعلمء فان تعذر أو ضاق 
الوقت أحرم بترجمتهاء و الأخرس يأتى بها على قدر الإمكان. 

و يستحب تركك المد زيادة على العادهٌ بين اللام و الهاء كذا قالوه» و تركك الاعراب فى أخرها لحديث «التكبير جزم) و رفع اليدين بها 
حذاء وجهه للصحاح المستفيضة» و أوجبه السيد و الإسكافى لحديث النحر و غيره من الصحاح. و لا يخلو من قوهُ و كذا فى كل 
تكبيرة» و هو زينة الصلاه و العبودية كما فى الصحاح. و لا يتعلق بالتكبير بل هو مستحب آخرء كما يظهر من بعضهاء و يتأكد للإمام 
كما فى الصحيح, بل لا يبعد اختصاصه به أو به و بالمنفرد. 

و أن لا يتجاوز بهما رأسه و أذنيه للمعتبرة» و استقبال القبلة ببطن الكفين للصحيحين. و الابتداء بالرفع مع ابتدائها و الانتهاء بانتهائها 
على المشهورء و الجهر بها على قول و الأشهر تخصيصه بالإمام كما يأتى و استشعار عظمة الله سبحانه و كبريائه و استصغار ما سواه 
فى تلكك الحالة» كما فى الخبر» و اراده كونه أكبر من كل شىء أو من أن يوصف أو يتوهم. و الثلاثة مروية فى معناها. 


-١1/‏ مفتاح [استحباب افتتاح الصلاةٌ بسبع تكبيرات] 


يستحب افتتاح الصلاةً بسبع تكبيرات بينها ثلاث دعوات بالمأثور» كما 
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فى الصحاح, و دونها الخمسء و دونها الثلاث» كما فى الصحيح و غيره» و تجزى ولاء كما فى الموثق. 

و يتخير فى جعل أيها شاء تكبيرةً الإحرام بلا خلافء لكن فى أفضليةُ الأولى أم الأخير وجهان كذا قالوه. و المستفاد من الاخبار أن 
الأولى هى تكبيرة الإحرام» و هل يشمل ذلكك جميع الصلوات أم يختص بالفرائض أم بها و بأول صلاة الليل و المفردة من الوتر و أول 
نافلة الزوال و أول نافلة المغرب و أول ركعتى الإحرام أم بهذه الست و الوتيرة؟ أقوال» لم أجد لها مستندا سوى العموم للاول. 

نعم فى روايةٌ ابن طاوس افتتح فى ثلاثة [1] مواطن بالتوجه و التكبير فى أول الزوال و صلاة الليل و المفردة من الوتر» و قد يجزيكك 
فيما سوى ذلكك من التطوع أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين. 


فائدة 


فى الصحيح: إذا كبرت فى أول الصلاهُ بعد الاستفتاح احدى و عشرين تكبيرة أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاهُ كلها .)١١‏ و 
المراد بها الرباعية» فلو كبر فى أول صلاءً الفجر إحدى عشرة تكبيرة بعد الافتتاح ثم نسى التكبيرات أجزأه ذلكك. 


القول فى القراءة 
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اشارةٌ 


قال الله عز وجل «قَافْرَوًا ٍِ تَيِسَرَ مِنّ الْقَوَآن)» 07١‏ 
]١[‏ أريد بثلاثة مواطن بعد الفرائض كما يدل عليه قوله عليه السّلام من التطوع «منها. 


9/98٠١ -* وسائل الشيعة‎ )١( 
6 إفهة سورة المزمل:‎ 
١> مفاتيح الشرائع» ج١2 ص:‎ 


4 مفتاح [وجوب قراءةٌ الفاتحة فى الصلاة] 


تجب قراءة الفاتحة فى الصلاه على المنفرد و الامام» فى كل ركعة من ثنائية» و الأوليين من كل ثلاثية و رباعية» بالإجماع و الصحاح 
المستفيضة» أما المأموم فيأتى حكمه. 

و ليست بركنء فان نسيها حتى ركع فلا شىء عليه للمعتبرة» خلافا لمن شذ» و هو محمول على العامد. 

ولو سهى عنها حتى أخذ فى السورة قيل: أتى بها ثم بسورة محافظة على الترتيب بلا خلاف» و لو شكك و الحال هذه لم يلتفتء وفاقا 
للمحقق و الحلى» لعموم «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء» "١١‏ الوارد فى الصحاح. و قيل: يعيد لعدم 
تحقق التجاوز عن محل القراءة» و هو أحوط. 


8 مفتاح [وجوب القراءة فئن الايات] 


فحن قراءتينا فى عقر ركعات الأبات كلهاء أن كان شرا فى كل مقي سور سور كاملة شندهاء و قن الاولج و السادسة خاصلةه اذ 
كان يفرق سورتين على العشر فى كل خمس سورة» للصحاح المستفيضة. و استحبها الحلى مع إكمال السورة» محتجا بأن الركعات 
كركعةٌ واحدة» و يدفعه النخصوص. 


)١(‏ وسائل الشيعة ه- ع0" 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: أخنا 

ولا-خلاف فى هذا التخيير» بل المستفاد من إطلاق الصحيح جوز التفريق» بأن يبعض سورءٌ فى إحدى الخمس ركعات و يقرأ فى 
الأخرى خمساء و الجمع فى أحدهما بين الإتمام و التبعيض بأن يتم السورة فى القيام الأول مثلا و يبعض سورة فى الأربع البواقى. 
-١10٠‏ مفتاح [أحكام القراءة] 

تجب قراءتها أجمع عربية على الوجه المنقول بالتواتره مخرجا للحروف من مخارجهاء مراعيا للموالاة العرفية» آتيا بالبسملة» لأنها آية 
منها بإجماعنا و أكثر أهل العلم» و للصحاح المستفيضة» و ما ينافيه فمحمول على التقيةُ كما يشعر به الخبر .]١[‏ 

و من لا يحسنها تعلم. فان تعذر أو ضاق الوقت ائتم ان أمكنه. أو قرأ فى المصحف إن أحسنه. و الا قرأ ما تيسر منها إجماعاء فإن 


تعذر قرأ ما تيسر من غيرهاء و ان تعذر هلل الله و كبر و سبحه؛ للصحيح. 
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والأسخرس يأتى بالممكن, ولا يجب عليه الايتمام [؟]. و فى وجوب قراءتها عن ظهر القلب فى الفريضة على القادر على الحفظ 
وجهانء والخبر مؤيد للعدم. 
و فى كراهةٌ قول «آمين» فى آخرها لغير تقية أم تحريمها بدون الإبطال أو 


[1] وهوما رواه زكريا بن إدريس القمى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلى بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. قال: لاا يجهر. 

[؟] انما لا يجب الايتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلم و ضاق الوقتء لأن القراءة الصحيحة ساقطة عن الأخرسء فلا يجب بدله 
بخلاف الأخر فإن الإصلاح له ممكن و ذلكك بدله فافهم «منها. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 1١‏ 

معه أقوال: أصحها الأول وفاقا للإسكافى و المحقق, للنهى عنه فى الحسن مع أصالةٌ الجواز و كونه دعاء. 


-١١‏ مفتاح [التخيبر بين الفاتحة و التسبيح فى الركعة الثالثة و الرابعة] 


يتخير فى كل ثالثة و رابعة من الثلاثية و الرباعية بين الفاتحة و التسبيح بالإجماع و الصحاح المستفيضة. و اختلف فى تقدير التسبيح 
لاختلاف النصوصء فمنهم من أوجب تسعا تسبيحة و تحميدةٌ و تهليلة ثلاث مرات» كما فى الصحيح, و آخر عشر بإضافة تكبيرة إليها 
بعدهاء و آخر اثنى عشر بتكرار الأربع ثلاث مرات كما فى الخبر» و منهم من اكتفى بالأربع مره كما فى الصحيح. و آخر بالثلاث مر 
من دون تهليل كما فى آخرء و آخر بكل ما روى و هو الأظهر. بل المستفاد من بعضها الاكتفاء بمطلق الذكر و فى الصحيح «تسبح و 
تحمد اللّه و تستغفر لذنبكك, وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء» )١١‏ و فى آخر «انما هو تسبيح و تكبير و تهليل و دعاء و 
ليس فيهما قراءة) «7). 

و القول بتعيين الفاتحة فيهما لناسيها فى الأوليين شاذ يدفعه عموم النصوص و خصوص الصحيحء و حديث الا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» محمول على العامد جمعاء و للصحيح «من نسى القراءة فقد تمت صلاته) 379. 

و فى أفضلية القراءة مطلقا أم للإمام خاصة مطلقا أم مع تجويزه دخول 


.//١ -* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ *- 857/. 

(6) وسائل الغيعة ع بولا 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١‏ 

مسبوق خاصة أم التسبيح مطلقا أم لغير الإمام الذى لم يتيقن عدم المسبوق أم تساويهما مطلقاء أقوال. و لكل من الأولين و الأخير 


رواية. 
107- مفتاح [استحباب قراءةٌ السورة] 


يستحب قراءة سور كاملة بعد الحمد فى الثنائية و أوليى الثلاثية و الرباعية من الفرائض. مع السعة و الاختيار و إمكان التعلم استحبابا 
مؤكداء وفاقا للإسكافى و الديلمى و المحقق و الشيخ فى أحد قوليه للمعتبرة المستفيضة. 
و الآخرون على وجوبهاء لاخبار لا دلالة فيها على ذلكك صريحاء مع معارضتها الأصل و الصحاح المستفيضة الدالة على جواز التبعيض» 
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فإن اجزاء بعض السورةٌ يستلزم عدم وجوبها لعدم قائل بالفصلء» كما صرح به فى المختلف. و فى الصحيح «أن فاتحة الكتاب تجوز 
وحدها و تجزى فى الفريضة» »١١‏ و هو نص فى المطلوب. 
أما النافل و حال الضرورة و عدم إمكان التعلم فلا يجب قولا واحداء كما فى الروايات. 


-١07‏ مفتاح [كراهة القران بين السورتين] 


يكره القران بين السورتين فى الفريضة مع الفاتحة؛ إلا الضحى و ألم نشرح كما فى الصحيح فعلاء و الخبر الأخر قولاء أو الفيل و 
لإيلاف كما فى ذلك الخبر قولاء للصحيح «لكل سور ركعة) 7١‏ و فى الخبر «لا تقرأ فى المكتوبة 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ ©- ع"/. 

(6) ؤسائل الشيعة ©-1غ/, 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: 117 

بأقل من سورة و لا بأكثر) ١١‏ و قيل: يحرم. و قيل: يفسد به الصلاهً» و يدفعهما الأصل و العمومات, و الصحيح: فى القران بين 
السورتين فى المكتوبة و النافل قال: لا بأس «7). و فى الموثق: انما يكره ان يجمع بين السورتين فى الفريضة فأما النافلة فلا بأس «07. 
ولادلالة فى شىء من روايتى الأربع المستثناة على وحدة السورتين؛ و لا على عدم جواز الاقتصار على إحداهما كما ظنء بل الثانية 
ظاهرة فى التعدد. 

نعم روى العياشى أن الفيل و لإيلاف سورةٌ واحدة. 

-١06‏ مفتاح [تحريم قراءه ما يفوت الوقت بقراءقه] 

المشهور تحريم قراءة ما يفوت الوقت بقراءته» و قراءة العزائم فى الفريضة؛ لاستلزام الأول الإخلال بالصلا أو بعضها عمدا حتى خرج 
الوقت. و الثانى الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود؛ و زياد سجدة متعمدا إن أمرناه به. 

و يبتنى الأول على وجوب إكمال السورة و على تحريم القرآن.ء و الثانى مع ذلك على فورية السجود مطلقا وعدم إجزاء الإيماء عنه و 
أن كان لعذرى إبطال زيادة السجلاة عطلقناءى كل هذه المقتدمات متظور فية. ب المعتيرة ا#نادئ بخلافهاء و أما الخبران المائعان عن 
الثانى فضعيفان, مع إمكان حملهما على الكراهة؛ كما يشهد له الآخر الا أن العمل على المشهور. 


(كلأوؤسائل القع عد عرد 
(؟) وسائل الشيعة 5- 87/. 
(*) وسائل الشيعةٌ *- ./78١‏ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: اإذردا 
0- مفتاح [جواز العدول من سورة إلى أخرى] 


يجوز العدول من سورةٌ إلى أخرىء الا من التوحيد و الجحد فيحرم, و قيل: يكره. الا الى الجمعتين ]١[‏ فى الجمعتين فيستحبء للجمع 
بين الصحاح. و قيل: يحرم من السورتين مطلقا عملا على بعضها. 
و خص الجواز فى المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأىء و بعدم تجاوزه على آخرء أما بعد ذلكك فلا يجوز العدول عندهم مطلقاء 
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ولم أجد لهم فى ذلكك مستندا. و فى الموثق: فى الرجل يريد أن يقرأ السورةٌ فيقرأ غيرها؟ 
قال: له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثها .»١١‏ و فى رواية: يرجع الى التى يريد و ان بلغ النصف .)2١‏ 
و يجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلافء و فى الصحيح: من غلط فى سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثم ليركع .١‏ 


ع0١-‏ مفتاح [الموارد التى يجب الجهر و الإخفات] 


يجب الجهر بالقراءة فى الصبح و أوليى العشائين» و الإخفات فى البواقى 


]١[‏ إنما يجوز العدول عن الجحد و التوحيد الى الجمعتين فى الجمعتين لمن جرى لسانه على الجحد و التوحيدء أو قصدهما من غير 
خطور الجمعتين بباله» لا لمن تعمد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه ١منه).‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة 5- #ل/الاح " و فيه «ثلثيها/. 

(5) وسائل الشيعة *- #لالاح ”. 

(؟) وسائل الشيعةٌ - 17//. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١8‏ 

ا ل ل ل له 
«و لا تَجَهَوَا 2١١‏ و فى الصحيح عن الرجل يصلى من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر و ان شاء لم 
يجهر .)03١‏ 

و حملت الآيهُ على الجهر و الإخفات الزائدين على المعتاد كما فى النصء فلا تنافى التفصيلء و الحديث على التقية. 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» ” جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج١.‏ ص: 1 

و الحكم مختص بالرجالء أما النساء فمخيرات مع عدم سماع الأجنبى, و معه قيل: لا يجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهن. و فيه نظر. 

و اشتراط تحريم إسماعهن بخوف الفتنةٌ غير بعيد» و أما تحريم السماع للأسجنبى فمشروط به و المرجع فيهما الى العرف. و فى 
الحسن: لا يكتب من القراءة و الدعاء الا ما أسمع نفسه 07. 

و يجوز حال الضرورة و التقيفك مثل حديث النفس و تحريك اللسان و ان لم يسمع» كما فى الصحاح. 


/ذ١‏ - مفتاح [مستحبات القراءة] 
يستحب أن يستعيذ قبل القراءة فى الركعة الاولى من كل صلاة» للاية و الحسن, و القول بوجوبها شاذ. 


ولها صورتان مشهورتان» و هى سرية و لو فى الجهرية على المشهور بل 


1١٠ سورةٌ الإسراء:‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعةٌ *- 28/. 
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(؟) وسائل الشيعةٌ ع- *الالا. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١8‏ 

نقل الشيخ عليه الإجماع؛ كما على استحبابهاء فالخبر الفعلى بالجهر محمول على تعليم الجواز» و أن يجهر بالبسملةُ فى مواضع 
الإاخفات أجمع, وفاقا للأكثر. 

و يتأكد للإمام» و تخصيص الإسكافى به ضعيفء و تخصيص الحلى بالركعتين الأولتين يدفعه إطلاق النصء و إيجاب ]١[‏ الحلى 
فيهما و القاضى مطلقا يدفعهما الأصل و الشهرة» و الخبر «ان شاء سرا و ان شاء جهرا» .)١١‏ 

و أن يرتل بالقراءة ترتيلاء بالكتاب و السنهُ و الإجماع» و هو حفظ الوقوف و بيان الحروف كما فى الخبر. 

ولا يجب الوقف فى مواضعه للأصل و الصحيح. نعم يجب المحافظةٌ على النظم كما قالوه. 

و يكره قراءة التوحيد بنفس واحد للخبر. 

ومن المستحب أن يسأل الجنة و يتعوذ من النار عند قراءة آيتيهماء كما فى النصوص. و أن يذكر بالمأثور عند بلوغ الايات 
التخصوضة. 

و أن يسكت بعد كل من الحمد و السورةٌ بنفس كما فى الخبرء و فى رواية ان السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح و الثانية بعد الحمد. 
و أن يجهر بالجمعة و أوليى ظهرها للصحاح. و قيل: بالمنع منه فى الثانى» للصحيحين و حملا على التقية؛ و خصه الحلى فيه بما إذا 
صليت جماعة؛ و يدفعه الصحاح؛ أما الأول فإجماعى. 

و أن يقرأ سورةُ فى النوافل للإجماع و الصحاح. و يجوز الزيادة على 


]١[‏ قال ابن إدريس: لا خلاف فى وجوب الإخفات فى الأخيرتين فمن ادعى استحباب الجهر فى بعضها و هو البسلمة فعليه الدليل؛ و 


جوابه شمول الدليل موضع النزاع (منه). 


)١(‏ وسائل الشيعة #- 8؟لاح ؟. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١78‏ 

الواحدةٌ و قراءةٌ العزائم و التبعيض فيها بلا كراهة؛ للمعتبرة» و فى الصحيحين: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين و الثلاث؛ و ما 
كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة .)١١‏ 

و أن يجهر بنوافل الليل و يخافت بنوافل النهار» للإجماع و النصوص. 

و أن يعيد الحمد بعد القيام من السجود إذا قرأ عزيمة و كانت السجدةٌ فى آخرها للحسن. 

ف أقايترا فى اللير و العقداء مفل الأعلى والسسير و قن العضي و النغرى ضور التصير و التكات فى العداة بنا كرب هن النا ف 
الغاشية و القيامة» للصحيح و تأسيا بالنبى صلَّى الله عليه و آله كما فى الخبر. و أما ما هو المشهور فى ذلكك من قراءة طوال المفصل 
فى الصبح و متوسطاته فى الظهر و العشاء و قصاره فى المغرب و العصرء ثم الاختلاف فى تفسير المفصلء فلا يبعد مما ذكرء إلا أنا لم 
نجده فى شىء من أصولناء انما هو عامى رواه عمرء و لعل ذكر أصحابنا له لتسامحهم فى أدلة السنن. 

و ورد فى الحسن قراءه التوحيد فى الاولى و القدر فى الثانية من جميع الفرائض»ء و بعكسه أفتى الصدوق فى الفقيه معللاء و فى رواية 
«ان الفضل و اللّه فيهما» .)7١‏ 

و أن يقرأ فى الجمعتين بالجمعتين» كما فى الصحاح المستفيضة» و أوجبهما الحلبى فيهماء و السيد فى الجمعة خاصة؛» و الصدوق فى 
ظهرهاء و الأحوط أن لا يتركك الا لعذر. 
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.78١ -* وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة *- ٠#لاح .١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١1/‏ 

و الأعلى للمعتيرة و فى غذاة الخميس و الاثنين بالدهرء وزاد الصدوق الغاشية فى الثائبة و قال من قرأهما وقاه الله شر اليومية» و 
حكاه عن فعل الرضا عليه السلام. 

و أن يقرأ الشمس و الغاشيهُ فى صلاتى العيدين للصحيح. و فى خبر: الأعلى فى الاولى و الشمس فى الثانية. و اختاره الصدوق؛ و 
قراءة الكهف و الحجر فى صلاة الايات الا أن يكون اماما يشق على من خلفه. كما فى الصحيح. 

و قراءة التوحيد و الجحد فى سبعة مواطن: فى الركعتين قبل الفجر و ركعتى الزوال؛ و ركعتين بعد المغرب؛ و ركعتين فى أول صلاه 
الليل» و ركعتى الإحرام, و الفجر إذا أصبحت بهاء و ركعتى الطواف, كما فى الحسن. 

و قراءة الواقعه و التوحيد فى الوتيرة» كما فى الصحيح. و قراءة المعوذتين و التوحيد فى ثلادث ركعات الوتر» كما فى الصحيح. أو 
التوحيد فى ثلاثهن؛ كما فى الصحيحين. 

واراا يجا ار بو ااي زربي حمر في الاج و رادي 92 ارسي فى ات وي راان ازول » الى آخر 
السير فى الرايعتيوي لخدن الاعدرات «إنَّ فى حَلْقٍ المَلطاواتِ- اليد الْيي]ة» فى الخامسة» و مع ثلادث آيات السخرة «إنَّ 
رَبَكمٌ الله الرفية ننه اكع نِينَّ) فى السادسة. و مع الايات من الانعام ١‏ عر ل ترك الْجنَّ) الى «اللْطِيِتُ الْحَبِيرُا فى السابعة و 
د ا لحجرة لبعد زا لالد الى راض الات باق اد 

وقراءة التوحيد و الجحد فى صلاهُ جعفر» كما فى المعتبرين» أو الزلزلة و النصر و القدر و التوحيد على الترتيب فى الأربع كما فى 
الصحيح, أو الزلزلة و العاديات و النصر و التوحيد كذلكك, كما فى الخبر. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١/‏ 


القول فى الركوع 

اشارةٌ 

فال الله سياه ا انه تنوك تو قر 41 
- مفتاح [أحكام الركوع] 


يجب الركوع فى كل ركعة مرة» بالضرورة من الدين» إلا فى صلاهً الايات فخمس مرات بالنص و الإجماع. 
و هو ركن فى الصلاة تبطل بتركه و لو سهوا للإجماع, و المعتبرة المستفيضة «فإن سهى عنه حتى سجد بطلت» .)3١‏ 

وقيل: بل يحذف الزائد و يأتى بالفائت» للصحيحء و يمكن حمله على الجواز و ان كان الاستيناف أفضلء الا أن العمل على الأول و 
قيل: يفعل ذلكك فى غير الركعة الاولى و يبطل فيها و لم نجد مستنده. و لو ذكر قبل السجود قام فركع ثم سجدء للإجماع و الصحيح. 
ولو زاد ركوعا أو شكك فيه فقد مضى حكمهما. ولو تلافى المشكوك فيه فذكره وهو فيه ففى بطلان الصلاهٌ قولان: أصحهما 
الصحةٌ. وفاقا لأعيان القدماء؛ فيرسل نفسه الى السجود. 
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6- مفتاح [ كيفية الركوع ] 


الركوع هو الانحناء؛ و قدره الواجب ما يمكن معه وضع اليدين على 


)١(‏ سورة الحج: /ال. 

(؟) وسائل الشيعة - “489. 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١9‏ 

الركبتين» إجماعا و للصحيح. 

و العاجز يأتى بما أمكن, فإن عجز أصلا أومأ بالرأسء و الا فبالعينين كما قالوه» و فى روايه صلاه المريض: فإذا أراد الركوع غمض 
عينيه ثم يسبح ثم يفتح عينيه» فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع .»1١‏ 

و يجب فيه الذكر و الطمأنينة بقدر أدائه مع القدرة؛ و رفع الرأس الى أن ينتصبء و الطمأنينة فى الانتصاب» كل ذلكك للمعتبرة و 
الإجماع» و ليس شىء من ذلكك ركنا للأصل و الصحيحء خلافا للخلاف فى الطمأنينتين و هو شاذ» و حكمها مع السهو حكمها مع 
الشك. و قد مضى فى الإحرام. 

و يكفى فى الذكر مسماه. وفاقا للحليين الأربعة» للصحاح المستفيضة؛ و الأكثر على تعيين التسبيح: لظاهر الصحاح؛ و منهم من أوجب 
التسبيح التام و هو «سبحان ربى العظيم و بحمده؛ أو سبحان الله ثلاثاء لظاهر بعضهاء و منهم من أوجب الثلا.ث للمختار و الواحد 
للمضطر و فضل التام للخبرء و حمل الكل على الأفضلية جمعا. 


-١2٠‏ مفتاح [ما يستحب فى الركوع] 


ثم رفع يديه حيال وجهه فقال «الله أكبر) و هو قائم» ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات, ورد ركبتيه الى خلفه» ثم سوى ظهره 


حتى لو صبت عليه قطرهٌ من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره؛ و مد عنقه» و غمض عينيه ثم سبح 


.1" وسائل الشيعة - ١ع ح‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١5١‏ 

ثلاثا بترتيل فقال «سبحان ربى العظيم و بحمده) الحديث .0١١‏ 

وما تضمنه الصحيح الأخر: فإذا ركعت فصف فى ركوعكك بين قدميكك تجعل بينهما قدر شبر» و تمكن راحتيكك من ركبتيكك؛ و 
تضع يدك اليمنى على ركبتكك اليمنى قبل اليسرىء و بلع [1] بأطراف أصابعكك عين الركبة؛ و فرج أصابعكك إذا وضعتها على 
ركبتيك» فان وصلت أطراف أصابعكك فى ركوعكك الى ركبتيكك أجزأكك ذلكك, و أحب الى أن تمكن كفيكك من ركبتيك فتجعل 
أصابعكك فى عين الركبة و تفرج بينهماء و أقم صلبكء و مد عنقكك. و ليكن نظرك الى ما بين قدميكك, ثم قل «سمع الله لمن 
حمده) و أنت منتصب قائم الحديث .07١‏ 

و النظر الى ما بين القدمين فى هذا الحديث مع التغميض فى السابق يعطى التخبير بين الأمرين. و قيل: بل التغميض مردود الى النظرء 
بحمله على تشبيه أو اشتباه. و القول بوجوب تكبيرة الركوع و رفع اليدين عندها شاذ. 

و من المستحب أن يدعو قبل الذكر بالمأثور و أن يزيد التسبيح على الثلاث الى ما يتسع له صدره فقد عد للصادق عليه السلام فى 
الركوع و السجود ستون تسبيحة» كما فى الصحيح. و فى الموثق «فليطول ما استطاع إلا الإمام فإنه يخفف بهم «" و قيل: بل لا يزاد 
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على السبع؛ للخبر و فيه ضعف سندا و دلالة. 
و أن يكون ركوعه فى صلاة الايات بقدر زمان كل من قراءته و قنوته» للصحيح و غيره بل لا يبعد القول باستحباب تسوية الأفعال 


الثلاثة فى جميع 
]١[‏ بلع بالعين المهملة و اللام المشددةٌ من البلع أى اجعل أطراف أصابكك كأنها بالغةُ عين الركبة» و قراءته بالغين المعجمة تصحيف. 


.6/6 - وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة - 9ع4. 

(") وسائل الشيعة ©-/471. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١5١‏ 

الصلوات» كما يشعر به الصحيحان. و أن يتجافى فيه للإجماع و الصحيح كما يأتى. 

و أن يخطر بباله آمنت بكك و لو ضربت عنقى» كما فى الخبر. و أن تضع المرأة يديها فوق ركبتيها قليلا لئلا تطأطأ كثيرا في رتفع 
عجيزتهاء كما فى الصحيح. 

و أن يرفع يديه عند الرفع من الركوع أيضاء قاله الصدوقان للصحيحينء و لكن لا يكبر حينئذ بل يقول «سمع اللّه لمن حمده) و يأتى 
بالمأثور بعده» كما فى الصحيح. إلا فى الآتيهُ فيكبر إلا فى الخامسة و العاشرة منها فكغيرهاء كما فى الصحيح. 


القول فى السجود 

اشارة 

قال اللّه تعالى أيهَا لشي ثرا از كفرا و اشعلا 11 
١21‏ - مفتاح [أحكام السجود] 


يجب فى كل ركعة سجدتانء بالضرورة من الدين. و هما معا ركن يبطل بتركهما الصلاة و لو سهواء بالإجماع و الصحيح: أما تركك 
إحداهما فلاء وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة. 

فإن ذكرها قبل الركوع سجد ثم قام كما لو نسيهما معاء و الا قضاها بعد الفراغ كما يستفاد منها. و المشهور وجوب سجدتى السهو مع 
القضاء كما فى الخبر» و نقل عليه الإجماع» لكن يدفعه ظواهر الصحاح بل صريح بعضها. 

وقيل: بل تبطل الصلاة بتركك احدى الستجدتين ان كان من الركعتين الأوليين: 


./ سورة الحج:‎ )١( 
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و فيه إجمال معارضته المبينة المستفيضة. و قيل: تبطل مطلقاء للخبر و فيه مع ذلكك ضعف من وجوه. و قيل: من تركك السجدتين من 
ركعة واحدة أعاد على كل حالء يعنى و ان ذكر قبل الركوع؛ و لم نقف على مستنده. 

أما لو نسيهما معا و لم يذكر الا بعد الركوع» فالمشهور البطلان» لاستلزام التداركك زياد ركن و عدمه نقصانه» و قد مضى منا النظر 
فى ذلكك. و قيل: ان كان فى الأخيرتين بنى على الركوع فى السابقةُ و سجد سجدتين؛ وقد مر حكم الشك. 
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127 مفتاح [كيفية السجود] 


السجود هو الانحناء حتى يساوى موضع جبهته موقفه. الا أن يكون علوا يسيراء و قدر فى المشهور باللبنة للخبر و الاولى أن لا يرفع 
أصلا للصحيح: 

ليكن مستويا. و ربما يلحق بالارتفاع الانخفاض. و قدر فى الموثق بالأجرة» و منهم من ألحق بالجبهة بقيهُ المساجد و هو أحوط. 

و العاجز يرفع موضع السجود بقدر ما يحصل معه الإمكان» و يسجد على ما يصح السجود عليه ان أمكنء و الا فيومى بالرأس ان أمكن 
و الا فبالعينين» كما قالوه» و ورد فى صلاةٌ المريض فيه مثل ما ورد فى الركوع؛ و فى وجوب رفع الموضع و استحبابه و جواز الإيماء 
قولان: أظهرهما الثانى للمعتبرةً منها: 

هو أفضل من الإيماء. و أحوطهما الأول» للأخبار منها: ان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد و ان لم يمكنه ذلكك فليوم برأسه نحو 
القبلهُ إيماء .)١١‏ وان 


)١(‏ وسائل الشيعة +*-ع/99, 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 17 

و من بجبهته دمل أو جراحة غير مستوعبة حفر حفيرة ليقع السليم على الأرض وجوباء من باب المقدمة و للخبر» و مع الاستيعاب وضع 
أحد جبينيه على المشهورء فان تعذر فالذقن و الا أومأء و فى الخبر «يضع ذقنه على الأرض ان اللّهِ تعالى يقول يحون لمان ش جد 
)١«‏ من غير تفصيل. 


١21‏ مفتاح [وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض] 


يجب وضع سبعة أعظم على الأعرض: الجبهه و الكفين و الركبتين و إبهامى الرجلين» للصحاح. و يكفى فيها المسمىء وفاقا للأكثر 
للعمومات و المعتبرة المستفيضة الصريحة؛ منها: إذا مس شىء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه .07١‏ 
و أوجب الإسكافى تمام الجبهة. للصحيح و حمل على الأفضليةٌ للجمع؛ و الموثق: الجبهة إلى الأنف أى ذلكك أصبت به الأرض 
أجزأك و السجود عليه كله أفضل «”". و قيل: يجب وضع مقدار الدرهم ]١[‏ منها و لم نجد مستنده. 

و يشترط فى محلها أن يكون طاهرا بالإجماع. و فيه نظرء لورود المعتبرة بجواز الصلاه فى الأمكنة التى أصابها البول و المنى إذا كانت 


يابسةٌ من غير 


]١[‏ اما مافى الحسن «انما سقط عن ذلك الأرض أجزأاك مقدار الدرهم و مقدار الأنملة» فلا يدل على ما ذهب اليه ذلكك القائل 


(منه). 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ *- 8غ4. 
)١(‏ وسائل الشيعة *- 487. 
(*) وسائل الشيعةٌ *- "نة. 
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معارضء فان مثل هذا الإجماع بانفراده لا يعتمد عليه الا أن يخصص المعتبرة بإرادة ما عدا موضع الجبهة. و أن يكون أرضا أو ما نبت 
منها غير مأكول و لا ملبوس عادة» للصحاح المستفيضة؛ إلا عند الضرورة فيسقط ذلكك. و فى الخبر: فان منعه الحر من السجود سجد 
على ثوبه و الا على كفه .)١١‏ 

و جوز السيد على القطن و الكتان من غير ضرورة و لا تقية» كما فى الاخبار» و هى معارضة بما هى أصح سندا منها. 

ولا يجوز على المعادن للمعتبرة؛ و فى الأراضى المستحيلة كالجص و النوره و الخزف قولان؛ و الصحيح فى الجص يشعر بالجواز. و 
يجوز على القرطاس قولا واحدا و ان تركب مما لا يصح عليه للصحاح المستفيضة. نعم يكره على المكتوبة منه» كما فى الصحيح. 


18 مفتاح [ما يجب فى السجود] 


يجب فيه الذكر و الطمأنينة بقدره؛ و رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أولهماء إجماعا فى الجميع» و للصحاح المستفيضة» 
و الكلا-م فى الذكر هنا كما فى الركوع بعينه» و الخلاءف الخلادف الا أنه يقول فى التسبيح التام هنا بدل العظيم «الأعلى»؛ كما فى 
النصوص. 


-١ 8‏ مفتاح [ما يستحب فى السجود] 


يستحب فيه ما تضمنه الصحيح من فعل الصادق عليه السلام تعليما لحماد 


(5) وسائل الشيعءة غك بلاوق 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١60‏ 

«ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه؛ ثم سجد و بسط كفيه مضمومتى الأصابع بين يدى ركبتيه حيال وجهه؛ فقال: سبحان ربى 
الأعلى و بحمده ثلاث مرات, و لم يضع شيئا من جسده على شىء منه و سجد على ثمانية أعظم: الكفين و الركبتين و أنامل إيهامى 
الرجلين و الجبهه و الأنفء و قال: 1 0 0 

سبعة منها فرض يسجد عليها و هى التى ذكرها اللّه فى كتابه فقال: (وَ أنَّ الْمَلِاجدَ لِلَهِ فلا تَدْعُوا مَع اللَّهِ أحداً) و هى: الجبهة و الكفان 
و الركبتان و الإبهامان» و وضع الأنف سنةء ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال: «اللّه أكبر)» ثم قعد على فخذه الأيسر قد 
وضع ظهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر و قال «استغفر الله ربى و أتوب إليه»» ثم كبر و هو جالس و سجد السجدة الثانية» و قال 
كما قال فى الاولى و لم يضع شيئا من بدنه على شىء منه فى ركوع و لا سجود, و كان مجنحاء و لم يضع ذراعيه على الأرض .)١١‏ 

و الصدوق أوجب الإرغام ]١[‏ بالأنفء و له الموثق: لا تجزى صلاه لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين 07. و لعل المراد بالاجزاء 
الكامل. 

وما تضمنه الصحيح الأخر: فإذا أردت أن تسجد فارفع يديكك بالتكبير و خر ساجدا و ابدأ ييديكك تضعهما على الأرض قبل ركبتيكك 
تضعهما معاء و لا تفترش ذراعيكك افتراش السبع ذراعه؛ و لا تضعن ذراعيكك على ركبتيكك, و لكن تجنح بمرفقيك, و لا تلزق 
كفيكك ب ركبتيك. و لا تدنهما من وجهكك بين ذلكك حيال منكبيك. و لا تجعلهما بين يدى ركبتيك, و لكن تحرفهما عن ذلكك شيئا 
و ابسطهما على الأرض بسطا و اقبضهما إليكك قبضاء و ان كان تحتهما ثوب فلا 


]١[‏ الإرغام إلصاق الأنف بالرغام بالفتح و هو التراب. 
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)١(‏ وسائل الشيعة *- عل/اع. 

(؟) وسائل الشيعةٌ ©- 5ه4. 
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يضركك. و ان أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضلء و لا تفرجن بين أصابعك فى سجودكء و لكن ضمهن جميعا. 


ع8١-‏ مفتاح [ما يستحب فى السجود] 


و من المستحب أن يتساوى مساجده جميعا فى العلو و الهبوط؛ كما مر للموثقين» و أن يختار الأرض على النبات لأنه أبلغ فى الخضوع 
و التواضع و للخبرء ثم التربة الحسينية عليه السلام لانه ينور إلى الأرضين السبع و يخرق الحجبء كما فى النصوص. 

و أن يمكن جبهته منها لتحصيل أثره الذى مدح الله تعالى عليه» كما قال جل شأنه «ْلاهُمْ فى وُجُوحِهِمْ مِنْ أَئَّرِ الجُود) 01١‏ و 
للخبرين» و أن يضع تمامها كما مر» و أن يدعو قبل الذكر بأحد المأثورات. 

و يجوز الدعاء فيه للدين و الدنياء كما فى الصحيح و غيره؛ و فيه: أقرب ما يكون العبد الى ربه و هو ساجد .)"١‏ و أن يزيد فى الذكر 
الى ما يتسع له الصدر كما مضى. 

و أن يكون سجوده بقدر ركوعه و قراءته» اما فى الآتية أو فى جميع الصلوات كما مر. 

و أن يخطر بباله فى السجدة الأولى «اللهم انكك منها خلقتنا؛ أى من الأرضء و فى رفعها «و منها أخرجتنا؛ و فى الثانية «و إليها تعيدنا» و 
فى رفعها «و منها تخرجنا تارة أخرى» كما فى الخبر. 


.19 سورة الحج:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة *- .48١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١17‏ 

و أن تبدأ المرأة عند سقوطها للسجود بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرضء فإذا كانت فى جلوسها ضمت فخذيها و 
رفعت ركبتيها من الأرضء فإذا نهضت انسلت انسلالا [1] لا ترفع عجيزتها أولاء كما فى الصحيح. 

و أن لا يعتمد على ظهور الأصابع مضمومة إلى الكف عند النهوضء و لكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرضء كما فى 
الحسنء و نعنى بالأدخير الإقعاء و هو مكروه بين السجدتين كما فى المعتبرة» خلافا للسيد لنفى البأس عنه فى الصحيح؛ و حمل على 
نفى التحريم. 

و أن يجلس بعد السجدة الثاني مطمئناء كما فى المعتبرة» و يسمى بجلسة الاستراحة» و أوجبها السيد و يدفعه النصوص. 

و أن يقول عند القيام من السجود «اللهم ربى بحولك و قوتكك أقوم و أقعدا و ان شاء قال «و اركع و اسجد» كذا فى الصحيح, و فى 
آخر «بحول الله أقوم و أقعد» و أن يقول فى آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور فى الصحيحين, و فى آخر سجدةٌ من صلا جعفر 
بالمأثور فى الصحيح. 

القول فى القنوت 

اشارة 


7 بد لاق 
قال الله سبحانه «و قومُوا لله قانتينَ» .)١١‏ 
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/ا١-‏ مفتاح [استحباب القنوت] 


يستحب القنوت فى كل ثانية من كل صلاة» و فى الاولى من الجمعةٌ و العيدين» 
[١]الانسلال‏ الخروج. 


10 سور القرف و 

مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: ١54‏ 

واقى :القاقة من الوقرءوقافا المشيور التضوضى الشف 

و قيل: يجب فى الخمس اليومية» و قيل: يجب فى الجهرية منها لظاهر بعضهاء كخبر «من تركك القنوت رغبةُ عنه فلا صلاة له) 01١‏ و 
موثق «أما ما جهرت فيه فلا تشكك» ١؟)‏ و نحوهماء و حمل على التأكيد. 

و محله فى غير الجمعة قبل الركوع؛ بالإجماع و الصحاح المستفيضة» و كذا فى الأولى منهاء و أما الثانية فبعده للموثقين» و الصدوق 
ساوى بينها و بين غيرها فى وحدته و محله. و كذا المفيد الا أنه جعله فى الأولى للصحاح المستفيضة» و لا يخلو من قوة الا أن العمل 
على المشهور. 

ولو نسى أتى به بعد الركوع مطلقا للنصوصء وان لم يفعل فبعد الفراغ للمعتبرين» و هو جهر و لو فى السرية» للصحيح. و القول 


بتبعيته للقراءة ضعيف. 
1 مفتاح [ما يستحب فى القنوت] 


يستحب التكبير قبله» رافعا يديه للنصوص. و أن يرفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين» يحاذى ببطونهما السماء و ظهورهما الأرضء كذا 
قيل. وفى الصحيح: 

ترفع يديكك حيال وجهكك «37. و تتركك للتقية كما فى الخبر. 

و أن ينظر الى بطونهما كما هو المشهورء و أن يدعو فيه بالأذكار المأثورة. 

و يجوز الدعاء فيه للمؤمنين و على المنافقين كما كان يفعله أهل البيت عليهم السلام؛ و بالفارسية» وفاقا للصدوق للأصل و ظاهر 
بعض الاخبار» و أن يطيله 


.,91/-* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ *- 91 

(") وسائل الشيعةٌ ©- ؟7١4.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١58‏ 

ما استطاع» كما فى المعتبرة» و فى الحسن «أطولكم قنوتا فى دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة» 0١‏ و أن يستغفر فيه فى ثالثة الوتر 
سبعين مرةٌ» كما فى الصحاح. 


6- مفتاح [كيفية القنوت فى العيد] 


القنوت فى صلاة العيد تسعه خمسة فى الأولى و أربعة فى الثانية» قبل كل منها تكبيرة: كمافى التصوص اللستفيضة. و الأكثر على 
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وجوبها جميعاء خلافا للخلاف فاستحب القنوتات» و يؤيده النصوص الخالية عن ذكرهاء و للمقنعة فاستحب التكبيرات أيضاء للصحيح 
و غيره و حمل على التقية» و جعلها الإسكافى و الصدوق فى الركعة الأولى قبل القراءة» للصحاح, و حملت على التقية» و لم يرتضه 
المحقق فجعلها غير الأشهر. 

ولا يتعين فيها الذكر الخاص خلافا للحلبى» فعين المأثور» و يدفعه الصحيح الصريح. 

و ليست التكبيرات ركناء للأصل و الصحيح. و لو شكك فى عددها أو عدد القنوتات بنى على الأقلء لأنه المتيقن. 


القول فى التشهد و9 الصلاة على النبى «ص» 


اشارة 
5 5 لا لا 08 2 - 5 9- 31 2 ا 98 - 
قال المعو وجل وإن الهسو مداكة قار 5 على القن لا انها الذية اكراهاوا عله رد موا تَشْليما) .)7١‏ 


.418-* وسائل الشيعة‎ )١( 
(0)سؤوة الأحذاى عه‎ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: لحا 
-11٠‏ مفتاح [أحكام التشهد] 


يجب التشهد فى كل ثنائية مره و فى الثلاثية و الرباعية مرتين» و الجلوس بقدره مطمئناء بالنص و الإجماع. 

و ليس ركناء فإن نسى الأول و ذكر قبل تجاوز محله بالدخول فى الركن أتى به» و الا مضى و سجد سجدتى السهو بعد الفراغ» 
للإجماع و الصحاح المستفيضة. 

و هل يقضى التشهد مع المضى؟ الأكثر نعم؛ خلافا للمفيد و الصدوقين فاكتفوا منه بالذى فى سجود السهو على ما يأتى؛ و ظاهر 
الصحاح معهم, و أما الصحيح الدال على القضاء فظاهر فى التشهد الأخير, و الحكم فيه ذلك. وفاقا للصدوق و جماعة؛ و خلافا للحلى 
فأبطل به الصلاء ان أحدث قبل الذكر و يدفعه إطلاق الصحيح: فى رجل نسى ركعة أو سجدة أو الشىء منها ثم يذكر بعد ذلكك. 
قال: يقضى ذلكك بعينه. قلت: أ يعيد الصلاة؟ فقال: لا .)١١‏ 

بطلان الصلاءً بذلك للخبر» و فيه ضعف سندا و دلالة. وان كان الحدث بعد الشهادتين» فقد مضت صلاته» كما فى المعتبرة. و حكم 
الشكك فى التشهد يعلم مما سلف. 

وان سهى عنه فى النافلة حتى ركع فى الثالثة» فليلق الركوع و يجلس و يتشهد و يسلمء كما فى الاخبار» و فى بعضها «و ليس النافلة 
مثل الفريضة) .)١١‏ 


.18١ الوافى ؟-‎ )١( 
.,8 ب‎ ١ (؟) وسائل الشيعة 9481-5 ح‎ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 16١‏ 


١١/١‏ - مفتاح [ما يجب أن يقال فى التشهد] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9؟1١‏ من عابب 


المشهور أن الواجب فيه «أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد» للاخبار» و قيل 
بوجوب «وحده لا شريكك له) و «عبده و رسوله» كما فى الصحيح, و هو أحوط. 

و ظاهر الصدوق عدم وجوب الصلاهً على النبى» كما هو ظاهر الصحيح, لكن فى المعتبر نقل الإجماع على وجوبها. 

و اجتزأ الإسكافى بالشهادتين إذا لم تخل الصلاهُ من الصلاه على محمد و آل محمد فى أحد التشهدين» و فى بعض الروايات: إذا 
جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه .0١١‏ و على أمثاله اقتصر الكلينى فى الكافى؛ و حمل على الضرورة أو التقية. و حمله على ما 
يزيد على الشهادتين و الصلاءٌ من الأذكار محتملء» كما يشعر به بعضها. 


19- مفتاح [ما يستحب فى التشهد] 


يستحب فيه ما تضمنه الصحيح: فإذا قعدت فى تشهدكك فألصق ركبتيكك بالأرضء و فرج بينهما شيئاء و ليكن ظاهر قدمكك اليسرى 
على الأرضء و ظاهر قدمكك اليمنى على باطن قدمكك اليسرىء و أليتاكك على الأرض»ء و طرف إبهامكك اليمنى على الأرضء و إياكك 
و القعود على قدميكك فتتأذى بذلك. ولا تكون قاعدا 


.44 -* وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١.‏ ص: 187 

على الأرض فيكون انما قعد بعضكك على بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء .)١١‏ 

و أن يخطر بباله حال التوركك فيه حين يرفع اليمنى و يخفض اليسرى «اللهم أمت الباطل و أقم الحق» كما فى الخبر» و ما تضمنه 
الموثق الطويل من الأذكار» و أن يقول حين يقوم من التشهد الأول «بحول الله وقوته أقوم و أقعد»» كما فى الصحيح, أو «بحولكك و 
قوتكك أقوم و أقعد؛ كما فى الأخر. 

وقال المفيد: يكبر حينئذ» و يدفعه حصر تكبيرات الصلوات الخمس ما سوى الافتتاحية فى خمس و تسعين» كما فى الصحيح. 


القول فى التسليم 

اشارة 

قال الله تعالى «وَ سَلْمُوا تَشلِيماً» «05. 
١71‏ - مفتاح [الواجب من التسليم] 


التسليم تحليل الصلاة؛ كما أن التكبير تحريمهاء و الطهور مفتاحهاء كما فى الحديث النبوى. و هل هو واجب كأخويه أم مستحبء و 
على التقديرين أجزء منها أم خارج؟ و على التقادير هل يتعين فيه «السلام عليكم) أم يتخير بينه و بين «السلام علينا و على عباد الله 
الصالحين» أم يتعين الثانى؟ أقوال. و الروايات متعارضة بحسب الظاهر الا-انها فى الوجوب و الخروج أظهرء و على تعيين الصيغة 
الأولى أدل؛ بمعنى أن الواجب لا يتأدى إلا به و ان كان الخروج يتحقق بكل من الصيغتين. 


(0) وسائل الشيعة ع عم 
(9) سورة الأحواب: 2م 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ؟8 ١‏ 
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نعم يستفاد من بعضها أن المنفرد يكتفى بالثانية و لا يأتى بالأولى» و أكثرها تدل على أن الثانية من مستحبات التشهد كالتسليم على 
الأنبياء و الملائكة عليهم السلام كما فى الموثق الطويل؛ و أن الانصراف يحصل بهاء و أنه ينبغى تقديمها على الاولى» كما فى هذا 
العنية: 

و أوجب الحلبى فى الاولى «و رحمة الله كما فى الصحيح, و حمله الأكثر على الاستحباب. أما «و بركاته» فمستحب بالإجماع. 

ولا يجب نية الخروج بالتسليم للأصل» خلافا لمن شذ. 


-١5‏ مفتاح [ما يستحب فى التسليم] 


يستحب فيه ما تضمنه الصحيح: ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدهٌ عن يمينكك, وان كنت مع امام فتسليمتين» وان كنت 
وحدك فواحدة مستقبل القبلهُ .0١١‏ 

وفى المشهور ان الامام يومى بصفحة وجهه الى يمينه» و كذا المأموم إلى يمينه و يساره. و المنفرد بمؤخر عينيه الى يمينه مع 
الاستقبال» و فى الصحيح و غيره: و أن المأموم إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بتسليمة عن يمينه .07١‏ 

واكتفى الصدوقان فى التسليمتين بالحائط عن يساره؛ و لم نجد له مستندا. 

و ينبغى أن يقصد به الأنبياء و الأئمة و الحفظة عليهم السلام؛ و الامام يقصد المأمومين, و المأموم الرد على الامام و من على جانبيه 
كذا قالوه. و قيل: بوجوب هذا الرد لعموم آيهُ التحية» و الصدوق جعل الرد غير التسليمتين مقدما عليهماء 


() وساتل الشيعة عد 17 

(0) وسائل الشيعة 2# 1 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 1١8‏ 

لأنه حق آدمى مضيقء و الظاهر تأدية الوظيفتين بالواحدة. 


و ينبغى للإمام أيضا أن يترحم من الله للمأمومين بالسلامة و الأمن من عذاب يوم القيامة» كما فى الخبر. 
- مفتاح [لزوم التسليم فى كل ركعتين من النوافل] 
لا بد فى كل ركعتين من النوافل من تسليمة» لانه المنقول من فعل الشارع و للخبر إلا صلا الأعرابى فإنها كالصبح و الظهرين كيفية 
و ترتيباء كما فى الخبر. 
ولا يجوز فيما دون الركعتين إلا فى ثالثة الوتر لما ذكرء أما ثبوته فيه فمجمع عليه و الصحاح به مستفيضة؛ و يستفاد من بعضها التخيير 
بين فصلها عن الركعتين و وصلها بهماء و حمله الشيخ على محامل بعيدة» و العمل على ظاهره ليس بذلكك البعد. 
و أما ما فى الصحيح: أن التسليم فى الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه» فيمكن حمله على التأكيد. 
القول فى التعقيب 
اشارة 
39 فلات عن ع 6 ووو نأض 
قال الله تعالى «فَإذا فَرَعْتَ فَانْصَتْ. و إللِم رَبك فَارْعَْت) .)0١١‏ 
ففى الخبر: فإذا فرغت من الصلاه المكتوبهٌ فانصب الى ربكك فى الدعاء و ارغب إليه فى المسألهُ يعطكك .)37١‏ 
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000 سورة الشرح: /. 
(5) وسائل الشيعة ©- .١١١0‏ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١66‏ 
12- مفتاح [المراد من التعقيب] 


التعقيب مستحب بالإجماع» و هو فى اللغهُ عبار عن الجلوس بعد الصلاه لدعاء أو مسألة» و فسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاه 
بدعاء أو ذكر و ما أشبه ذلكك. و لم يذكر الجلوس. و المراد بما أشبه الدعاء و الذكر البكاء من خشية الله و التفكر فى عجائب 
مصنوعاته» و التذكر لجزيل آلاثه» و ما هو من هذا القبيل. 

و فضله عظيم و ثوابه جسيمء ففى الصحيح: التعقيب بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا و بذلكك جرت السنة 7١‏ و فى الأخر: 
التعقيب أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى البلاد «7). الى غير ذلكك. 

و أفضله تسبيح الزهراء عليها السلام للنصوصء و صورته مشهورة كما فى الصحيح و غيره» و الصدوق قدم التسبيح على التحميدء و له 
الخبر. و يستحب اتباعه بالتهليل» كما فى الخبر. 


١/1‏ - مفتاح [مستحبات حالة التعقيب] 


يستحب أن يكون جلوسه فى التعقيب كجلوسه فى التشهد متوركاء مستقبل القبلهُ» ملازما لمصلاه؛ مستديما طهارته» مجتنبا كل ما 
يبطل الصلاء أو ينقص 


(1) وسائل الشيعة عك +18 

() وسائل الشبعة عباع 01 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١58‏ 

ثوابهاء فقد روى: أن ما يضر بالصلاةٌ يضر بالتعقيب .)١١‏ 

غير منفصل جلوسه له عن جلوسه للتشهد و لو بالصلاة تنفلاء كما يستفاد من بعض الاخبار, الا فى صلاة المغرب فيقدم نافلتها على 
التعقيب محافظة على الوقتء الا تسبيح الزهراء عليها السلام للصحيح. 

و أن يبدأ فيه بثلاءث تكبيرات» رافعا بها كفيه حيال وجهه. مستقبلا بظهرهما وجهه و ببطنهما القبلة» واضعا لهما فى كل مرهٌ على 
فخذيه أو قريبا منهماء و فى الخبر «إذا سلمت فارفع يديكك بالتكبير ثلاثا» 7. 

و أن يأتى فيه بالموجبتين» أى سؤال الجنة و التعوذ من النارء كما فى الحسنء و بالأدعية المأثورة» و قد جمعها جماعة من أصحابنا 
«شكر الله سعيهم) فى كتبهم المعمولة لذلك. 

و أن يقرأ خمسين آيه بعد الصبح؛ كما فى الصحيح. و أن يسبح بالتسبيحات الأأربع عقيب كل فريضة مقصورة ثلاثين مره جبرا 
افسوهاء كنا فى الل 

و أن يكبر فى الفطر و الأضحى عقيب عده صلوات كما مرء مع الخلاف فى وجوبه و ندبه» و صورته فى الفطر «اللّه أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الله و اللّه أكبر الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا» كما فى الخبر» و فى الأضحى مختلف فيهاء و أصحها ما فى 
الصحيح. و هو المذكور بزيادة «اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام و الحمد لله على ما أولانا» 0 فى آخره؛ و فى الصحيح «أنه 
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(0 وسائل العبعة داع 1. 
(؟) وسائل الشيعة *- .٠١"٠‏ 
() وسائل الشيعةٌ *- .٠١78‏ 


مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١01‏ 

القول فى سجود الشكر 

اشارة 

قال الله تعالى «وَّ اسْحجَدْ وَ اْتَرثْ) .01١‏ 
4- مفتاح [موارد سجدتى الشكر و فضله] 


يستحب سجدتا الشكر عند تجدد النعم» و دفع النقم» بالنص و الإجماعء و الاخبار به مستفيضة» و فى الصحيح: من سجد سجدة الشكر 
و هو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات و محى عنه عشر خطايا عظام .07١‏ 

و يتأكدان عقيب الصلوات» شكرا على التوفيق لأدائهاء بالإجماع و النصوص منها الصحيح: سجدة الشكر واجبةُ على كل مسلمء تتم بها 
صلاتكك, و ترضى بها ربككء و تعجب الملائكة منه» و أن العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكرء فتح الرب الحجاب بين العبد و بين 
الملائكة. فيقول: يا ملائكتى انظروا الى عبدى أدى فرضى و أتم عهدى ثم سجد لى شكرا على ما أنعمت به عليه. ملائكتى ماذا له؟ 
فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتكك, ثم يقول الرب تعالى: ثم ماذا له؟ 

فتقول الملائكة: يا ربنا جنتكك. فيقول الرب تعالى: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: 

ياربنا كفاية مهمه. فيقول الرب: ثم ماذا؟ فلا يبقى شىء من الخير الا قالته الملائكة؛ فيقول الله تعالى: ملائكتى ثم ماذا؟ فتقول 
الملائكة: يا ربنا لا علم لنا. فيقول الله تعالى: لأشكرنه كما شكرنى و أقبل عليه بفضلى و أريه وجهى 70. 


(1آسورة العلق» 1 
(؟) وسائل الشيعة - .٠١9/:0‏ 
(*) وسائل الشيعةٌ *- .٠١/١‏ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١6/4‏ 
4- مفتاح [كيفية سجدتى الشكر] 


ينبغى أن تكونا بعد التعقيب» بحيث تجعلا خاتمته» و يتخير فى المغرب بين فعلهما بعد الفريضة و النافلة» لورود الرواية بهما جميعاء و 
فى توقيعات القائم عليه السلام: انهما بعد الفريضة أفضل .)١١‏ 

و أن يطولهما ما استطاعء و يفترش ذراعيه فيهماء و يلصق صدره و بطنه بالأآرضء و يعفر جبينه و خحديه؛ أى يضعهما على العفر- 
بفتحتين- و هو التراب» و بوضع الخدين يتحقق تعدد السجود هناء و أن يدعو فيهما بالأدعية المأثورة و الأذكار المنقولة» و أدناها أن 
قرول رشكرا الهو تاذناء و سخي السالفة قن اللاماف كل ذلكك التصوض: 
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الباب الرابع (فى اللواحق) 


القول فى الجماعة 

اشارة 

قال الله تعالى «وَ ارْكعُوا مَعَ 0 كعِينَ) 0. 
1- مفتاح [استحباب الجماعة فى الفرائض] 


الجماعهُ مستحبهٌ فى الفرائض كلهاء و يتأكد فى اليوميةٌ» بالكتاب و السنة 


.١84 الوافى ؟-‎ )١( 

(0) سوزة البقرة: 8 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١058‏ 

و الضرورة من الدين» و فى الصحيح: الصلاةً فى جماعة تفضل على صلاة الفذ بأربع و عشرين درجة؛ تكون خمسة و عشرين صلاهُ 
١١‏ 

و فيه قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: لا صلاة لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين الا من عله ."7١‏ 

و قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: لا غيبة إلا لمن صلى فى بيته و رغب عن جماعتناء و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على 
المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه؛ و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و حذره؛ فان حضر جماعة المسلمين و الا 
أحرق عليه بيته . 

ولا تجب إلا فى الجمعة و العيدين مع الشرائط» بالإجماع و الصحيح. و لا يجوز فى شىء من النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع 
اختلال شرائط الوجوب على المشهورء و جوزها الحلبى فى الغدير و رواه» و ربما قيل بجوازها فى النافل مطلقاء و يدل عليه الصحاح. 
و يستحب الدخول مع المخالفين فى صلاتهم, الا أنه لا تسقط القراءة فيسر بها و يتقى» كما فى الصحاح. 


1- مفتاح [ما يشترط فى إمام الجماعة] 


أقل ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام؛ بلا خلاف للمعتبرة» و يشترط 


.”/١ وسائل الشيعة ه-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ه- /ا/ا". 

() وسائل الشيعة ”- 2/ا” و ه- 8/ا8. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١8٠‏ 

أن يكون الامام مكلفا على المشهورء خلافا للخلاف فجوز امامة المراهق المميز العاقل للخبر» و هو معارض بمثله؛ و فى الموثق: لا 
بأس بالغلام الذى لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم .)١١‏ 
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و أن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا و إناثا بالإجماعء و اما إذا كن جميعا أناثى فجاز إمامة المرأةُ على المشهور 
للاخبار» خلافا للسيد و الإسكافى و الجعفى فلم يجوزوا إمامتها مطلقاء و اختاره فى المختلف للصحاح: 

تؤمهن فى النافلة إما المكتوبةٌ فلا «7). و حملت على الكراهة. 

و أن يكون مؤمناء عادلاء طاهر المولد» سالما من الجذام و البرص و الحد الشرعى و الاعرابية» وفاقا لجماعةُ من القدماء للمعتبرة» و 
المشهور كراهة الأربعة الأخيرة» لاخبار تدل على الجواز. نعم يجوز إمامتهم بمثلهم؛ كما اختاره المحقق فى الأعرابى و دل عليه النص» 
و أفتى بعضهم فى المجذوم و الأبرص. 

وقد مر تحقيق ما يثبت به الايمان و العدالهُ و طهارةٌ المولد. 

و أن لا يكون ملحنا فى قراءته» و المأموم ليس كذلك على المشهورء و فيه قول آخر ضعيفء و أن لا يكون قاعدا و المأموم قائم 
بالنص و الإجماع. 

و أن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور للإجماع و الصحيح إلا إذا كان المأموم امرأة و الامام رجلا على المشهور 
للموثق» و فى الصحيح: 

لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا «*). 

و أن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف الذى يتقدمه بما يزيد عن قدر التخطىء وفاقا للحلبى و السيد ابن زهرة» للصحيح: ان 


صلى قوم و بينهم 


."91/ وسائل الشيعة ه-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ه- 08ع. 

() وسائل الشيعة هل :+8 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١8١‏ 

و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام» و أى صف كان أهله يصلون بصلاة امام و بينهم و بين الصف الذى يتقدمهم 
قدر ما لا يتخطى فليس تلكك لهم بصلاة .0١١‏ 

و اقتضر الأكثر على التباعد الزائد على المعتاد» فجوزوا ما دونه و ان كان أكثر من التخطىء و حملوا الرواية على الاستحبابء أو أن 
المراد ما لا يتخطى من الحائل لا المسافة. و هو كما ترىء مع أنه لا ضرورة داعية الى التأويل. و قيل: ينبغى للبعيد عن الصفوف أن لا 
يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد. 


7- مفتاح [ما يشترط مراعاته فى الجماعة] 


و من الشرائط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به فى مثل البناء دون الانحدار» على المشهور للموثق و فى متنه ركاكة؛ و 
لهذا تردد المحقق فيه» و كره الشيخ. ولا يخلو من قوه وان كان اعتباره أحوط. أما إذا كان أسفل منهم فلا بأس به قولا واحداء كما 
فى الموثق» و ان ورد رواية فيه أيضا بالمنع. 

و ان لا يقف المأموم قدام الإمام بالإجماع للتأسى و النصوصء أما التساوى فى الموقف فجوزه الأكثرء خلافا للحلى فاعتبر التأخر و هو 
الأقوى, للخبر «يتقدمهما و لا يقوم ببنهما؛ 3١‏ إلا إذا كانا اثنين فيقف المأموم عن يمين الامام كما فى المعتبرين. 

و أن ينوى الايتمام و يعين الامام كما مر فى مباحث النية. 
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.62” الوافى 11/8-1» الوسائل ه-‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة قد لاع 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١27‏ 

و أن يتابعه فى الأفعال إذا كان مرضياء بمعنى عدم تقدمه علي بل اما يتأخر عنه أو يقارنه بالإجماع. ولا يجب التأخر للأصل» خلافا 
للصدوق فاشترطه فى ترتب الثواب» و فى الخبر: انما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا .)١١‏ و هو 
أحوط. 

أما المتابعةُ فى الأقوال فأوجبه الشهيدء خلافا للأكثر» و لا ريب أنها أحوط. 

ولو رفع رأسه عن الركوع أو السجود, أو أهوى إليهما قبل الإمام أعادء وفاقا للمقنعة للصحاح المستفيضة. و حملها الأ-كثر على 
النسيان» فأوجبوا مع العمد الاستمرار» جمعا بينها و بين الموثق بحمله على العمدء و لاستلزام الإعادة زيادة الركن. و الصواب حمل 
الإعادة على الاستحباب, أما التفصيل المذكور فلا وجه له ولا دليل عليه و الزيادة مع تسليم ابطالها مغتفرة هنا بالنص. 


-١81*‏ مفتاح [لزوم ترك القراءةٌ للمأموم] 


و من الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضىء للصحاح المستفيضة» منها «من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة» »١‏ إلا إذا 
كانت الصلاة جهرية و لا يسمع صوتا و لا همهمة: فيستحب القراءة حينئذ للمعتبرة» و انما حملت على الاستحباب» للصحيح «لا بأس 
ان صمت و ان قرأ» 3 أو كان مسبوقا و كانت الركعة له من الأوليين و للإمام من الأخيرتينء فعليه القراءة أيضا كما يأتى. 

و قيل: باستحباب تركك القراءة فى غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب. 


.١ 78-1 الوافى‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ه- 7؟؟ع. 

(") وسائل الشيعةٌ ه- 8؟ع. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١87‏ 

و قيل: باختصاصه بالجهرية. و قيل: فيه أقوال أخر منتشرةٌ جداء و الأصح ما قلناه. 

أما غير المرضى فلا يسقط القراءة خلفه» بل يجب الإتيان بهاء و لو بمثل حديث النفس و الاقتصار على الحمدء كما يستفاد من 
المعتبرة» و فى الصحيح قلت: من لا اقتدى به فى الصلاة. قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنكك فى حصارء فان فرغ قبلكك فاقطع القراءة و اركع 
معه .)١١‏ 


والتعيط أن يجمع بين القراءة و الإنصات مهما أمكن» للأمر بالإنصات معهم فى المعتبرة. 
-١ 5‏ مفتاح [اشتراط التوافق بين صلاةً الامام و المأموم] 


و من الشرائط إن يتوافق نظم الصلاتين فى الأفعال» فلا يقتدى فى اليومية مع الكسوف و العيد و لا العكسء لعدم إمكان المتابعة. أما 
فى عدد الركعات فلات للصحاح المستفيضة» و كذا فى النوع و الصنف فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعكسء و فى كل من 
الخمس مع الأخرى. وفاقا للمشهور للصحاح. 

و تفصيل الصدوق ]١[‏ فى الظهرين شاذ؛ و كذا منع والده عن ايتمام المتمم بالمقصر و بالعكسء و يدفعه الصحاح الصراح. نعم يكره 
ذلك للموثق. 
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و أن يستمر الاقتداء من الابتداء الى الانتهاء الا لعذر» كما مر فى مباحث النية. 


[1 ]قا وحم اللدولة بآين أن يمك الرتجل الظلير علق من مدان العضدر و ل ضاي التضر كلف من على القليرة الا أن نر همها 
العصر فيصلى معه العصرء ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزى عنه. و لم نجد مستنده «منها. 


(9 ونائل:الشيية وك 70 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ع١‏ 
44- مفتاح [أحكام متعلقة بالمأموم و الامام] 


المشهور استحباب وقوف المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحداء و خلفه ان كان أكثر أو امرأة» و أوجبه الإسكافى, فأبطل 
الصلاء مع المخالفة و هو الأحوط لما مر. 

و ينبغى للمرأةُ الواحدةٌ مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الامام للصحيحينء و الصبى يتقدمها و ان كان عبدا للصحيح. 

و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء الى جانبيها للصحاح., و كذا العارى المصلى بالعراةً غير أنه يبرز بركبتيه للصحيحء وان يقدم من 
قدمه المأمومون مع التشاح, لما فيه من اجتماع القلوبء و لا يقدم من يكرهونه جميعا للخبر. 

وان اختلفوا قدم صاحب المسجد الراتب فيه و ساكن المنزلء بل لا يقدم عليهما أحد بلا خلاف للنصء ثم الأعلم بالسنةُ و الأفقه فى 
الدينء ثم الاقرأ للقرآنء ثم الأقدم هجرة. ثم الأكبر سناء و فى الخبر المشهور تقدم الثلاثة الأخيرة مع ترتيبها المذكور على الأعلم؛ 
لكن المستفاد من غيره ما قلناه و هو الأصح. 

و أن يكون فى الصف الأول أهل المزية الكامله من علم أو عمل أو عقلء و فى الثانى من دونهم؛ و هكذا للنصوص. و أن يكون 
يمين الصف لأفاضلهم, لأ-نه أفضل كما فى النصوصء و أن يقام الصفوف و يأمر الإمام بذلككء و هو من و كيد السئن للنصوص 
المستفيضة؛ و أن يتمها إذا كان فيها خلل للمعتبرة» و فى الحديث: ما من خطوة أحب الى الله من خطوة تمشيها تصل بها صفا .0١١‏ 


.6ا/١ وسائل الشيعة ه-‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١88‏ 

و أن لا يقوم المأموم فى الصف وحده للخبر إلا مع العذر كامتلاء الصفوف فلا بأسء فيقوم بحذاء الامام للصحيح, و ان وجد فى 
الصف ضيقا جاز أن يتقدم أو يتأخر. كما فى النصوص. 


ع18- مفتاح [ما ينبغى مراعاته فى الجماعة] 


ينبغى أن لا يؤم الحاضر المسافر و بالعكس لما مرء و لا المقيد المطلقين؛ و لا صاحب الفالج الأصحاءء و لا المتيمم المتوضتئين, و لا 
الأعمى فى الصحراء الا أن يوجه إلى القبلة؛ و لا العبد إلا لأهله للاخبار» و انما حملت على الكراهة لضعفهاء مع معارضتها الأصل و 
العمومات و الصحاح المستفيضة. 

و أن يقوم للصلاة عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة» كما فى الخبر» و أن لا يتنفل حال الإقامة للصحيح. و قيل: بالمنع من ذلكك و 
حمل على ما لو كانت الجماعةٌ واجبهُ وأدى ذلك الى فواتها. 

و أن يعدل الى النفل و أتم الركعتين لو شرع فى الفريضة» ثم جاء من يصلى جماعة للصحيح و غيره» و أن يعيد المنفرد صلاته إذا 
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وجد من يصلى تلكك الصلاهً جماعة إماما كان أو مأموما للإجماع و الصحاح المستفيضة. 

و أن يسر الامام بالتكبيرات الست الافتتاحية» و يجهر بتكبيرة الإحرام للصحيح و غيره؛ و أن يسمع من خلفه جميع الأذكار و لا يسمعه 
من خلفه شيئا للموثق و يتأكد للصحيحين. 

و أن يقرأ المأموم مع عدم سماع الهمهمه فى الجهرية كما مرء و يسبح فى الإخفاتية. و قيل: يقرأ كما مر» و أن يسبح فى نفسه مع 
الإنصات إذا سمع القراءة للحسنء و أن ينبه الإمام إذا أخطأ فى القراءةُ أو تعايا للمعتبرة. و أن 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١88‏ 

يسبح إذا أكمل القراءة قبل الامام للموثق, و فى الأخر: أمسكك آيهُ و مجد الله و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآيهُ و اركع .)١١‏ 

و أن يقول عند فراغ الامام من الفاتحة «الحمد لله رب العالمين» للحسنء و كذا عند سمعلته [1] للصحيح, و أن لا يختص الامام نفسه 
بالدعاء فإنه خيانة كما فى الخبر. 

و أن يصلى الإمام صلاة أضعف من خلفه للمعتبرة» و هو مؤكد إلا إذا علم منهم حب الاستطالة فاستحب التطويل» كما قاله فى 
الذكرى» لكن بشرط إحاطة علمه بهم. 

و أن لا يقوم الامام من مصلاه الى أن يتم المسبوقون صلاتهم للصحاح. و هو من الوكيداتء و لا يجب للموثق» و أن لا يصلى فى 
مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلكك للصحيح. 


17- مفتاح [حكم من أدرى الإمام فى أثناء الصلاة] 


انما يدرك الركعة و فضيلة الجماعة بإدراكك الركوع بالإجماعء و بإدراك الإمام راكعا على الأصحء للصحاح الصراح المستفيضة 
خلافا للشيخ فى أحد قوليه» للصحيح: ان لم تدركك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم فى تلكك الركعة «). و فى لفظ 
آخر: لا تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام «”». و حمل على الكراهة جمعاء و يمكن حمله على إمام العامة و على 


]١[‏ أى عند قول الامام «سمع اللهالمره اتناك 


.6"9 وسائل الشيعة ه-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ه- ٠ع6.‏ 

(*) وسائل الشيعة ه- ٠ع8.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 1١917‏ 

العمل به يكفى إدراكك التكبير و لو خارج الصلاهُ كما هو ظاهر اللفظين. 

و إذا وجد الامام راكعا و خشى رفع رأسه ان لحق بالصف كبر و ركع مكانه ثم لحقهم و هو راكع» أو بعد ما قام من السجدتينء بلا 
خلاف للصحاح. و يجر رجليه حينئذ و لا يتخطى كما قاله الصدوق و رواه. 

و إذا فاته الركوع استحب المتابعة فى السجدتين و ان لم يعتد بهما للخبر. و هل يستأنف النية و التحريم بعدهما؟ الأكثر نعم لزيادة 
الركن, و الشيخ لا لاغتفارها فى المتابعة و هو الأصحء و كذا الحكم لو أدركه و قد سجد واحدة. 

و أدنى الفضيلة أن يدرك الإمام فى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة» كما فى الصحيح. فيجلس معه ثم يقوم فيصلى؛ و خيره فى 
المعتبر فى الإتيان بالتشهد و عدمه. 

و كل ما أدركه مع الامام من الركعات جعله أول صلاته ثم يتم ما بقى عليه» بالإجماع و الصحاح المستفيضة. و يقرأ فى الأوليين 
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خلف الامام ان كانتا أخيرتى الإمام» كما فى الصحيحينء و فى أحدهما: ان أدركك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين و فاتته 
ركعتان قرأ فى كل ركعة مما أدركك خلف الإمام فى نفسه بأم الكتاب و سورة؛ فان لم يدركك السورة تامة أجزأته أم الكتابء فإذا 
سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما- الحديث .)١١‏ 

وهل القراءة هذه على الوجوب أو الندب؟ قولان. 

و إذا جلس الامام للتشهد و ليس له محل تشهد تجافى و لم يتمكن من القعود. كما فى الصحيح و لكن يأتى بالتشهد استحبابا لأنه 
برك كما فى الموثق و غيره فإذا جاء محله فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر التشهد ثم يلحق الامام» كذا فى الصحيح. 


(9) وشائل الشيعة مدو 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١/8‏ 
4 مفتاح [من لم يدرى الخطبة أو صلاةٌ الجمعة] 


فى الصحيح: من لم يدركك الخطبةٌ يوم الجمعة يصلى ركعتين» فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا. و قال: إذا أدركت الإمام 
قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة؛ و ان أنت أدركته بعد ما ركع فهى بمنزلة الظهر أربعا .)١١‏ و فى معناه أخبار أخرء و عليه 


العمل: 
8- مفتاح [ما لو عرض للإمام ضرورة] 


إذا عرض للإمام ضرورةٌ جاز أن يستنيب» فان لم يستنب استناب المأمومونء بالإجماع؛ و الصحاح المستفيضة؛ و يكره استنابة المسبوق 
للصحيح, فان فعل فعلى ذلكك المسبوق بعد أن يتم بهم صلاتهم أن يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده إليهم يمينا و شمالا أن 
يسلموا ثم يستكمل هو مافاته من صلاته» كما فى الصحيحينء فان لم يدر ما صلى الامام قبله ذكره من خلفه» كما فى الصحيح؛ و فى 
رواية: انه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم .)»5١‏ و حملها فى المنتهى على الاستحبابء و جوز فيه انتظارهم الى فراغ الامام ليسلم بهم و هو 
غير بعيد و ان كانت الاستنابة أولى. 


.6١ وسائل الشيعةُ ه-‎ )١( 
ؤسائل القيعة فد اام‎ )( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١6‏ 
- مفتاح [ما لو تبين تخلف الامام عن الشرائط] 


إذا ثبت أن الامام فاسق, أو كافر» أو على غير طهرء أو على غير قبلة» أو لا ينوى صلاة» أو نحو ذلكك, لم يبطل صلاة المأموم؛ وفاقا 
للأكثر للصحاح المستفيضة جداء منها: عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ 

قال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة» و ليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع .0١١‏ 

و منها: يعيد و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم أنه كان على غير طهر .7١‏ 

و قول السيد و الإسكافى بوجوب الإعاد مطلقا شاذء و كذا قول الصدوق بوجوبها فى السرية. و لو علم فى الأثناء قيل: تستأنف» و 


قيل: ينوى الانفراد و هو أشبه. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحةً ١0/9‏ من عابب 
القول فى المنافيات 
اشارة 
5 رلا د +2 0 2 
قال الله تعالى «و لا تبطلوا أَغمالكم) .37١‏ 
-11١‏ مفتاح [موارد تجويز قطع الصلاة] 


لا يجوز قطع الصلاةً اختيارا بلا خلاف للاية» إلا لضرورة كرد الآبق» و قبض الغريم» و قتل الحية التى يخافها على نفسه أو غيره» و 
حفظ المتاع. 


() وسائل الشيعة مدعسم 

(0) وسائل الشيعة دعسم 

(8 بسو سحي 337 
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و نحو ذلكك. كما يستفاد من النصوصء و قسمه فى الذكرى الى الأحكام الخمسة .]١[‏ 


17 مفتاح [ما لو أحدث فى الصلاة] 


من أحدث فى الصلاه عامدا بطلت صلاته بالإجماع؛ سواء كان الحدث أصغر أم أكبر» و لو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطية 
الطهارة» و ابطال الفعل الكثير» و للموثق و غيره. 

و قال السيد و الشيخ: يتطهر و يبنى للصحاح المستفيضة. الا أن المستفاد منها أنه ان آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف و يقضى حاجته؛ ثم 
يبنى على ما مضى من صلاته» و هو غير المدعى. 

و منهم من فرق بين المتيمم و غيره» فأوجب البناء للمتيمم مع سبق الحدث و وجدان الماءء و الاستيناف لغيره» للصحيحين المتشابهين 
القابلين للتأويل» على أنه ليس فيهما حكم المتوضىء و انما وقع السؤال فيهما عن المتيمم فحسب فأجيب به. مع أنه الفرد الأخفى. 


11- مفتاح [حكم التكلم فى الصلاة] 


من تكلم فى الصلاة بما ليس بقرآن و لا دعاء و لا ذكر عامدا بطلت صلاته بالإجماع و المعتبرة» و أما ناسيا فلا إجماعا لرفع الخطأ و 
النسيان. نعم 


[؟] قال فى الذكرى: و إذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم» لعموم «و تحليلها التسليم) و هو كما ترى «منها. 

مفاتيح الشرائع» ج١.‏ ص: ١7١‏ 

عليه سجدتا السهوء للإجماع و الصحيح. و أما الصحيحان «لا شىء عليه) فمحمولان على نفى الإعادةٌ أو الإثم» و لو لا الاتفاق لحملنا 
الأول على الاستحباب. 

ولا بأس بالتنحنح كما فى الموثق, و لا التأوه و لا الأنين إذا لم يظهر منهما ما يسمى كلاماء و جوزه فى المعتبر مطلقا إذا كان من ذكر 
المخوفات الأخروية» لمدح الخليل على نبينا و عليه السلام بذلك؛ و هو حسن. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١1/٠١‏ من عابي 


أما رد السلام و تحميد العاطس و السامع للعطسة فجائز» بلا خلاف للنصوص المعتبرة و كذا التسميت على الأظهر لأنه دعاء» و تردد 
فيه فى المعتبر لعدم النصء و فى الصحيح: أ يرد السلام و هو فى الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قيل له .)١١‏ 

و فى الصحيح الأخر «يرد عليه خفيا» ١؟)‏ و مثله فى الموثق. و قيل: يجب إسماع المسلم كما فى غير الصلاءً تحصيلا لقضاء حقه منه» و 
هو الأظهر. 

ولو ترك الرد ففى بطلان الصلاة أقوال: ثالثها البطلان ان أتى بشىء من الأذكار فى ذلكك الوقت. و الأصح الصحة مطلقا وان أثم. 


194- مفتاح [حكم الفعل الكثير فى الصلاة] 


من فعل فى الصلاه فعلا كثيرا خارجا عنها بطلت صلاته إجماعاء لخروجه عن كونه مصليا. أما القليل أو مع السهو فلا بلا خلاف فيهماء 
الا أن الثانى مشروط بعدم انمحاء الصورة فتبطل معه. 

و يرجع فى القلهُ و الكثرة إلى العرف, لعدم التحديد فى الشرع. نعم كل ما ورد فى المعتبرة جواز فعله فهو فى حيز القليل» كقتل 
البرغوث و الحية 


.١؟88‎ - وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة - 88؟١.‏ 
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و العقرب و البقهُ و القملة و الذباب و ضم الجارية المارة اليه و حمل الصبى الصغير و إرضاعه. و الإشارةٌ باليد و الإيماء بالرأس» و 
رفع القلنسوة من الأرض و وضعها على الرأسء و رمى الغير بالحصى طلبا لا قباله» و تصفيق المرأة عند إرادة الحاجة و نحو ذلك. 
وفى الصحاح المستفيضة: لو أن رجلا رعف فى صلاته و كان عنده ماء أو من يشير اليه بماء فيناوله» فقال برأسه فغسله؛ فليبن على 
صلاته و لا يقطعها .)١١‏ 

و فى بعضها: و يغسل أنفه و يعود فى صلاته» و ان تكلم فليعد صلاته .07١‏ 

و حملت على ما إذا لم يكثر فانمحى صورة الصلاةء جمعا بينها و بين الصحيح الأخر بحمله على الماحى. 

و الأصح أن الأكل و الشرب أيضا كذلك, انما يبطلان مع الكثره عرفا دون المسمىء خلافا للمبسوط و الخلاف فمطلقاء الا الشرب 
فى النافلة للخبر» و ريما خص بمورد و هو الوتر» للعطشان المريد للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء؛ و هو ضعيف. 

و ربما يلحق بالفعل الكثير السكوت الطويل الذى يخرج عن كونه مصلياء و هو حسن. 


0- مفتاح [الضحك و البكاء فى الصلاة] 
من تقهقه فى الصلاء عامدا بطلت صلاته بالإجماع و النصوص المستفيضة؛ أما لو تبسم أو كان سهوا فلا إجماعاء و فى المعتبرين «ان 


التبسم لا يقطع الصلاة 


.178 - وسائل الشيعة‎ )١( 
.178 - وسائل الشيعة‎ )1( 
178 مفاتيح الشرائع» ج١ء ص:‎ 
.)١١ و يقطعها القهقهة)‎ 
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و كذا البكاء ان كان من خشية اللّهء بل هو من أفضل الأعمالء و مثله التباكى كما يستفاد من التصوص. أما إذا كان لشىء من أمور 
الدنيا أو ذكر ميت فالمشهور أن تعمده مبطل للخبر» و توقف بعضهم فيه لضعفه. و الأولى إلحاقه بالفعل الكثير» فان بلغه أبطل و الا 
فلا. 


ع19- مفتاح [حكم الالتفات فى الصلاة] 


من التفت فى الصلاهُ فاحشا عامدا بطلت صلاته. وفاقا للمشهور للمعتبرة» و قيل: و كذا غير الفاحشء لإطلالق الحسن» و يدفعه 
المعتبران. نعم يكره ذلكك, للخبر «و ما أحب أن يفعل). 

أما سهوا فان لم يبلغ اليمين و اليسار لم يضرء و ان بلغ و أتى بشىء من الافعال فى تلكك الحال أعاد فى الوقت دون خارجه. لما مر فى 
مباحث القبلةُ. 


117- مفتاح [الأمور التى ينبغى تركها فى الصلاة] 


يكره فعل ما يشعر بتركك الخشوعء, كما تضمنه الصحيح: إذا قمت فى الصلاهُ فعليكك بالإقبال على صلاتككء فإنما يحسب لكك منها ما 
أقبلت عليه؛ و لا تعبث فيها بيدكك و لا برأسكك و لا بلحيتكك, و لا تحدث ولا تتثاءب ولا تتمط ولا تكفر ]١[‏ فإنما يفعل ذلكك 
المجوس. و لا تلثم» و لا تحتفز [1] و تفرج كما يتفرج البعير» و لا تقع 


]١[‏ التكفير وضع احدى اليدين على ظهر الأخرى «منه). 
]١[‏ الاحتفاز بالحاء المهملة و آخره زاى: التضام فى السجود و الجلوس (مئه). 


.178 -* وسائل الشيعةُ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١76‏ 

على قدميككء و لا تفترش ذراعيكك. و لا- تفرقع أصابعك, فإن ذلك كله نقصان من الصلاة» و لا تقم إلى الصلاءٌ متكاسلا و لا 
سا مار باسسس ل ا يشرو الى الصيادة هُ سكارىء يعنى سكر النوم» و قال 
للمنافقين ١‏ و إذل كوا إلى الصَلاة اموا لال باون الناس ولا يَذْكرُونَ الله إِنَا ليا لن 

و كذا يكره مدافعة الأخبثين» للصحيح «لا صلاه لحاقن [ ]١‏ ولا لحاقب و هو بمنزلة من هو فى ثوبه) 3 و المراد نفى الفضيلة للإجماع 
على الصحة. 

و ينبغى أن يعلم أن الخشوع بالقلب روح الصلاة» فإذا فقدته الصلاة بقيت كجسد بلا روح» وقد مضى ما ينبه على ذلكك من الاخبار. 
و خشوع القلب مستلزم لخشوع الجوارح؛ و لهذا لما رأى النبى صلى الله عليه و آله العابث فى الصلاهً قال: لو خشع قلبه لخشعت 
جوارحه. و كان على بن الحسين عليهما السلام إذا قام فى الصلاه تغير لونه» فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا. 

و كان عليه السلام إذا قام فى الصلاه كأنه ساق شجرة لا يتحركك منه الا ما حركت الريح منه. 


ومن الآداب أن يصلى صلاهً مودع يخاف أن لا يعود إليهاء كما فى الحسن و غيره. جعلنا الله من الخاشعين الخائفين بمنه. 


القول فى السهو و الشى 


اشارة 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/1‏ من عابب 


220 اخ ل عمص الا ها ا سكل لد كم ني 
قال الله تعالى «إِنَّ الّذِينَ انَقَوَا إذلاا مَسَّهُمْ طائف مِنَ الشيْطانٍ تَذَكرُوا فإذا هُمْ مُبِصِرُونَ) «*. 
]١[‏ يعنى بالحاقن حابس البولء و الحاقب حابس الغائط «منه). 


(ااسورة السان 16 
() وشائل الشيعة عد 86 1, 
سور الأعراق: 01 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١/6‏ 
-١‏ مفتاح [من زاد و نقص ركعة فى الصلاة] 


من زاد ركعة فما زاد بطلت صلاته وان كان سهواء وفاقا للأكثر للمعتبرة» و قيل: ان جلس فى الرابعة بقدر التشهد فلا اعادةُ عليه» 
للصحيحين و غيرهماء و هما مأولا-ن» أو محمولا-ن على التقية جمعا. و ربما يعلل بأنه لم يخل بركن و انما أخل بالتسليم» و هو لا 
يوجب الإعادة» و على هذا جاز تخصيص المعتبرة بهما و ما فى معناهماء و لو ذكرها قبل الركوع صحت بلا خلاف. 

و من نقص ركعة فما زاد سهوا أتمء و لو بعد الفراغ و فعل المنافى؛ وفاقا للصدوق للصحاح المستفيضة؛ و الأكثر على وجوب الإعادة 
ان كان المنافى مما يبطل الصلاهٌ عمدا و سهواء كالحدث و الفعل الكثير الماحى للصورة للمعتبرة و حملت على الاستحباب جمعا. و 
أوجبها العمانى للمبطل عمداء و آخرون فى غير الرباعيات» و لم أجد لهم مستنداء أما قبل فعل المنافى فيتم قولا واحدا وان كانت 
ثنائية كما فى الصحاح. 


6 مفتاح [مواضع سجدتى السهو] 


من شكك بين الأربع و الخمس سجد سجدتى السهوء بلا خلاف للصحاح و كذا إذا لم يدر زاد فى الصلاةً أم نقص قاله الصدوق 
للصحاح, و كذا إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقصه. أو زاد سجدةٌ أم نقصهاء و كان قد تجاوز محلها قاله المفيد» لإطلاق تلك الصحاحء 
و كذا إذا قام أو قعد فى غير محلها قاله جماعة منهم السيد و الصدوق للموثق و غيره. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 178 

وفى كل زياد و نقصان حكاه الشيخ عن بعض أصحابنا و له الخبر» و ان وجوبهما للشكك فى ذلكك يستلزمه بالطريق الاولى» و ربما 
يحمل على الاستحباب. 

و كذا إذا سلم فى غير موضعه نسيانا قاله جماعة» و لم نجد له مستندا يعتد به نعم يمكن الحاقه بالتكلم أو الزيادة. 

فهذه مواضع سجدتى السهوء مضافا الى ما مر من نسيان السجدة الواحدة و التشهد الاولى الى أن يركع و التكلم ناسياء و تسميان 
بالمرغمتين لارغامهما الشيطان. 


-٠‏ مفتاح [كيفية سجدتى السهو] 


المشهور أن محلهما بعد التسليم» كما فى الصحاح المستفيضة» و قيل: قبله للخبر» و قيل: ان كان للنقصان فقبل» و ان كان للزيادةٌ فبعد 
للصحيح., و حملا على التقية. 
و صورتهما على ا لمشهور أن ينوى ثم يكبر ثم ب يسجد ثم يرفع رأسه ثم ب بسجد ثانية ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم؛ و 
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فى الموثق: عن سجدتى السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: لا انما هما سجدتان فقطء فان كان الذى سهى الامام كبر إذا سجد و 
إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنه قد سهىء و ليس عليه أن يسبح فيهما و لا فيهما تشهد بعد السجدتين .)١١‏ و فى الصحيح «يتشهد 
تشهدا خفيفا) .)3١(‏ 


و فى الأخر «ثم سلم بعدهما؛ 00» و يمكن حمل نفى التسبيح و التشهد على نفى 


)١(‏ الوافى ؟- ١69‏ أبواب ما يعرض للمصلى. 

(؟) وسائل الشيعة ه- 70". 

(*) الوافى ؟- ١69‏ أبواب ما يعرض للمصلى. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١71‏ 

وجوبهما وان استحبا جمعا. 

و استحب فى المختلف ما عدا النيه و السجدتين» للأصل و الموثق المذكور مع أنه نقل فى المنتهى الإجماع على وجوب التشهد و 
التسليم» و كذا فى المعتبر. 


٠١‏ مفتاح [ما يجب فى سجدتى السهو] 


يجب فيهما السجود على الأعضاء السبعة و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. لانه المعهود من الشرع فينصرف إليه الإطلاق. 

و فى وجوب الطهارة و الستر و الاستقبال و الذكرء ثم فى تعين لفظه وجهان: 

أحوطهما الوجوب. و فى الصحيح: تقول فى سجدتى السهو «بسم الله اللهم صل على محمد و آل محمده. قال الراوى: و سمعته مره 
أخرى يقول «بسم الله و باللّه السلام عليكك أيها النبى و رحمة الله و بركاته؛ .0١١‏ 

و يجب البدار بهما بعد التسليم و لو أهملها عمدا لم تبطل الصلاء خلافا للخلافء و عليه الإتيان بهما و ان طالت المدةء لإطلاق الأمر 


و حصول الامتثال و للموثق. 
7- مفتاح [حكم الشك فى عدد الركعات] 


من شكك فى عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأ-وليين من الرباعية أو لم يدر كم صلى مطلقاء بطلت صلاته على المشهورء للصحاح 
المستفيضة. خلافا للصدوق فجوز البناء على الأقل كما جوز الإعادق جمعا بينها و بين ما يدل على البثاء 


(1) وسائل العبعة م عم 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: 17/8 

من المعتبرة» كالموثق: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: 

نعم .)١١‏ و فى معناه الصحاح, و هو أظهر و ان كان الأول أحوط و أولى. 

و لوظن أحد الطرفين بنى عليه بلا خلاسفء الا من الحلى» و كذا فى كل تردد وقع فى الصلاه وغلب أحد طرفيه؛ كما يستفاد من 
المكيرة 

ولو شكك فيما زاد على الاثنين من الرباعية» فإن كان شكه بين الإتمام و الزيادة أتم» و سجد سجدتى السهو بلا خلاف كما مضىء و 
إلا بنى على الأ-كثر و أتم؛ ثم احتاط بما شكك فيه على المشهورء للمعتبرة المستفيضة منها عام كالموثق: أجمع لكك السهو كله فى 
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كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر» فإذا سلمت فأتم ما ظننت انكك قد نقصت «7. و منها خاص كالصحاح فيمن شكك بين الاثنتين و 
الأربع؛ و الحسان فيمن شكك بين الاثنتين و الثلاث؛ و المعتبرين فيمن شكك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؛ أن كلهم يبنون على الأكثر 
و يحتاطون بالباقى. 

و أوجب فى المقنع الإعادة فيما إذا شكك بين الاثنين و الثلاث» للصحيح و هو أحوطء و كذا بين الاثنين و الأربع للصحيح الأخر و 
حملا على المغرب و الغداةٌ أو الاستحباب. 

و جوز فى الفقيه البناء على الأقل مطلقا من دون احتياط» لا طلاق ما دل على البناء على اليقين. و أجيب بأن المراد به الإتيان بالاحتياط 
بعد الإتمام» جمعا بين النصوصء و الجمع بالتخيير أصوب. 


7 مفتاح [صلاةٌ الاحتياط] 


المشكوك فيه المحتاط به ان كانت اثنتين صلاهما من قيام بلا خلاف» 


(وسائل الغوحة داق 

(9اوسائل القعة هد 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١78‏ 

وان كانت واحدة تخير بين ركعةُ من قيام و ركعتين من جلوس. و قال المفيد و القاضى: بل تعين الأولء و قال العمانى و الجعفى: بل 
تعين الثانى» و هو أحوط و أولى لصحة مستنده و ضعف مستند التخيير» و لم أجد للآخر مستندا. 

وان كانت مرددة بين الركعة و الركعتين صلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس عند الأ-كثر للخبر المعتبر» خلافا للصدوق و 
الإسكافى فاكتفيا بالركعة من قيام و اثنتين من جلوس للصحيح؛ و فى سنده اضطرابء و قواه فى الذكرى من حيث الاعتبار و دفعه من 
حيث الاشتهار, و فى الأول نظر .]١[‏ و حمله على الرخصة ممكن. 

ولا بد فى الاحتياط من نيه و إحرام و تشهد و تسليم لأنها صلاه منفردة» و يتعين فيها القراءة عند الأكثر للمعتبرة» خلافا للمفيد و 
الحلى فخيرا بينها و بين التسبيح كالمبدل. 

و هل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافى؟ الأكثر نعمء و الحلى لا و هو الأظهرء و ان كان الأول أحوط. 


7٠‏ مفتاح [الشك فى صلاة الجماعة] 


لا شكك للمأمومين مع حفظ الامام, و لا له مع حفظهمء بلا خلاف يعرف للمعتبرة» و يجوز رجوع الظان منهما الى المتيقن» و الشاكك 
الى الظان» و لو اشتركا فى الشكك و اتحد لزمهما حكمه. 

وان اختلف فان جمعهما رابطة رجعا إليهاء كما لو شكك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأخر بين الثلاث و الأربع» فيرجعان الى 
الثلاث؛ لتيقن الأول عدم 


[١]لان‏ توحيد الركعةهُ فى الصلاهً غير معهود «منه). 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 1/3 
الزيادة عليها و الثانى عدم النقيصة عنهاء و إلا تعين الانفراد و لزم كلا منهما حكم شكه. كما لو شكك أحدهما بين الاثنين و الثلاث» و 
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و إذا اختلف المأمومون لم يجز التعويل على أحدهم. إلا إذا أفاد الظن و كان فى موضع يسوغ التعويل عليه .]١[‏ 

و لو سهى الامام فزاد ركعة لم يجز للمسبوق بركعة أن يأتم به فى تلكك الركعة للموثق. 

و كلما عرض لأحدهما ما يوجب سجدتى السهو كان له حكم نفسه. و لا يلزم للآخر متابعته فيهماء خلافا للخلاف فنفاهما عن المأموم 
مطلقا و ان عرض له السببء و للمبسوط فأوجب عليه متابعة الإمام فيهما و ان لم يعرض له السببء و هما شاذان. و أكثر هذه الاحكام 
مستفاد من الأصول و العمومات. 

مفتاح [حكم كثير الشى] 

لا-حكم للشكك مع كثرته سواء تعلق بأعداد الركعات أو أفعالهاء و سواء تعلق بالركعتين الأوليين أو الأخيرتين» فلا يلتفت مطلقاء بل 
و المرجع فى الكثرة إلى العرف» و تحديده فى الصحيح بالسهو فى كل ثلاث- بمعنى أنه لا يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية- 


ليس حصرا بل بيان للعرف» فمن حدده بأن يسهو ثلاث مرات متوالية أو يسهو فى شىء واحد أو فريضهً واحده ثلاث مرات» فيسقط 
بعد ذلكك حكمه أو يسهو فى أكثر الخمس أعنى ثلاثا منهاء فيسقط حكمه فى الفريضة الرابعة» أتى بالتحكم و الزورء إذ 


]١[‏ و ذلك كما إذا شكك فى فعل بعد ما جاوز وقته؛ فإنه مما لا يلتفت اليه «منها. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١8١‏ 

لو يسنك لقم من الكه مريطد قن الغة وال شرع: 

ولو كثر شكه فى فعل بعينه فهل يعد كثير الشكك مطلقا فيبنى فى غيره على فعله أيضا أم يقتصر على ذلكك؟ وجهان. 

و يستحب لكثير السهو أن يطعن فخذه اليسرى بإصبعه اليمنى المسبحة. ثم يقول: «بسم الله و باللّه و توكلت على الله أعوذ باللّه السميع 
العليم من الشيطان الرجيم) فإنه يزجره و يطرده؛ كما فى الخبر. 


ع١7-‏ مفتاح [الشى فى النوافل] 


من شكك فى النافلة» تخير بين البناء على الأقل و الأكثرء و ان بنى على الأقل كان أفضلء لأنه المتيقن و للنصوص. و ليس فيها احتياط 
ولا سجود سهوء للأصل و الصحيح. 


القول فى الفوائت 
اشارة 
إلاريه 
قال الله تعالى «أقم الصَّلاهُ لذكرى» .)١١‏ 
-"٠1/‏ مفتاح [موارد لزوم قضاء الفريضة] 
من تركك صلاهٌ فريضة مع استكمال شرائطهاء أو أخل بها لنوم أو نسيان لزمه القضاء إلا الجمعة و العيدين على ما مر للإجماع و 


الصحاح المستفيضة 


000 سورة طه: .١5‏ 
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مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١/7‏ 

منها «يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعةٌ ذكرها) .)١١‏ 

أما مافات منه فى الصغر أو الجنون أو الكفر الأصلى فلاء بالضرورة من الدين» و كذا الحيض و النفاس بالنص و الإجماع. إلا ما 
أدركتا وقته طاهرين ثم فاتهما قبل الدم أو بعده. و فيما فات لفقد الطهورين قولان: أصحهما الوجوب. لإطلاق الاخبار» و عدم تبعية 
القضاء للأداء» كما هو التحقيق. 

و يستحب فيما فات بالإغماءء وفاقا للأكثر جمعا بين ما دل على ثبوته من الصحاح المستفيضة؛ و ما دل على سقوطه منها. 

ولو زال عقله لشىء من قبله كشرب مسكرء وجب لعموم الأخبار السابقةُ خرج منها ما خرج و بقى ما سواه و كذا لو ارتد وجب عليه 
قضاء زمان ردته بالإجماع. 

ولا يجب على المخالف من أهل القبلهُ إذا استبصر اعادهٌ ما فعله فى تلكك الحالء و ان كان الحق بطلان عبادته» كما يستفاد من 
الصحاح للصحيحين؛ و هو تفضل من الله سبحانه. 


4 مفتاح [قضاء صلاةٌ الايات] 


يجب قضاء صلاة الكسوفين» مع استيعاب القرصء سواء أخل بها عمدا أو نسياناء علم بالكسوف أولت للصحيحينء أما مع عدم 
الاستيعاب و فى سائر الايات فأقوال؛ و الأكثر على الوجوب مع العلم» لعموم «فليقضها إذا ذكرها» و نحوه و للخبرين؛ خلافا للنهاية و 
المبسوط فى الناسىء و للسيد مطلقاء و فى الصحيح: عن صلاهُ الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: إذا فاتتكك 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ ه- مع”. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ازذناا 

فليس عليكك قضاء .)١١‏ و هو كما ترى. 

و فى رواية: إذا علم بالكسوف و نسى أن يصلى فعليه القضاءء و ان لم يعلم فلا قضاء عليه .)7١‏ 

و قال فى المقنعة: إذا احترق القرص كله و لم يكن علم به قضاها جماعة؛ و ان احترق بعضه و لم يعلم به قضاها فرادى «”0. و لم نجد 


مستنده. 
- مفتاح [قضاء النوافل] 


يستحب قضاء النوافل الموقتة استحبابا مؤكدا للصحاح. منها: ان العبد يقوم فيقضى النوافل» فيعجب الرب و ملائكته منه» و يقول: يا 
ملائكتى عبدى يقضى ما لم أفترض عليه ."5١‏ 

و منها: عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتهاء 
فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلكك. ثم قال: قلت له: فإنه لا يقدر على القضاء. فقال: ان كان شغله فى طلب المعيشة لا بد منهاء أو 
حاجة لأ-خ مؤمن فلا شىء عليه وان كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة» فعليه القضاءء و الا لقى الله و هو مستخف 
متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى اللّه عليه و آله. قال قلت: فإنه لا يقدر على القضاءء فهل يجزى أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: 
فليتصدق بصدقة. قلت: فما يتصدق؟ قال: بقدر طوله؛ و أدنى ذلك مد لمسكين مكان 


.١080 -0 وسائل الشيعة‎ )١( 
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(0) وسائل الشبعة 8د +18 

(9) المقنعة: 0”. 

(©) وسائل الشعة د اير 
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كل صلاة. قلت: و كم الصلاهً التى يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل و لكل ركعتين من صلاة النهار مد. 
فقلت: لا يقدر. 

فقال: مد اذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار. قلت: لا يقدر. قال: فمد إذن لصلاةٌ الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاه 
أفضل و الصلاة أفضل - انتهى .)١١‏ 

ولو فاتته لمرظن و تحوة فلا يتأكد الاستحباب» كما فى الحسة: كل ما غلب اللهغليه فالله أولى بالعد رن 8), 

والاولى أن يقضى الليلية بالليل و النهارية بالنهار» كما قاله المفيد و الإسكافى للصحاحء خلافا للمشهور فرجحوا التخالف لآيتى 
المسارعة و الخلفة و خبرى تفسير الأخيرة بذلكك. و دلالهُ الكل على المطلوب ضعيفة» كسند الأخيرين و فى بعض الروايات ما يعطى 
المساواة و لدوسه. 


- مفتاح [وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت] 


يجب الترتيب فى قضاء الفوائت بحسب الفوات مع العلم به» وفاقا للمشهورء لعموم «فليقضها كما فاتته) 0 و نحوه فى الصحيح «فابداً 
بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلهاء ثم صلى ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة) و القول بالاستحباب شاذ. 

أما مع الجهل فقولان: أصحهماء و عليه العلامة و الشهيدان لاء لعدم تناول الاخبار و النصوص له مع أصالة العدم و لامتناع التكليف 
بالمحال, و استلزام 


)١(‏ وسائل الشيعة - هه- 8ه. 

(0) الوافى ؟- ١8١٠‏ كتاب الصلاة. 

(") الوافى ؟- .18١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 188 

التكرار المحصل له الحرج المنفىء و الآخرون على وجوب التكرار المحصل من دون نص. 
وفى وجوب الترتيب بين الفوائت الغير اليومية» و بينها و بين اليومية مع العلم وجهان. 


1١‏ مفتاح [وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة] 


أكثر القدماء على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة؛ ما لم يتضيق وقتهاء لظاهر الصحاحء و منهم من صرح ببطلان الحاضرة لو قدمها 
مع ذكر الفائتة» و منع السيد من أكل ما يفضل عما يمسكك الرمق» و من نوم يزيد على ما يحفظ الحيائ و من الاشتغال بجميع 
المباحات و المندوبات و الواجبات الموسعة قبل القضاءء و الصدوقان على المواسعة المحضة؛ حتى أنهما استحبا تقديم الحاضرة مع 
السعة» للصحاح المستفيضة» و أكثر المتأخرين على المواسعة» و استحباب تقديم الفائتة الى أن يتضيق الوقت, و هو الأصح جمعا بين 
الاخبار» و دفعا للحرج و العسرء و عملا بأخبار و نصوص أخر فى الباب» مثل ما دل على جواز النافلة لمن عليه فريضة و نحو ذلك. 


و منهم من فصل فأوجب تقديم الفائتة المتحدهُ دون المتعددة» و منهم من أوجب تقديم الفائتة ان ذكرها فى يوم الفوات» سواء 
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اتحدت أو تعددت» و هما ضعيفان, و لا دلاله فى الصحيح على شىء منهما كما ظن. 
7 مفتاح [الاعتبار فى القضاء و هو حال الفوات] 


الاعتبار فى التمام و القصر بحال الفوات» فان فاتت قصرا قضاها قصرا 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١88‏ 

وان كان حاضراء و ان فاتت تماما قضاها تماما وان كان مسافراء بالإجماع و عموم «فليقضها كما فاتته) 0١١‏ و نحوه. و خصوص 
الحسن فى المسألةُ «يقضى ما فاته كما فاته) .)5١‏ 

و إذا اختلف الفرض فى أول الوقت و آخرهء بأن كان حاضرا ثم سافر» أو مسافرا فحضر و فاتته الصلاة ففى اعتبار حال الوجوب أو 
الفوات قولان» أظهرهما و عليه الأكثر الثانى» للحسن المذكورء خلافا للسيد و الإسكافى لرواية فى طريقها ضعف. 


17 مفتاح [حكم من فاتته فريضة غير معينة] 


من فاتته فريضة من الخمس غير معينة» قضى صبحا و مغربا و أربعا عما فى ذمته» كما فى الخبرء وفاقا للأكثر بل ادعى فى الخلاف 
عليه الوفاق» و بعض الحلبيين على وجوب قضاء الخمس و هو شاذ. 

ولوفاته من ذلكك مرات لا يعلمهاء فالمشهور أنه يقضى حتى يغلب على ظنه الوفاء» و احتمل فى التذكرة الاكتفاء بقضاء ما تيقن 
فواته خاصة؛ و اختاره بعض المتأخرين, لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات» و يؤيده الحسن: متى ما استيقنت أو 
شككت فى وقت صلاة انكك لم تصلها صليتهاء وان شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا اعادهُ عليكك من شكك 
حتى تستيقن» و ان استيقنت فعليكك أن تصليها فى أى حال كنت 9". 


.18١ الوافى ؟-‎ )١( 

() الوافى ؟- .١187‏ 

(") الوافى ١8١ -١‏ كتاب الصلاة. 
مفاتيح الشرائع» ج١.‏ ص: 1817 


11- مفتاح [منع التنفل لمن عليه فريضة] 


منع أكثر المتأخرين من التنفل لمن عليه فريضة» لظاهر الصحاح, منها: 
ولا تتطوع بركعة حتى تقضى الفريضة كلها .0١١‏ 
خلافا للصدوق و الإسكافى و الشهيد فجوزوه على كراهة؛ و هو الأصح جمعا بينها و بين ما دل على الجواز من الصحاح و هى 


تفخ 4 


."ه٠‎ -0 وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ملا 


كتاب مفاتيح الزكاةٌ 
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اشارة 


لاء 


5 - رلا 0 رلا رلا 5 53 عدف “بين اع و 
قال اللّه تبارك و تعالى فى عده مواضع «أقِيمُوا الصَّلاةَ و آنُوا الرَّكاة 1١‏ و قال عز و جل «وَ لا يَحْسَبَنَّ الّذِينَ يَتِحَلونَ بلطا ١تَاهُمُ‏ الله مِنْ 


يِه و يرامع بل هو شو لَُمْ ميطوُوق كا لوا به يؤم تاتف .٠‏ / 35 

و فى الصحيح: ان الله تبارك و تعالى قرن الزكاةً بالصلاة» فقال أقِيمُوا الصَّلاة وَ آثُوا الزَّكام فمن أقام الصلاة و لم يؤت الزكاف. فكأنه 
لم يقم الصلاة 0"9. 

و فيه: ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاء و فيها تهلكك عامتهم «5. 

و فيه: ان الله عز و جل فرض للفقراء من أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو علم أن الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم؛ و انما يؤتى 


الفقراء فيما أوتوا من 


.٠١ و سورة المزمل:‎ ١١ و سورة النور: 6ه و سورة المجادلة:‎ 5١ و سورة الحج:‎ 1١ سورة البقرة: 8# و 88 و‎ )١( 

(#اسورة 1ل ععراقة عا 

0 وسائل الشيعة 11-8 

6 وسائل الشيعة 16-38 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: 184 

منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة ."١١‏ 

وفيه: إذا منعت الزكاءٌ منعت الأرض بركاتها :07: 

و فيه: ما من مؤمن يمنع درهما من حق الا أنفق اثنين فى غير حقه» و ما من رجل يمنع حقا من ماله الا طوقه الله عز و جل به حيه من 
نار يوم القيامة 279). 

و فيه: ما من ذى مال ذهب أو فضةٌ يمنع زكاة ماله الا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقرء و سلط الله عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد 
عنه» فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها ]١[‏ كما يقضم الفجلء ثم يصير طوقا فى عنقه. و ذلكك قول الله عز و جل 
«سَيْطوَقُونَ تا بَخِلُوا به يَْمَ الِْامَ و ما من ذى مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات 
ظلف بظلفهاء و تنهشه كل ذات ناب بنابهاء و ما من ذى مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه الله عز و جل ريعة [؟] أرضه 
إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة ."5١‏ 

و النصوص فى فضلها و عقاب تاركها أكثر من أن تحصى. 

وهى قسمان: زكاهُ مال» و زكاهة فطرة. و زكاة المال واجبةٌ و مستحبة. 


و الخمس عوض عن الواجبة منها لبنى هاشم, يثبت فى الغنائم بالأصالة و الكل من ضروريات مذهبنا. 
كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» ” جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 
مفاتيح الشرائع؛ ج١2‏ ص: 1/4 


]١[‏ قضم كسمع: أكل بأطراف أسنانه أو أكل يابسا. 
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[1] الريع بالكسر: المرتفع من الأرضء الواحد ريعة و الجمع رياع. 


() وسائل الفعة غباع, 
(0) وسائل القيعة + 18. 
() وسائل الغيبعة +- ه1. 
(6) وسائل القبعة 2ت .1٠١‏ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١6‏ 
الباب الأول (فى زكاة المال) 


اشارة 

كال الله سيضاته حل ين ماهم صَدَقَةَ تُطهُرْهُمْ وَتُرَكيهم دده 

القول فيما فيه الزكاةٌ و شرائطها 

6- مفتاح [من يجب عليه الزكاةٌ و ما يجب فيه] 

انما تجب زكاه المال على مالكه البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف فى الذهب و الفضة المسكوكينء و الإبل و البقر و الغنم 
السائمة الغير العاملة» و الحنطهُ و الشعير و التمر و الزبيبء المملوكة بالزراعة. أو المنتقلة إليه قبل انعقاد أحب و بدو الصلاح» بشرط 
بلوغ كل من التسعةٌ النصاب المعتبر فيه» و حؤل ]١[‏ الحول على النصاب فى الخمسة الأنول» كل ذلكك بالإجماع و النصوص 
المستفيضة. 

و اشتراط الديلمى الأنوثة فى الأنعام شاذ. و اشتراط الأ-كثر وضع المؤن كلها فى الغلات» لا دليل عليه يعتد به إلا حصة مقاسمة 
السلطان خاصة؛ و نقل فى الخلاف على خلافه الإجماع, الا من عطاءء و لا دليل عليه أيضا يصح الاعتماد عليه. نعم يشهد له وجوب 


العشر فيما المؤنةُ فيه أقل» و نصفه فيما هى فيه أكثر فهو أحوط و أولى. 
]١[‏ حال عليه الحول حولا و حؤلا. 


.1٠١7 سورة التوبة:‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 4١‏ 
82- مفتاح [حصر الوجوب فى الأجناس التسعة] 


لا تجب الزكا فى غير ما ذكرء و لا بدون القيود و الشروط المذكورة على الأصح وفاقا للمشهور, لأصالةٌ البراءة» و لحصر الوجوب فى 
الأجناس التسعهُ فى الصحاح ]١[‏ المستفيضة؛ و لنفيه صريحا فيما ظن فيه مما سوى ذلكك فى المعتبرة. 
و إطلاق الحنطة و الشعير على العلس [؟] و السلت ["] لم يثبت كونه حقيقة. نعم يستحب على المشهور فيهما و فى كل ما أنبتت 
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الأرض مما يكال أو يوزنء عدا الخضر من بقل و قثاء و بطيخ و نحوها بشرط بلوغها النصابء و فى مال التجارة بشرط قيام رأس المال 
طول الحولء و بلوغ قيمته نصاب أحد النقدين, و ان كان للصبى أو المجنون إذا اتجر لهما الولى خلافا للحلى» و المستفاد من بعض 
الاخبار أنهم عليهم السلام إنما أفتوا بالزكاءُ فيما ذكر تقية. 

و أما القول بالوجوب فى ذلكك كله فشاذ» و كذا فيما فر به من الزكاق و المشهور فيه الاستحباب» و كذا فيما غاب ستتين فصاعدا 
بحيث لا يتمكن من التصرف فيه في زكى لسنة» و فى إناث الخيل السائمة بشرط الحول» كل ذلكك للنصوص المستفيضة. 

والمشهور استحبابها فى نماء العقار المتخذ له كالخان و الحمام و شبههما و لم نجد له مستنداء و فى اعتبار الحول و النصاب فيه 
قولان. و للشيخ قول 


[1] منها رواية زرارة و محمد و أبى بصير و العجلى و فضيل بن يسار عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: فرض اللّه 
الزكاء مع الصلاء فى الأموال و سنها رسول الله «ص» فى تسعةٌ أشياء و عفى عما سواهن. 

[1] العلس ضرب من الحنطة يكون حبتان فى قشر و هو طعام أهل صنعاء. 

[*] السلت نوع من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة. 

مفاتيح الشرائع» ج١.‏ ص: 197 

باستحبابها فى الحلى المحرم كالخلخال للرجل و المنطقة للمرأة و كالأوانى المتخذة من الذهب و الفضةء و آلات اللهو المعمولة 
منهما و نحو ذلككء و لم نقف على مأخذه. و فى رواية: فى مال التجارة إذا كان على النقيصة أحوال زكاءٌ لسنة .0١١‏ و حملت على 
الاستحباب» جمعا بينها و بين ما دل على سقوطها مع النقيصة؛ و فى سندها ضعف. 


-"1١‏ مفتاح [وجوب الإخراج يوم الحصاد] 


أوجب فى الخلا-ف ما يخرج يوم الحصادء و الجداد ]١[‏ من الضغث بعد الضغث و الحفنة [؟] بعد الحفنة» محتجا بإجماع الفرقةٌ و 
أخبارهم؛ و قوله تعالى «وّ آنُوا حَمّهُ يَوْمَ حطادو) . 

و أجيب: بأن الثلاثة لا بعطى إلا الاستحباب» كما يظهر من التتبع للأقوال فى الأول و للنصوص فى الأخيرين» ففى الحسن الوارد فى 
الآيةُ «هذا من الصدقة» «” و فى روايةٌ «ليس ذلكك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال 0 تُشْرفوا نهل بحت الْمُشرفيت» ["]. 

قال السيد: و هذه نكت منه عليه السلام مليحة» لأن النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر و الزكاةً مقدرة. 


]١[‏ الجداد بالكسر و الفتح صرام النخلء و فى بعض النسخ بالذالين المعجمتين. 
[؟] الحقنة بالمهملهٌ ملاء الكف من طعام. 
|" رواه السيد ف الانتصار عن أبى جعفر عليه السلام. 


)١(‏ الوافى ١5 -١‏ كتاب الزكاة. 

(؟) سورة الانعام: .18١‏ 

(©) وسائل الشيعة #- 16. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 1١97‏ 

و فى أخرى: فى الزرع حقان: حق تؤخذ به و حق تعطيه أما الذى تؤخذ به فالعشر و نصف العشرء و أما الذى تعطيه فقول اللّه عز و 
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جل «وآنُوا حَقّهُ يَوْمَ ححطادِه) يعنى من حصدك الشىء بعد الشىء» و لا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتى تفرغ .01١‏ و هى 


صريحة فى الاستحباب. 
4- مفتاح [فى غلاةٌ الصبى و المجنون و مواشيهما] 


أوجب الشيخ 2١‏ فى غلات الصبى و المجنون و مواشيهماء للصحيح: فى مال اليتيم ليس عليه فى العين و الصامت شىءء و أما الغلات 
فان عليها الصدقهٌ واجبةٌ 79. 

و هو مع عدم جريانه فى المجنون و لا المواشىء و معارضته عموم رفع القلم عنهماء و عدم تناول الخطاب لهماء و انتفائه بالأصل عن 
الولى» و إطلاقى ما تضمن نفى الزكاة عن مال اليتيم من الصحاح المستفيضة؛ ليس صريحا فى الوجوب بالمعنى العرفى» لأن معنى 
الوجوب فى الاخبار أعم من ذلكك. 

و ظنى أن المراد بالصدقة فيه ما يخرج يوم الحصاد. و به يجمع بينه و بين ما فى الموثق» من نفى الزكاءً عن جميع غلات اليتيم» لا بما 
جمع الشيخ بينهما من حمل ذلكك على السلب الكلى المجامع للإيجاب الجزئىء لمنافاته لاخر الحديثء و لا بما جمع غيره من حمل 
الأول على استحباب الزكاءٌ كما يظهر بالتأمل. و هذا الجمع من خواص هذا الكتاب فيما أعلم» مع احتمال التقية فى الإثبات» و أما عدم 
وجوبها فى نقديهما فإجماعى. 


)١(‏ وسائل الشيعة #- ع1. 
(0) وف سخة: الفيخانة: 
(*) وسائل الشيعةٌ #- 88. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١‏ 
48- مفتاح [عدم وجوب الزكاةً على المملوى] 


أوجب فى المعتبر و المنتهى الزكاةً على المملوكك على القول بتملكه مطلقاء أو على بعض الوجوه؛ و يدفعه الصحيحان: ليس فى مال 
المملوكك شىء و لو كان ألف ألف .)١3١‏ 

أما عدم الوجوب على القول بعدم تملكه فلا خلاسف فيه. و المبعض يزكى بالنسبة كذا قالوه» و فى الموثق: ليس فى مال المكاتب 
زكاة .)5١‏ 


1- مفتاح [زكاة القرض على المقترض] 


زكاء القرض على المقترضء لانتقاله الى ملكه. و فى الصحيح «له نفعه و عليه زكاته) « و مثله فى الحسن. و لو تبرع المقرض 
بالإخراج أجزأء للصحيح: 

ان كان الذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاه عليه» و ان كان لا يؤدى أدى المستقرض «6). 

و قيده الشهيد باذن المقترض.ء و النص مطلقء و جوز الشيخ اشتراط ذلكك عليه لهذا الحديثء و لا دلالهُ فيه عليه. 

ولا زكاه فى الدين كما فى المعتبرة» منها الصحيح: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يدكك .)4١‏ خلافا 
للشيخين فيما كان 
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.20 -8 وسائل الشيعة‎ )١( 
.20 -8 وسائل الشيعة‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة ©-88. 

(؟) وسائل الشيعة 8- /6. 

(0) وسائل الشيعة 8- 68. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١940‏ 

التأخير من قبل صاحبه؛ فأوجبا حينئذ على مالكه للخبرين» و حملت على الاستحباب. 


1 مفتاح [الدين لا يمنع الزكاة] 


الدين لا يمنع الزكاة» سواء كان له وفاء من غيره أولاء استوعبه النصاب أو لا بلا خلافء لعموم الأمر بالزكاةه و خصوص الحسن: أيما 
رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحولء فإنه يزكيه و ان كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزكك ما فى يده .0١١‏ 

و توقف الشهيد فيه إذا لم يفضل عن دينه. للخبر: من كان له مال و عليه دين فليحتسب ماله و ما عليه» فان كان له فضل مائتا درهم 
فليعط خمسة .)"١‏ قيل: 

ولا يتأكد الاستحباب فى مال التجارةٌ للمديونء لانه نفل يضر بالفرض. 


7 مفتاح [أحكام المال المزكى] 


لا يضم مال غيره الى ماله و ان اختلطا جداء و لا يفرق بين ماليه و ان تباعدا جداء أو أدركك بعض الغلات قبل بعض.ء و لا بين جنس 
واحد وان اختلف أفراده فى النفاسة و الرداءة جداء أو فى الصنف كالمعز و الضأن و البقر و الجاموس و العراب و البخاتى» ولا يجبر 
قصور جنس بآخر و ان اشتركا فى كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلك؛ كل ذلك لإجماعنا و صحاحنا المستفيضة» و الخبران 


./١ -* وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة *- 84 ما يشبه ذلكك. 

مفاتيح الشرائع» ج ١ء‏ ص: 1١98‏ 

المخالفان للأخير فشاذان مأولان. 

ولو كان له نخل يطلع فى السنةُ مرتين فهل يضم الثانى إلى الأأولء لأنهما ثمرة سنة واحدة أولك لأ-نه فى حكم ثمرتين؟ قولان: 
أظهرههما و أقيرهيا الأول 


'117- مفتاح [المرجع فى السوم و حد الحول] 


المرجع فى السوم و العاملية الى العرفء وفاقا لأكثر المتأخرين؛ لعدم نص فيهماء و الشيخ اعتبر فى السوم الأغلبية» و آخرون الاستمرار 
طول الحولء فلو علفها و لو يوما استأنف الحولء و مستندهما اعتبارات ضعيفة» نعم لو علفها بما يعتد به بطل السوم. 

وحد الحول دخول الشهر الثانى عشرء على المشهور للإجماع و الحسن المتشابه و فيه نظرء ثم فى احتسابه من الحول الأول أو الثانى 
قولان: و الشهيدان على الأول؛ و اشتراطا فى استقرار الوجوب تمامه فيسترد ان اختل فيه شرطء و فيه مخالفة لظاهر مستندهم. 

ولو أبدل فى أثناء الحول استأنف على الأصحء للمعتبرة «كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شىء عليه) )1١‏ خلافا للمبسوط ان 
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بادل بجنسه» لصدق ملكيته للنصاب طول الحول و فيه ضعفء و للسيد ان فر به من الزكاءً للإجماع و لم يثبت. 
و إذا سبكك المسكوكة سقطت قولا واحداء للمعتبرة كالصحيح «إذا أردت ذلكك فاسبكه) و فيه «و ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع 


من حق الله الى يكون فيه« وما يخالفها شاة. 


)١(‏ وسائل الشيعة #- ؟87. 

(') وسائل الشيعة .٠١8-#‏ 
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وهل مبدأ حول السخال نتاجها كما فى الحسن» أو غناها بالرعى لتحقق السوم» أو التفصيل بارتضاعها من سائمة فالأول أو معلوفة 
فالثانى؟ أقوال. 


71- مفتاح [ما لو ملك أحد النصب] 


إذا ملكك أحد النصب الزكاتيةٌ للتجارة» سقطت احدى الزكاتين على المشهورء للنصوص المستفيضة منها النبوى «لا ثنيا فى صدقةً) )١١‏ 
و فى الحسن ١لا‏ يزكى المال من وجهين فى عام واحد) ١؟/.‏ 

و الأشهر سقوط زكاة التجارة» لتقدم الواجب على الندب. و قيل: ان قلنا بوجوبها تخير المالكك فى إخراج أيهما شاءء و الأول أظهرء 
لانتفاء الدليل على ثبوت زكاهُ التجارة مع وجوب العينية. 


القول فى مقاديرها و نصبها 
10- مفتاح [نصاب النقدين] 


لا شىء فيما دون عشرين ديناراء و فيه نصف دينار» ثم فى كل أربعة عشر دينار» و لا فيما دون مائتى درهم, و فيه خمسة» ثم فى كل 
أربعين درهم, و الضابط فيهما ربع العشرء كذا فى المعتبرة 1 المستفيضة و عليه الأكثرء و قيل: لا شىء فيما دون أربعين دينارا 
للمعتبرين» و أولهما الشيخ بالبعيد» و يمكن حملهما 


.58 الوافى ؟-‎ )١( 

(0) الوافى ؟- .5١‏ 

5 ؤسائل الشبعة عد و 
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على التقيةُ لموافقتهما لمذهب بعضهم و ان قلوا. 

قال المحقق: ما تضمن اعتبار العشرين أشهر فى النقل و أظهر فى العمل» فكان المصير إليه أولى» و سائر الأحكام مجمع عليه. 

و الدينار مثقال و هو قدر درهم و ثلاثة أسباع درهم, و الدرهم علمته فى مباحث الوضوءء و لا شىء فى المغشوشة ما لم يعلم ان 
الصافى منها نصاب كذا قيل» و الأحوط استعلامه. 

و فى حكم النقدين مال التجاره قدرا و نصابا بلا خلافء و كذا نماء العقار على القول بالاستحباب فيه. 


ع١"‏ مفتاح [نصاب الإبل] 
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لا شىء فيما دون خمس من الابل» و فيها شاة» ثم كلما زادت خمس زادت شاء إلى ست و عشرين فبنت مخاض و هى ما دخلت فى 
الثانية» إلى ست و ثلا-ثين فبنت لبون و هى ما دخلت فى الثالثة» إلى ست و أربعين فحقَهُ و هى ما دخلت فى الرابعة» إلى احدى و 
ستين فجذعة- بفتح الجيم- و هى ما دخلت فى الخامسة» إلى ست و سبعين فبنتا لبون» إلى احدى و تسعين فحقتان, الى مائةُ و إحدى 
و عشرين ففى كل خمسين حقهُ و فى كل أربعين بنت لبون» كذا فى النصوص المستفيضة و عليه علماؤنا كافة» سوى القديمين فإنهما 
أسقطا النصاب السادس و أوجبا بنت مخاض فى خمس و عشرين الى ست و ثلاثين» موافقا للجمهورء و هو شاذ و الحسن الدال عليه 
مأول أو محمول على التقية. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 104 
1 مفتاح [نصاب البقرة] 


لا شىء فيما دون ثلاثين من البقرة» و فى كل ثلاثين تبيع حولى أو تبيعة» و فى كل أربعين مسنة بالنص و الإجماع. 
الثالثة بالإجماع و لم نقف فى اللغةٌ على مدلولها. 


- مفتاح [نصاب الغنم] 


لا شىء فيما دون أربعين من الغنم» و فيها شا الى مائة و إحدى و عشرين فشاتان» إلى مائتين و واحدٌ فثلاث بالإجماع و المعتبرة» 
إلى ثلاثمائة و واحدة ففى كل مائة شاه للصحيح. و قيل: فأربع» إلى أربعمائة فصاعدا ففى كل مائة شاه للحسن و هو الأشهر و عليه 
الأكثر» و لعله لموافقة الأول للجمهورء و فى هذا المقام سؤال و له جواب مشهوران .]١[‏ 


]١[‏ ملخص السؤال انه إذا وجب فى أربعمائةٌ ما وجب فى ثلاثمائة و واحدة فأى مدخل للزائد. و الجواب أنه إذا تلف من الأربعمائة 
واحدهٌ بعد الحول بلا تفريط» نقص من الواجب جزء من مائةٌ جزء من شاء و لو كانث ناقصةٌ عن الأربعمائةُ و لو واحدهٌ و تلف شىء 
لم يسقط من الفريضة شىء ما دامت ثلاثمائة و واحدق و ربما يناقش فى عدم سقوط شىء من الفريضة فى صورة النتقص عن 
الأربعمائة» لان مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين و ان كان الزائد على النصاب عفواء إذ لا منافاة بينهما فافهم «منها. 
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وهل يعد السمينة المعدهٌ للأكل و فحل الضراب من النصاب؟ الأكثر نعم خلافا للنافع و اللمعة. للصحيح: ليس فى الأكيلهُ و لا فى 
الربى التى تربى اثنين و لا شا لبن و لا فحل الغنم صدقة .)١١‏ 

و أجيب: بأنه غير صريح, لاحتمال كون المراد عدم أخذها فى الصدقة للإضرار بالمالك. على أنهم اتفقوا على عد شاهٌ اللبن و الربى» 
وفيه تردد لان هذا المعنى خلاف الظاهر. 


4- مفتاح [أحكام الشاهً المذكى] 

الواجب ما يسمى شا لإطلاق النصوصء و قيل: بل يجب جذع من الضأن أو ثنى من المعز للخبر» و هو أحوط. و الجذع فى اللغهٌ ما 
بلغ ست أشهرء و الثنى فيها ما دخلت فى الثالثة» و من فسره من متأخرينا بما دخل فى الثانية فلعل مستنده العرف. 

ولا تؤخذ مريضة؛ ولا هرمة» ولا ذات عوار ]١[‏ بلا خلا-فء وان انحصر السن الواجب فيهاء الا أن يشاء المصدق [؟] كما فى 
النصوصء الا أن يكون كله كذلك فلم يكلف شراء الصحيح, كما يستفاد من بعض الاخبار. 
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و يجزى ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلا.ف للنصوص.ء و مع فقدهما تخير فى ابتياع أيهما شاءء و ان كان شراء بنت 
المخاض مع الإمكان أولى. 


و من ليس عنده ما وجب عليه دفع الأخفض بسنة مع شاتين أو عشرين 


]١[‏ الهرم محركة أقصى الكبر و العوار العيب. 
[؟] المصدق بكسر الدال المشددةٌ العامل للصدقات «منه). 


,88 -* وسائل الشيعة‎ )١( 
ص: المي‎ »١ مفاتيح الشرائع» ج‎ 
درهماء أو أعلى بسنة و أخذ ذلكك بالنص و الإجماعء؛ و فى جريانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدةٌ قولان» و كذا فيما فوق الجذع‎ 


من الأسنان» لخروجهما عن مورد النصء أما ما عدا أسنان الإبل فلا يجزى فيه بلا خلاف. 
مفتاح [نصاب الغلات و وقت وجوبها] 


لا-شىء فيما دون ثلاثمائة صاع من الغلات» و فيها فصاعدا العشر ان سيقت من السماءء أو بجريان الماء» أو بقربه منها بانجذاب 
العروق» و الا فنصف العشرء بإجماع العلماء كافةُ و الصحاح المستفيضة. 

و الضابط عدم توقف ترقيةٌ ]١[‏ الماء إلى الأرض على آله من دولاب و نحوه و توقفه على ذلكء و مع تساوى السقيين ثلاثة أرباع 
العشرء و الا فالأغلب بالإجماع فيهما و الحسن فى الأخير و فى اعتبار الأغلبية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا أو نموا أوجه. و الصاع قد 
عليفه فن مباحث الوضوع 

و وقت الوجوب فى الغلتين انعقاد الحبء و فى الثمرتين صيرورتهما حصرما و بسرا على قولء و قيل: عنباء و قيل: زبيبا و تمراء وفى 
الصحيح «إذا أخرصه أخرج زكاته) ١١‏ و فيه «متى يجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم و إذا خرص» )"2١‏ و فيه «ليس فى النخل صدقة 
حتى يبلغ خمسة أوساق, و العنب مثل ذلكك حتى يبلغ خمسة أو ساق زبيبا» 379. 


]١[‏ مصدر رقى اليه كرضى صعد. 


() وسائل الغيعة عدع18, 

(0) وسائل العيية ع وار 

6 وسائل الغيية عد ]ار 
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و الاولى أن يبادر بالإخراج عقيب الصرم و الخرصء الا أن ينتظر المستحق أو الأفضل أو البسط فيعزل استحباباء و ان أخر الأداء فى 
الواجب من غير عذر ضمنء الا أن ينتظر فى الغلتين التصفية و فى الثمرتين الزبيبية و التمرية. 

و يجوز الدفع على رؤس الأشجارء كما دل عليه الحديث المذكور, و يجوز الخرص على أصحاب النخيل و الكروم و تضمينهم حصة 
الفقراء» لفعل النبى صلَى الله عليه و آله و سلمء و لأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل و التصرف فى ثمارهم, فلو لم يشرع الخرص 
لزم الضرر. 
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أما الزرع ففيه قولان: من الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه و تصفيته و من أنه نوع تخمين لم يثبت من الشارع, و لان الزرع قد يخفى 
خرصه لاستتار بعضه و تبدده؛ و لندرةٌ الحاجهُ الى تناول الفريكك ]١[‏ بخلاف الرطب و العنب. 


"1١‏ مفتاح [نصاب العتيق و البرذون من الخيل] 
فى كل عتيق [1] من الخيل ديناران و فى كل برذون دينار بالنص و الإجماع. 
79 مفتاح [دفع القيمة فى الزكاة] 


المتأخرون 


]١[‏ الفريكك كأمير المفروكك من الحب. 

[1] العتيق العربية الكريمةٌ الأصلء و البرذون العجميهٌ الأصل أو ما سوى العتيق. 
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يجوزونه وان وجدء وفاقا للخلاف مدعيا عليه الوفاق. 

و للمالكك الخيار فى دفع ما شاء مع تعدد ما هو بِصِفهُ الواجب كما فى الصحيح. و له أن يدفع من غير جنس نعم البلد وان كان أدون 
قيمة خلافا للشهيد الثانى فى الغنم فلم يجوز الأدون إلا بالقيمة و هو أحوط. 


11 مفتاح [تعلق الزكاة بالعين] 


المشهور تعلق الزكاه بالعين لظواهر النصوص. و لأنها لو تعلقت بالذمة لتكررت فى النصاب الواحد بتكرر الحول و لم يقدم على 
الدين» مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة» و لم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط. 

ولم يجز للساعى تتبع العين لو باعها المالكك. و اللوازم باطلة اتفاقاء و للصحيح: رجل لم يزكك إبله أو شاته عامين فباعها على من 
اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم و يتبع بها البائع أو يؤدى زكاتها البائع .0١١‏ و لورود الشركة للفقراء فى بعض النصوصء و قيل: 
بل يتعلق بالذمة» لعدم جواز إلزام المالكك بالأداء من العين» و لا منعه من التصرف فى النصاب قبل الإخراج. و أجيب: 

بأنه تخفيف عن المالكك ليسهل عليه؛ فلا ينافى الشركة فى العين. 

و فى مال التجارة يتعلق بقيمة المتاع عند أصحابناء لأن النصاب فيه معتبر بالقيمة» و لما روى «ان كل عرض فهو مردود الى الدراهم و 
الدنانير» و استحسن فى المعتبر تعلقها بالعين وان جاز العدول إلى القيمة» و نفى عنه البأس فى التذكرة» و هو الأصح لما مر من 
الدلائل. 

و يصدق رب المال لو ادعى إخراجها أو عدم دخول حولهاء للصحيح. 


8 - وسائل الشيعة‎ )١( 
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القول فى مصرفها 
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77- مفتاح [المستحقون للزكاة] 


تصرف الى من وصفه الله عز و جل فى كتابه نكما الصََقَات لقتو المللاكين و حملن علبي وَ امول ويه وى الاب و 
الكارويق رق غيل اللر اين السّبيل) ."1١‏ 

و اختلف العلماء فى الفقير و المسكين, هل هما متغايران أم مترادفان؟ 

و على التغاير أيهما أسوء حالا؟ و الأصح ان المسكين أسوء حالاء للصحيح: 

الفقير الذى لا يسأل و المسكين الذى هو أجهد منه الذى يسأل .)7١‏ و فى الحسن مثله و زاد «و البائس أجهدهم) 2 

ثم الأظهر أن الفقير من لم يقدر على كفايته و كفاي من يلزم من عياله عاده على الدوام بربح مال أو غلهُ أو صنعة» وفاقا للمبسوط. و 
قيل: من لم يملكك مؤنة سنة له و لواجبى نفقته و عليه أكثر المتأخرين» و يؤيده الخبران المرويان فى المقنعة و العلل. و قيل: من لم 
يملكك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمته» و لا نص له و لا دليل يعتد به» نعم فى الموثق: يأخذ الزكاةً صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. 
قلت: فان صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة؟ فقال: زكاته صدقهٌ على عياله فلا يأخذها الا أن يكون إذا اعتمد على السبعماثئةٌ أنفدها 
فى أقل من سنةٌ فهذا يأخذهاء ولا يحل الزكاءً لمن كان محترفا و عنده ما يجب فيه الزكاةٌ أن يأخذ 


.2٠ سورة التوبة:‎ )١( 

(') وسائل الشيعة #- 8؟1. 

انس المصادن 
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الزكاء .)١١‏ و دلالته كما ترى. 

مع أن فى الصحيح: عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيهاء أ يكب ]١[‏ 
فبأكلها و لا يأخذ الزكاءٌ أو يأخذ الزكاة؟ قال: لا بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلكك من عياله و يأخذ البقية من 
الزكاءً و يتصرف بهذه لا ينفقها .05١‏ 

وفى الموثق: عن الزكاة هل يصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: نعم الا أن تكون داره دار غلة» فيخرج له من غلتها ما يكفيه و 
عياله» فان لم يكن الغله تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة» و ان كانت غلتها 
تكفيهم فلا 07. و المعتبرة فى معناهما مستفيضة. 

وفى الصحيح: عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قال: نعم ان الدار و الخادم ليسا بمال «5). و فى التعليل اشعار باستثناء 
ما ساوى الدار و الخادم فى المعنى» و الظاهر عدم الخلاف فى ذلك. 

وفى الموثق: قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهماء فقلت له: و كيف يكون هذا؟ فقال: إذا كان 
صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله» و أما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا 
كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله «2. 


]١[‏ أكب: أقبل و لزم عليه. 


.188 - وسائل الشيعة‎ )١( 
.١188 © (؟) وسائل الشيعة‎ 
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(") وسائل الشيعةٌ ©- .١12١‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ ©- .١187‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ ©- ع15١.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 7١8‏ 

و المشتغل عن الكسب الوافى بطلب علم دينى يحتاجه؛ فقيران تعذر الجمع لأنه مأمور بالطلب. و يكره التعفف عن الزكاه لمن 
استحقهاء بل ظاهر المعتبرة تحريمه. 

ولا يجب اعلام الفقير بأنها زكاةً للأصل و النص «أعطه و لا تسم له ولا تذل المؤمن» .)١١‏ 

و يصدق مدعى الفقر من غير يمين بلا خلافء و الأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقهء أما تلف المال فبالبينة عند الشيخ» و لو ظهر عدم 
الاستحقاق فان قد فحص أولا ‏ أجزأت و الا-فلاء كما فى الحسن قلت له: فإنه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل» و قد 
كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلكك سوء ما صنع. 

قال: ليس عليه أن يؤديها مره أخرى .)7١‏ 


وفى رواية: ان اجتهد فقد برىء وان قصر فى الاجتهاد فى الطلب فلا 9*). 
ه"1؟- مفتاح [تبيين المراد من آية الاستحقاق] 


العالمون هم عمال الصدقات جبايةٌ و كتابة و حفظا و قسمة و نحوها و لو أغنياء» ولا يشترط حريتهم خلافا للمبسوط. 

و المؤلفة هم الكفار المستمالون الى الجهاد, و الإسكافى هم المنافقون» و جوز جماعة كونهم مسلمين. 

مقن ال ادي المكافوق التلاز اليد لين ما سرف ادش أربي جف :ارون الللكافي الدانجز شن أله يدي طنها الله 
تعالى يقول و فِى القاب» 50,. 


.115-# وسائل الشيعة‎ )١( 

.١187/-8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(*) وسائل الشيعة .١817/-#‏ 

(؟) وسائل الشيعة 8- 508. 

مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 701 

والعبيد الذين كانوا تحت شدة فيعتقون منهاء و مع عدم الشدة قولان لتعارض النصوص الا مع عدم مستحق غيره فيجوز قولا واحدا 
للموثق, و ميراثهم لأربابهم عند الأكثرء بل كاد يكون إجماعا للمعتبرين و لا بأس به و فى رواية: 

ذأقى الادات قوم رضي كقاراة واليس صني ما ركتزو 110/3 

و الغارمون هم المدينون مع عدم تمكنهم من القضاءء و منهم من كان عنده ما يفىء بدينه» لكن لو دفعه يصير فقيرا كما قاله العلامة) 
لعدم تمكنه من القضاء عرفاء و لا فائدة فى أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاه للفقر. و اشترط الأكثر عدم صرفهم فى المعصية, لثلا يكون 
لهم عليها و للخبر» خلافا للمعتبر فجوز إعطاؤهم مع التوبة و هو أقرب. و يجوز مقاصتهم بما عليهم من الزكاءً إجماعا للمعتبرة؛ و كذا 
الدفع إلى أرياب الديون بدون إذنهم, و بعد موتهم إذا قصرت التركة عن الدين» كما فى المعتبرة. 

وَ فى سَبِيلٍ الله ما يتوصل الى رضاه سبحانه كالجهاد و عمارة مسجد و جسر و مدرسة و معونة زائر و نحوهاء وفاقا للأكثر» و تخصيصه 
بالجهاد كما فى النهاية بعيد عن ظاهر اللفظء مع أنه يدفعه الصحيح: يكون عندى المال من الزكاةٌ أ فأحج به موالى و أقاربى؟ قال: نعم 
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9 

و فى اشتراط حاجتهم خلافء و الأصح جواز صرفه فى كل قربة لا يتمكن فاعلها الإتيان بها بدونه و ان كان غنياء أما الغازى فيعطى 
قلا كاه دعن محبسع خالة ونان كانه خت كر له وادداء وق اللعدية البرغ؟ لأ عم السدقة ل إل ااانا و عن نيا الغاوق: 

و ابن السبيل هو المنقطع به و ان كان غنيا فى بلده» و ألحق به جماعة 


(0 وسائل القيعة +1883 

(0) وسائل الشيعة 8- 507. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 708 

الضيفء و الإسكافى المنشئ للسفر الواجب أو المندوب, و كلاهما بعيد عن اللفظ و يشترط فيه أن لا يكون سفره معصية بلا خلاف» 
و الا كان اعانة على الإثم. اللهم الا مع التوبة و ارادته الاوبة» و فى اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بيع ماله قولان. 


8- مفتاح [ما يشترط فى المستحقين] 


يشترط فى غير المؤلفة الإيمان بالمعنى الخاص ]١[‏ بإجماعنا و الصحاح المستفيضة أما العدالهُ فلا عند المتأخرين لإطلاق النصوص» 
إلا فى العاملين للإجماع» و لتضمن العمالة الاستيمان» كما فى الصحيح: و لا يوكل به الا ناصحا شفيقا أمينا. و لا أمانة لغير العدل» و 
تعم عند آخرين مطلقاء و ادعى السيد عليه الإجماع و لم يثبتء و اكتفى الإسكافى باجتناب الكبائر و لا بأس به. و فى الخبر: سألته عن 
شارب الخمر يعطى من الزكاءٌ شيئا؟ قال: لا .)١١‏ 

و يعطى أطفال المؤمنين و ان كانوا فساقا دون أطفال المخالفين و ان كانوا عدولا لظواهر الروايات. 

و يشترط أن لا يكونوا هاشميين الا من مثلهم» أو مع قصور الخمس كما يأتى بيانه. 

و أن لا يكونوا واجبى نفقة له كالعمودين و الزوجة الدائمة و المملوك بالإجماع و النصوصء منها الصحيح «خمسة لا يعطون من 
الزكاة شيئا: الأبء و الام؛ و الولد» و المملوكء و الزوجة «؟). و الخبر المنافى لذلكك ضعيف مأول. 


]١[‏ وهو الإسلام مع الولاية للأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. 


.١7/١ -© وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ©- .١188‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 7١9‏ 

و يجوز إعطاؤها زوجها و إنفاقه عليها منها للأصل و انتفاء المانع» خلافا للصدوق فى الأول و للإسكافى فى الثانى» و إعطاء ما زاد 
على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه» و كذا لمن يصرفه فى غير النفقة الواجبة منهم» كالغازى و الغارم و المكاتبء بلا خلاف للمعتبرة 
منها الحسن: لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه .)١١‏ 

وفى جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان» أصحهما الجواز للصحيح: عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه 
يكفيه مؤنته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه فى كل ما يحتاج اليه؟ قال: 

لا بأس .)7١‏ 


و يحتمل المنع فى الزوجة خاصة. لأن نفقتها كالعوض. و لو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا. 
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القول فى إخراجها .]١[‏ 
17" مفتاح [اشتراط النية فى الدفع] 


يشترط فيها النيهُ بإجماع العلماء إلا الأوزاعى- مقارنة للدفع أو متأخرة عنه. أما التقدم فلا قولا واحداء و يحتمل عدم جواز التأخير مع 
تلف العين لانتفاء الضمان. و لا بد فيها من التعيين و القربة» كما مر تحقيقه فى مباحث الوضوء. و لا يفتقر الى تعيين الجنس الذى 


]١[‏ وفى نسخة: القول فى لواحقها. 


.١1/7 -© وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

ا وسافل القبى 2د 18 

مفاتيح الشرائع» ج ١ء‏ ص: 7٠١‏ 

قال فى المعتبر: النيهُ اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها انها زكاةٌ تقربا الى الله كفى ذلكك. 
و تجزى نيه الوكيل عنه؛ و فى نيته عند الدفع الى الوكيل قولان. 


4 مفتاح [جواز إعطاء الزكاةٌ كلها لواحد] 


لا يجب بسطها على الأصناف عندناء بل لو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا و الصحاح المستفيضة؛ و لا ينافيه الآيةُ 
الشريفة» إذ اللام فيها للاختصاص لا الملكك. 
و أوجب المفيد المفاوتة بين الفقراء بحسب فقههم و ديانتهم, و فى الاخبار ما يؤيده» و فى الصحيح «تفضل الذى لا يسأل على الذى 


ع 


.)١١ سال)‎ 


و أوجب هو و الحلبى و القاضى حملها الى الامام أو نائبه الخاص و مع الغيبة العام, و لا دليل عليه» نعم الأفضل ذلكك, لأنهم أبصر 
بمواقعها. و ينبغى حمل المواشى إلى المتجملين و صرف غيرها الى غيرهم؛ كما فى الخبر .""١‏ 


6- مفتاح [أقل ما يعطى الفقير] 
أقل ما يعطى الفقير ما يجب فى النصاب الأول عند الأكثر. للصحيح: 


لا يعطى أحد من الزكاءً أقل من خمسة دراهم فصاعدا و هو أقل ما فرض الله من الزكاةً فى أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من 
خمسة دراهم فصاعدا «"). وفى 


.18١ -# وسائل الشيعة‎ )١( 
.187 -* وسائل الشيعة‎ )0( 
.١لا/‎ -# وسائل الشيعةُ‎ )9( 
"١١ مفاتيح الشرائع» ج١2 ص:‎ 


معناه رواية أخرى. 
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و اقتصر الإسكافى و الديلمى بما يجب فى الثانى» و هو درهم أو عشر دينار و لم نجد دليلهما. 

و السيد و الحلى لم يحدا بحد. للأصل و الإطلاق و امتثال الأمر. و فى المكاتبتين الصحيحتين جواز إعطاء الدرهم و الثلاثه حين سئل 
عنه» و لعله أقوى و لا سيما إذا كثر الاخوان و عدم الرجحانء و العلامة نزل ذلكك على الاستحباب و ادعى الإجماع عليه» لكن ظاهر 
الأكثر بل صريح المعتبر ينادى بأنه على الوجوب. 

و لأد للأ-كثر إجماعاء فخير الصدقة ما أبقت غنى» و فى الصحيح «أعطه من الزكاءً حتى تغنيه» 0١١‏ و فى الموثق (إذا أعطيته فأغنه) 
1١‏ و المعتبرة فى معناهما مستفيضة؛ و قيل: لا يعطى ذو الكسب ]١[‏ القاصر زيادة على ما يتم به كفايته» و هو شاذ. 


"٠‏ مفتاح [صرف الزكاهٌ فى بلد المال] 


الأفضل صرف الزكاهٌ فى بلد المال» كما فى الخبر: كان صلى الله عليه 


]١[‏ الظاهر من المنتهى تحقق الخلاءف فى غير ذى الكسب من أصناف الفقراء أيضاء مع أنه ادعى الإجماع فى موضع آخر منه على 
جواز إعطاء الفقير ما يغنيه و ما يزيد على غناه؛ و الأظهر ان الخلاف مختص به كما يستفاد من عباراتهم؛ و استحسن فى البيان عدم 
جواز إعطاء الزيادة» قال: و ما ورد فى الحديث من الإغناء بالصدقهُ محمول على غير المكتسب. و فيه: ان هذا الحمل يتوقف على 
وجود المعارض و ليسء و ما فى الصحيح «و يأخذ البقية من الزكاة» غير صريح فى المنع من الزيادة» مع أن مورد الرواية من له مال 
يتجر به و عجز عن استنماء الكفاية لا ذو الكسب القاصر منه «منه). 


.١1/4 -# وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة #- .١14‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: 51١7‏ 

و آله وسلم يقسم صدقة أهل البوادى فى أهل البوادى و صدقة أهل الحضر فى أهل الحضر .)١١‏ 

و يجوز نقلها الى بلد آخر وان وجد المستحق فى بلده؛ على الأصح للصحيحين و غيرهماء خلافا للخلا.ف و جماعة مع وجود 
المستحق, لان فيه نوع خطر و تغرير بها و تعريض لإتلافها. ورد بأنه مندفع بالضمانء فإنه يضمن بنقلها حينئذ بلا خلافء أما الاجزاء 
فإجماعى. و مع فقدان المستحق لا ضمان و لا إثم إلا مع التفريط قولا واحداء و كذا الكلام فى تأخير الدفع عن وقت وجوب الإخراج» 
فإنه يضمن به مع وجود المستحق لا بدونه كما فى المعتبرة و لا اثم عليه فى الحالين على الأصح. سيما إذا قصد بتأخيره البسط أو 
دفعها الى الأفضلء وفاقا للحلى و الشهيدين للمعتبرة المستفيضة. 

و يستحب عزلها فورا وجد المستحق أو لم يجد للموثق و غيره» و لا ضمان حينئذ إلا بالتفريط» و فى الحسن (إذا أخرجها من ماله 
فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برىء منها؛ .07١‏ 

ولا يجوز تقديمها الأعلى سبيل القرض و الاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب و الاستحقاق للمعتبرة» منها الحسن: أ يزكى الرجل 
ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا أ يصلى الاولى قبل الزوال «". خلافا للعمانى و الديلمى» للصحيح «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين» 
«©) وفى آخر «قلت: فإنها لا تحل عليه الاافى المحرم فيعجلها فى شهر رمضان. قال: لا بأس بها «0) و حملا على القرض» 


)١(‏ وسائل الشيعة ©-/ا19. 
(؟) الوافى ؟- ."١‏ 
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(*) وسائل الشيعة #- .5١‏ 

(؟) وسائل الشيعة 8- .5١٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة 8- .5١٠١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 717 

لورود المستفيضة بذلك. منها الصحيح فى رجل عجل زكة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنةء فقال: يعيد المعطى الزكاة .)١١‏ و 
تخصيص الشهرين بالذكر لا يقتضى التخصيص بالحكم؛ فلا يرد جواز الاقتراض أكثر من ذلكك. و فى رواية سئل عن التعجيل. فقال: 
إذا مضت ثمانيةُ أشهر فلا بأس .)7١‏ 

"1١‏ مفتاح [أجرةٌ الكيل و الوزن و الدعاء عنده] 

أجرة الكيل و الوزن على المالكء لأنها من مقدمات الواجبء خلافا للمبسوط. و يستحب أن يوسم نعم الصدقة فى الأقوى موضع منها 
بالسنة و الإجماع تمييزا لها عن غيرهاء و يكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية كما قالوه. و أن يدعو الأخذ 
للمالك. لفحوى قوله عز و جل «وَّ صَلّ عَلَيِهِمْ) 0 

ويكره أن يملكك ما أخرجه فى الصدقة اختياراء واجبة كانت أو مندوبة بالإجماع و النصء و لو اضطر اليه بميراث أو نحوه جاز بلا 
كراهة كناف الاهبان, 


الباب الثانى فى زكاةٌ الفطرة 
اشارة 
7 لاض ار ل 
قال الله سبحانه و تعالى «قَدْ أفلحَ مَنْ تَركى. و ذكرٌ اسْع رَيّهِ فُصَلى) «؟) ففى 


ا زسائل الع 1م 

(؟) وسائل الشيعةٌ #- .7١١‏ 

(#ااسورة النوية: 16 
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مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 5١5‏ 

الصحيح «ان المراد بالزكاة هنا زكاةٌ الفطرة» .0١١‏ 


القول فيمن تجب عليه و شرائطها 
9" مفتاح [من يجب عليه زكاة الفطرة] 


انما تجب زكاةه الفطرة على البالغ العاقل الحر الذى لا تحل له الزكاة؛ و ضابطه على المشهور من ملكك مؤنة سنة له و لعياله» و فى 
الخلاف من ملكك نصابا أو قيمته» و الحلى عينه خاصة مدعيا عليه الوفاق» و الإسكافى من فضل له صاع عن وقت يومه و ليلته» و فى 


الصحيح: عن رجل يأخذ من الزكاه عليه صدقة الفطرة؟ قال: لا 7). و فى آخر: ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج 230 و فى 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحة عاهظا من عابي 


الموثق: من لم يكن عنده من الفطرة إلا ما يؤدى عن نفسه وحدها يعطى بعض عياله ثم يعطى الأخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم 
جميعا فطرةٌ واحدة «©» و حمل على الاستحباب. 

و أوجبها الصدوق على المكاتب للصحيح, و أسقطها الأكثر عمن أهل شوال و هو مغمى عليه؛ و لا دليل عليه. نعم لو استوعب الإغماء 
وقت الوجوب لكان له وجه و فى الصحيح «لا زكاة على يتيم) «2. 


."17 الوافى: ؟-‎ )١( 

(1) وسائل الشيعةٌ ©- 77. 
(؟) وسائل الشيعةٌ ©- 77. 
(ع) وسائل الشيعةٌ 8- 0؟؟. 
(0) وسائل الشيعة 8- 8؟5. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 516 
17- مفتاح [وجوب الإخراج عن نفسه و جميع عياله] 


يجب إخراجها عن نفسه و عن جميع من يعوله و لو تبرعاء صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافراء بالإجماع و 
الصحاح المستفيضة؛ منها: عن رجل يكون عنده الضيف من أخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبةُ على 
كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو حر أو مملوكك ١١‏ و فى رواية: كل من ضممت الى عيالكك من حر أو مملوكك؛ 
فعليكك أن تؤدى الفطرةٌ عنه ١5؟).‏ 

و أما ما فى الصحيح: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا أنه يتكلف له نفقته و كسوته. أ يكون عليه فطرته؟ قال: لا انما يكون 
فطرته على عياله» بل يتصدق عليه بالنفقة و الكسوة 07. 

وفى تفسير الضيف المعال سبعةٌ أقوال: الضيافة طول الشهرء أو التصف الأخير منه أو العشر الأخير أو ليلتين من آخره؛ أو ليله واحدق 
أو جزء منه بحيث يهل الهلال و هو فى ضيافته و ان لم يأكل؛ أو صدق العيلولة عرفاء و العمل على الأخير لظاهر الروايات المذكورة» 
فإن مقتضاه أن الوجوب تابع للعيلولة» لا لوجوب النفقة» و لا لتكلف التصدق بها عليه» و لا الضيافة المحضة؛ من دون عيلولة وهو 


المعتمد. و فى قوله «فيحضر يوم الفطرا إشعار بأنه ممن ضمه الى عياله. 


.7717/-8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ©554-9. 

() وسائل الشيعةٌ ©9-/17؟7. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 7١8‏ 

وقيل: بل تجب عن الزوجة و المملوك و لو لم يكونا فى عياله إذا لم يعلهما غيره؛ و اليه ذهب الأكثر فى المملوك, و الحلى جعل 
الزوجية سببا لوجوبها وان لم يجب نفقتها عليه» كالناشزة و الصغيرةٌ و الغير الممكنة» مدعيا عليه الوفاق» مع أنه متفرد به» كما نص 
عليه فى المعتبر. 


66 مفتاح [من استكمل الشرائط قبل الغروب و بعده] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ١٠١0‏ من عابب 


من استكمل له شرائط الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنى أو حصول ولد له أو مملوك, فان كان قبل الهلال بأن يكون قبل غروب 
الشمس ليله الفطر و لو بلحظة وجبت عليه» بالنص ]١[‏ و الإجماع. و الا فإن كان قبل مضى صلاة العيد أى الزوال استحبت بالنص و الا 


-7١‏ مفتاح [سقوط الزكاة بأداء الغير] 


كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه؛ و ان كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغنى و الزوجة» وفاقا للأكثر. للحديث 
النبوى «لا ثنيا فى الصدقة) .)١١‏ 

و خالف الحلى فى الضيف فأوجب عليه أيضاء و فى الموسرة المعسر زوجها مع تكلفه اعالتها اشكالء و لو أعالت نفسها زالك و كذا 
الكلام فى نظائرها. 


]١[‏ قال الشيخ: و قد روى أنه ان ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطره و كذلكك من أسلم قبل الزوال. وسائل الشيعة ع ه؟1. 


.58 الوافى ؟-‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: /1" 
القول فى جنسها و قدرها 
ع" مفتاح [ما يتصدق به] 


أوجبها الصدوقان و العمانى من الغلات الأربع الزكوية» كما فى الصحاح. و الحق أنه لا دلال فيها على الحصر كما فهمه جماعة؛ مع 
قصور بعضها عن ذكر بعضء و اشتمال بعضها على الأقط دون آخرء و أضاف فى الخلاف الأقط و الأرز و اللبن و حصرها فى السبعة 
مدعيا للإجماع على اجزائها وعدم دليل على جواز غيرهاء و الآخرون ما غلب تقوت أهل ذلك القطر به »01١‏ و الحلى تقوت المعطى. 
و فى الصحيح: يعطى أصحاب الإبل و الغنم الفطرة من الأقط ."5١‏ 

و فى رواية: على كل قوم ما يغذون به عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره 7. 

وفى أخرى: على كل من اقتات قوتاء فعليه أن يؤدى من ذلكك القوت «6". 

و فى أخرى: صاع من قوت بلدكك على أهل مكة و اليمن و الطائف تمر- الى أن قال- و على أهل طبرستان الأرز- الحديث .)8١‏ 

و الثلاثة ضعيفة السند. و لكن لا بأس بالعمل بهاء لعدم تنافيها الصحاح. 

و تجزى القيمة بالإجماع و المعتبرة المستفيضة» و فى أكثرها بلفظ الدرهم, و فى الموثق «ان ذلكك أنفع له يشترى ما يريد «2) و صرح 
فى المبسوط بجواز غيره من الأجناس حتى الثياب و السلعة» كما هو ظاهر الموثق «لا بأس بالقيمةٌ فى الفطرة» 


)١(‏ وفى نسخة: الفطرية. 

()اؤسائل الشعة ع 1 
(6) زمائل القع 8 
(©) ؤسائل القيعة ع ونام 
(0) وسائل الشيعة #- 789. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ظا‏ من عابي 


(©) وسائل الشيعة +3 181. 

مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 7١1/‏ 

و الأسحوط الأمولء و على الثانى ففى جواز نصف صاع من الغالى عن صاع من الرخيص قولان» أصحهما العدم, و فى الخبر «أنه من 
بدع عثمان). 

ولا تقدير فى القيمة بل يرجع الى السوقية» وفاقا للأكثرء و تقديرها بدرهم أو أربعة دوانيق »]١[‏ مجهول القائل و المستند. 

و نزل على اختلاف الأسعارء و الأفضل إخراج التمر لأنه أسرع منفعة» و ذلكك أنه إذا وقع فى يد صاحبه أكل منه كذا فى الصحيح؛ و 
فى صحيح آخر: لان أعطى صاعا من تمر أحب الى من أن اعطى صاعا من ذهب .)١١‏ 


71 مفتاح [مقدار الفطرة] 


قدرها صاع, بالإجماع و الصحاح ا حفذ لمستفيضة» و ما دل منها على : نصف صاع من | . لحنطةٌ فمحمول على التقية [ 7]» كما دل عليه الخبر» و 
اننا سفن الحظة ساو ياوه[ وى فى البق أرنيفة الاظاله للكرى فين وعدا فى البادية لآ ييكنه القطرة: 


]١[‏ الدائق بفتح النون و كسرها سدس الدينار و الدرهم. 

]١[‏ قال فى الاستبصار: وجه التقيهُ فى ذلكك أن السنة كانت جارية فى إخراج الفطرهُ صاعا من كل شىء» فلما كان زمان عثمان و بعده 
فى أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمرء و تابعهم الناس على ذلكك, فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة 
التقية. و روى فى المنتهى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن الفطرة. فقال: صاع من طعامء فقيل: أو نصف صاع. فقال: بئس 
الإ.ثم الفسوق بعد الايمان» ثم قال رحمه اللّه: و إذا كان التغير حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقية» و كان العمل بما ثبت فى 
عهك رسول الله على الله عليه و آله متعينا امقد: 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ ©- ع*5,. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 51 

قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن »١١‏ و فسر بالمدنى» للصحيح: كتبت الى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدى؟ فقال: أربعة أرطال 
بالمدنى .)5١‏ 


و الخبران شاذان مع ضعف سند الأول» و قد مضى الكلام فى بيان الصاع و الرطل فى بيان الوضوء. 
القول فى وقتها و مصرفها 
مفتاح [وقت وجوب الفطرة] 


تجب بغروب شمس ليل العيد» للصحيح: «عن مولود ولد ليله الفطر عليه فطرة؟ قال: لاء قد خرج الشهرء و سألته عن يهودى أسلم ليلة 
الفطر عليه فطرة؟ 

قال: لا ر). 

و قبل: بل طلوع الفجرء للصحيح «عن الفطرة متى هى؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر 169 و فى رواية «ان أعطيت قبل أن تخرج الى 
العيد فهى فطرة. و ان كان بعد ما تخرج الى العيد فهى صدقة) «8) و دلالتهما كما ترى. 

ولا يجوز تقديمها الا قرضا وفاقا للمشهورء إذ لا معنى لتأدية الفرض قبل وجوبه. كما نبه عليه فى الصحاح الواردة فى المالية بقوله 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا٠‏ من عابب 


عليه السلام «أ يصلى الاولى قبل الزوال» و جوز جماعة فى تمام شهر رمضان زكاة» للصحيح «يعطى يوم الفطر فهو أفضل» و هو فى 
سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل فى شهر رمضان الى آخره؛ فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس. و ان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل 
رأس من حنطة أو شعير» «*) و هو مقدوح, لاشتماله على ما يخالف إجماع 


)١(‏ وسائل الشيعةُ ©- /ا39. 

(؟) وسائل الشيعةٌ ©-/ا39. 

(") وسائل الشيعةٌ ©- 568. 

(ع) وسائل الشيعةٌ ©- ع586,. 

(0) وسائل الشيعةٌ ©- ع586. 

(؟) وسائل الشيعةٌ ©- ع586,. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 77١‏ 

المسلمين» من اجزاء نصف صاع من الشعيرء و تأخيرها الى قبل صلاةً العيد أفضلء لأنه موضع نص و وفاق. 

وفى جواز تأخيرها عن الصلاهٌ قولان و الأكثر على العدم؛ لخبر «إن أعطيت» المذكور آنفاء و فى معناه العامى» و فى سندهما ضعف» 
و جوزه الإسكافى إلى الزوال» و اختاره فى المختلف لامتداد وقت الصلاة اليه و هو كما ترىء و فى المنتهى الى آخر النهار مع أنه 
ادعى فيه قبل ذلكك بأسطر قليلة الإجماع على عدم جواز تأخيرها عن الصلاة و أنه يأثم به للصحيح قلت: 

فإن بقى منه شىء بعد الصلاة؟ قال: لا بأس نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه .)١١‏ و هو ظاهر فيما إذا عزلها من ماله. 

ولا خلاف فى جواز التأخير مع ذلكك وجد المستحق أو لم يوجد, للصحيح: 

إذا عزلتها فلا يض رك متى أعطيتها ."١‏ و فى آخر: عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاء فقال: إذا أخرجها فقد برىء من 
ضمانها و الا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها 10 و فى معناهما غيرهما. 

و العزل أن تعينها فى مال بقدرهاء و المفيد و جماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل و لا قضاء لها عندهم بل هى تطوع بعده؛ 
للخبرين السابقين» و لأنها موقت فات وقتها فيتوقف وجوب قضائها إلى دليل من خارج و لم يثبت, و قيل: بل يقضى لأنه لم يأت 
بالمأمور به فيبقى فى عهدة التكليف. و الحلى هى أداء دائما. 


)١(‏ وسائل الشيعة ع-اع58,. 
(') وسائل الشيعة #-568. 
(*) وسائل الشيعة #-568. 
مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: خرص 
64- مفتاح [مصرف الفطرة] 
ع 3 رلا و 
مصرفها مصرف الماليةُ عند الأكثر» لاي «إِنْمَا الصَّدَقَات) و ظاهر المفيد اختصاصها بالمساكين» و فى الصحيح «عن كل انسان نصف 
صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» »١١‏ و فى رواية «لمن تحل الفطرة؟ 
فقال: لمن لا يجد) "١‏ و فى أخرى «أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة» ليس على من قبل الفطرة فطرة» «03. 
و جوز جماعةٌ دفعها الى المستضعفء و فى النصوص ما يدل عليه» و ربما يحمل على التقيهُ لمعارضتها المعتبرة. 
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و اشتراط العدالة» و كونه غير هاشمىء و لا واجب النفقهُ كما مر و كذا الكلام فى نقلها الى بلد آخرء و يتأكد هنا فضيلهُ صرفها فى 
البلد الذى هو فيهاء و فى الخبر «لا ينقل من أرض إلى أرض» ١‏ و فى آخر «و لا يوجه ذلكك الى بلدة أخرى و ان لم يجد موافقا» 
0 

و المشهور المنع من إعطاء أقل من صاع. و ادعى السيد عليه الإجماع الا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم» تعميما للنفع و دفعا لاذية 
المؤمن» و فى المرسل «لا تعط أحدا أقل من رأس مال» «2) و ضعفه فى المعتبر» ثم حمله على الاستحباب 


)١(‏ وسائل الشيعة 8- 99؟. 

(؟) وسائل الشيعة #-584. 

(*) وسائل الشيعة *- 575. 

(؟) وسائل الشيعة 8- .58١‏ 

(0) وسائل الشيعة #- .58١‏ 

(*) وسائل الشيعة #- 507. 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: 77" 

تفصيا من خلاف الأصحاب. و يجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه بلا خلافء و فى روايةٌ «تفرقها أحب الى» ١١‏ و الاولى اختصاص ذوى 
القرابة بها ثم الجيران» و ترجيح أهل الفضل و العلم كما يستفاد من النصوص. 

و أن يدفعها الى الامام أو نائبه الخاصء و مع الغيبةٌ الفقيه المأمون, لأنهم أبصر بمواقعهاء و فى الخبر: الإمام أعلم يضعها حيث يشاء» و 
فى آخر «الفطرة لمن هى؟ قال: للإمام «». و يجوز أن يفرقها بنفسه بلا خلاف هنا. 


الباب الثالث فى الخمس 


اشارة 

5 5 | 5 0 لا هو :لا 0 
قال الله عز و جل «وَ اعْلَمُوا ألّْطَا عَنمْتُمْ مِنْ شَئْءٍ كَأنَّ ِلِّ حْمْسَهُ وَ لِلرَسُولِ وَ لِذِى الْقَْيلا و اليَتامل] و الْمللاكين وَ ابن السَبِيل) «8. 
القول فيما فيه الخمس و شرائطه 


0- مفتاح [وجوب الخمس فى الغنائم] 


انما يجب الخمس فى الغنائم و هى الفوائد» فمنها ما غنم فى الحربيين» بالإجماع و الآيهُ و الصحاح المستفيضة؛ قل أو كثرء و اشتراط 
المفيد بلوغه عشرين ديناراء شاذ مدفوع بالعمومات. 


(1) وسائل الشبعة ءت 89 
(6) وسائل الشيعة تك 2٠‏ 
[لااسورة الأنفال 1 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: إرذفا 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠١9‏ من عابب 


و فى حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر» و فى ما يسرق أو يؤخذ غيل [1] قولان و قيل: إذا غزا قوم بغير اذن الامام عليه السلام 
فغنيمتهم كلها له للخبر» و هو مع ضعفه و إرساله [؟] معارض للحسن. 


01- مفتاح [وجوب الخمس فى المعادن] 


و من الفوائد المعادن كلها حتى الملح و الكبريت» و يجب فيها بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و فى مثل المغرةٌ ["] و طين الغسل و 
حجارةٌ الرحى و الجص و النورهٌ إشكالء لانتفاء النص الخاصء و الشكك فى إطلاق اسم المعدن عليها. 

و يشترط فيها بلوغه عشرين ديناراء للصحيح «ليس فيه شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة عشرين دينارا «1) خلافا للحلبى فدينار 
واحد للخبر [؟]؛ و يمكن 


]١[‏ الغيلة بالكسر الاغتيال» يقال: قتله غيلة» و هو ان يخدعه فيذهب به الى موضع فإذا صار اليه قتله. 

]١[‏ الخبر المرسل هنا ما روى عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنمواء كانت الغنيمة كلها للإمام» 
فإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» و الحسن هو ما رواه الحلبى عنه عليه السلام «فى الرجل من أصحابنا يكون فى 
لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة» فقال: يؤدى خمسنا و يطيب له) و فى الصحيح «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا 
الخمس» قيل: المراد به ناصب الحرب للمسلمينء لا العداوة لأهل البيث» للاتفاق على عصمةٌ مال مظهر الشهادتين: كذا سمعته من 
استاذنا المحقق السيد تاج الدين هاشم الصادقىء موافقا لما فى ملحقات السرائر للحلى» و فيه بعد «منها. 

[] المغرهُ الطين الأحمر الذى يصبغ به. و قد يحرك. 

[؟] عن محمد بن أبى نصر عن محمد بن على بن أبى عبد الله عن أبى الحسن عليه السلام: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وسائل 
الشيعة 8- “عم 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ -عع”. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: رقف 

حمل الصحيح على التبرع و الرخصة منهم عليهم السلام؛ و للسيد و جماعة فلا نصاب لها للعمومات, و جوابه أنها مقيدة بما ذكر من 
الدليل: 

07"- مفتاح [وجوب الخمس فى الكنوز] 

و منها الكنوز و يجب فيها بالإجماع و الصحاح, بشرط أن لا يكون للأرض مالكك يعرفه؛ فإنه حينئذ لقطة» و قال أكثر المتأخرين: كل 
ما وجد فى دار الإسلام و عليه أثره فهو لقطة؛ و هو ضعيف كما يأتى فى مباحث اللقطة» و يشترط فيه بلوغه نصاب الزكاة للصحيح. 


817"- مفتاح [وجوب الخمس فيما يخرج من البحر] 


و منها ما يخرج من البحر بالغوص كاللؤلؤ و المرجان أو بغيره كالعنير» و يجب فيه بلا خلاف» للصحيح «عن العنبر و غوص اللؤلق 
فقال: عليه الخمس» "١١‏ و اتفقوا على اعتبار النصاب فيه؛ فقيل: دينار للخبر» و المفيد عشرون. و لم نجد مستنده و عدم اعتباره أحوط» 
سيما فى العنبر إذا جنى من وجه الماء. 


0" مفتاح [وجوب الخمس فى أرباح المكاسب] 
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و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات» و يجب فيها على المشهورء بل ادعى جماعة عليه الإجماع, لعموم «ما غنمتم» و 
للتضوعن السيشيفة بل 


)١(‏ وسائل الشيعة *- لاع”. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 770 

المتواترة الدالة على الوجوبء الا أن المستفاد منها أنهم عليهم السلام جعلوا شيعتهم منه فى حلء منها: حتى الخياط يخيط قميصا 
بخمسة دوانيق فلنا منه دائق الا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة. 

و منها قلت له: ان لنا أموالا-من غلاءت و تجارات و نحو ذلك, و قد علمت أن لكك فيها حقا. قال: فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب 
ولادتهم» و كل من و الى آبائى فهم فى حل مما فى أيديهم من حقناء فليبلغ الشاهد الغائب .)١١‏ 

و منها: هلكك الناس فى بطونهم و فروجهم. لأنهم لا يؤدون حقناء الأوان شيعتنا من ذلكك و أبناءهم فى حل (07. 

و منها: يحل لهم ذلك الى أن يقوم قائمنا 79. 

و الإسكافى لا يحل التحليل الا لصاحب الحق فى زمانه إذ لا يسوق تحليل ما يملكه غيره» ورده المحقق بأن الامام لا يحل الا ما يعلم 
ان له الولايةٌ فى تحليله. 

نعم يتوجه اختصاص التحليل بحقهم دون حقوق الأصناف الباقية؛ و فيه ما يأتى أن خمس هذا النوع كله لهم عليهم السلام؛ الا أن 
يقال ان معنى كونه لهم أن لهم التصرف فيه فى زمن حضورهم, بأن يضعوه فيمن شاؤًا كيف شاؤا دون غيرهم, و أما فى مثل هذا 
الزمان فتسقط حصتهم خاصة دون السهام الباقية؛ و المسألة من المتشابهات و العلم عند الله. 


مفتاح [ما يدخل فى الأرباح] 


أضاف الحلبى إلى الأرباح المذكورة الميراث و الهبهُ و الهدية» و الشيخ 


41 وسائل الشيعة ءت‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ©- 77/8 و فيه و آبائهم. 

(©) وسائل الشيعة ءت 437 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 578 

العسل الجبلى و المن و المحقق و العلامة الصمغ و شبهه؛ و فى الصحيح المشتمل على الأحكام المتروكة: فهى الغنيمة يغنمها المرء» 
و الفائدة يفيدهاء و الجائزةً من الإنسان للإنسان التى لها خطرء و الميراث الذى لا يحتسب من غير أب و لا ابن» و مثل عدو يضطلم ]١[‏ 
فيؤخذ ماله» و مثل مال يوجد ولا يعرف له صاحب .)١١‏ 

و ظاهر القديمين العفو عن هذا النوع مطلقاء و أنه لا خمس فيه الا أن يحتاط صاحبه. 


0"- مفتاح [وجوب الخمس فى الأرض المشترى من الذمى] 


و يجب فى الأرض المنتقلك من مسلم إلى ذمى عند أكثر المتأخرين» للصحيح «أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس» "١‏ 
و الظاهر أن المراد أرض الزراعة» و كثير من القدماء لم يذكروه. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١الا‏ من عابني 


و يحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمى إذا كائت الأرض عغشرية كما ذهب اليه بعض العامة لا أخل 
الخمس منه لبنى هاشم. 


07"- مفتاح [وجوب الخمس فى الحلال المختلط بالحرام] 


و يجب فى الحلا ل المختلط بالحرام غير معلوم القدر و لا الصاحب على المشهوره للخبرين» فيحل الباقى ان لم يعلم زيادته على 


]١[‏ أى يحتمل الظلم و الأظهر الإهمال بمعنى الاستيصال كما يوجد فى بعض النسخ. 


() وشائل الشيعة عدوم 

(؟) وسائل الشيعة ©- 07". 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 711 

بها بعده كذا قالوه؛ و لم يذكره القديمان و المفيد, و الاسولى أن يتصدق بما تيقن انتفاؤه عنه على الفقراء بعد اليأس عن العلم 
بالمالكةء وله أن تصدق بالخسسن منه لما ورد فن مثله فى عدة أخبار: تضدق خيس مالككه فان اللدجل اسمة رفس من الأشياء 
بالخمس و سائر المال لكك حلال .)١١‏ 


- مفتاح [وجوب الخمس بعد المؤفة] 


انما يجب الخمس بعد المؤنة التى يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن بلا خلاف يعرفء لأنها وصلهُ الى تحصيله فكانت من الجميع 
كالشريكين و فى اعتبار النصاب بعدها أو قبلها وجهانء و فى الأرباح بعد مؤنة سن له و لواجبى نفقته و مندوبيهاء و النذور و 
الكفارات و مأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة .]١[‏ و الهدية و الصلة اللائقتين بحاله» و مؤنهُ الحج الواجب عام الاكتساب» و ضروريات 
أسفار الطاعات و التزويج و نحوه كذا قالوه. و فى بعض الاخبار «أن الخمس بعد المؤنةُ) 079 و فيه إجمال» و فى بعضها بعد مؤنته و 
مؤنةُ عياله و بعد خراج السلطانء و لو كان له مال آخر لا خمس فيه. 

و فى احتساب المؤنة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه؛ و لا مدخل للحول فى شىء من الأ-نواع؛ نعم يحتاط فى الأرباح 
بالتأخير إلى كماله لاحتمال تجدد مؤنة. 


[1] أى رشوة. 


(1) وسائل القعة عت نوم 
(؟) وسائل الشيعة #- 8ه". 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: لكرمل 
القول فى كيفية القسمة و المصرف 


4- مفتاح [كيفية تقسيم الخمس] 
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يقسم ستة أسهم ثلاث للإمام عليه السلام و هى سهمه و سهم الله و سهم رسوله صلى الله عليه و آله و ثلاث للأصناف الباقية» لظاهر 
الآيهُ و النصوص المستفيضة. 

وقيل: بل خمسة أسهم: سهم له عليه السلام و سهم لأقرباء الرسول صلَى الله عليه و آله و ثلاث للثلاثة الباقية للصحيح؛ و يشعر بعض 
الاخبار باختصاص خمس الأرباح كله بالإمام عليه السلام» كما مرت الإشارة اليه مع تأويله. 

و يشترط فى الأصناف الثلاثةٌ الايمان على المشهورء لان الخمس عوض عن الزكاهٌ المعتبر فى مستحقها ذلكك. لا العدالةٌ بلا خلاف 
يعرف. 

و أن يكونوا هاشميين للأخبار المستفيضة» خلافا لظاهر الإسكافى و له إطلاق الآيه و الصحيح و ضعف سند المعارضء و لا يكفى 
الانتساب بالأم عند الأكثرء خلافا للسيد و ابن حمزة؛ و فى الخبر «من كانت امه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريشء فإن الصدقة تحل 
لهو لبس لمن الحمس شى ءا 013 

ولا يعتبر الفقر فى ابن السبيل» بل الحاجةٌ فى بلد التسليم خاصة كما مر فى الزكاة و فى اليتيم قولان. 

ولا يجب استيعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلافء إذ المراد بهم فى الآ الجنس لا العموم» و فى الموثق «ذاكك الى الامام) .0*١‏ 


وفى وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص واحدة بها قولان: 


.188-8 وسائل الشيعةُ‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 8789-8 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 7519 

أشهرهما الثانى لأمن الآيهٌ لبيان المصرف لا التشريككء و أحوطهما الأول لأن ذلكك يحتاج الى دليل و لم يثبت هنا كما ثبت فى 
الزكاة. 


٠‏ مفتاح [سقوط ما يختص بالإمام عليه السلام حال الغيبة] 


هل يسقط فرض الخمس حال غيبة الإمام عليه السلام؟ لما ورد من الرخصء أم يجب حفظه ثم الوصية به الى حضوره عليه السلام 
لانه حقه فوجب إيصاله إليه مهما أمكن, أم يدفن لأنه إذا قام دله اللّه على الكنوز كما جاء فى الخبرء أم يصرف النصف الى مستحقيه 
و يحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن» أم يصرف الكل الى الموجودينء لان عليه إتمام كفايتهم مع العوز و له الزيادة فى حضوره 
كما ورد فى الرواية» فكذلك مع الغيبة؟ أقوال: و الأصح عندى سقوط ما يختص به عليه السلام؛ لتحليلهم ذلكك لشيعتهم؛ و وجوب 
صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه» و لو صرف الكل إليهم لكان أحوط و أحسنء و لكن يتولى ذلكك الفقيه المأمون 
بحق النيابة [١]ء‏ كما يتولى عن الغائب. 


]١[‏ و ربما يؤيد ذلكك على تقدير ثبوت حقه بأنه عليه السلام لا ضرر فى مثل هذا التصرف عليه بوجهء فينتفى المانع منه» بل ربما يعلم 
رضاه إذا كان المدفوع اليه من أهل الإضرار و التقوى و كان المال فى معرض التلف مع التأخير» كما هو الغالب فى مثل هذا الزمان» 
فيكون دفعه إليهم إحسانا محضا «و لكا عَلَى الْمُحْيَنِينَ مِنْ سَبيل؛ و لو صحت الرواية الواردة بوجوب إتمام كفايتهم عليه عليه السلام» 
لكان القول به متعينا لكن فى سنده ضعفه و أنكره الحلى محتيجا بأن الله سبحانه جعل للإمام قسطا و للباقى قسطاء فلو أخذ الفاضل و 
أتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة» و لا يخلو من قوةٌ «منها. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: حرق 
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"١‏ مفتاح [تأكد استحباب الصدقة] 


لا صدقة واجبة غير الزكاة الا ما وجب بنذر و شبهه أو كفارة كما يأتى» و لكن يستحب التصدق بقدر الوسع و الطاقة استحبابا مؤكداء 
بالضرورة من الدين» كما نطق به الكتاب و السنهُ و دليل العقلء» و فى الحسن: ان الزكاءٌ ليس يحمد بها صاحبهاء و انما هو شىء ظاهرء 
انما حقن بها دمه و سمى بها مسلماء و لو لم يؤدها لم يقبل له صلاة» وان عليكم فى أموالكم غير الزكاةً. فقلت: أصلحك الله و ما 
علينا فى أموالنا غير الزكاة؟ فقال: سبحان الله اما تسيع الله امالك يول رو الدرق فى أطا ريع عن مر اول و اورم ولد قلق 
قاذ انحن التطلوم الى خليهاة قال :هزبوالله نقد يذ يعتله لجل فى اله يمطيه قن اليوم أونقى التجسمة أن الفيركل أو بره غير أئة 
يدوم عليه» و قوله تعالى (وَ يَمْتَعُونَ الطَاعُونَ» «") قال: هو القرض يقرضه و المعروف يصنعه و متاع البيت تعيره و منه الزكاة. فقلت: ان 
لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعنا كسروه و أفسدوه. فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا ليس عليكك جناح أن تمنعهم إذا كانوا كذلكك قال: 
قلت له «وّ يُطْعِمُونَ الطََامَ عَللم ته مشكيناً و تيم و أَسيراً» « قال: ليس 


.10 سورة المعارج:‎ )١( 

(؟) سورة الماعون: /. 

(") سورة الإنسان: 8. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 771١‏ 

من ال كاف :فلك فرله عاق «افترة اله اليل َ التّقار | 0 ١١‏ قال: ليس من الزكاء قلت: قوله «إِنْ تَعِدٌوا الصّكنَات 
07 فى إن ترك اوها الفا قهُوَ حير كن "١‏ قال: ليس من الزكاةء وصلتكك قرابتكك ليس من الزكاةٌ ص 

و الاخبار فى معناه مستفيضة؛ و فى رواية: سأله رجل فى كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: 
أريدهما جميعا. 

قال: أما الظاهرة ففى كل ألف خمسة و عشرونء و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيكك بما هو أحوج إليه منكك «5». 


23" - مفتاح [عدم جواز الرجوع عن الصدقة] 


يشترط فيها بعد أهلية التصرف من المصدق ما يدل على الإيجاب و القبول و لو فعلات و نية القربة بلا خلاف لأنها عبادة» وفى 
الحديث «لا صدقة والاعنق الها ارود يه الله تعالى) (8). 
ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبضء لا-ن المقصود بها الأسجر وقد حصل كالمعوض عنهاء و فى الصحيح: انما مثل الذى يتصدق 
بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذى يقىء ثم يعود فى قيئه «12. 


.31/© سورة البقرة:‎ )١( 

(0) سورة البقرة: ١/ا3.‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ 58-8. 

(*) وسائل الشيعة 8 .٠٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة -١1*‏ 19ح 5. 
(8) وسائل الشيعةٌ -١7‏ "ع8 
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مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: غرف 
و فى رواية: ولا ينبغى لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه. و ما لم يعط لله و فى الله فإنه يرجع فيه .)١١‏ و فيه قول آخر شاذ. 


719 مفتاح [حرمة الصدقة على بنى هاشم] 


الضدقة المفروضة محرمة على بنى هاشمء بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة» لأنها أوساخ أيدى الناس كما ورد فيهاء الا مع 
الاضطرار كأكل الميتة» كما فى الموثق» أو صدقة بعضهم على بعضء كما فى النصوص المستفيضة بلا خلاءف فيهماء و إلحاق 
المطلبى بالهاشمى شاذ قولا و رواية. 

وهل يختص التحريم بالزكاةً أم يشتمل النذور و الكفارات؟ قولان» و فى الصحيح: انما تلكك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لناء 
فأما غير ذلكك فليس به بأس» و فى روايةٌ هى الزكاهً «27». و فى أخرى «هى الزكاةٌ المفروضة) «” أما المندوبة فلا خلاف فى إباحتها 
لهم» و النصوص به مستفيضة. 

و ربما يستثنى منهم النبى صلى الله عليه و آله و الأثمهُ المعصومين عليهم السلام فى ذلكك؛ صونا لهم من النقص و تسلط المتصدق. و 
يدفعه الصحاح منها: لو حرمت الصدقةٌ علينا لم يحل لنا أن نخرج إلى مكةء لأن كل ما بين مكة و المدينة فهو صدقة «*". و فى أخرى 
«هذه المياه عامتها صدقة) «6). 


ويمكن الفرق بين الصدقة العامة و الخاصة بهم, فتباح الاولى دون الثانية. 


77-١7 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
.19١0 -* وسائل الشيعة‎ )0( 
.194٠0 -* وسائل الشيعة‎ )9( 
.188-8 (ع) وسائل الشيعةُ‎ 
.1894 -8 وسائل الشيعة‎ )0( 
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ع78- مفتاح [صدقة السر أفضل من الجهر] 


عمو 


صدقة السر أفضل من الجهره قال الله سبحانه «وَ إِنْ تُحْفُوا و تُؤُوهَا الْمَُاءَ فَهُوَ تيد لَكمْ» و عن مولانا الصادق عليه السلام: الصدقة 
فى السر و الله أفضل منها فى العلانية .)١١‏ ْ 
و استثنى منها ما إذا اتهم فى تركك المواساء فيظهرها دفعا للتهمة» أو قصد اقتداء الناس به تحريصا على نفع الفقراء» و قيل: هذا كله فى 
المندوبة» أما الواجبة فإظهارها أفضل لعدم تطرق الرياء إليها كما يتطرق إلى المندوبة» و لاستحباب حملها الى الامام المنافى للكتمان 
غالباء و فى الحسن: كلما فرض الله عليكك فإعلانه أفضل من إسراره؛ و كلما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه» فلو أن رجلا حمل 
زكاء ماله على عاتقه علانية كان ذلكك حسنا .)7١‏ 


52 


و فى الموثق فى قوله تعالى «وَ إِنْ تُحْفُوا وَ تُؤْنُوهَا الْمَُلاءَ فهُوَ حَِدْ كم قال: هى سوى الزكاة ان الزكاة علانية غير سر «8. 
0”- مفتاح [جواز التصدق على الذمى] 


تجوز الصدقةً على الذمى و ان كان أجنبياء لقوله تعالى 
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.١ا/ه‎ -8 وسائل الشيعة‎ )١( 
.5١0 -© وسائل الشيعةٌ‎ )1( 
.5١0 -© (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 


مفاتيح اللراو اج ا ص: ع 


صفحةً هالا من عابي 


ه ا كر مدا لأاعهم 00 5-0 ل 
١ل‏ يناكم الله عن الَّذِينَ لمْ كوكم فى الدّين وَ لَمْ يحْرِجَوكُم مِنْ دبا ركم أن تَيرُوهُمْ و تُقْسِطُوا إِلَتهمْ 1 و فى الحديث «لكل كبد 


حرا أجر» 7١‏ و لغيرهما من النصوص بالخصوص. 
وفيه قول آخرء و له بعض الاخبار, و كذا القول فى سائر فرق الإسلام غير المؤمن. 


000 سورة الممعسة: / 
(؟) وسائل الشيعة ©- 180. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: عرف 

الباب الرابع فى سائر الصدقات 

قال الله عز و جل او الِينَ فى أَمللهم حي مَلُوم. تايل وَالْمَرُوم؛ ..1١‏ 
كتاب مفاتيح الصيام 


اشارة 


قال الله عز و جل ل أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَبِكمٌ الصَلِامْ كلا كيب عَلَى الَّذِينَ من قيلكخ لَعَلّكمْ تتَقُونَ .0١‏ 


و فى الحسن عن مولانا الباقر عليه السلام: بنى الإسلام على خمسة أشياء: 

على الصلاة» و الزكاة و الصوم, و الحج, و الولاية .7١‏ 

وفى الحديث القدسى: الصوم لى و أنا أجزى به 70. 

و فى النبوى صلَى الله عليه و آله: الصوم جنة من النار «5". 

و فيه: الصائم فى عبادة و ان كان على فراشه ما لم يغتب مسلما «8). 

و عن مولانا الصادق عليه السلام: نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب .12١‏ 


.1817 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا- 589. 
() وسائل الشيعةٌ /ا- 5940. 
(ع) وسائل الشيعةٌ /ا- 5894. 
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(ه) وسائل القيعة كت 81م 

(©) وشائل القيعة اك 189 
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و عنه عليه السلام: من صام لله عز و جل يوما فى شدةٌ الحر فأصابه ظمأء و كل الله به ألف ملكك يمسحون به وجهه و يبشرونه بالجن 
حتى إذا أفطر قال الله جل جلاله: ما أطبب ربحكك و روحككه يا ملاتكتى اشهدوا انى قد غفرت له .)١١‏ 

ولولم يكن فى الصوم الا الارتقاء من حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية» لكفى به فضلا و منقبة» و 
أعظم الصيام أجرا صوم شهر رمضانء ففى الحديث النبوى: من صام شهر رمضان ايمانا و احتسابا [1]. 

و كف سمعه و بصره و لسانه عن الناس» قبل الله صومه و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أعطاه ثواب الصابرين .07١‏ 

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه و آله أنه سثل عن ليله القدر؟ فقام خطيبا فقال بعد الثناء على اللّه عز و جل: أما بعد فإنكم سألتمونى 
عن ليله القدرء و لم أطوها عنكم لأ-نى لم أكن بها عالماء اعلموا أيها الناس أنه من ورد عليه شهر رمضان و هو صحيح سوى فصام 
نهاره و قام وردا من ليله و واظب على صلاته و هجر الى جمعته و غدا الى عيده» فقد أدركك ليله القدر وفاز بجائزهٌ الرب. قال 
الصادق عليه السلام: فاز و الله بجوائز ليست كجوائز العباد «”. 

و فى الصحيح: انما فرض الله الصيام ليستوى به الغنى و الفقير. و ذلكك أن الغنى لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير» لأن الغنى 
كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد اللّه عز و جل أن يسوى بين خلقه. و أن يذيق الغنى نيل الجوع, و الا 


[1] الاحتساب أن يبعثه على العمل الإخلاص و طلب رضاء الله لا الحلم و العقل» و هو من الحسب كالاعتداد من العدد. و انما قيل 
المو بقع مله وحة الله افيه لذن لاا يصثل عله رننةم: 


.189 وسائل الشيعة /ا-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا- .١7/©‏ 

(©) وسائل الشيعة /ا- 7194. 
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لم يرق على الضعيف و يرحم الجائع .)١١‏ 

و الصيام أربعة أقسام: واجبء و مندوب, و مكروه؛ و محظور. 

و الواجب خمسة: صوم شهر رمضانء و الكفارات» و بدل دم المتعة» و الاعتكاف على وجه. و النذر و ما فى معناه. 
والمندوب قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة كلها غير الواجب و المحرم؛ فان الصوم جنة من النار» و قد يختص وقتا و هو المؤكد 
منه. 

و المكروه بالمعنى المتعارف لا يخرج عن الواجب و الندب كما حقق فى محله. 

و المحظور ما هو خلاف السنة و الممنوع منه» و كلها من ضروريات الدين. 


الباب الأول فى شرائطه و كيفيته و أحكامه 


القول فى الشرائط 
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أرلمم 


صم دي بع 


قال الله تعالى ١‏ ومن كاك مريضاً أو علا صقر كد بن يم أ أَخَوَ) ) .)5١(‏ 
ع22- مفتاح [شرائط وجوب الصوم] 


انما يجب الصوم على كل مكلف خال عن الحيض و النفاس» صحيح من المرض المستضر بهء مقيم أو فى حكمه. بالإجماع و 


." -١/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) سور البقرة: 180. 
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ولا يصح بدون هذه الشروط الا من الصبى المميز على الأصح. لأن عبادته شرعية. 

و كذا من النائم مع سبق النية و ان استوعب نومه النهار بلا خلاف فيه؛ لعدم منافاة النوم الصوم؛ كما دل عليه بعض النصوص السابقة 
و فى الخبر: 

قيلوا فان اللّه تباركك و تعالى يطعم الصائم و يسقيه فى منامه .0١١‏ 

و كذا من المغمى عليه مع سبقها وفاقا للشيخين و ان خالف الأكثر, لأنه فى حكم الصائم بالنية و العزم كالنائم» و سقوط التكليف عنه 
لا يستلزم عدم صحةٌ صومه مع النيُ و الا انتقض بالنائم» و سقوط القضاء لا ينافى صحة الأداء. كما أن وجوبه لا ينافى عدم وجوب 
الأداء» و ذلكك لان القضاء فرض جديد كما حقق فى محله؛ فسقط حججهم. و كذا القول فى المجنون وفاقا للخلاف و خلافا للأكثر. 
أما الحائض و النفساء و المريض المتضرر به فلا يصح منهم قولا واحداء و النصوص به مستفيضة» و يصح من المستحاضة إذا أتت 
بالأغسال إجماعاء و أما مع الإخلال ففيه اشكالء و قد مر فى مباحث الغسل من مفاتيح الصلاة. 

و أما المسافر فلا يصح منه صوم شهر رمضان إجماعاء و الصحاح به مستفيضة و لا غيره من الصيام الواجب إلا ثلاثة أيام بدل الهدى, 
ولماتعي و ودبي الى عر رركا بز لترري دواري لصوا لو ايا راو جنير ل اي ادي الموج 
المستفيضة فى النهى عن الصوم فى السفرء خرج الثلاثة بالصحاح الواردة فيهاء و إطلاق قوله تعالى ١‏ ملام ات يام فى الح 9" فى 
الأول فبقى الباقى» و هو حسن الا أن فى استثناء الثالث اشكالا لاشتمال دليله 


.08 وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )١( 

(؟) سورة البقرةٌ: 195. 
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على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم المنذور المشترط فى المرض. فالأحوط عدم التعرض لإيقاع مثل هذا النذرء و أما استثناء 
السيد من منع الصوم فى السفر مطلق الصوم المنذور إذ علق بوقت معين فحضر و هو مسافر فشاذء و الخبر الوارد به ضعيف مؤل 
معارض بما هو أجود منه سندا و دلالة» و كذا أحد قولى المفيد بتخصيص المنع برمضان. 

و فى المندوب أقوال: ثالثها الكراهة؛ و الأصح المنع منه مطلقا لا طلاق النصوصء و خصوص بعضها فى النهى عن التطوع إلا ثلاثة 
أيام الحاجة عند قبر النبى «ص» للصحيح. و ألحق المفيد مشاهد الأئمة عليهم السلام؛ و الصدوق الاعتكاف فى المساجد الأربعة؛ و 
الخبران المجوزان مطلقا ضعيفان» و ربما يحملان على الرخصة. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 الا من عابب 
ع 3 . ع 7 يي د يما ا 

ولو صام احد هؤلاء من دوى الاعذار لم يجزئه و يجب عليه القضاءء كما يستفاد من قوله سبحانه «فعدة مِنْ ايام آخرً) إلا المسافر مع 

الجهل بالحكم فيجزئه للصحاح [1١1؛‏ و لا يلحق به الناسى اقتصارا على مورد النص. 


/اع"- مفتاح [ما لو زال العذر فى أثناء النهار] 


تفطر الحائض و النفساء و ان حصل قبيل الغروب أو انقطع بعيد الفجرء للإجماع و الصحاح, و لعدم صحه صوم بعض اليوم؛ و كذلكك 
الصبى إذا بلغ و الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار عند الأكثرء كما فى الصحيح. و قيل: الصبى و الكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال و لم 
يتناولا شيئا يجددان النية» لسريان حكمها 


]١[‏ منها صحيحة أبى شعبة «ان كان بلغه ان رسول الله (ص) نهى عن ذلكك فعليه القضاءء و ان لم يكن بلغه فلا شىء عليه) و مثله 
صحيحة عبد الله بن عبد الرحمن. 
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إلى أول النهار» فالصوم ممكن فى حقهما لان وقت النية باق» و قواه فى المعتبر و المختلفء و هو حسن لو لا الحديث المذكور. 

و أما المريض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال من دون تناول؛ فلا خلا-ف فى وجوبه عليهماء و علل بما ذكر و بالنصوص 
المعتبرة الواردة فى الثانى و فى الصحيح: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بهاء فعليه صوم ذلكك اليوم فإذا دخل بعد 
طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام .)١١‏ 

ولو حصل عذرهما فى الأثناء فالمريض يفطر و لو قبيل الغروبء و أما المسافر فالأصح أنه ان خرج من بيته قبل الزوال أفطرء و ان 
خرج بعده صام و اعتد به» كما فى المختلفء وفاقا للمفيد و الإسكافى للصحاح المستفيضة؛ و قيل: 

أفطر مطلقا لظاهر الآية و الخبر» و قيل: ان بيت بنية السفر أفطر مطلقا و إلا فلاء لاخبار هى مع ضعفها قابلة للتأويل» و ان كان العمل 
عليها أشهرء و قيل: ان بيت النيه و خرج قبل الزوال أفطر و ان خرج بعده استحب له إتمام الصوم, و ان لم يبيت لم يفطر بوجه. و لم 
نجد على هذا التفصيل نصاء و فى الصحيح: 

إذا أصبح فى بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر «؟). و ظنى جواز العمل بهذا الحديث. و ان كان ما قدمناه أولى جمعا بين 
النصوص.ء و أما تخصيص العلامةٌ لهذا الحديث بما بعد الزوال فبعيد. 


4- مفتاح [المرض المجوز للإفطار] 


قد مضى معنى التكليف و الحيض و النفاس و السفر و شرائط التقصير فيه 


.١"6 وسائل الشيعة لا-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة لا- .١77‏ 

مفاتيح الشرائع» ج1١‏ ص: 76١‏ 

فى كتاب مفاتيح الصلاهُ فلا نعيده» و فى الصحيح: هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت .)١١‏ 

و أما المرض المجوز للإفطار بل الموجب له فهو ما خيف معه زيادته بسبب الصوم, أو بطوء برئه» أو حصول مشقه لا يتحمل مثلها 
عادة» أو حدوث مرض آخرء و يرجع فى ذلكك كله الى الظن» سواء استند إلى امارة أو تجربة أو قول عارف و ان كان فاسقاء و فى 
الصحيح: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر «؟). و قال: كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب 37. و فيه: سئل عن حد 
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المرض الذى يتركك الإنسان فيه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر «6». و فى المعتبرين: بل الْإِنِْانُ عَللإ نَفْسِهِ بَصَيرَة و هو أعلم 
بما يطيقه «0). 


- مفتاح [عدم وجوب الصوم للشيخ و الشيخة و ذى العطاش] 


الاستحباب» أو على اختلاف مراتب الناس كما قاله الشيخ. 
و المشهور أنهم مع ذلكك يقضون ان أطاقواء و يدفعه الصحيح: الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر 
رمضانء و يتصدق كل واحد فى كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهماء فان لم يقدرا فلا شىء 


.17٠0 وسائل الشيعة /ا-‎ )١( 
.١100 وسائل الشيعة /ا-‎ )0( 
.١18/ (؟) وسائل الشيعةٌ /ا-‎ 
.١8ا/ (ع) وسائل الشيعةٌ /ا-‎ 
.١8ا/ وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )0( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ع 


عليهما .)١١‏ 
و خص المفيد و جماعة الفدية فى الأولين بالمشقَةُ و اسقطوها مع العجز لمفهوم قوله تعالى «وّ عَلَى الَِّينَ يُطِيِقُوتَهُ ِذيَة 01 فلا فدية 
على الذين لا يطيقونه. 


و أجيب بأنها إما منسوخة كما قاله بعض المفسرينء و اما المراد و على الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه كما هو مروى. 
كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» ” جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 5617 | [ْ 8 0ق 
و فيه نظر و الظاهر أن الآيهُ محمولة على ظاهرهاء لا-ن التكليف لم يقع الأ-دون الطاقة» كما قال الله تعالى «لا يُكلف الله نفس إلا 
وُسْعها» «* فان الوسع ما لم يبلغ الطاقة بالنص» فقول المفيد هو الصواب. 
وقيل: ذو العطاش ان كان مرجو الزوال فكالمريض يقضى و لا يكفرء و قيل: ان كان غير مرجو الزوال فلا يقضى و لا يكفر» و هما 
اجتهاد فى مقابلة النص»ء و فى جواز التروى له قولان لتعارض الخبرين. 


- مفتاح [جواز الإفطار للحامل المقرب] 


ولافرق فى المرضعة بين الام و غيرها مستأجرة أم متبرعة» و قول والد الصدوق بسقوط القضاء شاذ. 


.١0: وسائل الشيعة /ا-‎ )١( 
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(5) سورة البقرة: 188. 
(*) سورة البقرة: 588. 


(ع) وسائل الشيعة /ا- .١07‏ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: إرففا 
القول فى الكيفية و الاحكام 
اشارة 


57 2 لك عل غترا. عتم 5 000 5 ب أل د 506 لا 2 0 و 
قال الله عز و جل «أ<لى لك لَِلَةَ الام الرَفَتْ للم ناكم - إلى قوله سبحانه- و كلوا و اشْرَبُوا ححتى يَتهيِنَ لكمٌ الْحيِط الْأبْيْض مِنّ 
الْحَِطٍ الْأسْوَدٍ مِنَ الْمَخر ثم أَبمُوا الام إِلَى اللّيل» .0٠١‏ 


-"1/1١‏ مفتاح [تحديد النهار] 


أول وقت الإمساك طلوع الفجر الثانى» إجماعا من المسلمين» و نصا من الكتاب المبين» و يستثنى من ذلكك الجماع فى المشهورء 
فيمسكك عنه قبل ذلكك إذا لم يتسع الزمان له و للاغتسال» لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة» و فيه مخالفة لظاهر الآية» و قد مر 
الكلام فيه مع خلاف الصدوق فى مباحث الغسلء و فى حكمه الاستمناء. 

و آخر وقته غروب الشمس إجماعاء و يتحقق باستتار القرص مع انتفاء الحائل على الأصح. و قيل: بذهاب الحمرة المشرقية» و قيل: غير 
ذلك. و قد مضى الكلام فيه فى مباحث الأوقات من مفاتيح الصلاة. 


7 مفتاح [اشتراط النية فى الصوم] 


يشترط فى الصوم النيُ و قد حققناها فى مباحث الوضوءء و وقتها الاختيارى طول الليل؛ و الاضطرارى إلى الزوال على المشهور. 


.١78 سورة البقرة:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع؛ ج١ء‏ ص: 568 

أما الأول فلوجوب تقديمها عليه؛ و المقارنة متعذرة لان طلوع الفجر لا يعلم الا بعد وقوعه فتقع النية بعده» و ذلكك مستازم لوقوع جزء 
من الصوم بغير نيه فيفسد لانتفاء شرطه؛ و الصوم لا يتبعض و ليس بعض أجزاء الليل أولى من بعض و فى الحديث: من لم يبيت نية 
الصيام من الليل فلا صيام له .0١١‏ 

و أما الثانى فلحديث الأعرابى الشاهد برؤية الهلال حيث أمر النبى صلَى الله عليه و آله من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك, و 
لفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال» و تسوية العمانى بين العامد و الناسى فى تحتم 
اللبل شاذ» كإطلاق السيد الى ما قبل الزوال. 

ولو بدا له فى الصوم فى أثناء النهار فهو ملحق بالاضطرار» كما يستفاد من الصحاح. منها: فى الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع 
النهار فى صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلكك من الليل. قال: نعم ليصمه و ليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا 
١‏ 

و للإسكافى قول بامتداد وقتها مطلقا الى أن يبقى جزء من النهار. و لا يخلو من قوةٌ؛ للصحيح: عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم 
يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلكك اليوم و قد ذهب عامة النهار قال: نعم له أن يصوم و يعتد به 
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«*" و فى رواية: يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم «5. 
و خصه السيد و جماعة بالمندوب, للخبر عن الصائم المتطوع يعرض له 


(1) جامع أحاديث الشيعة 9- .١189‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ /ا- 6. 

(*) وسائل الشيعةٌ لا- ه. 

(؟) وسائل الشيعة لا- 8. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 70 

الحاجة. قال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر و ان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلكك فله أن يصوم ذلكك اليوم 
ان شاء الله [1]. 

وفى الصحيح: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخياران شاء 
صام و ان شاء أفطر .)١١‏ 

و فيه: ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه؛ وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى فيه .)"١‏ 

و فيه كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شىء و الاصمت. فان كان عندهم شىء أتوه به و إلا صام ". و 
هو مطلق. 

ولا يجزى تقديم النبة على الليل إلا فى شهر رمضان مع النسيان أو الإغماء على قول الشيخ» و يجزى ني واحدهٌ لصيام الشهر كله على 
قول جماعة» بل ادعى الشيخ و السيد عليه الإجماع. 


1/17"- مفتاح [لو نوى الإفطار و لم يفطو] 


هل يبطل الصوم بنية الإفطار؟ المشهور العدم, إذ لا يهدم الصوم المنوى الا الإفطار نفسه دون نيته» أما إذا أصبح بهذه النية فى شهر 
رمضان من غير عذر فالأ-كثر على البطلا-ن و ان نوى الصوم قبل الزوال» لخلو بعض الصوم عن النيهُ وهو لا يتبعضء و كذا النذر 
المعين. 

و فى غيرهما إشكال لصحة الروايات السابقة و لبطلان جريان الدليل المذكور 


[1افسائل القيغة» /خالاو لبن فيه كلمة واللده فى إثقاء الله. 


./ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة /1/ *. 

(") وسائل الشيعة 1/ *. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 588 

فيه» فيتبغى اما أن يخصص الرويات بما إذا خلا عن النيتين» و يكتفى فى الصحة بعدم ني الإفطار فى البعض و نيه الصوم فى البعض» و 
اما أن يقال بالصحة فى رمضان و النذر المعين أيضاء و يكتفى بنية البعض مطلقا. 


16 مفتاح [صوم يوم الشى] 
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يجزى صوم يوم الشكك عن رمضان إذا نواه ندبا ثم انتكشف أنه منه. للاكتفاء فيه بالقربة» و للمعتبرة المستفيضة و الإجماع» و كذلكك 
كل واجب معين فعل بنيةُ الندب مع عدم العلم كما قاله الشهيدان. 

ولا يجزى عنه إذا نواه منه لانه ليمس منه شرعا فى الظاهر فلا يتحقق الامتثال و للنصوصء منها الصحيح: فى الرجل يصوم اليوم الذى 
يشكك فيه من رمضان. فقال: عليه قضاؤه و ان كان كذلكك .)١١‏ 

خلافا للخلاف و القديمينء لانه قد نوى الواقع فيجب أن يجزيه و للموثق و جوابه أن التكليف منوط باعتقاده دون الواقع؛ و الا لكان 
إذا نواه من شعبان لم يجزئه» و هو باطل بالإجماع. و الموثق معارض بمثله. 

و كذا إذا ردد فيهاء إذ لا معنى للوجوب الواقعى و فيه ترددء و لا يقع فى رمضان غيره لعدم ثبوت التعبد به» و يؤيده الخبر خلافا 
للفيسول: 

ولو نوى غيره أجزأ عنه دون ما نواه للاكتفاء فيه بالقربة» و هو مع الجهل و النسيان إجماعى و مع العلم قولان» أصحهما عدم الاجزاء 
وفاقا للحلى» لأن الأعمال بالنيات. 


()وؤسائل الشيعة 1 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: كففف 
1/4" مفتاح [ما يجب الإمساك عنه] 


يجب الإمساكك عن الأكل و الشرب و الجماع و الاستمناء؛ للإجماع و الآيهُ و الصحاح. و فى شمول الأكل و الشرب غير المعتاد و 
الجماع الدبر و الدابه خلافء و السيد و الإسكافى فى الأول على العدم و كذا الحلى فى الأخير لتبادر المعتاد »»١١‏ و عن تعمد القىء 
للصحاح. 

و تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر فى شهر رمضانء و قضائه خاصة على الأصح؛ للصحاح خلافا للصدوق» و قد مضى فى 
مباحث الغسلء مع الإشكال فى إلحاق الدماء الثلاثة بهاء و الا فيقضى بالجميع ان تعمد و كان الصوم واجبا للصحاح. 

و يكفر بالجماع خاصة على الأصح لصوم الاعتكافء و بغير الأخيرين مع التعمد لصوم رمضان و النذر المعين» للإجماع و الصحاح؛ و 
أوجبها الأكثر بالأخير أيضاء لأخبار لا نخلو من ضعف و ان انجبر بالشهرة خلافا للعمانى و السيد» و لقضاء رمضان أيضا بعد الزوال 
للخبرء خلافا للعمانى للخبر و هو شاذ» و فى الصحيح «بعد العصر) و منهم من أوجبها فى القىء أيضا و هو شاذء و منهم من أسقط فيه 
القضاء أيضا للصحيح, و هو محمول على غير العامد. 

وعن الارتماس و الحقنة بالمائع للصحاح.ء و كره الحلى الأول و الإسكافى الثانى و هما شاذان» ولا يجب بهما شىء للأصل المؤيد 
بالخبر فى الأول» خلافا لجماعة فيقضى خاصة؛ و لآخرين فيكفر مع القضاء. 


)١(‏ المحقق جعل فساد الصوم بوطى الغلام و الدابة تابعا لوجوب الغسلء لانه معلول للجنابة» و هى عله للحكم. و فى العلية نظر «منها. 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: لير 

و كذا الكذب على الله و على رسوله و على الأثمة عليهم السلام؛ وفاقا للمحقق و المختلف للأصل و الحصر الاتى» و قيل: يجب به 
القضاء و الكفارة» استنادا الى خبرين دالين على نقض الوضوء بذلكك أيضا و ليس بشىء. 

وهل يجب الإمساكك عن إيصال الغبار الى الحلق؟ المشهور ذلك مع وجوب القضاء و الكفارة به استنادا إلى رواية ضعيفة مقطوعة 
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يدل على وجوبهما بتعمد المضمضة و الاستنشاق أيضاء مع أنه خلاف الإجماع» و منهم من قيده بالغليظ» و منهم من أوجب به القضاء 
خاصة. و فى المعتبر توقف فى الحكم و قال: انه ليس كالأكل و الشرب ولا كابتلاع الحصى و البرد» و قال فى المنتهى و على قول 
السيد المرتضى ينبغى عدم الإفساد بذلكك. و فى الموثق: عن الصائم يدخن بعود أو غير ذلكك فيدخل الدخنة فى حلقه. قال: لا بأس. و 
عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه. قال: لا بأس .)١١‏ و هو مع اعتباره صريح فى المطلوب. 

و فى الصحيح: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء .07١‏ 


ع/71- مفتاح [ما لا يجب الإمساك عنه] 


لا يجب الإمساكك عن النوم للجنب بعد نومته الاولى مع ظن الانتباه» للأصل و الحصر السابق» و ان وجب به القضاء لو لم يعزم على 
الاغتسال قبل الفجر. كما فى الصحاح» خلافا لبعض المتأخرين فحرمه و ليس بشىء. 
أما لو عزم على الاغتسال و لم يتيسر له حتى أصبح فلا شىء عليه و لو عزم على تركه قبل الفجر فعليه الكفارة أيضا كما مرء هذا ما 


يقتضيه التوفيق بين 


.68 وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )١( 

() وسائل الشيعة لا- 19. 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: 558 

المعتبرة» و الشيخ وفق بينهما بإسقاط التداركك فى النومة الاولى» و إثبات القضاء بالثانية» و إثبات الكفارة أيضا بالثالثهة فصاعداء و تبعه 
الأكثرون؛ و الصواب ما قلناه. 

ولا يجب الإمساك عن فعل المفطر إذا غلب على ظنه الغروب» فليس عليه شىء و ان ظهر خلافه. للأصل و الصحاح خلافا للمفيد 
فيقضى. لانه انتقل عن يقين النهار الى ظن الليل و للخبر» و لا يخلو من قوة» و لا عن فعله قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها للأصل» و 
ان وجب به القضاء للصحاح. و لا-عن فعله إذا أخبر بطلوع الفجر و ظن كذب المخبر للأصلء و ان وجب به القضاء لو ظهر صدقه 
للصحيح .)١١‏ 

و لا-عن ابتلا-ع النخامة صدرية كانت أو دماغية» وان كانت فى فضاء الفم للأصل و الموثق خلافا للشهيدين, و لا عن ابتلاع الريق 
المتغير الطعم بعلكك و نحوه. إذا لم يدخله أجزاء منه للأصل و الصحيح. خلافا للنهاية» و النهى عن مضغ ذلكك فى الحسن محمول 
على الكراهة. و لاعن صب الدواء فى الا-ذن للأصل و الحصر السابق و الصحيح 7 خلافا للحلبى؛ و لا فى العين للدليلين و 
الصحيحين و غيرهما ليس بطعام يؤكلء و ان كره للآخرينء و يتأكد فيما يجد له طعما فى حلقه للصحيح. و أما تقييده بما فيه صبر أو 
مسكك كما هو المشهور فلم نجد مستنده. و لا-فى الإحليل خلافا للمبسوط. و لا الأنف إذا لم يبلغ الحلق و ان كره للموثق و غيره» 
خلافا للمفيد و الديلمى فيقضى و يكفر مطلقاء و للحلبى و القاضى فيقضى خاصة كذلكك. 

ولا الطعنة بما يبلغ الجوف باختياره» خلافا للمبسوط. و لا عن شم الرائحة 


.8 -١ل وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

020 وسائل الشيعة /ا- .6١‏ 
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الغليظة» خلافا للنهاية و القاضى فيقضى و يكفر للخبر» و هو ضعيف سندا و دلالة و لاعن مص الخاتم؛ و مضغ الطعام للصبى» و زق 
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الطائر» و ذوق المرقء و الاستنقاع فى الماء كله» للأصل و الحصر و الصحاح. و ان كره الأ-خير للمرأه للنص؛ خلافا للحلبى فيه لها 
فتقضىء و للقاضى فتكفر مع القضاءء و هما شاذان. 

و لا-عن الاستياكك بالعود الرطب للأصل و الحصر و الصحيح »١١‏ و ان كره للمعتبرة» خلافا للعمانى فلا يجوز. و لا عن المضمضة 
للأصل المؤيد بالخبر و الحصرء و ان وجب بها القضاء إذا كانت لغير الصلاهُ فدخل الماء الحلق بلا خلاف للخبرين» و فى الصحيح: 
ان كان وضوؤه لصلاهً فريضةٌ فليس عليه شىء» و ان كان وضوؤه لنافلةٌ فعليه القضاء .)»5١‏ 


١‏ /"- مفتاح [ما يكره للصائم] 


يكره- مع ما مر- النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة؛ مع ظن عدم الامناء لمن تحركك شهوته للصحاح, و فعل ما يوجب الضعف من دخول 
الحمام و إخراج الدم و نحوهما للصحاح. و بل الثوب على الجسد للنصوص. 

و إنشاد الشعر فى شهر رمضان و ان كان فى أهل البيت عليهم السلام للصحيح "1 و المراد به كل كلام شعرى منظوم, فما لا بأس به 
لا بأس به كما فى الصحيح. 


.0 وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة لا- 69. 

(") وسائل الشيعةٌ /ا- .١71‏ 
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و شم الرياحين ]١[‏ على المشهور للاخبار» و هو ما طاب ريحه من النبات بنص أهل اللغة؛ و يتأكد فى النرجس للخبر, و علل فيه بأنه 
ريحان الأعاجم, و ألحق به العلامة المسكك لشدة رائحته و للخبر» هذا مع ان المستفاد من الصحيح و غيره استحباب التطيب للصائم 
مطلقاء و ان الطيب تحفة الصائم »)١١‏ و فى بعض الاخبار يكره أن يشم الصائم الريحان يتلذذ به 25١‏ و فى بعضها نفى البأس عنه مع 
التلذذ 37). 

و ظنى أن الكراهة فى الريحان مختصة بمن فعله على وجه السنةُ لا مطلقاء كما يلوح من التعليل الوارد فى النرجس: ان شمه فى الصوم 
من سنن الأعاجم و انما نهينا عنه خلافا لهم «5). و لما رواه الصدوق: كيف حل له أن يشم الطيب و لا يشم الريحان؟ قال: ان الطيب 


سنةُ و الريحان بدعةٌ للصائم 8 و به يجمع بين النصوص. مع أن أخبار الكراهة ضعيفة. 

- مفتاح [ما يستحب مراعاته للصائم] 

فى الحسن: إذا صمت فليصم سمعكك و بصركك و شعركك و جلدكك, و عد أشياء 

]١[‏ قال فى المغرب: الرياحين جمع ربحانء و هو ما طاب ريحه من النبات» و قال فيه أيضا: الريحان ما لساقه رائحة طيبة كالاسء و 


و قال فى الصحاح: و الْحبّ دُو الْعَضْفٍ و الوَيْلكَانُ العصف ساقة و الريحان ورقة» و قال جماعة من الفقهاء: ان الريحان ما يثبت على 


ساق» و لم نجد مستندهم ١منه).‏ 


(1) وسائل الشيعة لاد هع 
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(؟) وسائل الشيعة /ا- هء. 

(6) وسائل الشيعة /-ع8. 

(©) وسائل الشيعة /ا- /8. 

(0) وسائل الشيعة /- ل/اع. 

مفاتيح الشرائع؛ ج١ء‏ ص: 507 

غير هذا و قال: لا يكون يوم صومكك كيوم فطركك .0١١‏ 

و زاد فى خبر آخر: ودع المراء و أذى الخادم؛ و ليكن عليكك وقار الصيام فان رسول الله صلّى الله عليه و آله سمع امرأه تسب جاريتها 
وهى صائمة؛» فدعا بطعام فقال لها: كلى. فقالت: إنى صائمة. فقال: كيف تكونين صائمة و قد سببت جاريتك. ان الصوم ليس من 
الطعام و الشراب 07. 


4- مفتاح [من أفطر لعذر لا شىء عليه] 


ليس على الناسى شىء فى شىء من أنواع الصيام» و لا فى شىء من المفطرات للإجماع و الصحاح, منها: لا يفطر انما هو شىء رزقه 
اللّه فليتم صومه «”. 

ولا-على المؤجور فى حلقه بلا خلا.فء. ولا- على المكره عند الأكثر للأصل و حديث «و ما استكرهوا عليه)» و لانه لا خيرةٌ له فلا 
يتوجه إليه النهى» خلافا للمبسوط لانه يفعل باختياره» و هو ضعيف. 

و فى حكمه المفطر فى يوم يجب صومه للتقية» كما فى النصوص و المتناول قبل الغروب لذلكك, و يكفى فى الجواز ظن الضرر 
بالتركك و ان لم يبلغ التلف. لإطلاق النصوص المسوغة لها معه. و يجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة و لا على الجاهل بالحكم 
عند الحلى» خلافا للأكثر فيقضى لإطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أسباب الفساد, و منهم من أوجب الكفارة أيضاء و الأظهر سقوطها 
للأصلء و لتعلق الحكم بها فى النصوص على تعمد الإفطار لا على 


.١١8 وسائل الشيعة /ا-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ /١-/ا١١.‏ 

() وسائل الشيعة /ا- “ا". 
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تعمد الفعل» بل قيد فى بعضها بغير العذر, و الجهل بالحكم من أقوى الأعذار كما يستفاد من المعتبرة» منها: أى رجل ركب أمرا 
بجهالة فلا شىء عليه .)١١‏ 

بل يمكن القول بسقوط القضاء أيضاء للموثق: عن رجل أتى أهله فى شهر رمضانء أو أتى أهله و هو محرمء و هو لا يرى الا أن ذلكك 
حلال له. قال ليس عليه شىء .)3١‏ 


مفتاح [الإفطار قبل الزوال و بعده فى غير رمضان] 


يجوز إفساد غير || عير قبل الزوال مطلقا للمعت, و يكره بعده فى غير قضاء رمضان للخبرء و فيه لا يجوزء للصحاح المستفيضة فيكفر 
كما يأتى و مع التضيق فيكفر مطلقا. 
و العمانى حرم إفساده فيه مطلقا للصحيح؛ و حمل على الكراهة جمعاء و الحلبى حرمه فى الواجب مطلقا و أوجب الكفارة فى قضاء 
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النذر المعين كرمضان و أوجبها والد الصدوق فى قضاء مطلق النذر وهو شاذ. 
و الأفضل للمتطوع إذا دعى إلى طعام أن يفطر و لو بعد الزوال للنصوص المستفيضة؛ منها الصحيح: من دخل على أخيه و هو صائم 
فأفطر عنده و لم يعلمه بصومه فيمن عليه» كتب الله له صوم سنةٌ «*. 


(0) وسائل الشيعة فد عع« و هداع ؟١,.‏ 
(5) وسائل القيعة 36-7 
(5) وسائل الشيعةٌ /ا- .١١١‏ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: بزذذنا 
١‏ مفتاح [تكرر الكفارة بتكرر الموجب و عدمه] 


يتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين إجماعاء أما فى اليوم الواحد ففى تكررها بتكرر الوطى أو مطلق المفطر حتى الا-زدراد و 
النزع» أو مع اختلا.ف الجنس أو مع تخللهاء أو العدم مطلقا أقوال: و الأ.ظهر الأخير. وفاقا للمحقق و جماعة, لأن تعمد الإفطار انما 
يحصل بما به الفطر و يفسد به الصوم, فيبقى ما عداه على أصالة البراءة السليمةُ من المعارض و ان حرم فعله» و لعدم الاستفصال عن 
تكرر الموجب و عدمه فى النصوصء مع أن الأ-غلب تكرره مع الإفطار خصوصا على القول بتعدده بتعدد الازدراد و النزع» و حجج 
سائر الأقوال ضعيفة وان كانت أحوط. 

و أما الخبر ]١[‏ الوارد بتككررها الجماع دون الأكل و الشربء ففى طريقه مجاهيل و هو من الشواذء الا أنه الأسحوط و الاولى؛ رواه 
الصدوق فى عيون الاخبار. 


7- مفتاح [سقوط الكفارة بطربان مسقط الصوم] 


قط الكقارة ال الكت كن لصوم جين كر رسنال ساف السانيا بالمشطر لدوم قير انان منقوطها سار اسقط القوم 
كالحيض و السفر 


]١[‏ عن الفتح بن يزيد الجرجانى أنه كتب الى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن رجل واقع امرأه فى شهر رمضان من حرام و حلال 
فى يوم عشر مراتء قال: عليه عشر كفارات لكل مره كفارة» فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد «منها. 
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مطلقاء أو الضرورىء أو عدمه مطلقاء أو ان قصد الفرار فأقوال» و الأقوى عدم السقوط مطلقا كما عليه الأكثر. بل ادعى فى الخلاف 
عليه الوفاق» لأن المقتضى لها هو الهتكك. و الإفساد بالسبب الموجب و العذر المسقط لا يصلح للمانعية. 


1 مفتاح [حكم المكره من الزوجين] 


المكره من الزوجين يحتمل كفارة المكره و تعزيره ]١[‏ بالنص و الإجماعء و خلاف العمانى شاذ [5]. 

ولا د ق به الأجد والأو به نوعة لا لاشدية الانتقا » ولا النائي» لأن ذ اله أه د تهجم ل فيه» خلافا شيخ.» ولا المساذة 
جنبى» و الأولوية ممنو م ولا النائم؛ لأن فى الإكراه نوع تهجم فر 

و نحوه لإباحته عليه. 


78 مفتاح [ما يستحب للصائم] 
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يستحب تفطير الصائمين» ففى الحديث «فطركك أخاكك الصائم خير من صيامكك ١١‏ و أن يفطر على الحلوء فان لم يجد فالماء الفاتر 
فإنه يغسل درن القلب 


]١[‏ التعزير فى إكراه الزوجة على الوطى فى شهر رمضان ربع حد الزانى خمسة و عشرون سوطاء فمع التحمل عليه نصف الحد 
خمسون سوطا «منها. 

]١[‏ قال الشيخ العمانى: لا يتحمل المكره كفارة المكره؛ بل ليس عليه الا كفارة واحدهٌ كما فى حال المطاوعة. و لا يخلو من قوة 
لعدم فساد صوم المكره؛ فينبغى المقتضى للتكفير اما النص فضعيف سندا جداء و أما الإجماع فلم يثبت» كيف؟ و مثل هذا الفاضل 
الجليل القدر مخالفء الا أن العمل على المشهور «منه). 


.٠٠١ وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 02" 

كذا فى الحديث 20١‏ و أن يؤخره عن الصلاة الا أن ينتظر إفطاره للصحاح المستفيضة؛ و علله فى الموثق بأنه قد حضرك فرضان: 
الإفطار و الصلاة» فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصلاة ثم قال: تصلى و أنت صائم فتكتب صلاتكك تلكك فتختم بالصوم أحب الى .)273١‏ و 
ربما يستثنى أيضا ما إذا نازعته نفسه فى تقديم الصلاءً لمفهوم الخبر. 

و من المستحبات السحورء ففى الحديث: تسحروا و لو بجرع الماءة ألا صلوات الله على المتسحرين «*. و يتأكد فى الواجب المعين» 
وفى رمضان آأكد. 

و أقله الماء و أفضله السويق و التمر كما فى الصحيح, و كلما قرب من الفجر كان أفضلء و فى الخبر: أما فى شهر رمضان فان الفضل 
فى السحور و لو بشربة من ماء ."5١‏ 


الباب الثانى فى تفصيل أقسام الصيام 


القول فى شهر رمضان 
اشارةٌ 


قال الله عزو جل ١«قَمَنْ‏ هل مِنْكمُ السَّهْرَ قَليِضْمْة) لفن 


.١1١0 وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )١( 
.١٠١8-١/ (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 
.٠١© وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )( 
.٠١* (ع) وسائل الشيعةٌ /ا-‎ 
.18 سورة البقرة:‎ )0( 
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6- مفتاح [طريق ثبوت شهر رمضان] 


يصوم و يفطر برؤيةٌ الهلال و لو انفرد بها إذا لم يشككء للإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و ان كانت فى يومه قبل الزوال على الأصح: 
وفاقا للسيد ]١[‏ للمعتبرين و ظاهر الصحيح و غيرهاء و خلافا للأكثر للأصل و الخبرين» و فيهما ضعف سندا و دلالة. 

و بمضى ثلاثين من شعبان للضرورة من الدين. 

و بشهادة عدلين متوافقين وفاقا لجماعة للصحاح المستفيضة؛ و قيل: بشرط الغيم و أن يكونا من خارج البلد» و الا فلا بد من خمسين 
للخبرين» و الشرطان لا يخلوان من قوة» لا طلاق الصحاح و تقييد الخبرين» و حملهما فى المختلف على عدم عدالهُ الشهود» و حصول 
التهمة فى اخبارهم, و برؤيةُ شائعة تفيد الظن الغالب, و قيل: بل العلم و لا نص فيه. 

و يختلف الحكم باختلاف مطالع البلاد» وفاقا للأكثر. و وجهه ظاهر. 


8- مفتاح [الموارد التى لا تثبت بها شهر رمضان] 


و للحصر المستفاد من الظواهر لا يثبت بشهادة الواحد. خلافا للديلمى للخبر» و هو مع ضعفه مضطرب المتن. و لا النساء و هو إجماعى 
و يدل عليه الصحيح و غيره؛ و لا الجدول على المشهور خلافا لشاذ مناء لقوله تعالى 


[1] ادعى السيد أن عليا وابن مسعود و ابن عمر قالوا به و لا مخالف لهم «منه). 
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دو بالنّجِم هُمْ يَهْتَدُونَا 1١‏ و للرجوع إليه فى القبلة و الأوقات؛ و هما مجابان على أنهم لا يثبتون أول الشهر بمعنى جواز الرؤية» بل 
بسك تعر الأقير عن مكاالنني وحم اطرانيع الال لكريتكق الرؤية 

ولا بغيبوبته بعد الشفق فى الثانية» خلافا للصدوق للخبر و هو ضعيف. و لا بالتطوق فيها و الصحيح شاذ. و لا بعد خمسة أيام من أول 
الهلال فى الماضيهُ و الخبران ضعيفان. و لا بعد شعبان ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا للصحاح الصراح» خلافا للمفيد و الصدوق لاخبار 
كلها ضعيفةٌ» لكن الصدوق شدد الإنكار على من خالفها و أخذ بضدهاء و حمل ما يدل على ضدها على التقية. 

و من لا يمكنه استعلام الشهر يصوم شهرا تغليباء و يجزيه مع عدم التقدم بالنص و الإجماع. 


/1- مفتاح [ما يستحب فى شهر رمضان] 


يستحب الدعاء عند رؤيةٌ الهلال بالمأثور أول ليلهُ و الا فإلى ثلاثء رافعا يديه مستقبل القبلهُ لا اليه غير مشير نحوه. و أوجب العمانى 
دعاء خاصاء و الغسل فى أول ليلهُ منه و فى نصفه و سبع عشرٌ و تسع عشرهٌ و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين كما مضى. 

و إتيان النساء أول ليلهُ منه» و الدعاء لكل ليله و يوم منه» و عند دخوله و اسحاره و وداعه بالمأثور؛ و سيما الدعاء الطويل فى السحرء و 
قيام لياليه كلها و خصوصا فراداه؛ و الإتيان بالنوافل المختصة به مع دعواتها المأثورة و قد مر 


.١128 سورة النحل:‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج١2 ص: مدا‎ 
الكلام فيه» و قراءة سورتى العنكبوت و الروم ليله ثلاث و عشرينء و سورة القدر ألف مرة؛ كل ذلكك للنص.‎ 


- مفتاح [كراهة السفر فى شهر رمضان] 
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إذا دخل الشهر كره السفر اختيار» للنصوص. منها الصحيح: يقيم أفضل الا أن يكون له حاجة لا بد من الخروج فيها أو يتخوف على 
ماله .)١«‏ و حرمه الحلبى» و هو شاذ بدفعه الصحاح المستفيضة. 

وتزول الكراهة عت الأكر نيشت فلذنة و مشرين يونا متت للحيرة إذا كيل شهر ركنا قلله فيه شرظع قال اللحعاق رقم شهد 
مِنْكمٌ الشَّهْرَ فَليضْمْهُ) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا فى حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه و 
ليس له أن يخرج فى إتلاف ]١[‏ مال غيره» فإذا مضت ليله ثلاث و عشرين فليخرج حيث يشاء .7١‏ 


84- مفتاح [كراهة التملى عن الطعام و غيره للمفطر] 


يكره لمن جاز له الإفطار التملى من الطعام و الشراب للنصوص. منها الصحيح: إذا سافرت فى شهر رمضان ما آكل الا القوت و اما 
أشرب كل الرى كك 


]١[‏ أى فى شأن إتلافه بأن يمنعه عن التلف «منه). 


.179 وسائل الشيعةٌ لا-‎ )١( 

(') وسائل الشيعة /ا- .17٠0‏ 

() وسائل الشيعةٌ /ا- /ا١.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 78٠‏ 

و كذا الجماع و هو أشد كراهة» و حرمه الشيخ للصحيحين الصريحين» و حملا على الكراهة المغلظهُ جمعا بينهما و بين الصحيحين 
المجوزين و الشيخ حمل الأسخيرين على من غلبته الشهوة» و على كون الجماع ليلا لا نهارا و هو بعيدء و الأحوط تركه. و ليعلم أن 
النصوص الواردةٌ فى هذا المقام كلها مختصة بالمسافر. 


القول فى صيام الكفارات و سائر أحكامها 


اشارة 
- 5 و » 5 2 18 6م م يي لألء :مره ملل بن - 04 ٠‏ 4 عر 8 هم 2 م م لاع لا 
قال الله سبحانه فى موضعين «فَمَن لمْ يَجِد فصِيَام شَهْرَيْن متتابعَيِنا ١‏ و قال فى موضع آخر «فْمَنْ لمْ يَجِد فصِيَامُ ثلاثة أيّام) ١‏ 


الصوم فى الكفارة قد يجب مع غيره» و هو صوم كفارة قتل العمدء فان خصالها الثلاث يجب جميعاء للإجماع و المعتبرة المستفيضة» 
منها الصحيح: 

سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إله توبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له» و ان كان قتله لغضب أو بسبب من أمر الدنيا فان 
توبته أن يقاد منه» و ان لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول» فأقر عندهم بقتل صاحبهم, فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم 
الدية و أعتق نسمةُ و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا «”. 


000 سورة التساء: ”4 


()سووة القرف 13 
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(*) وسائل الشيعة -١9‏ 15. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 521 

و مثلها كفارة من أفطر على محرم فى شهر رمضان, على قول الصدوق و الشيخ فى كتابى الحديث للقوى» و حمله فى المعتبر على 
الاستحباب» و الأكثر على التخيير بينها كما يأتى. 


1- مفتاح [وجوب الكفارةً بعد العجز عن غيرها] 


وقد يجب بعد العجز عن غيره؛ و منه صوم كفارة قتل الخطأء قال الله تعالى «و عَنْ قََلَ مُؤْمِاً حَطَأ ريز رَقَبها إلى قوله «همَنْ لم يَجِدْ 
لام شهرين مشابعين: 01١‏ و فى معناه التصوض المستفيضة و لا خلاق فيه الا لمن شل فخير بينها. 

وله كقارة الشبار قال مو رقفل بور ادي لاوزرة وق نظانيع 46 تررك 1 لالز اشغر رُ رَكَمَئُا إلى قوله «قَمَنْ لَمْ بَحَدْ فَصِليَامُ 
َهريْن متأبعين ين قبل أن يكمانا فمَن َم يشقطغ فَإطْامْ سينَ يشكينا؛ 51١‏ 

و مثلها كفارة الجماع فى الاعتكاف الواجب وفاقا للصدوق, للصحيح: 

عن المعتكف يجامع أهله. قال: إذا فعل ذلكك فعليه ما على المظاهر 07. 

و الأكثر على التخبير بين الخصال الثلاث؛ للموثق: عن معتكف واقع أهله. قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان «. و أوجبها 
المفيد و السيد بمطلق فعل المفطر سواء الجماع و غيره» و لم نجد مستندهما. 

و مثلها كفارة من حلف بالبراءة على قول الشيخين و جماعة: و ان عجز فكفارة يمين كما يأتى» و قيل: يأثم و لا كفارة» و فى المكاتبة 
الصحيحة: رجل 


1 سووةالسات 4# 

(؟) سورة المجادلة: . 

(*) وسائل الشيعة /ا- 808. 

(©) وسائل الشيعة /ا- 808. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 27 

حلف بالبراءة من الله و رسوله فحنث ما توبته و كفارته؟ فوقع: يطعم عشره مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله عز و جل .0١١‏ و به 
أفتى فى المختلفء و هو حسن. 


7 مفتاح [كفارة اليمين و النذر و العهد] 


3 هِ 
ومن الكدصرم ككارة البمين» ل لله عرء جل لمع ل بترن طاحم لجن ماحد ا عقدئم لان تكدارة 
ل ء 0 5 
إِطعامٌ عَطَرَةْ مَلاكينَ + اها تطيقرة أفيكغ أو كفوتهم أو تَخرِيرٌ رَقَجَهُ فَمَنْ لَمْ بحل فَصَلامُ انه ايم ذلك كفارة ألطانكم 
إذلاا عَلَفّْم) 07١‏ 
و مثلها كفارةً النذر و العهد وفاقا للصدوقء للصحيح: فان قلت «للّه على) فكفارة يمين 9”. 
و الأكثر على أنها مثل كفارةٌ المفطر فى رمضان كما يأتى للخبر» و قيل: 
ان كان المنذور صوما فالثانى و الا فالأول للجمعء و قيل فيه أقوال أخر شاذة. 
و مثل كفارة اليمين كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده. و كفارة خدش المرأهُ وجهها حتى أدمت. و نتفها شعر رأسها فى 
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المصاب على المشهور للخبرء و استحبها الحلى و هو حسن. 


.1758 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
84 (؟) سورة المائدة:‎ 

(*) وسائل الشيعة -١8‏ 6/اه. 
مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 77 


9 مفتاح [كفارة الإفطار فى قضاء شهر رمضان و المفيض من عرفات] 


و من ذلكك صوم كفارة الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال» و هو ثلاثة أيام بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين على المشهور 
للخبر» خلافا للحلبى فخير بينهماء و للقاضى فجعلها كفارةٌ يمين» و للعمانى فأسقطها و له الخبر» و للصدوق فجعلها كفارة شهر رمضان 
وله الموثق» و حمله الشيخ على من فعل ذلكك استخفافا و تهاوناء و المحقق على الاستحباب, و أيده الشهيد الثانى باختلاف تقديرها 
و تحديد وقت ثبوتها فى النصوصء و فى الصحيح: رجل وقع على أهله و هو يقضى شهر رمضان. قال: ان كان وقع عليها قبل صلاه 
العصر لا شىء عليه يصوم يوما بدل يوم؛ و ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين» فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام 
كفارة لذلكك» 0١١‏ و هو أصح ما فى الباب» و لم أجد به عاملا. 

و من ذلكك صوم كفارة من أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب و هو ثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة» للصحيح, و جزاء الصيد 
على قول للنصوص. و يأتى بيانهما. 


- مفتاح [كفارة التخيبر يبنه و بين غيره] 


وقد يجب على التخبير بينه و بين غيره» و هو صوم كفارة من أفطر يوما فى شهر رمضان عامدا بما يوجب الكفارة على المشهورء 


() وسائل الشيعة لإداع8م. 

مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: 7816 

فى شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذرء قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناء فان لم يقدر 
تصدق بما يطيق .)١١‏ 

و العمانى رتب بين الخصال لخبر الأعرابى المشهور و هو مع ضعف سنده ليس نصا فى الترتيب بل و لا ظاهراء مع أنه روى بسند 
آخر بعبارة أخرى «بدأ فيها بالتصدق». و لو دل على الترتب لنزلناه على الاستحباب جمعاء و الصدوق فصل بالمحرم و المحلل و جعل 
الأول من القسم الأول» و قد مضى قوه مستنده. 

و مثلها كفارةً جز المرأة شعرها فى المصاب على المشهور للخبر» و قيل: 

هى مثل كفارة الظهار, و الأصح أنه لا كفارة فيها واجبة. 

وطا رد الح فى ايك صل الماتم رد وكا وهو هذا شع على عنارة بداو اين قال اتلد ساني و0 ارا 
لفك طييه الوقت قله رن 1 ار كوغريق لذي انعا وق اع قف واجتاء فادها رلك و يأتى بيان الصيام 


9 
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6- مفتاح [وجوب الصوم مرتبا على غيره] 


وقد يجب مرتبا على غيره بينه و بين غيره؛ و هو صوم كفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه» و هى بدنة أو بقرة» فإن عجز فشاء أو صيام 


.74 وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )١( 
10 سورة البقرة:‎ 00 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: حمرلا 
2- مفتاح [تعين الصوم من غير ترتيب و لا تخيير] 


وقد يتعين الصوم من غير ترتيب و لا تخيير» و هو صوم كفارةُ من نام عن العشاء الآخره حتى يتجاوز نصف الليل» فإنه يصبح صائما 
للخبر. و الأصح استحبابه» لضعف المستند و أن أوجبه السيد. مدعيا عليه الإجماع و تبعه الحلبى فإنه ممنوع. 

و من هذا القسم فرض المملوكك فى جميع الكفارات» فإنه يتعين عليه الصيام فيها جمع» و فرضه فيه نصف فرض الحر فى الجميع وفاقا 
للمشهورء و قيل: 

بل هو فى الظهار كالحرء و يدفعه الصحيح: عن المملوكك أ عليه ظهار؟ فقال: 

نصف ما على الحر صوم شهرء و ليس عليه كفارة من صدقة أو عتق .)١١‏ 

ولو كفر عنه المولى بغير الصوم صح باذنه» و كذا لو كفر هو بغيره باذن المولى؛ و قيل: لا يجزى لانه لا يملكك بالتمليك. 

و أما كفاره وطى الحائض و تزويج المرأة فى عدتهاء و ضرب المملوكك فوق الحدء فليس فى شىء منها صوم كما يأتى كل فى 
محله» فهذه هى أقسام صيام الكفارات» بل أقسام الكفارات جمع الا بعض ما يتعلق بالمحرم فإنه يأتى فى مفاتيح الحج ان شاء اللّه. 

و لنتكلم الان فى سائر خصالها تبعا للصيام» و لانه من شرائطه حيث أن وجوبه مرتب عليه أو مخير فيه بينهماء و لنستوف الكلام فيها. 


000 وسائل الشيعة 16 ؟675. 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: م 
17 مفتاح [ما يتحقق به العجز عن العتق و الإطعام و الصيام] 


يتحقق العجز عن الرقبة بعدمها و عدم التمكن من شرائهاء وجد الثمن أو لم يوجدء ولا يعتق المضطر الى خدمته أو ثمنه بحسب 
العاد. و عن الإطعام بأن يكون معه ما يفضل من قوته و قوت عياله ليوم و ليله على رأىء ولا يباع ثياب الجسد و لا المسكن الا ما 
يفضل عن قدر الحاجة. و عن الصيام بالمرض المانع منه و ما حصل به مشقَهُ شديدة و ان رجا برءه» و ما خاف به عن زيادته و نحو 
ذلكء لا السفر الا مع تعذر الإقامة. 


4- مفتاح [ما يتحقق به التتابع ]| 


يتحقق التتابع فى الشهرين بصوم شهر و من الثانى و لو يوماء إجماعا منا و للصحاح. و لا يأئم بذلك عند الأكثرء لظواهر النصوص» 
خلافا للمفيد و الحلى» و هو شاذ. و فى تحققه بخمسهٌ عشر يوما فى الشهر الواحد كفرض العبد و الناذر تردد. و ان كان المشهور 
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ذلك و ورد الخبران به. لضعفهما و بطلان القياس. 

و كل ما أفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو إغماء أو نحو ذلككء بنى عند زواله وان كان قبل تجاوز النصف قولا واحداء وفى بعضها 
«الله حسة) و قن زوانة هذا نما غلب الله عليه و لس على مغك اللداعز و جل عليه شم 11 

أما السفر فان كان ضروريا و لم يعلم بعروضه عند الشروع فكذلك و الا فلاء 


.31/6 وسائل الشيعةٌ /ا-‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ا 

ولا يجوز أن يبتدأء زمانا لا يسلم فيه» ففى الصحيح: فى رجل صام فى ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان. قال: يصوم شهر رمضان و 
يستأنف الصوم فان صام فى الظهار و زاد فى النصف يوما قضى بقيته .)١١‏ 

و كذا الحكم فى كل ما يجب فيه التتابع من الصياء, إلا الثلاثة الأيام بدل الهدى إذا كان ثالثها العيد على رواية كما يأتى. 

و قبل: القاتل فى أشهر الحرم يصوم شهرين منهاء و ان دخل فيهما العيد و أيام التشريق للخبر» و فى الحسن: رجل قتل رجلا فى الحرم. 
وما يدخل؟ قلت: العيدان و أيام التشريق. قال: يصوم فإنه حق لزمه .»١‏ و فيه تردد» لمعارضتها الصحاح المتضمنة لتحريم صوم هذه 


الأيام المجمع عليها. 
8- مفتاح [ما يتحقق به الشهران] 


إن ابتدأ فى الصوم من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالى و ان كان ناقصاء لانه المراد عند الإطلاق شرعاء الا أن يمنع مانع من حمله عليه 
وان شرع فيه فى أثناء الشهر أتم العدد ثلاثين يوماء لعدم إمكان حمله على الهلالى؛ فلو وجب عليه شهران و شرع فى الأثناء احتسب 
الثائى بالهلا-لى: و أكمل الأول من الثالث ثلاثين يوماء و قبل: بل يكمله منه بقدر ما فات من أولهء لامكان اعتبار الهلالى فيه» و قيل: 
بل مع انكسار الأول ينكسر الجميع و يبطل اعتبار الأهلة» لأن الثانى لا يدخل حتى يكمل الأولء و الأول أشهر. 


.١ا/8 وسائل الشيعةٌ لا-‎ )١( 
وسائل الشيعةً لا- 071/8 و فيه العيد بدل العيدان.‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: /2 
مفتاح [ما يشرط فى الرقبةُ المعتقة] 


يشترط فى الرقبة المعتقهُ عن كفارة القتل الإسلام» بالنص و الإجماعء و الآية و ان وردت فى الخطأ الا أنهم حملوا عليه العمد لاتحاد 
و الأ-كثر على اشتراطه فى سائر الكفارات أيضاء حملا للمطلق على المقيد وان اختلف السببء و للخبر: أ يجوز للمسلم أن يعتق 
ممل وكا مشر كا؟ قال: لا .)١١‏ 

و لقوله تعالى دولا تيكموا الكيت ينه تتفقُوقه .01٠‏ 

خلافا للخلاف و المبسوط و الإسكافى عملا بالأصل و أخذا بالإطلاق تضعيفا للدلائل المذكورة» و هو أظهر و ان كان الأول أحوطء 
و يجزى المولود فى غير القتل كما فى النصوص. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة عانانا من عابني 


ولا يجزى الحمل بلا خلاف و لا المرهون مع عدم اذن المرتهن» خلافا للشيخ مع إيسار المالك, و لا المكاتب المطلق إذا أدى من 
كتابته شيئاء و لو لم يؤد أو كان مشروطا فقولان و الأصح الاجزاء. 

و يجزى المدبر وفاقا للأكثر لعدم لزوم التدبير» فالمنع فى المعتبرين محمول على الكراهة؛ أو على من أعتق عنه بعد موته» كما فى 
الأخرء و كذا أم الولد لبقاء الملك, و يؤيده الخبرء و القول بالمنع شاذء و كذا الآبق إذا لم يعلم موته لما ذكرء و يؤيده الخبر المعتبر ما 
لم يعرف منه موتاء و فى لفظ آخر «ما علم أنه حى مرزوق). 

وفى حكمه المغصوب و كذا المعيوب بغير العيوب المعتقة» خلافا للإاسكافى 


.,5١٠ -١© وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) سورة البقرة: /75851. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 528 

فى الناقص فى الخلقة» و ببطلان الجارحة إذا لم يكن فى البدن سواهاء كالخصى و الأصم و الأخرس. دون الأشد من يد واحدة أو 
الأقطع منهاء و هو شاذء و فى الخبر: لا يجزى الأعمى فى الرقبة؛ و يجزى ما كان منه مثل الأقطع و الأشل و الأعرج و الأعور ولا يجزى 
المقعد .)١١‏ 

واكلزولد الزن شاش تعر ضاوقاانة و للسيد تتام وولاالة ون 0 تقوو بشعلا سطرعا ومو كذ التجائق. ولاك يلع حراعن 14 
له فى الخطأء و اختيار أولياء المقتول الفداء فى العمد و بذله له أو عفوهم عن الجنايةُ وفاقا للشهيد الثانى» و قيل: لا يجزى الجانى خطأ 
و يجزى المتعمد, و قيل: بالعكس و هما ضعيفان و فى المنعتق عليه بالشراء تردد و الجواز أشبه كما فى المبسوطء لكن بشرط 
استصحاب النيةُ فعلا الى عقد البيع لتصادق الملكث. 


٠١‏ مفتاح [ما يشترط فى الإطعام] 


يتخير فى الإطعام بين التسليم الى المستحقء و بين أن يطعمه الى أن يشبع و على الأول قدر بمد للصحيح و غيره؛ و الشيخ أوجب 
مدين للإجماع و الاحتياط» و هما ممنوعان. نعم يستحب أن يزيد حفنة لمؤنة نحو طحنه و خبزه ان توقف على ذلككء كما فى 
الصحيح, و أوجبها الإسكافى, و على الثانى قدر بالإشباع. 

و يشترط فى المشهور كونهم كبارا أو مختلطين من الصغار و الكبار, أما لو انفرد الصغار بالأكل فيحسب الاثنان منهم بواحد, للخبر. لا 
يجزى إطعام الصغير فى كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير 1). و هو مع ضعف سنده مناف 


.2/8-1١ه وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ه١- 27١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 717١‏ 

لإطلاق الآية وان كان أحوط. 

و أمافى الحسن: يكون فى الييت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلكك بقوله تعالى «مِنْ أَوْسرِطٍ يا 
ُطْعِمُونَ أَهْلِيكةْ) .1١‏ فلا ينافيه لان الاختلاف فى الأكل يتحقق فى الكبار أيضا. 

و كذامافى الصحيح: أ يعطى الصغار و الكبار سواء و الرجال و النساءء أو يفضل الكبار على الصغار و الرجال على النساء؟ فقال: 
كلهم سواء ."١‏ لانه ظاهر فى صورةٌ التسليم» و يكفى اشباعهم مره واحدة كما هو المشهور لصدق الامتثال و النصء خلافا للمفيد 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة هنانا من عابني 
فأوجب مرتين غدوة و عشي و هو شاذ. 
7 مفتاح [شرائط الاستحقاق] 


لا بد من تعدد المستحق بالعدد المقدر فلا يجزى ما دون ذلكك و ان راعى العدد فى الدفع بأن دفع الى مسكين واحد فى ستين يوما 
مثلاء لعدم صدق الامتثال» و للموثق: أ يجمع ذلكك لأنسات واحد يعطاء» ققال: لكو الك يعطى إتسانا إنسانا كما قال الله تعالى وا 

و المشهور جواز ذلكك مع التعذر للخبر» و هو ضعيف الا أنه لا راد له. 

ولا بد من مسكنتهم كما فى النصوصء فلا يجزى من يجب نفقته على الغير الا مع عدم بذل ذلكك الغير له و احتياجه؛ و من إسلامهم 
بلا خلافء و فى الايمان أقوال» و زاد الحلى العداله و هو شاذء و فى الصحيح: و يتم إذا لم يقدر من 


)١(‏ وسائل الشيعة -١8‏ هء2. 

(؟) وسائل الشيعة -١8‏ ١7ه.‏ 

() وسائل الشيعة -١0‏ 2894. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 717١‏ 

المسلمين و عيالاتهم تمامه من العدهٌ التى تلزم أهل الضعف ممن لا ينصب .١1١‏ و فى الموثق قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية 
قال: نعم و أهل الولاية أحب الى .)١‏ 

و يعيد لو بان فاقدا لشرائط الاستحقاق إلا إذا اجتهد فيجزى دفعا للحرجء لتعسر الاطلاع على البواطن» و يرد العين مع بقائها فى الحالين 
مع التمكن. 


7 مفتاح [ما يعتبر فى الإطعام] 


يعن ف القوت الغالن عن الحطة و الععير ودقيقهما وكبرهماء و آنا قوله'معالك فى كقارة البمين دق أؤضط 8 تلفق أخليكو رن 
فاما كناية عن الغالب أو محمول على الفضل كذا قالوه» و يجزى التمر و الزبيب» و يستحب ضم الأدم و أوجبه المفيد و الديلمى؛ 
للخبر قلت: و ما أوسط ذلكك؟ فقال: الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مره واحدة «). و فى خبر آخر: و الوسط الخل و الزيت 
و أرفعه اللحم .)5١‏ و حملا على الاستحباب؛ للحسن: و ان شئت جعلت لهم إداما و الأدم أدناه الملح و أوسطه الزيت و الخل و أرفعه 


اللحم 2١‏ 
"٠6‏ مفتاح [ما يشترط فى الكسوة] 


يجب فى الكسوةٌ ثوبان» عند المفيد و الديلمى للصحيح, و ثوب عند 


(6 وشاتل الفيعة اك اناك 
(1) وسائل الشيعة .01/١ -١8‏ 
(0) سورةٌ المائدة: 8 

وسائل الفيعة وات +82 
(0) وسائل الشيعة -١‏ 80ه. 
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(©) وسائل الشيعة ه١-‏ 280. 

مفاتيح الشرائع» ج1١‏ ص: 7177 

المحقق و الحلى للنصوص الأخرء و الشيخ فصل بالاختيار و العجز جمعاء و الإسكافى للرجل ثوب يجزيه فى مثله الصلاهً و للمرأة درع 
و خمار؛ حملا على عرف الشرع فى الصلاة» و الأول أصح سنداء و الثانى أكثر رواةً مع اعتضاده بإطلاق الآية؛ و حمل الأول على 
الاستحباب أولى من حمل الشيخ, الا أنه أحوطء و ربما يحمل الثوبان على ما إذا لم يوار أحدهما عورته و الواحد على ما إذا واراها 
وهو للاسكافىء أو الواحد على الدست الواحد و هو للمفيد. 

و المعتبر فى جنسه ما يعد منه كسوة عرفا كالجبة و القميص و السراويل دون الخف و القلنسوة» و يستحب الجديد خاما كان أو 
فقصوراء أما المنخرق و المنسحق فلا يجزيان كذاء قالوه. 


م مفتاح [عدم جواز دفع القيمة فى الخصال] 


لا يجزى دفع القيمهُ فى شىء من الخصال إجماعاء لاشتغال الذمهٌ بها دون قيمتهاء و لا فى المخيرة نصفان من جنسين؛ لعدم صدق 
الامتثال» نعم يجوز فى الخصلة الواحدة التفريق فى أصنافهاء كأن يطعم البعض و يسلم الى آخرين أو يطعم نوعين من القوت. 

ولا يصح تبرع الغير الا عن الميتء لأن الأمر بالتكفير انما توجه الى فاعل الخطيئة؛ فلا يحصل الامتثال بفعل الغير» و انما يجوز للميت 
لانتتفاعه بما يلحقه من الطاعات كما يستفاد من المعتبرة» سواء فى ذلكك الوارث و غيره على الأصح. و قيل. انما يجوز من الوارث 
خاصة» قيل: يجوز التبرع عن الحلى أيضا فى غير الصوم؛ و قيل: يشترط أن يكون بأمره. و قيل: بل يجوز مطلقا و الأصح ما قلناه. 
مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 71/7 


ع" مفتاح [عدم الفورية فى أداء الكفارات] 


وجوب الكفارات على التراخى, لأصالة عدم الفورية؛ الا أن فى الظهار يتوقف عليها المسيسء كما فى الصحيح: و لا يفوت شىء منها 
بالموت» بل يؤدى من التركة أقل ما يجزىء الا أن يوصى بالأعلى و وفت به التركة أو رضى به الوارث .0١١‏ و يشترط فى الخصال 
كلها النية لأنها عبادة» و قد مر تحقيقها فى مفاتيح الصلاة. 


-٠1‏ مفتاح [ما يعتبر فى الخصال المرتبة] 


المعتبر فى المرتبة عندنا حال الأداء لا الوجوب. فلو كان قادرا على العتق فعجز صام,ء و لا يستقر العتق فى ذمته» فالواجب أولا أصل 
الكفارة لا خصوص الخصلة؛ أو يقال: ان الواجب يتبدل بتبدل الحال؛ كما أنه يجب على القادر صلاةٌ القادرين ثم إذا عجز تبدلت 
الفريضة؛ و لعله أقرب. 

و ذو المال الغائب واجدء و كذا فاقد الرقبة المتوقع وجودهاء فيصبران الى التمكن, لأن أمر الكفارة على التراخىء الا أن يكون المظاهر 
يتضرر بتركك الجماع ففيه وجهانء و هذا بخلاف المريض المتضرر بالصوم الراجى للبرء» فإنه داخل فيمن لم يستطع فيطعم و لا يصبر. 


.١168-7 الوافى‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: رذذا 

ولو شرع فى الأدنى ثم تمكن من الأعلى لم يلزمه للصحيح .01١‏ و لصدق الفاقد عليه عند الشروع و سقوط الأعلى و تحقق البدلية 
فيستصحب. فان الخطاب تعلق قبل الشروع لا بعده» خلافا للإسكافى فى الصوم و العتق للصحيح. و حمل على الأفضل جمعا. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة لاننانا من عابب 
و يتحقق الشروع بدخول جزء من اليوم فى الصوم و لو لحظة؛ و بتسليم مد أو أخذ فى الأكل فى الإطعام. 
4 مفتاح [حكم العاجز عن الخصال] 


المشهور أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوماء فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام؛ فان لم 
يستطع استغفر الله سبحانه و لا شىء عليه. و هذا الحكم على إطلاقه مشكل و فى مستنده قصور. 

و قال الصدوق و الإسكافى: ان العاجز عن الخصال الثلاءث فى الكفارةُ المخيرة يتصدق بما يطيق» و لهما الصحيحان الواردان فى 
كفارة شهر رمضانء و العلامة و الشهيد على التخيير بين الأمرين جمعاء و أوجب العلامة فى قوله الأخر الإتيان بالممكن من الصوم و 
الصدقة و ان تجاوز الثمانية عشرء لعموم «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم» ]١[‏ حتى لو أمكن الشهران متفرقين وجب مقدما على 
الثمانية عشرء و فى وجوب التتابع فى الثمانية عشر قولان. 

ثم ظاهرهم الاتفاق على جعل الاستغفار بدلا مع العجز فى جميع الكفارات سوى الظهار و هو منصوص.ء و فى الموثق: فى كفارة 
اليمين قلت: فان عجز 


[1] وهذا الخبر هو الأساس لقاغدة الميسوره مروى و متفق عليه بين الفريقين: 


)000 وسائل الشيعة -١6‏ 6017. 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: 1/0" 

عن ذلكك؟ قال: فليستغفر اللّه عز و جل و لا يعود .)١١‏ 

و المعتبر منه مره واححدة بالنية عن الكفارة- مضافا الى اللفظ- الندم على ما فعل و العزم على عدم العود ان كانت عن ذنب» و فى 
وجوبها مع تجدد القدرهٌ بعده وجهانء و قد ورد فى المظاهر: أنه يستغفر و يطأ فإذا وجد الكفارة كفر. كما يأتى فى بابه. 


القول فى صوم الاعتكاف و سائر أحكامه 


اشاره 
5 لا ّ لا و 3 - لا 
قال الله عز و جل «و لا تَمَاشِرُوهُنَ و لتم عاكمُونَ فى الْمَلِلاجِد» 27٠‏ و قال سبحانه «طَهّلاا بتي لِلطَائفِينَ و اتعاكفِينَ) «*. 


48 مفتاح [أوقات الاعتكاف 9 أحكامه] 


شرعية الاعتكاف ثابتةُ بالكتاب و السنةُ و الإجماع؛ و أفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضانء كما يستفاد من المعتبرة» حتى أنه 
ورد: لا اعتكاف إلا فى العشر الأواخر من شهر رمضان «. و فى الحديث «اعتكاف عشر فى شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين» 
١ه‏ 

وهو فى الأصل مستحبء و انما يجب بالنذر و بمضى يومين فيجب الثالث» و كذا كل ثالث كالسادس و التاسع؛ وفاقا للإسكافى؛ و 


جمع من المتأخرين 


.000 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 


(5) سورة البقرة: /1/1. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6نانا من عابب 


() سورة البقرة: .١70‏ 

() وسائل الشيعةٌ ."9/.-١/‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ /ا- /ا9". 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 7178 

للصحيحين» و جعل السيد و العلامة الثوالث كالأولين فى عدم الوجوب. بل له الرجوع متى شاء لأنه عبادة مندوبة» فلا يجب بالشروع 
كالصلاةٌ المندوبة» و أما الحج و العمرة فقد خرجا بدليل. و جوابه ان الدليل قائم هاهنا أيضاء و الحلبى يجب بالدخول فيه مطلقا 
كالحج و مستنده غير معلوم؛ و لا يدل عليه إطلاق وجوب الكفارة على المعتكف. لإمكان حمله على بعض الصور. 


مفتاح [أقل الاعتكاف و أكثره] 


لا اعتكاف عندنا أقل من ثلاثة أيام» للإجماع و النصوصء و لا حد لأكثره؛ و فى دخول الليالى أقوال: ثالثها دخول الليلتين الأخيرتين 
دون الاولى؛ و هو الأصح. لأنه المتبادر من ثلاثة أيام؛ و لانه لو لم يدخلا لتحقق الخروج منه بدخول الليالى فجاز فعل المنافى» فانقطع 
اعتكاف ذلك اليوم من غيره و يصير منفرداء فحصل اعتكاف أقل من ثلاثة أيام. هذا خلف. 

و أما خروج الليلة الاولى فلان الليل لا يدخل فى مسمى اليوم إلا بقرينة أو دليل من خارج» و هما مختصان بالأخيرتين» و أما دخول 
الليله المستقبلة فى مسمى اليوم كما ظن فلا وجه له. 


1" مفتاح [ما يعتبر فى الاعتكاف] 


يشترط فيه النيهُ بلا خلاف» و قد مضى تحقيقهاء و الصيام للإجماع و المعتبرة فلا يصح فى زمان لا يصح فيه» و لا ممن لا يصح منه. و 
لا يعتبر إيقاعه لأجله» 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: /71” 

بل يكفى وقوعه فى أى صوم اتفق واجبا كان أو ندبا رمضان أو غيره بلا خلاف» و يدل عليه كون اعتكافهم عليهم السلام غالبا فى 
شهر رمضان كما فى المعتبرة» و تنكير لفظ الصوم فى النصوص كالصحيح «لا اعتكاف الا بصوم) .)0١١‏ 

و أن يكون فى مسجد جامع» سواء الرجل و المرأة» كما فى النص»ء فلا يصح فى غيره» للإجماع و النصوص المستفيضة؛ منها الصحيح: 
لا اعتكاف الا بصوم فى المسجد الجامع .)7١‏ و فى الحسن: لا يصاح الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول «ص» أو 
مسجد الكوفة أو مسجد جماعةٌ 79. 

و قيل: لا يصح الا فى المساجد الثلاثة المذكورة و مسجد البصرة. و بالجملة ما صلى فيه نبى أو وصى جماعة للإجماع؛ و الصحيح: لا 
اعتكاف إلا فى مسجد جماعة صلى فيه امام عدل بصلا جماعة؛ و لا بأس بأن يعتكف فى مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و 
مسجد مكةٌ (©). 

و الإجماع ممنوع, و الحديث لا دلاله فيه فان الإمام العدل لا يختص بالمعصوم كالشاهد العدلء الا أن يجعل ذكر هذه المساجد قرينة 
على ارادةٌ المعصوم؛ فيحمل على نفى الفضيلة؛ و منهم من بدل البصرة بالمدائن» و منهم من جمعهما فخمس المحلء و منهم من جعل 
الضابطة ما صلى فيه المعصوم جمعة؛ و العمانى جوز فى كل مسجدء و الأصح الأولء وفاقا للمفيد و جماعة أخذا بعموم الآية. 


."9/.-١/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
0 وسائل الشيعة‎ 00 
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(5) وسائل الشيعةٌ /ا- 601. 
(6) وسائل الشيعةٌ /ا- 601. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 1" 
مفتاح [اشتراط استدامة اللبث] 


يشترط استدامة اللبث فى المسجدء فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل؛ للإجماع و الصحاح.ء منها: ليس على المعتكف أن يخرج من 
المسجد الا الى الجمعة أو جنازة أو غائط .)١١‏ و فى آخر: إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع, و لا يخرج فى شىء إلا 
لجنازة أو يعود مريضا ."7١‏ 

و منهم من قيد تحريم الجلوس بكونه تحت الظلاللء للخبر: لا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسكك «. و الأحوط الإطلاق» و 
منهم من ضم إليه المشى تحته و لم نجد مستنده. 

ولا بأس بالصعود الى سطح المسجد من داخله؛ و لا بالخروج ببعض بدنه؛ ولا كرها ولا سهوا إلا إذا طال المكث فيهماء خلافا 
للشهيد الأول فى الأول و للثانى فى الثانى؛ و للمحقق فى الثالث فأبطلوا بهاء و للأكثر فى الرابع فأطلقوا الصحة. و لا يجوز الصلاه 
خارج المسجد إلا بمكة. كما فى الصحيح و غيره» أو الجمعة كما مضىء أو للضيق لمكان الضرورة. 


1" مفتاح [اشتراط الاذن للعبد و الزوجة] 


ومن الشرائط اذن من له الولاية» كالمولى لعبده والزوج لزوجته.» لمنافاة 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ /ا- 04ع. 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا-608. 

() وسائل الشيعةٌ /ا- 04ع. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 719 

الاعتكاف للخدمة المستحقة على العبد, و الاستمتاع المستحق على الزوجة» أما إذن الوالد و المضيف فليس بشرط للأصل. نعم لو وقع 


فى صوم مندوب جاء فيه ما يأتى» و للولى الرجوع فى الاذن ما لم يجبء أما معه فلا. 
1" مفتاح [حرمة النساء على المعتكف] 


يحرم عليه النساء جماعا و لمسا و تقبيلا مع الشهوة, لقوله تعالى 0 بَاشِرُوهُنَّ) الشامل للثلاثة؛ و يبطل بالأول بلا خلاف دون 
الأخيرين على الأظهر. 

و ألحق بهما فى التحريم الاستمناء» لأنه أشد. و فى الصحيح: المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يمارى و لا يشترى و لا 
يبيع 1). و خالف فى المبسوط فى تحريم الأولء أما الثلاثة الأخيرة فلا خلاف فى تحريمها وان لم يبطل بهاء خلافا للحلى و هو شاذ. 
و ألحق بها العلامة كل ما يقتضى الاشتغال للأمور الدنيوية من أصناف المعايش و طولب بالدليل» و قيل: يحرم عليه ما يحرم على 
المحرم و لم يثبت» و يجوز النظر فى معاشه و الخوض فى المباح» و لكن الاولى الاقتصار من ذلكك على قدر الضرورة. 


1" مفتاح [كفارةٌ الجماع فى الاعتكاف] 
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ان جامع ليلا فعليه كفارة واحدهٌ مثل كفارة الظهار» و قيل: مثل كفاره رمضان و قد مضى بيانهماء و كذا ان جامع نهارا فى غير 
رمضانء أما فيه فكفارتان كفارة للاعتكاف و أخرى لصوم رمضانء كما فى الخبر و إذا أكره امرأته المعتكفة 


.8١7 وسائل الشيعةٌ لا-‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: اك 

و الحال هذه قيل: يلزمه أربع كفارات» و لم يثبت لعدم دليل عليه» و جعله كالإكراه فى صوم رمضان قياس. 

وإذا أفطر بغير الجماع فلا كفارة و ان لزمه القضاء مع الوجوبء خلافا للسيد و المفيد فأوجباهاء و كذا لا كفارة مع الاستحباب مطلقا 


الا عند من لم يجوز الرجوعء و فيه أقوال أخر ضعيفة. 
ع1" - مفتاح [استحباب الاشتراط للمعتكف] 


يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه أن يخرج من الاعتكاف ان عرض له عارض إجماعاء و النصوص به مستفيضة؛ فيجوز له حينئذ 
الخروج متى شاء لعذر أو غيره» فان مع العذر يجوز الخروج مطلقا وان لم يشترط» و فى الصحيح إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترطء 
فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف. و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضى ثلاثة أيام .)1١١‏ 

و الفرق فى جواز الرجوع بعد اليومين و عدمه بالاشتراط و عدمه. انما يظهر مع عدم الضرورة المسوغة للخروج بنفسهاء كما هو ظاهرء 
و فى الصحيح سأله عن امرأة معتكفة بإذن زوجها و هو غائبء فلما بلغها قدومه خرجت من المسجد و تهيأت له حتى واقعها. فقال: ان 
كانت خرجت من المسجد قبل أن يمضى ثلاثة و لم تكن اشترطت فان عليها ما على المظاهر .)7١‏ 

و ظاهر أن حضور الزوج ليس من الأعذار المسوغة للخروج و ان كان من العوارض؛ و منهم من لم يقيد بالعارض أيضاء بل أطلق 


جزاز اشفراط 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ /ا- 0ع. 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا- /ا١8.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 7/١‏ 

الرجوع متى شاء لكن الاولى ما قلناه» لتشبيه الشرط فى النصوص بشرط المحرم و هو مقيد بالعارض. 

وقيل: ان فائده الشرط سقوط القضاء فى الواجب المعين» و فيه تردد. 

و محله فى المتبرع به عند نيته» و فى المنذور عند النذر كما قالوه» و الظاهر جوازه فيه أيضا عند النيةُ إذا كان مطلقاء و سيما إذا قلنا 


بمساواته للندب فى عدم وجوب المضى فيه الا بعد اليومين. 
القول فى سائر أقسام الصيام 


اشارة 


5 وم ير وك لام لا 
قال الله تعالى فى بدل هدى المتعة «قَمَنْ لَمْ يَجد فَصِلَامُْ ثلائةُ )د 


ه. ض و 26 نع ,لا له 
م فى الححجّ و سَبِعَةْ إذلاا رَجَعْتَمْ تلك عَسْرَهْ كاملة) .0١١‏ 


17- مفتاح [استحباب صوم الثلاثة الأيام من كل شهر] 


يأتى الكلام فى بدل الهدى و صوم النذر و ما فى معناه فى محله؛ أما المستحب فالمتأكد منه صوم الثلاثة الأيام من كل شهرء أول 
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خميس منه و آخر خميس و أول أربعاء فى عشر الثانى» فقد كثر الحث عليه فى السنةُ المطهرة» و النصوص به مستفيضة من الصحاح و 
غيرهاء و فى الصحيح: يعدلن صوم الدهر و يذهبن بوحر الصدر. قال الراوى: الوحر الوسوسة ١‏ و فيه «ان النبى صلَى اللّه عليه و آله 


قبض عليه) 03 و فى الموثق «انه جميع ما جرت به السنهُ فى الصوم) «9» و فى رواية «لا 


.192 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /ا- 07" 

(") سورة البقرة: 192. 

(؟) وسائل الشيعة لا- 00:". 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 5/7 

يقضى شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التى يصومها من كل شهر) .0١١‏ 

و يسقط القضاء مع السفر كما فى الصحيح, و كذا المرض لان المريض أعذر و للخبر» و يجوز تأخيرها من الصيف الى الشتاء اختيارا 
كما فى الصحيح و ان عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بمدء كما فى الصحيح. أو درهم كما فى خبر آخر. 

و ذهب الشيخ الى التخيير بين صوم أربعاء بين خميسينء أو خميس بين أربعائين للخبر» و الإسكافى هكذا فى شهر و هكذا فى شهر 
دائما و له الخبر» و العمانى جعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثانى» و ما قلناه أشهر فتوى و رواية. 


4" مفتاح [استحباب صوم أيام البيض] 


المشهور استحباب صوم أيام البيضء و هى الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من كل شهرء و هو مذهب العلماء كافة» و رواه 
الصدوق فى العلل عن النبى صلَى الله عليه و آله مع علته و عله تسمية الأيام بالبيضء ثم ذكر أنه منسوخ بصوم الخميسين و الأربعاء 
» و ربما يشعر به بعض الروايات» و فسر العمانى الأيام البيض بالخميسين و الأربعاء» و هو غريب. 


6- مفتاح [ما يستحب الصوم من أيام السنة] 


و من المتأكد المنصوص عليه صوم يوم الغدير. و دحو الأرضء و أول 


(0 وسائل القيية 1894-7 

() علل الشرائع ؟- 717/4 ط النجف. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 5/7 

ذى الحجة» فيعدل كل منها ستين شهراء و الأخير إلى تمام التسع صوم الدهر و يوم المولد و المبعثء و هما مع الأولين هى الأربعة 
التى يصام فيهن» كما فى الخبر» و فيه أن المولد هو السابع عشر من ربيع الأول» و قيل: الثانى عشر. 

و صوم رجب و شعبان أو ما تيسر منهماء فان رجب شهر أمير المؤمنين عليه سلام؛ و شعبان شهر رسول الله (ص)؛ كما أن شهر 
رمضان شهر اللّهه وقد ورد فى صومهما الحث الأكيد. 

و صوم عاشوراء على وجه الحزن دون التبرك و الفضلء جمعا بين ما ورد فى الأمر بصومه و أنه كفارة سنة و ما ورد أن من صامه 
كان حظه من ذلكك حظ ابن مرجانة و آل زياد و هو النار» كذا قالوه و يأتى تحقيقه. 


و زادوا يوم المباهلة و كل خميس و جمعة لشرف هذه الأيام؛ و فى رواية عامية الاثنين و الخميسء و الإسكافى لا يستحب أفراد يوم 
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الجمعةُ بصيام الا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده و به خبر عامى» قال: و صوم الاثنين و الخميس منسوخ و صيام يوم السبت منهى عنه 
و المشهور خلافه. نعم ورد من طريقنا ذم صيام الا-ثنين و التبرك به فالأولى ترك صيامه بل تركك صيام الجمعة أيضا للمكاتبة 
الصحيحة: رجل نذر أن يصوم يوما من جمعة دائما ما بقى» فوافق ذلكك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو 
سفرا أو مرضاء هل عليه ذلكك اليوم أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيدى؟ فكتب اليه: قد وضع اللّه الصيام فى هذه الأيام كلهاء و يصوم 


يوما بدل يوم إنشاء الله »»١١‏ و ليس فى صحيحة أخرى قوله «أو يوم جمعة) ]١[‏ و كأنه الصحيح. 


]١[‏ و على وجود قوله عليه السلام «أو يوم جمعة» يمكن تنزيله على قول الإسكافى, و حينئذ لا ينافيه ما ورد أن الصادق عليه السلام 
كان صائما فيه فقيل له ان الناس يزعمون انه يوم عيد فقال: كلا انه يوم خفض و دعةء لاحتمال أن يكون الامام عليه السلام صائما قبله 


أو بعده) مع ان هذا الخبر ضعيف «منه). 


.198 -١85 وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: نذا 
"1٠‏ مفتاح [صوم التأديب] 


ومن المستحب صوم التأديب» و هو الإمساكك عن المفطرات فى بعض النهار تشبها بصائمين» و هو ثابت بالنص و الإجماع فى سبعة 
مواطن: المسافر إذا قدم أهله. أو بلدا يعزم فيه اقامة عشرةٌ فما زاد بعد الزوال أو قبله و قد أفطر و كذا المريض إذا برىء» و الحائض و 
النفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار» و الكافر إذا أسلم» و الصبى إذا بلغ» و المجنون إذا أفاق» و كذا المغمى عليه. 

و الأظهر أن صوم يوم عاشوراء من هذا القبيل» لقول الصادق عليه السلام «صمه من غير تبييت» و أفطره من غير تشميتء و لا تجعله 
يوم صوم كملك و ليكن إفطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماءء فإنه فى ذلكك الوقت من ذلكك اليوم تجلت الهيجاء من آل 
رسول الله صِلى اللّه عليه و آله و انكشفت الملحمة عنهم) .١‏ 

و ينبغى العمل على هذا الحديث لاعتبار سنده و يلحق بصوم التأديب تمرين الصبى لتسع سنين بما أطاق من اليوم» كما فى الحسن. 


-١‏ مفتاح [ما يكره من الصوم] 


و أما المكروه فصوم الدهر للنصوصء و صوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء» كما فى الصحيح و غيره؛ و مع الشكك فى الهلال كما 
فى الخبر. 
و صوم الضيف و الولد نافلة بدون اذن المضيف و الوالدين للنصوص. و قيل لا ينعقد مع النهى؛ و عد الأول فى الخبر جهلا و الثانى 


عقوقا و العقوق يشعر 


."9/-١/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 5/8 

بالتحريم» و فى الحديث النبوى: إذا دخل رجل بلدهٌ فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم, ولا ينبغى للضيف أن 
يصوم إلا بإذنهم لثلا يعملوا شيئا فيفسد, و لا ينبغى لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لثلا يحتشمهم و يشتهى و يتركه لهم .0١١‏ 

و كذا صوم ثلاثة أيام بعد كل من العيدين» للصحيح: لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام» و لا بعد الفطر ثلاثة أيام» إنها أيام أكل و 
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شرب .)3(١‏ 
و أقل مراتب ذلك الكراهة» و ينبغى تقييد الأول بمن لم يكن بمنى» فإنه حينئذ حرام كما يأتى» و الشيخ استحب صوم ستة أيام بعد 


"- مفتاح [ما يحرم من الصوم] 


و أما الصوم المحرم فصوم العيدين» بالضرورة من الدين و استفاضة النصوصء و أيام التشريق بإجماعناء و ان اختلف باختصاصه بمن 
كان بمنى أو إطلااقه. و الاختصاص أصح. أخذا بموضع الوفاق» و تمسكا فى غيره بالأصل و للصحيح. أما بالأمصار فلا بأس؛ و 
المطلق يحمل على المقيد. 
و صوم يوم الشكك بنيهُ رمضان على المشهورء لورود النهى عنه فى النصوص المستفيضة؛ و بعضها و ان كان مطلقا الا أنه محمول على 
ذلك, جمعا "١‏ بينه و بين 


"9 وسائل الشيعة /ا-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /- /217 الشرب هنا بفتح الشين» و هو مصدر كالشرب بالضم. و اما الشرب فبمعنى المشروب «منها. 

() قال فى الفقيه: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوكك فيه. فقال: 

لئن أصوم يوما من شعبان أحب الى من أن أفطر يوما من شهر رمضان. فيجوز أن يصام على أنه من شعبان» فان كان من شهر رمضان 
أجزأه» وان كان من شعبان لم يضره. و من صامه و هو شاكك فيه فعليه قضاؤه و ان كان من شهر رمضانء لانه لا يقبل شىء من 
الفرائض إلا بالتعيين و لا يجوز أن ينوى من يصوم يوم الشكك انه من رمضان. لأن أمير المؤمنين عليه السلام قال: 

لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب الى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده فى شهر رمضان ثم روى عن عبد العظيم بن عبد الله 
الحسنى عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا عليه السلام قال: الصوم للرؤيةُ و الفطر للرؤية» و ليس منا من صام قبل الرؤيةُ و أفطر قبل 
الرؤيةُ «منه» من لا يحضره الفقيه ؟- 94/ا- 6١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 588 

ما دل على الجواز منهاء و عملا بما دل على التفصيل. و الاولى تركك صومه مطلقاء كما فى الموثق: انى جعلت على نفسى أن أصوم 
حتى يقوم القائم» فقال: لا تصم فى السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق» و لا اليوم الذى يشكك فيه .]١[‏ فإنه يدل على إطلاق المنع من 
صومه و لو عن غير رمضان. و لا ينافيه ما ورد فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان أنه وفق له. 


71" - مفتاح [حرمة صوم المرأة بغير اذن زوجها] 

يحرم صوم المرأة و المملوكك ندبا بغير اذن الزوج و المولى أو مع نهيهما إجماعاء و النصوص بالنهى عنه مستفيضة. و لا- فرق فى 
الزوجة بين الدائمة و المستمتع بهاء و لا فى الزوج بين الحاضر و الغائب لا طلاق النهى؛ و كذا المولى» و سواء ضعف المملوك عن 
حقه أولاء و فى الخبر »١١‏ عد الأول عصيانا و الثانى فسقا. 


]١[‏ وسائل الشيعةُ لا- 78١‏ و فيه «يشكك فيه من شهر رمضان)» فيرتفع الإطلاق. 


)١(‏ وسائل الشيعة /ا- عو" 
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مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ذل 
5- مفتاح [حرمة الصوم فى السفر و المرض و الوصال] 


و من المحرم الصوم فى السفر الا ما استثنى كما مرء و كذا المرض مع تحقق الضرر متكلفا كما مضىء و منه صوم نذر المعصية شكراء 
لعدم إمكان التقرب به. 

و كذا صوم الصمت و الوصال بالنص "3١‏ و الإجماع, و لأنهما غير مشروع فى مله الإسلام فيكونان بدعة و الوصال أن يجعل عشاءه 
سحوره عند الأكثر للصحيحين, و قيل: أن يصوم يومين متواليين من غير إفطار للخبر 07١‏ و فيه ضعف. 


08- مفتاح [موارد وجحوب القضاء 9 عدمه] 


الإسلام» و فى الصحيح 


.58/ -١/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا- 54. 

() سورة البقرة: 188. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: //5 

«ليس عليه الا ما أسلم فيه) و فى آخر «ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذى أسلموا فيه الا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر) .)١١‏ 

و أما ما فى الخبر «عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام» فقال: 

فليقض ما فاته )7١‏ فمحمول على الاستحباب, و كذا المغمى عليه وفاقا للنهاية و عامة المتأخرين للصحاح المستفيضة؛ و خلافا 
للخلاف و المفيد و السيد ان لم يسبق منه النية» و للمبسوط إذا عولج بما يفطرء و لآ حجة لهم يعتد به. 

أما الحائض و النفساء فيجب عليهما القضاء بالنص و الإجماعء و فى الحسن قلت: الحائض تقضى الصلاة؟ قال: لا. قلت: تقضى 
الصوم؟ قال: نعم. قلت: 

من أين جاء؟ قال: أول من قاس إبليس. 

و كذا النائم و الساهى مع عدم سبق النية» و كل تاركك له بعد وجوبه عليه مع عدم قيام غيره مقامه» كما يستفاد من النصوصء و كل 
مفسد له بما يوجبه مما مضى. 

و من نسى غسل الجنابة حتى مر عليه أيام أو الشهر كلهء عند الأكثر للصحاح؛ خلافا للحلى و المحقق فى أحد قوليه» و استثنى 
الصدوق ما إذا اغتسل للجمعةٌ فى الأثناء» فلا يقضى ما بعد ذلكك للنصء و هو حسنء لاجزاء الاقتصار على القربهُ فى النيات. 

و كذا يجب القضاء على المرتد و من انتحل الإسلام من الفرق المحكوم بكفرهم, كالخوارج و الغلاء على ما قالوه» دون المخالف 
من المسلمين الا ما فاته و ان لم يصح شىء من عباداته» و لكنه تفضل من الله سبحانه. كما يستفاد من المعتبرة. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ لا- 778 و كذا قبله. 
(؟) وسائل الشيعةٌ لا- 588؟. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 2/1 
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87 مفتاح [حكم من فاقه صوم شهر رمضان] 


من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دمء فان مات قبل البرء أو الطهر لم يقض عنه. للإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و استحبه 
جماعة: لأنه طاعةُ فعلت عن الميت فيصل اليه ثوابهاء و ليس بشىءء إذ لا كلام فى جواز التطوع عنه و انما الكلام فى قضاء الفوائت؛ 
و الوظائف الشرعية انما يستفاد من النقل و لم يرد التعبد بذلكك بل ورد خلافه صريحا. 

وان استمر به المرض الى رمضان آخر سقط قضاؤه و كفر عن كل يوم بمد من طعام؛ وفاقا للأكثر للمعتبرة المستفيضة؛ و الصدوق 
أوجب القضاء لظاهر الآية» و عدم تعيين ما بين الرمضانين لوقت القضاءء و لهذا لو فرط وجب قضاؤه بعد الثانى و هو طرح للصحاحء 
و احتاط الإسكافى بالجمع بين الأمرين للخبر. و هو محمول على الاستحباب كما هو الظاهر منه. و صريح الصحيح: 

من أفطر شيئا من رمضان فى عذرء ثم أدركه رمضان آخر و هو مريضء فليتصدق بمد لكل يوم, و أما أنا فإنى صمت و تصدقت .)١١‏ 
و يستفاد منه تعدى الحكم الى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمرء و هو أحد القولين» و القول الأخر عدم 
التعدى» تمسكا بعموم الآيهُ الا ما خرج بالدليل» و حملا للعذر على المرض كما يشعر به قوله «و هو مريض). 


وان برىء و أخر القضاء الى رمضان آخر توانيا من غير عذر قضاه» و كفر 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ لا- ه56. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 590 

عن كل يوم بمد من طعام» كما فى الصحاح المستفيضة؛ وفاقا للصدوقين و الشهيدين و جماعة؛ و قيل: ان كان عازما على القضاء فلا 
كفارة للحسنء و لآ دلالة فيه علية: 

نعم ان حدث مرضه بعد مضى ما يمكنه القضاء فيه من الوقت مع عزمه عليه فلا كفارة عليه» كما يستفاد من الخبرين» و لعدم تقصيره 
فى فواته لسعهُ الوقتء و الحلى أسقطها مطلقاء لانه لا يعمل بخبر الواحد. 

وفى تعدى حكم هذه الكفارة إلى ما فات بغير المرض من الاعذار قولان و الأظهر التعدى, أما القضاء فلا خلاف فى وجوبه مطلتا 
كسان ام 

وان برىء و أخر القضاء مع تمكنه منه حتى مات قضى عنه وليه» و كذا كل صوم استقر فى ذمته لعذر آخرء و يأتى الكلام فيه فى 
نلدك الجقائز إنقاء الله عا 


71 - مفتاح [وجوب القضاء على التراخى] 


وجوب القضاء على التراخى لا الفور. للصحاح الصراح؛ منها ما مرء و منها: كن نساء النبى صلَى الله عليه و آله إذا كان عليهن صيام 
أخرن ذلكك الى شعبان. كراهة أن يمنعن رسول الله «ص,». فإذا كان شعبان صمنء و كان رسول الله «ص» يقول شعبان شهرى .)١١‏ و 
خلاف الحلبى شاذ. 

و يستحب الموالاهً وفاقا للأكثر احتياطا للبراءة و مسابقة الى الخير» و للصحاح منها: من أفطر شيئا من شهر رمضان فى عذرء فان قضاه 
متتابعا فهو أفضل و ان قضاه متفرقا فحسن .)3١‏ 


.107 وسائل الشيعة /ا-‎ )١( 
.569 (؟) وسائل الشيعة /ا-‎ 
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مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: لض 

و قيل: يستحب التفريق للفرق» و جعله المفيد رواية» و قيل: يتابع فى ستة و يفرق الباقى للخبر» قيل: فى ثمانية لآخر. 

4- مفتاح [عدم وجوب الترتيب فى القضاء] 

لا يجب الترتيب فى القضاء للأصلء و لا يستحبء. ولا نية الأول فالأول لتساوى الأيام فى التعلق بالذمةُ مع انتفاء النصء و لا بين أفراد 
الواجب كالقضاء و الكفارة» خلافا للعمانى فمنع من صوم النذر و الكفارة لمن عليه قضاء رمضان و لم نجد مستنده. 

أما التطوع فلا يصح ممن فى ذمته واجب للمعتبرة» منها الحسن: عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة» أ يتطوع؟ قال: لا حتى يقضى 
ما عليه من شهر رمضان .)١١‏ خلافا للسيد و هو شاذ. 

و منهم من خصه بقضاء رمضان اقتصارا على مورد النص»ء و لو لم يتمكن من الواجب جاز قطعاء كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة 
كبيرة» كما نبه عليه فى الدروس. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ لا- 107؟. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: نضا 
الباب الثالث فى الفائت من الصيام 


00 مع .ا كا م 
قال الله عز و جل «فعدة مِنْ أَيّام آخرّ) 9". 
كتاب مفاتيح الحج 


اشارة 

53 لا - لا ه لا ض 2 ا ار عه - 
قال الله عز و جل (وَلِلَِ عَلَى الناس جح الْيتِ مَنِ اشرتطاع إَِِِ سَبيلًا وَمَنْ كَفرَ قن الله عي عن الْعالّمِينَ» 1١‏ و قال سبحانه «و أَتموا 
الْحَجّ و الْعُمْرَةَ للها .07١‏ 
و فى الحسن فى الآية الأولى: يعنى به الحج و العمره جميعا لأنهما مفروضان و فى الثانية يعنى بتمامهما أداءهما و اتقاء ما يتقى 
المحرم فيهما . 
و فى الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله يقول: و أتموا الحج و العمرة لله «5". 
وفيه: من مات و لم يحج حجة الإسلام؛ لم يمنعه من ذلكك حاجة تجحف به. أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه» فليمت 
يهوديا أو نصرانيا «2). 
و فيه: ان رسول الله صلَى اللّه عليه و آله لقيه أعرابى فقال له: يا رسول الله انى خرجت أريد الحج ففاتنى و أنا رجل مميل» فمرنى أن 
أصنع فى مالى ما أبلغ به مثل أجر الحاج. قال: فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه و آله فقال 


000 سورةٌ آل عمران: 0 
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(؟) سورة البقرة: 1942. 

(*) وسائل الشيعة /- ". 

(؟) وسائل الشيعةٌ 4- 6. 

(0) وسائل الشيعةٌ م .5١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 597 

له: انظر الى أبى قبيس فلو أن أبا قبيس لكك ذهبة حمراء أنفقته فى سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج. ثم قال: ان الحاج إذا أخذ فى 
جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه الا كتب الله له عشر حسنات» و محى عنه عشر سيئات» و رفع له عشر درجاتء فإذا ركب بعيره لم يرفع 
خفا ولم يضعه الا كتب الله له مثل ذلككء فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه» فإذا وقف 
بعرفات خرج من ذنوبه» فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه» فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه» ثم قال: أنى لكك أن تبلغ ما يبلغه 
الحاج. قال أبو عبد الله عليه السلام: و لا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر, و يكتب له الحسنات الا أن يأتى بكبيرة .0١١‏ 

وفى الصحيح: الحاج على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار» و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. و صنف يحفظ فى 
أهله و ماله» و هو أدنى ما يرجع به الحاج .21١‏ 

و فيه: الحج و العمرةٌ ينفيان الفقر» كما ينفى الكير ]١[‏ خبث الحديدء قال الراوى قلت: حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل. 
قلت: فثنتين؟ قال حجة أفضلء فلم أزل أزيد و يقول حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة» فقال: 

حجةٌ أفضل .7"١‏ 

و النصوص فى فضل الحج و العمر أكثر من أن تحصى. 

ولا يجبان بأصل الشرع الإمرهُ واحدة» و هى حجة الإسلام و عمرة الإسلام 


]1١[‏ جمع كورة. 


./9 -4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) وسائل الشيعةٌ 4- 7/, 

(*) وسائل الشيعة 4- 88. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 59 

و وجوبهما فورى بالإجماع و النصوص. و قد يجبان بالنذر و شبهه. و بالإفساد و بالاستيجار للنيابة» و بالدخول إلى مكة من خارج 
الحرم مع انتفاء العذر و عدم تكرار الدخولء فإنه لا يجوز لغيرهما دخولها الا محرما بحجة أو عمرة, الا أن يكون مريضا أو به بطن 
كما فى الصحيحين؛ أو كان قد اعتمر فى شهره ذلكك كما فى المعتبرين» قيل: يعتبر مضى الشهر بينهماء كما هو ظاهر الموثق: 

يرجع الى مكة بعمرة ان كان فى غير الشهر الذى يتمتع فيه» لان لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج .0١١‏ و يمكن حمله على الأول 
.]١1[‏ و فى رواية فى الرجل يخرج فى الحاجة من الحرم؟ قال: ان رجع فى الشهر الذى خرج فيه دخل بغير إحرام» و ان دخل فى غيره 
دخل بإحرام .7١‏ 

و الأفضل للمريض أن يحرم عنه. كما فى الصحيح. 

و ماعدا ذلكك مستحبء كل ذلك مجمع عليه» و أكثره من ضروريات الدين و ما ورد فى المعتبرة من وجوب الحج على أهل الجده 
فى كل عام» محمول على تأكد الاستحباب» لمخالفة الوجوب لإجماع المسلمين كافة. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 7عانا من عابب 


و أعلم أن الحج عبارة عن الإ-حرام و ما يلزمه» و لبس ثوبيه» و التلبية أو ما يقوم مقامهاء و الوقوف بعرفاتء و المبيت بالمشعر, و 
الوقوف به» و رمى جمرة القصوىء و ذبح الهدى ان كانء و الحلق أو التقصيرء و طواف البيت للزيارة و ركعتيه» و السعى بين الصفا و 
المروة» و طواف النساء و ركعتيه؛ و العود إلى منى للمبيت بها ليالى التشريق» و رمى الجمرات الثلاث» ولا يكون فى السنهُ إلا مرة. 


]١[‏ بأن يحمل على إيقاع عمرته فى شهر آخر غير هذا الشهر و ان لم يمض بينهما شهر «منها. 


.57١ -4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 8- .5١4‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 590 

و العمرةُ عبارة عن الإحرام و لوازمه» و اللبسء و التلبية أو ما يقوم مقامها و طواف الزيارة و ركعتيه» و السعىء و الحلق أو التقصير» و 
طواف النساء و ركعتيه ان أفردت عن الحج, و يصح فى جميع أيام السنة» و أفضلها ما وقع فى رجبء كل ذلكك للإجماع و النصوص. 
و يستحب العمرة فى كل شهرء و هو أقل ما بين العمرتين عند جماعة؛ للمعتبرة «لكل شهر عمرة» 0١١‏ و العمانى لا يجوز عمرتان فى 
عام واحد للصحيحين» و حملا على عمرة التمتع جمعاء و فى المبسوط أقل ما بينهما عشرة أيام للخبر و فى سنده ضعفء و جوز 
جماعة تواليهما مطلقاء لا طلاق الأمر بهاء فالأقل من العشرة أو الشهر مكروه. 

و يستحب إرسال الهدى و التواعد لإشعاره و اجتناب ما يجتنبه المحرم من ذلكك الوقت من غير تلبية إلى يوم النحر و بلوغ الهدى 
محله. فيحل كما فى الصحاح المستفيضة. و فى الفقيه عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال: 

ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ فقيل: لا يبلغ أموالنا. فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية و يأمره أن 
يطوف عنه أسبوعا بالبيت و يذبح عنه, فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه و تهيأ و أتى المسجد. فلا يزال فى الدعاء حتى تغرب الشمس 
«7". و ليس فيه ما يجتنبه المحرم؛ و هو أوفق للعمومات. 


الباب الأول فى شرائطهما و أقسامهما 


القول فى الشرائط 
اشارة 
مد 3 
قال الله عز و جل «مَن اشتطاع إلئه سَبيلا) 7”9). 
)١(‏ الوافى 74-7 أبواب الحج. 
(0) من لا يحضره الفقيه "08-١‏ 


(8) سورة آل عسران: باة. 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 0 


6- مفتاح [من يجب عليه الحج و يصح عنه] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً وعانا من عابب 


انما يجبان على كل مكلف حر مستطيع» بالإجماع و الصحاح المستفيضة و يصحان عن المميز محرماء و يأتى بالمناسكك عنه بلا 
خلاف للصحاح., و ألحقوا به المجنون لانه ليس أخفض حلا منه» و هو قياس مع الفارق. 

و الولى هنا هو الا-ولى به رحما و الأشد به علاقة» كما هو المتبادر منه بحسب اللغهُ و العرفء فان اشتقاقه من الولى و هو القرب» و 
قيل: بل هو من له ولاية المال خاصة. كالأب و الجد للأب و الوصىء و قيل: للأم أيضا ولايةُ الحج خاصة دون غيره» للصحيح «قامت 
إليه ام رأ و معها صبى لهاء فقالت: يا رسول الله أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لكك أجره) ١١‏ و أنكره الحلى؛ و هذا الحديث يؤيد 
المختار و يرد القول الثانى و لا دلاله فيه على تخصيص الأم؛ لأن السؤال ليس بمخصصء و نفقته الزائدة يلزم الولى؛ لأنه غرم أدخله 
عليه فلزمه بالتسبب و فى الصحيح «فان قتل صيدا فعلى أبيه) ١؟0.‏ 

ولا يجزى فعل الصبى و المجنون و العبد عن فريضة الإسلام» بالإجماع و الصحاح. إلا إذا أدركك العبد أحد الموقفين فيجزى 
بإجماعنا و الصحيحينء و ألحق به المجنون و المميز إذا أدركاه مع العقل و البلوغ و هو قياس مع الفارق. 

ولا يشترط اذن الزوج فى حجة إسلام المرأة للنصوصء و لا وجود ذى محرم إذا كانت مأمونة و خرجت مع قوم ثقات» كما فى 
الأخبان: 


.١ وسائل الشيعة 8- /”اح‎ )١( 
.508-/ (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 7 
"٠‏ مفتاح [ما يتحقق به الاستطاعة] 


الاستطاعة أن يكون له ما يحج به كما فى المعتبرين» و يعتبر فيها أن يتمكن بالملكك أو البذل من ضرورى المأكل و المشرب و 
الملبس و المسكن ذهابا و إيابا الى بلده» و ان لم يكن له بها أهل و لا ملكك إذا شق عليه مفارقته» دفعا للحرج المنفى. 

و من الراحلة بحسب حاله مع الحاجة إليها كذلككء و كذا كل ما يضطر اليه من الآلات, من مؤنةُ واجبى نفقته كذلكك, و الصحة من 
المرض المانع و عدم العضب ]١[‏ لشيخوخة مانعة أو قطع عضو مثلات و ظن الأ-من على النفس و البضع و المال و لو بدفع مال لمن 
يخافه. 

وعدم ضيق الوقت بحيث يحتاج فى قطع المسافة إلى سير عنيف لا يتحمل مثله عادة؛ و لا ببيع خادمه و لا-دار سكناه» بإجماع 
المسلمين للاضطرار إليهما و ألحق بهما الثياب اللائقة بحاله و فرس الركوب و كتب العلم و أثاث البيت» و هو تقييد للنص من غير 
دليل» إلا مع الحاجة الشديدة إليها دفعا للحرج. 

وفى اشتراط الرجوع الى كفاية من صناعة أو مال قولا-ن: أظهرهما العدم للأصل و العمومات» و الخبر مع ضعفه غير دال على 
الاشتراط» و فى الصحيح من كان صحيحا فى بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج .)١١‏ 

وفيه: عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشى من المسلمين .07١‏ 


]١[‏ العضب: المرض أقعده عن الحركة. 


(0:وسائل الشيعة عات 17 
(؟) وسائل الشيعة 14-4. 
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مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 59/1 

و فيه قلت: فان عرض عليه الحج فاستحيا. قال: هو ممن يستطيع و لم يستحى و لو على حمار أجدع أبتر. قال: فان كان يستطيع أن 
يمشى بعضا و يركب بعضا فليفعل .0١١‏ 

و فى المعتبرة المستفيضة مثله» و هو إجماعى. 

و اشترط الحلى تمليك المبذولء و العلامة إيجابه بنذر و شبهه. و هما ضعيفان لأنا نعتبر فى استمرار الوجوب استمرار البذل» نعم يعتبر 
الوثوق بالباذل؛ دفعا للحرج و المشقة الزائدة. 

ولو وهب له مال فالمشهور عدم وجوب القبول» لعدم وجوب تحصيل الشرطء و اشتماله على المنةُ التى لا يجب تحملهاء و عندى فى 
الفرق بينه و بين بذل الزاد نظر. 

ولا يجب الأخذ من مال الولد الموسر فى الحجء خلافا لجماعة للصحيح و هو شاذ مأول؛ و يجب شراء ما يحتاج اليه مع وجوده و ان 
زاد عن ثمن المثل خلافا للمبسوطء و الصواب أن يحمل اختلاف الروايات و الأقوال فيه على اختلاف الناس فى جهات الاستطاعة و 
رجات التركل وهراقت القرة و الضغض. ان الاتسان على ثليه بضيرة: 


"١‏ مفتاح [استنابة المأبوس من الحج] 


يستنيب ذو المال المأيوس من الحج بنفسه. لمرض أو همم أو عدو وجوبا سواء استقر فى ذمته قبل العذر كما هو إجماعى أولا كما 
عليه الأكثر. للصحاح المستفيضة؛ منها: ان كان موسرا حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله 


(1) وسائل الشيعة .18-4. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: الا 

فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له .»١١‏ خلافا للحلى لفقد الاستطاعة و جوابه أنها شرط الوجوب مباشرة لا استنابةٌ مع 
اليأس. 

ولو زال العذر عاد الوجوب عند الأ-كثر بل كاد يكون إجماعاء لإطلاق الأمر بالحج. و ما فعله كان واجبا فى ماله» و هذا يلزمه فى 
نفسه. و يحتمل العدم لأنه أدى حجة الإسلام بأمر الشارع؛ و هو ضعيف. و من استقر الحج فى ذمته و لم يأت به حتى مات يستأجر 
عنه» و يأتى الكلام فيه فى مباحث الجنائز إنشاء اللّه. 


7 مفتاح [حكم المتكلف فى إتيان الحج] 


لو تكلف فاقد الشرائط الحج فالمشهور عدم اجزائه عن حجة الإسلام. 

و قال الشهيد: و عندى لو تكلف المريض و المعضوب و الممنوع بالعدو و تضيق الوقت أجزأء لأن ذلكك من باب تحصيل الشرطء فإنه 
لا يجب ولو حصله وجب و أجزأ- انتهى كلامه. و هو حسن. 

و فى حكم من ذكره الفقير إذا حصل المال بقرض و نحوه. و كأن مراده التعميم و ان اكتفى بذكر البعضء و ذلكك لان الفرق بينهم و 
بين الفقير تحكم. 

فالحق ان الاستطاعة لم تعتبر من البلدء لان الواجب انما هو المناسكك المخصوصة. و قطع المسافة ليس جزءا منه بل و لا واجبا لذاته» و 
انما وجب لتوقف الواجب عليه فإذا انتفى التوقئف انتفى الوجوب قطعا. 

و يؤيده ما ورد فى اجزاء الحج من البصرة إذا استنيب ليحج من الكوفة 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3ات. الالالالالا صفحة ١ه‏ من عابب 


(1) وسائل الشيعة دع 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: لمانا 
من الصحيح و غيره. فحصول الاستطاعةٌ قبل التلبس بالإحرام مثبت للوجوب و الاجزاء جميعاء لصدق الاستطاعة. 


809 مفتاح [من يجب عليه الإعادة و عدمها] 


لا يجب على من حج بالبذل اعادته وفاقا للأكثر» للأصل و صدق الامتثال و الصحيح, و خلاف الشيخ شاذ و الخبران ضعيفان و حملا 
على الاستحباب. 

و المخالف لا يجب عليه الإعادةٌ بعد الاستبصار» بل يستحب للصحاح المستفيضة» منها «قد قضى فريضته؛ و لو حج لكان أحب الى' 
)١‏ خلافا للاسكافى و القاضى لبطلا-ن عبادته» و نوقض بالصلاة و الحق أنه تفضل من الله سبحانه عليه كما تفضل على الكافر 
الأصلى بعد الإسلام» على القول بوجوب العبادات عليه» بسقوط قضاء الفائت عنه مطلقاء و الخبر المنافى لذلكك ضعيف محمول على 
الاستحبات. 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» ” جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: سن 

و لو حج عن غيره ثم أيسر فالمشهور وجوب حجة الإسلام عليه» للأصل و الخبرء الا أن الصحيحين و غيرهما صريحة بخلاف ذلك. 
و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته؛ بالنص و الإجماع., و كذا ذمهُ المنوب عنه ان كان نائبا بلا خلاف للموثق و غيره» و 
ربما يكتفى فيهما بالإحرام؛ لظاهر بعض الصحاح. و عورض بظاهر آخرء و الأول أشهر. 

وان مات قبل ذلكك فى الطريق» قضى عنه ان كان لنفسه مطلقاء عند الشيخين للأمر به فى الصحاح, و بشرط استقراره عليه عند 
آخرين حملا له على ذلكك وان كان لغيره ارتجع من الأجرة بنسبة ما تخلف و قضى عن الميت على المشهور 


(1) وسائل الشيعة مدع 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: "١1‏ 

و فيه قول آخر. 

و يكفى المنذور عن حجة الإسلام. وفاقا للنهاية لصدق الامتثال» و للصحيحين عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام فمشى» 
هل يجزيه عن حجة الإسلام قال: نعم .0١١‏ و فى أحدهما قلت: أرايت ان حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ 
يجزى عنه ذلكك من مشيه؟ قال: نعم .07١‏ 

و خالف فيه الأكثر لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب. و فيه: ان ذلكك انما يتم فى الأسباب الحقيقية ذون المعرفات الشرعية و 
لهذا اعترفوا بالتداخل إذا تعلق النذر بحجة الإسلام و قلنا بصحته؛ و قيل: لا يجزى حجة الإسلام عن المنذور, لان الحج انما ينصرف 
الى النذر بالقصدء بخلاف حجة الإسلام فإنه يكفى فيه الإتيان بالمناسككء و فيه ما فيه. 


7" - مفتاح [المتبرع بالحج عن الميت] 


مفاتيح الشرائع مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من عابب 


يجوز التبرع بالحج و العمرهً عن الميتء فيبرأ ذمته بذلكك إذا كان واجبا عليه بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و كذا عن الحى إذا 
كان تطوعا بالإجماع و النصوصء منها الصحيح: ان أبى قد حج و والدتى قد حجت وان اخوتى قد حجاء و قد أردت أن أدخلهم فى 
حجتى كأنى قد أحببت أن يكونوا معى. 

فقال: اجعلهم معكك فان الله عز و جل جاعل لهم حجا و لكك أجرا بصلتكك إياهم «”. 

أما الواجب فلا يجوز التبرع فيه عن الحىء إلا مع العجز المسوغ للاستنابة و لا الاشتراكك فيه إجماعاء إلا إذا نذر جماعة يشتركوا فى 


انشناية وجل: 


(0) وسائل الفبعة يد وعم 

("اوسائل الفبعة بك و 

0١‏ وشاكل القع 

مفاتيح الشرائع» ج1١‏ ص: 7 

و يجوز أن يستناب أكثر من واحد فى عام واحدء سواء كان لحج واجب مختلف الأسباب أو متفقها أو مندوب بلا خلافء للأصل من 
ذوق بعايقن: 

و من كان عنده وديعة فمات صاحبها و عليه حجة الإسلام؛ و علم أن الورثة لا يؤدون» جاز أن يحج عنه بنفسه أو باستئجار و يعطيهم 
ما فضل بلا خلاف للصحيح .]١[‏ والاولى أن يستأذن الحاكم فى ذلك مع الامكان. 


هم" مفتاح [ما يشترط فى النائب] 


يشترط فى النائب الايمان» و كمال العقلء و أن لا يكون عليه حج واجب فى ذلك العام؛ و زاد المتأخرون العدالة؛ لأن الإتيان بالحج 
الصحيح انما يعلم بخبره؛ و الفاسق غير مأمون الكذب. و اكتفى بعضهم بكونه ممن يظن صدقه و يحصل الوثوق باخباره» و هو حسنء 
و أن يكون قادرا على العمل» و الفقه فى الحجء و أقله أن يكون معه مرشد عدل. 

وفى نيابة الطفل المميز قولا-ن: أصحهما الجواز مع الوثوق باخباره ولا سيما فى المندوبء أما العبد فيصح نيابته باذن مولاه قولا 
واحداء قيل: 

و كذا الصرورة» للأصل و الصحاح المستفيضة» خلافا للشيخ فيما إذا كانت امرأة تحج عن الرجل للخبرين» و عورضا بصحيحين و فيه 
انهما مطلقان و الخبران مقيدان و المطلق يحمل على المقيد» و فى الآخرين: أ تحج المرأةُ عن الرجل؟ 

قال: نعم إذا كانت فقيهه مسلمة و كانت قد حجتء رب امرأة خير من رجل .)١١‏ 


() وسائل الشيءة 30-4 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: ١:1"‏ 

و ينبغى أن يكون العمل عليهما. 

ولا يصح النيابة عن المخالف عند الأكثر إلا إذا كان أبا للنائب للخبرء خلافا للمعتبر فى أصل الحكمء و للحلى فى الاستثناء. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناهنا من عابب 
وازفرة مفتاح [اشتراط تعيين المنوب عنه بالقصد] 


يشترط تعيين المنوب عنه بالقصدء ولا يجب تسميته باسمه؛ للصحيح: «عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال الله «لا يخفى 
عليه خافية) 0١١‏ و فى رواية «ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل الله يعلم أنه حج عنه) 21 و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها. 

نعم يستحب ذلكك بلا خلاف» للصحيح «تسميه فى المواطن و المواقف» 3 و فيه: هل يتكلم بشىء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم اللهم 
ما أصابنى فى سفرى هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه و أجرنى فى قضائى عنه 60). 


7" مفتاح [أحكام النائب] 


للنائب أن يصنع بما اعطى ما شاء و عليه حجة؛ و له أن يطوف عن أقاربه» كذا فى النصوصء و كل ما يلزمه من كفارات الإحرام فمن 
ماله لأنها عقوبة 


9 وساتل القوعة ب 

(#اوسائل القيعة ب + 

(#اوسائل القع 1 

© )ا وسائل الشيدة ات + 

مفاتيح الشرائع» ج١ء‏ ص: 0" 

جناية صدرت عنه» أو ضمان فى مقابل إتلاف وقع منه. 

و لو أفسده فعليه الحج من قابل؛ و هل يعاد الأجرة عليه؟ يبنى على القولين المشهورين فيه كما يأتى. 

و قيل: ان لم يكن الزمان معينا فعليه حج آخر عن المنوب عنه بعد القضاء, و الأظهر اجزاء القضاء عنه. وفاقا للمختلفء و فى الموثق: 
فان ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم 


.)7١ و فى آخر «هى للأول تامهُ و على هذا ما اجترح»‎ .)١١ 
القول فى أقسام الحج و العمرة‎ 
اشارة‎ 


5 5 0 0 ًِ 0 7 2 5 5 لا 3 2 ل 0 3 
قال الله عز و جل «فْمَنْ تَمَتَعَ بِالعُمْرَهْ إلى الحَدح فا اسْتَتِسَرَ مِنَ الْهَدي- الى قوله- ذلك لِمَنْ لم يكن أهلة اضةرى الْمَس جد الام 
0 


4" مفتاح [أنواع الحج] 


أنواع الحج ثلاثة» بإجماع العلماء و النصوص المستفيضة» تمتع و قران و افراد» و التمتع أفضلهاء بالنص و الإجماعء و الصحاح به 
تفخ 3 
و يتقدم عمرته على حجه و ترتبط به» و تجزى عن العمرة المفروضة؛ كما فى النصوصء و يسمى العمرة ا كم بها الى الحج. و ما 


سواها يسمى بالعمرةٌ المفردةٌ لأفرادها عنه. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عازهلا من عابب 


.17١0 -4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 4- .17١0‏ 

() سورة البقرةٌ: 198. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١0‏ 

والتمتع فرض من نأى عن مكة ثمانية و أربعين ميلاء كما يستفاد من المعتبرة» و قيل: اثنا عشر ميلا و لم نجد مستنده الا توزيع ذلكك 
من الأربع جوانب و هو ضعيف جداء و ما فى الحسن من التحديد بثمانية عشر من كل جانب شاذه و ربما يحمل على التخيير» و ليبس 
لهؤلاء غير التمتع عندناء لنص القرآن و الصحاح المستفيضة بل المتواترة إلا مع الاضطرار كضيق الوقت» أو حصول الحيض أو نحو 
ذلك؛ كما فى النصوص. 

و الأدخر ان فرض أهل مكة و من بينه و بينها دون المسافة المذكورة على التخيير؛ و لا يجوز لهم العدول الى التمتع على الأصحء 
لمفهوم الآية و الصحاح المستفيضة؛» خلافا للشيخ فى أحد قوليه و هو شاذء الا مع الاضطرار فيجوز قولا واحد للعمومات» و فحوى ما 
يدل على جواز عدول المتمتع إليهما معه» فالعدول إلى الأفضل أولى منه الى المفضول. 

و المتطوع يتخير بين الأنواع الثلاثة؛ إلا أن الأفضل له التمتع» كما فى الصحاح. و كذا الناذر إذا لم يعين أحدهاء و كذا من له منزلان 
بمكة و غيرها يتساويان فى إقامته فيهما لعدم الرجحان» فان غلب أحدهما عليه لزمه فرضه كما فى الصحيح, و من أقام بمكة سنتين 
فهو من أهل مكة لا متعهُ له للصحيحينء خلافا للنهاية فاشترط الثلاث» و لم نجد مستنده؛ و ما ورد من الصحاح بأقل من ذلكك كالسنة 
والستهُ أشهر. حمل على التخيير جمعا. 


49- مفتاح [ما يشترط فى حج التمتع] 


يشترط فى كل من الثلاثة وقوع حجه فى أشهر الحج, بالكتاب و السنة المستفيضة و الإجماع» و هى شوال و ذو القعده و ذو الحجة 
كما فى المعتبرة» 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: "١08‏ 

وقيل: و عشر من ذى الحجة للخبر و النزاع فيها لفظى لا طائل تحته» و كذا العمرةُ فى التمتع» بالإجماع و النصوص.ء منها الصحيح «لا 
يكون متعة إلا فى أشهر الحج؛ 0١١‏ أما فى الآدخرين فلا بلا خلافء لإطلاق الأمر بهماء و فى الصحيح «المعتمر يعتمر فى أى شهور 
السنةُ شاء» .)3١‏ 

و يشترط تقديم العمرة على الحج فى التمة » و تأخيرها عنه فى الآخرين» للإجماع فيهما و النصوص المستفيضة فى الأولء و فى الخبر 
«أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأيهما بدئ» ثم قال فى الفقيه: يعنى العمرة المفردة «7. و تأخيرها أحوط. 

و أن تؤتى بهما فى سنةُ واحدة بلا خلا.فء. و أما فى التمتع فلأنهما فيه كعبادة واحدة كما فى النصوصء و أما فيهما فمستنده غير 
واضح. نعم فى الصحيح «عن المعتمر بعد الحج, قال: إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن» "5١‏ و ينبغى العمل عليه. 

و أن يحرم بحج التمتع من بطن مكة» بالإجماع و الصحاح, الا مع الجهل و النسيان فيستأنفه حيث أمكن و لو بعرفات» كما فى 
الصحيح, كما فى الصحيح, و بما سواه حجا كان أو عمرة من الميقات الذى وقته رسول الله صلّى الله عليه و آله لكل طائفة» بالإجماع 
و الصحاح المستفيضة؛ و يأتى تفصيله. 


.781/-٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.58١-١٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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(5) وسائل الشيعة .888-١٠١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه ؟- 51/6. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: وان 
"6٠‏ مفتاح [فى حج القران] 


القران انما يتميز عن الافراد و يفضل عليه» بسياق الهدى عند إحرامه فحسبء وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة» و قيل: به و بالجمع بين 
العبادتين فيه من غير تحلل بينهما معاء و لهذا سمى بالقران. 

وان المتمتع لو ساق الهدى لم يجز له التحلل من العمرهُ حتى يأتى بالحج و كان قارناء لروايات لا دلالة لها على ذلك صريحاء مع أن 
القول بجواز القران بينهما بنية واحدة» أو إدخال أحدهما على الأخر من غير تحلل؛ يتوقف على النقل الصريحء و الشيخ ادعى الإجماع 
على خلافه. و آي «وَ أَتِمُوا الب وَ الْعُمْرَةَ لله أيضا تنافيه» و فى الصحيح عن رجل نسى أن يقصر حتى يحرم بالحج. قال: 

يستغفر الله .)١١‏ 

و أوجب والد الصدوق على ناسى التقصير دما يهريقه للخبر» و وافقه فى التهذيبء و حمله فى الفقيه على الاستحباب و هو أحسن. 
للصحيح «يستغفر الله و ل شىء عليه و تمت عمرته) 79 أما العامد فقيل: يبطل عمرته و يصير حجة مبتولة للخبرين» و قيل: يبطلا 


إحرامه و يبقى على إحرامه الأول. 
"1١‏ مفتاح [عدم جواز الخروج للمحرم من مكة] 


لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة إلا محرما بالحج» كما فى الحسان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ؟5-/771. 

(؟) وسائل الشيعة 9- 7/. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: /0" 

لارتباط عمرة التمتع بحجة. إلا إذا رجع قبل شهر وفاقا للمشهورء و كرهه الحلى و هو شاذء و لو فعل و عاد بعد الشهر جدد عمرة و 
يتمتع بها كما فى الحسن و من دخل بعمرته إلى مكة و ضاق الوقت عن أفعالهاء نقل النية الى الافراد و كان عليه عمرة مفردة و ان 
تعين عليه التمتع» كما فى المعتبرة بلا خلا.فء إلا-فى حد الضيق فأقوال: أحسنها ما فى التهذيب من أن الضابط خشية فوات أحد 
الموقفين من تحديد بوقتء الا أن مراتب الناس تتفاضل فى الفضل و الثواب و عليه يحمل النصوص المختلفة. 

و كذا الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن إكمال العمرةٌ و إنشاء الإحرام لضيق الوقت عن التربص الى الطهر على المشهورء بل 
كاد يكون إجماعا للصحيح و غيره؛ و قيل: بل يكملها بلا طواف و تحرم بالحج؛ ثم تقضى طواف العمرهٌ مع طواف الحج للأخبار 
المستفيضة» و الجمع بالتخبير ممكن الا أن الأول أولى» لصحة مستنده و صراحته و الاتفاق عليه» و فى رواية أبى بصير: 

انها إذا أحرمت و هى طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضى متعتها سعت و لم تطف حتى تطهرء ثم تقضى طوافها و قد قضت عمرتهاء و ان 
هى أحرمت و هى حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر .)١١‏ وهو جمع آخر بين الاخبار حسن. 

ولو تجدد العذر بعد أربعة أشواط فالمشهور صحة متعتها فتأتى بالسعى و بقيهُ المناسككء و تقضى ما بقى من الطواف بعد الطهر 
للخبرين» خلافا للحلى لعدم إتمام العمرة و [لا يخلو من قوةٌ» و يقوى الاشكال فيما] 5١‏ إذا أكملته و لم تصل بعد, فجزم جماعة 
بإدراكها المتعهُ حينئذ» فتقضى الصلاهُ بعد الطهرء للخبرء و فى دلالته عليه نظر. 
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)١(‏ وسائل الشيعة 4- 548 ح ه. 
(؟) هذه الزيادة فى نسخة. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: حرا 
69" مفتاح [من يجوز له العدول و عدمه] 


يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع إذا لم يتعين عليه الالفراد بخلاف القارن» للصحاح المستفيضة؛ سواء قبل الطواف و 
السعى فيعتمر أولا ثم يحج. أو بعدهما إذا اقدمهما على الوقوفء كما عليه الأكثرء فيجعلها عمره فيقصر ثم يحرم بحج ال: تعء الا أنه 
ان كان قد لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعةُ له» كذا يستفاد من الاخبار» و فيه أقوال أخر. 


الباب الثانى فى ما يتعلق بالإحرام 


القول فى المواقيت 
لاع" مفتاح [بيان المواقيت لأهل الأعصار] 


الميقات لأهل العراق العقيق »]١[‏ و كذا أهل نجد. و أفضله المسلخ و يليه غمرة [1]: كما فى النصوصء و المشهور ان آخره ذات عرق 
للخبرين» خلافا للنهاية فمنع من التأخير اليه الا للتقية أو المرضء للصحيح و هو أحوط. 

ولاهل المدينة ذو الحليفة وفسر فى الصحيح بمسجد الشجرة و لهذا اقتصر جماعة عليه فلم يجوزوا خارج المسجد و هو أحوط. و 
إذا جاوزه فالجحفة» 


]١[‏ و هو واد طويل يزيد على بريدين. 

]١[‏ منزل بطريق مكة و هو فصل ما بين تهامة و نجد. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: "٠١‏ 

كما فى الصحاح. و قيده الأكثر بالضرورة» للخبر و هو أحوط. 

و لأهل الشام و المغرب الجحفة؛ و لأهل اليمن يلملم» و لأهل الطائف قرن المنازل »]١[‏ و كذا لأهل نجد عند العامة و ورد من طريقنا 
فى الصحيح, و حمل على ما إذا مروا به و لمن منزله أقرب الى مكة من الميقات منزله» كما فى المعتبرة و كذا أهل مكة ان أرادوا 
الحج على المشهور مستدلين بتلكك المعتبرة مع أن الأقربية تقتضى التغاير» و مع أن المعتبرة الأخرى صريحة فى أن ميقات حج أهل 
مكة أدنى الحل ان أرادوا الافراد» و ان أرادوا العمرء فأدنى الحل كما فى المعتبرة» و كذا كل من أراد الاعتمار من مكة و ان لم يكن 
من أهلهاء و لحج التمتع مكة. 

و كل من حج من ميقات لزمه الإحرام منه و ان لم يكن من أهله» و رخص للصبيان التأخير فى إحرامهم إلى فخ» و لا خلاف فى شىء 
من ذلكك الا ما أشرنا اليه» و المعتبرهً بالكل مستفيضة. و يكفى فى معرفة المواقيت سؤال الناس و الاعراب كما فى الصحيح. 

ولو حج الى طريق لا يفضى الى أحد المواقيت كالبحر مثلاء أحرم إذا غلب على ظنه محاذاةُ أقربها الى طريقه» للصحيح: فى المدنى 
يخرج فى غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستهُ أميال فليحرم منها .)١١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة لاهلا من عابب 
و قيل: بل محاذاهً أقربها إلى مكة. اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. 

ولو لم يحاذ شيئا منها قيل: يحرم من مساواة أقربها إلى مكه و هو مرحلتان تقريباء لان هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها الا محرماء و 
قيل: من أدنى الحل لأصالة البراءة من وجوب الزائد. 


]١[‏ قرن المنازل بفتح القاف و سكون الراء قرية عند الطائف و اسم الوادى كله. 


() وسائل الفيعة عن 1 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: لض 
61"- مفتاح [عدم جواز الإحرام قبل الميقات] 


لا يجوز لحاج و لا معتمر أن يحرم قبل هذه المواقيت و لا بعدها اختياراء بالإجماع و الصحاح المستفيضة: إلا لمن أراد العمرة المفردة 
فى رجب و خشى تقضيه فيقدم» للإجماع و الصحيحين, و كذا الناذر للتقديم للصحيح و غيره» خلافا للحلى. 

و يجوز لمن نسى أو جهل أو لم يرد النسكك أو عرض له مانع حتى جاوزه؛ و تعذر العود أن يحرم من خارج الحرم أينما كان فان 
كان قد دخل الحرم و لم يمكنه الخروج جاز أن يحرم فيه و ان أمكنه العود الى ميقات وجب. بلا خلاءف فى شىء من ذلكك 
للمعفرة: 


القول فى عقد الإحرام و ما يتبعه 

اشارة 

قال الله تعالى «قَمَنْ فَرَض فين الْحيّ) .01١‏ 

ل" - مفتاح [ما يستحب فى الإحرام] 

يستحب توفير شعر الرأس من أول ذى القعدة» كما فى الصحاح.ء و ظاهر النهايةُ وجوبه» و فى المقنعة ان حلقه فيه كان عليه دمء و له 


الشاربء و الغسل و أوجبه العمانى كما مر 


)سور البقرة اذا 

مفاتيح الشرائع. ج ١‏ ص: "١7‏ 

ويعيد لو أكل أو لبس ما ليس له أو تطيب. 

و يجوز تقديمه على الميقات ان خاف عوز الماء» و يعيد إذا وجده كل ذلكك للصحاح. و فى الصحيح: غسل يومكك يجزيكك لليلتكك 
رعل لديم كد برك 

و الحائض تغتسل و تستثفر و تحتشى بالكرسفء و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تحرم بغير صلاه» كذا فى المعتبرة ؟). 

و أن يحرم بحج التمتع يوم التروية للمعتبرة» و قيل: بوجوبه و هو شاذ» و أن يكون الإحرام عقيب فريضة» فان لم يتفق صلى ركعتين» 
كما فى الصحيحين, و فى خبر 2 ست ركعاتء و أن يدعو بالمأثور عقيبهما. 
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و يشترط أن يحله حيث حبسه وان لم يكن حجة فعمرة» بالإجماع و الصحاح المستفيضة» و فائدته التحليل عند الحبس من دون 
هدىء كما هو ظاهر الصحيح و غيره الا لمن ساقه كما ادعى عليه الإجماع؛ و قيل: بل الفائدة تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدى محله؛ و 
هو أحوط سيما مع الإحصارء و قيل: بل هى سقوط الحج من قابل للصحيح 150 فان لم يكن قد اشترط فان عليه الحج من قابل. 

و فيه: أن الواجب المستقر فى الذمة لا يسقط بالشرط و غيره غير واجب التدارككء و ان لم يشترطء فالأولى أن يحمل الرواية على شدة 
الاستحباب كما فعله العلامة. 


(6) وشائل الشيعة قد 1# 
(6) ؤسائل الشيعة 6د نع 
(*) وسائل الشيعةٌ 9- 18. 
(©6) وسائل الشيعة 5-5 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: انضرا 
ع1"6- مفتاح [ما يجب فى الإحرام] 


يجب فيه النية المعين لكونه إحرام عمر أو حج بالأصالة أو بالنذر» لنفسه أو لغيره أداء و قضاءء و قد مر تحقيقها فى مباحث الوضوء. 
و التلبيات الأربع و لبس الثوبين الإزار و الرداء» بالإجماع و الصحاح المستفيضة فى الكل. 

و الأصح عدم اشتراط مقارنة النية للتلبية لعدم دليل عليه بل الصحاح تنادى بخلافهاء بل المستفاد من أكثرها أفضلية تأخيرها عنهاء 
منها: يجزيكك أن تقول هذا مره واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيهة فإذا استوت بكك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب .0١١‏ و منها 
الفضل أن تمشى قليلا ثم تلبى و الحلى اشترط ذلكك و تبعه فى اللمعة» و هو ضعيف. 

و القارن بالخيار بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار ]١[‏ أو التقليد» للصحاح المستفيضة» منها: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية و 
الاشعار و التقليد» فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ١؟».‏ خلافا للسيد و الحلى فاقتصرا على التلبيه و ان كان قارناء لعدم 
اغتمادهما على غير الواحدهء و جوابهما فى الأصول. و بأبهما بدأ كان الأخر مسعها على المشهور و لا بأس نه. 

و لا يلزم الإحرام إلا بأحد الثلاثة» فلو فعل قبلها ما لا يجوز للمحرم لم يلزمه بذلكك كفارة» بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و هل 
يلزمه تجديد النية بعد ذلكك؟ 


ظاهر أكثر الروايات العدم» و ربما يشعر بعض الاخبار باللزوم» و به صرح السيد» و هو أحوط و أولى. 
]١[‏ الإشعار هو أن يشق سنام الإبل و يلطخه بدمه ليعرف أنه هدى. 


() وسائل العبعة دع 
() الوافى 47-7 باب الإحرام. 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: عا 
1" مفتاح [استحباب التلفظ بما يعزم عليه] 


يستحب التلفظ بما يعزم عليه» كما فى المعتبرة المستفيضة؛ منها الصحيح: 
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انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال: تقول «اللهم انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابكك و سنة نييك»» و 
ان شئت أضمرت الذى تريد .)١١‏ 

و الإضمار فى التقية أولى» للصحيح «أصحاب الإضمار أحب الى) «7). 

و أن يذكر فى تلبيه عمرة التمتع الحج و العمرهُ معاء فينوى فعل العمرة أولا ثم الحج بعدهاء باعتبار دخولها فى حج التمتع» للصحيح: 
ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول فيها «لبيكك بحجة و عمرهٌ معا لبيكك» 30 و فى الصحيح: كيف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما 
فأقول «لبيكك بحجة و عمرة معا لبيكك» 5. 

و قيل: لو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه للمعتبرة» منها الصحيح «تأتى الوقت فتلبى بالحجء الحديث» و أولت بأن 
المراد بالحج العمرة إلى الحج, أو يلبى بالحج و ينوى العمرة للتقية. 


(0 وسائل الشيعة ودع 

(90) وسائل الشيعة 9< 6 

(9) الوافى 7- 44 باب الإحرام. 
(؟) نفس المصدر. 

مفاتيح الشرائع. ج ١‏ ص: "١8‏ 


4- مفتاح [صورة التلبية] 


صورة التلبية «لبيكك اللهم لبيكك لبيكك لا شريكك لكك لبيكث» للصحيح "١١‏ و غيره» و يضيف اليه «ان الحمد و النعمة لكك و الملكك لا 
شريكك لكث» و أوجبه جماعة لوروده فى الصحاح, و هو أحوط. و قيل: الواجب «لبيكك اللهم لبيكك لبيكك ان الحمد و النعمة لكك و 
الملكك لا شريكك لكك لبيكك) و لم نجد مستنده مع شهرته؛ و أما سائر التلبيات الواردة فى الصحيح و غيره فمستحبة بلا خلاف. 

و يستحب تكرارها و الإكثار منها. و خصوصا قوله «ذى المعارج» ١؟»‏ و سيما عقيب الصلوات فريضة كانت أو نافلة» و كلما نهض به 
بعيره أو علا شرفا أو هبط وادياء أو لقى راكبا أو استيقظ من منام و بالأسحارء كما فى الصحاح و تأسيا بالنبى صِلَى اللّه عليه و آله و 
يجهر الرجل بهاء كما فى الصحيح 1١‏ و غيره. 

و الأخرس يحرك بها لسانه و يشير بإصبعه» كما فى الخبر 25١‏ و الإسكافى يستنيب» و هو شاذ. 


4- مفتاح [مورد الجهر بالتلبية] 


قيل: من أحرم من مسجد الشجرة و كان راكبا فالأفضل أن لا يجهر بالتلبية 


.27 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) من جملة الدعاء المنقول فى التلبية» راجع وسائل الشيعة 9- 56. 

(*) وسائل الشيعة 9- 20. 

() وسائل الشيعة 9- 27. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 18" 

حتى علت راحلته البيداء» كما فى الصحيح و غيره؛ الا أن فى بعض الاخبار صرح بعدم الفرق بين الماشى و الراكب فى ذلك. 
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و من أحرم من مكة فالأفضل أن لا يلبى حتى ينتهى إلى الرقطاء» كما فى الصحيحينء و لا يجهر بها حتى يشرف على الأبطح» كما فى 
أحدهما »1١‏ و قال الشيخ: الماشى يلبى من الموضع الذى يصلى فيه للخبر. 


"٠‏ مفتاح [متى يجب قطع التلبية] 


يجب قطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرف ان كان حاجاء كما فى الصحاح »)37١‏ و إذا شاهد بيوت مكة ان كان معتمرا بمتعة) 
كما فى المعتبرة «*)» و عند مشاهدة الكعبة ان كان معتمرا بمفردة و قد خرج من مكة للإحرام» كما فى الصحيح. و ان أحرم من 
خارج فعند دخول الحرم, للخبر. بحمله عليه جمعا كما فعله الشيخ» و الصدوق جمع بينهما بالتخيير؛ و الأول أولى. 


1ه" مفتاح [كيفية الاشعار و التقليد] 


الإشعار أن يطعن فى سنامها من الجانب الأيمن؛ كما فى الصحاح. و قيل: 
و يلطخ 0 صفحته بدمه» و ان تعددت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالاء كما فى الصحيح. 


.89 -9 وسائل الشيعة‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة 9- 24. 

(*) وسائل الشيعة 9- /اه. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 71١7/‏ 

و التقليد أن يقلد فى رقبته نعلا خلقا صلى فيه» كما فى الصحيحء و يختص به البقر و الغنم لضعفهما عن الاشعار و للصحيح. 


7- مفتاح [ما يشترط فى ثوبى الإحرام] 


يشترط فى الثوبين كونهما مما يجوز فيه الصلاهً بلا خلاف؛ و فى الصحيح «كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه) ١7‏ و فيه اعن 
وفى جواز الحرير للنساء قولا-ن: أحوطهما المنع» للصحيح «تلبس ما شاءت غير الحرير و القفازين» ١‏ و المراد بهما ما يعمل لليدين 
يحشى بقطن و يلبس للبرد» و فى الصحيح «لا- بأس أن تحرم المرأة فى الذهب و الخز و ليس يكره الا الحرير المحض» 2 خلافا 
للمفيد و جماعة» للصحيح «المرأٌ تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج. قال: نعم لا بأس به) ©" فان المراد به 
حال الإحرام. 

و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين» بلا خلا.ف للأصلء و الحسن «يتقى بهما الحر و البردا «8) و فيه: لا بأس بأن يغير المحرم 
ثيابه» و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه اللذين أحرم فيهماء و كره أن يبيعهما «2. 


() وسائل العينة صر 
(؟) وسائل الشيعةٌ 9- 6#. 
(*) وسائل الشيعةٌ 9- 67. 
(6) وسائل الشيعة 9- .8١‏ 
(0) وسائل الشيعةٌ 9- 9". 
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فاقين النصون 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 518 

و إذا اضطر الى القباء لبسه مقلوبا بالإجماع و المعتبرة المستفيضة» فيجعل أعلاه أسفله» كما فى الخبرء أو ظاهره باطنه كما فى آخر و 
يكره الوسخ. و أن يغسل قبل الإحلال و ان توسخ إلا لتجاسة: و الأسود كله للنص. 


87"- مفتاح [تقسيم ما يحرم على المحرم] 


يحرم على المحرم أمورء و يكره له أمورء ثم منها ما يشركك بين الرجل و المرأة» و منها ما يختص بأحدهماء و منها ما فيه كفارة» و 
منها ما ليست فيه و منها ما يجوز عند الضرورة اما مع الكفارةٌ أو بدونهاء و لنذكرها جميعا فى فصول. 


القول فى الصيد و كفاراته 
اشارة 
س لا 36 1 9 لأرويء 0 د 5 
بر م مَنُوا لا تقتلوا الصَّدْدَ د و أ رم ومن فته نكم متعقدا فجزا2 و؛ ئلا قَلَ مِنَ النّهم يَحَكمْ به ذو 0 
دلا لا 
الاريك ند لح اكه كار طَكَامُ مَلطاكينَ أو جل دص 0 


وَاللهُ عَزِيرٌ دو لتقام .)0١‏ 
0"- مفتاح [حرمة الصيد للمحرم و المحرمة] 


يحرم على كل من الرجل و المرأةٌ المحرمين صيد البر» حيازة و ذبحا و أكلك و دلالة و اشارةٌ و تسبيبا و لو بإعارة سلاح و نحوه. 
بالكتاب و السنةٌ المستفيضة 


.40 سور المائدة:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 19" 

و الإجماع؛ وفى الصحيح: لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام و لاو أنت حلامل فى الحرم, و لا تدل عليه محلا و لا محرما 
فيصطاده. و لا تشر اليه فيستحل من أجلكك. فإن فيه الفداء لمن تعمده .)١١‏ 

وفيه: لا تأكل من الصيد و أنت حرام و ان كان أصابه محل» و ليس عليكك فداء ما أتيته بجهالة» إلا الصيد فان عليكك الفداء فيه بجهل 
كان أو بعمد (75). 

و فيه: ما وطأته أو وطأه بعيركك أو دابتكك و أنت محرم فعليكك فداؤه 7. 

وفيه: عن المحرم يصيد الصيد بجهالة. قال: عليه كفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أى شىء الخطأ عندكك؟ قلت: يرمى هذه النخلة 
فيصيب نخلة أخرى قال: نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة «". و فى معناها غيرها. 

و هى بإطلاقها تشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة» و كذا الآيةُ الشريفة و فى الصحيح: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى و 
العقرب و الفأرة «8» و اليه ذهب المحققء و ألحق الحلى بالثلاثة كل ما خيف منه؛ و لعله للنص: 

كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله» فان لم يردك فلا ترده «*). و هو حسنء و قيده الأ-كثرون 
بالمحلل فأباحوا غير المأكول مطلقا. 

و أضاف إليه جماعة الأسد و الثعلب و الأرنب و الضب و اليربوع و القنفذ 
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)١(‏ وسائل الشيعة 9- ه/. 

(؟) وسائل الشيعة 4- ل/الاو 8؟7. 

(*) وسائل الشيعة 9-/7717. 

(؟) وسائل الشيعة 9- 8؟5. 

(0) وسائل الشيعة 9- .١88‏ 

(©) وسائل الشيعة 9- .١88‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: "7١‏ 

و الزنبور و العظاية »]١[‏ لعدم وجوب الكفارةُ فى قتل غير المأكول سوى المذكورات. و فيه: أنه لا منافاة لتحريم الصيد مع عدم ترتب 
الكفاره عليه» و كذا يحرم بيض صيد البر و فرخه. بالإجماع و الصحاح الدالة على ثبوت الكفارات بذلك. 

أما صيد البحر فلا يحرم شىء منه» بالكتاب و السنةٌ المستفيضة و الإجماعء و هو ما يبيض و يفرخ فى الماءء» بالإجماع و الصحاح, فالبط 
و الإوز بريان» و كذا الجراد بالإجماع و المعتبرة المستفيضة. 

و يباح أكل الصيد للمحرم مع الاضطرارء فيأكل و يفدى للمعتبرة المستفيضة» و يقدمه على الميتة» كما فى المعتبرة» و ما يدل على 
خلافه محمول على التقيةُ و هى أقرب محاملهاء و فى المسألة أقوال أخر و الأصح ما قلناه» وفاقا للمفيد و السيد. 


6- مفتاح [صيد المحرم ميتة] 


المشهور أن المحرم لو ذبح الصيد كان ميته حراما على المحل و المحرم للخبرين» خلافا للصدوق و الإسكافى فلا يحرم مذبوح 
المحرم فى غير الحرم على المحل؛ للأصل و الصحاح المستفيضة» و حملها فى المقنعة على ما إذا قتله برميه إياه و لم يكن ذبحه 
18 


]١[‏ دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشى مشيا سريعا ثم تقف. و تعرف عند العامة بالسقاية؛ و هى أنواع كثيرة. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: وض 

88" مفتاح [عدم دخول الصيد فى ملك المحرم] 

المشهور عدم دخول الصيد فى ملكك المحرمء باصطياد و لا ابتياع و لا هبه و لا ميراثء إلا إذا كان بعيدا عنه فقولان» و ان من كان 


معه صيد فأحرم زال ملكه عنه و وجب عليه إرساله؛ الا أن يكون بعيدا عنه» كما فى الاخبار» و إلا ضمن للخبر «لا يحرم أحد و معه 
شىء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه) 0١١‏ و فى خبر آخر: عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبى فى الحرم. فقال: ان كان 
حين دخله خلى سبيله فلا شىء عليه» وان أمسكه حتى مات فعليه الفداء .)5١‏ 

و خالف فيه الإسكافى و الشيخء فلا يخرج عن ملكه و ان وجب عليه إرساله إذا دخل الحرم, قال الإسكافى: ولا استحب أن يحرم و 
فى يده صيد. 


/01"- مفتاح [كفارات الصيد] 


و أما الكفارات ففى قتل النعامة بدنة» و فى بقره الوحش و حماره بقرة أهلية» و فى الظبى و الثعلب و الأرنب شاه و ما لم يوجد من 
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ذلك فض ثمنه على الطعام و يتصدق به على المساكين» و مع العجز يصوم للاية و الصحاح, خلافا للصدوق فى الحمار أولا فبدنة 
للصحيحين» و للإسكافى فخير بينهما فيه جمعاء و لجماعة فى الثعلب و الأأرنب فنفوا البدل فيهما عن الشاهُ و هو ضعيفء و يفض 
الطعام فى الأول على ستين مسكيناء و فى الثانى على ثلاثين» و فى الثالث على عشرة 


)١(‏ وسائل الشيعة 9- :"59؟. 

(0) وسائل الشيعة 9- 779اح ". 
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للصحاح, و ما فضل عن العدد فهو له. و لا يجب عليه الإكمال لو نقص عنه كما فى الصحاح, و فى تقدير ما يتصدق به بمد أو مدين 
روايتان. 

ولا ينقص الصوم فى الأول عن ثمانية عشر يوماء و فى الثانى عن تسعة و فى الثالث عن ثلاثة للصحيحين, و قيل: بل يصوم عن كل 
نصف صاع يوما فى الكلء فان لم يقدر فالتفصيل المذكورء للصحيح و حمل على الاستحباب. 

و ذهب الحلى الى أن الخصال الثلاث على التخيير لظاهر الآيُ» و له الصحيح: 

كل شىء فى القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاءء و كل شىء فى القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأولى الخيار .»١١‏ أى ما ذكر 
أولا هو المختار و لا يخلو من قوةٌء لإمكان حمل ما دل على الترتيب على الأفضلية الا أن الأول أحوط. 


- مفتاح [جملة من كفارات الصيد] 


فى قتل الحمام و هو كل مطوق شاه للصحاح؛ و فى القطاهُ حمل قد فطم و رعى» للصحيح و كذا الحجل و الدراج بلا خلاف فى 
الأربعة؛ و فى الخبر «من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) .05١‏ 

وفى العصفور و القبره و الصعوةٌ مد من طعام عند الأكثر للخبرء و الصدوق فى كل طير شاهً للصحيح: فى محرم ذبح طيرا ان عليه دم 
شاةٌ يهريقه» فان كان فرخا فجدى أو حمل صغير من الضأن .7١‏ و هو قوى. 

و فى القنفذ و الضب و اليربوع جدى على المشهور للنص. و ألحق الشيخان 


)١(‏ ؤسائل الشيعة ف- هة. 

() ؤسائل الشيعة هد :و1 

(6) وسائل الشيعة قياع13, 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: إرضضن 

ما أشبههاء و الحلى حمل فطيمء و فى الجراد تمرء عند الأكثر للصحيح, و قيل: 

كف من طعام للصحيح الأخرء و خير فى المبسوط بينهما جمعا و هو الأصح. و ان كان كثيرا فشاءً للصحيح. و ان شق التحرز فلا شىء 
عليه للصحاح. 

و فى إلقاء القملهُ كف من طعام على المشهور للخبرين؛ و فى الصحيح و غيره فى إلقائها و قتلها لا شىء عليه و لا يتعمد. 


4- مفتاح [كفارة كسر بيض النعامة و غيرها] 


فى كسر بيضة النعامة إذا تحركك فيها الفرخ بكرة ]١[‏ من الإبل» و قبل التحركك إرسال فحولة الإبل فى إناث منها بعدد البيض» فما نتج 
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فهو هدىء بالإجماع و الصحاح فيهماء سواء كسرها بنفسه أو بدابته للصحيح, فان عجز ففى كل بيضة شاة» و مع العجز إطعام عشرة 
الذى أكله؟ فقال: على الذى اشتراه فداء لكل بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاه .0١١‏ و بمضمونه أفتى الأصحابء و فى 
انسحاب الحكم عن مورد النص وجهان. 

و فى بيضة القطاة مع التحركك بكرة من الغنم للصحيح. و قيل: مخاض منه للخبر» و فيه مع الضعف لزوم زيادة فداء البيضة عن فداء 
الأصلء و يمكن حمله على ما إذا صاد و أكل كما فى حديث النعامة؛ و قبل التحرك إرسال فحولةٌ الغنم فى إناث منها بعدد البييض» 
فما نتج فهو هدىء بالإجماع و الصحيحين, و مع 


]١[‏ البكرة هى التى لم يطرقها الفحل و أقلها سنة. 


(0 وسائل الشيعة 9-/11؟. 

مفاتيح الشرائع ج ١‏ ص: 7" 

العجز فكبيض النعامة على المشهورء و مستنده غير واضح. 

وفى بيض الحمام المتحركك و فرخه حمل أو جدى للصحاح. و قبل التحرك درهم يشترى به العلف لحمام الحرم ان كان حرمياء 
للصحيح 3١‏ و غيره؛ و الأصح جواز التصدق به أيضاء وفاقا للصدوق لورود التخيير فى الصحيح الأخر و بيض القبج كبيض القطاهً 
على المشهور و لم نجد دليله» و القاضى ألحقه ببيض الحمام و هو أولى؛ لأنه صنف منه. 


كل ما لا تقدير فيه فقيمته بلا خلاف» لتحقق الضمان الموجب لذلكك و للصحيح و فيما سوى ذلكك قيمته» و فى الصحيح بعد أن ذكر 
جملة من فداء الصيد «و من كان عليه شاه فلم يجد فليطعم عشرءٌ مساكين» فمن لم يجد صام ثلاثة أيام» 3١‏ و لا فرق فى شىء من 
ذلكك بين العمد و السهوء بالإجماع و الصحاح. 

و_بتكرر الكفارة فى الثانى مع تكرر الصيدء بالنص و الإجماعء أما فى الأول فقولان: و الأصح عدم التكرار. لظاهر «وَمَنْ عاد فيقمُ 
الله مِنْه و للصحيح «فان عاد و قتل آخر لم يكن عليه جزاء و ينتقم الله منه النقمة فى الآخرة» 8*٠‏ و فى الحسن مثله. 

و دليلهم على التكرار عموم (وّ مَنْ قَتَلَهُ و الصحيح «عليه كلما عاد كفارة» «8. و حمل على غير العمد, و لو كان أحدهما خطأ دون 
الأخر تكررء و كذلكك فى 


() وسائل الشيعة هت 51 

(؟) وسائل الشيعة 9- 185. 

() وسائل الشيعة جداع8؟, 

(©) وسائل الشيعة هداع6؟, 
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إحرامين» و قيل: ان ارتبطا كحج التمتع مع عمرته لم يتكرر. 

و محل فداء الصيد للحاج منى» و للمعتمر مكة على المشهورء للصحيح "١١‏ و غيره؛ و ألحق به فى المشهور كل ما يلزم المحرم من 
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فداء» و دليله غير واضحء مع أن فى الخبر «من وجب عليه هدى فى إحرامه فله أن ينحره حيث شاء الا فداء الصيدء فان الله يقول «هَدَيا 
لِعَ الكغية» "٠‏ و فى الصحيح: يفدى المحرم فداء الصيد من حيث صاد «*. و عمل بمضمونه فى التهذيب و جعله الأفضل. 

ويجب التصدق به على الفقراء و المساكين بعد ذبحه ان كان حيواناء لانه المتبادر من الجزاءء و للمعتبرة الصريحة؛ و قيل: ان كان 
الصيد مملوكا ففداؤه لمالكه» و ليس بشىء مع أنه يرد عليه إشكالات لا محيص عنها. 


اع"- مفتاح [ما يجب فى أعضاء الصيد] 


الاجزاء مضمونة كالجملة ففيها الأرش على المشهورء و قيل: ان جرحه ثم وجده سويا فعليه ربع القيمة» للصحيح و غيره» وان جرحه و 
لم يعلم حاله بعد الجرح مطلقاء وجب عليه الفداء كاملا بلا خلاف» للصحيح «عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله 
فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيدء قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد) "١‏ و فى رواية «يدميه ثم 
أرسله قال: عليه الجزاء» «©). 


.568 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 
.588 -9 (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 
.751/ -9 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.77١ -9 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.777 -9 وسائل الشيعة‎ )0( 
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”ع"- مفتاح [ما لو اشترى جماعة فى الصيد] 


لو اشتركك جماعة فى قتل صيدء فعلى كل واحد فداء كامل» بالإجماع و الصحاح. و لو رموه فأصاب بعضهم خاصة؛ فعلى كل واحد 
منهم فداء عند الأكثرء للصحيح و غيره» خلافا للحلى؛ فلا شىء على المخطئ الا أن يدل فيجب عليه للدلال لا للرمى» و هو جيد على 
أصله. 

وله أوقدوا نارا فوقع فيها صيد من غير قصد منهم الى الاصطياد» يكفيهم كلهم فداء واحد بلا خلاف» للصحيح .)١١‏ 


”اع مفتاح [فى لزوم الفداء فى الأكل] 


الأكل كالقتل فى لزوم الفداء» و قيل: يضمن قيمة ما أكلء و لم نجد مستنده؛ و فى الصحيح: عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا و 
هم حرم ما عليهم؟ فقال: على كل من أكل منه فداء صيد على كل انسان منهم على حدته فداء صيد كامل. 

و فى رواية: صيد أكله قوم محرمونء قال: عليهم شاهً شاه و ليس على الذى ذبحه إلا شاة. قيل: يعنى ليس على الذابح إلا شاه أكل منه 
أو لم يأكلء يعنى يتداخل الفداءء فلو كان القاتل و الأكل واحد تعدد الفداء على الأول و لزم فداء و قيمهُ على الثانى» و يكفى فداء 
واحد على الثالث» و فى الصحيح «عن محرمين أصابوا فراخ إنعام فذبحوها و أكلوهاء فقال: عليهم مكان كل فرخ 


() وسائل الفيعة وك 16 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: فرفر 
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أصابوه و أكلوه بدنةٌ» و ليس فيه ذكر القيمهُ و لا تعدد الفداء. 

القول فى النساء و كفارتهن 

اشارة 

5 ' ا 5 الام 7 لا لاله . 0 2 

قال الله عز و جل «فلا رَفث و لا فسّوق و لا جدال فى ا 3 1١‏ و الرفث الجماع. 
21" - مفتاح [حرمة النساء على الرجال و بالعكس] 


يحرم عليه النساء و عليها الرجال» جماعا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة و عقدا لنفسه و لغيره» بالنصوص المستفيضة و الإجماع و كذا 
الشهاده على العقد بلا خلاف للخبرين» و كذا الإقامة عليها على المشهور و مستنده غير واضحء خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محلاء و 
خصه فى التذكرةٌ بما إذا وقع بين محرمين أو محرم و محل و لا بأس به. 

و يلحق بالجماع الاستمناء بلا خلافء للمعتبرة المستفيضة؛ و يجوز مراجعة المطلقة الرجعية قولا واحداء لأنها ليست ابتداء نكاح؛ و 
كذا شراء الإماء» للأصل و الصحيحء و قيل: بشرط أن لا يقصد المباشرة عند الشراء» و هو تقييد للنص من غير دليل. 


"- مفتاح [حكم من واقع فى إحرام الحج و العمرة] 


من واقع امرأته أو أمته فى إحرام الحج قبل الوقوف بالمشعر عالما بالتحريم» فعليه أن يتم حجه و يذبح بدنة و يحج من قابل» فرضا 
كان حجه أو نفلاء بالإجماع 


.1917/ سورة البقرة:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: /77 

و الصحاح المستفيضة» و كذا فى إحرام العمرهٌ قبل السعى» بلا خلاف للصحيح و غيره الا أن موردهما العمرةٌ المفردة» و لذا خصه فى 
التهذيب بهاء و الأظهر شموله للمتمتع بها أيضاء و ليس فيهما وجوب إتمامها بل ربما يشعران بعدمه. 

وفى المبسوط ان كان الوطى فى الدير فلا اعادة. و يدفعه تناول المواقعهُ المنوط بها الإعادة فى الروايات للأمرين. 

و ألحق بهما فى المنتهى الزنا و وطى الغلا-م؛ لأنها أبلغ فى هتكك الإحرام فكانت العقوبة عليهما أولى بالوجوب. و المفيد اعتبر قبلية 
اروف يرك وما حون اح عر رح بست سند وؤاالك بوجلبيها إن ١‏ يخارا في رلك المكات لا ومعيها الحو سني 
نظا ياك امون ولتم وطق الاين اسيم و لكو نوات يك للق ا ١١‏ وقيل: انما يجب ذلكك 
فى الثانية دون الاولى» و الإسكافى يجب التفريق بينهما فى الاولى من مكان الخطيئة الى أن يعود اليه للصحيح. 

وان كان ذلكك بعد الوقوف بالمشعر. صح حجه من دون إعادهٌ إجماعاء للأصل و الصحيح, و عليه بدنة للمعتبرة» و فى رواية «ان عليه 
بدنة ان كان موسرا و بقرهً ان كان متوسطا و شاة ان كان معسرا» ١‏ و عليه البدنة ان كان بعد السعى فى عمرة التمة للصحيح, و ألحق 
بها العمرة المفردة» و دليله غير واضح. 

ويسقط البدنة ان كان بعد مجاوزة النصف من طواف النساء على رأى» و بعد خمسة أشواط منه على آخر للخبرين» خلافا للحلى 
فاشترط الإتمام؛ و هو الأصح الأحوط. 

و لو طاوعته و هى محرمة لزمها مثل ذلكك فى الجميع أما لو أكرهها فلا 
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.108 -9 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 9- ع58. 
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بل صحت عبادتهاء بلا خلاف فيهما للصحاح» و هل يتحمل كفارتها مع الإكراه؟ 

المستفاد من الصحيح لاء و المشهور نعم» للصحيح و غيره» و فى آخر: لو جامع أمته محلا و هى محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة 
أو بقرهً أو شاةً» و ان كان معسرا فشاءٌ أو صيام .»١١‏ و هو بظاهره يشمل المكرهة و المطاوعة» الا أنه ضعيف. 


عع" مفتاح [كفارات الاستمتاع فى الحج] 


لو واقعها دون الفرج فعليه بدنةُ و تم حجه. بلا خلاف للصحيحينء و كذا لو استمنى» و قيل: بل يجب عليه الإعادة» للموثق «فى محرم 
عبث بذكره فأمنى؛ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل» 1١‏ و فى الصحيح «عن المحرم يعبث 
بأهله و هو محرم حتى يمنى من غير جماع؛ أو يفعل ذلكك فى شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى 
يجامع» 0" و فى دلالته على الإعادة نظر. 

ولو نظر الى امرأته فأمنى فلا شىء عليه للمعتبرين» خلافا للمشهور فبدنة» للخبر و فيه ضعفء و كذا لو مسها من دون شهوة و معها 
شاه للحسنين و غيرهماء و فى القبله بدنة مطلقاء وفاقا للمقنع للحسن و غيره» و قيل: ان خلت من الشهوة فشاةً» للخبر و الحلى» و كذا ان 
خلت من الانزال و لم نجد مستنده. و فى الملاعبة مع الامناء بدن للصحيحء قيل: و لو طاوعته لزمها مثله. 


.587 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 9- 17”. 

(*) وسائل الشيعة 9- .”57١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: "٠‏ 

ولو نظر الى غير أهله فأمنى فبدنه ان كان موسرا و بقرهُ ان كان متوسطا و شاه ان كان معسرا للخبر» و فى الصحيح «عليه جزور أو بقرةُ 
فان لم يجد فشاة) 1١‏ و فى الحسن «عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له؛ و ان لم يكن أنزل فليتق و لا يعد و ليس عليه شىء .07١‏ 

و إذا عقد لمحرم على امرأة» فالمشهور وجوب الكفارة على كل منهما مع الدخولء و فى الموثق: لا ينبغى للرجل الحلال أن يزوج 
محرما و هو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم. قال: ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة» و على المرأة ان 
كانت محرمة بدنة» و ان لم تكن محرمة فلا شىء عليها الا أن تكون قد علمت ان الذى تزوجها محرم؛ فان كانت علمت ثم تزوجت 
فعليها بدنةٌ 9). 


القول فى اللباس و الستر و كفارتهما 
/اع"- مفتاح [حرمة لبس المخيط و غيره على الرجل] 
يحرم على الرجل لبس المخيط فى الإحرام اختياراء بلا خلاف للصحاح المستفيضة؛ منها: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا 


تدرعه» و لا تلبس سراويل الا أن لا يكون لكك إزارء و لا الخفين الا ان لا يكون لكك نعلان «6). و فى معناه غيره. 


.11/7 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 
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(0) وسائل الشيعة قد #بام. 

() وسائل الشيعة ه- هلاة. 

(6) وسائل الشيعة 4- 118, 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 71" 

و ليس فيها إلا النهى عن القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرر و المدرع لا مطلق المخيط» و قيده الإسكافى بالضمام للبدن 
فيجوز التوشح به عنده و له الأصلء. و الصحيح «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم الا أن تنكسه؛ .)١١‏ 

أما النساء فيجوز لهن لبسه مطلقاء خلافا للنهاية و هو شاذ و يدفعه الأصل و الصحاح المستفيضة و فتوى الأصحاب كلهم حتى الشيخ 
فى غيره. 

و يجوز له الطيلسان "١‏ إذا لم يزره عليه للأصل و الصحاح. و تقيبده بالضرورة كما فى الإرشاد شاذء و كذا الخف و الجورب مع 
الضرورة» كما فى الصحاح. و قيل: يشق ظهر قدميهما للخبرين» و قيل: يقطعهما أسفل الكعبين» و به خبر عامى» و هما أحوط. 


4" مفتاح [حرمة لبس الحلى عليهما] 


يحرم عليه لبس الخاتم للزينة» كما هو صريح الخبر و فحوى الصحاح. و يجوز للسنة» كما فى المعتبرين» و يحرم عليهما لبس الحلى 
للزينة بلا خلاف» للصحيح «المحرمة تلبس الحلى كله الا حليا مشهورا للزينة» 0 و كذا ما لم تعتد لبسه منه و ان لم تقصد الزينة على 
المشهورء لمفهوم الصحيح «إذا كان للمرأة حلى لم تحدثه للإحرام لم تنزع عنها» «5. 

أما لغير الزينة و المعتاد فيجوز بالنص و الإجماع, الا أنه يحرم إظهاره للرجال» كما فى الصحيح «2. 


كين المصى 
(1) هو منسوج محيط بالبدن. 
(*) وسائل الشيعة 9- .١9‏ 
(؟) وسائل الشيعة 9- .١9‏ 
(0) وسائل الشيعة 9- .١1١‏ 
مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 07" 


4" مفتاح [كفارة لبس ما لا ينبغى لبسه] 


فى لبس ما لا ينبغى لبسه متعمدا دم بالإجماع و الصحاح, منها «من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه 
أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شىء» و من فعله متعمدا فعليه دم شاة) .)١١‏ 
و لو اضطر جازء و لا يسقط الدم بلا خلاف» للصحيح: إذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف منها فداء .)7١‏ 


مفتاح [حرمة تغطية الرأس فى الإحرام] 


]١[‏ يحرم على الرجل تغطية الرأس اختياراء بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ منها: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من 
الذباب؟ قال: نعم و لا يخمر رأسه 3 و منها: عن محرم غطى رأسه ناسياء قال: يلقى القناع من رأسه و يلبى و لا شىء عليه .5١‏ 
و حمل التلبية على الاستحباب لعدم قائل بالوجوبء و الأظهر وجوب 
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.588 -9 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ 94- 590. 

(") وسائل الشيعةٌ 8- .١15١‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ 9- 588. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 1 

كشف الاذن» للصحيح: عن المحرم يجد البرد فى أذنيه يغطيهما؟ قال: لا .)١١‏ 

أما الوجه فالأكثر على جواز تغطيته له اختياراء للصحاح المستفيضة؛ خلافا للعمانى فمنعه و أوجب به إطعام مسكين فى يده للصحيح: 
و وافقه فى التهذيب على إيجاب الكفارة» لكن جوزه اختيارا مع نيتهاء و حمل الكفارة على الاستحباب كما عليه الأكثر أولى جمعا 
بين النصوصء إذ لو كانت واجبة لذكرت فى مقام البيان فى سائرها. 

و يجوز وضع عصام القربة على الرأسء كما فى الصحيح, و العصابة للصداع كما فيه. 

و فى تغطية الرأس شاءً على المشهوره و كذا فى تطيينه بطين يستره» أو ارتماسه فى الماء» أو حمل ما يستره» و فى الصحيح: من لبس 
ثوبا لا ينبغى له لبسه و هو محرم ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم .01١‏ 


١/ا'-‏ مفتاح [حرمة النقاب للمرأة] 


يحرم على المرأة النتقابء بالإجماع و المعتبرة المستفيضة» و فيها «ان إحرامها فى وجهها كما ان إحرام الرجل فى رأسه) 20 و فى 
الحسن: أحرمى و أسفرى و أرخى ثوبك من فوق رأسكك. فإنكك إن تنقبت لم يتغير لونككء فقال رجل: الى أين ترخيه؟ فقال: تغطى 
عينيها. قال قلت: يبلغ فمها؟ قال: 


.١"9/-9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة هت :8؟. 

(*) وسائل الشيعة 9- .١74‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 776 

.01١ نعم)‎ 

و جواز سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى أطراف أنفها مما لا خلاف فيه» و فى الصحيح: المحرمة تسدل الثوب على وجهها 
الى الذقن 0١‏ و فى آخر: 

الى النحر إذا كانت راكبة «7. و فى آخر «الى نحرها» 160 و أطلقء و ظاهرها عدم اعتبار مجافاءً الثوب عن الوجه؛ و به قطع فى 
المنتهى» لا-ن سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة» فلو كان شرطا لبين» لانه موضع الحاجة؛ و أوجب الشيخ المجافاه 
بخشبة و نحوها لئلا يصيب البشرة» و حكم بلزوم الدم إذا أصابها و لم تزل بسرعة» و الأول أقرب. 


717- مفتاح [حكم الستر باليد] 


يجوز لكل من الرجل و المرأةً ستر الرأس و الوجه بأيديهما أو بعضو آخر للأصل وعدم صدق الستر بذلكك عرفاء و وجوب مسح 
الرأس و غسل الوجه فى الوضوءء و للصحبح: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و قال: لا بأس بأن يستر بعض 
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جسده ببعض «6). 
و يحرم عليهما الارتماسء بالإجماع و الصحاح, أما إفاضة الماء على الرأس فجائز» كما ورد فيها. 


8 مفتاح [حرمة التظليل للرجل] 


بحرم على الرجل التظليل راكبا مع الاختيار» للصحاح المستفيضة» خلافا 


.18٠ -9 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١: (؟) وسائل الشيعة ه-‎ 
.١18: وسائل الشيعة ه-‎ )6( 
.١: وسائل الشيعة ه-‎ )6( 


(0) وسائل الشيعةٌ 9- 187. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 770 

للإسكافى فجعل تركه مستحبا و هو شاذ و فيه شاه عند الأكثر. للصحاح.؛ و قيل: فيه أقوال أخر ضعيفة» و مورد النصوص و ان كان 
المعذور الا أنه يقتضى وجوبها مع انتفاء العذر بطريق أولى» و جوازه للمعذور لا ينافى وجوب الكفارة. 

أما للمرأة و الصبى و حالة النزول و المشى فجائز مطلقاء بلا كفارة قولا واحدا و الصحاح بالكل مستفيضة؛ و قيل: لا ينصب ثوبا فوق 
رأسه سائرا مطلقا فيعم الماشى إذا فعل كذلكء و لعله لا طلاق بعض النصوص. 

ولا يتكرر الكفارة بتكرر التظليل فى النسكك الواحد للعذرء و انما يتكرر بتعدد النسككء كما فى الحسن و غيره. 


القول فى الطيب و ما يقرب منه و كفارتهما 
ع/ا- مفتاح [حرمة استعمال الطيب للمحرم] 


يحرم عليهما الطيب شما و سعوطا و أكلا و اطلاء و حقنة» بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة؛ منها الصحيح: لا تمس شيئا من الطيب و لا 
من الدهن فى إحرامكك و اتق الطيب فى طعامكك, و أمسكك على أنفكك من الرائحة الطيبة» و لا تمسكك عليه من الريح المنتنة» فإنه لا 
ينبغى للمحرم أن يتلذذ بريح طيبةُ .0١١‏ 

و المراد بالطيب ذو الرائحة الطيبة المتخذ للشم عرفاء سواء كان حيوانيا كالمسكك و الزباد أو نباتيا كالصندل و العود» و فى الصحيح و 
غيره: انما يحرم عليكك من الطيب أربعة أشياء: المسكك و العنبر و الورس و الزعفران» غير أنه 


.48 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 8" 

يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح .)١١‏ 

و ذكر فى روايةُ مكان الورس العود و أضاف فى النهاية إلى الأربعة الكافور و لعله لتحريم تقريبه المحرم ميتا كما يأتى» فالحى أولى. 
ولا بأس بخلوق الكعبة؛ بالنص و الإجماع؛ و فى الصحيح «المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة» قال: لا يضره و لا يغسله) 05١‏ و 
كذا العطر فى المسعى للصحيح. و كذا الفواكه؛ بالنص و الإجماع. 

و فى النباتات الرطبة كالورد و البنفسج خلافء و فى الصحيح «لا تمس الريحان و أنت محرم) 0" و فى آخر «لا بأس أن تشم الإذخر 
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و القيصوم «*" و الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم) «0). 

و من اضطر الى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه» كما فى الصحاح, و حرم فى الدروس القبض عليه من كريه الرائحة 
أخذا بظاهر النهى و هو أحوط. و لا يحرم شراء الطيبء و لا النظر اليه» بالنص و الإجماع. 

ولا يجوز تغسيله بالكافور و لا تحنيطه لو مات, بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح: عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ 
قال: يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا «2). 


.48 وسائل الشيعة ه-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 9- 8. 

() وسائل الشيعة 9- 45. 

(6) القيصوم بالقاف و المهملة بينهما المثناة التحتانية ما يقال له بالفارسيةٌ بوىمادران, و الخزامى كحبارى حيزى البر» و الشيخ بكسر 
المعجمة ثم المثناة التحتانية ثم المهملة ما يقال له بالفارسية درمنه تركى «منه. 

(0) وسائل الشيعة 8- .٠١١‏ 

(©) وسائل الشيعةٌ 9- .١7١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: /0م 


6 مفتاح [كفارة مس الطيب] 


كفارة الطيب دم بالإجماع؛ و فى الصحيح: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و ان كان ناسيا فلا شىء عليه و يستغفر 
الله و يقوف اليه .)١١‏ 

و فيه: واتق الطيب فى زادكك فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع «7). و فى معناه غيره» و حمل 
على الاستحباب مع الجهل و النسيان. 


1/8- مفتاح [تحريم الادهان عليهما] 


يحرم عليهما الادهان, للنهى عنه فى الصحاح. و لا خلاف فى المطيبةٌ منها وان ادهن بها قبل الإحرام إذا بقيت رائحته اليه» للمعتبرة 
المستفيضة» و قيل: 

يكره و هو شاذ. و فيه شاه على رأىء للخبر المقطوع. 

و أما غير المطيبة فجوزه جماعة» للصحيحين, و موردهما حال الضرورة و لا خلاف فيه» و احتمل بعضهم تحريمه قبل الإحرام ان بقى 
أثره بعده؛ قياسا على المطيب» و ليس بشىء» بل يرده الحسن: و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم 
عليك الدهن حتى تحل 7”9. 

ولا كفارةٌ فيه وان أثم باستعمالها اختيارا. 


)١(‏ الوافى ؟- 44 باب وظائف الإحرام. 
(؟) وسائل الشيعة 9- 40. 
(0) وسائل الشيعة ود 1. 
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1/١١‏ مفتاح [تحريم الاكتحال و النظر فى المرآةٌ عليهما] 

يحرم عليهما الاكتحال بما فيه طيب و بالسوادء و النظر فى المرآة؛ للنهى عن الثلاثه فى الصحاح المستفيضة؛ و علل فيها الأخيران 
بأنهما من الزينة. 

و كرههما فى الخلافء و هو شاذ كقول القاضى بكراهة الأول. 

القول فى سائر التروك و كفاراتها 

اشارة 


د 
2 5 


5 رلار و و ع لا مر اه 5 و 2 نار 5 50 85 
قال الله تعالى «و لا تَحْلِقوا رُوْس كم حَنَى بلع الوََدَىُ مَحِله فَمَنْ كان مِنْكمّ مَريضا أو به أذى 
نُسَكِك) .0١‏ 


مِنْ رَْسِهِ فَفِذْرَهُ مِنْ يام أو صَدَهَُ أو 


- مفتاح [تحريم ازالةٌ الشعر عليهما] 


يحرم عليهما ازالهُ الشعر إجماعاء للايهُ و الصحاح المستفيضة؛ منها: من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليه» و من 
فعله متعمدا فعليه دم ١؟)‏ و منها: عن المحرم كيف يحكك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر 70. 

و يجوز مع الضرورة إجماعاء للايهُ و للصحيح فى سبب نزولها. 

و فيه: ان الصيام ثلاثة أيام و الصدقة إطعام ستهُ مساكين لكل منهم مدان 


.198 سورة البقرةٌ:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 9- 597. 

(؟) وسائل الشيعة 9- 1894. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 94" 

و النسكك شاة .١١‏ و عليه الأكثر» و قيل: الصدقةُ إطعام عشره مساكين لكل مد للخبر و ليس فيه مع ضعفه إلا إشباع العشرة» و خير فى 
و كفارة غير المضطر أيضا كذلكك بلا خلافء فلا فرق إلا فى الجواز و المنع. 

و يحتمل تعيين الشاهً لغير المضطر لما مر. 

ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شىء, أطعم كفا من طعام بالإجماع و الصحاحء الا أن يكون فى وضوء للنص «ليس بشىء لا عل 
عَلَيكمْ فِى الدّين مِنْ ححرّج» ١‏ 

وش فت الألل واه انمض ة ننه اعدو ذا الددجها السمي عاونا اللكتيون وإطناء فاولة مي]اكيل اشر ويس عل اشير 
و أولوية الدم. 

ولا يجوز لهما حلق رأس المحرم قولا واحداء و أما رأس المحل ففيه قولان: أحوطهما المنع» للصحيح «لا يأخذ المحرم من شعر رأس 
الحلال») 30. 

و يكره دخول الحمام و تدليك الجسدء للخبر. 
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4- مفتاح [تحريم تقليم الأظفار عليهما] 


يحرم عليهما تقليم الأظفار, بالإجماع و المعتبرة المستفيضة؛ منها الصحيح: 
من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم .05١‏ 


و فى الصحيح: عن المحرم يطول أظفاره أو يتكسر بعضها فيؤذيه. قال: 


.590 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 9- 0.0" 

(") وسائل الشيعةٌ 9- 8؟15١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة 9- .59١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: "6٠‏ 

لا يقص منها ان استطاع؛ فان كان يؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضِهٌ من طعام .0١١‏ 

و فى الصحيح و الموثق عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم. قال: 

عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة» فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت: 

فان قلم أظافير يديه و رجليه جميعاء فقال: إذا كان فعل ذلكك فى مجلس واحد فعليه دم» و ان كان فعله متفرقا فى مجلسين فعليه دمان 
"1١‏ وفى لفظ آخر: فى كل ظفر قيمةُ مد من طعام 07. و لكل من الإسكافى و الحلبى قول آخر فى المسألة» و لم نجد مستندهما. 
و فى قلع الضرس عند الشيخ شاه للخبر» خلافا للصدوق و الإسكافى فلا شىء فيه» للأصل و للخبر. 


- مفتاح [تحريم قتل هوام الجسد عليهما] 


يحرم عليهما قتل هوام الجسد, على المشهورء للروايات و هى مختصة بالقملة» نعم فى الصحيح «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا 
الأفعى و العقرب و الفأرة» © و فيه «يحكك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) «0) و قيل: يجوز قتلها فى البدن و هو شاذ. 


.597 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

لانن البصةق 

اقبي اليضبةق: 

(؟) وسائل الشيعة 9- .١188‏ 

(0) وسائل الشيعة 9- .١18#‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: "١‏ 

و المشهور جواز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعيره للأصل» و الصحيح: 

أرأيت ان وجدت على قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما أنهما رقيا فى غير مرقاهما .١١‏ 
و الأصح عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير وفاقا للتهذيب» للصحيح: 

ان ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأسء و لا يلقى الحلمة ."١‏ و فى الحسن: 

ان القراد ليس من البعير و الحلمةٌ من البعير بمنزلهُ القملهُ من جسدكك فلا تلقها و ألق القراد «"). 
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-١‏ مفتاح [تحريم الفسوق و الجدال عليهما] 


يدامر عدا تحني الاأواي العو 1د حره دا قوري الوه رضي كلام لاوج رواللد ام 
الحج و العمرة أن يحفظ المرء لسانه الا-من خير كما قال الله تعالى» فان اللّه يقول «قَمَنْ قَرَض فِيهنّ الدج فلا رَقَتَّ و لا فَسَوقَ و لا 
يراض العك ارفك الضماكبو القدرفالكتجو و البباسيو الجدال :قر ل الرجال لوز اللو ىبر الله 11 

و تفسير الجدال بذلك مستفيض فى الصحاحء و عداه فى الدروس الى كل ما يسمى يميناء و لعله للصحيح: ان الرجل إذا حلف ثلاثة 


ايمان فى مقام ولاء و هو محرم فقّد جادل و عليه حد الجدال دم يهريقه و يتصدق به «5"). 
]١[‏ وسائل الشيعة .٠١8-9‏ و السب الشتم و مثله السباب بالكسر. 


.١18ع‎ 9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 9- ه18١.‏ 

لاتق النصين: 

(6) وسائل الشيعة 9- .18١‏ 

مفاتيح الشرائع؛ ج١ء‏ ص: 67 

و أما الفسوق ففى الصحيح الأخر أنه الكذب و المفاخرة؛ و جمع بينهما فى المختلف بأن المفاخرة لا تنفكك عن السباب, لأنها انما يتم 
بذكر فضائل له و سلبها عن خصمه. أو سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه. 

و خصه القاضى بالكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام و عمه العمانى لكل لفظ قبيح. 

و يعفى عن اليمين فى طاعة الله وصلة الرحم, ما لم يدأب فى ذلك عند الإسكافى؛ و له الصحيح. 

47" مفتاح [كفارة الجدال] 

المشهور أن كفارة الجدال فى الكذب منه مره شاة» و مرتين بقرة» و ثلاثا بدنة» وفى الصدق ثلاثا شا و لم نجد له مستنداء و فى 
الصحيحين: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة .1١‏ 

وفى الصحيح: إذا حلف الرجل بثلاثة أيمان ولاء فى مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه و يتصدق به و إذا حلف يمينا 


واحدةٌ كاذبة فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به 7). و فى معناه أخبار أخر. 
ولو كان الإثبات حق أو نفى باطل فلا كفارة على الأظهر. 


8"- مفتاح [ما يكره للمحرم ]| 
يكره تلبية المنادى للنصء و علل بأنه فى مقام التلبية للّه فلا يشركك غيره فيها 
() وسائل القيعة 9د :م1 


(1) وسائل الشيعة 4- 581. 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: عم 
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و فى الصحيح «انه يقول: يا سعد .)١١‏ 

و لبس السلاح إلا لضرورة؛ و الأكثر على تحريمه لمفهوم الصحيح (إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفار عليه» 03١‏ و فى الأخر «إذا 
خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح» 0 و دلالتهما كما ترىء مع أنه لا قائل بلزوم الكفارة مع انتفاء الخوف. 

و إخراج الدم إلا لضرورة للنهى عنه فى النصوصء و قيل: بتحريمه؛ و يدفعه الاذن فيه فى المعتبرة» الا أن يحمل الاذن على الضرورة. 


الباب الثالث فى أفعال الحج و العمرة 


القول فى الوقوف بعرفات 
اشارة 
1 الل وير ل 
قال الله عز و جل «فإذا افضتم مِنْ عَرَفاتَ) ذه 
6- مفتاح [ما يستحب فى الخروج إلى منى] 


يستحب للحاج أن يخرج إلى منى يوم التروية أما قبل أن يصلى الظهرين أو بعد على التخيير» لورود الصحيح لكل منهماء إلا الإمام 
فقبلء لان عليه إيقاعهما بمنى استحبابا مؤكداء كما فى الصحاح, و ظاهر الشيخ وجوبه عليه 


.١78 -9 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ 9- .١"1/‏ 

(9) نفس المصدر. 

(ع) سورة البقرةٌ: 198. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 76 

و للمضطر و المريض و خائف الضغاط و الزحامء أن يعجلوا بيوم أو يومين» كما فى الموثق و غيره. 

وان يبيت بمنى الى طلوع الفجر من يوم عرفة للنصوصء لكن لا يجوز وادى محسر الا بعد طلوع الشمس للصحيح. و حرمه القاضى 
أخذا بظاهر النهى و هو أحوط. 

و يكره الخروج منها قبل الفجر إلا لضرورة» و حرمه القاضى و الحلبى» و هو ضعيف لعدم ظهور المستند و على الامام أن يقيم بها 
الى طلوع الشمس مؤكداء كما فى المعتبرة. 

و يستحب الدعاء بما ورد فى الصحيح عند الخروجء و الغسل للوقوف بعد الزوال» بالإجماع و المعتبرة. 


6- مفتاح [ما يجب فى الوقوف بعرفة] 


يجب فى الوقوف النية بعد تحقق الزوال على المشهورء و لم نجد له مستندا و فى الصحيح: فلما زالت الشمس خرج رسول الله (ص» و 
معه قريش .01١‏ و الكون بها الى الغروب اختياراء بالإجماع و المعتبرة. 

ولو وقف بحدودها كبطن عرفه أو ثوبية أو ذى المجاز أو تحت الأراكك لم يجزئه؛ بالإجماع و المعتبرة. 

ولو أفاض قبل الغروب جاهلا فلا شىء عليه؛ بالإجماع و الصحاح. و كذا ناسيا بلا خلافء و ان كان عامدا جبره ببدنةُ للصحيحين» 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالا من عابب 


خلافا للصدوقين فشا و لم نجد مستندهماء فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة» أو فى الطريق 


(6 الزاف #-“7م1 بات العرفات, 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 60" 

أو فى أهله. كذا فى الصحيح .)١١‏ 

و لوعاد قبل الغروب لم يلزمه للأصلء و لانه لولم يقف أولا ثم أتى قبل الغروب و وقف حتى تغرب لم يجب عليه شىء فكذا هنا. 


88"- مفتاح [ما يعتبر فى الكون بعرفة] 


مسمى الكون بها ركن, فمن تركه عامدا فلا حج له بالإجماع؛ و فى الحسن «أصحاب الأراك لا حج لهم) .07١‏ 

و إذا انتفى الحج مع الوقوف بحد عرفة» فمع عدم الوقوف أولىء و من تركه لعذر تداركه. و لو قبل الفجر من يوم النحر إن أمكنه. و 
الا اجتزأ بالوقوف بالمشعرء بالإجماع و المعتبرة. 

ولو تردد فى إمكان إدراكه قبل الفجر لم يجب عليه إتيانه» و يكتفى بالمشعر و قد تم حجه؛ كما يستفاد من الصحاح. 


/41"- مفتاح [ما يستحب فى الوقوف بعرفات] 


يستحب الوقوف فى ميسرةٌ الجبل فى أسفله للمعتبرين» و يكره أعلاه لفحوى أحدهما إلا لضرورة» كما فى الخبر» و حرمه القاضى و 
الحلى و هو ضعيفء و أن يكون متطهرا للخبر. 


و أن يصرف زمان الوقوف كله فى الذكر و الدعاء كما يستفاد من الاخبار» 


"8-١١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
.١١-١١ (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 
مفاتيح الشرائع» ج١2 ص: عع‎ 
و قيل: بوجوبه.‎ 
و أن يدعو بما ورد عن أهل البيت عليهم السلام فى ذلكك و هو أكثر من أن تحصىء و أن يدعو قائما إلا مع منافاته الخشوع كما‎ 
الوم‎ 
و أن يضرب خباءه بنمرة للصحاح.ء و أن يقف على السهل ليتيسر الاجتماع و التضام» و يجمع رحله ليأمن عليه الذهابء و يتوجه بقلبه‎ 
و علل بأن الفرج الكائنة على الأرض إذا بقيت فربما يطمع أجنبى فى‎ 2١١ الى الدعاء» و يسد الخلل به و بنفسه. كما فى الصحيح‎ ]١[ 
دخولها فيشتغل بالتحفظ منه عن الدعاء و يؤذيه فى أموره.‎ 
القول فى الوقوف بالمشعر‎ 
اشارة‎ 
ل‎ 


قال الله عز و جل «قَاذْ كدُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَر العللام؛ 0 


- مفتاح [ما يستحب فى المسير الى المشعر] 
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يستحب أن يدعو عند التوجه إليه بالمأثور» و يقتصد فى سيره بسكينة و وقار كما فى الصحيح, سائلا العتق من النار كما فيه» مستغفرا 


كماقيه وف الآية داعبا غتد :وصوله الى الكفي الأنحمر عن يمين الطريق بالمأثورةءو أن يؤخر 


[1] وبما يفسر بإزالة الشواغل المائعة عن الإقبال و التوجه فى الدعاءء فيأكل ان كان جائغا و يشرب ان كان عطشانا و هكذاء و هو 


حسن الا أنه خلاف ما يستفاد من النقل (منه). 


(1اوسائل القع ع 

() سورة البقرة: 188. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 851 

المغرب و العشاء إلى المزدلفة للمعتبرة» وفى الصحيح «و ان ذهب ثلث الليل» .)١١‏ 

وافزل لشيس يجري كااة زات السعيعاة: 

وأن يجمم يكيم يأةانيز إقامتين من غير نافلة ينونبا#فوخرنافلة المغرب الن بعد السفادءابالإجماع و الصبحاح. 


6- مفتاح [ما يجب فى الوقوف بالمشعر] 


يجب النية للوقوف كما مر مراراء و الكون بها بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس للمختار و الى الزوال للمضطرء بالإجماع و الصحاح. 
و يجوز مع الزحام ارتفاع الجبل» بالنص و الإجماع؛ و جوزه الشهيدان مع الاختيار» و جعل فى الدروس ما أقبل من الجبال منها دون ما 
ديو 

و يجوز الإفاضة منها قبل الفجر للضرورة؛ بالإجماع و المعتبرة المستفيضة أما اختيارا فلا فان فعل جبره بشاهً عند الأكثرء للخبر: ان كان 
جاهلا فلا شىء عليه و ان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاه «). خلافا للحلى فيبطل به حجه. 


+- مفتاح [ما يستحب فى الوقوف بالمشعر] 


يستحب أن يكون متطهرا بعد الفحرء داعيا بالمأثور كما فى الصحيح. ذاكرا لله سبحانه كما فى الآية» و قيل: بوجوب الذكر أخذا 
بظاهر الأمرء و لا يخلو من قوة. 


"4-١١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ١٠١-4ع.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: /” 

و أن يقف الصرورة بالمشعر أو يطأه برجله للحسن و غيره» و هو أخص من المزدلفة» كما يشعر به بعض الروايات» فقيل: انه ما قرب 
من المنارة» و قيل: 

بل هو جبل هناكك يسمى بقزحء و قيل: انه المسجد الموجود الان» و فى كلام أهل اللغةُ أنه المزدلفة بعينهاء و يدل عليه الصحيح. 


-1١‏ مفتاح [من ترى الوقوفين] 


من تركك الوقوفين جميعا بطل حجه. بالنص و الإجماع» عمدا كان أو نسياناء و لو أدركك شيئا منهما فأقسامه بالنسبة إلى الاختيارى و 
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الاضطرارى ثمانية: 

أربعة مفردهٌ و هى كل من الاختياريين و الاضطراريين» و أربعة مركبة و هى الاختياريان و الاضطراريان» و اختيارى عرفةٌ مع 
اضطرارى المشعر و بالعكس. 

ولا يجزى منها اضطرارى عرفة وحده قولا واحداء و فى كل من اختياريها وحده و اضطرارى المشعر وحده و الاضطراريين قولان: 
أصحهما عدم الا-جزاء فى الأولء وفاقا للمنتهى لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه. و انتفاء ما يدل على الصحة معه؛ بل فى بعض 
النصوص: إذا فاتتكك المزدلفة فقد فاتكك الحج .)١١‏ 

و الا-جزاء فى الأسخيرين؛ وفاقا لجماعة للمعتبرة» منها الصحيح: إذا أدركك المزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد 
أدركك الحج «37). و فى الموثق: من أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدركك الحج «7. 

و كذا فى الحسن, و كذا فى الصحيح: إذا أدركت الزوال فقد أدركت 


.ها/-٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة .88-١٠١‏ 

() وسائل الشيعة .24-١٠١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 69" 

.)١١ الموقف‎ 

و الشيخ حمل هذه الاخبار تاره على إدراكك الفضيلة دون أن يسقط عنه حجة الإسلام» و أخرى على تخصيصها بمن أدركك عرفات. و 
أما الأربعة الباقية فكلها مجزية بلا خلاف. 


القول فى نزول منى و رمى الجمرهٌ القصوى 
اشارة 
5 2 و و طلا 5 لا 
قال الله تعالى ١نم‏ أفيضوا مِنْ حدث أفاض الناسٌّ») .)33١‏ 


5- مفتاح [ما يستحب فى الرمى] 


يستحب التقاط الحصى من المشعرء بالإجماع و المعتبرة» منها الحسن: 

خذ حصى الجمار من جمع, و ان أخذته من رحلكك بمنى أجزأكك .37١‏ 

و يشترط أن يكون من الحرم غير المساجد, للمعتبرة منها الحسن: ان أخذته من الحرم أجزأك و ان أخذته من غير الحرم لم يجزئكك. 
و قال: لا ترم الجمار الا بالحصى «. 

و أن تكون أبكارا بالإجماع و النصوصء و يستحب أن تكون رخوة للحسن بقدر الأنملة كحلية منقطعة ملتقطة للنص. 

و أن يفيض الامام قبل طلوع الشمس بقليل؛ و هو بعده على المشهور للموثق 


.60-١٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(9) سووة البقرة: 54 1. 
(*) وسائل الشيعة ./١ -٠١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/الا من عابب 


مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: الخ 

و غيره خلافا للمفيد و الصدوقين فلم يجوزوا لأحد الإفاضة قبل الطلوع للصحيح و هو أحوط. 

وعلى القوليع نس لأحدك أن معز وادى بيه قبل الطلوع قولا واحدا للنص ١١‏ و أن يسرع بها فى المشىء و يدعو بالمأثور» كما 
فى الصحاح و لو تركك الإسراع رجع فأتى به للنص. 


7- مفتاح [ما يجب فى الرمى] 


يجب نزول منى يوم النحر» و رمى الجمرة القصوى و هى العقبه فيه» بلا خلا للنصوص. و يجب فيه النية» و العدد و هو سبع 
حصيات بالإجماع و النصوص. و إلقاؤها بما يسمى رمياء و اصابة الجمرةٌ بها بفعله بلا خلاف» و فى الصحيح: فان رميت بحصاة 
فوقعت فى محمل فأعد فى مكانهاء و ان أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأكك ."١‏ 

و يستحب فيه الطهارة للصحاح؛ منها «و يستحب أن يرمى الجمار على طهر) 30 و منها «لا بأس أن يقضى المناسكك على غير وضوء الا 
الطواف فان فيه صلا و الوضوء أفضل» 15١‏ و أوجبها المفيد و السيد و الإسكافى؛ للصحيح: «لا ترم الجمار الا و أنت على طهر «0) و 
حمل على الكراهة. 


)١(‏ النصوص خ ل. 

(كاوسانل القوية 3# 

./١ -٠١ وسائل الشيعةٌ‎ )( 

(©) الوافى 7- 1 باب الطواف. 

(0) وسائل الشيعة .84-٠١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 70١‏ 

و أن يدعو عند ارادته و حين الفراغ بما ورد فى الصحيح, و أن يكون بينه و بين الجمرة عشرةٌ أذرع إلى خمسة عشر» للصحيح. 

و أن يرميها خذفا للصحيح. و أوجبه السيد و الحلى؛ و يدفعه الأصل و ظاهر الحديث؛ و فسر بوضعها على باطن إبهامه اليمنى أو 
ظاهرها على الخلاف و دفعها بظفر المسبحة. و الحديث يحتملهماء و السيد يدفعها بظفر إصبعه الوسطى و لم نجد مستنده. و كلام 
أهل اللغهُ مخالف للكل. 

و أن يرميها ماشيا كما يستفاد من النصوصء خلافا للمبسوط فجعل الركوب فى هذه الجمرة أفضلء أما جواز الركوب فإجماعى 
منصوص فى الصحاح. و أن يرميها من قبل وجهها لا من أعلاهاء كما فى الصحيحء مستدبرا للقبلة» للخبر. 


كاشانى» فيضء محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: "0١‏ 
القول فى الهدى 


اشارة 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/٠١‏ من عابب 
قال الله عز و جل اقَمَنْ تَمَنَّ بِالْعُمْرَةْ إلى الْححج فَمَا اسْتَعِسرَ مِنَ الْهَدي) .0١١‏ 
5- مفتاح [من يجب عليه الهدى] 


انما يجب الهدى على المتمتع دون غيره بالكتاب و السنة و الإجماعء؛ و لو تمتع المكى قيل: لا يجب عليه هدىء لرجوع اسم الإشارة 
فى الآية إلى الهدىء و فيه أنه أرجع فى النصوص الى التمتع؛ و هو الأبعد المناسب لذلك و قيل: انما يجب عليه لو تمتع ابتداء لا 
عدولاء و يحتمل الوجوب عليه لغير حجة الإسلام. 


.192 سورة البقرة:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 07" 

ولو كان مملوكا مأذونا كان مولاه بالخيار بين أن يهدى عنه أو يأمره بالصوم بالإجماع و الصحاح. 

و الطفل يهدى عنه وليه من ماله و مع العجز يصوم عنه» كما فى الصحاحء و فى صحيح آخر «يذبح عن الصغار و يصوم الكبار» )١١‏ و 
فى رواية «و لو أنهم أمرهم بالصوم فصاموا كان قد أجزأ عنهم) .)7١‏ 


86- مفتاح [ما يجب فى الهدى] 


يجب النيهُ عند ذبحه من المالكك أو الذابح» و فى الصحيح: عن الضحية يخطئ الذى يذبحها فيسمى غير صاحبهاء أ يجزى عن صاحب 
الضحية؟ فقال: 

نعم انما له ما نوى 07. 

و أن يذبح بمنى بالنص و الإجماعء و ما فى الحسن «أن مكةٌ كلها منحر) «" مأول بالتطوع. 

ولا يجزى أقل من واحدء وفاقا للأكثر للصحاح., الا مع الضرورة فيجزى البقرةُ عن خمسه إذا كانوا أهل خوان واحد للقوى» و فى 
الصحيح: عن قوم غلت عليهم الأضاحى و هو يتمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحدء و قد اجتمعوا فى مسيرهم و مضربهم 
واحدء أ لهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب 


)١(‏ الوافى 7- ١78‏ باب الهدى. 

(0) وسائل الشيعة -٠١‏ 40. 

(؟) وسائل الشيعة .178-١١‏ 

(6) وسائل الشيعة ١٠١-؟47.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: 87" 

ذلك الا من ضرورة .)١١‏ 

و أن يكون يوم النحر بعد الرمى و قبل الحلق للتأسى» و حديث «خذوا عنى مناسككم) و غيره» و قيل: بل يجوز طول ذى الحجة 
اختياراء و مستنده غير واضح. و قيل: بل يستحب الترتيب و ليس بواجبء للصحيح و غيره «لا حرج» و حملا على الجاهل أو الناسى» و 
فى الصحيح: عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحى. قال: لا بأس و ليس عليه شىء و لا يعودن ."7١‏ 

ولا يجب الإعادةٌ مع الإخلال بالترتيب فى الثلاثة قولا واحدا و ان أثم مع الوجوب. 

و أن يكون من النعم الثلاثة بالإجماع و النصوص. و فى الصحيح: أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخسه شاة 79. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8/1 من عابب 


و أن يكون ثنيا فى غير الضأنء و فيه يكفى الجذع., بالإجماع و الصحاح و الثنى من الإبل ما دخل فى السادسة بلا خلاف» و من 
الأخيرين ما دخل فى الثالثة» وفاقا للمنتهى؛ و كلام أهل اللغة و المشهور الثانية» و الجذع من الضأن فى اللغهُ ما له ستهُ أشهرء و فى 
المشهور ما دخل فى الثانية. 

و أن يكون تاما بالإجماع و النصوصء و فى الصحيح «لا يجوز أن يكون ناقصا» 10 فلا يجوز العوراء و لا العرجاءء خلافا للمشهور ان 
لم يكن عرجها بيناء للخبر و فيه ضعفء ولا المقطوعة الاذن الا أن يكون مشقوقا أو مثقوبا و لم يذهب منها شىء»؛ كما فى الخبر» و 
فى الحسن «ان كان شقها و سما فلا بأس و ان كان شقا فلا يصلح) «8). 


.١1١18-١٠١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .١18١-١٠١‏ 

.1١١ -٠١ وسائل الشيعةٌ‎ )"( 

(ع) وسائل الشيعةٌ .1١19-١٠١‏ 

() وسائل الشيعةٌ .١17١-١١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 01" 

ولا الخصى من الفحولء و كرهه العمانى و يدفعه الصحاح الا مع الضرورة كما فى الصحيحين» و فى الصحيح: لو اشتراها على أنها 
تامةُ فبانت ناقصة لم يجزئ فى الواجب .)١١‏ و فى آخر: لو علم بالعيب بعد نقد الثمن فقد تم .)7١‏ 

و أن لا يكون مهزولا للصحيحين: ان اشتريته مهزولا و وجدته سمينا أجزأكك. و ان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ «”". و 
اشترط العمانى ظهور السمن قبل الذبح, و يدفعه إطلاق الروايتين بل المتبادر منهماء و فى الصحيح: ان اشترى الرجل هديا و هو يرى 
أنه سمين أجزأ عنه و ان لم يجده سمينا «). و فى الخبر: ان كان على كليتيها شىء من الشحم أجزأت «2). 

ولو لم يوجد الا فاقد الشرائط ففى الاجزاء أو الانتقال الى الصوم قولان: 

أصحهما الأول» للصحيح: اشتر فحلا سمينا للمتعة» فان لم تجد فموجوءء فان لم تجد فمن فحولة المعزء فان لم تجد فنعجة, فان لم 
تجد فما استيسر من الهدى. و فى آخر: فان لم تجد فما تيسر عليكك «12. 


8- مفتاح [ما يستحب فى الهدى] 


يستحب أن يكون سميناء ينظر فى سواد و يمشى فى سواد و يأكل و يشرب 


)١(‏ الوافى 1288-7 باب الهدى. 

(اوسائن القيطة اب وار 

(#اوسائل الفودة 1ت 1 

(#اأوسائل القودة 1 

(4) وسائل القيدة نات ار 

(©) وسائل الشيعةٌ .3/-١٠١‏ 

مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 00" 

فى سواد» كما فى الصحاحء و الوجوه الثلاثة فى تفسيرها مشهورة» قيل: و كلها مروية عن أهل البيت عليهم السلام. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً 01/ظ من عابب 


و أن يكون مما عرف به كما فى النصوصء أى أحضر عشيةُ عرفة بعرفات» و أوجبه فى المقنعة و له الصحيح و غيره: لا يضحى الا بما 
قد عرف به 01١‏ و فى الخبر: لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف 0"». و فيه ضعفء و يكفى فيه الأخبار البائع للصحيح. 
و أن يكون أنثى من الإبل و البقر و فحلا من الغنم» كما فى الصحيح.؛ و يجوز العكس بالنص و الإجماع؛ و أن ينحر الإبل قائمة قد 
ربطت بين الخف و الركبة» و يطعنها من الجانب الأيمن للنصوص. و أن يدعو بالمأثور» كما فى الصحيح. و أن يتول الذبح بنفسه إذا 
أحسن للتأسىء و فى الصحيح «ان كانت امرأةٌ فلتذبح لنفسها؛ «" و أن يضع يده مع يد الذابح ان استناب للصحيح. 


/1"- مفتاح [تقسيم الهدى الى ثلاثة أقسام] 


قيل: يجب أن يأكل منه شيئا و يطعم شيئاء وفاقا للحلبى و الحلى؛ لاكديتين «فكلوا ا لضا اللائس الْقَقِيرَ «5» «فكلوا 0 
جم الا اله 
أطعمّوا القانح و المَعْتَمّا «0) و قيل: باستحبابه» و فى الصحيح: القانع الذى يقنع بما أعطيته و المعتر الذى 


.١١7-١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر. 

(*) وسائل الشيعة -1٠١‏ 1"8. 

(؟) سورة الحج: 58. 

(0) سورة الحج: ع". 

مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: 02" 

يعتريكك: و السائل الذى يسألكك فى يديه و البائس الفقير .)1١‏ 

وربما يقيد القانع و المعتر بالفقير» جمعا بين الآ-يتين» و ربما يجمع بينهما بالتخيير» و الأول أولء و فى القوى «إذا ذبحت أو نحرت 
فكل و أطعم كما قال اللّها "7١‏ و قيل: يجب أكل شىء منه و إهداء الثلث إلى اخوانه المؤمنين و الصدقة بثلث على فقرائهم؛ للصحيح: 
أطعم أهلكك ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساكين ثلثا «*. و مورده السائق» و حمل على الاستحباب» لعدم قائل بوجوب 
إطعام الأهل الثلث, و قيل: باستحباب تقسيمه أثلاثا على هذا الوجه. 

ولا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا الا على سبيل التصدق مع استحقاقه للنصوص.ء و فى الصحيح: سألته عن الإهابء فقال: تصدق به 
أو تجعله مصلى تنتفع به فى البيتء و لا تعطى الجزارين؛ و قال: نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله أن يعطى جلالها و جلودها و 
قلائدها الجزارين؛ و أمر أن يتصدق بها «5). و فى الصحيح: فى جلود الأضاحى لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا الا أن يتصدق بثمنها 
١ه‏ 

ولا ينبغى «*) إخراج شىء منه عن منى بل يصرفه بهاء بلا خلاف للمعتبرة» و فى الصحيح: عن اللحم أ يخرج به من الحرم؟ فقال: لا 
يخرج منه شىء إلا السنام بعد ثلاثة أيام 2 و أما ما فى الحسن: كنا نقول لا يخرج شىء لحاجة 


وماق القيدطة نك كار 
(9)نس الصدن: 
(#اقنس التسيدن 
(©) وسائل الشيعة كت 1810 
انين الصيدن: 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة طامنا من عابب 


(6) ولا يجوزخ ل. 
() وسائل الشبعة +21 :8أ. 

مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 01" 

الناس اليه. فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه .)١١‏ 

وحمله الشيخ على من يشتريه ليخرجه للخبرء و فيه نظر لا-ن الحسن يشتمل على ما يشتمل عليه المعتبرة و على أمر زائد» و فى 
النصوص: نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث, ثم أذن فيها فقال: كلوا من لحوم الأضاحى بعد ثلاث و 


ادخروا .)5١‏ 
4- مفتاح [حكم من فقد الهدى و وجد ثمنه] 


من فقد الهدى و وجد ثمنه فالأكثر على أنه يخلفه عند من يشتريه طول ذى الحجة فإن تعذر فمن القابل للقويين» خلافا للحلى فيصوم 
لظاهر «قْمَنْ لَمْ يَجِدا و للإسكافى فخير بينهما. 

و إذا فقدهما صام عشرة أيام ثلاثة فى الحج, أى فى بقية أشهره و هو ذو الحجة؛ و سبعة إذا رجع الى أهله. بالكتاب و السنة و 
الإجماعء مواليا للثلاثة» بالنص و الإجماعء و قيل: الا إذا كان الثالث العيد فيأتى به بعد النفر للخبرين. 

و يدفعه المستفيضة و الاحتياط. و جوز جماعة تقديمها من أول ذى الحجةء كما فى الخبر بشرط تلبسه بالمتعة و الأحوط خلافه؛ و 
أما السبعة فالمشهور عدم وجوب التتابع فيهاء لإطلاق الأمر و صريح الخبرء خلافا للعمانى و الحلبى للصحيح و هو أحوط. وان أقام 
بمكة انتظر مده وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر للصحيح. 

و يستحب أن يكون الثلاثة عرفة و يومين قبلهاء بالإجماع و الصحاح, فان 


(1) فسن النضدن: 

(0) وسائل الشيعة .158-١٠١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: /8" 

لم يتفق فبعد التشريق للصحيح, أو يوم الحصبةُ و هو يوم النفر و يومين بعده. 

ولو خرج ذو الحجة و لم يصمها تعين الهدى, بالإجماع و المعتبرة» و لو صامها ثم وجد الهدى قبل التلبس بالسبعة فله المضى على 
الصوم عند الأكثر. لظاهر الآيهُ و صريح الخبرء خلافا للقواعد إذا وجده قبل التلبس بالسبعة فى وقت الذبح. لأنه مأمور فى وقته و قد 
وجده فيجبء و الحلى أسقط الهدى بمجرد التلبس بالصوم, و لا يخلو من قوة» و ان كان الاهداء مع التمكن منه فى وقته أحوطء و هو 
أفضل مطلقا بلا خلافء للخبر. 


8- مفتاح [أحكام هدى القران] 


المشهور أن هدى القران لا يخرج عن ملكك سائقه و له ابداله و التصرف فيه قبل الاشعار و بعده ما لم يسقه. خلافا لجماعة بعد 
الاشعار. للصحيح: عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها و يقلدها فلا يجدها حتى يأتى منى فينحر و يجد هديه. قال: ان لم 
يكن قد أشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها و ان شاء باعهاء و ان كان أشعرها نحرها .)١١‏ 

وان ساقه وجب نحره بمنى ان كان الإحرام للحج, و بفناء الكعبة بالحزورة ]١[‏ ان كان للعمرة بالنص و الإجماعء و لو هلكك لم يجب 
اقامه بدله الا أن يكون مضمونا كالكفارةُ بلا خلاف للصحاح. منها عن الهدى الذى يقلد أو يشعر ثم يعطب. قال: ان كان تطوعا 
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فليس عليه غيره» و ان كان جزاء أو نذرا فعليه بدله ١؟).‏ 
]١[‏ على وزن قسورة؛ موضع كان به سوق مكة بين الصفا و المروة قريب من موضع النخاسين معروف. 


.1"١-١٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة .178-١٠١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 09" 

ولو عجز عن الوصول نحر أو ذبح و أعلم بما يدل على أنه هدى, كما فى المعتبرة المستفيضة» منها الصحيح: رجل ساق الهدى 
فعطب فى موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه و لا من يعلمه أنه هدى. قال: نحره و يكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه 
صدقة .)١١‏ 

وفى الصحيح: أى رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلكك فلينحرها ان قدر على ذلككء ثم ليلطخ 
نعلها الذى قلدت به يدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد .7١‏ 

وفيه: عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه فى هدى؟ قال: لا يبيعه» فان باعه تصدق بثمنه و 
يهدى هديا آخر 3”0. 

و فى معناه الحسن. 

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه بمنى أجزأء وان ذبحه بغيره لم يجزئ للصحيح. و على الواجد أن يعرفه ثلاثة أيام» فان لم يعرف 
صاحبه ذبحه عنه» كما فى الصحيح. 

و يجوز ركوب الهدى و شرب لبنه ما لم يضر به أو بولده» بالنص و الإجماعء الا من الإسكافى فى الواجبء و هو تقييد للنص من غير 
دليل. 


لا يجوز أكل شىء من الهدى الواجب سوى التمتع» بالإجماع و النصوص» 


37 وسائل الغيدة اب ان 

(ااوسائل العيدة اغا 

(#اوسائل الغيدة 1ت 2 

مفاتيح الشرائع» ج1١‏ ص: 82٠‏ 

و فى بعضها انما هو للمساكينء و ما ورد بخلافه مأول بحال الضرورة؛ و ربما يحمل على الكراهة؛ و هو خلاق الأحوط. 

و عليه مع الأكل أن يتصدق بثمنه» كما فى النصء و الأ.ظهر وجوب الأكل من المتبرع به. وفاقا للدروس لإطلاق الآيتين» و للموثق: 
سقت فى العمرةٌ بدنهُ فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: فأى شىء أعطى منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث )١١‏ و فى معناه 
الصحيح و قد مرء و المشهور استحبابه. 


القول فى الحلق و التقصير 
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اشارة 
5 ِ و 2 ف رلا 7 و و 2 لا عر 00 َو 
قال الله تعالى «مُحَلقِينَ رُؤْسَكمْ و مُقَصَرينَ) »"”١‏ و قال عز و جل «و لا تخلقوا رُؤْسَكمْ حَنَى يَْلعْ الْهَذَىُ مَحِله) 07. 
أ - مفتاح [مورد وجوب الحلق أو التقصير للحاج] 


يجب على الحاج الحلق أو التقصيرء بالإجماع و النصوصء و القول باستحبابه شاذ مردود» و كذا على المعتمر بالعمرةٌ المفردة» أما 
المتمتع بها الى الحج فيتعين عليه التقصير؛ و لو حلق لزمه دم للنصوص» خلافا للخلاف فجعله أفضل؛ و للمنتهى فجعل الحلق مجزيا و 
ان حرم و هما ضعيفان. 

ولو أخره عن الطواف أعاد الطواف كما فى الصحيحء و مع العمد يجبره 


(5) وشائل الشيعة + أدعع؟1, 

() سورة الفتح: 70. 

سو القرة 52 

مفاتيح الشرائع. ج ١‏ ص: "2١‏ 

مع ذلكك بشا» كما فى الآخر »١١‏ و فى العمرة يؤخره عن طواف الزيارة و السعىء بالإجماع و النصوص. و الأكثر على التخيير بينهما 
فى الحج للرجلء و تأكد الحلق فى حق الصرورة و المعقص و الملبدء و هو من ألزق شعره بعسل و صمغ لثلا يقمل أو يتسخ» للمعتبرة 
التمطيفة. 

و أوجبه الشيخ على الثلاثة حتماء و العمانى على الأخيرين فقطء و ظاهر الصحاح معه و هو الأقوى. أما النساء فعليهن التقصير حتما 
بالنص و الإجماع. 

و يكفى مسماه» كما فى النصء» خلافا للإسكافى فلا يكفى ما دون القبضة و مستنده غير معلوم. 

و من ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق» و هل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه كما فى الخبر أم يستحب؟ أقوال: ثالثها 
الوجوب على من حلق فى إحرام العمرة» و الاستحباب على الأقرع؛ و العدول الى التقصير أولى. 


"+6 مفتاح [وقت الحلق أو التقصير و مكانهما] 


وقته للحاج يوم النحر بعد الذبح قبل الطواف كما فى النصوصء و جوز الحلبى تأخيره إلى آخر أيام التشريق بشرط تقديمه على 
الطوافء و اختاره فى التذكرة و المنتهى مستدلا بأنه تعالى بين أوله و لم يبين آخره؛ فمتى أتى به أجزأ كالطواف و السعىء و الأول 
أحوط. 

و يجب أن يكون بمنى» فلو رحل قبله رجع مع التمكنء بالنص و الإجماعء و الا أتى به فى الطريق و عليه يحمل الخبر» و يبعث شعره 
ليدفن بها وجوباء لظاهر الحسن و غيره» و قيل: ندبا للجمع بينهما و بين خبر آخر. و فيه أنه 


.18١-١١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج١2 ص: فار‎ 
و أوجبه الحلبى.‎ »١١ وفى المختلف أسقط عنه و أوجب على العامد و له وجه. أما الدفن بها فمستحب مطلقا للصحيح‎ 
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٠1‏ مفتاح [ما يتحلل به الحاج] 


يحل الحاج بعد الذبح و الحلق أو التقصير من كل شىء. إلا النساء و الطيب» وفاقا للتهذيبء و إذا طاف للحج و سعى حل من الطيب» 
و إذا طاف للنساء حل منهن» كذا فى الصحاح المستفيضة؛ و ما ورد فيها من أنه «إذا طاف النساء فقد أحل من كل شىء أحرم منه الا 
الصيد» "7١‏ فالمراد به الصيد الحرمى لا الإحرامى كما هو واضح. 0 1 

و الأكثر على عدم التحلل من الصيد الإحرامى إلا بعد طواف النساءء لظاهر «لا تَقَتلوا الصَّيِدَ و أَنْتَمْ خَرْمٌ) 8 فإن الإحرام يتحقق بتحريم 
الطيب و النساءء و هو أحوط. و قال الصدوقان: يتحلل بالرمى من كل شىء إلا الطيب و النساء وهو شاذ. 

و يستفاد من كثير من المعتبرة التحلل من الطيب قبل طواف الحج. و حمله الشيخ على غير المتمتع للخبر المفصلء و يدفعه ورود 
بعضها فى المتمتع» فحمل ما يخالفها على الأفضلء و الأول أولى. 

و يكره لبس المخيط و تغطيةُ الرأس الى أن يسعى, و الطيب الى أن يطوف 


.188-٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة .198-١٠١‏ 

() سورة المائدة: 40. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 27" 

للنساءء كما يستفاد من المعتبرة» و يحل المعتمر بالتقصير أو الحلق من كل شىء إلا النساء» على القول بوجوب طوافهن فيحل به منهن 
باذ خلاف: 


القول فى الطواف 

اشارة 

قال الله تعالى «وَ لْيِطَوَّهُوا بالْبيت الْعتيق» .)١١‏ 

6٠‏ مفتاح [أوقات الطواف الواجب] 

إذا فرغ الحاج من مناسكه بمنى وجب عليه الرجوع الى مكة للطوافين و السعى بينهماء بالإجماع و النصوص المستفيضة؛ و الأفضل 
إيقاع ذلكك يوم النحر فان تعذر فمن الغد, و يتأكد للمتمتع للمعتبرة المستفيضة؛ و يجوز للمفرد و القارن تأخيره طول ذى الحجة بلا 
أما المتمتع ففى جواز تأخيره له اختيارا قولان: للجواز دالج أَشْهُرَ مَعلُوْااتٌ؛ فان الشهر كله من أشهره و الصحاح المستفيضة؛ منها دلا 
بأس أن يؤخر زيارة البيت الى يوم النفر» ]١[‏ و للمنع الصحيح «عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخر و 
المفرد و القارن ليسا بسواء موسع عليهما» [1] و ما فى معناه. 


ولا يخفى أن حمله على الكراهة أولى و أقرب من حمل الأول على المفرد و القارن» مع أن فى الصحيح «يكره على المتمتع أن 


بؤخر) «5') وفى آخر 


]١[‏ وسائل الشيعةٌ .5١7” -٠١‏ قوله «ليسا بسواء) معترضة و المعنى المتمتع ليس كالمفرد و القارن «منه). 
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[؟] وسائل الشيعة .5١75 -٠١‏ قوله «ليسا بسواء) معترضة و المعنى المتمتع ليس كالمفرد و القارن «منه)». 


.19 سورة الحج:‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 51-1 

مفاتيح الشرائع ج ١‏ ص: 21" 

«ينبغى أن يزور البيت يوم النحر» »1١‏ فالأصح الجواز. أما تأخيره عن ذى الحجةٌ فمبطل مع التعمد قولا واحدا. 


8 - مفتاح [من يجب عليه الطواف] 


طواف الزيارة واجب على كل حاج و معتمره بالإجماع و الصحاح المستفيضة بل الضرورة من الدين» و كذا طواف النساء على الحاج 
بأقسامه عندناء قولا واحدا للصحاح المستفيضة؛ و على المعتمر بالعمرة المفردة على المشهور للاخبار» و أسقطه الجعفى عنه. و له 
الصحاح المستفيضة المطابقة للأصل» مع ضعف المعارض الا أن يحمل على التقية لدلالة بعضها عليها. 

أما المتمتع بها الى الحج فليس عليه طواف النساءء بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و فيه قول بالوجوب شاذء و هو لازم للرجال و 
النساء و الصبيان و الخصيان» لعموم الخطاب و خصوص الصحيح. 

و من لم يتمكن من الطواف لمرض و نحوه طيف به؛ فان لم يتمكن لعدم استمساكك طهارته و شبهه كالإغماء طيف به بلا خللاف 
فيهماء للمعتيرةً المستفيضة. 

أما الحيض فلا لإمكان عدولها الى نوع آخرء إلا فى طواف النساء مع الضرورة الشديدة» كما قاله الشيخ و ورد فى الصحيح. 


6٠#‏ مفتاح [حكم من ترك الطواف] 


طواف الزيارة ركن من تركه عامدا بطل حجه أو عمرته» بخلاف طواف 


(0 وسائل الفيدة ناك 311 

مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 20" 

النساء بلا خلاسف فيهماء لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه فى الأ-ول» و خروج الثانى عن الحجء كما يشعر به الصحيح؛ و فى 
الصحيح: ان معنا امأ حائضا و لم تطف طواف النساء و يأبى الجمال أن يقيم عليها. قال: فأطرق و هو يقول: 

لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها و لا يقيم عليها جمالهاء ثم رفع رأسه إليه فقال: تمضى فقد تم حجها .0١١‏ 

و من تركهما أو أحدهما ناسيا قضاه و لو بعد المناسكك و لو شق العود استناب فيه بلا خلاف للصحاحء منها: رجل نسى طواف النساء 
حتى يرجع الى أهله. قال: يرسل فيطاف عنه .)7١‏ 

و منها: عن رجل نسى طواف الفريضةٌ حتى قدم بلاده و واقع النساء» كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدى ان كان تركه فى حج بعث به فى 
حجء وان كان تركه فى عمرةٌ بعث به فى عمرة» و وكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه 07. 

و بعث الهدى فيه محمول عند الأكثر على من واقع بعد الذكر لان من واقع قبله فهو ممن واقع ناسياء و سيأتى أنه لا كفارة عليه. 

و فيه بعد للتصريح فيه باستمرار النسيان الى ما بعد المواقعة» فالوجوب مطلقا أصح و أحوطء وفاقا للنهاية» و يستفاد من الروايتين و 
أمثالهما جواز الاستنابة للطواف مطلقا و ان لم يشق العود. الا أن الأصحاب لم يجوزوا ذلكك فى طواف الزيارة» و جوز أكثرهم فى 
طواف النساءء خلافا للتهذيب و المنتهى لصحيح غير صريح. 
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ولواتفق عوده وجب عليه المباشرة» للصحيح: يأمر أن يقضى عنه ان 


.5/٠ -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 9- /69. 
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مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 28" 

لم يحج فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت .0١١‏ 

و الجاهل كالعامد يعيد و عليه بدنة عند الأكثر, للصحيح: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة. قال: ان كان على وجه 
جهالة فى الحج أعاد و عليه بدنة .7١‏ 

وهذه البدنةُ عقوبة محضهٌ لا جبران» لان النسكك باطل من أصله فلا يتعلق به الجبران» و متى وجب قضاء طواف الزيارة وجب إعادة 
السعى, وفاقا للخلاف و الدروسء للصحيح الموجب للترتيب. 


-٠1‏ مفتاح [وجوب تأخير الطواف] 


المشهور وجوب تأخير الطواف و السعى عن الوقوفين و مناسكك يوم النحر للمتمتع اختيارا للخبر» و هو مع ضعفه معارض بالصحاح 
المستفيضة الدالة على جواز التقديم له مطلقا و أنه و التأخير سواءء فان تم الإجماع و الا فالجواز و التسوية» الا أن يحمل الصحاح على 
ذوى الأعذار. 

أما المفرد و القارن و المضطر كالمريض و الكبير و الخائف من الحيض «7» فجائز لهم التقديم قولا واحداء للمعتبرة المستفيضة؛» و 
قول الحلى بالمنع غير ملتفت اليه و ادعاؤه الإجماع غير مسموع» كيف؟ و قد ادعى الشيخ على خلافه الإجماع. 

ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعى لمتمتع و لا لغيره اختياراء و لا 


(1) وسائل الشيعة قد وعع, 

(؟) وسائل الشيعةٌ 9- ععع. 

() الحائض خ ل. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: يهان 

تقديم السعى على طواف الزيارة» بلا خلاف فيهماء للمعتبرة المستفيضة الدالة على وجوب الترتيب» أما مع الضرورة و السهو فجائز 
قولا واحدا و عليه يحمل الموثق المطلق. 


64 مفتاح [ما يشترط فى الطواف الواجب] 


يشترط فى الطواف الواجب الطهارة» بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ كما مر فى مباحث الصلاة» أما المندوب فلاء للصحاح الصراح» 
خلافا للحلبى ١١‏ لإطلا-ق بعض النصوصء و هو ضعيف لان المفصل يحكم 7١‏ على المجمل و يستباح بالترابية كما يستباح بالمائية 
على الأصح كما مرء و من نسيها حتى فرغ منه أعاد» كما فى الصحاح. 

و يشترط فى الرجل أن يكون مختوناء بالإجماع و الصحاح, و فى اشتراط طهارة الثوب و البدن و الستر ثم فى العفو عما يعفى عنه فى 
الصلاءً من النجاسات خلاف. و الأكثر على اشتراط الطهارة دون الستر و على عدم العفوء و الأدلهُ مع ضعفها من الطرفين معارضة. 
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ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ منه صح طوافه بلا خلافء و كذا الناسى على الأظهر. 
و لو علم بها فى الأثناء خرج و أزال ثم يتم مطلقا كما فى القويين» و قيل: 


)١(‏ للحلى خ ل. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ١‏ 

يستأنف ان توقف الإزالة على ما يستدعى القطع و لما يكمل أربعة أشواطه نظرا الى ثبوت ذلكك مع الحدث فى الأثناء كما يأتى؛ و 
ربما قبل: بوجوب الاستيناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسى و غيره. 


مفتاح [ما يستحب للطواف] 


يستحب الغسل للطوافء و تقليم الأظفار, و الأخذ من الشارب لمن أحل له ذلككء و مضخ الإذخرء و دخول مكة للقادم من المدينة أو 
الشام من أعلاهاء حافيا على سكينة و وقار» و دخول المسجد من باب بنى شيبة» و يقال: ان هبل ]١[‏ مدفون بعتبتها و أنه بإزاء باب 
السلام داخل المسجد. 

و أن يقف على الباب مسلما على النبى صلَى الله عليه و آله داعيا بالمأثور فإذا دنى من الحجر الأسود يرفع يديه و يحمد الله و يثنى 
عليه و يصلى على النبى صَلَى الله عليه و آله» و يسأل الله أن يتقبل منه ثم يستلم [1] الحجر و يقبله» فان لم يستطع فبالاشارة» و أوجبها 
الديلمى» و يدفعه الصحاح., ثم يستقبل و يدعو بالمأثور. كل ذلكك للنص. 


مفتاح [ما يجب و يستحب فى الطواف] 


يجب فيه النيُ و البدأة بالحجر و الختم به بالإجماع و المعتبرة» و يكفى 


]١[‏ بضم الهاء و فتح العين اسم صنم كان فى الكعبة. 

[1] استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو باليد. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 29" 

البدأة العرفية كما يظهر منهاء و المتأخرون أوجبوا جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم بدنه» بحيث يمر عليه بعد 
النية بجميع بدنه علما أو ظناء و لا دليل لهم على ذلكك سوى الاحتياط» و هو الى الوسواس أقرب منه الى الاحتياط. 

و أن يجعل البيت على يساره بلا خلاف للتأسىء و أن يدخل الحجر فى الطوافء بالإجماع و الصحاح. فان اختصر بعض الأشواط فى 
الحجر أعاد ذلكك الشوطء كما فى الصحيحين. 

و أن يطوف بين البيت و المقام» مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات على المشهورء بل كاد يكون إجماعا للنص» خلافا للإسكافى 
و الصدوق فجوزاه خارج المقام مع الضرورة؛ للصحيح: عن الطواف خلف المقام, قال: ما أحب ذلكك و ما أرى به بأسا فلا تفعله الا 
أن لا تجد منه بدا .)١١‏ 

و أن يكمله سبعا بالإجماع و الصحاح المستفيضة بل المتواترة» و يجوز التعويل على غيره فى التعداد» كما فى الصحيح .)7١‏ 

و يستحب أن يكون فى طوافه ذاكر الله سبحانه داعيا بالمأثور فى الصحيح 1 مقتصدا فى مشيه على سكينة و وقار للنصء و ان يلتزم 
المستجار فى الشوط السابع» و يبسط يديه على حائطه و يلصق به بطنه و خحده كما وردء و يدعو بالمأثور فى المعتبرة» و فيها: هذا 
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مكان لم يقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر الا غفر الله له 86. و لو نسى الالترام حتى جاوز الركن لم يرجع للصحيح. 


)١(‏ وسائل الشيعة 9- /اا؟. 

(؟) وسائل الشيعة 9- 8/ا8. 

(*) وسائل الشيعة 9- 0١؟.‏ 

(©) وسائل الشيعة 87-4 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: "1/١‏ 

و أن يلتزم الأركان كلها سيما اليمانى و الذى فيه الحجر لمواظبة النبى صلى الله عليه و آله على استلامهاء و إيجاب الديلمى لاستلام 
اليمانى شاذ» كمنع الإسكافى عن استلام الشامى. 

و يكره الكلام فى طواف الفريضة بغير الذكر و الدعاء و قراءة القرآنء أما جوازه فإجماعى منصوص عليه فى الصحيح و غيره. 


-١‏ مفتاح [حكم من زاد و نقص فى الطواف] 


الزيادة على السبعة متعمدا محرمة مبطلة فى الفريضة على المشهور للخبرين» و مكروهة فى النافلة و كرهها الحلى مطلقاء و فى 
الصحيح: انما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين و الطوافين فى الفريضة؛ و أما النافلة فلا بأس .)١١‏ 

و فيه: عن الرجل يطوف الأسابيع جميعا فيقرن؟ فقال: لا الأسبوع و ركعتانء و انما قرن أبو الحسن عليه السلام لانه كان يطوف مع 
محمد بن إبراهيم فى حال التقية .07١‏ 

ولو كان سهوا أكملها أسبوعين و صلى أربع ركعات» و جعل أحدهما نافلة كما فى الصحاح, و المستفاد من بعضها أن الثانى هو 
الفريضة: 

و أنه يصلى ركعتى الأول بعد السعىء و الظاهر أنه على الأفضَليةُء لإطلاق الأمر بالإكمال و صلا أربع ركعات فى الأخر, و قيل: ان 
هذا الاكمال على سبيل الاستحباب فيكون الأول هو الفريضة» و كيف كان فالمشهور أنه انما يفعل ذلكك إذا أكمل شوطا فصاعدا. 


(1) وسائل الشيعة ب .ع5, 

(0) وسائل الشيعة هد اع5, 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: "/١‏ 

فلو ذكر قبل ذلكك قطع و لا شىء عليه؛ للخبر «ان كان قد ذكر قبل أن يأتى الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه) »0١١‏ و هو مع ضعفه 
معارض بالقوى: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل فى الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين .7١‏ 

أما النقصان لنسيان أو حاجةٌ أو مرض أو حدث أو لدخول البيت أو نحو ذلكك, فالمشهور أنه ان تجاوز النصف بنى و الا استأنف» و 
لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه؛ و مستنده غير واضح. 

نعم ورد فى الحدث حديث ضعيفء و كذا فى العله رواية عليلة» و فى الصحيح «البناء على الستة أشواط مع النسيان» 2 و فى كثير 
منها إطلاق الاستيناف» و مورده حدوث المرض أو دخول البيت أو قضاء الحاجة لأخيه. و فى بعضه «فى الحاجة ان كان طواف نافلة 
بنى عليه) (25). 


وان كان طواف فريضة لم يبن عليه» و فى عد منها إطلاق البناء و موردها حضور الصلاة الفريضة» و فى بعضها الوتر. 


617 مفتاح [الشك فى عدد الطواف] 
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من شكك فى عدده بعد انصرافه لم يلتفت بلا خلافء لعموم «إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء) 8١‏ و 


نحوه. 


)١(‏ وسائل الشيعة 9- لا"ا؟. 

انس البيضبةز. 

( الوافى 17-7 باب الطواف. 

(؟) وسائل الشيعة 9- 8*. 

(0) الوافى 1١-7‏ باب الطواف. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 7/" 

وان كان فى أثنائه فإن كان فى الزيادة قطع و لا شىء عليه» لأصالة عدمهاء و للصحيح: عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر 
أ سبعة طاف أم ثمانية» فقال: أما السبعة فقد استيقن» و انما وقع و همه على الثامن فليصل ركعتين .0١١‏ 

وان كان فى النقصان بنى على الأقل على الأصح. وفاقا للمفيد و جماعة للصحاح. منها «يبنى على يقينه؛ 27 و منها: عن رجل طاف 
طواف الفريضة فلم يدر ستهُ طاف أم سبعة» قال: فليعد طوافه. قلت: ففاته؟ فقال: ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب الى و أفضل .7١‏ 

و المشهور وجوب الاستيناف فى الفريضة للاخبار» و هى ضعيفة مع إمكان حملها على الاستحباب» كما دل عليه الحديث المذكور و 
لكنه أحوط. 


61 مفتاح [صلاةٌ الطواف] 


و من لوازم الطواف ركعتاه» و وجوبهما كاد أن يكون إجماعاء و القول باستحبابهما شاذ» كما مر فى مفاتيح الصلاة» و محلهما خلف 
ا كار دم منها: ليس لا حد أن يصلى ركعتى طواف الفريضة إلا خلف المقام» يقول الله عز و جل «وَ انَخِذُوا 
مِنْ مَقَام إلماهيم 0 فان صليتهما فى غيره فعليكك إعادةٌ الصلاءً «6). 


.؟ع٠‎ -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة و-ع"؟. 

(*) وسائل الشيعة 9- ه"؟. 

(؟) وسائل الشيعة 9- .68١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 1/7" 

و جوز جماعة أحد جانبيه و لم نجد مستنده» نعم ورد فى بعض النصوص عند المقام؛ و فى الحسن: رأيته يصلى ركعتى طواف 
الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد .0١١‏ 

و جعل الحلبى مقامهما تمام المسجد. و وافقه الصدوقان فى ركعتى طواف النساءء و يدفعهما الصحاح. و فى الخلاءف استحب 
الخلف. و يجوز فى النافل تمام المسجدء بالنص و الإجماع؛ و كذا فى حال الضرورةٌ مع مراعاةٌ الوراء أو أحد الجانبين مع الإمكان. 

و من نسيهما وجب عليه الرجوع؛ فان شق عليه قضاهما حيث ذكر كما فى المعتبرة» و فى المبسوط أوجب الاستنابة حينئذ للخبر. و 
الأظهر التخيير بين الأمرين» كما فى الصحيح. و الجاهل بمنزلة الناسى للصحيحء و لو مات قضاهما الولى أو غيره» كما فى الصحيح. 
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616 مفتاح [ما يستحب من تعدد الطواف] 


فى الصحيح: يستحب أن يطوف ثلاثمائة و ستين أسبوعا عدد أيام السنة» فان لم يستطع فثلاثمائة و ستين شوطاء فان لم يستطع فما قدر 
عليه من الطواف 27١‏ و استحب بعض الحليين زيادةٌ أربعةٌ أشواط لتكميل الأخيرء حذرا من كراهة القران» و ليوافق عدد أيام السنة 
الشمسية» و نفى عنه البأس فى المختلف. 


000 وسائل الشيعة 9- 6/8. 
020 وسائل الشيعة 9- 988" 
مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: عر 
القول فى السعى 
اشارة 
7 الا عيفد ل 0 00 رده د ع دار طلا ل هركي ب ] 
قال الله عز و جل «إن الصَفا و المَوْوَهُ مِنْ شعائر الله فْمَنْ ححج البَيتَ أو اعْتَمَرَ فلا جناح عَليْهِ أن يَطرّف بهما) .)١١‏ 


06- مفتاح [وجوب السعى على كل حاج] 


يجب السعى بين الصفا و المروة على كل حاج و معتمره و هو ركن فيهما من تركه عامدا بطل حجه و عمرته؛ بالإجماع و الصحاحء 
منها «من تركك السعى متعمدا فعليه الحج من قابل» 07١‏ و لو كان ناسيا أتى به فان شق عليه استناب فيه بلا خلا.فء للجمع بين 
المعتبرة» فان فى بعضها «يرجع و يعيد) «” وفى آخر «يطاف عنه) 29). 


618 مفتاح [ما يستحب فى السعى] 


يستحب فيه الطهارة» للصحاح المستفيضة» و أوجبها العمانى لنهى الحائض عنه فى الصحيح و حمل على الكراهة» و ازاله النجاسة عن 
الثوب و البدن للتعظيمء و استلام الحجر قبله» و الشرب من زمزم و الصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجرء و الخروج من 
الباب المقابل له على سكينةٌ و وقار» و الصعود 


() شوو الشرة ينها 

(0) وسائل القبعة فك ماه 

(0) وسائل القبعة 1-9 

(©) وسائل الشبعة 9- اه 

مفاتيح الشرائع. ج ١‏ ص: 1/0" 

على الصفاء و الوقوف عليه بقدر قراءة سورة البقرة بتأن» و النظر الى البيت مستقبلا للركن العراقى» حامدا مكبرا مهللا مصليا على النبى 
صلَى الله عليه و آله ذاكرا و داعيا بالمأثور. كل ذلك للصحيح. 


6117 مفتاح [ما يجب فى السعى] 
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يجب فيه النية» و البدأة بالصفا و الختم بالمروة» و أن يسعى سبعا يحتسب ذهابه شوطا و عوده آخرء بالإجماع و الصحاح المستفيضة 
فيهماء و الذهاب بالطريق المعهود. و استقبال المطلوب بوجهه لانه المعهود من الشارع. 

و يستحب أن يكون راجلا للصحيح «و المشى أفضل» 2١١‏ و يجوز راكبا بالإجماع و الصحاح. و أن يدعو فى خلاله بالمأثور. و أن 
يقتصد الراجل فى مشيه طرفيه» و يهرول ما بين المنارة و زقاق العطارين بالإجماع و المعتبرة »)75١‏ و كذا الراكب يسرع ما بينهماء كما 
ولو نسى الهرولة رجع القهقرى و هرول موضعها للنص»ء و يجوز أن يجلس فى خلاله للراحة» للأصل و الصحاح, خلافا للحليين فمنعاه 
الا مع الإعياء للصحيح؛ و حمل على الكراهة جمعا. 


64- مفتاح [حكم من زاد و نقص فى السعى] 


يحرم الزيادةً على السبعة متعمداء فيبطل على المشهور» و فى مستنده 


() وسائل الشيعة حت باثاور 

(0) وسائل الشيعة فت اه 

مفاتيح الشرائع؛ ج ١‏ ص: 1/8" 

ضعفء أما سهوا فلا يبطل و يتخير بين طرحهاء كما فى الصحيحين, أو كمال أسبوعين و يكون الثانى مستحباء كما فى الصحيح؛ 
بشرط إكمال الثامن كما هو مورده؛ قيل: و لم يشرع استحباب السعى إلا هناء و الطرح أولى و أحوط. 

و من نقص و لو خطوة أتى بها وجوباء فان رجع الى بلده رجع مع المكنة و الا-استناب» و من لم يحصل العدد أعاد» بالنص و 
الإجماع, إلا إذا شكك بين الإكمال و الزيادة على وجه لا ينافى البدأة بالصفاء فلا يعيد. لأصالةٌ عدم الزيادة. 


68 مفتاح [موارد جواز قطع السعى و البناء] 


يجوز قطعه و البناء لحضور فريضة و الحاجة لأخيه المؤمن على المشهور. للمعتبرة المستفيضة؛ و فى الصحيح: ان أجابه فلا بأس و 
لكن يقفبى دق الله عز و جل أححب الى من أن بقضى حق صاحبه 019 وحمل على حاجة لآ تفوت بالتأخين لان السعى فى حابحة 
المؤمن أفضل من الطواف, كما ورد فضلا عن السعىء و اعتبر المفيد و الحلبى و الديلمى فى البناء مجاوزة النصف كالطواف وهو 
ولو ذكر فى الأثناء أنه لم يصل ركعتى الطواف قطع و صلاها و بنى للصحيحين؛ قال الصدوق رحمه اللّه: و قد رخص له أن يتم 
طوافه ثم يرجع و يركع خلف المقام فبأى الخبرين أخذ جاز. 

ولو ذكر نقصانا من طوافه فكذلك على المشهور للموثق» و خصه بعضهم بما إذا تجاوز النصف و الا أعاد و فى آخر الحديث ما 
يأبى عن هذا التقييد. 


)١(‏ وسائل الشيعة 9- ه8. 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: وذخذرا 


13٠‏ مفتاح [أحكام السعى] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً عاو من عابب 


لا يجوز تقديم السعى على طواف الزيارة و لا تأخيره عن طواف النساء كما مر و لا عن يوم الطواف الى الغد للصحيحين: رجل طاف 
بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف من الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا .)١١‏ 
بالكعبة أ يؤخر السعى الى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به و ريما فعلته .)5١‏ 


القول فى بقية المناسكى 


اشارة 

000 2 ليه ع ععة . لي لاو رم م مه لاير ره 1 
قال الله عز و جل «و اذكرُوا الله فى يام مَعْدُوداتٍ فْمَنْ تَعَجّل فى يَوْمَئِن فلا إثم عَليِهِ و مَنْ تأخرّ فلا إثم عَلئِهِ لِمَن اتقئ) 7. 
-1١‏ مفتاح [وجوب المبيت بمنى] 


يجب على الحاج المبيت بمنى ليلتى الحادى عشر و الثانى عشرء بالإجماع و الصحاح. و للشيخ قول باستحبابه شاذء فان بات بغيرها 
كما هو المشهور أو بمكة كما دل عليه النصوصء فعليه عن كل ليلهُ دم شاة» بالإجماع و الصحاح» 


.؟ا/١‎ -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 9- .8/٠‏ 

(*) سورة البقرةٌ: 507 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 1/8" 

الأ كرون متصاو اليا باق الفسدي عالانا اناه اد يكرم من نيفد اتشاف الذي كناش مدير وآ رونا للقي 
ان دخل مكة قبل الفجر و يدفعه إطلاق الصحاح و صريح بعضها. 

و قيل: لو بات الليالى الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه للخبر» و حمل على من غربت عليه الشمس فى الليلة الثالثة و هو بمنى» أو لم 
يتق الصيد و النساء لوجوب المبيت فى الليلة الثالثة فى هاتين الصورتين كما يأتى, و لو لا الاتفاق على وجوب الدم بتركك مبيت 
الليلتين بمنى لقلنا باستحبابه» جمعا بين الصحاح لورود بعضها بعدم البأس به و حمله على أحد الاستثنائين كما فعلوه بعيد عن اللفظ» 
نعم يمكن حمله على الجاهل أو المضطر. 

و رخص فى المشهور ترك المبيت لثلاثة: الرعاه ما لم تغرب عليهم الشمس بمنىء و أهل سقايةُ العباس و ان غربت عليهم بهاء و 
المضطر الى الخروج منها لخوف على النفس أو المال المضر فوته» أو لتمريض مريض أو نحو ذلك. 


67- مفتاح [وجوب الترتيب فى رمى الجمار الثلاث] 


يجب أن يرمى كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرٌ بسبع حصياتء بلا خلاف» للمعتبرة المستفيضة؛ و يزيد هنا على ما 
مضى من شرائط الرمى الترتيب» يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بالإجماع و المعتبرة فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى و 
جمرة العقبهُ. كما فى الحسن. 

و من رمى واحدة أربعا و انتقل منها إلى الأخرى كفاه كمال الناقصة؛ و ان كان أقل استأنفهماء كما فى المعتبرة» و حمل فى المشهور 
على الجاهل أو 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١90‏ من عابب 


)١(‏ فى الصحاح خ ل. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 7/9 

الناسىء أما العامد فعليه الإعادهٌ مطلقاء لتحريم الانتقال إلى المتأخرةٌ قبل كمال المتقدمة» و الحلى اكتفى فى الصورتين بإتمام الاولى 
ولم يوجب استينافه» لعدم وجوب الموالاة فى الرمى» و ظاهر المعتبرين يدفعه. 


6117 مفتاح [وقت الرمى و حكم المعذور و الناسى] 


وقت الرمى ما بين طلوع الشمس الى غروبها على الأصح. للمعتبرة المستفيضة؛ خلافا للخلاف فبعد الزوال» و للفقيه فالى الزوالك و 
للحلى فطول النهارء و الفضل عند الزوال» و كلها ضعيفة» و ما فى الصحيح «ارم كل يوم عند زوال الشمس»١١)‏ محمول على 
الاستحباب جمعا. 

و يجوز مع العذر ليلا كما للخائف و المريض و الرعاه و العبيد بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة» و أن يرمى عن المعذورء كالمريض و 
الصبى» و فى روايةٌ «يحمل الى الجمار و يرمى عنه) .)3١‏ 

ولو نسى رمى يوم قضاه من الغدء كما فى الصحيحينء و يأتى بالفائت غدوةُ و بالحاضر بعد الزوال» كما فى أحدهماء و لو أتى بهما 
فى وقت واحد جاز بلا خلاف بشرط الترتيب. 

ولو نسى رمى الجمار حتى دخل مكة رجع و رمى» كما فى المعتبرة» و لو خرج فلا حرجء و قيل: انما يجب الرجوع مع بقاء أيام 
التشريق بحمل المعتبرة على ذلكك و الا قضاه فى القابل» و ان لم يحج استناب» كما فى الخبر» و ربما يحمل على الاستحباب. 


./8-٠١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
باب رمى الجمار.‎ ١87 -7 الوافى‎ )( 


مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ان 
5- مفتاح [ما يستحب فى كيفية الرمى] 


يستحب أن يجعل كل جمرة على يمينه مستقبل القبلة و يرميها عن يسارهاء داعيا ثم يتقدم قليلا فيدعو و يسأل الله أن يتقبل من ثم 
يتقدم أيضاء ثم يقف بعد الفراغ من الرمى» عدا جمرة العقبة فإنه لا يقف بعد الرمى عندهاء كذا فى الصحيح, و المشهور أنه يرمى 


0- مفتاح [أحكام النفر من المنى] 


يتخير فى النفر بين الثانى عشر و الثالث عشرء بالكتاب و السنة و الإجماع الا أنه لم يجز فى الأول الا بعد الزوال قبل الغروب» فلو غربت 
عليه و هو بمنى وجب عليه المبيت بهاء بالنص و الإجماع. و الا لمن لا يتقى الصيد و النساء فى إحرامه على المشهورء بل كاد يكون 
إجماغاء لقوله تعالى «لمّن اتقلا» و اللنصوضء و الآية متحتملة لمعان متعددة رويت فى تفسيرهاء و فى الصحيح «أن المراد بالاتقاء اتقاء 
الصيد حتى ينفر أهل منى فى التفر الأخيره .41١‏ 

و ألحق الحلى بالصيد و النساء كل محظور يوجب الكفارة» و له الخبر» و انما يعتبر ذلكك فى إحرام الحجء و ربما قيل: باعتباره فى 
عمرة التمتع أيضا لارتباطها بالحج و المسألة محل إشكال. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١9‏ من عابب 


.7؟8--٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 8 
م67 مفتاح [استحباب الصلاهًُ فى مسجد الخيف] 


يستحب أن يصلى فى مسجد الخيف ما دام بمنى؛ و أفضله ما كان مسجد رسول الله صِلَى الله عليه و آله فى عهده منه» و هو عند 
المنارة التى فى وسطه و فوقها إلى القبلهُ نحوا من ثلاثين ذراعاء و عن يمينها و عن يسارها و خلفها نحوا من ذلكك, فإنه قد صلى فيه 
ألف نبى» كذا فى الصحيح. 

وفيه: من صلى فى مسجد الخيف بمنى مائ ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماء و من سبح الله فيه ماثة تسييحة كتب 
الله له كأجر عتق رقبة» و من هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة و من حمد الله فيه مائة تحميد عدلت أجر خراج 


العراقين يتصدق به فى سبيل الله عز و جل .)١١‏ 
- مفتاح [العود إلى مكة لوداع البيت] 


يستحب لمن قضى مناسكه أن يعود إلى مكة لوداع البيت» بالإجماع و النصوصء و يتحصب ان نفر فى الأخير» أى يتزل المحصبء و 
هو الشعب الذى مخرجه إلى الأبطحء كما قاله الجوهرى, و فى تفسيره أقوال أخر و ظاهر الموثق أنه النزول بالأبطح ساعة من غير أن 
ينام. 

و أن يدخل الكعبة سيما الصرورة بعد الغسل بلا حذاء؛ داعيا عند الدخول و الخروج بالمأثوره و أن يصلى عند الأسطوانتين على 
الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ فى الأولى حم السجدة و فى الثانية عدد آيهاء و يصلى فى زواياه و يدعو 


.١ وسائل الشيعة *- 8ه ح‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 7 

بالمأثور. 

و يستلم الأركان سيما اليمانى» ثم يخرج و يطوف للوداع و يستلم الحجر الأسود و اليمانى فى كل شوط. و أقله أن يفتتح به و يختم 
به» و يستلم المستجار داعيا عنده و عند الحجر بالمأثور. 

ثم يأتى زمزم و يشرب من مائهاء ثم يخرج و هو يدعو و يخر ساجدا عند الباب طويلا مستقبل القبلهُ عند الخروج» و يخرج من باب 
السناط ووو هو يله الركة الشا: 


و أن يشترى قبل خروجه من مكة بدرهم تمرا و يتصدق به احتياطا لإحرامه كل ذلكك منصوص به فى الصحاح. 
الباب الرابع فى اللواحق 


القول فى الآداب 


اشارة 
لا 
قال الله عز و جل «و مَنْ يُعَظَمْ سَكَائِرَ الله انا مِنْ تَفْوَى الْقُلُوب» .1١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١2917/‏ من عابب 
4 مفتاح [جملة من آداب الحج] 


قال مولانا الصادق عليه السلام: إذا أردت الحج فجرد قلبكك لله تعالى من قبل كل عزمكك من كل شاغل و حجاب كل حاجبء؛ و 
فوض أموركك كلها الى خالقكك. و توكل عليه فى جميع ما يظهر من حركاتكك و سكناتكك, و سلم لقضائه و حكمه و قدره. وودع 
الدنيا و الراحة و الخلق, و أخرج حقوقا يلزمكك من جهة 


)١(‏ سورة الحج: ؟". 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 7/7 

المخلوقين, و لا تعتمد على زادك و راحلتكك و أصحابكك و قوتكك و شبابكك و مالكك. مخافة أن يصير ذلك عدوا و وبالاء فان من 
ادعى رضى الله و اعتمد على ما سواه صيره عليه و بإلا و عدواء ليعلم أنه ليس له قوءٌ ولا حيلة ولا لأحد إلا بعصمة اللّه و توفيقه. 
فاستعد استعداد من لا يرجو الرجوع, و أحسن الصحبة. 

و راع أوقات فرائض الله و سنن نبيه صلَى الله عليه و آله» و ما يجب عليكك من الأسدب و الاحتمال والصبر و الشكر و الشفقة و 
السخاوة؛ و إيثار الزاد على دوام الأوقات؛ ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبكك. و البس كسوة الصدق و الصفاء و الخضوع و 
الخشوع؛ و أحرم من كل شىء يمنعكك عن ذكر الله و يحجبكك عن طاعته. 

و لب- بمعنى اجابةُ صادقةُ صافية خالصة زاكية- لله تعالى فى دعوتكك له. متمسكا بالعروة الوثقى» و طف بقلبك مع الملائكة حول 
العرش كطوافك مع المسلمين بنفسكك حول البيت» و هرول هرولة من هواككء و تبرء من حولكك و قوتككء و إخراج من غفلتكك و 
زلاتك بخروجكك إلى منى. 

ولا تتمن مالا يحل لكك و لا تستحقه: و اعترف بالخطايا بعرفات» و جدد عهدك عند الله بوحدائيته» و تقرب اليه و اثقه بمؤدلفة؛ و 
أصعد بروحك الى الملا الأعلى بصعودك على الجبلء و اذبح حنجرةٌ الهوى و الطمع عند الذبيحة؛ وارم الشهوات و الخاسة و 
الدثاءة و الذهميمة غند .رم الجمزات» و احلق العيوب الظاهرة و الباطنة يخلق راسكه: و ادخل فى أمان اللو كتفة و ستره و كلكدته 
من متابعة مرادكك بدخول الحرم. 

ودر حول البيت متحننا لتعظيم صاحبه و معرفة جلاله و سلطانه» و استلم الحجر رضى بقسمته و خضوعا لعزته» و ودع ما سواه بطواف 
الوداع» واصف روحكك و سرك للقائه يوم تلقاه بوقوفكك على الصفاء و كن بمرأى من الله نقيا 

مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: 7/15 

عند المروة» و استقم على شرط حجتكك هذه و وفاء عهدكك الذى عاهدت به مع ربكك و أوجبته له الى يوم القيام 

لكان لل ساي رارض العم ولم يخصه من جميع الطاعات بالإضافة إلى نفسه بقوله تعالى ١و‏ لِلَّهِ عَلّى النّاس حَحٌ الَْيتِ مَن 
اش تطاع إِلَيهِ سيا و لا شرع لنبيه ١‏ ص» سنهُ فى خلال المناسكك على ترتيب ما شرعه الا للاستعداد و الإشاره إلى الموت و القبر و 
البعث و القيامة و الجنةٌ و النار و بمشاهدةٌ مناسكك الحج من أولها إلى آخرها لاولى الألباب .4١١‏ انتهى كلاامه صلوات الله عليه و 
سلامه. 


6- مفتاح [ما يستحب للراجع عن الحج] 


يستحب لمن حج أن يعزم على العود» ففى الحديث: من خرج من مكة و هو ينوى الحج من قابل زيد فى عمره (75). و فى آخر: من 
خرج من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه 79. 
وأ سال ذلك تروقنا الله« العود الى بببعة متتو كرفو أذية لم بالشرين على طرق المدينة زهر مسح كرتب عه الشتهرة و 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 29/7 من عابب 


بإزائه مما يلى القبلة» و يصلى فيه ركعتين تأسيا بالنبى صلّى الله عليه و آله. بالإجماع و الصحاح المستفيضة. 
ويكره المجاورة بمكهُ خوفا من الملال و قله الاحترام و ملابسة الذنب 


.2١ 81 مصباح الشريعةٌ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .٠١,7-4‏ 

(9) نفس المصدر. 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: كرا 

فإنه فيها أعظم., و لأمنه يقسى القلب, و لان من خرج منها دام شوقه إليهاء كل ذلك مروىء و فى الصحيح: لا ينبغى للرجل أن يقيم 
بمكةٌ سنةٌ .)١١‏ 

فما ورد بخلاف ذلك فمحمول على ما إذا أمن مما ذكر أو ما دون السنة. 


القول فى فوات الحج و العمرة 

اشارة 

قال الله عز و جل افَإِنْ أعيرة َمَا اسْتَعِسَرَ مِنّ الْهَدْي) .)7١‏ 
- مفتاح [حكم من فاته الحج] 


من فاته الحج سقطت عنه أفعاله و تحلل بعمرةُ مفردةٌ مع الإمكانء و عليه الإتيان به من قابل ان استقر فى ذمته» بإجماع العلماء و 
الصحاح المستفيضة: منها: أيما حاج سائق للهدى أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و عليه 
الحج من قابل. 

ولا يجب عليه الهدى على المشهور للأصلء و فيه قول آخر و خبر شاذان» و يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم الإتيان بالعمرة» 
كما فى الصحيح.ء قيل: هذه العمرةٌ واجبةٌ بالفوات» فلا يجزى عن عمرة الإسلام. 


"١‏ مفتاح [من أحصر أو صد عن الحج] 


من أحصر بمرض أو صد بعدو و لم يكن له طريق آخرء أو يقصر نفقته عنهه 


() وسائل الغينة ف ممم 

(؟) سورة البقرة 136 

مفاتيح الشرائع ج ١‏ ص: */" 

فمنع بذلكك عن دخول مكة أو أفعالها أو ما يفوت الحج بفواته من الموقفين» تحلل بهدىء كما فى الآيهُ بالإجماع و الصحاح 
المستفيضة؛ الا أن بالحصر لا يحل من النساء للصحاح. و لا هدى على المصدود عند الحلى لاختصاصه فى الآيهُ بالمحصرء و لأصالة 
البراءة فيتحلل بدونه» و يدفعه الصحيح المتضمن لنحر النبى صلَّى الله عليه و آله حين صده المشركون يوم الحديبية» و يكفى ما ساقاه 
عند الأكثر. لصدق الامتثال و أصالة البراءة من الزائد عليه و أن علل الشرع معرفات لا أسباب حقيقِيةُء خلافا للصدوقين و جماعة. 
ويحل المصدود بذبحه حيث صدء و المحصر ببلوغه محله و هو منى ان كان حاجا و مكة ان كان معتمراء عند الأكثر للصحاح 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١99‏ من عابب 


المستفيضة؛ يبعث بهديه. خلافا للجعفى فيذبح مكان الإحصار ما لم يكن ساق و له المعتبرة» و للإسكافى فخير بين الأمرين و له 
الجمع بين النصوص. و للديلمى فينحر المتطوع مكانه و يتحلل حتى من النساء و يبعث المفترض و لا يتحلل منهن و له الجمع الأخر. 
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله بلا خلاف و كان عليه هدى فى القابل» للصحيح: فان ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا 
ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شىء» و لكن يبعث من قابل و يمسكك .)0١١‏ 

و فى وجوب الإمساكك عن محرمات الإحرام إذا بعث فى القابل قولان» لصريح هذا الصحيح, و من عدم كونه محرماء لحمله على 
الاستحباب وجه. و الظاهر أن وقته من حين الإحرام المبعوث معه الهدى. 


لاع مفتاح [وجوب الحج من قابل للمحصر و المصدود] 


يجب عليهما الحج من قابل و العمرهُ مهما تيسر للصحاح, أن استقرأ فى 


() وسائل العيعة هد م 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: 7/17 

ذمتهما و الا استحبا كما قالوه» و لا يحل النساء للمحصر قبل ذلكك فى ظاهر الروايات. 

و جوز الأصحاب الاستناب فى طواف النساء فى المندوب ١١‏ و تحليله بذلك لعدم وجوب العود لاستدراكك المستحبء و الضرر 
العظيم فى البقاء على تحريم النساء. 

و ألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر» و فى القواعد مطلق الواجب مع العجز عنه. دفعا للحرج. 


© - مفتاح [لا بدل لهدى التحلل] 


لا بدل لهدى التحللء فلو عجز عنه و عن ثمنه بقى على إحرامه على المشهور الى أن يفوت حجه. فيتحلل بعمرة ان تيسرء خلافا 
للإسكافى فيحل بمجرد النية عند عدم الهدى, لأنه ممن لم يتيسر له. 

وفى الحسن: فى المحصور و لم يسق الهدىء قال: ينسكك و يرجعء فان لم يجد ثمن هدى صام «7. و الظاهر أن المراد به صوم 
العشرة الأيام. 


"1 - مفتاح [الممنوع من مناسك منى] 


وان منع أحدهما من مناسكك منى استناب فيها و قد تم نسكه بلا خلافء فان تعذر الاستنابة احتمل البقاء على إحرامه للأصل» و 
جواز التحلل لصدق 


)١(‏ للمندوب خ ل. 

(؟) وسائل الشيعةٌ 4- "36١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: //” 

الحبسء و كذا الوجهان لو كان المنع عن مكة و منى جميعا فى الحج. 

ولو منع من مكة خاصة بعد التحلل بمنى فقيل: يبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب و النساء و الصيد. 

و يحتمل جواز التحلل لعموم دليله» سيما مع خروج ذى الحجة لما فى بقائه على الإحرام إلى القابل من الحرج المنفى. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً ٠٠ظا‏ من عابب 
أما إذا منع من العود إلى منى لبقي المناسكك فقد تم حجه. و يستنيب فى الرمى إن أمكن و إلا قضاه فى القابل. 
0- مفتاح [من أفسد حجه أو عمرقه] 


من أفسد حجه أو عمرته وجب عليه الإتمام و الإعادة و الكفارة كما مرء مع الإشكال فى وجوب إتمام العمرة» و هل الاولى فرضه و 
الثانى عقوبة أو بالعكس؟ قولان» و الحسن مع الأول. 


القول فى أحكام الحرم 
اشارة 
5 7 ا لا 1# 
قال الله عز و جل «و مَنْ دَخلهَ كان آمنا) .)١١‏ 
182- مفتاح [حرمة الصيد فى الحرم] 


يحرم من الصيد على المحل فى الحرم ما يحرم على المحرم فى الحل» بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة؛ منها بعد السؤال عن 
الآية: من دخل 


(لسورة ال فمراة: بو 

مفاتيح الشرائع؛ ج١ء‏ ص: 14" 

الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط الله عز و جلء و ما دخل من الوحش و الطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من 
الحرم .0١١‏ 

و من قتل فيه صيدا ضمن قيمته و ان كان محلاء بلا خلاف يعتد به للمعتبرة المستفيضة» منها الحسن: ان أصبت الصيد و أنت حرام 
فالفداء مضاعف عليك و ان أصبته و أنت حلال فى الحرم فقيمه واحدة» وان أصبته و أنت حرام فى الحل فإنما عليك فداء واحد 
١‏ 

و لو اشتركك جماعة فى قتله قيل: على كل واحد منهم قيمة؛ قياسا على المحرم, و قوى الشيخ الاكتفاء بالواحدة» و هو الأصح. لأصالة 
البراءةٌ من الزائد و ضعف القياس. 

و يجوز للمحل قتل البراغيث و البق و القمل فى الحرم, بالإجماع و المعتبرة المستفيضة» و فى غير القتل من الجنايات الأرشء و فى 
رواية: فيمن نتف ريش من حمام الحرم أنه يتصدق بصدقة على مسكين, و يعطى باليد التى نتف بها فإنه قد أوجعه 07. 

و بمضمونها أفتى الأصحابء و فى جواز صيد حمام الحرم إذا كان فى الحل قولان: أصحهما التحريم للصحيح. 

وهل يحرم قتل الصيد و هو يوم الحرم أم يكره؟ قولان: و الخبران مع الأول» و الصحيح المعاضد بالأصل مع الثانى» و فيه: لانه رمى 
حيث رمى و هو له حلالرى فليس عليه شىء 60». و لو ربطه فى الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه؛ لأنه صار بذلكك من صيد الحرم» 


للصحيح و غيره. 


.507 و‎ ١1/8 -4 وسائل الشيعة‎ )١( 
.7717/-9 وسائل الشيعة‎ )0( 
8# وسائل الغيعة هد‎ )6( 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١هظظا‏ من عابي 
(ع) وسائل الشيعةٌ 9- 0؟5. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: للح 

مفتاح [أحكام الصيد فى الحل أو الحرم] 

إذا كان الصائد فى الحل و الصيد فى الحرم, أو بالعكسء أو كان الصيد فيهما مبعضاء أو على شجرة أصلها فى أحدهما و فرعها فى 
الأخر. غلب جانب الحرم للنصوص. 

ومن أدخل صيدا الى الحرم وجب عليه إرساله و حرم ذبحه, بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ فلو أخرجه و تلف ضمن. و لو كان 
طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسل» للنصوص المستفيضة. 

ومن أخرج صيدا منه وجب عليه اعادته» فلو تلف قبل ذلكك ضمنه بلا خلاف للنصوص. منها الصحيح: عن رجل أخرج حمامة من 
حمام الحرم إلى الكوفة أو الى غيرهاء قال: عليه أن يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به .0١١‏ 

4- مفتاح [اجتماع الكفارة على المحرم فى الحرم] 

كل ما يلزم المحرم فى الحل من كفارة الصيد أو المحل فى الحرم» يجتمعان على المحرم فى الحرمء لاجتماع السببين و للمعتبرة» حتى 
ينتهى إلى البدنة فلا يتضاعف على المشهورء للخبرء خلافا للحلى. 


.705 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج١2 ص: ا‎ 
مفتاح [صيد الحرم ميتة]‎ 


صيد الحرم ميته بالإجماع و الصحاح, سواء صاده محرم أو محلء أما لو صاده فى الحل و ذبحه ثم أدخله الحرم فهو حلال للحلال؛ 
للصحاح, و لو صاده و هو يوم الحرم قيل: انه ميته سواء قلنا بالحرمة أو الكراهة للخبر» و فى سنده ضعف. 

وهل يملكك المحل صيدا فى الحرم أم لا؟ قولان: أظهرهما التملكك و ان وجب عليه الإرسالء و الظاهر اختصاص الخلاف بالحاضر 
دون النائى. 


6٠‏ مفتاح [كراهة الاصطياد بين الحرم الى بريد] 


يكره الاصطياد فيما بين الحرم الى بريد» للصحيح: إذا كنت محلا فى الحل فقتلت صيدا فيما بينكك و بين البريد الى الحرمء فان عليكك 
جزاءه» فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقةٌ .)١(‏ 


61- مفتاح [حرمة قطع شجرة الحرم] 


يحرم قطع شجرة الحرم و حشيشه. بإجماع العلماء و الصحاح المستفيضة» 


() وسائل الشيعة 5ت 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ناه نا من عابي 


مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: ١97‏ 

منها: كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت أو غرسته .)١١‏ و منها: عن شجرةٌ أصلها فى الحرم و فرعها 
فى الحل؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قال قلت: فإن أصلها فى الحل و فرعها فى الحرم؟ فقال: 

حرم أصلها لمكان فرعها .7١‏ 

و يستثنى منها ما أنبته الإنسان» للصحيح المذكورء و شجر الفواكه للحسن. 

ولا ينزع من شجرة مكة شىء إلا النخل» و شجر الفواكه و الإذخرء للموثق: 

حرم الله حرمه بريدا فى بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره الا الإذخر 0. 

و عود المحالة؛ للخبر: رخص رسول الله صلّى الله عليه و آله فى قطع عودى المحالة» و هى البكرة التى يستقى بها من شجر الحرم .]١[‏ 
و الظاهر عدم الخلاف فى شىء من ذلكك. و قيل: يجوز قطع ما نبت فى ملكه و ان لم ينبته هو للخبر و هو ضعيفء و لا بأس باليابس 
للأضل :و لانهفيت: و كذا الكما لأنه لبس محقيكن. 

و أن يتركك إبله ليرعى للأصلء و الصحيح: يخلى عن البعير فى الحرم يأكل ما شاء»؛ و فى الصحيح: عن النبت الذى فى أرض الحرم أ 
ينزع؟ فقال: 

أما شىء يأكله الإبل فليس به بأس أن ينزعه 50". 

و يستفاد منه جواز نزعه للإبل أيضاء و حمله الشيخ على نزع الإبل» و هو بعيد. 

و يجب اعادة المقلوع على المشهور, و فسر تار بإعادته الى المغرس» و أخرى 


]١[‏ نفس المصدر. البكرةٌ بفتح الباء خشبة مستديرة فى وسطها حجر يستقى عليها «منه). 


.١7 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ 9- /ال١.‏ 

(*) وسائل الشيعة 9- .١78‏ 

() وسائل الشيعةٌ 9- /ال١.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 797 

إلى الحرمء و فى الخبر: أنه عليه السلام نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها مكانها .)١١‏ 

ولا دليل على شىء منهما. 

ولا كفارة للقلع عند الحلى للأصل و عدم دليل عليه» خلافا للمشهور فبقرهُ فى الكبيرة و شاه فى الصغيرة و القيمة للأبعاض للخبر» و 
هو مع ضعف سنده قاصر الدلالة. و للإسكافى فى القيمة مطلقاء للخبر «عليه ثمنه) .)١‏ 


67- مفتاح [الجانى اللاجئ الى الحرم] 
من جنى ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا و لجأ إلى الحرم, لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخر- نا 
أن يفعل ذلك فى الحرم واه وق انير وله الى ولاطلار عتسوفل افيد عَلَيِكمْ) ” و هاا عِدْيَانَ إَِا عَلَى 


الظَالِمِينَ» «©). 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اهنا من عابي 
التعظيم. 


لا ينبغى لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة كذا فى الصحيح «0), و ظاهره الكراهة 


.١18 -9 وسائل الشيعة‎ )١( 
"01-9 وسائل الشيعة‎ )١( 
156 )سور القرة‎ 
(#اسورة القرق 1و‎ 
وسائل الشيعة 9- #اع".‎ )0( 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: زكرا 

كما عليه جماعة؛ و يؤيده الأصلء و قيل: بالتحريم لمناسبة التعظيم؛ و فى الصحيح: ليس ينبغى لأهل مكة أن يجعلوا على دورهم 
أبواباء و ذلكك أن الحاج يتزلون معهم فى ساحة الدار حتى يقضوا حجهم ."١١‏ و ظاهره كراهة منع الناس من سكناهاء و قيل: بتحريمه 
لقوله تعالى «مَلاءَ الْطاكفٌ فيه وَالاد» .7٠‏ 

66 مفتاح [حكم لقطة الحرم] 

اشارة 

قيل: لقطهُ الحرم لا تملكك و ان قلتء فيعرفها سنة ثم يتصدق بهاء أو يجعلها أمانة فى يده. 

و فى تحريم أخذها و كراهته قولان, و يأتى الكلام فى ذلك فى مباحث اللقطهٌ إنشاء اللّه تعالى. 

(فائدة) 

حدرهاءن لأ شم أيه الى اللدمة تند رهاءاى لا جال هه الى اللدمق عالهاء و لا ماد أحب الى اللد مق مافها و“/. 

القول فى الزيارات 


اشارة 


قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: ان لكل امام عهدا فى عنق أوليائه 


)١(‏ وسائل الشيعة 9- /ع". 


فر سورة الحج: 6 
(5) وسائل الشيعة 4- وعم 


مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: أخكارا 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاه ا من عابي 


وتسيصدوى انار امام لإنالت ليق زرارااقلو رشو حمق واه وخا برقي واسيلية بدا وقير انيم كانت تعن ااعار ف ري 
القيامةٌ .)١١‏ 


60 مفتاح [استحباب زيارة النبى و الأثمة عليهم السلام] 


يستحب زيارة النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلم استحبابا مؤكدا و خصوصا للحاجء بل ربما يشعر بعض الصحاح بوجوبهاء وفى 
الصحيح: عمن زار النبى صَلَى الله عليه و آله قاصداء قال: فله الجنة .05١‏ 

و كذا زيار على و فاطمة و الأئمة من ولدهما عليهم جميعا السلام؛ فان النصوص الواردة فى فضلها أكثر من أن تحصى. 

و يتأكد فى الحسين عليه السلام» بل ورد أن زيارته فرض على كل مؤمن» فإن تركها ترك حقا لله و لرسوله» وان تركها عقوق 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله» و انتقاص فى الايمان و الدين؛ و أنه حق على الغنى زيارته فى السنةُ مرتين و الفقير مرة» و أن من أتى 
عليه حول و لم يأت قبره نقص من عمره حولء و أنها تطيل العمره و أن أيام زيارته لا تعد من الأجلء و تفرج الغم و تمحص الذنوب 
و لكل خطوة حج مبرورء وله بزيارته أجر عتق ألف نسمة؛ و حمل ألف فرس فى سبيل الله وله بكل درهم أنفقه عشرة آلامف 
درهمء و من أتى قبره عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنوبه و ما تأخر. 

و أن زيارته خير من عشرين حجة. و أن زيارته يوم عرفة مع المعرفة بحقه ألف ألف حجة و ألف ألف عمرة متقبلات» و ألف غزوة 


مع نبى أو إمام» 


(0 وسائل الشيعة اد ععم و 6نم 

() وؤسائل الشيعة ١‏ ات زه 

مفاتيح الشرائع ج ١‏ ص: 945" 

و زيارته أول رجب مغفرة الذنوب البتُ» و نصف شعبان يصافحه مائة ألف نبى و عشرون ألف نبىء و ليله القدر مغفرةً الذنوب. و أن 
لمن جمع فى سنة واحدة بين زيارته ليله عرفة و الفطر و ليل النصف من شعبان» ثواب ألف حجة مبرورةٌ و ألف عمرة متقبلة و قضاء 
ألف حاجة فى الدنيا و الآخرة» و من زاره يوم عاشوراء عارفا بحقه كمن زار الله فوق عرشه. 

ومن بعد عنه و صعد على سطحه. ثم رفع رأسه الى السماء ثم توجه الى قبره و قال: «السلام عليكك يا أبا عبد الله السلام عليك و 
رحمة الله و بركاته» كتب له زورة و الزورة حجة و عمرة. و لو فعل ذلكك كل يوم خمس مرات كتب الله له ذلكك .0١١‏ 

و كذلكك زيارة الرضا عليه السلام» فقد ورد أنها كسبعين ألف حجة. و سثئل الجواد عليه السلام: أ زيار الرضا عليه السلام أفضل أم 
زيارة الحسين عليه السلام؟ قال: زيارة أبى أفضلء لأنه لا يزوره الا الخواص من شيعته .07١‏ 

وعنه عليه السلام ان أفضلها رجب «37» و عنه عليه السلام: انها تعدل ألف ألف حجة لمن يزوره عارفا بحقه .5١‏ 

وعن الرضا عليه السلام: من زارنى على بعد دارى و مزارى أتيته يوم القيامة فى ثلاثة مواطن حتى أخلصه من أهوالها: إذا تطايرت 
الكتب يمينا و شمالاء و عند الصراطء و عند الميزان «2). 


"8 918-١٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.887-٠١ وسائل الشيعة‎ )0( 
.888 -٠١ وسائل الشيعة‎ )5( 
.688 -٠١ وسائل الشيعة‎ )6( 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ه٠طنا‏ من عابب 


(0) وسائل الشيعة ٠١‏ #م©. 
مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ا 


ع6 مفتاح [زيارة الأنبياء و الأولياء و الصلحاء] 


يستحب زيارة سائر الأنبياء عليهم السلام؛ و ممتحنى الصحابة رضى الله عنهم حيث كانوا و إتيان مقاماتهم؛ و المسجد الأقصى و 
مسجد كوفة» و زيارة قبور الشهداء و الصالحين من المؤمنين. 

قال الكاظم عليه السلام: من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحى إخوانه يكتب الله له ثواب زيارتناء و من لم يقدر أن يصلنا فليصل 
صالحى إخواننا يكتب له ثواب صلتنا .)١١‏ 

و هذا الحديث يشمل زيارة الإحياء أيضا. 


51 مفتاح [ما يستحب عند الزيارة قبلها و بعدها] 


يستحب الغسل لزيارة المعصومين عليهم السلام؛ و لبس أنظف الثياب, و الدخول بخضوع و خشوع؛ و أن يدخل مسجد النبى صلى 
الله عليه و آله من باب جبرئيل عليه السلام داعياء و أن يستأذن فى الجميع بالمأثور» فإن وجد رقهُ و خشوعا دخلء و الا رجع متحريا 
000 

و أن يقف عند الضريح المقدسء مستقبلا وجهه عليه السلام مستدبرا للقبل و فى مسجد النبى صلَى الله عليه و آله يستقبل القبلة أولا 


حجرته الشريفة مما يلى 


0 وسائل الشيعة #اد يرق 

مفاتيح الشرائع؛ ج١ء‏ ص: 9/1" 

الرأسء ثم يأتى جانب الحجرة القبلى فيستقبل وجهه صلَى الله عليه و آله» و أن يقبل الضريح ان لم يكن تقية» أما تقبيل الأعتاب فلم 
يرد به نصء و أن يزور بالمأثور» و يكفى التسليم و الحضورء و أن يضع عليه خده الأيمن بعد الفراغ داعيا متضرعاء ثم خده الأيسر 
سائلة من الله بحقه وحدق القرآن أن بجعلة من أهل شفاغته. 

و أن يصلى ركعتى الزيارة للنبى صَلَى الله عليه و آله و فاطمة عليها السلام عند الروضة: و لغيرهما عند رأسه و يهديها للمزور؛ و يدعو 
بعدهما بالمأثور» و الا فبما سنح و ليعم فى الدعاء فإنه أقرب الى الإجابة» و يتلو بعد ذلكك شيئا من القرآن و يهديه للمزور تعظيما له 
و يودع بالمأثور ثم يخرج قهقرى حتى يتوارى عنه الضريحء و ينبغى إكرام خدام تلك البقعة المقدسة و سدنتها [11 فإنه يرجع الى 
تعظيم صاحبهاء كل ذلك للنص. 

64 مفتاح [استحباب كثرةٌ الصلاةً و الصوم فى المدينة] 

يستحب أن يكثر الصلاه فى مسجد النبى صلَى الله عليه و آله» سيما عند الروضة؛ و هو ما بين القبر و المنبر» و فى الصحيح: حد 
الروظة فى مسد الرمنول عاك اللهاغليه يو آله الى طرف الظلال: وعد السبجد إلى الأسطواضين فى يمين القب الى الطرق هنا يلى 


سوق الليل .)١١‏ 
و أن يزور فاطمة عليها السلام فى بيتها و فى الروضة و فى البقيع» و فى الصحيح: أنها دفنت فى بيتهاء فلما زادت بنو أمية فى المسجد 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بهذا من عابب 


صارت فين 


.؟1/١‎ -٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج١2‏ ص: ارا 

.)١١ المسجد‎ 

و أن يصوم بالمدينة ثلاثة أيام معتكفا فى المسجدء أولها الأربعاء» مصليا كل يوم و ليله عند أسطوانة؛ مبتدثا بأسطوانة أبى لبابة ثم ما 
يليه الى مقام النبى صَلّى الله عليه و آله» ثم ما يلى المقام كما فى الصحيح .7١‏ 

و أن يأتى المساجد بها كمسجد قبا و الأحزاب و هو مسجد الفتح كما فى الصحيح «؛ و مسجد الفضيخ و مشربة أم إبراهيم و قبور 
الشهداء بأحد و خصوصا قبر حمزة. 

و يستحب المجاورة بهاء ففى الحديث «من ماك قن المدينة يحه الله مخ الأمديق يوم القيامة» «©. كل ذلكك للنص. 


69 مفتاح [حد حرم المدينة] 


للمدينة حرم وحده من عائر الى وعير» و هو بريد فى بريد» و فى تحريم قطع شجره و صيد ما بين الحرتين منه أو كراهتهما أو تحريم 
الأول و كراهة الثانى أقوال: أصحها و عليه الأكثر الأول» للصحيح: حرم رسول الله صلى الله عليه و آله المدينةُ ما بين لابتيها صيدها و 


.5188-١٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -٠١‏ 398. 

(*) وسائل الشيعة -٠١‏ 378 

(6) وسائل الشيعة .397-٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة -٠١‏ 188. 

مفاتيح الشرائع» ج١»‏ ص: 600 

و اللابة الحرة» و فى الصحيح: يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين .)١١‏ 
وفى رواية: ليس صيدها كصيد مكةه يؤكل هذا و لا يؤكل ذلكك .)3١‏ 
والخبران الدالان على التفصيل ضعيفان مؤلان. 


.180 -٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.1878-١٠١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لاهظا من عابي 


المجلد؟ 
اشارة 


نام كتاب: مفاتيح الشرائع موضوع: فقه استدلالى نويسنده: كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضى تاريخ وفات مؤلف: ٠ه‏ 
ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: " ناشر: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى- ره تاريخ نشر: ه ق نوبت جاب: اول مكان جاب: 


قم- ايران 
الجزء الثانى 
[تتمة فن العبادات و السياسات] 


كتاب مفاتيح النذور و العهود 


اشارةٌ 


قال الله عزو جل ١و‏ نقتم مِنْ نَفَقَيٌ أو نَدَوْثُمْ من نَذرِ إن 0 مه »"١‏ و قال جل و عز «وَ ليُوفوا ُذُورَمُه) «9'") وقال حل جلاله 
«رلكالٌ مدقن ل لاعتو الله علمن ١‏ و قال سيحانه ١أَؤْقُوا‏ ِعَهْدِى أوف بعَهْدكُمْ) 1*٠‏ و قال تعالى «وَ الَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
مناقه «0 الآيهٌ وقال جل ال يأخِدكمْ الله بالَعْو فى يكم ل اذك للا عَمَّدئم لمان «م. 

وفى الحديث النبوى صلى اللّه عليه و آله «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه. و من نذر أن يعصى اللّه فلا يعصه) الى غير ذلكك من الايات 
و الاخبار. 

و بالجمله فشرعية النذر و العهد و اليمين ثابتة بالكتاب و السنةُ و الإجماع. 


وفدغة الندن :لله على كذا ان صار كذا»» أو «ان لم يصر)ء أو من دون تعليق. 


(ااسووة القرة ا 

(1) سورة الحج: 19. 

5 سور الأعات 7 

سور القرة ا كد 

اهاسورة القرة 0 

(©) سورة المائدة: 88. 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 8 

و صيغةٌ العهد «عاهدت الله أن أفعل كذاءء أو «على عهد اللّه؛ و صِيغة اليمين «و اللّه لأفعلن كذااء أو ما فى معناه. 

و النذر انما يتعلق بالطاعات خاصة لاشتراطه بالقربة كما يأتىء و اليمين يتعلق بها و بالمباحات دون المرجوحات من المعاصى و 
المكروهات. و العهد كالنذر عند جماعة و كاليمين عند آخرين فى جميع الأحكام, فلا يفتقر الى باب على حدة. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة هنا من عابب 


ولنذكر أصناف الطاعات و المعاصى أولك ليتبين متعلق النذر و اليمين» و ليكون كل منهما مضبوطا فى باب تسهيلا للطلاب» و 
للاحتياج الى معرفتهما فى كتاب الحسبةٌ الذى يلى هذا الكتابء و اللّه الموفق. 


الباب الأول فى أصناف الطاعات و ضبطها و يبان ما يحتاج منها الى البيان 


لاء اع 2 
اتاكم الوَسُول فخذوة) .)١١‏ 


قال اللدهز وجا نا 
الباب الثانى فى أصناف المعاصى و المكروهات و ضبطها 
5 9 “لا طاخ., .هه مم 

قال الله عز و جل «و ما نهاك عَنْه فانتهُوا» .0١١‏ 


[1] الشره:غلبة الخرضص. 


000 سورة الحشر: /. 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 107 


الباب الثالث فى النذر 

قال الله عز وجل ايُوفُونٌ النّذْر 7١‏ 
الباب الرابع فى اليمين 

قال الله عز وجل و نظو ألطائكم 7١‏ 


.508-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
,/4 سورة المائدة:‎ 6 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: إن 


كتاب مفاتيح الحسبة و الحدود 
اشارةٌ 


1 0 2 ك2 0 6 رء ََ 5 0 ََ 6 وس لارى و 6ه 5 
قال الله عز و جل «و لتكنْ منْكم أمّهُ يَدْعُونَ إلى الخَير و يَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عن المذكر و أولئّك هُمْ الْمَفلِحُونَا .0١١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9هظا من عابي 


لاسو ع قاو اذ ارقي أ ثري رن ابيا وى لراقاتي و ارو ماري وير عر ماكر راي ُسَارِعُونَ فى 
الات و وليك ب اال 7١‏ 
و قال سبحانه ١‏ وار أخرجث ا تأتزوة ازوف و ؤت عن لفك ان 
وقال جل جلاله «وَّ و على اله وَاكتي 60 
لا 1 


0 
مطل سي ل مو ا “م 00 ع و 
و قال جل اسمه لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ غَيرُ أولى الصّرَرِ و اْمَلقَاحِدُونَ فى سَبيل الله بأمرالهغ و أَنْسِهِمْ) إلى قوله 


(لأسشيرة الافمراة 48خ 

(اسووة آل فمران 11 

(0) سور آل عمران: .١٠١‏ 

(كاسورة المائدة + 

مفاتيح الشرائع» ج ؟: ص: 58 

«وَ فضل الله الْمجاِدِينَ عَلى القاعدِينَ أخرا عَظيماً) .)0١١‏ : 1 َ 

و قال جل ذكره «الَاِبُونَ الَْابدُونَ» الى قوله «الْآمِرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَ النَامُونَ تن الْمُنْكر وَ الْلََافِظُونَ لَِدُودٍ الله الآية .5٠‏ 

والايات فى هذا المعنى أكثر من أن تحصى فضلا عن الاخبار. 

وعن النبى صلَى اللّه عليه و آله: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكرء و تعاونوا على البر» فإذا لم يفعلوا ذلكك 
نزعت منهم البركات و سلط بعضهم على بعض و لم يكن لهم ناصر فى الأرض و لا فى السماء 09. 

وعنه صلى الله عليه و آله: اقامة د خير من مطر أريعين :ضباحا 8©0. 

وعنه صَلَى الله عليه و آله: لغدوة فى سبيل الله أو روحة؛ خير من الدنيا وها فبها 8): 

وعنه صلَى اللّه عليه و آله: فوق كل ذى بر بر حتى يقتل فى سبيل الله فإذا قتل فى سبيل الله فليس فوقه بر «*). 

و عن الباقر عليه السلام: ان الأمر بالمعروف سبيل الأنبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمة بها تقام الفرائضء و تأمن المذاهبء و تحل 
المكاسب. و ترد المظالم و تعمر الأرضء و ينتصف من الاعداء؛ و يستقيم الأمر 07. 


() شورة الساء 38 

(0) سورة القوية: 117. 

(*) وسائل الشيعة "48-١١‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ .":08-١4‏ 

(©) وسائل الشيعة ؟!- 78. 

.٠١ -١١ وسائل الشيعة‎ )©( 

(/) وسائل الشيعة "940-١١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 59 

وقال: و أوحى الله عز و جل الى شعيب النبى عليه السلام: انى معذب من قومكك مائة ألفء أربعين ألفا من شرارهم و ستين ألفا من 
خيارهم فقال عليه السلام: يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار» فأوحى اللّه تعالى اليه داهنوا أهل المعاصى و لم يغضبوا بغضبى .0١١‏ 
و عنه عليه السلام: ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر .)5١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١انلا‏ من عابي 


و عن الصادق عليه السلام: ما قدست امه لم تأخذ لضعيفها من قويها بحقه غير متعتع .]١[‏ 

و عنه عليه السلام: ان الله عز و جل ليبغض المؤمن الضعيف الذى لا دين له قيل: و ما المؤمن الذى لا دين له يا ابن رسول اللّه؟ قال: 
الذى لا ينهى عن المنكر 0 و قال لأصحابه: انه قد حق لى أن آخذ البرىء منكم بالسقيم؛ و كيف لا يحق لى ذلكك و أنتم يبلغكم 
عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرونه عليه و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتى يتركه 50". 

وعن الكاظم عليه السلام: لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكرء أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم «8. 
الى غير ذلكك من التأكنداثك المسفيضة. 


]١[‏ وسائل الشيعة .90-١١‏ متعتع بفتح التاء أى من غير أن يصبه أذى يقلعه و يزعجه و غير منصوب لالنه حال للضعيف كذا قيل 


(منه). 


.,818-1١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة "97-١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة "844-١١‏ 

(©) وسائل الشيعة .,818-1١١‏ 

(0) وسائل الشيعة "85-١١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 25 ص: 0٠١‏ 

و بالجملة فوجوب الجهاد. و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و التعاون على البر و التقوىء و الإفتاء و الحكم بين الناس بالحق» و 
اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية من ضروريات الدين؛ و هى القطب الأعظم فى الدين و المهم الذى انبعث الله له 
النبيين» و لو تركت لعطلت النبوة» و اضمحلت الديانة» و عمت الفترة» وفشت الضلالة» و شاعت الجهالة؛ و خرب البلا-د» و هلكك 
العباد» نعوذ باللّه من ذلكك. 

الا أن الجهاد الذى هو للدعاء إلى الإسلام» يشترط فيه اذن الامام عليه السلام بخصوص »23١‏ فيسقط فى زمان غيبته» و لذا لم نتعرض 
لذكر أحكامه فى هذا الكتاب وفاقا للصدوق فى كتاب من لا يحضره الفقيه. 

و ما كان للدفع بأن يغشى المسلمين عدوء و يخشى منهم على بيضْة الإسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط بهء و كذا كل من خشى على 
نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة» و يسمى بالدفاع. 

و كذلك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء فإنهما غير مشروطين باذنه عليه السلام؛ و نسبه القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من 
المخالفين. 

و كذا اقامة الحدود و التعزيرات و سائر السياسات الدينية» فإن للفقهاء المأمونين إقامتها فى الغيبة بحق النيابة عنه عليه السلام» إذا أمنوا 
الخطر على أنفسهم. أو أحد من المسلمين على الأصحء وفاقا للشيخين و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم عليهم السلام فى 
أمثالهاء كالقضاء و الإفتاء و غيرهماء و لإطلاق أدله وجوبهاء و عدم دليل على توقفه على حضوره عليه السلام. 

و لنبين الان ذلكك جميعا سوى أحكام القضاءء فإنها تأتى فى فن المعاملات إنشاء اللّه تعالى. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: إدله 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١اثلا‏ من عابي 
الباب الأول فيما يتعلق بالهداية و دفع الجناية 


القول فى الإفتاء 


اشارة 


ْ 7 7 ل لحر > لل أ لم ر فلك 0 0 3 لا لك لا 5 لاد دو م 
قال الله عز و جل (إِن الذِينَ يَكتمُونَ ١#‏ أنرَلد مِنَ اليّداتٍ و الودى مِنْ بَغربٍ 5 يذاه لِلنَاس فى الحكتاب أولئِك بَلعَنهُمٌ الله و بَلعَنهُمْ 


اللَاعنُونَ) .)١١‏ 
91 مفتاح [الإفتاء 9 شرائط المفتى] 


الإفتناء عظيم الخطرء كثير الأجرء كبير الفضل» جليل الموقعء لان المفتى وارث الأنياء عليهم السلام؛ قال الله عز و جل ١و‏ ل ا 
0 0 حلام ليوا َلَى الله الْكَذْبَ» 7 

و قال ١‏ الا ا يفل ل أذ لع أز على لل ون اا 

و قال ١‏ و أن تَقُوُوا علَى الله )لا تَعلَمُونَ ١‏ «©» الى غير ذلكك. 

فى الحديث: لا بحل الفتيا لمن لا يستفتى من اللّه بصفاء سره و إخلاص عمله و علانيته» و برهان من ربه فى كل حال ١[‏ 

و فيه: أجرأكم على الفتيا أجركم على اللّه. و فى آخر لا تحل الفتيا فى الحلال 


]١[‏ مستدرك الوسائل *- ١7”‏ ما يشبه ذلكك و كذلكك الحديثان الآخران. 


.108 سورة البقرة:‎ )١( 

(©) سووة النتخل : 112. 

60)أسووة بوفسن ةق 

(6) سورة البقرة: 129. 

مفاتيح الشرائع» ج 27 ص: ”0 

و الحرام بين الخلق الا لمن كان أتبع الخلق من أهل زمانه و ناحيته بالنبى صلَى الله عليه و آله و سلم. 

و يشترط فى المفتى أن يكون اثنى عشريا عدلا فقيهاء و الفقيه من أخذ علمه من النبى صلى الله عليه و آله؛ أو وصى التبى (ص) اما 
بالمشافهة من غير اشتباه أو بالتفقه من الاخبار و الآثار المروية عنهما بالاستنباط و الروية» مع القدره على ذلكك بعد حصول شرائطه 
المقررة» التى أعظمها استقامة الفهم و جودة النظر المعبر عنهما عند الأصحاب بالقوة القدسية» و الأخير يسمى فى عرف المتأخرين 
بالمجتهد, فإن أخذ المجتهد برأيه من دون كتاب أو سنهُ فليس بفقيه و كذا من أخذ من قول من هذا شأنه. 

ثم ان أكثر المجتهدين الآخذين بآرائهم على عدم جواز تقليد الميت» بل كاد يكون إجماعا منهم حقا كان هذا الرأى أو باطلاء فان 
كانت آراؤهم معتبرة فلا عبرةٌ بأقوالهم من بعدهم» ورد قولهم هذا دون سائر أقوالهم تحكم. 

و أيضا قد ورد عنهم عليهم السلام الأمر بضبط أخبارهم و العمل بها عند الحاجةٌ و ورد عنهم فى حديث التعارض بين الخبرين بعد 
مراتب الترجيح: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعكك .)١١‏ 

و هذا اذن منهم لنا فى الأخذ بأخبارهم. و التخبير بين مختلفاتهاء و لا اذن منهم بالأخذ بالرأى المجرد عن نسبته الى المعصوم عليهم 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً انلا من عابب 


السلام» خصوصا مع اضطراب الآراء و اختلافهاء و لهذا لم أجرد فتاوى هذا الكتاب عن دلاثلهاء ليعم نفعها من بعدى و ليسهل طريق 
التفقه على أكثر المحصلين:. و لله الحمد و المنة. 


1-١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: م 
7- مفتاح [الإفتاء و تحصيل مرتبته فرض كفائى] 


الإفتاء فرض كفائى» و كذا تحصيل مرتبته» كما دلت عليه آيهُ النفر و غيرها فإذا سئل من هو أهله عما يحتاج اليه و ليس هناكك غيره» 
تعين عليه الجواب ان علمه. و الا يجب عليه استفراغ الوسع فى تحصيله بالدليل التفصيلى. 

ولا يجوز له تقليد غيره فى إفتاء غيره و لا لنفسه مع سعهُ وقت الحاجة؛ و ان كان ثم غيره فالجواب فى حقهما فرض كفاية» و إذا لم 
يكن فى الناحية مفت وجب السعى على كل من له أهليةُ ذلكك فى تحصيله كفاية» فإن أخلوا جميعا بالسعى اشتركوا جميعا فى الإثم و 
الفسق. 

ولا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعضء بل بوصوله إلى المرتبة لجواز أن لا يصل إليها المشتغل لموت أو غيره. و فى 
الاكتفاء فى سقوط الوجوب بظن الوصول وجهان. 


61 مفتاح [ما ينبغى مراعاته للمفتى] 


ينبغى أن لا يفتى فى حال تغير خلقه. و شغل قلبه» و حصول ما يمنعه من كمال التأمل» كغضب و جوع و عطش و حزن و فرح غالب 
و نعاس و ملاله و مرض مقلق» و حر مزعجء و برد مؤلم؛ و مدافعة الأخبثين» و نحو ذلك. 

و أن يتأمل فى السؤال تأملا شافيا وافياء و أن يرفق بالمستفتى» و يصبر على تفهم سؤاله و تفهيم جوابه إذا كان بعيد الفهم, و أن يبين 
الجواب بيانا واضحا. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: *0 

و ليحذر أن يميل فى فتواه» أو يخصه بحيل شرعية؛ أو يأتى فى جوابه بما هو له و يتركك ما هو عليه أو يعلمه ما يدفع به حجة صاحبه. 
كيلا يتوصل بذلكك إلى إبطال حق, أو يطلق فى جواب التفصيلء أو نحو ذلكك. 


55- مفتاح [لزوم البحث عن المفتى العالم] 


يازم المستفتى أن لا يستفتى الا من عرف أو غلب على ظنه علمه؛ بما يصير به أهلا للإفتاء» فإن جهل علمه لزمه البحث عما يحصل به 
أحد الأمرين» و إذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز استفتاؤهم و اختلفواء رجع الى أعدلهما و أفقههما فى الحديث, و أورعهماء كما 
ورد النص به فى الحكم. و ان لم يجد مفتيا فى البلد وجب عليه الرحلة اليه مع وجوب الحكم عليه. 


القول فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
اشارة 


قال الله عزو جل و لَتَكنْ ملك َع )1١١‏ الآية. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طااننا من عابب 
60 مفتاح [ما د يشترط فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر] 


الأمر بالو ابس وائفي )و بالنقدوت مندوبء و النهى عن الحرام واجب» كل ذلكك بالنص و الإجماع. 
وانما يجبان بشروط أربعة: العلم بكونهما معروفا و منكراء ليأمن الغلط» فلا يجبان فى المتشابه. و أن يجوز التأثير» فلو علم أو غلب 
على ظنه أنه لا يؤثر 


.١٠١٠5 سورةٌ آل عمران:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ذه 

لم يجب لعدم الفائدة. و أن يكون المأمور و المنهى مصرا على الاستمرار» فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط للزوم العبث. و أن لا 
يكون فيه مفسدة» فلو ظن توجه الضرر اليه أو الى أحد من المسلمين بسببه سقطء إذ لا ضرر و لا ضرار فى الدين» و يأتى النص على 
أكثر هذه الشرائط عن قريب إنشاء الله. 

ولجختطيط حيار سيط اس عزو انوا للحي عا وري اعد ادك الادزارو ارد الو جو ساي لاقل اضرا الجتاتداء المي 
غيره أمران تركه و إنكاره؛ ولا يسقط يسقط بترك أحدهما وجوب الأخرء و أما الإنكار فى قوله عز و جل ١‏ تَأْمْرُونَ النَاس بِالْبرٌ و تَنْسَؤْنَ 
نْفُسَكم )١١‏ وقوله لم تَقُونُونَ ل لا تَفْعلُونَ) فإنما هو على عدم العمل بما يأمر به و يقوله لا على الأمر و القول» و كذلكك ما فى 
حديث الاسراء من قرض شفاههم بمقاريض من نارء كيف لا؟ 

ولو شرط ذلكك لاقتضى عدم وجوب ذلك الا على المعصوم عليه السلام؛ فينسد باب الحسبة بالكلية. 

ولا يجوز التجسس كوضع الاذن و الأنف لاحساس الصوت و الريح و طلب إراءه ما تحت الثوبء للنص الفرقانى. 


ع- مفتاح [وجوب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كفائى و عينى] 


إذا اجتمعت الشرائط و كان المطلع منفردا تعين عليه و ان كان ثمهٌ غيره و شرع فى الأمر أو النهى» فان ظن الأخر أن لمشاركته أثرا 
فى تعجيل ترتب الأثر و رسوخ الانزجار وجب عليه أيضا و الا فلاء لان الغرض وقوع المعروف 


.* سورة البقرةٌ:‎ )١( 

(') سورةٌ الصطف: ؟. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 08 

وارتفاع المنكرء فمتى حصلا بفعل واحد كان السعى من الأخر عبثاء و هذا معنى ما قيل ان وجوبهما كفائى. 

وا ار ار اا ا ا 
لها بقيام بعضهم به قبل ترتب الأثر. 

سثل مولانا الصادق عليه السلام: أهو واجب على الأمهُ جميعا؟ فقال: 

لفحل لماو لم ١‏ كارو اننا حرصي لقو المطاع العالمهالمغر رت بن الحتكر ا على الصيدة الخو له عدون ع كزين اللإليل على 
ذلك من كتاب الله عز و جل قوله تعالى «و لْكنْ مك أُمةَدحُونَ إلى الْحَرٍ و يَأْمُْونَبالْمَغرُوفٍ و بَنَْْنَ عن الْمُْكُرِ فهذا خاص 
غير عام كما قال الله عز و جل ١و‏ مِنْ قَْم مُوسطا أَمَة يَهْدُونَ بالْحقَ وَ به يَغْدِنُونَ» . ثم سئل عليه السلام عن الحديث النبوى «ان أفضل 
الجهاد كلمهُ عدل عند إمام جائر) ما معناه؟ قال: هذا على أن يأمره بعد معرفته» و هو مع ذلكك يقبل منه .0١١‏ 


أشار عليه السلام الى أن لوجوبهما شرائط ولا يجبان على فاقدهاء و قد تضمن الحديث من شرائطها ثلاثة» و أهمل الإصرار و لعله 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عااللا من عابب 


لظهوره. 
وفى حديث آخر: إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ» أو جاهل فيتعلم» فأما صاحب سوط أو سيف فلا .7١‏ 


617- مفتاح [مراتب الإنكار] 


للانكار مراتب: أولها بالقلب و هو أن يبغضه على ارتكاب المعصية» و هو 


(5) وشائل الشيعة 4-16 

©) وسائل الشيعة 4216م 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: /اث 

البغض فى الله المأمور به فى السنة المطهرة» و هو مشروط بعلم الناهى و إصرار المنهى خاصة دون الآخرين, ثم بإظهار الكراهة» فإن 
ارتدع اكتفى به و الا أعرض عنه و هجره. و الا أنكره باللسان بالوعظه و فى الزجر مرتبا الأيسر فالأيسره و لو لم ينزجر الا باليد 
كالضرب و ما شابهه فعل. 

و لوافتقر الى الجراح جاز عند السيد و جماعة؛ و توقف على اذن الامام عند آخرين» و البحث عنه قليل الجدوى, لان الجامع للشرائط 
أدرى بما يقتضيه الحال. 

و فى الخبر: أدنى الإنكار أن يلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهرة .0١١‏ و فى آخر: حسب المؤمن عزا إذا رأى منكرا أن يعلم الله من 
قلبه إنكاره .)5١‏ 


القول فى أخذ اللقيط 

اشارة 

0 دعلاءء ىم نهو -2»ه: لا 

قال الله عز و جل «و تعاوّنوا على البرٌّ و التقوى» 7 
4 مفتاح [تعريف اللقيط و ما يشترط فيه] 


من التعاون على البر أخذ اللقيطء و هو الإنسان الضائع الغير المستقل بنفسه الذى لا كافل لف وهو واعتي عفد الأدكروو قن : 
باستحبابه» و الشهيدان يجب مع الخوف عليه و يستحب مع عدمه, و هو الأقوىء فإن كان له أب أو حك أو أم أجبر على أخخلة: 


()وسائل الشعة ادعوم 

9 اوسائل القعة ادقع 

(") سورة المائدة: ؟. 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: /0 

و يجب أخذه و تسليمه الى من يجب عليه حضانته كفاية» و لو كان مملوكا لزم حفظه و إيصاله الى صاحبه. الا أن يكون مميزا مراهقا 
ولم يخف تلفه؛ و لو سبق اليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر لزم الأول أخذه. 

وواترط فى الطنال اللو و الغل و كروك وى الحاو الإسادم و علدو الاسغرار فى اراتكه الزلات قن لو كاف للقي 
محكوما بإسلامه اتجه اشتراط الإسلام» لعدم الأمن من مخادعته فى الدين» و لان ذلكك سبيل له عليه «و لَنْ يَجَعَلَ اللَهُ ِلكافِرينَ عَلَى 
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الفزيين سَبِيلًاا .)0١١‏ 
ولاولاء للملاقط عليه بلا خخلاق» و سفحب الأشهاد عثل أخذه سيما للفاسق والمغسرء لأنه أصون و أحقظ لنسيه و حريته: 


686- مفتاح [ما يجب على الملتقط] 


يجب على الملتقط حضانته بالمعروفء فان كان معه مال ينفق عليه منه» و الا فمن بيت المال أو الزكاة» و الا استعان بالمسلمين» و 
يجب عليهم بذل النفقة كفاية على المشهور. 

و قبل بل يقترض عليه و يرجع به بعد قدرته؛ فان تعذر الجميع أنفق الملتقط عليه و رجع عليه به إذا نواه بعد يساره, و لو لم ينو كان 
متبرعا ولا رجوع. و فى الخبر «إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها) .)7١‏ 


000 سورة التساءة .١6١‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا١- ."01١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: 09 

++0- مفتاح [اللقيط يملك كغيره] 

اللقيط يملكك كالكبير» و يده دالةٌ على الملكك, لان له أهليهُ التملكك؛ فإذا وجد عليه ثوب قضى له به» و كذا ما يوجد بين يديه أو الى 
جانبيه أو فى ثيابه أو حواليه مع القرينة القوية. 

١‏ - مفتاح [الملقوط فى دار الإسلام] 


الملقوط فى دار الإسلام أى التى ينفذ فيها أحكامه؛ و لو ملكها أهل الكفر يحكم بإسلامه و حريته؛ إلا إذا ظهر رقيته و لو بإقراره على 
نفسه بعد البلوغ و الرشدء و كذا فى دار الحرب إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد و لو واحدا أسيراء نظرا الى الاحتمال و ان بعد و 
تغليبا لحكم الإسلام؛ و الا فهو رقء و يتبع السابى فى الإسلام. 


القول فى الدفاع 
اشارة 


0 1 1 
قال الله عز و جل «فلا عُدْلَانَ إلا عَلى الظَالِمينَ» .)١١‏ 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلدء كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره قم - ايران» اول» ه ق 
مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: 08 


يجب الدفع عن النفس و الحريم مع الإمكان للنصوص. منها: ان الله ليمقت 
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.197 سورة البقرة:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 8٠‏ 

العبد يدخل عليه فى بيته فلا يقاتل .)١١‏ و منها: إذا دخل عليكك رجل يريد أهلكك و مالكك فابدره بالضربة إن استطعتء فان اللص 
محارب لله و لرسوله فما تبعكك فيه من شىء فهو على ."7١‏ 

ولافرق فى ذلكك بين أن يكون مريدا للقتل أو الفاحشة» ولا بين ما إذا أراد الزوجة أو الولد أو المملوكك أو إحدى المحارم للنص» 
فان أفضى الدفع الى القتل كان هدرا فى نفس الأمرء و فى الظاهر عليه القود الا أن يأتى ببينة أو يصدقه الولى» و فى الخبر «ان خفى 
لك فافعله) «0. و لا يجوز الاستسلام فى شىء من هذه الحالات» فان عجز و رجى السلامةٌ بالكف أو الهرب وجب. 

إما المدافعة عن المال فان كان مضطرا اليه و غلب على ظنه السلامة وجبء و الا فلا يجب و ان جاز مع ظن السلامة» و لو قتل الدافع 
كان >الشهيد فى الأجره ففى الحديث النبوى «من قتل دون ماله فهو شهيد» ]١[‏ و انما يجوز الدفع ما دام مقبلاء فإذا ولى فضربه كان 
ضامنا لما يجنيه. 


37 - مفتاح [حكم من وجد مع زوجته رجلا يزنى بها] 


إذا وجد مع زوجته رجلا يزنى بها فله قتلهما و لا إثم» رخصة من الشارع بالنصء سواء كان الفعل مما يوجب الرجم أو الجلد. حرين 
كان الزوجان أو 


]١[‏ وسائل الشيعة .9"-١‏ وفى رؤيهُ أخرى فهو بمنزلة الشهيد» و قال الصادق عليه السلام: أما أنا لو كنت لم أقاتل و تركته «منها. 


(0) وسائل الغيعة 41-11 

(0) وسائل الشيعة 41-11 

() الوافى 6#“ باب حك الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7؛ ص: 8١‏ 

عبدين أو مختلفين» قد دخل الزوج بها أم لا دائما أو متعهُ عملا بالعموم. 

هذا فى نفس الأمرء و فى الظاهر عليه القود الا أن يأتى بين أو يصدقه الولى. و لو ادعى ذلكك من دون بينهُ حد للقذفء و له مع القتل 
باطنا الإنكار ظاهرا و الحلف عليه مع التورية بما يخرجه عن الكذبء لانه محق فى نفس الأمر و مؤاخذ بظاهر الحال. 

و فى الصحيح: ان أصحاب النبى صلى اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبادة: 

أرأيت لو وجدت على بطن امرأتكك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف. قال: فخرج رسول الله صلَّى الله عليه و آله 
فال هاذاانا دده ؟ فتك لامااقالوا وها حاب يف فقال وسول الله هيلي اللعلية و الث اعد و كرت بالأرينة الشيرة؟ كال ةنا 
رسول اللّه بعد رأى عينى و علم اللّه أنه قد فعل. قال: 

اى و الله بعد رأى عينكك و علم الله أنه قد فعل؛ لان اللّه عز و جل جعل لكل شىء حداء و جعل لمن تعدى ذلكك الحد حدا .01١‏ 
وفى إلحاق المملوكة و الغلام بالزوجة فى هذا الحكم احتمال قوى. 


-8٠‏ مفتاح [لو اختلفا القاتل الدافع مع ورثة المقتول] 


لو قتله فى منزله و ادعى أنه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة» فأقام هو البينة ان الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل» 
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كان ذلكك علامة قاضية برجحان قول القاتل» و يسقط الضمان لتعذر حصول العلم بقصد الداخل فيكتفى بالقرائن» و مع انتفاء البينة 
فالقول قول الوارثء لأصالهٌ عصمة الداخل. 


81-10 وسائل الشيعة‎ )١( 
0 مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 
مفتاح [حكم من اطلع على قوم]‎ - ٠4 


من اطلع على قوم فلهم زجره؛ فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلكك عليه كان الجناية هدراء كذا فى النصوص المستفيضة؛ منها 
الحسن: أيما رجل اطلع على قوم فى دارهم فنظر الى عوراتهم فرموه و فقاؤا عينه أو جرحوه فلا ديه له» و قال: من اعتدى فاعتدى عليه 
فلا قود له .)١١‏ 


ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره. و لو رماه و الحال هذه فجنى عليه ضمنء و لو كانت من النساء مجردة 
جاز زجره و رميه؛ لانه ليس للمحرم هذا الاطلاع. 


42- مفتاح [حكم ما لو عض على يد إنسان] 


إذا عض على يد انسان فانتزع المعضوض يدهء فسقطت أسنان العاض كان هدرا. 
ولو عدل الى تخليص نفسه بلكمة أو جرحة ان تعذر التخلص بالأخف جازء و متى قدر على التخلص بالأسهل فتتخطى إلى الأشق 


7- مفتاح [حكم الزحفان العاديان] 

الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الأخرء و لو كف أحدهما 

(1) وسائل الشيعة 9ك ٠ه‏ 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: وف 

فصال الأخر فقصد الكاف الدفع» لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع و الأخر يضمن. 

أما إذا كان أحدهما محقا كزحف الامام و الدافع عن نفسه أو بيضة الإسلام» فلا ضمان عليه خاصة. 

و يتحقق العدوان بقصد القتل أو أخذ المال أو تملكك البلاد أو نحو ذلككء من الأمور الغير السائغةُ شرعا لذلكك القاصد. 


4 - مفتاح [جواز دفع الدابة الصائلة] 


كما يجوز دفع الآدمى الضارء كذلكك يجوز دفع الدابة الصائلة عن النفس و المال فلو تلف بالدفع فلا ضمانء بشرط عدم التخطى عما 
يتوقف عليه الدفع. 


4- مفتاح [ما لو أدى تأديب الزوجة و غيرها إلى جناية] 


إذا أفضى تأديب زوجته أو ولده أو ولد غيره إلى جناي ضمن للأصلء و لأن التأديب مشروط بالسلامة» و تردد فى الشرائع فى الزوجة 
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خاصة: و لا وجه له لعدم الفرق. و اللّه يعلم. 
الباب الثانى (فى الحدود و التعزيرات) 


القول فى حدود الفواحش و تعزيراتها 
اشارة 


7 لا ع لا 5 5 ل 1 57 5 
قال الله تعالى «الزَائيَةوَ الزَّانِى فَاجْلِدُوا كل لاجد ميلا ماه جَنْدَم .0١١‏ 


)١(‏ سورة النور: ؟. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: عم 
-٠‏ مفتاح [ما يتحقق به الزنا وحده] 


انما يجب الحد فى الزنا بغيبوبة الحشفة فى قبل امرأة أو دبرها اختياراء من غير عقد و لا ملكك و لا شبهة و فى اللواط بالإيقاب أو 
التفخيذ أو بين الأليين» بلا خلاف للنصوص. 

ولو اختصت ١١‏ الشبهةٌ أو الإكراه بأحدهما سقط عنه للنص «ليس على المستكرهة شىء إذا قالت استكرهت» ١؟).‏ و قول القاضى 
بوجوب اقامته على المشتبه عليه سرا و على الأخر جهرا شاذ؛ و مستنده ضعيف. و الأصح إمكان الإكراه فى حق الفاعل كما فى حق 
المفعولء لانن انتشار العضو يحدث عن الشهوة و هو أمر طبيغىء و على التقديرين لأحدء للحديث النبوى المشهور «ادرؤًا الحدود 
بالشبهات) 279. 

ولوادعى ما يصلح شبهة قبل» و كذا لو ادعى الإكراه ممن أمكن فى حقه ذلكك كالعبد, و لو ادعى الزوجية لم يكلف البينة و لا 
اليمين» و ان وقفت الأحكام الأخر على الإثبات. 

و الصبى و المجنون لا يحدان» لعدم التكليف و للنصوصء بل يؤدبان دون الحد حسبما يراه الحاكم كما ورد. و قيل: بل يحد 
المجنون كملا دون المجنونة للخبر» و هو وارد فى الزنا و حمل على من يعتوره الجنون إذا زنا بعد ما عقل. 


)١(‏ وفى نسخة اخرى: اختص. 
6) وسائل الشيدة بت ور 
وساكل الشيعة عاد عر 


مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: 44 
١‏ مفتاح [كيفية ثبوت الزنا و القيادة] 


يثبت الزنا بإقراره أربعا بلا خلاف للنصوصء و بشهادة أربعة رجالء بالكتاب و السنة المستفيضة و الإجماعء أو ثلاثة و امرأتين بلا 
خلاف للنصوص منها الصحيح «لا يجوز فى الرجم شهادً رجلين و أربع نسوة و يجوز فى ذلكك ثلاثة رجال و امرأتان» .)١١‏ 
ولا يثبت بدون ذلك على الأصح. لعدم الدليل الناص عليه» و قيل: بل يثبت الجلد فيه برجلين و أربع نسو للخبر» و قيل: برجل و 
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ست نساء لاخرء و هما شاذان قولا و دليلاهما عليلان دلالة. 

و العمانى اكتفى بإقراره مره مطلقاء للصحيح: من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله مره واحدة» حرا كان أو عبدا حرة 
كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذى أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزانى المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه 
أربعةٌ شهود .)7١‏ 

و جعل تارهً على غير حد الزنا جمعاء و اخرى على التقية» مع أنهم لم يثبتوا اللواط و السحق بالإقرار إلا أربعاء كما فى النصوص الأخر 
بلا خلافء و ثبوتهما بالشهادة كالزنا عند الصدوق و الإسكافى, ولا يثبتان بها إلا بأربعة رجال عند آخرين. 

و يثبت القيادة بشهادة رجلين لأنه الأصل فى الشهادةٌ و بإقرار مرتين بلا خلاف و لو شهد ما دون العدد المعتبر فى شىء من الفواحش» 
لم يجب الحد و حد الشهود للفرية» بالنص و الإجماع. 


.18٠ -١14 وسائل الشيعة‎ )١( 
وسائل القيعة اد ع‎ )5( 
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7- مفتاح [ما يعتبر فى الإقرار و الشهادة] 


لا بد فى الإقرار من التصريح به بحيث لا يحتمل الخلاف» كما فى قصهٌ ماعز بن مالككء فإنه لم يقبل منه الإقرار حتى صرح بكونه قد 
أدخل مثل المرود فى المكحلة و الرشا فى البئر» و فى اشتراط تعدد المجالس فى الإقرارات قولان أظهرهما العدم؛ و القصهُ المذكورة 
وقعت اتفاقاء مع أنها ليست صريحة فى التعدد. 

ولا بد فى الشهادهً من ذكرهم جميعا المشاهدة للولوج كالميل فى المكحلة و فى الصحيح «حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه 
يدخل و يخرج» ١١‏ و أن لا يختلفوا فى الزمان أو المكان أو الصفة, و فى الخبر «ثلاثة شهدوا أنه زنا بفلانة و شهد رابع أنه لا يدرى 
بمن زناء قال: لا يحد و لا يرجم) ."2١‏ 

أما إتيانهم بهذه القيود فالأصح عدم اشتراطه؛ كما هو ظاهر المتقدمين» لخلو النصوص عنه و عدم دليل عليه؛ فظاهر المتأخرين منزل 
عليه. 


1- مفتاح [اشتراط إيقاع الشهادةٌ فى مجلس واحد] 
لو شهد بعض بأنه أكرهها و بعض بالمطاوعة فلا حد عليهاء أما عليه فقولان: 


من ثبوته على التقديرين» و الاختلاف انما هو فى قولهم لا فى فعله» و من عدم شهادة العدد المعتبر على الفعل الواحد. 


."ا/١‎ -١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ 4١-؟/ا".‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 81 

وهل يشترط إيقاع الشهادة فى مجلس واحد؟ المشهور نعم» فلو حضر بعضهم قبل بعض و شهد حد للقذف و لم ينتظر حضور الباقين 
لانه قد صار قاذفا و لم يثبت الزناء و لا تأخير فى حد و للنصء خلافا للخلاف و له الخبر بل قال فيه و شهادتهم متفرقين أحوط. 


©1ه- مفتاح [ما لو قبل شهادة البعض ورد الآخرون] 
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إذا قبل شهادة البعض ورد الآخرون حد الجميع؛ لتحقق القذف العارى عن البينة» و قيل: ان ردت بأمر خفى لم يحد غير المردود» 
لعدم اطلاعه على الباطن» و انما شهد اعتمادا على الظاهر من قبولهم» و لعدم أمن كل شاهد عن مثله فيتعطل الحدود. 

وهل يحد المردود؟ قولا-ن: من أنه لا يعلم رد شهادته فهو كغيره من الشهود و من علمه بكونه على حالة ترد شهادته لو علم به 
بخلافهم, و لو رجع واحد بعد شهادة الأربعة حد الراجع خاصة. 

و إذا شهد أربعة على امرأةُ بالزنا قبلاء فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد» و هل يحد الشهود للفرية قولان» لاحتمال الشبهة 
فى المشاهدة» و فى الخبرين «تقبل شهادة النساء؛ 2١١‏ يعنى على البكارة» و فى أحدهما «ما كنت أضرب من عليها خاتم من الله 0١‏ و 
لا دلاله فيهما على رد شهادةٌ الرجال لجواز التعارض. 


000 وسائل الشيعة 1/1 

إفهة وسائل الشيعة 1 501١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: / 

6- مفتاح [الزوج كغيره من الشهود] 

الزوج كغيره من الشهود على الأصح وفاقا للأكثرء لقبول شهادته لها و عليها و انتفاء المانع و للنص» و فى خبر آخر «أنه يلاعن و يجلد 


الثلاثة الآخرون» 21١‏ و عمل به الصدوق و القاضىء, و هو مع ضعفه مخالف لأصول المذهب, و أول بما إذا اختل بعض شروط الشهادة 


018- مفتاح [عدم ثبوت الزنا بالحمل] 


لا يثبت الزنا بالحمل من دون بعل» لاحتمال أن يكون من شبِهِهٌ أو اكراه. و الحد يدرأ بالشبهة» ولا يجب البحث عنه و لا الاستفسار. 
و الأصل فى تصرف المسلم حمله على الصحةء و لأصالةٌ براءة الذمهُ من وجوب الحد. 


0١7‏ - مفتاح [ما لو تاب قبل قيام البينة و بعده] 


إذا تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد بلا خلاف للنص» و لسقوط عقوبة الآخرة فعقوبة الدنيا أولى» و إذا تاب بعده فالمشهور عدم 
السقوط. لثبوته فى الذمة فيستصحبء خلافا للمفيد و الحلى فيتخير الامام بين اقامته و العفو عنه» و فى الخبر: رجل أقيمت عليه البينة 
بأنه زنا ثم هربء قال: ان تاب فما عليه 


.808 -١ه وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج !» ص: 89 

شىءء و ان وقع فى يد الامام قبل ذلكك اقام عليه الحد .)١١‏ 

وان كانت التوب بعد الإقرار فالمشهور التخبير» و قيده الحلى 7 بالرجم و الا وجب و هو شاذ. و لو أنكر بعد الإقرار لم يسقط إلا إذا 
كان رجما للنصوص منها الحسن «من أقر على نفسه بحد أقيم عليه الحد الا الرجم) 70. 

و إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده لأصالة البقاءء و الخبر الوارد بخلافه متروكك موافق للعامة» و يمكن حمله بما إذا ظهر 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة الانلا من عابب 
منه التوبة. 
- مفتاح [ما لو تكرر الفعل] 


قيل: إذا تكرر الفعل فحد واحدء لأصالةٌ البراءة و صدق الامتثال» و لبناء الحدود على التخفيف و درئها بالشبهة. 


وقال الصدوق و الإسكافى: أن زنا بامرأة واحدهُ مرارا كفى حد واحدء و ان زنا بنسوة فى ساعةٌ واحدهٌ حد لكل امرأة حدا للنص. 
48- مفتاح [ما لو تخلل الحد] 


إذا تخلل الحد مرتين قتل فى الثالثة» للصحيح «ان أصحاب الكبائر يقتلون فى الثالثة» "6١‏ و قيل فى الرابعة» للخبر «الزانى إذا زنا جلد 
ثلاثا و يقتل فى الرابعة» «8) 


(1) وسائل الشيعة ارت #0 

( الحلبى خال. 

9 وسائل الشيعة أت #15 

(©) وسائل الشيعة 6168-14 

(8) وسائل الشيعة 618-17 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: ٠١‏ 

و لما فيه من الاحتياط فى الدماء و هو الأشهر. و ربما يحمل الأول على ما عدا الزنا لتقدم الخاص. و أما القول بقتله فى الخامسة فشاذ. 
والمملوكك يقتل فى الثامنة» للحسن: إذا زنا العبد ضرب خمسين.ء فان عاد ضرب خمسينء فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب 
خحسين إلى ثماق هرات فاق زنا ثمانى هرات قتل 111..و قبل فى التاسعة للبخبر «إذا زنت الأمة ثماتى مرات وتجت قتلها فئ التاسعة) :8 
و جمع بينهما الراوندى بحمل الأول على ما إذا أقيمت البينة» و الثانى على حالةٌ الإقرار. و هو تحكم. 

و الأول أصح لصحة السند و مناسبة حكم تنصيف المملوك. و فى الروايتين: 

ان الامام يدفع ثمن المملوك بعد قتله الى مواليه من بيت المال . و اختاره بعضهم و نفى الشهيد عنه البعد. 


- مفتاح [حد الزنا] 


حد الزنا مع الإ-كراه القتل» إجماعا للصحيح و غيره» مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا محصنا أو غير محصنء و كذا إذا زنا الكافر 
حتى يواقعها ضرب ضربةٌ بالسيف أخذت منه ما أخذت, وان كانت تابعته ضربت ضربةٌ بالسيف أخذت منها ما أخذت» (6". 
وخضة جباغة بالسبياك لأنهن المنباد و الأظهر شيولة للسبياك وف 


.608 -١18 وسائل الشيعة‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 
.8:7-١4 وسائل الشيعة‎ )5( 


(ع) وسائل الشيعة -١4‏ 500. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة نالانا من عابني 


مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 7١‏ 

التبادر منع» و فى الخبر «رجل وقع على امرأةُ أبيه فرجمه و كان غير محصن» .)١١‏ 

و الحلى أوجب فى الثلاثة الجلد قبل القتل ان لم يكن محصناء و الرجم بعد الجلد ان كان محصناء و هو شاذ. 

و غير هؤلاء ان كان محصناء فعليه الرجم عند قوم» رجلا كان أو امرأة للنصوص.ء و قيل: بل على المحصن و المحصنة الرجم بعد جلد 
مائةُ سوطء للجمع بين الكتاب و السن و للنصوص. منها الصحيح «المحصن يجلد مائةُ مع الرجم» ١؟).‏ 

و خصه جماعة بالشيخ و الشيخة, أما الشاب و الشابة فالرجم فحسب للخبر و فى الصحيح «الشيخ و الشيخة جلد مائةُ و الرجم) "0 و 
قال آخرون بما إذا كانت المرأة مجنونة أو أحدهما غير بالغ» فعلى الأخر الجلد فحسب للموثق أو الصحيح «فان كانت محصنة؛ قال: لا 
ترجمء لأن الذى نكحها ليس بمدرك فلو كان مدركا رجمت» 170 و لنقص اللذة فيه. 

وان كان غير محصن فجلد مائة و تغريب عام عند قوم للنصوص. منها النبوى «البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام» و منها الصحيح «و 
البكر و البكره جلد مائة و نفى سنة» «8) فان البكر يقال لغير المحصن. و فى روايةٌ «إذ زنا الشاب الحدث السن جلد و حلق رأسه و 
نفى عن مصره' 20 و قيل: البكر هو المملكك, أى من عقد على امرأة دواما و لم يدخل. و غيره يجلد فقط للنصوصء منها: الذى لم 


لعخحصن 


.5/1/-١48 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١8‏ 8ع”. 

(9) نفس المصدر. 

(ع) وسائل الشيعة "21-١8‏ 

(0) وسائل الشيعة -١8‏ /اع”. 

(©) وسائل الشيعة -١8‏ وع”. 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 77 

يجلد مائة و لا ينفى» و الذى قد أملكك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنة .0١١‏ 

و فى رواية «المحصن يرجم و الذى قد أملكك و لم يدخل بها يجلد مائة و ينفى سنة) 7١‏ و فى أخرى و قضى للمحصن الرجم و قضى 
فى البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفى سن فى غير مصرهماء و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها) 70. 

والمشهور اخنتصاص التغريب بالرجلء بل ادعى فى الخلاف عليه الوفاق و علل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة و منعها عن الإتيان 
بمثل ما فعلتء و لا يؤمن عليها ذلك فى الغربة» و خالف فيه القديمان و النصوص معهما. 

والحدا تك ور عجري تيد عونا كنظ معني نكر كان أرطي لقرنه قائري تابر يض الاق لعفف العرة 
ادبيو البو االضريى االمموط ةسه وماد ايدو ندا اميه اق ا كاذراةوالأوريى ولا يقي بو عار عار 

ولا تغريب عندناء لما فيه من الإضرار بالسيد» و لانه للتشديد و المملوكك اعتاد الانتقال من بلد الى آخر. 


-071١‏ مفتاح [معنى الإحصان] 


الإحصان أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح» كما فى الصحيح «7» و فى 


."58-١4 وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاناننا من عابني 


(؟) وسائل الشيعة 4١-8ع".‏ 

() وسائل الشيعةٌ -١4‏ /اع”. 

( سور اسان فا 

(0) وسائل الشيعة -١4‏ 5:7. 

(ع) وشائل الشيعة 89-1 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 7 

الحسن: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى رجل محبوس فى السجن و له امرأة حر فى بيته فى المصر و هو لا يصل إليهاء فزنا فى 
السجن. قال: عليه الجلد و يدرأ عنه الرجم .)١١‏ 

و فى الصحيح 7 ما يقرب منه؛ و فى الموثق: عن الرجل إذا هو زنا و عنده السرية و الأمهُ يطأها تحصنه الأمهُ و تكون عنده. فقال: نعم 
انما ذلكك لان عنده ما يغنيه عن الزنا. قلت: فان كان عنده أمة زعم أنه لا يطأها. فقال: لا يصدق. 

قلت: فان كان عنده امرأُ متعة تحصنه. قال: لا انما هى على الشىء الدائم عنده 70. 

و القديمان على أن ملكك اليمين لا يحصن للصحيح, كما لا تحصن الأمهُ و النصرانيةُ و اليهودية إذا زنا بحرة» فكذلكك لا يكون عليه 
حد المحصن ان زنا بيهودية أو نصرانية أو أمهُ و تحته حرة. و حمله الشيخ على المتعة. 

و يشترط الإصابة حال التكليف و الحريةُ و لو بغيبوبة الحشفه مره من دون إنزال بلا خلاف, و فى الصحيح أو الموثق: فى العبد يتزوج 
الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة. قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد العتق ."5١‏ 

و المخالع إذا رجع لم يحصن إلا بوطى جديدء لبطلان الإحصان الأول بالبينونة» و الطلاق الرجعى لا ينافى الإحصانء لأنها فى حكم 
الزوجةٌ ما دامت فى العدة. 


000 وسائل الشيعة -١/‏ 7"00. 

(؟) وهو عن امرأة تزوجته و لها زوج فقال: ان كان زوجها الأول مقيما معها فى المصر الذى هو فيه يصل إليهاء فإن عليها ما على 
الزانى المحصن الرجم. و ان كان زوجها الأول غائبا عنها أو كان مقيما معها فى المصر لا يصل إليها و لا تصل إليه فإن عليها ما على 
الزانية لا ما على المحصنةً «منه). 

(*) وسائل الشيعة -١4‏ 887. 

(ع) وسائل الشيعةٌ ."0/-١4‏ 


مفاتيح الشرائع» ج "١‏ ص: عا 
7ل- مفتاح [حد اللواط] 


المشهور أن حد اللواط مع الإيقاب القتل» فاعلا كان أو مفعولا محصنا أو غير محصنء مسلما كان أو كافرا حرا أو عبداء للنصوص 
المستفيضة» و كذا إذا كان الفاعل كافرا و المفعول مسلماء فيقتل الكافر و ان لم يوقب بلا خلافء لمناسبة عقوبة الزناء و لان حد 
اللوطى حد الزانى كما فى النصوص. و فى غير ذلكك جلد مائةُ فى الجميع للخبر: ان كان دون الثقب فالحدء و ان كان ثقب أقيم قائما 
و ضرب بالسيف .)"١١‏ بحمل الحد على الجلد, و للشكك فى وجوب الزائد فيكون شبهة دارئة» خلافا للنهاية و جماعة فالرجم ان كان 
محصنا و الجلد ان لم يكن» للنصوص «ان حد اللوطى حد الزانى» 11١‏ و فى بعضها «ان كان قد أحصن رجم و الا جلد؛ بحملها على 
غير الموقب, جمعا بينها و بين ما دل على قتل اللائط مطلقا بحمله على الموقب. و للخبر أنه سأله عن اللواط فقال: بين الفخذين. و 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاناننا من عابب 


سأله عن الموقب» فقال: ذاكك الكفر بما أنزل اللّه. و للصدوقين و الإسكافى فالقتل مطلقا كالموقب لانه اللواط» و أما الإيقاب فهو 
الكفر كما فى هذا الخبر» و حمل على المبالغة فى الذنب أو المستحل مع أنه ضعيف. 

و الأصح اشتراط الإيقاب و الإحصان جميعا فى قتل الفاعل أو رجمه كما يستفاد من صحيحة أبى بصير: ان فى كتاب على عليه 
السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجردين ضرب الرجل و أدب الغلام» و ان كان ثقب و كان محصنا رجم «0. و مرسلة ابن 


أبى عمير: فى الذى يوقب ان عليه الرجم ان كان 


.8١8 -١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة +١-/1١؟.‏ 

.87١ -1١4 وسائل الشيعةٌ‎ )"( 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: ه7٠‏ 

محصنا و عليه الحد ان لم يكن محصنا .0١١‏ 

و مع وجوب القتل يتخير الآمام بين ضربه بالسيف. و رجمه. و إلقائه من شاهقء و إلقاء جدار عليه» و إحراقه بالنار للنصوص. منها 
الحسن «بينا أمير المؤمنين عليه السلام فى ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنى أوقبت على غلام و طهرنى. فال له: 
يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بكك, فلما كان من غد عاد اليه فقال له مثل ذلككء فأجابه كذلكك, الى أن فعل ذلكك أربع 
مرات» فلما كان الرابعة قال له: يا هذا ان رسول الله صِلَى الله عليه و آله حكم فى مثلكك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت: ضربة 
بالسيف فى عنقكك بالغهُ ما بلغت, أو دهداء من جبل مشدود اليدين و الرجلين» أو إحراق بالنار. 

فقال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد على؟ قال: الإحراق بالنار. قال: فانى قد اخترتها يا أمير المؤمنين 2١‏ الحديث. 


وله أن يجمع بين أحد هذه و بين الإحراق كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام فى زمن عمر. 
117ل- مفتاح [الزانى و اللائط بالميتة و الميت] 


قيل: يعزر الزانى بالميتة و اللائط بالميت زيادةً على الحدء تغليظا للعقوبة» لان جنايتهما أفحشء كما ورد أن وزره أعظم من ذلكك 
الذى يأتيها و هى حية» و فى الخبر «ان أحصن رجم و ان لم يكن أحصن جلد مائة) «*" و فى آخر «ان حرمة الميت كحرمة الحى حده 
مائة) (©). 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) وسائل الشيعة .819-١4‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١4‏ "/اه. 

(ع) وسائل الشيعةٌ -١4‏ "/اه. 

مفاتيح الشرائع» ج 27 ص: 78 

ولو كانت زوجته اقتصر فى التأديب على التعزير و سقط الحد بالشبهة. 

و ثبوتهما كما فى الحية و الحى على الأصح لعموم الأدلة» و قيل: بل يثبت الزنا بالميتة بشاهدين و بالإقرار مرتين» لأنه شهادة على فعل 
واحد» و هو ضعيفء لانتقاضه بالمكرهة و المجنونة» و لما فى بعض النصوص مما ينافى هذا التعليل. 


076 - مفتاح [حد السحق و القيادة] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالاا صفحة هلاننا من عابي 


حن التق مانة جلدة غلى المشهور للمواق «الساتكظة دوقي : 

ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه؛ للحسن «حدها حد الزانى» 07 و الصحيح و غيره صريحان فى رجم المحصنة فهو الأصح 
فيحمل الأول على غير المحصنة. 

وحد القيادة ثلاثة أرباع حد الزانى خمسة و سبعون سوطاء و ينفى من المصر الذى هو فيه كذا فى النص و لم نجد غيره» و قيل: 
يحلق رأس الرجل و يشهر مع ذلكك. و قيل: إنما ينفى فى المرة الثانية دون الاولى» و لم نجد مستندهما. 

و لافرق بين الحر و العبد و لا المسلم و الكافر فى هذين الحدين بلا خلاف. 


6- مفتاح [حكم المجتمعان تحت إزار واحد و المستمنى] 


المجتمعان تحت إزار واحد مجردين من دون حل و لا ضرورة يعزران دون 


.870 -1١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) نفس المصدر. 
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الحد فى المشهورء ذكرين كانا أو أنثيين أو مختلفين» و قدر من ثلاثين سوطا إلى تسعةٌ و تسعين» لخبرين واردين بهما فجعلا غايتين» 
وما بينهما منوطا بنظر الامام. 

و أوجب الصدوق و الإسكافى الحد كاملا مائةُ جلدة» للمعتبرة المستفيضة؛ منها الحسان «الرجلان يجلدان إذا وجدا فى لحاف واحد 
الحدء و المرأتان تجلدان إذا وجدتا فى لحاف واحد الحد» )١١‏ و ينبغى حملها على التقيةٌ كما يشعر به بعضها. 

وفى الصحيح و غيره «ان عليا عليه السلام وجد رجلا و امرأة فى لحاف واحد, فجلد كل واحد منهما مائهٌ سوط إلا سوطا واحدا؛ "5١‏ 
و خص بالمختلفين» مع ورود مثله فى الرجلين» و حمل الشيخ الحد كملا فى المختلفين على وقوع الزنا مع علم الامام بذلكك, أو على 
تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير. 

و فى التقبيل و المعانقة بشهوة التعزير حسب ما يراه الحاكم, و فى الخبر «محرم قبل غلاما بشهوة. قال: يضرب مائة سوط» 00 و 
احتمال عدم الشهوة يدرأ به التعزير و الحد. 

و من استمنى بشىء من أعضائه أو أعضاء غيره سوى الزوجة و الأمهُ عزر و تقديره الى الامام؛ و فى رواية: ان عليا عليه السلام اتى 
برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرتء و زوجه من بيت المال «5". و فى رواية: 

سئل عن الدلكك. فقال: ناكح نفسه و لا شىء عليه. 

ويثبت بشهادةُ عدلين أو إقراره و لو مرةٌ» لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز؛ من دون مخصصء خلافا للحلى فمرتين. 


)١(‏ وسائل الشيعة -١8‏ “اع8,. 
(؟) وسائل الشيعة 4١-/ا8”.‏ 
(*) وسائل الشيعة -١8‏ 877. 
(ع) وسائل الشيعةٌ -١4‏ 1/6ه. 
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8 - مفتاح [حكم من تزوج أمة على حرةُ و غيره من الاحكام] 


من تزوج أمة على حرءٌ مسلمة فوطئها قبل الاذن» كان عليه ثمن حد الزانى اثنى عشر سوطا و نصف للنصء و كيفيةُ النصف أن يقبض 
على نصف السوط و يضرب به كما ورد و قيل: ضربا بين ضربين» و كذلكك ورد النص فيمن تزوج ذمية على مسلمة. 

و من أتى أهله و هى حائض ضرب ربع حد الزانى للنص. 

و من افتض بكرا بإصبعه جلد من ثلاثين إلى سبعةُ و سبعينء و المفيد الى ثمانين» و الحلى إلى تسعهُ و تسعين» و فى عدةُ أخبار «عليه 
مهرها و يجلد ثمانين» )١١‏ و فى روايةٌ «يضرب الحد) .)3١‏ 

و من جامع زوجته فى نهار رمضان عزر بخمسة و عشرين سوطا للنص. 

ومن أتى فاحشهُ فى مكان شريف أو زمان شريئفء عوقب زيادهٌ على الحدء لانتهاكه الحرمة للنص. 


077- مفتاح [حكم من وطئ بهيمة] 


من وطئ بهيمة عزر بما يراه الحاكم على المشهور للنصوصء و قيل: 
يضرب خمسة و عشرين سوط للمعتبرة» و قيل: يحد حد الزانى للمعتبرة الأخرىء و قيل: يقتل للصحيح. و جمع الشيخ بينها بحمل 
الأولين على ما 


وشاقل العيعة يراد مع 

(1) وسائل الشيعة 8094-18. 
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دون الإيلاج؛ و الأخيرين على الإيلاج أو على التقيُء أو حمل القتل على ما إذا تكرر منه مع تخلل الحد. 

ثم ان كانت مأكولة اللحم حرم لحمها و لبنهاء و يجب ذبحها و إحراقها و إغرامه ثمنها ان لم تكن له بلا خلافء للمعتبرة: ان كانت 
البهيمة للفاعل ذبحت» فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ينتفع بهاء و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حد الزانى» وان لم تكن 
البهيمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع الى صاحبهاء و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ينتفع بهاء و ضرب خمسة و عشرين سوطا. فقلت: 
و ماذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها و لكن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فعل هذا و أمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و 
ينقطع النسل .01١‏ 

و قيل: الذبح اما تعبد و اما لما لا يؤمن من شياع نسلها و تعذر اجتنابه» و إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة. 

وان كان الأمر الهم فيها ظهرها لا لحمهاء كالخيل و البغال و الحمير لم يذبح و أغرم الواطى ثمنها لصاحبهاء و أخرجت من بلد 
الواقعة و بيعت فى غيره للنص. و الإخراج إما تعبد و اما لثلا يعير بها صاحبها و ثمنها للغارم أو المالكك ان كان هو الفاعل. 

و المفيد يتصدق به على التقديرين» و لم نجد مستنده من النص. 

رامت تياد ضدلية بو الاق دمر 11 علانا لدان مركيو إن كانت اللدانة لغرره قاذ كيك باقرارفو ااه تكروة سوق ما سداق بدن 
الفزي دزف الفخرين و البين لالسبضاق يمدق العيز. 


.07١ -١14 وسائل الشيعة‎ )١( 
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4 مفتاح [أحكام اقامة الحد] 


لا يقام الحد على الحامل حتى تضع و ترضع الولدء ان لم يكن له مرضع و إلا جازء و يرجم الحائض و المريض و المستحاضة و 
النفساء و لا يجلد أحدهم إذا لم يجب قتله و لا رجمه حتى يبرأء توقيا من السراية إلا إذا اقتتضت المصلحة التعجيل» فيضرب بالضغث 
[1] السحضل على العدى 

ولا يجلد فى شدة البرد ولا شدةٌ الحر خشية الهلاكء و لا فى أرض العدو مخافةٌ الالتحاق. 

ولا .يحد فى الحرم على من التجأ إليه» لا-ن من دخله كان آمناء فيضيق عليه فى المطعم و المشرب ليخرجء و يقام على من أحدث 
موجبه فيه لهتكه الحرمة. 

ولا يسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد» و لا كفالة فى حدء و لا تأخير مع الإمكان, و لا شفاعة فى إسقاطه. 

و إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا يفوت معه الأخر ولا يؤخر زيادة عما يحصل معه الجمع. كل ذلكك مروى قولا أو فعلاء و قول 
جماعة بالتأخير فى الأخير تأكيدا للزجر» ضعيف لعدم دليل عليه» و ظهور أن المقصود انما هو الإتلاف. 


6- مفتاح [كيفية الرجم و الحد و أحكامهما] 


يدفن المرجوم الى حقويه و المرأة إلى وسطهاء تأسيا بالنبى صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام» كما فى الروايات 
المستفيضة» وهل يجب 


]١[‏ الضغث قبضةً حشيش و نحوه. 
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أو يستحب؟ وجهانء و يحتمل اتكال الأمر فيه الى الحاكم, لما ورد من تركه فى بعض القضايا. 

وان فر أعيد أن ثبت زناه بالبينة» و لو ثبت بالإقرار لم يعد لانه رجوع و الرجوع مسقط للرجمء بالنصوص و للخبرين فيهما. و قيل: ان 
فر قبل اصابة ألم الحجارةً أعيد مطلقاء لمفهوم الخبر و وجوب حصول المسمىء و يمكن الجمع بينه و بين الخبرين بتقييد مطلق كل 
منهما بقيد الأخر. 

و ينبغى إعلام الناس» للتأسى و ليتوفروا على حضوره؛ تحصيلا للاعتبار و الانزجار كما يقتضيه حكمة الحدود» و يجب حضور طائفة 
من المؤمنين كما فى الآية» و قيل: يستحب للأصلء و فى الخبر «ان الطائفة واحد» ١١‏ و قيل: لا بد من ثلاثة للعرفء و قيل: عشرة 
للاحتياط. 

وفى وجوب حضور الشهود فى الرجم قولان, مبنيان على وجوب بدأتهم به أو استحباب ذلكك. و الأصح الثانى لضعف مستنده. 

و ان ثبت بالإقرار بدأ الإمام استحباباء و قيل: وجوباء و يدفعه قصه ماعز فإن النبى صلى الله عليه و آله لم يحضره فضلا عن بدأته 
بالرجم؛ و فى كثير من النصوص إطلاق بدأة الامام. 

ولا يرجم من لله قبله حد للنصء و هل هو على الكراهة أو التحريم؟ قولان: 

وشحف البكد و أضالة الأراهة و يدات الأول 

و يجلد الرجل قائما للخبر» مجردا للمعتبرة» و قبل: على الحالة التى وجد عليهاء عاريا كان أم كاسيا مع ستر عورته للخبر و المرأة 
جالسة للخبر ربطت عليها ثيابها لان بدنها عورة كله. و قيل: يجلدان مجردين مطلقاء و قيل: على حالتهما كيف كانت. و ليسا بشىء. 


)١(‏ الوافى ؟- 5١‏ باب شرائط وجوب الرجم. 
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و يضربان أشد الضرب فى الأشهر فتوى و رواية» و متوسطا عند آخرين للخبر يضرب بين الضربين. و يفرق على الجسد كله؛ و يتقى 
الوجه و الفرج. 

و يغسل بعد الفراغ من رجمه ان لم يكن قد اغتسل قبل» و يكفن و يصلى عليه و يدفن وجوباء لإسلامه وعدم مانعية ذنبه السابق» و 
في البغدية البر: 

فى المرجومة لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم؛ و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله. 


القول فى القذف 

اشارة 

قال الله تفال :او لدي يَدمُوقٌ الْمَحَضيات ا نوا اربع 1 َاجلِدُومَمٍ تَطَانِينَ جَلْدَة .0٠١‏ 
- مفتاح [معنى القذف] 


القذف هو الرمى بالزنا أو اللواط بما دل عليهماء صريحا لغ أو عرفا عند القائل» مع معرفته بموضوع اللفظ بأى لغة اتفق» و منه لو قال 
لولده الذى أقر به «لست بولدى» أو لغيره «لست لأبيكث». أو يا ابن الزانية»» أو (يا أخا الزانية)»» أو «أبا الزانية»» أو «الزانى» و نحو ذلكك. 
و فى الحسن: قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: رمى الرجل الرجل بالزناء و إذا قال ان امه زانية» و إذا 
دعا لغير أبيه» فذلكك فيه حد ثمانون «”» و فى روايةٌ «لا يجلد الحد إلا فى الفرية المصرحةٌ أن يقول: 


.6 سورة النور:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١8‏ 7الا6. 
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يا زانى أو يا ابن الزانية أو لست لأبيكك) و0). 

وفى «أنت ولد حرام» قولان: أشهرهما عدم الحد, لإطلاقه كثيرا على ردى الفعال خبيث النفس و نحو ذلككء أما الديوث و الكشخان 
و القرنان فتابع لعرف القائل. 


-١‏ مفتاح [الحد حق لمن نسب اليه الزنا] 


الحد حق "2١‏ من نسب اليه الزنا دون المواجه. كما يستفاد من الاخبار» و يعزر للمواجه زيادة على الحد لإيذائه المحرم؛ و كذا كل 
تعريض بما يكرهه المواجه؛ و ان لم يوضع للقذف لغهٌ ولا عرفا فان فيه التعزير» و كذا كل ما يوجب أذى كالتعبير بالأمراض و العلل» 
و كل سب كما فى الصحيح, الا أن يكون المقول له مستحقا للاستخفافء لتظاهره بالفسق, فإنه لا حرمة له بالنصء بل الوقيعة فيه 
مندوب إليها مرغوب فيهاء للأمر بذلكك فى الصحيح النبوى. 

ولا يعزر الكفار مع تنابزهم بالألقاب و تعييرهم بالأمراضء الا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه كذا قالوه و كأنه لا 
خلاف فيه. 


317- مفتاح [اعتبار الجزم فى إجراء الحد] 
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يسقط الحد بالاحتمال لدرثه بالشبهة» و باشتباه المقذوف وان كان اللفظ صريحاء لتوقفه على مطالبةٌ المستحق, و لو قال: ولدت من 


الزنا» فوجوه: 


(1) وسائل الشيعة 4ف مااع 

(0) وفى نسخةٌ اخرى: الحد لمن- إلخ. 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 88 

السقوط لعدم تعيين المقذوف و تطرق الإكراه و الشبهة فى كل من الوالدين» و الثبوت للام و هو الأشهر, لاختصاصها بالولادة ظاهرا 
و للعرفء و للأ-بوين معا لان نسبته إليهما واحدة و انما يتم الولاده بهماء و الحق ثبوته لهما إذا اجتمعا على المطالبة لانحصار الحق» 
دون ما إذا تفرد أحدهما. 

ولوقال: «زنيت بفلانة» ففى وجوب تعدد الحد قولان. من تعلق القذف بالمنسوب اليه كتعلقه بالمواجه؛ و من احتمال الأكراه و الشبهة 
بالنسبة اليه و عورض الثانى بقوله «أنه منكوح فى دبره) فإنه يوجب الحد إجماعا و نصا مع تطرق الاحتمال المذكورء و يمكن الفرق 
بأن الرمى فى الأخير أصالة إلى المواجه فيحمل على الظاهرء أى حال الاختيار و عدم الشبهة بخلافه ثمة. 

و يحد الرامى للملاعنة» لعدم ثبوت زناها باللعان إلا بالنسبةُ إلى الزوج خاصة و للحسن و غيره» و كذا المحدودةُ بعد التوبة للنص؛ و 


فيه الفرق بين قوله «ولد الزنا؛ و «يا ابن الزانية» فيحد فى الثانى دون الأول؛ بل يعزر فيه؛ اما قبل التوبة مع الثبوت فلا حد. 
077- مفتاح [ما يشترط فى وجوب الحد] 


يشترط فى وجوب الحد إحصان المقذوفء كما فى الآيهُ» و هو هاهنا عبار عن البلوغ و كمال العقل و الحرية و الإسلام, و العفةٌ من 
الزنا و اللواط» اى عدم التظاهر بهماء فان فقدها أو بعضها فلا حد للنصوصء و يعزر القاذف للإيذاء و للنص بالتعزير فى الكافر و 
المملوك, إلا- فى غير العفيف فان فى ثبوت التعزير بقذفه نظرء من سقوط حرمته كما فى النصوصء و من تفاحش القذف و إطلاق 
النهى. 
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وقول الشيخ بوجوب الحد التام بقذف الأمة أو الكافرة إذا كان ولدهما المواجه به حرا أو مسلماء ضعيف و مستنده قاصر سندا و 
دلالة. 

ولو قذف الأب ولده لم يحد و عزرء و كذا لو قذف زوجته الميتةُ ولا وارث لها الا ولده. نعم لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد 
تاماء كل ذلكك للنص .)١١‏ 


ع4- مفتاح [أحكام حد القذف] 


القذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر إلا مع تخلل الحد للصحيح و يقتل فى الثالثة أو الرابعة على الخلاف السابق» و لو قال بعد 
الحد: الذى قلت كان صحيحا لم يحد للصحيح. و لانه ليس بصريح فيقتصر على التعزير. 

و إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا للصحيحين» و يسقط الحد عن القاذف بالبينة» أو تصديق المقذوفءه أو عفوه قبل رفعه الى 
السلطان للنصوصء و يزيد فى الزوجة رابع و هو اللعان للنصوص. 

و يرث الحد من يرث المال؛ ذكرا كان أو أنثى سوى الزوجينء و لكن لا يقسم بالحصص بل لكل منهم المطالبة بتمامه» و لا يسقط 
بعفو البعض و يسقط بإقامته- كذا فى النصوص. 
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وهل هو للأب المواجه بقذف ابنته بالزنا أو ابنه باللواط مع وجودهما؟ 


0- مفتاح [ما لو قذف جماعة] 


إذا قذف جماعة فأتوا به مجتمعين حد حدا واحداء و لو افترقوا فى المطالبة 


)١(‏ وفى نسخةٌ أخرى: للحسن. 
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فلكل حد. كذا فى الصحيح, و حمل فى المشهور على ما إذا قذفهم بلفظ واحد واحد و الا تعدد مطلقاء للجمع بينه و بين الخبر 
المفصل بالثانى. 

و عكس الإسكافى فحمله على ما إذا تعدد اللفظ و الا اتحد مطلقا للجمع أيضا. و فيه أخبار أخر غير معتبرة» و هل الحكم فى التعزير 
كذلكك؟ قولان. 


عه - مفتاح [حد القذف] 


الحد ثمانون جلدة» بالكتاب و السنة و الإجماعء ذكرا كان أو أنثى بلا خلافء. حرا أو عبدا عند الأكثرء بل ادعى جماعة عليه الإجماع؛ 
لعموم الأدلهُ و خصوص النصوص. منها الحسن (إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين هذا من حقوق الناس» .)١١‏ 

ادها افوقو البنسوط فعلى السملر كك أ رودق القرلة سال ركان التق بفاحمَةِ فلن نضتٌُ ‏ عَلَى النخطلات ف العلاب» ١‏ 
و فى الخبر: عن العبد يفترى على الحر كم يجلد؟ قال: أربعين. و قال: إذا أتى الفاحشْة فعليه نصف 2*0 و حمل الفاحشة فى الآيهُ على 
الزناء كما ذكره المفسرونء مع أنها نكرة مثبتة لا تعم» و الخبر معارض بما هو أجود سنداء و حمل على التقية. 

و يجلد بثيابه» و يقتصر على الضرب المتوسط للنصوص المستفيضة؛ منها الموثق «المفترى يضرب بين الضربين يضرب جسده كله 
فوق ثيابه) (5). 


000 وسائل الشيعة ايلك خازفرة 
6 سورة التساءة 6 

() وسائل الشيعة -١4‏ /ا"ا. 
(؟) وسائل الشيعة .818-١8‏ 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: /ا/ 
القول فى حد شرب المسكر 
اشارة 


5 2 2-0 2 5-000 7 م لا 5 لا 7 
قال اللّه تعالى «إِنّمَا الكند والتييه ر الأننات وَالْأَزْلامٌ رَخْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيِطانٍ فَاجتَيْبوة» .01١‏ 


- مفتاح [ما يطلق عليه الخمر] 
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يجب الحد بشرب المسكر و لو جرعة» بالنصوص و الإجماعء خالصا كان أو ممزوجاء و كذا الفقاع وان لم يسكر بلا خلافء لإطلاق 
الخمر عليه فى النصوص المستفيضة؛ منها الصحيح «أنه خمر و فيه حد شارب الخمر) «07 و فى رواية «انه خمر مجهول و أنه خمر 
استصغرها الناس) «). 

قالوا: و فى حكمه العصير العنبى إذا غلا و لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا قولا واحداء و لم نجد مستنده. وفى التمرى قولان» و كذا 
الزبيبى» و الأصح عدم التحريم فيهما فضلا عن الحد. 


- مفتاح [ما يشترط فى وجوب حد المسكر] 


يشترط فى وجوب هذا الحد التكليف و الاختيار و العلم بالتحريم بلا خلاف للنصوصء فلا حد على الصبى و المجنونء و لا المؤجور 
فى فمهء ولا المضروب 


.4١ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ 4١-94/ا8.‏ 

(6) وسائل الشيعة لراك 619 

مفاتيح الشرائع» ج 27 ص: // 

عليه» ولا المخوف بما لا يحتمله ١١‏ عادة» و لا الجاهل» و كذا المضطران شرب لحفظ النفس كاساغة اللقم على الأصح. 

قيل: أما للتداوى أو حفظ الصحة فلا يعذر» و كذا لو ظن ان هذا القدر لا يسكر لوجوب اجتنابه مطلقا. نعم لو ظن اختصاص التحريم 
بالقدر المسكر درأ عنه الحد. و الكافر ان تظاهر حد و الا فلاء للنصوص. 


6- مفتاح [ثبوته بالبينة و الإقرار] 


يثبت بشهادة عدلين مطلقاء و بالإقرار مرتين من الحر بلا خلافء و فى المرهُ قولان» و قد مر البحث فى مثله. 

ولو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها حد على المشهورء للخبر «ما قاءها الا و قد شربها» «) و يلزم منه وجوب الحد لو شهدا بقيئهاء و 
تردد فيهما جماعة من المحققين لاحتمال الإكراه؛ ورد بأنه خلاف الأصل و الظاهرء و لو كان واقعا لدفع به عن نفسه أما لو ادعاه فلا 
حد قطعا. 


0٠‏ - مفتاح [حكم من تاب قبل قيام البينة و بعده] 
إذا تاب قبل قيام البينة أو الإقرار سقط الحد للنصء و ان تاب بعد ذلكك فان ثبت بالبينة لم يسقط خلافا للحلى حيث جوز للإمام العفو 


وان ثبت بالإقرار فالمشهور تخيير الامام بين العفو و الاستيفاءء لإسقاط 


عه لد 
(9) وسائل الشيعة زاك جرع 
مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 4 
التوبة تحتم أقوى العقوبتين و هو الرجم فلان يسقط تحتم أضعفهما أولى .]١[‏ 
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و قال جماعة لا يسقط لثبوته بالإقرار فيستصحب. و لأن التوبة موضع التهمة و الرجم يتضمن تلف النفس بخلاف الجلد فهو قياس مع 


الفارق» و هذا هو الأصح. 
81- مفتاح [حد المسكر] 


الحد فيه ثمانون جلدة» بالنصوص و الإجماع؛ ذكرا كان أو أنثى بلا خلاف حرا كان أو عبدا على المشهورء لعموم الأدلهُ و خصوص 
بعض النصوص»ء خلافا للصدوق فعلى المملوكك أربعون» للخبر المعلل بأنه من حقوق الله عز و جل و هى على التنصيفء و النصوص 
من الطرفين غير نقِيهُ الاسناد عموما و خصوصاء و الشبهةُ فى الزائد توجب درأ الحد. 

و يضرب عريانا على ظهره و كتفيه» و يتقى وجهه و فرجه. و لا يقام عليه الحد حتى يفيق» و إذا حد مرتين قتل فى الثالثة» للصحاح 
المستفيضة خصوصا مضافا الى ما مر عموماء و قيل: فى الرابعة لأن الزنا أكبر منه ذنبا و انما يقتل فيه فى الرابعة» و قد عرفت ما فيه. 


]١[‏ و أما ما فى الصحيح: من أقر على نفسه عند الامام بحد من حدود الله مره واحده حرا كان أو عبدا حرهٌ كانت أو أمهُ فعلى الامام 
أن يقيم الحد عليه للذى أقربه على نفسه كائنا من كان إلا الزانى المحصن- الحديثء و فى آخره: و إذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا 
حده فهذا من حقوق اللّه. ففيه إجمال و قد مضى أنه محمول على التقيهُ فلا يصلح مستندا لما نحن فيه «منها. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 9 
القول فى حد السارق 


اشارة 


5 د ار كا 
قال اللّه تعالى دو التاق وَ الاركة َاقْطمُوا أَئد ديلا جنا بللا كملا كانًا مِنَ الله .0٠١‏ 


37- مفتاح [ما يشترط فى حد السارق] 


يشترط فيه البلوغ» و كمال العقل» و ارتفاع الشبهة» و الشركة فى المال و كونه محروزا أو هتكك الحرز و أخذه سراء و بلوغه النصاب. 
فلا حد على الصبى و لا المجنون وفاقا للأكثرء لارتفاع القلم عنهما فيقتصر على تأديبهماء و ان لم يرتدع المجنون عن التأديب سقط 
عنه فان الجنون فنون و قيل: يعفى عن الصبى أولات فإن عاد أدب, فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله» فإن عاد 
قطع كما يقطع الرجلء للاخبار المشتملة على الصحاح, و هى مختلفة الدلالة» و حملت على التأديب المنوط بنظر الامام لا الحد, و 
يختص بالصبى لا المجنون. 

ولو توهمه ملكا له فلا قطع للشبهة؛ و كذا لو أخذ من المشتركك قدر نصيبه و لو زاد عنه بقدر النصاب قطع؛ للنصوص الواردة فى 
الغنيمة» و هى مشتملة على الحكمين فيها مع التعزير فى الأول. و أيد الأول فى غير الغنيمة» بأن شركة الغانم أضعف من شركة المالكك 
الحقيقى, للخلاف فى ملك الغانم» فعدم القطع فى المالكك قطعا أولى» و عليه عمل الأكثر. 

و قيل: لا قطع للغنيمة لمن له شركةٌ فيها مطلقا للحسن و غيره» و يجوز حملها 


.58 سورة المائدة:‎ )١( 
5١ مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 
على المقيد» و كذا الصحيح الدال على وقوع القطع فيها محمول على الزيادة عن نصيب السارق بمقدار النصاب فصاعداء جمعا أو على‎ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً دشانن من عابي 


كون السارق ليس من الغانمين. 

ولو لم يكن المال محروزاء أو هتكك الحرز غيره و أخرج هوء لم يقطع بلا خلا.فء للنصوص فى الأمول» وعدم تحقق السرقة من 
الهاتكك. و لا الأخذ من الحرز من المخرج. نعم يجب على الأول ضمان ما أفسد من جدار و غيره و على الثانى ضمان المال. 

ولو تعاونا على الهتكك و انفرد أحدهما بالإسخراج قطع المخرج خاصة؛ و لو انعكس فلا قطع على أحدهما إلا إذا أخرج الهاتكك 
نصاباء و لو تعاونا على الأمرين و أخرجا أقل من نصابين» ففى وجوب القطع قولان: و الأصح العدم لعدم حصول موجبه من كل منهما. 
ولافرق فى الإخراج بين المباشرة و التسبيب» مثل أن يشد بحبل و يجربه أو أمر صبيا غير مميز بإخراجه و نحو ذلككء أما لو أمر مميزا 
فلا قطع على السبب. 

ولو خان المستأمن لم يقطع؛ لا-نه لم يحرز من دونه؛ و كذا لو هتكك الحرز قهرا ظاهرا و أخذء لأ-نه ليس بسارق بل هو غاصبء و 
للنصوص فيها. 

ولا-قطع فيما نقص من النصاب إجماعاء و هو ربع دينار من ذهب خالص مضروب عليه السكة, أو ما قيمته ذلك على المشهورء 
للنصوص ]١[‏ المستفيضة و فيها الصحيح, و قول الصدوق بالخمس و العمانى بالدينار الكامل شاذان. 


]١[‏ حمل الشيخ ما ورد من الاخبار بتقديره بغير الربع على التقية لموافقته لمذاهب العامة «منها. 


مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: لك 
317 مفتاح [ما يتحقق به الحوز] 


قيل: يرجع فى الحرز الى العرفء لعدم ضبط له فى الشرع و يختلف باختلاف المال المحرزء فحرز الثياب الصندوق المقفل» و حرز 
الدواب الإصطبل المغلق الى غير ذلكك. و قيل: كل حرز لشىء فهو حرز لجميع الأشياء؛ و ليس بشىء. و قيل: الحرز اما بالقفل أو 
بالغلق أو بالدفن. و قيل: كل موضع ليس لغير مالكه الدخول اليه الا باذنه. و قيل: كل ما كان على سارقه خطر لكونه ملحوظا غير 
مضيعء و هو أحسن التفاسيرء ففى المواضع المطروقة كالحمامات و الخانات و الأرحية و المساجدء لا بد من مراعا المالكك بكثرة 
الالتفات» مع إمكان المشاهدة و الا فلا قطع» و عليه يحمل ما ورد من إطلاق النفى فى كل ما يدخل فيه بغير اذن. 

و العمانى يقطع فى أى موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك مطلقا لقطع النبى صلى الله عليه و آله سارق متزر صفوان 
فى المسجدء ففى الحسن: أنه خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع اليه .)١١‏ و يمكن حمله على التفسير الأخيرء فإن 
السارق فى المسجد على خطر من أن يطلع عليه» و فى خبر آخر أنه نام فأخدذ من تحته) ./5١‏ 

وقال الصدوق رحمه اللّه: لا قطع من المواضع التى يدخل إليها بغير اذن مثل الحمامات و الأرحيهُ و المساجدء و انما قطعه النبى صلى 
اللّه عليه و آله لانه 


.8:4-١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل *«- 888. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ”47 

سرق الرداء فأخفاه» فلإخفائه قطعه و لو لم يخفه لعزره. و هو راجع الى التفسير الأخير. 

و فى رواية «لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا» )١‏ و يمكن حمله على ما حرزه البيت و القفل. 

و فى سارق الكفن أقوال شتى و أخبار مختلفة» و فى الصحيح و غيره «حد النباش حد السارق» 37 و الأظهر اشتراط بلوغه النصاب أو 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاداننا من عابب 


اعتياده النبشء و الا لم يحد جمعا بين النصوص. و نظرا الى كون الأول سرقة و الثانى إفسادا فى الأرضء كما فى بعضها. 

و فى بائع الحر قولان: وجه القطع كونه إفساداء و وجه العدم عدم المالية» و قيده الأكثر بالصغير لان الكبير يتحفظ نفسه فلا يتحقق 
سرقته» و التعليل بالإفساد يأباه. نعم يأتى ذلكك فى المملوكك. 

و سبأتى أن حد المفسد لا يختص بالقطع» و أما الاخبار فمستفيضة بقطع يد سارق الحر مطلقاء و تسميته سارقا بلا معارض. 


051- مفتاح [جملة ممن لا يقطع عليه] 


لا قطع على الوالد ان سرق من مال ولده بالإجماع» و ألحق الحلبى الام لاشتراكهما فى وجوب الإعظام؛ و لا على العبد بسرقة مال 
مولاه» و لا عبد الغنيمة بالسرقة منهاء للاخبار و علل معها بأن فيه زيادة إضرار» فيقتصر على تأديبه بما يحسم الجرأة. 


.2٠١ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) نفس المصدر. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 915 

و فى الأ-جير و الضيف قولان: أشهرهما ثبوت القطع للعمومات» و لكن النصوص بخلافه» و حملت على ما لو لم يحرز المال عنهما و 
استأمنهماء و فى الحسن و غيره: فى رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن .)١١‏ 

ولا قطع على سارق المأكول فى عام مجاعة؛ سواء كان مأكولا بالفعل أو بالقوه بلا خلاف» للنصوص و ان ضعف أسنادها لانجبارها 
بالشهرة» و لا على سارق الثمرهُ على شجرتها على المشهورء للأخبار المستفيضة: و قيده العلامة و ولده بعدم كون الشجرة محرزة بغلق 
ولحو و هو تحيك: 

ولا- على الراهن لو سرق الرهن وان استحق المرتهن الإمساك. و لا الموجر العين المستأجرهُ و ان كان ممنوعا من الاستعادة على 
القول بتملك المنفعة» لعدم تحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج فيهما. 


850- مفتاح [ثبوت السرقة بالبينة و الإقرار] 


يثبت السرقةٌ بشهادةٌ عدلين بلا خلاف» و بالإقرار مرتين على المشهور للنصوصء» خلافا للصدوق فمرةٌ واحدةٌ للنصوص الأخرء منها 
الصحيح (إذا أقر الحر على نفسه بالسرقةً مره واحدةٌ عند الامام قطع» 5" و فى الأسخر مثله» و فى آخره «من أقر على نفسه عند الامام 
وحن دن محدوة الله مرة وإتحدة) الحدرية ‏ قد هرد 


و قى العبد لا يقبت بالاقران لأثه فى سق الغير لتضمنه إتلاق .مال المولى» 


.208 -١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .68/8-1١4‏ 

مفاتيح الشرائع» ج »١‏ ص: 48 

و للصحيح (إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع, و إذا شهد عليه شاهدان قطع» )١١‏ و الخبر الوارد بخلاافه مأولء أما الغرم فيثبت 
بالإقرار مره بلا خلاف حرا كان أو عبدا. 

ولو أقر مكرها فلا حد ولاغرم وهو منصوص عليه و لو رد المال و الحال هذه فقولان: من ثبوت السرقة بوجود المال عنده» كثبوت 
شرب الخمر على القائى» و من أن لذلكك سببا غير السرقةٌ فلا يدل عليها بخلاف القى» و فى الحسن: 
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فى مضروب على السرقةٌ فجاء بها بعينها أ يقطع؟ قال: نعم» و إذا اعترف و لم يأت بها فلا قطع, لانه اعترف على العذاب .07١‏ 

وهل يسقط الحد برجوعه بعد الإقرار؟ الأكثر لا للصحيح و غيره؛ و كذا لو تاب بعد الإقرارء و قيل: يسقط فى الحالين» و قيل: يتخير 
الامام بين الإقامة و العفوء لما مر فى شرب المسكر و للخبرين. 

أما لو تاب بعد البينة فلا خلاف فى عدم السقوط للأصل و النص» كما لا خلاف فى السقوط لو تاب قبل الثبوت للنص»ء و فى الحسن: 
إذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا الى اللّه تعالى ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه 70. 

و كذا يسقط لو وهبه المسروق منه المال» أو عفى عن القطع قبل المرافعة؛» أما بعدها فلا للنصوص فيهما. 

ولو شهد الشهود على دعوى الحسبة من غير مرافعة المسروق منه لم يقطع عندناء تغليبا لحق الآدمى. 


(9) وسائل القيعة ا الاو 
(؟) وسائل الشيعة -١14‏ /ا9ع. 
(*) وسائل الشيعة .87٠ -١4‏ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 8 
ع85- مفتاح [ما لو تكررت السرقة] 


إذا تكررت السرقة و لم يرافع بينهاء فعليه قطع واحد كسائر الحدود, و هل القطع بالأولى أو الأخيرة أو كل منهما عله مستقلة؟ أقوال: 
ثالثها أقواها و تظهر الفائده فى عفو المسروق منه. 

ولو ثبت سرقة الثانية قبل القطع بالأسولى المرفوعة الثابتة ففى التتداخل قولان, و فى الخبر: أنه يتداخل و أنه لو ثبت بعد القطع لم 
يتداخل و ان كانت سابقه على القطع .)١١‏ و فى سنده ضعف. 


ه- مفتاح [حكم المستلب و المختلس و الطرار و المحتال] 


لا قطع على من يأخذ المال جهرا و يهربء و يسمى «المستلب» و لا على من يأخذه خفية كذلك, و يسمى «المختلس»» و فى الحسن 
فى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام: فى رجل اختلس ثوبا من السوق. فقالوا: قد سرق هذا الرجل. فقال: انى لا أقطع فى الدغار ]١[‏ 
المعلنهُ- و هى الخلسة- و لكن أعزره ١‏ 

أما الطرار و هو الذى يشق الثوب ليأخذ منه الشىء» ففى الاخبار «أنه ان شق من قميصه الأعلى لم نقطعه؛ و ان طر من قميصه الأسفل 
قطعناه) «”")» و ما ورد 


]١[‏ الدغارة بالمعجمهٌ بين المهملتين أخذ الشىء اختلاسا «منه). 


)١(‏ مستدركك الوسائل *-/8؟. 

(0) وسائل الشيعة 20-١4‏ 

() وسائل الشيعة -١4‏ 808. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 417 

بإطلاق قطعه و إطلاق عدمه فمحمول على ذلك. 
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و أما المحتال على الأ-موال بالتزوير و الرسائل الكاذبة: ففى الحسن: أنه يقطع لانه سارق 1١‏ و حمله الشيخ على ما إذا كان معروفا 
بذلك مفسدا فى الأرضء لأن فعله حيلة و ليس بسرقة يجب فيها القطع. و فيه ما فيه. 

و المشهور أنه لا قطع على من سقى مرقدا و لا على المبنج ]١[‏ بل يقتصر فيهما على التعزير و استعادة المال و تضمين الجناية ان 
كانت لأن شيئا من ذلكك ليس بسرقة من الحرز و لا محاربة» أما اللص فهو فى حكم المحارب كما يأتى. 


مفتاح [حد السارق] 


الحد فى السرقة قطع اليد بالكتاب و السنةُ و الإجماع؛ و يختص بالأصابع الأربع من اليمنى» تاركا له الإبهام و الراحة» فإن عاد قطع 
رجله اليبسرى من المفصلء تاركا له العقب ليعتمد عليه فان عاد خلد فى الحبس.ء فان عاد قتل» بالنص و الإجماع فى الكلء و إبقاء 
اليد الواحدة حكمة من الشارع. 

ولو كانت احدى يديه أو كلتاهما شلاء أو مفقودة فإشكال و أقوالء و فى المبسوط ان بقيت أفواه العروق مفتحة فى الشلاء لم يقطع 
حذرا من السراية» لكن فى الصحيح: فى رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق. قال: يقطع يده اليمنى على كل حال ."١‏ 

و الإسكافى لا يقطع يمينه الا مع سلامة اليسار من القطع و الشلل» لثلا يبقى 


]١[‏ المبنج هو من أعطى * شخصا البنج حتى خرج من العقل ثم أخذ منه شيئا. 


(1) وسائل الشيعة 14-/8+9. 
() وسائل الشيعة 81-14 
مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: /4 
بلا يدين» و للصحيح «قلت: لو أن رجلا قطعت يده البسرى فى قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع» ١١‏ و فى رواية «إذا 
سرق الرجل و يده اليسرى شلاء لم يقطع يمينه و لآ رجله) ."١‏ 
و مع فقد اليمين هل يقطع اليسار أم ينتقل الى الرجل؟ ثم مع فقدهما هل يحبس أم لا؟ وجوه و أقوال. و لو ذهب يمينه بعد السرقة و 
قبل القطع بها لم يقطع اليسار قولا واحدا لتعلق القطع بالذاهبة. 
و لو قطع الحداد يساره عامدا اقتص منه و لا يسقط قطع اليمين» و لو كان خطأ فعليه الدية» و فى سقوط قطع اليمين حينئذ قولان و 
بالسقوط رواية ضعيفة» و الظاهر أنه كفاقد اليسار. 
و يستحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له» لينسد أفواه العروق فينقطع الدم, و أن تعلق اليد المقطوعة فى رقبته تنكيلا و زجرا له و لغيره 
و للتأسى فيهما. 
القول فى حد المحارب 
اشارة 

0 0 :. 1 
0 تعالى لاد كريد ارون لوو فى أرق لان أن بَُكَلُوا ١‏ أذ يبو أو تُقَط أييهغ و أَرْجُلَهُمْ مِنْ 
عااف يان الأ لِك هع فى الدٌ1 وَلَهع فى الجر ترداب عطيع. إن الّذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَقَدِرُوا عَلَيِهِمْ فَاعْلْمُوا 


أنَّ الله ع رَحِيم) 7 
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4- مفتاح [معنى المحارب] 


المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس فى بر أو بحرء مصر و غيره» 


.207 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

()) نفس المصدو: 

() سورة المائدة: “ا ع" 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 49 

ليلا أو نهارا» محدودا سلاحه كالسيف أولا كالعصا و الحجارة. حصل معه الخوف و أخذ المال أو لم يحصلء ذكرا كان أو أنثى. و 
تخصيص الإسكافى بالذكر شاذ. 

و فى اشتراط كونه من أهل الريبة قولان» و كذا قوته على الإخافة؛ و الأصح عدم اشتراطهما إذا علم منه قصد الإخافة للعموم. 


+08- مفتاح [ثبوته بالبينة و الإقرار و حكم ما لو تاب قبلها و بعدها] 


يثبت بشهادة عدلين» و بإقرار مره واحدةٌ بلا خلاف و يسقط عنه الحد لو تاب قبل القدرة عليه» بخلاف ما لو تاب بعدها كما فى 
نظائره» و يدل على الأول هنا صريح الآية. 

وأيقنافإن نوت هل القدرة عليه بعيدة عن التيمة» بخلافها بعلا 5 لكك فإنه متهن يقصيد النقم. 

ولا يسقط بها ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل و الجرح و المال فى شىء من الحالين» إذ لا مدخل للتوبة فيه» بل يتوقف على 
إامقاط السعسق: 


1- مفتاح [حد المحارب] 


حده ما فى الآيهُ من الأمور الأربعة» بها و بالإجماع و النصوصء و هى على التخيير عند المفيد و جماعة» لظاهر الآيهُ و الصحاح. منها 
«أن أو فى القرآن للتخيير حيث وقع» )١١‏ و منها فى هذه الآيهُ «ان ذاكك الى الامام أن يفعل ما يشاء؟ "١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ 9- 148؟. 

(9) وسائل الشيعة ارات اق 

مفاتيح الشرائع» ج ؟ ص: ٠٠١‏ 

و فى الحسن: ذلك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء نفى و ان شاء قتل. قلت: النفى إلى أين؟ قال: ينفى من مصر الى 
مصر آخر .)١١‏ 

و قيل: ان قتل قتل» و ان قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثم قتل و صلبء و ان أخذ المال و لم يقتل 
قطع مخالفا و نفى» و لو جرح و لم يأخذ المال اقتص منه و نفى» و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة نفى لا غير» للأخبار الدالة 
على هذا الترتيب و التفصيلء و هى لا تخلو من ضعف فى سند أو اضطراب فى متن أو قصور فى دلالة مع أنها غير حاصرة للأقسام 
الممكنة؛ و الصحيح منها دال على التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل و تحتم القتل معه. و جعله فى الاستبصار جامعا بين الاخبار, 
و فى روايةُ «ان المراد بنفى المحارب رميه فى البحر ليكون عدلا للقتل و الصلب و القطع» ١؟.‏ 

أقول: ينبغى حملها على ما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا عن الدينء فيكون الامام مخيرا بين قتله بأى نحو من الأنحاء الأربعة شاءء 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3حات. الالالالالا صفحةً 6 نإننا من عابي 


و أما إذا كان جانيا مسلما غير مرتد عن الدين فإنما يعاقبه الامام على نحو جنايته» و يكون معنى النفى ما سبق و بهذا تتوافق الاخبار 


7 - مفتاح [ما يلزم على المحارب قبل الحد] 


يلزمه حكم جنايته من قصاص أو ديه فى قتل أو جرح. و لا ينافيه لزوم ذلكك فى الحدء لجواز اجتماع سببين» فان عفى ولى الدم قتله 


الامام بالحد للصحيح كله 


277 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .26٠ -١8‏ 

(") وسائل الشيعة -١8‏ 7ه. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 6١١‏ 

ولا يعتبر فى قطعه أخذ النصابء خلافا للخلاف» و هو شاذ يدفعه إطلاق النصوصص. أما سائر أحكام السرقة فلا خلاف فى سقوطه 
هاهنا. 


201 - مفتاح [أحكام المحارب بعد قتله و نفيه] 
لا يتركك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام بلا خلاف للنصء فينزل و يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن» سواء صلب حيا أو 
بعد القتل» و ان كان قد اغتسل قبل القتل أو الصلب سقط وجوب غسله للنص. 
ولا بد فى المنفى إلى بلد آخر أن يكتب الى أهل ذلك البلد بالمنع من مؤاكلته و معاملته و إطعامه, لينتقل الى آخر و هكذاء و نفيه 
من الأرض كنايهُ عن ذلك للنصوصء و فى روايةٌ «ان معناه إيداعه الحبس» .)١١‏ 
وقدر النفى فى بعض الاخبار بسنة» قال: فإنه سيتوب قبل ذلكك و هو صاغر .)7١‏ 
القول فى حد الساحر 
اشارة 
1 للارى, إلا 9 
قال الله تعالى «و لا يُفْلِحُ السَّاجِرٌ حِث أت]» .07١‏ 
00- مفتاح [طريق ثبوت السحر وحده] 
قد مضى معنى السحر فى باب أنواع المعاصى فلا نعيده. قيل لا طريق لثبوته 
)١(‏ الوافى 7- 84 أبواب الحدود و التعزيرات. 
(؟) وسائل الشيعة -١8‏ ٠6ه.‏ 
(9) سورة طه: 594 


مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ٠١7‏ 
سوى الاقرارء لأن الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد التأثير و يكفى مرة و قيل: 
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بل يثبت بالشاهدين للخبر: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه .)١١‏ 

وحده القتل ان كان مسلما و التأديب ان كان كافراء و قيل: انما يقتل مستحله؛ و فى الخبر «الساحر يضرب بالسيف ضربةٌ واحدة على 
أم رأسه» 5١‏ و فى الحديث النبوى: ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله و لم؟ 

قال: لان الكفر أعظم من السحرء و لان الكفر و السحر مقرونان 070. 

وفى حديث على عليه السلام: من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده من ربه» وحده القتل الا أن يتوبء يعنى لا يبقى بينه و بين ربه 
عهد بعد ذلكك و يبرأ الله منه (©"). 


القول فى حد المرتد 
اشارة 


3 
5 - 


: اك و ع, لا ولات رام عرصم اه العامة 
قال الله تعالى «و مَنْ يَْتَدِدُ من مِنْكم عَنْ ينه فَيِمْتْ وَ هُوَ كافرٌ فَأولتِك عبطت أَعْظالْهُغ) «ه و قال «و مَنْ يَََغْ غير الإ مام دينا فلَنْ يُقْلَ 


منة) ١‏ 
0- مفتاح [معنى الارتداد] 


الارتداد هو الكفر بعد الإسلام و لو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة» كوجوب الصلوات الخمس و الزكاةُ المفروضة» و صوم 
شهر رمضانء» و حجة 


(0 وسائل الشبيعة 14ت /لاه. 

(#)اوسائل الشيعة 1د عاق 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١4‏ 28/ه. 

(ع) وسائل الشيعةٌ -١8‏ /الاه. 

(0) سورة البقرة: /ا١75.‏ 

(#اسورة ال عدراة قم 

مفاتيح الشرائع» ج ؟ ص: ٠١‏ 

الإسلام» و تحريم شرب الخمر و النبيذ و الربا و الدم و لحم الخنزير» و غير ذلكك مما يجب اعتقاده. 

و أما ما لم يكن ثبوته ضروريا فلا يكفر منكره و ان كان مجمعا عليه بين المسلمين؛ لأن حجيةٌ الإجماع الغير المرادف لضرورى الدين 
ظنيةُ لا قطعية» بل الحق عدم تكفير راد أصل الإجماع بهذا المعنى فضلا عن راد مدلوله. 

و ما فى شواذ الأقوال من تكفير مستحل ما أجمع أصححابنا على تحريمه؛ فهو بعيد عن الصواب غايةٌ البعد. و ما فى شواذ الاخبار من 
تكفير من يقدم الجبت و الطاغوت على أمير المؤمنين عليه السلام فهو مأول. 


808- مفتاح [من لا عبرة بارتداده] 


لا عبرة بردة الصبىء و لا المجنون, و لا الغالط» و لا الساهىء و لا الغافل» و لا النائم» و لا السكران, و لا المكره؛ و لا بإسلامهم, و 
يقبل دعوى ذلكك كله؛ خلافا للمبسوط فى السكران و هو شاذ» و قد رجع عنه فى الخلافء و للمشهور فى إسلام المكره إذا كان 
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ممن لا يقر على دينه فيترتب عليه أثرهء لما عهد من فعل النبى صلى الله عليه و آله و خلفائه من بعده و لا يخلو من قوة. 
و يتحقق الإسلام بالشهادتين» فان ضم إليهما البراءة من كل دين غير الإسلام فهو آكدء و ان كان كفره لجحد فريضة أو تحليل محرم 


1ه - مفتاح [حد المرتد] 


المرتد ان كان عن فطرة قتل و لم يقبل منه التوبة» و ان كان عن ملهُ استتيب» 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: ٠١‏ 

فان امتنع قتل على المشهورء جمعا بين ما دل على قتله مطلقا من النصوصء كالصحيح: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل الله على 
محمد صلى اللّه عليه و آله بعد إسلامه فلا توب له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما تركك على ولده .01١‏ 

و ما دل عليه بعد امتناعه من التوبة» كالصحيح: عن غير واحد من أصحابنا عنهما عليهما السلام فى المرتد يستتاب فان تاب و الا قتل 
5١‏ 

نصرانى أسلم ثم ارتد عن الإسلام. قال: يستتاب فان تاب و الا قتل .0"١‏ 

وفى آخر: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام- الى أن قال- فلا توبة له و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه «). خلافا للإسكافى 
فيستتاب مطلقا فان امتنع قتل» و هو شاذ و ان كان أحوط. 

و الحق قبول توبته فيما بينه و بين الله وان كان فطرياء حذرا من التكليف بما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام أو خروجه من التكليف 
ما دام حيا كامل العقل» و هو باطل بالإجماع و الضرورة» فتصح عباداته و معاملاته ان لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر عليه و تاب. و هل 
لتوبته حد و تقدير مدة؟ قيل: لا لعدم دليل عليه» و قيل: القدر الذى يمكن معه الرجوع احتياطا فى الدماء و إزاحة للشبهة العارضه فى 
الحد, و قيل: ثلاث أيام للخبر. 

و أما المرأة فلا تقتل بالرد وان كانت عن فطرةٌ بلا خلاف» بل تستتاب فإن 


.268 -١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .251/-1١4‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١8‏ 260. 

(©) نفس المصدر. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ٠١0‏ 

أبت تحبس دائماء و تضرب أوقات الصلوات للصحاح المستفيضة؛ منها الصحيح: و المرأه إذا ارتدت استتيبت فان تابت و رجعت و الا 
خلدت فى السجن و ضيق عليها فى حبسها .)0١١‏ 

و منها فى المرتدة عن الإسلام. قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شديدة؛ و تمنع الطعام و الشراب الا ما يمسكك نفسها و تلبس خشن 
الثياب» و تضرب على الصلوات «7). و ليس فيها ما يدل على قبول توبتها مطلقاء و الأول وان كان ظاهره ذلك الا أنه تضمن حكم 
الرجل بذلكك أيضاء و حمله على الملى يرد مثله فيها فحمل الدال على تخليد حبسها دائما من غير تفصيل على الفطرى و عدم قبول 
توبتها كالرجل ممكن. 

وفى التحرير اشعار بالخلاف فى ذلكك. و هو مناسب للاخبار الا أن العمل على المشهور أولى و أحوط. 
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و مع تكرر الارتداد و تخلل التوبة تقتل فى الثالثة» و قيل: فى الرابعة على الخلاف السابق» ذكرا كان أو أنثى. 
- مفتاح [ساب النبى و الأثمة عليهم السلام] 


من سب النبى صلى الله عليه و آله أو أحدا من الأئمهٌ عليهم السلام؛ جاز لكل أحد قتله ما لم يخف على نفسه أو ماله أو أحد من 
المسلمين بالنصوص و الإجماع؛ و كذا من ادعى النبو أو شكك فيه و كان على ظاهر الإسلام. 


.20٠ -١14 وسائل الشيعة‎ )١( 
.059 -١18 (؟) وسائل الشيعة‎ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١.‏ 
القول فى اللواحق 


اشارة 
سس 1 ل 0 عب جعي 
قال الله تعالى «و مَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ الله فَقَدُ ظلمَ نَفْسَه) .0١١‏ 


86- مفتاح [موارد التعزير و تقديره] 


كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللحاكم تعزيره» حتى قذف الوالد ولده و الاستمتاع بغير الجماع من الأجنبية؛ و النظرة المحرمة و 
غير ذلككء و تقديره اليه ان لم يكن مقدرا فى الشرع, ولا يبلغ به حد الأقوى من تلكك المعصية. 

وقيل: يكره أن تزاد فى تأديب الصبى و المملوك على عشرة أسواطء و فى روايةٌ «فى تأديبهما قال: خمسةٌ أو ستهُ و ارفق» 23١‏ و بها 
عمل فى النهاية» و فى أخرى عن على عليه السلام فى صبيان الكتاب. قال: أبلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات فى الأدب 
اقتص منه «"). 

وفى الصحيح: من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه .5١‏ 


.١ سورةٌ الطلاق:‎ )١( 
.8١ -١4 وسائل الشيعة‎ )0( 
.087 -١4 وسائل الشيعةٌ‎ )( 
."ا1/-١4 (ع) وسائل الشيعةٌ‎ 


مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: 6١١,7‏ 
02٠‏ - مفتاح [حكم من أقر بحد و لم يبينه] 


إذا أقر بحد و لم يبينه لم يكلف البيان» بل استحب الاعراض عنه» كما يستفاد من الاخبار» و فى رواية «أنه يضرب حتى ينهى عن 


نفسه) )١١‏ و عمل بها الشيخ و القاضىء و زاد الحلى أنه لا ينقص عن ثمانين و لا يزاد عن مائة» نظرا الى أن أقل الحدود حد الشراب و 
أكثرها حد الزناء و كلاهما ممنوع لان حد القواد خمسة و سبعونء و حد الزنا فى مكان شريف يزاد على المائة بما يراه الحاكم. 
و الاولى طرح الرواية لضعفها و معارضتها القوية المستفيضة» منها قوله صلى الله عليه و آله: أ ليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فان 
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الله قد غفر لكك ذنبكك أو هو حدكك .35١‏ 

وق يديك العرة هن أن هو هذه القافوراك عا ولسعر نيت اللساقاناين أبددى صنكه قبا غلية الحدود 11 

وفى حديث المزنى أنه أقر عند أمير المؤمنين عليه السلام بالزنا أربع مرات» و فى كل مرة يأمره بالانصرافء ثم قال له فى الرابعة: ما 
أقبح بالرجل منكم أن يأتى بعض هذه الفواحشء فيفضح نفسه على رؤس الملأء أ فلا تاب فى بيته» فو اللّه لتوبته فيما بينه و بين الله 
أفضل من إقامتى عليه الحد 60". 


نات الشيعة ياك بروسر 

() الوافى ؟- و". 

نوراف د #لا باب الحدوفر 

(ع) وسائل الشيعة 4١-/71؟”.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ٠١8‏ 

١ع‏ - مفتاح [حكم عمل الحاكم بعلمه] 

الحاكم يحكم بعلمه و يحدء. لأنه أقوى من البينة» و لعموم الأدلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه» و قيل: لا يقضى 
لخبر الملاعنة «لو كنت راجما من غير بينة لرجمتها) 2١١‏ و لان فيه تهمة و تزكية لنفسه؛ و فى السند ضعف. 

وقيل: يقضى فى حقوق الناس دون حقوق الله لأنها مبنية على الرخصة و المسامحة. و فيه ان المسامحة انما هى قبل الثبوت» و منهم 
من عكس. 

و فى الخبر: الواجب على الإمام إذا نظر الى الرجل يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد. و لا يحتاج الى بينةُ مع نظره لأنه أمين الله 
فى خلقهه و إذا نظر الى وجل سبرق فالواجن عليه أن يزيره و ينهاه و بمنضى و بدعه قلت: كيق ذاكك؟ قال: لأن الحق إذا كان لله 
فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للناس فهو للناس .05١‏ 


27 ه- مفتاح [حكم الذمى فيما لو اتى ما يوجب الحد] 
إذا أتى الذمى بما يوجب حدا أو تعزيراء تخير الامام بين اقامته عليه بموجب شرعناء كما رجم النبى صلى الله عليه و آله اليهوديين» و 


أمر بذلكك 


)١(‏ الوافى *- ١88‏ باب اللعان. 

(؟) وسائل الشيعة ١48‏ عع”. 

سا رو ا 00 ١‏ 00 
اللمعروجل تاعكر قافم د نَل الله» ١١‏ و بين رفعه الى أهل نحلته ليقيموه على معتقدهم., لقوله عز و جل «فاخكم بَِنَهُمْ أو 
أغرض عَنْهُما 079 و نسخها لم يثبت و شملت الأثمة و الحكام بدليل التأسى. 


2 ه- مفتاح [حكم من قتله الحد أو التعزير] 


فى الله لسن و الي قل عية ل لقند قال الأمنللمو الام التيعدي ون كنا وش التعيق واننارينا قله البحد أو القضاصن 
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فلا ديه له» 0 خلافا للمفيد ان كان من حقوق الناس فديته على بيت المال» لما فى حديث على عليه السلام: من ضربناه حدا من 
حدود الله فلا ديةٌ له علينك و من ضربناه حدا فى شىء من حقوق الناس فان ديته علينا «). و مقتضاه كونه على بيت مال الامام لا 
المسلمين» و هو ضعيف السند. و ظاهر المبسوط و الخلاف أن الخلاف فى التعزير لا الحدء فإنه مقدر فلا خطأ فيه و النص ينافيه. 

ولو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسق الشهود كانت الديه فى بيت مال المسلمينء لأنه خطأ و خطأ الحاكم فى بيت المال لانه معد 
للمصالح, و للخبر «ما أخطأت القضاة فى دم أو بقطع فعلى بيت مال المسلمين» «8) و كذا القول فى الكفارة فى المسألتين» و قيل: 
يجب فى ماله لانه قتل خطأء و تردد فيه فى 


.58 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: ؟5. 

() وسائل الشيعة 9١-/ا6.‏ 

(©) وسائل القيعة وراك 217 

.١188 -١4 وسائل الشيعة‎ )0( 

مفاتيح الشرائع» ج7١‏ ص: ٠١١‏ 

المسوطو المساته: 

ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفاء قال الشيخ: ديه الجنين فى بيت المال لان ذلكك من خطأ الحاكم, و قيل: بل على 
عاقلته لقصه عمر مع أمير المؤمنين عليه السلام» و هى عامية و فى طريقنا حكم بضمان عمر فى مثله» و قال لئن كنتم اجتهدتم فما 
أصبتم, و لئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم. 


الباب الثالث فى عقوبة الجنايات 


القول فى موجباتها و أصنافها 

اشارةٌ 

5 5 5 ابورا 2 لح مك عدو و خم لوقف ار از 2 أ 2 5 5 >ره رهدم” وه عدا 2ج _لأةى 

على الله كال روفن ل ينا خَطأ فتَخريرٌ رَقَوِهُ مُؤْمِمَُ وَ درَة مُسِلْمَةَ إللِل أله «إلى قوله عز و جل' و مَنْ يَقثّل مُؤْمِنا مُتعَمّدا فَجَرَاؤةُ 
3 لا 2 ع ا 0 هلد دعر عه عو 7 « 

جهنم خالداً فلا وََعَضْبَ اللَهُ َيِه وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَه عَذاباً َظِيماً» .0١‏ 


2ه مفتاح [أقسام الجنايات] 


الجناية: اما عمد أو شبيه به أو خطأ محض. فالعمد هو فعل ما يحصل به الجنايهٌ غالبا قاصدا به الى معين سواء قصد به الجنايةُ أولاء 


دون قصد جناية» كأن يضرب للتأديب 


000 سورة التساء: "6 
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مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١١١‏ 

فيموت أو يجرح. و الخطأ المحض هو فعل أحد الأمور الثلاثة من دون قصد اليه و لا إلى الجناية؛ مثل أن يرمى طائرا فيصيب إنساناء و 
أما فعل ما يجنى نادرا أو احتمل الأمرين مع القصدين فالأظهر أنه عمد. و قيل: بل هو عمد و ان لم يقصد به الجناية» و قيل: خطأ و ان 
قصد به الجناية» و ما اخترناه أصحء و الاخبار الدالةٌ على كونه عمدا مطلقا ضعيفة» و فى الصحيح: إذا رمى الرجل بالشىء الذى لا 
يقتل مثله» قال: هذا خطأ- الى أن قال- و العمد الذى يضرب بالشىء الذى يقتل مثله .)١١‏ 


5 - مفتاح [دية الجنايات و كفاراتها] 


جناي العمد توجب القصاصء فلا يثبت بها الدية إلا صلحا على المشهور للايات و الاخبار» منها الصحيح: من قتل مؤمنا متعمدا قيد به 
الا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية» فإن رضوا بالديهُ و أحب ذلك القاتل فالديةٌ اثنا عشر ألفا «07- الحديث. 

خلافا للاسكافى و ظاهر العمانى» فيتخير الولى بين القصاص و أخذ الديةٌ و العفو للاخبار» منها: العمد هو القود أو رضى ولى المقتول. 
ولأن ولى الدم إذا رضى بالدية و أمكن القاتل دفعها وجب لوجوب حفظ النفس. و على هذا التعليل يجب بذل ما طلبه الولى وان 
زاد على الديةُ مع التمكن منه. 

و لو عفى الولى عن القود سقط على القولين» بالنص و الإجماع؛ و هل يسقط الدية؟ على المشهور نعم و على الأخر لا الا أن يعفو 
عنها. 


() وسائل الشيعة 18-19 

(؟) وسائل الشيعة ."/-١9‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١١7‏ 

و شبيه العمد يوجب الدية فى مال الجانى. و الخطأ المحض فى مال عاقلته »]١[‏ بالنصوص و الإجماع فيهما وان تعذر الاستيفاء من 
الجانى فى العمد و شبهه بموت أو هرب» يؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته» فان لم يكن فمن ببت المال» للصحيح و غيره» خلافا 
للحلى فلا ينتقل إليهم و يتوقع مع فقره يسره. 

و الثلاثة موجبة للكفارة مع المباشرة أما العمد فكفارة الجمع, و أما الآخران فالمرتبة» كما مضى فى مباحث الكفارات من مفاتيح 
الصيام. 

ولا كفارة مع التسبيبء و لا بقتل الجنين إذا لم تلجه الروحء و لا بقتل الكافر ذميا كان أو معاهداء لأصالة البراءة. و يجب على الصبى 
والمجنون فى مالهما لإطلاق النصء و لا يجزى صومهما قبل التكليف. 

ولو اشترك جماعة فى قتل واحد, فعلى كل واحد كفارة» لعدم صلاحيتها التبعيضء و لا خلاف فى شىء من ذلك عندناء و انما 
الخلاف فى وجوبها مع القودء فنفاه فى المبسوط لأنها شرعت لتكفير الذنبء فإذا سلم نفسه و اقتص منه فقد أعطى الحقء و أثبته فى 
الخلاف محتجا بإجماع الفرقة» و هو أظهر لأن سببها الجناية» و لان حق الله المالى لا يسقط بالموت. 


عع0- مفتاح [ما لو اتفق الأمر و المباشر فى القتل] 
إذا اتفق المباشر و السبب» ضمن المباشر فى الأكثرء كالذابح مع الأمر أو الممسك. فيقتل الذابح إجماعا و يحبس الآخران مخلداء أما 
الآمن فللصحيح: 


فى رجل أمر رجلا بقتل رجل» فقال: يقتل الذى قتله و يحبس الأمر بقتله فى 
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]١1[‏ سميث العاقلةٌ عاقلةُ لأنها تحمل العقل و هو هاهنا الدية: سميت عقلا لأنها تعقل لسان ولى المقتول, و لأن العاقلهُ يمنعون عن 
القائل. 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: ١١7‏ 

السجن حتى يموت .)١١‏ 

و يظهر من المحقق التوقف فيه و لعله لعدم العامل 07١‏ به. 

و أما الممسك فللنصوص المستفيضة المعمول بهاء منها الصحيح: فى رجلين أمسكك أحدهما و قتل الأخر. قال: يقتل القاتل و يحبس 
الأآخر حتى يموت غماء كما كان حبسه عليه حتى مات غما /. و لو نظر لهما ثالث لم يضمنء و المشهور أنه يسمل عينه أى يفقأء 
لروابة فى سندها معف: 

وقد يرجح السبب على المباشر» كما لو جهل المباشر حال السبب فيضعف بالغرور» كقتل الحداد أو رجمه بشاهد الزور و آكل الطعام 
المسموم مع الجهل بالسمء و كما لو سرى جنايته عمدا فيوجب القصاص وان لم يقصد القتل» أو لم يكن مسرية غالبا أو لم يقصد 
الجناية بشعله [ذا قضد الفعل لقوة الببب كذاقالوه. 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلدء كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى - ره قم - ايران» اول» ه ق 
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و الأولى بناؤه على الخلاف السابق فى تفسير العمد و شبهه. و كما لو أغرى به كلبا عقورا أو ألقاه إلى سبع بحيث لا يمكنه الاعتصام 
على الأصحء لأن مثله ضار بالطبع فهو كالالة أما لو ألقاه فى أرض مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فلا قود فيه بل الدية. 


2ه - مفتاح [حكم من حفر برا أو وضع حجرا فى ملكه و غيرهما] 


إذا حفر بثرا أو وضع حجرا فى ملكه أو مكان مباح» لم يضمن دية العاثر كما فى الخبرء سواء دخل بإذنه أولاء إلا مع جهل الداخل به 
لكونه أعمى 


."7-١9 وسائل الشيعة‎ )١( 

() القائل خ ل. 

(") وسائل الشيعة ."8-١9‏ 
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أو كون ذلكك مستوراء أو الموضع مظلما أو نحو ذلكك و كان الدخول بالإذنء فإن الأقوى حينئذ الضمان لمكان الغرور و مثله لو فعل 
ذلكك فى ملكك الغير بإذنه» أو مع رضاه به بعد الوقوع, أما لو فعل بغير اذنه ضمن لعدوانه. 

و كذا يضمن لو فعل فى الطريق المسلوك الا أن يكون لمصلحة المسلمين فأقوالء ثالثها: الضمان ان فعل بدون اذن الامام و عدمه ان 
فعل بإذنه. لأنه نائب للمسلمين» و فى الاخبار المستفيضة: ان من حفر بثرا فى داره أو ملكه فليس عليه ضمان» و من حفر فى الطريق أو 
غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها .)١١‏ 


و فيما يتلف فيها بوقوع الميازيب و الرواشن ]١[‏ و الساباطات قولا-ن: من جواز فعلها و عمل الناس» و كونه ارتفاقا بالشارع فى غير 
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السلوكء فيكون جوازه مشروطا بالسلامة؛ و فى الصحيح «من أضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن» ؟) و فى خبر آخر نبوى 
خاصى «من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بثرا فى طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن)» «*") و 
فى دلالةٌ الأول و سند الثانى قصور. 

وفى حكم المذكورات ما لو رش الدرب بالماءء» أو ألقى فيه قمامة مزلقة» أو بالت دابته فيه إذا لم ير المجنى عليه ذلكك, أما الرائى 
فلا ضمان له. و فى الأخير الإشكالء لأن بول الدابه من ضروريات الاستطراقء الا مع الوقوف بها فى غير هذه الحالة. 


]١[‏ الرواشن هو أن يخرج أخشابا الى الدرب سواء بنى عليه أم لا. 


.18٠ -19 وسائل الشيعة‎ )١( 
.181١ -18 (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 
.187 -١19 وسائل الشيعة‎ )*( 
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07- مفتاح [ما لو اجتمع سببان على جناية] 


إذا اجتمع سببان من اثنين» فيحتمل التساوى فى الضمان لحصول التلف منهماء و أن يرجع الأقوىء و قيل: ان اختص أحدهما بالعدوان 
اختص بالضمان» كما لو حفر بثرا أو نصب سكينا فى ملكه و وضع المتعدى حجرا فيعثر به» و ان تساويا ضمن من سبقت الجناية 


بسببه» لتحقق نسبة الضمان اليه قبل الأدخر فيستصحبء كما لو حفر بئرا فى محل عدوان أو نصب سكيناء و وضع آخر حجرا فعثر 
بالحجر فوقع فى البثر أو على السكين» سواء كان وضع الحجر قبل حفر البثر أو وضع السكين أو بعده. 


4- مفتاح [ضمان المفرط فى ضبط دابته و عبده و كلبه] 


إذا فرط فى ضبط دابته الصائلة »١١‏ فجنت ضمنء كما يظهر من الخبرين» و كذا الراكب يضمن ما يجنيه المركوب بيديها دون ما 
يجنيه برجليها على المشهوره للنصوص المستفيضة؛ منها الصحيح :؟): عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فيصيب دابته 
إنسانا برجلها. قال: ليس عليه ما أصابت برجليهاء و لكن عليه ما أصابت بيدهاء لان رجلها خلفه ان ركب و ان كان قائدهاء فإنه يملكك 
باذن الله يديها يضعهما حيث يشاء 79. 


)١(‏ وفى نسخهٌ اخرى: السائلة. 

() فى «كا) حسن و فى ١يب»)‏ صحيح «منها. 

() وسائل الشيعة 18- 186. 
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و فى رواية: إذا وقف فعليه ما أصابت بيدها و رجلهاء و ان كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها و رجلها أيضا .)١١‏ 

و فى ما يجنيه برأسها قولان: من مساواته لليدين فى التمكن من الحفظء و من مخالفةٌ الضمان الأصل فيقتصر على مورد النص. 

و المولى ضامن لجناية العبد إذا أركبه على المشهورء للصحيح «فى رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلاء فقال: الغرم على مولاه» 
"١‏ و قيده الحلى بالصغير و الا تعلق برقبته أو يفديه المولى و هو قوى. 
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و صاحب المنزل ضامن لجناية كلبه ان كان دخول المجنى عليه باذنه و الا فلاء للنصوص المستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة. 
-01٠‏ مفتاح [ضمان الطبيب لما يتلف] 


الطبيب ضامن و ان كان حاذقا مأذونا على المشهورء بل ادعى المحقق و ابن حمزةٌ عليه الإجماعء لاستناد التلف الى فعله المقصود له و 
هو شبيه عمدء و يؤيده تضمين على عليه السلام الختان القاطع لحشفة الغلام» و قوله عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من 
وليه و الا فهو ضامن ."١‏ 

خلافا للحلى فلا يضمن مع الحذاقة و الاذن» للأصل و سقوط الضمان بالاذن و كونه فعلا سائغا شرعا. ورد الأصل بالدليل؛ و الاذن 
بأنه فى العلاج لا فى الإتلاف» و الجواز بعدم منافاته الضمان كالضارب للتأديب. 


.18 -١9 وسائل الشيعة‎ )١( 
.184 -١9 وسائل الشيعةٌ‎ )0( 
.1980 -١9 وسائل الشيعة‎ )*( 
١١77 ص:‎ ١ مفاتيح الشرائع» ج‎ 
و فى براءته بالإ-براء قبل العلاج قولان: أشهرهما ذلكك لمسيس الحاجة الى العلاج» فلو لم يشرع الإبراء تعذر و للخبر السابق» خلافا‎ 
للحلى و جماعة: لأمنه إسقاط الحق قبل ثبوته» و الخبر مع ضعفه محمول على ما بعد الجناية» كما ينبه عليه أخذها من الولى» إذ لا‎ 


معلى لوبراء ما لم يجب. 
١/اه-‏ مفتاح [ضمان النائم والمعنف بزوجته] 


النائم إذا جنى بانقلا-به أو حركته فهو خطأ محضء لعدم قصده الى الفعل و لا الجناية» خلافا للشيخ فشبيه عمدء جعلا لفعله من 
الأسباب لا المباشرة لارتفاع اختياره؛ و فى النصوص المستفيضة: فى الظثر إذا قتلت صبيا بانقلابها عليه فى النوم ان عليها الديةٌ فى 
مالهاء ان ظاءرت طلبا للعز و الفخرء و على عاقلتها ان ظاءرت من الفقر .)١١‏ و عمل بها جماعة؛ و فيه مخالفة للأصول و لهذا أعرض 
عنها المتأخرون. 

و المعنف بزوجته بالجماع أو الضم شبيه عمد كما فى الصحيح «الدية كاملة و لا يقتل الرجل» 37١‏ و قال الشيخ: لا شىء عليه ان كان 
هو مأمونا للخبر» و فى كتابى الأخبار حمله على نفى القود دون الدية. 


7 /اذ- مفتاح [حكم من دعى غيره و أخرجه من منزله ليلا] 

من دعى غيره و أخرجه من منزله ليلاء فهو له ضامن حتى يرجع اليه على 
)١(‏ وسائل الشيعة -١9‏ 1984. 

#اوبائل الفعة كاك ثلا 
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المشهور للخبرين و فيهما ضعفء و ينبغى تقييده بما إذا وجد مقتولا و لا لوث و الا ثبت موجب ما اقسم عليه الولى من عمد أو خطأ. 
و مع عدم قسامته يقسم المدعى عليه اقتصارا على موضع الوفاقء وان دل النص على الإطلا-ق» و لو أخرجه بالتماسه ففى الضمان 
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وجهانء من عموم النصء و انتفاء التهمة مع أصالةٌ البراءة» و الثانى أقوى. 
/1ه- مفتاح [ما يتحقق به الإكراه فى القتل و غيره] 


الإكراه لا يتحقق فى القتل عندناء لاشتماله على دفع الضرر بمثله» و لهذا قيل: لا تقية فى الدماءء لأنها أبييحت لتحقن بها فلا تكون سببا 
لاراقتهاء و يثبت فيما دون النفس إذا خاف عليهاء كما لو قال: اقطع يده هذا أو يدكك و الا قتلتكث لانه عدول عما يوعد به الى ما هو 
أسهل منه و حفظ النفس بما ليس فيه إتلاف نفس. 

ولو خيره بين شيئين أو أشياء مع عدم إمكان التخلص الا بواحد منهاء فهو كالالجاء الى معين على الأصح. إذ لا عبرة باختياره بالقصد 
إلى أحدها بعينه. لانه من ضرورة الإكراه. 

ولو قال: اقتلنى و الا قتلتكك لم يسغ القتل. لأن الإذن لا يرفع الحرمة؛ و لو فعل ففى ثبوت القصاص قولان: أشهرهما العدم, لأنه أسقط 
حقه بالاذن فلا يتسلط الوارث إذ لا حق لينتقل؛ و لأن الإذن شبهة دارئة» و وجه الثبوت أن الاذن غير مبيح؛ فهو كالأمر بقتل الثالث و 
اذن المرأة فى الزنا بهاء و الحق انما يثبث للورثة بعد الموت ابتداء. 

و على الأول ففى ثبوت الدية وجهانء و ربما يبنى على أن الدية هل يجب 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١١9‏ 

للورثة ابتداء عقيب هلا-ك المقتول؟ أو يجب للمقتول فى آخر جزء من حياته ثم ينتقل إليهم؟ فعلى الأول يجب و لا أثر لإسذنه 
بخلاف الثانى. 


©/ال- مفتاح [حكم من أكره الصبى أو العبد على الجناية] 
إذا أكره الصبى على الجناية» فإن كان غير مميز فالقود على الأمر لأنه كالالة و كذا المجنون» حرين كانا أو عبدين» و ان كان مميزا 
فلا-قود. لان عمد الصبى مختارا خطأ فكيف مع الإ-كراه» فالديهً على العاقلة ان كان حراء و يتعلق برقبته ان كان مملوكاء و فى 


المملوكك أقوال أخر ضعيفهُ أو شاذة. أما إذا كان الإكراه من السيد لعبده.؛ ففى الموثق «يقتل السيد به» )١١‏ و فى آخر «و هل عبد 
الرجل إلا كسوطه أو سيفه يقتل السيد به و يستودع العبد السجن» .)1١‏ 

ه/اه - مفتاح [ما لو اشتركا فى جرح أحد فمات] 

إذا جرحاه معا فمات فهما قاتلان» الا أن يختص جرح أحدهما بكونه مدففا ]١[‏ فهو القاتل» وان جرح الثانى بعد أن لا يبقى له من 
الأول حياة مستقرة» فالقاتل الأول و على الثانى ديه المبت»ء و ان جرحه الثانى قبل ذلكك و كان جرحه مدففا فهو القاتلء لأنه أبطل أثر 
سرانة الأول 

وان لم يكن مدففا و مات بسرايتهما فهما قاتلانء الا أن يدخل جنايةٌ الأول فى الثانى» كما لو قطع أحدهما يده من الزند و الأخر من 
المرفق» فيحتمل 


]١[‏ أى مجهزا عليه و عجل موته. 


."* -١9 وسائل الشيعة‎ )١( 
."* -١9 (؟) وسائل الشيعة‎ 
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اختصاص القصاص بالثانى لانقطاع سرايةٌ الأولى بالثانية» لدخولها فى ضمنها و الا لم السابق لم يدخل حد القتل. 


القول فيما يثبت به الجناية 
/ه- مفتاح [ثبوت الجناية بالإقرار أو البينة أو القسامة] 


انما يثبت الجناية بالإقرار أو البينة أو القسامة» أما الإقرار فيكفى مره على الأصح وفاقا للأكثر. لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائزء 
خلافا للحلى و جماعة فاشترطوا مرتين احتياطا فى الدماء» و لانه لا ينقص عن السرقة» و ضعفه ظاهر. 

و يشترط فى المقر التكليف و الاختيار و الحرية؛ و لو أقر اثنان على البدلية قيل: تخير الولى فى تصديق أيهما شاءء لان كل واحد 
سبب مستقل ولا يمكن الجمع؛ و ليس له على الأخر سبيل كما فى الخبرء الا ان فيه أن أحدهما أقر بالعمد و الآخر بالخطإء و لو رجع 
الأول قيل: درئ عنهما القود و الدي» و ودى المقتول من بيت المال كما فى الخبرء و فيه أنه كان حكاية حال. 

و أما البينة فلا يثبت ما يجب به القصاص الا بشاهدينء لا شاهد و يمين و لا شاهد و امرأتين» لعدم تعلقه بالمال و للنصوصء و قيل: 
بل يجب به الدية جمعا بين ما دل على ثبوته بذلك مطلقاء و بين ما دل على ثبوته كالصحيح و غيره» بحمل الأول على القود و الثانى 
على الدية» و لا يخلو من قوة. و أما ما يجب به الديهُ فيثبت بذلكك بلا خلاف. 

و يشترط صراحة لفظهما بحيث لا يحتمل الخلااف وان بعدء و تعيين محل الجرح و تواردهما على الوصف الواحد, و لو شهد 
أحدهما بالإقرار و الأخر 
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بالمشاهدة لم يثبت و كان لوثا. و لو كذبهما لم يسمعء و يسمع لو ادعى الموت بغير الجناية المشهود عليها من غير تكذيب لهما مع 
ولو تعارض البينتان على اثنين» فالمشهور ثبوت الديةُ بينهما و لو كان عمدا لثبوت القتل من أحدهما و عدم تعبين الجانى ليقاد منه. و 
ينبغى تقييده بما إذا لم يدع الولى القتل على أحدهماء فيتعين للقود أو الدية لقيام البينة بالدعوى و يهدر الأخرى. و الحلى جعله 
كتعارض الإقرارين فيتخير الولى. 

ولو تعارض البينة و الإقرار و أبرأ المقر المشهود عليه فللولى قدل المشهود عليه و يرد نصف ديته» و له قتل المقر و لا رد لإقراره 
بالانفراد» و له قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف ديته دون المقرء و لو أراد الدية كانت عليهما نصفين» كذا فى الصحيح و 
عليه الأكثر. و الحلى على التخيير كالسابقة و لم يجوز قتلهما معاء و لا يخلو من قوة. 


اخ - مفتاح [مورد القسامة] 


و أما القسامة فهى الايمان و صورتها: أن يوجد قتيل فى موضع لا يعرف من قتله و لا يقوم عليه بينة» و يدعى الولى على واحد أو 
جماعة؛ و يقرن بالواقعة ما يشعر بصدقه؛ و يسمى ب «اللوث» فيحلف على ما يدعيه و الأصل فيه قضية عبد الله بن سهل المشهورة. 

و ضابط اللوث ما يغلب معه الظن» كما لو وجد فى قبيلةُ أو حصن أو قريةُ صغيرة أو محلة منفصلة عن البلد الكبير» و بين القتيل و بين 
أهلها عداوة ظاهرء و كما لو تفرق جماعة عن قتيل فى دار كان قد دخل عليهم ضيفا أو دخلها معهم فى حاجة؛ و كما لو وجد قتيل و 
عنده رجل و معه سلاح متلطخ بالدم. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١١7١‏ 

ولو كان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهرهء لم يوجب ذلكك اللوث فى حقه, و كما إذا شهد عدل واحد أو عبيد أو نسوة أما 
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الصبيان و الفساق و أهل الذمة فالمشهور عدم حصول اللوث بأخبارهم لعدم العبرةٌ بشهادتهم, و لو قيل: 

بإفادته مع حصول الظن كان أحسنء وفاقا للشهيد الثانى. 

ولا يشترط فيه وجود أثر القتل» لإمكان حصوله بالخنق و عصر الخصية و القبض على مجرى النفسء و لا حضور المدعى عليه لجواز 
القضاء على الغائب و من منعه اشترطه؛ و لا عدم تكذيب أحد الوليين صاحبه فإنه لا يقدح فيه. 

ولولم تجتمع الشروط فالحكم فيه كغيره من الدعاوى عملا بالعموم» بل للولى إحلاف المنكر يمينا واحدة و ان اجتمعت الشرائط. 

و فى قبول قسامة الكافر على المؤمن قولان, أما مولى العبد فيقبل قسامته فى قتل العبد و ان كانت على الحر للعموم. 


مفتاح [كمية القسامة و كيفيتها] 


وأما كميتها ففى العمد خمسون يمينا بلا خلافء كما فى القضيهُ المشهورة و أما الخطأ المحض و الشبيه بالعمد فقيل كالعمد لإطلاق 
النصء و فيه أنه حكاية حال» و قيل: بل خمسة و عشرونء للمعتبرة المستفيضة؛ منها الصحيح «القسامة خمسون رجلا فى العمد» و فى 
الخطأ خمسة و عشرون رجلاء و عليهم أن يحلفوا باللّه) 1١‏ و المحقق جعل التسوية أوثق» و التفصيل أظهر فى المذهب. 

و يبدأ أولا بالمدعى و أقاربه» فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف كل واحد منهم يميناء و إلا كررت عليهم بالتسوية أو التفريق» و لو عدم 


.١١9-١9 وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١77‏ 

بعضا لعدم العلم أو اقتراحا 2١١‏ حلف المدعى و من يوافقه العدد, و لا-فرق بين كون القوم ممن يرث القصاص و الدية و كانوا هم 
المدعينء أو غير وارثين أو بالتفريق. 

ولولم يكن للولى قسامة و لا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا ان لم يكن له قسامة من قومه للنصء و ان كان له قوم 
يشهدون ببراءته حلف كل واحد منهم يميناء و ان كانوا أقل من الخمسين كررت عليهم الايمان حتى يكمل العدد و كان هو 
كأحدهم. 

ولو كان المدعى عليه أكثر من واحد» ففى اشتراط حلف كل واحد منهم العدد المعتبر أو الاكتفاء بحلف الجميع العدد قولان: للاول 
ان الدعوى واقعهُ على كل واحد واحدء و للثانى ظاهر الخبر. 

ولوامتنع المدعى عليه من القسامة فهل يكفى حلف قومه عنه؟ قولان, و لو امتنع و لم يكن له من يقسم فهل له اليمين على المدعى؛ 
أو يلزم الدعوى عليه؟ قولان» و على الأول يكفى يمين واحدهٌ من المدعى كغيره من الدعاوى اقتصارا بالقسامة على موردها. 


6- مفتاح [ما يشترط فى القسامة] 


يشترط فى القسامة علم المقسم, و ذكر القاتل و المقتول بما يرفع الاشتباه و ذكر الا-نفراد أو الشركة, و نوع القتل» أما الإعراب فإن 
كان من أهله كلف به و الا قنع بما يعرف معه القصد. 
ولا يجب ذكر كون النية نية المدعى على الأصح للأصلء و هل يجوز 


)١(‏ اقترحت عليه شيئا: إذا سألته من غير رؤية» و اقتراح الكلام: ارتجاله. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع١‏ 
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حبس المنكر الى أن يحضر بين المدعى؟ قيل: نعم إلى ستة أيام كما فى الخبر و قيل: ثلاث أيام و لا مستند له. و الأصح عدم الحبس 
قبل ثبوت الحق مطلقا. 


مفتاح [ثبوت القسامة فى الأطراف] 


يثبت القسامة فى الأ-طراف مع اللوث كما فى النفسء» فخمسون يمينا فيما فيه الدية» و بنسبتها منه فيما دون ذلكك عند الأكثرء خلافا 
للشيخ فست أيمان فيما فيه الديةء و بحساب ذلكك فيما دونه للخبر. و فى طريقه ضعف و جهالة» فالأول أحوط و أقوى. 


1- مفتاح [ما لو اختلفا فى فوات شىء من الحواس] 


إذا اختلفا فى فوات شىء من الحواس قيل: امتحن بالعلامات» مثل أن يصاح به فى السمع بالصوت العظيم بعد استغفاله» فان تحقق ما 
ادعاه و الا أحلف القسامة و حكم له» و فى النصوص: يترصد و يستغفل و ينتظر به سنة» فان سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع, و الا 
أحلفه و أعطاه الديةٌ .)١١‏ 

وفى إحداهما قيست إلى الأخرىء بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به حتى يقول: لا أسمعء ثم يعاد عليه ذلكك مرة ثانية 
فان تساوت المسافتان صدقء ثم تطلق الناقصة و تسد الصحيحة و يعتبر بالصوتء حتى يقول: لا أسمع ثم تكرر عليه الاعتبار فان 


.51/8-١9 وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١70‏ 

الصحيحة و الناقصة و يلزم من الدية بحساب التفاوت» و فى رواية «يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة» و يصدق مع التساوى و يكذب 
مع الاختلاف» .)0١١‏ 

ولوادعى ذهاب بصره و عينه قائمة قيل: أحلف القسامة و قضى لهه و فى رواية «يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم 
يعطى الدية) 27 و فى أخرى يقابل بالشمس فان كان كما قال بقيتا مفتوحتين» 07. 

و لوادعى نقصان إحداهما ففى النصوص قيست إلى الأخرىء و فعل كما فعل بالسمعء و لو ادعى النقصان فيهما قيستا إلى عينى من 
هو من أبناء سنه و الزم الجانى التفاوت كما ورد. 

ولا يقاس السمع فى الريح, و لا العين فى يوم غيم و لا فى أرض مختلفة الجهات. 

و فى الشم قيل: اعتبر بالأشياء الطيبة و المنتنة» ثم يستظهر عليه بالقسامة و يقضى له. إذ لا طريق إلى البينة. و فى رواية «يحرق له حراق 
و يقرب منه. فان دمعت عيناه و نحى أنفه فهو كاذب) (6). 


و فى النطق يضرب اللسان بالإبرة» فإن خرج الدم أحمر كذبء وان خرج أسود صدقء كما فى الخبر. 
القول فى شرائط القصاص 
اشارة 


قال اللّه تعالى «الْححدٌ بالْححرٌ و الْعَِدٌ بالْعمِدٍ و الْأنْلْ بالْأنتلم» «ه). 


.71/8-١9 وسائل الشيعة‎ )١( 
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(0) وسائل الشيعة -١9‏ 588. 
() وسائل الشيعةٌ 514-١19‏ 
(ع) وسائل الشيعةٌ 504-١9‏ 
(0) سورة البقرة: .١78‏ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١"‏ 
7- مفتاح [ما يشترط فى القصاص] 


يشترط فى القصاص أن يكون القاتل مكلفاء و المقتول محقون الدم غير مجنونء و أن يتساويا فى الدين و الحرية و الرق» و أن لا 
يكون القاتل أبا للمقتول» فلا- يقتص من الصبى و لا المجنون و لا النائم كائنا المقتول من كانء وفاقا لرفع القلم عنهم, و يثبت الدية 
على عاقلتهم» لان عمدهم بمنزلة الخطأ المحضء كما فى النصوص المستفيضة؛ منها الصحيح «عمد الصبى و خطأه واحدا) .)١١‏ 

و الاخبار الواردة بالاقتصاص من الصبى إذا بلغ عشرا أو ثمان سنين أو خمسة أشبار مع ضعفها شاذة» و ان أفتى ١؟)‏ بالثانى فى النهاية 
و بالثالث الصدوق و المفيد: لمخالفتها الأصول و التصوضص. 

وفى ثبوت القصاص على السكران قولان: من تنزيله الشارع منزلة الصاحى و من انتفاء القصد الذى هو شرط فى العمدء و الأكثر على 
الثبوت. و فى إلحاق سائر من زال عقله باختياره» كمن بنج نفسه أو شرب مرقدا وجهان. 

و فى الأ-عمى قولا-ن أصحهما و عليه الأكثر أنه كالمبصرء و الخبران الدالان على أن عمده خطأء مع تخالفهما و مخالفتهما الأصول 
ضعيفان. 

ولا يقتص من المسلم للمرتد و كل من أباح الشرع قتله» و لا المجنون بلا خلاف للصحيح و الموثق: عن رجل قتل رجلا مجنونا. قال: 
ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شىء عليه من قود و لا ديةُ» و يعطى ورثته 


.":1/-١9 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

() بالأول خ ل. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١717‏ 

الديهُ من بيت مال المسلمين. قال: و ان كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه» و أرى أن على قاتله الدية 
فى ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله و يتوب اليه) 0١١‏ و قريب منه غيره. 

و ألحق به الحلبى الصبى فلا يقتل البالغ به لاشتراكهما فى نقصان العقل و ربما يحتج له بقوله عليه السلام فى الحديث المذكور «فلا 
قود لمن لا يقاد منه» فان (من) يشملهء و الأكثر على خلافه لعموم الأدلة المتناولة. 

ولا يقتص من مسلم لكافر ذميا كان أو غيره. و لا من حر لمملوككء بالكتاب و السنةُ و الإجماع فيهماء إلا إذا كان معتادا لقتل أهل 
الذمهٌ أو العبيد فقولان: 

للمنع عموم الأدلة» و للقصاص حسم الجرأة و الاخبار, و على العمل بها هل يقتل قودا أو حدا قولان» و على الأول يجب رد فاضل 
ديته إلى أوليائه» و هل الفاضل عن ديةُ الجميع أو الأخير؟ و هل المعتبر طلب جميع الأولياء أو الأخير؟ 

إشكالء و يسقط القتل مع العفو إذا كان للقود. دون ما إذا كان للفساد. 

و يقتص من ولد الرشدة لولد الزنية» إلا عند من لا يحكم بإسلامه. أو مع قتله قبل البلوغ» لانتفاء الحكم بإسلامه؛ و لو بالتبعية للمسلم» 
لانتفائه عمن تولد منه. 
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ولا يقتص من الأب لابنه» بالنص و الإجماعء و لانه سبب وجوده فلا يحسن أن يصير سبب عدمه. و كذا الأجداد و الجدات بالنسبة 
إلى الأحفاد على قولء أما الأم فلا قولا واحدا مناء و لو قتل الرجل زوجته ففى ثبوت القصاص لولدها منه قولان. 


.87 -18 وسائل الشيعة‎ )١( 
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0/7- مفتاح [القصاص من الذمى للمرتد و بالعكس] 


يقتص من الذمى للمرتد عندناء لأنه ان كان مليا فاسلامه مقبول و هو محترم به؛ و الا فقتله للمسلمين دون غيرهم؛ و كذا من وجب 
عليه القصاص إذا قتله غير الولى» لأ-نه بالنسبة الى غير الولى معصوم الدمء بخلاءف الزانى و اللائط و نحوهما فإنه مهدر الدم. وان 
توقف جواز قتله على اذن الحاكم, فيأثم القاتل بدونه خاصة. 

وهل يقتص من المرتد للذمى؟ قولان» مبنيان على أن أيهما أسوأ حالاء و الأظهر ثبوت القصاصء لان الكفر كالملهٌ الواحدة. 


08 مفتاح [اعتبار التكافؤٌ حالة الجناية] 


انما يعتبر التكافؤ حالةُ الجناية لا الموت» فلو جنى عليه و هو مملوكك أو كافر فسرت الى نفسه بعد انعتاقه أو إسلامه لم يقتص منه. 
نعم لو قتل الكافر مثله و أسلم القاتل» لم يقتل و الزم الدية ان كان المقتول ذا دية. 
ولو قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص فى النفسء و فى القصاص فى الجرح قولان: أظهرهما الثبوت. 


6- مفتاح [ما يعتبر فى قصاص الطرف] 


يعتبر فى قصاص الطرف مع ما ذكر: المماثلة فى المحلء فلا يقطع اليد 

مفاتيح الشرائع» ج ؟؛ ص: ١79‏ 

بالرجلء و لا الأنف بالعين» و لا يقلع سن بضرس ولا بالعكسء و لا أصلية بزائدة» و لا زائدة بزائدة مع تغاير المحلين. 

و التساوى فى الصحة و الشلل .1١1[‏ فلا يقطع اليد و الرجل الصحيحتان بالشلاوين وان رضى به الجانى؛ أما العكس فالمشهور أن 
يراجع أهل الخبرة» فإن قالوا لم ينسد فم العروق بالحسم [1] و لم ينقطع الدمء فلا تقطع لما فيه من استيفاء النفس بالطرف فيتعين 
الدية» و الا قطعت و لا أرش لتساويهما فى الحرمة» و كذا القول فى قطع الشلاء بالشلاء» و هل يعتبر فى الشلل بطلان الحس و الحركة 
رأسا قولان: أصحهما العدم. 

ولا تؤخذ الأسنان الصحيحة بالمكسورةء ولا يقطع ذكر الصحيح بذكر العنين و يقطع بالصغير و المجنون و الأغلف و الذى سلب 
خصيتاه و الشيخ؛ و كذا يقطع يد القوى بالضعيفء و رجل المستقيم بالأعرج و بالعكسء و الصغير بالكبير؛ و الطويل بالقصير و 
الضخيم بالسخيفء و المجذوم بالصحيح إذا لم يسقط منه شىءء و الاذن الصحيحة بالصماءء و الأنف الشام بالعادم الى غير ذلكك بلا 
خلافء لان الاتفاق فى مثل هذه الأمور قلما يتفق» و فى اشتراطها ابطال للمقصود. 

و يقطع الأذن الصحيحة بالمثقوبة» لعدم فوات شىء من العضو بالثقبء أما المخرومة [] فقولان» و على تقدير القصاص يقطع الى حد 
الخرم و يتركك الباقى أو يؤخذ الحكومة فيه. 


]١[‏ الشلل: فساد فى العضو. 
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["] أى بالقطع. 

[*] خرم خرما: ثلمة ثقبه: شق وترة أنفه» يقال: ما خرمت منه شيئا أى ما نقصت و ما قطعت. 

مفاتيح الشرائع» ج27 ص: ١١‏ 

ولولم يكن له محل القود يثبت الدية اتفاقاء لكن إذا قطع يمين رجل و مثلها من آخر قطعت يمينه بالأول و يساره بالاخر» لصدق 
المماثلة فى الجملة حيث تعذرت من كل وجه و للنصء أما لو قطع يد ثالث ثبتت الدية؛ وفاقا للحلى لفوات المحلء و قال آخرون 
يقطع رجله بها للرواية» و فى سندها جهالة. و لو نقص إصبع لقاطع اليد ففى أخذ ديتها منه بعد القصاص قولان: 

أصحهما ذلكك. 


48- مفتاح [لا قصاص فيما فيه تغرير بالنفس] 


لا قصاص فيما فيه تغرير ]١[‏ بالنفس كالجائفة و المأمونة» لأن الغرض منه استيفاء الحق مع بقاء النفسء كما فى المجنى عليه و للنص» 
ولا فيما لا يمكن فيه استيفاء المثل كما فى كسر العظام فيتعين الدية فيهماء و قيل: يجوز الاقتصار على ما دون الجناية من الشجة التى 
لا تغرير فيهاء و أخذ التفاوت بينها و بين ما استوفاه» فيقتص من الهاشمة بالموضحة [171. و يؤخذ للهشم ["] ما بين ديتيهما و على هذا 
القياس. 

و ربما يقال بثبوت القصاص فى كسر الأسنان» لإمكان استيفاء المثل فيها بلا زيادة و لا صدع فى الباقى, لأنها مشاهدة من أكثر 
الجوانبء و لأهل الصنعهُ آلات مطاوعةٌ يعتمد عليها فى الضبط. 


]١[‏ التغرير: حمل النفس على الغررء و الغرر الخطر. 
["] الموضحة هى التى تكشف عن العظم. 

[*| أى الكسر. 
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/01- مفتاح [ما يشترط فى الشجاج] 


يشترط فى الشجاج التساوى بالمساحة طولا-و عرضاء فلا يقابل ضيقه بواسعه أما العمق فغير معتبر عندناء لانه قلما يتفق سيما مع 
اختلاف الرؤوس فى السمن و الضعف و غلظ الجلد و رقته» و كذا التساوى فى المحلء فلو كان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه» و 
لا يتم المساحة من الوجه و لا من القصاصء لأنهما عضوان آخران فيؤخذ للمتخلف بنسبته الى مجموع الجرح من الدية؛ فلو كان 
جميع رأس الجانى بقدر الثلثين من الجرح أخذ ثلث ديه ذلك الجرح, كما لو قطع ناقص الأصابع يدا كاملةُ الأصابع. 

والفرق بينه و بين اليد الصغيرة حيث يقطع بالكبيرة من دون الأسرشء أن ما به التفاوت بين اليدين بمجرده ليس بيده بخلاف ما به 
التفاوت بين الشجتين فإنه شجة» و أيضا فالمرعى هناكك اسم اليد و هاهنا المساحة. 


القول فى استيفاء القصاص 
اشارة 


قال الله تعالى «قَمَن رك عَلَتِكمْ فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بمثل 00 عَلَيِكمْ) .01١‏ 
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4 مفتاح [قصاص النفس و اعتبار المثلية و عدمه] 


يقتل كل من الحر و الحرة و العبد و الأمهُ بمثله و بالأشرفء بالنصوص و الإجماع, و لا يؤخذ فاضل ديه الأشرف لظاهر (أَنَّ النَفْسَ 
بالنّفس» و للصحاح 


() سورة القرة: عؤلا. 
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الصراح و الصحيح المخالف لها شاذ لا نعلم قائلا بمضمونه مناء و الإشارة إلى الخلاف فى كلام بعضهم للرواية لا القول. 

و يقتل بالأخس بعد رد فاضل ديه الذكر بلا خلاف» و كذا فاضل قيمة المملوك على الأصحء لأن ضمان المملوكك يراعى فيه المال. 
و يقتص للمرأة من الرجل فى الأ-طراف من غير رد لتساوى ديتهماء ما لم تبلغ ثلث ديه الحرء ثم يرجع الى النصف فيقتص لها منه مع 
رد التفاوت؛ للصحاح المستفيضة «فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف» "١١‏ و قال الشيخ: 

ما لم يتجاوز الثلث؛ للنصوص «فإذا جاوزت الثلث صيرت ديه الرجال فى الجراحات ثلثى الدية) «7). و لو قطع أربعا من أصابعها لم 
يقطع منه الاربع إلا بعد رد دي إصبعين. 

وهل لها القصاص فى إصبعين من دون رد؟ وجهان: من إيجاب قطع إصبعين ذلكك فالزائد أولى» و من النص الدال على أنه ليس لها 
القصاص فى الجناية الخاصة إلا بعد الرد» و يقوى الاشكال لو طلبت القصاص فى الثلاث و العفو فى الرابع» و عدم إجابتها هنا أقوى. 
ولو كان القطع بأزيد من ضربة ثبت لها دي الأربع» أو القصاص فى الجميع من غير رد» لثبوت حكم السابق فيستصحب و كذا حكم 
الباقى. 


8- مفتاح [قصاص جماعة اشتركوا فى قتل واحد] 


إذا اشتركوا فى قتل واحدء تخير الولى بين قتلهم جميعا بعد أن يرد عليهم 


.177-١9 وسائل الشيعةُ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةُ .17-1١9‏ 
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ما فضل عن ديه المقتول» و قتل البعض ورد الباقين اليه دية جنايتهم على المشهور عندناء للنصوص المستفيضة؛ و فى سند الصريحة 
0 00 ش ا 0 
حكم الوالى بقتل أيهم شاؤا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحمدء ان الله عز و جل يقول «و من وما عن وليه ثأطانا فلا 
شرف فى الْقَمّْل إِنّهُ ك ان مَنْصُورأ» و إذا قفل ثلائة واحدا خير الوالى أى الثلانة شاء أن يقثل و يضمن الآخران ثلثى الددية لورثة 
المقتول .»١١‏ و حمله الشيخ على التقية» أو على أنه لا يقتل الا بعد أن يرد ما يفضل عن ديه صاحبه. 

و فى الصحيح: فى عشرة اشتركوا فى قدل رجلء قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤا قتلواء و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار 
الديةٌ .)5١‏ 

و كذا الحكم فى الأ-طرافء الا أن الاشتراكك فى القتل يتحقق بموته بالأمرين أو الأمور, سواء اجتمعت أو تفرقت؛ تساوت الجراحات 
أو اختلفت, و فى الطرف لا يتحقق الا مع اجتماعهم عليه» اما بإكراه شخص على ذلككء أو إلقاء صخرهٌ و نحوهماء أما لو قطع كل 
منهم جزءا من يده لم يكن عليه إلا حق الجناية فحسب. 
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ولو اشتركت فى قتله امرأتان قتلتا به من غير رد» و لو كن أكثر رد فاضل ديتهنء و لو كان رجل و امرأة قتلا و اختص ورثة الرجل 
بالرد. وفى المقنعة الرد بين ورثتهما أثلاثاء لأسن جنايةٌ الرجل ضعف جنايةٌ المرأة و هو شاذ. و إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأةٌ 
نصف ديته» و فى النهاية نصف ديتها و تبعه القاضى. 

و إذا كان حر و عبد رد على ورثة الحر نصف الدية» ولا شىء لمولى العبد 


() وسائل القيعة 1-18 

(0) وسائل الشبعة 14-19. 
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و لا عليه الا إذا كان قيمته أزيد من نصف دية الحر فيرد عليه الزائد» بشرط ان لا يتجاوز قيمته دية الحر فيرد إليهاء و ان قتل الحر 
خاصة فعلى المولى أقل الأمرين من قيمته و نصف دية الحرء لأن الجانى لا يجنى على أكثر من نفسه» هذا ما يقتضيه القواعد و عليه 


الأكثرء و فيه أقوال أخر ضعيفة. 
+0- مفتاح [ضمان المولى لجناية العبد و عدمه] 


لا يضمن المولى جنايةٌ العبد عمداء لكن ولى الدم بالخيار بين الاقتصاص منه و استرقاقه» للنصوص المستفيضة. و لان الشارع سلطه 
على إتلافه بدون رضى المولى المستلزم لزوال ملكه عنه» فازالته مع إبقاء نفسه أولى» لما يتضمن من حقن دم المؤمن و هو مطلوب 
للشارع. و قيل: بل استرقاقه موقوف على رضى المولىء لان ثبوت المال فى العمد بدل القود يتوقف على التراضىء أما إذا أراد مولاه 
فكه لم يجز الا برضى الولى. 

و لو كان خطأ تخير بين فكه و دفعه» و له منه ما يفضل عن أرش الجناية و ليس عليه ما يعوز و انما يفكه حيث يفكه بأقل الأمرين من 
أرش الجناية و قيمته وفاقا للمبسوط »1١‏ لأسن الجانى لا يجنى على أكثر من نفسهء و المولى لا يعقل مملوكه فلا يلزمه الزائد» و قيل: 
بل يفكه بأرش الجناية زادت عن قيمته أم نقصتء لانه الواجب لتلكك الجناية. 

والمدبر كالقن» و لو كان خطأ و مات الذى ديره ففى انعتاقه أقوال و نصوص و كذا المكاتب المطلق الذى أدى شيئا. 

و لوقتل العبد اثنين دفعهُ اشتركا فيه اتفاقا. و لو كان على التعاقب. فان اختار 


(1) للخلاف مدعيا عليه الوفاق خ ل. 
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الأول استرقاقه كان للأخير و الا اشتركا فيه» للصحيح: فى عبد جرح رجلين. 

قال: هو بينهما ان كانت الجناية محيطة بقيمته» قيل: فان جرح رجلا فى أول النهار و جرح آخر فى آخر النهار قال: هو بينهما ما لم 
يحكم الوالى فى المجروح الأول؛ فان جنى بعد ذلكك جناية فإن جنايته على الأخير .01١‏ 

و قيل: انه للأخير مطلقا للخبر و فيه ضعفء و لو كان المجنى عليهما مملوكين و لم يخير مولى الأول استرقاق الجانى» ففى اشتراكهما 
لتعلق الجناية برقبته» أو تقديم الأول لسبق حقه قولان: أصحهما الأول. 

و لوقتل المولى عبده كفر و عزر و تصدق بثمنه على المشهورء لما روى أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع اليه رجل عذب عبده حتى 
مات» فضربه مائهُ نكالا و حبسه سنةُ و غرمه قيمةُ العبد فتصدق بها ١؟).‏ و فى سنده ضعف. 

وليس فى الاخبار المعتبرة سوى الكفارة» و لهذا توقف جماعة فى التصدق. 
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-0١‏ مفتاح [ما لو قتل الذمى مسلما] 


إذا قتل الذمى مسلما عمداء دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول» و هم مخيرون بين قتله و استرقاقه على المشهورء للحسن: فى نصرانى 
قتل مسلما فلما أخذ أسلم, قال: اقتله به. قبل: فان لم يسلم؟ قال: يدفع الى أولياء المقتول هو و ماله 7. 
و فى تبعية أولاده الأصاغر لأبيهم فى الرق قولان: أصحهما العدم. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ -١9‏ /الا. 
(0) وسائل الشيعة .88-١9‏ 
(") وسائل الشيعة ,6١-1١9‏ 
مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١78‏ 


7- مفتاح [تداخل الجنايات و عدمه] 


المشهور أن الجناية على الطرف و المنفعة لا يتداخلان» كما لو شجه أو قطع يده فذهب عقله» و هل يدخل الطرف و الشجاج فى 
قصاص النفس أقوال: ثالثها نعم ان اتحد الضرب دون ما إذا تعدد. و هو الأأظهر. كما يظهر من النصوص. منها الحسن: عن رجل 
ضرب على رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم ماتء فقال: ان كان ضربه ضربةُ بعد ضربة اقتص منه ثم قتل» و ان كان 
أصابه هذا من ضربةُ واحدةٌ قتل و لم يقتص منه .0١١‏ 

و للاول الصحيح: عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربةُ واحدٌ فأجافه حتى وصلت الضربةٌ إلى الدماغ و ذهب عقله. 
فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلوات و لا يعقل منها ما قال و لا ما قيل له. فإنه ينتظر به سنهُ فان مات فيما بينه و بين 
السنة أقيد به ضاربه؛ و ان لم يمت فيما بينه و بين السنةُ و لم يرجع اليه عقله» اغرم ضاربه. الدية فى ماله لذهاب عقله. قلت: 
قماترئ عليه فى الشجة شيئا؟ قال: لا لأنه إنما ضريه ضرية واحدة فجنت الضرية جنايتينء قالرمته أغلظ الجنابتين و عى الديةه و لو كان 
ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة و يطرح 
الأخرى. قال: و ان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحده فجنين ثلاث جنايات» ألزمته جناية ما جنت الثلاث كائنات ما كانت ما لم 


يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه» و ان ضربه عشر ضربات فجنين جناية 


.,87-١9 وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 7" ص: يخردا 

واحدةء ألزمته تلكك الجناية التى جنتها العشر الضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت .)١١ ١‏ و دلالته كما ترى. 

و للثانى الأصلء و قوله تعالى ١‏ فَمن اغتّدي عَلَيِكمْ فَاغَْدُوا عَلَيِ مث ما ادي عَلَيكُمْ) ) «؟) وقوله دو الوح قداص 1ن والأصل 
انما يتم مع تعدد الضربات؛ لثبوته بالأولى دون ما إذا اتحدت, نعم فى دلالةٌ الآبتين قوة. 


04- مفتاح [حكم من اجتمعت عليه حدود و غيره] 


إذا قتل شخصا و قطع يداء قطع أولا ثم قتل» توصلا الى استيفاء الحقين» و للنصوص: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل» يبدأ 
بالحدود التى هى دون القتل ثم يقتل بعد 0289. 
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ولو سرى القطع فى المجنى عليه» ففى ثبوت نصف الدية فى تركته وجهانء مبنيان على ثبوت القود خاصة بالعمدء أو التخيير بينه و 
بين الدية» و فى التحرير يرجع حينئذ بالدية أجمع, لأن للنفس ديه بانفرادها و الذى استوفاه فى اليد وقع قصاصا فلا يتداخل. و لا يخلو 
بن قوة. 

و إذا هلك قاتل العمد سقط القصاصء و فى سقوط الدية قولان» و فى الخبرين «إذا هرب و لم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله 
و الافمن الأقرب فالأقرب» 08١‏ و عليه عمل الأكثر. 


.58١-1١9 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: 19. 

(*) سورة المائدة: هع. 

(؟) وسائل الشيعةٌ "90-١4‏ 

(0) وسائل الشيعة ,:07-1١9‏ 
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55- مفتاح [ما لو جنى على جماعة] 

إذا جنى على جماعة اقتص منه أولياؤهم جميعاء و هل يقدم السابق فى الاستيفاء إذا كان على التعاقب وجهانء و على التقديرين فان 


بادر أحدهم بالطلب و قاد منه» ففى ثبوت الدية للباقين قولان» مبنيان على ثبوت القصاص خاصة بالعمد, أو التخيير بينه و بين الدية. 
ويؤيد الشوت أنه جمع بين الحقين» و حديث «لا يبطل دم امرئ مسلم» 42١١‏ و هل لبعضهم طلب القود و الباقين الدية؟ وجهان مرتبان. 
6- مفتاح [فيمن يرث القصاص و الدية و العفو] 

قيل: يرث القصاص و الدية و العفو من يرث المال» عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا يرثان القصاص إجماعاء و لهما نصيبهما من الدية 
فى عمد أو خطأء للنصوص المستفيضة؛ و فى روايةٌ «إذا قبلث ديه العمد فصارت مالا فهى ميراث كسائر الأموال» 270 و فى سندها 
وقيل: لا يرث من ذلكك شيئا إلا العصبة دون من يتقرب بالأم؛ للنصوص المستفيضة» منها الصحيح: ان الديهُ يرثها الورثة على كتاب 
الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دينء إلا الاخوة من الام و الأخوات من الأم؛ فإنهم لا يرثون من الدية شيئا «. 


"08-١19 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١١/‏ /ا9". 

(*) وسائل الشيعة /ا١-‏ 9" 
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وقيل: ليس للنساء عفو و لا قود للخبرين» و من لا ولى له فالإمام ولى دمه فى القصاص و أخذ الدية» و هل له العفو؟ المشهور لاء 


092- مفتاح [ما لو عفى بعض الأولياء] 
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لعي وس ارلا على دان رود لاو اليرية .زوين تو التريفويل لوم أذ اعضو يعار لصي من عار علي المتووزية 
لأصالة بقاء الحق و عموم اقَقَدْ جعل ا لولنه سُلْطاناً» 1١‏ فان الولاية ثابتة لكل واحد, و للصحيح الصريح و غيره» خلافا للروايات 
المشتملة على الصحيح. و الاولى أن تحمل على التقية لموافقتها لمذاهبهم. 


/41- مفتاح [جواز المبادرة إلى استيفاء القصاص و عدمه] 


هل يجوز المبادرة إلى الاستيفاء؟ أم يتوقف على اذن الامام؟ قولان, الأكثر على الأولء لأنه كالأخذ بالشفعة و سائر الحقوق, و لعموم 
«َقَدْ جلا لوَلِيِِ سُلطان». 

خلافا للخلا.ف و القواعد, لا-نه يحتاج فى إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهادء لاختلاف الناس فى شرائطه و فى كيفية 
الاستيفاء و لحظر أمر الدماء. و المحقق على الكراهة سيما فى قصاص الطرف. 

ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء الا بعد الاجتماع» لانه حق مشترككء و قيل: 

بل يجوز لكل منهم المبادره مع ضمان حصص الباقين» لتحقق الولاية لكل واحد 


60 سورة الوسراء: *7”. 
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بانفراده فيتناوله العموم؛ و لبناء القصاص على التغليب و لهذا لا يسقط بعفو البعض عندنا. 

و لو كان الولى مولى عليه فهل لوليه الاستيفاء أم يؤخر الى أن يكمل؟ 

قولان: أقواهما الأول» لتسلطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة. 

و على تقدير التأخير هل يحبس القاتل الى كماله؟ قال الشيخ: نعمء و الأظهر لا لأنه عقوبة خارجة عن الموجب لا موجب لها. 


4- مفتاح [لا يمنع من القود مشاركة الأب و غيره و ثبوت الدين على المقتول] 


لا يمنع من القود مشاركة الأب أو الخاطى أو السبع أو المسلم فى الذمى؛ بل يردون عليه نصف الديةٌ و يقاد منه عندنا بلا خلاف. 

و كذا لا يمنع منه ثبوت الدين على المقتول من دون وفاءء لأن أخذ الدية اكتساب و هو غير واجب على الوارث فى دين مورثه؛ و 
للعمومات الواردهُ فى القصاص. و قيل: بل لا يجوز لهم القصاص الا بعد ضمان ما عليه من الديون أو مقدار الديةُ منهاء للخبرين فى 
أحدهما: فإن وهبوا دمه للقاتل فجائز» و ان أرادوا القود ليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء و الا فلا .)١١‏ و فى آخر: 

ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل» فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الديهٌ للغرماء و الا فلا .)5١‏ 

والوجه فى جواز الهبة لهم بدون الضمانء كما فى الخبر الأول» أن مع الهبُ يتمكن الغرماء من الرجوع الى القاتل بحقهم؛ بخلاف ما 


إذا فيد منه. 


3 ح‎ 1١١7-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.47 -١9 وسائل الشيعة‎ )1( 
١١ مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 


قتل قاتله وادى عنه الامام الدين من سهم الغارمين .)١١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠‏ بذ من عابب 
68- مفتاح [ثبوت القصاص فى العين العوراء] 

لا يمنع من القود فى العين كون الجانى أعور و بقاؤه بلا بصرء بلا خلاف للعمومات و خصوص النصوصء و فيها قلت: يبقى أعمى. 
قال: الحق أعماه .)7١‏ 


ولوانعكس بأن فقأ الصحيح عين الأعور خلقة و أراد القصاصء فهل يرد على الأعور نصف الدية؟ لأن فى عينه الديه كاملة كما 
يأتى» و لانه ذهب بجميع بصره و انما استوفى منه نصف البصرء فيبقى عليه ديه النصف قولان» و النصوص مع الأول. 


++8- مفتاح [أحكام القصاص] 


لا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية» و مع الاشتباه يقتصر على القصاص فى الجناية لا فى النفسء و لا يقاد من الحامل حتى 
تضع و ترضع ما يتوقف عليه عيش الولدء حفظا للبرىء من الهلا-كك بجناية غيره» سواء فى النفس أو الطرف» حملت من حلال أو 
حرام قبل الجناية أو بعدها. 

ولا يقاد بالالة المسمومة» خصوصا فى الطرف و لو فعل ضمن ما حصل 
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بسبب السم من جناية» و لا بالكالة تجنبا من التعذيبء و لو فعل أثم و عزر و لا شىء عليه» و يحتمل جوازه إذا فعله الجانى» تحقيقا 
للمماثلة الواردة فى الآية. 

و كذا الكلا-م فى الحرق و الغرق و المثلة و غيرهاء فإن الإسكافى جوز الإتيان بالمثل» و يؤيده بعض النصوص. و لان الغرض من 
القصاص التشفى و لا يحصل الا بالمثل» خلافا للمشهور فيقتصر على ضرب عنقه بالسيف كانت الجناية به أم بغيره» و هو أحوط. 

و لو قتله الجانى بالمحرم كاللواط و السحر تعين القتل بالسيف. و لا يضمن المقتص سراية القصاص كما فى المعتبرة إلا مع التعدى» و 
لو ادعى الخطأ فى التعدى قبل قوله و يرجع الى الدية. 


5-١‏ - مفتاح [ما يستحب فى القصاص] 


يستحب الاشهاد على القصاص احتياطا للدماء» و لإقامة الشهاده إذا حصلت مجاحدة. و أن لا يقتص فى الطرف قبل الاندمال» لعدم الا 
من من السراية الموجبة لدخوله فى النفسء وفاقا للخلافء و منعه فى المبسوط. و فى الخبر «ان عليا عليه السلام كان لا يقضى فى 
شىء من الجراحات حتى يبرأ) .)١9‏ و أن يؤخر القصاص فى الأطلراف من شدة الحر و البرد الى اعتدال النهار. و أن لا يقتص إلا 
بحديدة. 

القول فى مقادير الديات 

اشارة 


قال الله عز و جل «وَدِبَةٌ مُسَلّمَةَ إللِ)م أَهْله) .7١‏ 
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"+2- مفتاح [مقدار دية الجنايات الثلاث] 


ديه العمد مائهُ بعير من مسان الإبلء أو مائتا بقرة» أو مائتنا حلهُ كل حله ثوبان من برد اليمن» أو ألف دينار» أو ألف شاة» أو عشرةٌ 
آلاف درهم؛ و تستأدى فى سنة» و يتخير الجانى فى بذل أيها شاء إذا لم تكن مراضاء بلا خلاف فى شىء من ذلكك للنصوصء و فى 
قبول القيمة السوقية قولان: أظهرهما العدم. 

ودية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون حقة» و ثلاث و ثلاثون بنت لبونء و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل على المشهور للخبرين» و فى 
الصحيح: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون .0١1١‏ و به أفتى فى التحرير و المختلفء و هو الأصح. 
و «الخلفة» بفتح الخاء و كسر اللام الحامل» و المراد ب «بازل عامها» ما فطرنا بهاء أى انشق سنه و ذلكك فى السنة التاسعة و ربما بزل 
فى الثامنة. و لا نص فى زمان أدائهاء و قدره المفيد بسنتين .]١[‏ 

و ديه الخطأ المحض عشرون بنت مخاضء و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون» و ثلاثون حقةُ على المشهور للصحيح و فى رواية 
«خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقه و خمس و عشرون جذعة» "2١‏ و فيها ضعف. و 
تستأدى فى ثلاث سنين للنص فى 


]١[‏ إنما قدره المفيد بسنتين لمناسبة كونه أخف من العمد و أغلظ من الخطأ فجعله بينهما «منه). 


.١828 -١9 وسائل الشيعة‎ )١( 
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كل سنةٌ ثلثا. 

وفى الشهر الحرام ديه و ثلث من أى الثلاثة كانت تغليظاء بالنصوص و الإجماع؛ و ألحق به الشيخان و جماعة الحرمء لاشتراكهما فى 
الحرمةٌ و لتغليظ قتل الصيد فيه. و لا تغليظ فى الأطراف عندنا. 

و المرأة على النصف من جميع الأجناس + بالنص و الإجماع. 

ودية الذمى ثمانمائة درهم على المشهور للنصوصء منها الصحيح «عن ديه اليهودى و النصرانى و المجوسىء قال: ديتهم سواء 
ثمانمائة درهم» 1١‏ و فى الصحيح «قال ديه النصرانى و المجوسى دية المسلم» 07١‏ و فى رواية «من أعطاه رسول اللّه صلى اللّه عليه و 
آله ذم فديته كاملة» «*27 و فى أخرى «ديهُ اليهودى و النصرانى أربعة آلاف درهم ودية المجوسى ثمانمائة درهم» « و حملها الشيخ 
على من اعتاد قتلهم» فيغاظ الامام بما يراه مصلحة حسما للجرأة. 

و دية نسائهم على النصف. و لا دية لغير أهل الذمةٌ من الكفارء ذوى عهد كانوا أم أهل حربء بلغتهم الدعوة أم لم تبلغ. 

و ديه المملوك قيمته ما لم يتجاوز ديه الحر فيرد إليهاء للإجماع و الصحاح. قيل: الا أن يكون القاتل غاصبا له فالقيمة تام مؤاخذة 
له بأشق الأحوال» كما فى كل غصب. 

و ديةٌ ولد الزنا إذا أظهر الإسلام ديه المسلم عند الأكثرء لدخوله تحت 
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عموم المسلمين» خلافا للسيد و الصدوق فديةٌ الذمى و به خبران» و للحلى فلا ديةٌ له لانه ليس بمسلم ولا ذمىء و الأول أصح. 


2٠7‏ - مفتاح [مقدار دية الأطراف و الأعضاء] 


و أما الأطراف فكل ما هو فى الإنسان واحدء ففيه الديهٌُ كاملة» سواء كان عضوا كالأنفء و اللسانء و العنق إذا انتكسر فصار صاحبه 
أصور أو ممنوع الا-زدراد »]١[‏ و الظهر إذا انكسر أو احدودب [؟] أو صار بحيث لا يقدر معه على القعود, و النخاع» و الذكرء أو 
المنفعة كالعقلء و الشم و الذوقء و القدرة على الا-نزالك و إمساكك البول و الغائط و نحو ذلككء و كل ما هو اثنان ففيهما جميعا 
الدية» و فى كل واحدهٌ النصفء كالأذنين» و الشفتين و اللحبين ["] و اليدين و الثديين و الخصيتين و الشفرين و الأليين و الرجلين» و 
كضوء العينين و سمع الأذنين» و فى الأسنان كلها الدية كاملةء و كذا فى أصابع اليدين كلهاء و كذا فى أصابع الرجلين كلهاء و فى 
كل إصبع عشر الدية. 

ومالا تقدير فيه ففيه الأرش و يسمى ب «الحكومة» أيضاء و هو أن يقوم صحيحا أن لو كان مملوكا و يقوم مع الجناية و ينسب إلى 
القيمة» و يؤخذ من الديةُ بحسابه. 


و كل عضو ديته مقدرةٌ ففى شلله ثلثا ديته» و فى قطعه بعد شلله ثلث ديته» 


]١[‏ الازدراد: ابتلاع اللقمة. 

[؟] الحدب: ما ارتفع من الأرض.ء و الحدبةٌ فى الظهر قد حدب واحد و دب. 

[] اللحيان هما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن» و يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن. 
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و فى الصحيح «فى لسان الأخرس و عين الأعور و ذكر الخصى و أنثبيه ثلث الدية) )١١‏ و فى معناه غيره. و ما ورد بخلافه من ثبوت 
الربع أو النصف فهو ضعيف متروكك. 

و كل عضو زائد ففيه ثلث دي الأصلى ان قطع منفرداء و ان قطع منضما فلا شىء فيه. 

والمرأة تساوى الرجل فى ديات الأعضاء و الجراح؛ حتى يبلغ ثلث ديه الرجل أو تتجاوزه على ما مر من الخلاف. ثم يصير على 
النصف. 

وفى الذمى ينسب الى ديته. و فى العبد الى قيمته» لكن إذا جنى عليه بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شىء له و بين دفعه 
و أخذ قيمته. لئلا- يجمع بين العوض و المعوض و للنص و الإجماع, إلا إذا كان الجانى غاصباء مراعاة لجانب المالية» و وقوفا فيما 
خالف الأصل على محل الوفاق. 

ولو تعدد الجانى بما فيه الدية» كما لو قطع أحدهما يده و الأخر رجله ففى إلزامهما الديه و دفعه إليهماء أو إلزام كل واحد بدية 
جنايته من غير دفع قولان: أصحهما الثانى. 
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و هذه أصول كليةُ مجمع عليها منصوص بهاء و انما تختص فى مواضع قليلة نشير إليها. 
.م - مفتاح [دية الشعر مطلقا] 


المشهور أن فى كل من شعر الرأس و اللحية إذا لم ينبت الدية كاملة للحسن و غيره؛ و لكن الحسن انما يدل على ثبوت الديةٌ بهما 
جميعا لا بكل واحدء و غيره ضعيفء و أما الاستدلال عليه بأن كلا منهما واحد فى الإنسان» فليس 


)١(‏ وسائل الشيعة ١828 -١9‏ و فيه الديهٌ الكاملة. 
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بشىء» لاحتمال كون الواحد هو جملةٌ الشعر عليه كله لا على بعض أعضائه؛ فإن نبتا فقيل: فى اللحية ثلث الدية. 

و فى الرأس مائة دينار للخبر» و فيه قصور سندا و دلالة» و الأصح الأرشء وفاقا للمحقق. 

و أما شعر المرأةً فان لم يعد فالدية كاملة» و الا فمهر نسائها على المشهور للخبر» خلافا للاسكافى فالثلث مع العود. 

وفى الحاجبين خمسمائة دينار. و فى كل واحد نصف ذلكك,ء و أما ما أصيب منه فعلى الحساب على المشهورء بل ادعى الحلى عليه 
الإجماع؛ و مستنده غير معلوم و قيل: بل فيهما الدية كاملة لأنهما اثنان» و قد عرفت ما فيه. و قيل: انه إذا لم ينبت فمائة دينار» و مع 
النبات الأرشء و فى الخبر: فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف ديه العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه 
فعلى حساب ذلكك .]١[‏ 

وأماالأهداب فقيل: فيها الدية كامل مع عدم النبات» و قيل: نصف الديةٌ و قيل: الأرش حالة الانفراد عن الجفنء و السقوط حالة 
الاجتماع كشعر الساعدين لعدم دليل على التعيين و عدم دخوله تحت احدى القواعد. 

و مالا تقدير فيما عدا ذلكك من الشعر فالأرشء و لو قيل بذلكك فى جميع الشعور- لضعف المستند فى المذكورات- لكان حسناء و 
الشعال سفن البيحفقيى: 


ه٠2-‏ مفتاح [مقدار دية الأجفان] 


قيل: فى الأجفان الدية كامله و فى كل واحد الربع» للأصل العام؛ و فى 


]١[‏ وسائل الشيعة .1١8-١9‏ هكذا فى كتاب على عليه السلام «منه). 
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دلالته نظر لمنع اثنينيتها الا بتكلف. و الأشهر أن فى الأعلى الثلث و فى الأسفل النصف و يسقط السدس للخبرء و قيل: بل فى الأعلى 
الثلثان ]١[‏ و فى الأسفل الثلث, لشبهة الإجماع و لم يثبتء و فى الجناية على بعضها بنسبةٌ ديتها. 

الأعور الدية كاملة إذا لم يستحق دية الأخرىء بأن يكون خلقيا أو بآفهُ من الله وان استحق فالنصف بلا خلاف مناء للأخبار 


المستفيضة؛ و لانه قد ذهب بجميع بصره بذلكك بلا عوض. 
2٠8‏ مفتاح [دية الأنف و الاذن و الشفتين] 


لا فرق فى الأنف بين قطعه كله؛ أو قطع مارنه و هو ما لان منه. أو كسره مع الفساد» فان جبر على غير عيب فمائة ديناره وفى إحدى 
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المنخرين ثلث الدية على المشهور للخبرين» و اشتمال المارن على الحاجز بينهما أيضاء فيقسط الدية على الثلاثة» و قيل: بل النصف 
لأنهما اثنتان. 

و فى بعض الاذن بحساب ديته» و فى شحمتها ثلث ديتها فى المشهور للخبر. 

و يستوى الشفتان فى الدية» للأصل العام المؤيد بالخبر المسوى بينهماء و قيل: فى العليا الثلث و فى السفلى الثلثان لكثرة منفعتها و لان 
بذلكك أخباراء و قيل: بل فى العليا خمسا الديه و فى السفلى ثلاثة أخماس للخبر» و قيل: بل فى العليا النصف و فى السفلى الثلثان 
للخبر الأخر, و الأصح الأول لضعف مستند غيره؛ و فى قطع بعضها بنسبةُ مساحتها. 


]١[‏ النصف و فى الأسفل الثلثان فيزيد السدس خ ل. 
]١[‏ العمش: ضعف النظر مع سيلان الدمع فى أكثر أوقاتها. 
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/ا٠ع-‏ مفتاح [دية اللسان] 


يعتبر اللسان بحروف المعجم و تبسط الدية عليها بالسوية» و يؤخذ نصيب ما يعدم منهاء كما فى المستفيضة؛ و هى ثمانية و عشرون 
حرفاء كما صرح به فى بعضهاء و أما الوارد بكونها تسعةُ و عشرون فمتروكء و ان صح سنده. لانه خلاف المعروف منها لغهُ وعرفاء و 
الظاهر أنه فرق فيه بين الهمزهُ و الالمفء و ما ورد من بسط الديهُ عليها بحسب حروف الجملء فيجعل للألف واحد و للباء اثنان و 
للجيم ثلاثةُ إلى آخرها فمع ضعفه لا يطابق الدية. 

ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح على المشهورء فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية» و لو انعكس فالنصف لإطلاق 
النصوصء و قيل: بل المعتبر أكثر الأمرين من الذاهب من اللسان و من الحروفء. لان اللسان واحد فى الإنسان فيه الديهٌ من غير اعتبار 
الحروفء كما ان النطق بالحروف منفعة متحدة فيه الديهُ من غير اعتبار اللسان» و هذا أظهر. و لا فرق فى لسان الطفل و غيره؛ لان 
الأصل السلامة: أما لو بلغ حدا ينطق مثله و لم ينطق ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالافة. 


24- مفتاح [دية الأسنان] 


المشهور ان ديه الأسنان تقسم على ثمانية و عشرين سناء اثنا عشر فى مقدم الفم و هى ثنيتان و رباعيتان و نابان» و مثلها من أسفل» و 
ستةُ عشر فى مؤخره و هى ضاحكك و ثلاثة أضراس من كل جانب. و مثلها من أسفلء ففى المقاديم 
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ستمائة دينار حص كل سن خمسون ديناراء و فى المآخر أربعمائة دينار حصة كل سن خمسة و عشرون ديناراء كذا فى رواية عمل بها 
الأصحاب و فى طريقها ضعف و فى الصحيح «الأسنان كلها سواء فى كل سن خمسمائة درهم) ١١‏ و فى خبر آخر مثله. 

و يوافقهما إطلاق ما ورد فى طريقنا و طريق العامة: ان فى السن خمسا من الإبل» و على المشهور فما زاد على الثمانية و العشرين فهو 
بمنزلة الزائد» فيها ثلث دي الأصليهُ لو قلعت منفردة» خلافا للمفيد فالأرشء و يشكل مع عدم التمبيز. 

ولا فرق بين الأبيض و الأسود خلقة و الأصفرء و لو اسودت بالجناية و لم يسقط فثلثا ديتهاء لان ذلكك بمنزلة الشلل و للصحيح؛ و لو 
قلعت بعد الاسوداد فالثاث على الأشهر للخبر» و قيل: الربع للآخرء و قيل: الأرش لضعف الخبرين و هو حسن. 

ولو كسرها برؤ من اللثة فقولان: من حيث أنه يسمى سنا لغق و من أنه بعضه و يتنظر بسن الصغير فان نبت فالأرش و الا فالدية. 


6- مفتاح [دية اليدين و الرجلين] 
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حد اليد المعصم ]١[‏ و حد الرجل مفصل الساقين» فلو قطعت اليد مع شىء من الزند و الرجل مع بعض الساق فالدية و الأرش للزائد 
عند بعضء و الأقوى الاقتصار على الدية» و كذا الكلام لو قطعت اليد من المرفق أو المنكب و الرجل 


]١[‏ المعصم: موضع السوار الساعد. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ -١9‏ 0؟5. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 16١‏ 

اثنان» لكن الأقوى الاقتصار على الواحدة مع الانضمام. 

و فى كل إصبع من اليدين و الرجلين عشر الدية سواء على المشهورء للأصل العام و خصوص المعتبرة» و قيل: بل فى الإبهام الثلث و 
فى الأربع البواقى الثلثان بالسوية للخبر. 

و فى الظفر عشرة دنانير إذا لم ينبت على المشهور للخبر» و كذا لو نبت أسود فاسدا عند جماعة للخبر» و قيل: بل هو فى حكم الشلل 
فثلثا ديته» و لو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور للخبر» و فى الصحيح «خمسة دنانير) )١١‏ مطلقاء و حمل على ما إذا نبت أبيض» 


و فيه بعد. 
1م مفتاح [دية الحلمتين] 


فى الحلمتين الدية» و فى إحداهما النصف وفاقا للمبسوط للأصل العام؛ و استشكال المحقق بأنهما بعض من الشديين فيلزم مساواة 
الجزء للكلء منتقض بسائر الأعضاء و لا التفات اليه بعد النصء و كذا الى ميلهٌ إلى الحكومة فيهماء و كذا الى استبعاده إيجاب الدية 
فى حلمتى الرجلء لأنهما زيادةٌ لا منفعةُ فيهما معتدا بهاء و الصدوق جعل فى حلمتى الرجل ثمن الديهُ للخبر و فيه ضعف. 


١م‏ مفتاح [دية الإفضاء و قطع الذكر وما ناسبهما] 


فى إفضاء المرأة ديتهاء لا ذهاب منفعة الوطى التى هى من أهم المنافع 


.؟7:٠‎ -١9 وسائل الشيعة‎ )١( 
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و للنصء و يسقط فى طرف الزوج ان كان بالوطى بعد بلوغها للنص. 

ولافرق فى الشفرتين بين السليمة و الرتقاء 4111 و لا فى الذكر بين الشيخ و الشاب و الصبىء أما مسلوب الخصية فقد مر حكمه؛ و فى 
الحشفة فما زاد الديهٌ و ان استؤصل. 

ولو قطع بعض الحشفةٌ كانت ديةٌ المقطوع بنسبُ الديه من مساحة الكمرة حسب. و لو قطع الحشفةُ و قطع آخر ما بقى فعلى الأول 
الديهُ و على الثانى الأرشء و فى ذكر العنين ثلث الدية لأنها كالشلل كذا قالوه» و فى رواية الدية. 

وفى كل من الخصيتين نصف الدية عند الأكثرء و قيل: بل فى اليسرى ثلثا الدية للحسن المعلل بأن الولد منهاء و جمع الراوندى بينهما 
بحمل التسوية على من لا يصاح للتولد و الأخر على غيره؛ و الإسكافى فى اليسرى تمام الدية و فى اليمنى النصفء لأن فى فواتها 
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فوات منفعةٌ تامة» و أنكر بعض الأطباء انحصار التولد فى اليسرى و نسبه الجاحظ إلى العامة. 
و فى انتفاخهما أربعمائة دينار» فان فجج [1] فلم يقدر على المشى فثمانمائة دينار على المشهور فيهماء و فى طريق مستنده ضعف و 
فى روايةٌ «فى كل فتق ثلث الديةٌ) .)١١‏ 


"ام مفتاح [دية الشجاج و الجراح] 


و أما الشجاج و الجراح فالتى تقشر الجلد قليلا نحو الخدش» و يسمى 


]١[‏ رتقت المرأةً رتقا من باب تعب فهى رتقاء: إذا انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يستطاع جماعها. 


["] الفجج بالفاء و جيمين: تباعد ما بين الفخذين «منه). 


.١ 01ح‎ -١9 وسائل الشيعة‎ )١( 
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ب «الحارصة» و «الحرصة» و قد يقال «الدامية» أيضا بعير» و التى تدمى موضعها من الشق و تأخذ فى اللحم قليلا و تسمى «بالدامية) و 
قد يقال «الباضعة» بعيران» و التى تأخذ فى اللحم كثيرا و تسمى «المتلاحمة) و قد يقال «الباضعة)» أيضا ثلاثة أبعر» و التى تبلغ 
«السمحاقة» و هى جلدةٌ مغشيه على العظم و تسمى «السمحاق» أربعة أبعر» و التى تخرق الجلده و تكشف عن وضح العظم و تسمى 
«الموضحة) خمسة أبعر» و التى تكسر العظم سواء جرحه أولا و تسمى «الهاشمة» عشر من الإبل أرباعا فى أسنانها كما مر ان كان خطأ 
أم الرأس- و هى الخريطة التى تجمع الدماغ- و تسمى «بالمأمونة» ثلث الدية» و قيل: ثلاث و ثلاثون بعيرا بحذف الثلث» و النصوص 
فيها مختلفة و تتزيل كل منهما على الأخر و الأظهر الأولء و التى تفتق الخريطة و تسمى «بالدامغة) و السلامة معها بعيدةٌ ثلث الدية. 

و هذه الشجاج فى الرأس و الوجه سواءء و مثلها فى البدن بنسبة ديه العضو الذى تنفتق فيه من دية الرأس»ء و فى التى تصل الى الجوف 
من أى الجهات كانت و لو من ثغرة النحر» و تسمى «بالجائفةٌ» ثلث الدية» كل ذلكك للنصوص. 

ولو شجه فى عضوين كان لكل واحد ديه على انفراده وان كان بضربهُ واحدة؛ و لو شجه فى رأسه و جبهته شجةُ واحدهٌ ففى وحدتها 
أو تعددها باعتبار العضو نظرء و لا فرق بين الصغيرةٌ و الكبيرة فى شىء من هذه الجراح, و لو وصل بين الشجتين غيره لزم الأول ديتان 
و الواصل ثالثة» و لو كان الواصل هو الجانى فهل يصير واحدة أم بقيتا اثنين أم تصير ثلاثا؟ احتمالات. 
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21- مفتاح [الرجوع الى الحكومة فى بعض الجراحات] 


قد ورد فى بعض الاخبار لخصوص بعض الجنايات فى الأعضاء مقدرات» قد عمل بها جماعةً من الأصحابء لكن فى طريقه ضعف 
أو جهالة» فالأولى أن يرجع فيها إلى الحكومة؛ و لهذا طوينا ذكر تفاصيلهاء و كذا فى أبعاض المقدرات المذكورة مما لا تقدير فى 
بعضه. و فى بعض ١1١‏ العقل يرجع الى نظر الحاكم. 


21 مفتاح [دية الجنين] 


و أما الجنين فان ولجته الروح فديته كاملة» و الا فالنصوص فيه مختلفة» ففى عد من المعتبرة عشر الدية مائة دينار. و حملت فى 
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المشهور على ما إذا تمت خلقته» و فى عدةٌ منها غرهً عبد أو أمه أى خيارهماء و عليه الإسكافى فى التام» و قدر قيمتها فى الصحيح 
بنصف عشر الدية» و فى عدة أخرى منها أنه توزع الدية على مراتب التنقل ثم اختلفت فى ذلكك, و أشهرها أنها عظما ثمانون و مضغة 
ستون و علقة أربعون و نطفة عشرون بعد إلقائها فى الرحم» و حملت فى المشهور على غير تام الخلقة. و حمل الشيخ الغره على غير 
التام أيضاء و هذا التفصيل ينافيه» و فى المبسوط فى الذكر التام عشر ديته و فى الأنثى التامةُ عشر ديتها. 


() نقص خ ل. 
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و المشهور فى الذمى التام عشر دية أبيه» و فى روايةُ «عشر ديةٌ امه) .)1١‏ أما المملوكك فعشر قيمة المملوكة بالنص» و فى المبسوط عشر 
قيمهُ الأب للذكر و عشر قيمة الأم للأنثى و الإسكافى نصف عشر قيمتها إن ألقته ميتا و عشر قيمتها إن ألقته حيا للخبر .)1١‏ و دية 
الأعضادى الجراحات بالسة 

و من أفزع مجامعا فعزل» فعلى المفزع عشرة دنانير للصحيحء و لو عزل اختيارا فلا ديه للأصل و جواز الفعل» و قيل: بل يلزمه فى الحرة 
مع عدم الإذن عشرة دنانير و لم نجد مستنده. 

ولو قتلت المرأة مع ولدها و لم يعلم كونه ذكرا أو أنثى فالمشهور نصف الديتين للخبرين» خلافا للحلى فالقرعة لضعف المستند. 

4 6- مفتاح [دية قطع رأس الميت و نحوه] 

إذا فعل بالميت ما يوجب قتله لو كان حيا كقطع الرأس و شق البطن» فديته مائة دينار دية الجنين قبل و لوج الروح بلا خلا١ف‏ 
للصحيح, و يستفاد منه اختصاصه بالعامد دون الخاطىء و أنه يصرف عنه فى وجوه القربء و لا يرث وارثه منه شيئا. و قال السيد 
يجعل فى بيت المالء و الأول أصح و أشهر. 


و فى قطع جوارحه بحساب ديته» و كذا فى شجاجه و جراحه. و فى رواية: 


ان قطعت يمينه أو شىء من جوارحه فعليه الأرش للإمام 0*. 


,؟8غ-١9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -1١9‏ 568. 

(؟) وسائل الشيعة .58/-١9‏ 
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القول فى لواحق الديات 

عع مفتاح [فى العاقلة] 

العاقلة هم الذكور من العصبةٌ و المعتق و ضامن الجريرة و الامام و ضابط العصبةٌ من يتقرب بالأب من الاخوة و الأعمام و أولادهم 
على المشهورء و قيل: 

و مع فقده يشترك فى العقل من تقرب بالأ-م مع من تقرب بالأعب أثلاثا للخبر» و مستند الكل ضعيفء و فى دخول الإباء و الأولاد 
قولا-ن: أشهرهما العدم؛ أها الصيئ و السجنون زالمرأةى الفقير عند حلول الأجل فلو كذا أهل البلد و أهل الديوان عفدنا قرلا 
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واحداء و الخبر الوارد بعقل أهل البلد مع فقد القرابة ضعيف. 

و يقسطها الامام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة على الأصح. و قيل: بل يؤخذ من الغنى عشرة قراريط و من غيره خمسة قراريط» و 
لا مستند له يعدد به و هل يجمع بين القريب و البعيد نظرا الى العموم أم يترتب فى التوزيع الا مع عجز الأقرب عن الإتمام؟ قولان» و 
على تقدير الأقرب فالأقرب فيقدم من يتقرب بالأبوين على الانفراد بالأب. 

و مع فقد العصبة فالمعتق ان كان و يعقل المولى من أعلى و لا يعقل من أسفلء و مع فقده فضامن جريرته؛ و هو يعقل و لا يعقل عنه 
الا مع دوران الضمانء و فى الخبر «من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم معقلته) 0١١‏ و عقله 


,”:8-1١9 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
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مشروط بانتفاء العصبة و المعتق. 

و مع فقده فالإمام يؤديه من بيت المال» كما فى المستفيضة؛ و قيل: بل يؤخذ حينئذ من الجانىء فان لم يكن له مال يؤخذ من الامام» و 
ليس بشىء و لا دلت عليه رواية كما ظنء و قيل: ان زادت الديهُ عن العصبهٌ بعد التقسيط الموافق للمصلحة أو المقدر. يؤخذ الزائد من 
المولى» وان زادت فمن عصبة المولى» وان زادت فعلى مولى المولى ثم عصبة مولى المولى. 


/1اع- مفتاح [مالا معاقلة فيه] 


لا معاقلة بين أهل الذمة» بل جناياتهم فى أموالهم مطلقاء فان لم يكن لخاطئهم مال فعلى الامام» كما فى الصحيح. و لا يتحمل العاقلة 
عن المملوكك بالنص. و لا يعقله مولاه أيضا بل يتعلق برقبته» فان عجز فعلى مولاه» و قيل: بل يتحمل العاقله و هو شاذ و فى المبسوط 
جناية أم الولد على مولاهاء لمنعه من بيعها بالاستيلاد فأشبه عتق الجانى و به رواية ضعيفة» و عدم التحمل أشهر. 

و لاعقل عن البهيمة بل هى كسائر ما يتلفه من الأموالء و لا عما يجنيه الخاطى على نفسه. و لا عن إقراره و لا صلحه و لاعمده: كما 
فى النصوص. و لا شبيه عمده كما مرء و لا ما دون ديه الموضحةٌ عند جماعة للخبر» خلافا لاخرين للعموم. 


4- مفتاح [فائدة العقل فى الإسلام] 


العقل فى الإسلام بدل عن النصرة التى كانت فى الجاهليةٌ للجانى من قبيلته 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١6/8‏ 

و منعهم أولياء القتيل من أن يدركوا بثارهم. 

قولان: أظهرهما الثانى. 

و يتفرع عليه ما إذا لم يف العاقلة بالدية» فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل على الأول. 


048 - مفتاح [دية قتيل الزحام و من لا يعرف قاقله] 


ديه قتيل الزحام و الفزع و من لا يعرف قاتله على بيت مال المسلمين» كما فى النصوص المستفيضة. الا أن يكون بين قوم متهمين» 
ففى الصحيح: فى رجل قتل فى قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلكك القرية ان لم يوجد بينه على أهلها أنهم ما قتلوه 2١١‏ و فى 
رواية: وجد فى قبيلة أو على باب دار قوم فادعى عليهم» قال: ليس عليهم شىء و لا يبطل دمه «). و فى الصحيح «و لا يبطل دمه و 
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لكن يعقل» 85. 

وانما حمل على التهمة لما فى أخبار أخر من نفى الضمان عنهم؛ بحملها على ما إذا لم يكن هناكك تهمة و فى رواية: حلفوا جميعا ما 
قتلوه و لا يعلمون له قاتلاء فإن أبوا أن يحلفوا غرموا الديهُ فيما بينهم فى أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين 50". و 
فى الحسن: فى الرجل يوجد قتيلا فى القرية 


.١١7؟‎ -١9 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١١١ -١9 وسائل الشيعة‎ )9( 

لاتقب البصيلين 

.١١8 -١9 وسائل الشيعة‎ )©( 

مفاتيح الشرائع» جا ص: ١09‏ 

أووق رسن فقال > ناس ما ينيدا نأرينا كانت أفرم افيف 11 


٠7م‏ مفتاح [تستأدى دية الخطأ فى ثلاث سنين] 


قد مر أن الديهُ فى قتل الخطأ تستأدى فى ثلاث سنين» فى آخر كل سنة ثلثاء و هل هو مختص بالديهُ الكاملة كما هو مورد النص أم 
يجرى فى أبعاضها؟ 

و الحكومات على حساب ذلككء فما بلغ الثلث يتأدى فى سنة و الثلثين فى سنة و هكذا. 

قال فى المبسوط بالثانى محتجا بأن العاقلة لا يعقل حالاء و توقف فيه آخرون و هو فى محله. 


"١‏ مفتاح [دية إتلاف الحيوان] 


من أتلف حيوانا لغيره إتلافا لا يبقى معه مالي فعليه قيمته حياء و ان بقيت فيه مالي كما لو نقص منه شيئاء أو ذكى ما يقع عليه الذكاه 
فالأرشء و هو التفاوت بين كونه تاما أو ناقصاء و هل للمالكك دفع المذكى و المطالبة بقيمته؟ 

قيل: نعم» لأنه أتلف أهم منافعه؛ و قيل: لاء لانه بعض منافعه فيضمن التالف خاصة؛ و هو الأظهر و فى رواية: من فقأ عين دابة فعليه 
ربع ثمنها «7) و فى أخرى فى جنين البهيمة عشر ثمنها 79. 


(1) وسائل الشيعة ات 119 

() وسائل الشيعة 3/0218 

(8 وسائل الشيعة 19- /180. 

مفاتيح الشرائع» ج ؟ ص: ١20‏ 

و المشهور فى ديه كلب الصيد أربعون درهما للخبرين» و منهم من خصه بالسلوقى وقوفا على النص»ء و هو منسوب إلى قريةُ باليمن 
أكثر كلابها معلمة و الإسكافى حكم فيه بالقيمة بشرط أن لا يتجاوز الأربعين» و استحسنه فى المختلف و الأكثر على أن فى كلب 
الغنم كبشا للخبرين» و قيل: عشرون درهما للآخر و قيل: فى كلب الزرع قفيز من طعام للخبر» و قيل: لا شىء فيه» و الصدوق فيه زنبيل 
من تراب على القاتل أن يعطى و على المالكك أن يقبل للنص »23١‏ و الإسكافى حكم بذلكك فى كلب الدار» و قيل: فى كلب الحائط 
عشرون درهما ولا مستند له. و الأصح القيمُ فى الكل كما فى رواية السكونى؛ للأصل و ضعف أسناد هذه الاخبار كلهاء و لا قيمةٌ 
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لما عدا ذلك من الكلابء فلا شىء فيها بلا خلاف. 
ولو أتلف على الذمى ما يملكه ضمن و ان لم يملكه التالف كالخمر و الخنزير للنص. و تمام الكلا.م فى الإتلا.ف يأتى فى فن 
البعائلات إنشاد اللف 


6 - مفتاح [استحباب عيادهُ المريض] 


يستحب عيادة المريض من أهل الإيمان استحبابا م ؤكداء بالضرورة من 


.١128-١9 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) سورةٌ آل عمران: 180. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١8١‏ 

الدين» إلا فى وجع العين للنص. 

و أن يهدى اليه هدية من تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقةُ من طيب أو قطعهُ من عود أو نحو ذلك فإنه يستريح بذلكك إلى العائد 
كما فى الخبرء و أن يدعو له بالشفاء. و يخفف الجلوس عنده. ففى الحديث النبوى «العيادةٌ فواق ناقةٌ» )١١‏ و هو زمان ما بين الجلستين» 
الا أن يحب المريض الإطالة. 

و ينبغى له أن يستشفى ببركات المؤمنين و دعواتهم و أسئارهم. و بالتربة الحسينية صلوات الله عليه» و القرآن المجيد, و أن لا يكثر 
الشكوى بل يتلقى بلواه بصبر جميلء فان فيه الثواب الجزيل و الحطهٌ لخطاياه. 


11م - مفتاح [استحباب الوصية] 


يستحب الوصية للصحيح و يتأكد للمريضء بأن يستشهدا جماعة من المؤمنين و يقرءا عندهم بعقائدهما الدينية و يشهداهم عليهاء كما 
فى الخبر النبوى» و فيه «من لم يحسن الوصية عند موته كان ذلكك نقصا فى عقله و مروته) 2١‏ ثم فسرها بنحو ما ذكرء و فى الأخر دلا 
ينبغى أن يبيت الإنسان الاو وصيته تحت رأسه» 9”. 

و تجب على من عليه حق واجبء بالنص و الإجماع, و عليه يحمل ما فى الصحيح «الوصية حق على كل مسلم)» 19 و لوجوب دفع 
ضرر العقاب» سواء كان الحق ماليا محضا كال زكاهُ و الخمس و الكفارات و نذر المال و الدين» أو مشوبا 


)١(‏ الوافى - 7” أبواب ما قبل الموت. 

(؟) وسائل الشيعةٌ 1١-/1م".‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١7‏ 017". 

(ع) وسائل الشيعةٌ -١‏ /اهء و "017-١1‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١87‏ 

بالبدن كالحج فان جانب المالية فيه أغلب؛ أما البدنى المحض ان لم يكن له ولى يقضيه عنه ففيه قولان: للوجوب عموم النص و 
وجوب دفع الضررء و للعدم أن الواجب فيه انما هو فعله بنفسه أو بوليه لانتفاء الدليل على ما سوى ذلكك كما يأتى الكلام فيه. 

ولو فات منه من غير تفريط كالغفلة عن الصلاه؛ مع عدم القدرةُ على القضاء الى حال الوصية» فالظاهر عدم الوجوب عليه إذ لا 
عقاب عليه. 
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و ينبغى الوصاية بالولاية لشخص معين أمين على أطفاله و مجانينه ان لم يكن لهم ولى بعده؛ نظرا لهم و حفظا و صيانة لأموالهم؛ و 
بشىء من ماله لا قاربه و المحتاجين ان فضل عن غنى الورثة. كما يأتى مع تمام الكلام فى الوصيةٌ فى الفن الثانى إنشاء اللّه. 


27 - مفتاح [ما يستحب أن يعمل بالمحتضر] 


يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة» بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن قدميه إليهاء استحبابا مؤكدا وفاقا للمعتبر و جماعة 
للحسنء و الأكثر على الوجوب و هو أحوط. 

و تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام» و كلمات الفرج للحسنين و غيرهما. 

و نقله الى مصلاه مع تعسر النزع للصحيحينء و قراءة الصافات عنده لرفع كربه للنص. و تغميض عينيه و شد لحييه و تغطيته للخبر» و 
عدم حضور الجنب و الحائض عنده؛ و تعجيل تجهيزه فى غير المشتبه للمستفيضة. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١87‏ 


04- مفتاح [أحكام غسل الميت] 


يغسله أولى الناس به على المشهور للخبر» و الأكثر على أن الأولوية فى الميراث؛ و الأظهر أن المراد به أشدهم به علاقة لأنه المتبادر 
منه. 

و يشترط المماثلة أو المحرمية أو الزوجية ان تيسرء للصحاح المستفيضة. و الا يغسل من وراء الثياب. و يستحب أن يلف الغاسل خرقة 
على كفيه حينئذ كما فى بعض النصوص. و الأفضل أن يكون من وراء الثياب مطلقا سيما فى غير المثل؛ و قيل: باشتراطه فيه حتى 
الزوجينء و قيل: باشتراط الاضطرار فيه أيضاء و قيل: 

بسقوط الغسل مع فقد الثلاثة و الاكتفاء بالتيمم أو غسل مواضع الوضوء كما فى بعض الاخبار» و بالسقوط نصوص منها «تدفن كما 
هى بثيابها و يدفن كما هو بثيابه) .)١١‏ 

و تجب إزالةُ النجاسة العينية أولاء للإجماع و الاخبار» ثم تغسيله ثلاث غسلات بماء السدرء ثم بماء الكافور أى المخلوطين بمسماهماء 
ثم بماء القراح للصحاح المستفيضة؛ خلافا للديلمى حيث اكتفى بالأخير. 

و يستحب وضعه على ساجة مرتفعة للصيانة» مستقبل القبلة» للإجماع و المستفيضة؛» و ليس بواجب للصحيح «يوضع كيف تيسر) 0١‏ و 
ستر عورته للأمن من النظر المحرم منه أو من غيره؛ و غسل يده ثلاثا الى نصف الذراع للخبر, و البدأة بشق رأسه الأيمن» و غسل كل 
عضو ثلاث مرات» و مسح بطنه فى الأوليبن لغير الحامل للخبرين» و يكره جعله بين الرجلين» و قص أظفاره و ترجيل 


./١8-١؟ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .80/-١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ".» ص: نفل 

شعره و إرسال الماء فى الكنيف للاخبار. 

وجل تعيدااب 2 سباك وبيب سيد على الحم أله الطوير لد عزن اتجانية العوك لكان كفتال اللربور يعلانا الاكاربواز 
خيف من تغسيله تنائر جلده تيمم على المشهور للخبرين» خلافا للأوزاعى. 


28 - مفتاح [وجوب الحنوط] 
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يجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور, الا أن يكون محرما للإجماع و المستفيضة؛ منها الصحيح «تضع فى فمه و مسامعه و 
آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه» 0١١‏ و منها الحسن «فامسح به آثار السجود منه و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على صدره 
من الحنوط» .)33١‏ 

و الحنوط للرجل و المرأة سواء؛ و تحنيط المسامع مذهب الصدوق و ألحق بها البصرء كرههما الأكثر للمرسل و المقطوعء و فى تقدير 
الأفضل فى الحنوط اختلاف أقوال و اخبار» و الكل حسن إنشاء اللّه. 


/لاع- مفتاح [أحكام كفن الميت] 


يجب أن يكفن بثلاثة أثواب شاملة للجسدء أو قميص و لفافتين» أو إزار و قميص للصحاح المستفيضة» منها: انما الكفن المفروض 
ثلاثة أثواب تام لا أقل منه» يتوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سن الى أن يبلغ خمسة فما زاد 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ -١‏ /ال. 

(؟) وسائل الشيعة -١‏ 76. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١88‏ 

فمبتدع و العمامة سنةُ .)١١‏ و فى بعض نسخ الحديث «ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه؛ 27 و حمل على التقية» و فى بعضها «أو 
ثوب تام) 3 و كأنه الصحيح. 

ولعله أخذ به الديلمى حيث اكتفى بالواحد, و فى رواية قلت: يدرج فى ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به و القميص أحب الى "0 خلافا 
لجماعةٌ حيث عينوا القميص. 

و أما «الحبرة العبرية» بكسر الحاء المهملةُ و فتح الموحدة» و هو ثوب يمنى» من التحبير و هو التحسين و التزيين منسوبة إلى العبر و هو 
جانب الوادى» فهو من الثلاثة» للصحاح المستفيضة» وفاقا للعمانى و الحلبى» و خلافا للمتأخرين حيث جعلوها زياد عليهاء و حبريتها 
و العمامة مستحبة و كيفية تحنيكها مشهورة و له كيفيات أخر و كذا الخرقة للفخذين, و ليستا من الكفنء للاخبار منها حسنة الحلبى 
«ليس تعد العمامةٌ من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد). 

ويزاد للمرأة لفافة لشدييها فى المشهور للخبر» و قيل: و نمط و هو لغهُ ضرب من البسطء أو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط و هى 
الطرائق للصحيح «يكفن الرجل فى ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة فى درع و منطق و خمار و لفافتين» «0 و ليس فيه كما قيل 
دلال بوجه فان المراد بالدرع القميصء و المنطق بكسر الميم الإزار» و الخمار القناع لانه يخمر به الرأسء و ليس فيه ذكر النمط. 


778 -١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) الوافى "- 06 أبواب التجهيز. 

(*) كذا فى وسائل الشيعة. 

(ع) وسائل الشيعةٌ -١‏ /االا. 

(0) وسائل الشيعةٌ -١‏ /االا. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١88‏ 

ولا يجوز التكفين بالحرير إجماعاء و يكره الكتان للخبر» و يستحب القطن بالإجماع و الاخبار» و أن يكون أبيض إلا الحبرة فأحمر 
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للصحيحء و أن ينثر عليه جميعا الذريرة للاخبار» و هى على ما فى المعتبر الطيب المسحوقء و قيل: 

طيب خاص معروف بهذا الاسم فى بغداد و ما والاهاء و أن يكتب فى حاشيته بغير سواد «فلان يشهد أن لا إله إلا الله للخبر» و ان زيد 
على هذا فالظاهر عدم البأس. 

لإجماعنا و الصحاح المستفيضة؛ منها «يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا) .)١١‏ 

و يكفى وضعهما معه فى كفنه أو قبره؛ و الا-ولى أن يكون قدر شبرء و أن يجعل إحداهما من جانبه الأيمن ملاصقا لجلده من عند 
الترقوةٌ الى ما بلغتء و الأخرى من الأيسر فوق القميص كذلك. للحسنين. 


4- مفتاح [استحباب تشييع الجنازة] 


يستحب تشييع الجنازة» بالإجماع و المستفيضة؛ و الأفضل أن يمشى وراءها أو الى أحد جانبيها للخبرين» و لا بأس بالإمام للصحيح؛ و 
يستحب التربيع و هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال؛ لإجماعنا و المستفيضة» منها الحسن «من حمل جنازةٌ من أربع جوانبها 
غفر له أربعون كبيرة» 299 و ليس فيه دناءةٌ و لا سقوط مروث فقد فعله النبى صلى الله عليه و آله و الصحابةٌ و التابعون. 


./78 وسائل الشيعة ؟-‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .878-١‏ 
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و المشهور أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن» ثم يمر عليه إلى مؤخره؛ ثم بمؤخره الأيسر و يمر عليه الى مقدمه دور الرحى للخبرين» خلافا 
للخلا.ف حيث بدأ بالمقدم الأيسر و عكس الدوران للنصء و هو الأشصوب إذ به يجمع بين الاخبار بتأويل الأولين الى الثالث؛ فإن 
الأيمن و الأيسر يتعاكسان بالإضافة إلى السرير و حامله؛ و يتوافقان بالنسبةٌ إلى الميت و حامله» فيحمل الأيمن على أيمن الميت دون 
السرير» و فيه أيضا الجمع بين التيامنين. 

وليس الترتيب شرطا فى تحقق السنةٌ للمستفيضة» منها المكاتبة الصحيحةٌ «إله جانب يبدأ به؟ فكتب من أيها شاء) .)١١‏ 

و يكره الجلوس الى أن يوضع فى اللحد للصحيح خلافا للخلاف. 


48- مفتاح [أحكام صلاهٌ الميت] 


يصلى عليه أولى الناس به أو يأمر من يحب للخبرين و الأولوية قد مرتء و خصه الشهيد الثانى بالجماعة لأ-نه المتبادر» و ظاهر 
الأصحاب عدم جواز تقدم أحد إلا باذنه» و استثنى الإسكافى الموصى إليه بالصلاة» لعموم «قَمَنْ بَدَّلَه وهو حسن. 

و هى خمس تكبيرات»؛ بإجماعنا و الصحاح المستفيضة؛ و الواردة بالأمربع متأولة و الأكثر على وجوب الدعاء بينهن لظواهرهاء و 
الأصح عدم تعيين لفظ فيه؛ للأصل و لاختلاف الاخبار فيه» و للحسن: ليس فى الصلاه على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا 
لكك .)3١‏ 


)١(‏ الوافى - 2١‏ أبواب التجهيز. 
(؟) وسائل الشيعة ؟- 87/. 
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خلافا لجمع من المتأخرين حيث أوجبوا الشهادتين عقيب الاولى؛ و الصلاه على النبى و آله عقيب الثانية» و الدعاء للمؤمنين عقيب 
الثالثة» و للميت عقيب الرابعة للخبر. و لا دلالة فيه على الوجوب وان أيده الموثق» و المحقق جعله الأفضلء و لعله لقوله فيه كان 
رسول الله «ص» يفعل» فإنه يشعر بالدوام و المواظبة و أقله الرجحان, و العمانى جعل الأفضل جمع الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة» 
وهو أقرب الى المعتبرة إسنادا. 

والاولى أن يعمل بصحيح أبى ولاد و حسنى الحلبى و زرارة» من تكرار الدعاء له عقيب كل تكبيرة» بل تكرار التشهد و الصلاه على 
النبى أيضا كما فى الأوليين. هذا كله فى المؤمن. 

و أما المخالف فالصلاة عليه أربع تكبيرات ادانة له بمقتضى مذهبه قاله الأصحابء و فى الصحاح «أما المؤمن فخمس تكبيرات و أما 
المنافق فأربع» 0١١‏ و يدعو ل ان كان جاحدا الح لل ليم املأ جوفه نارا» «؟) الدعاء» و هل يجب؟ الظاهر لا للأصل» و 
يقول للمستضعف «اللهم اغفر لِلَذِينَ 3 آبُوا وَ اتَبَعُوا سبيلكك وَقِهم عَدَاتَ الْجَحيما» و للمجهول «احشره مع من يتولاه» للصحيحينء و 
للطفل «اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا- بفتح الراء- و أجرا» للخبر. 1 

و يجب فيه النية و الاستقبال و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلى فى غير المأموم» و كون الميت مستلقيا بحيث لو اضطجع على 
يمينه لكان بإزاء القبلة» و عدم التباعد الكثير عرفاء و أن يكون بعد التغسيل و التكفين» كل ذلكك للتلقى من الشارع. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ ؟١-‏ "الالا. 

(0) وسائل الشيعةٌ ؟١-‏ ٠/الا.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ؟؛ ص: ١28‏ 

و يستحب الطهارة للخبر» و يكفى أحد البدلين و لو مع التمكن من الأخر فى المشهورء للإجماع ولا بأس به وان لم يثبت الإجماع؛ و 
لا دلالة فى المعتبرين عليه كما ظنء وفاقا للمحقق» لاختصاصهما بمن يخاف فوت الصلاهٌ لو ذهب يتوضأء ولا يجب للإجماع و 
المعتبرة» و لا من الخبث للأصل و بعض الظواهر. 

و رفع اليدين فى كل تكبيرة للصحيح و غيره؛ خلافا للسيد و الشيخين حيث خصوه بالأولى للموثق وغيره» و هما محمولان على التقية 
كما فى التهل يبين. 

و وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة للخبرين» و قيل: عند صدره و رأسها للخبر و الأول أشهر. و يتقدم الامام هنا و لو كان 
المأموم واحدا للخبر المنجبر بالشهرة إلا إذا كان امرأةً فيقوم وسطهن للنصوصء و لو كانت فيهم »١١‏ حائض انفردت عن صفهن 
استحباياء للحسن و غيره. 

و من أدرك الإمام فى الأثناء تابعه و أتم بعد فراغه متتابعا للصحيحين و غيرهما و يجوز الصلاه الواحدة على الجنائز المتعددة بلا 
خلاف يعرف للصحاح المستفيضة, و كذا العكس على كراهة فيه إذا كانت متعاقبة على المشهورء للخبرين: ان رسول الله «ص» صلى 
على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاءً عليها. فقال: ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له و قولوا خيرا ١؟".‏ 

و قيدها بعضهم بالجماعة» لتكرار الصحابة الصلاهً على النبى «ص» فرادى. 

و بعضهم بالمصلى المتحد. و استحبه بعضهم مطلقاء لوقوعه من على عليه السلام على سهل بن حنيف كما فى الحسن. 

و أجيب تارهُ باحتمال الاختصاص إظهارا لفضيلة» كتخصيص النبى «ص'» 


000 فيهن خ ل 
(؟) وسائل الشيعةٌ -١‏ 57//. 
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حمزةٌ بسبعين تكبيرة» و فى بعض الاخبار تلويح اليه و أخرى بأنه كان يصلى على جنازة فكان يجاء بأخرى فيبتدئ من حيث انتهى 
خسن تكيراتفإذا أضنيث الى ما كاق كبر واد غلى الشنين و ذلك تهات وافى بعض الاخبار الواردة فى شأة حمرة رض الله ته 
دلالة عليه و أخرى باختصاصه بالإمام و صلاته بمن لم يصل كما هو صورة الواقعة» و فى الموثق «يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و ان 
كان قد صلى عليه» )١١‏ و ظاهره فيمن لم يدرك؛ كما هو صريح الموثق الأخر فى معناه. 

ولو حضرت فى الأثناء أخرى, فال جماعة ان شاء استأنف عليهما و ان شاء أتم للأولى و استأنف للثانية؛ للصحيح: ان شاؤا تركوا 
الالولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة: و ان شاؤًا رفعوا الاولى و أتموا التكبير على الأخيرة كل ذلكك لا بأس به 059. و فى دلالته 
عليه نظر لا يخفىء و العمل به أولى فيحدث نيهُ التشريكك عند ارادته. 

و يستحب وضع المرأةً وراء الرجل ان اتفقاء للإجماع و الصحاح. و لا يجب بلا خلاءف للصحيح, و وضع الطفل وراءها لعدم 
الوجوبء و عكس الصدوقان للخبر» و هو خيرةٌ المعتبر. 

وفى جواز الصلاءً عليه بعد الدفن مطلقاء أو فى ليلته» أو الى ثلاثة أيام» ثم فى وجوبها إذا لم يصل أقوالء و نفى البأس عنها فى 
الصحيح و غيره مختلف. 


٠‏ مفتاح [أحكام دفن الميت] 


يجب دفنه مع القدرةٌ بأن يوضع فى حفيرة» يستر عن الانس ريحه و عن 


.//١ -5١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

() وسائل الشيعة ان ]ابر 

مفاتيح الشرائع» ج 7. ص: ١7١‏ 

السباع بدنه» بحيث يعسر نبشها غالباء لانه المتلقى من الشارع؛ فلا يجزى التابوت و شبهه الكائنان على وجه الأرضء و فى المبسوط لو 
دفن بهماء كره إجماعا. 

و يجب إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلُ للتأسى و الصحيح؛ خلافا لبعض الحلبيين فاستحبه. 

ولو كان فى البحر يوضع فى خابية ]١[‏ و يوكأ رأسها و يطرح فى الماء للصحيح أو يثقل و يرمى به فيه للاخبار المنجبر ضعفها 
بالعمل» و فى وجوب الاستقبال حال الإلقاء قولان» و هو أحوط. 

و يستحب أن يحفر القبر إلى الترقوة» للخبرين» و أن يجعل له لحد للخبرين و أن يكون النازل اليه حافيا مكشوف الرأس محلول 
الأزرار للحسن و غيره؛ غير أب للقسوة و للحسنء و لا من ليس بمحرم, كما فى الخبره و أن يوضع دون القبر هنيئة ثم يدفن» للصحيح 
وغيره» و أن يسل من قبل رجليه للحسن و غيره؛ قارئا آيهُ الكرسىء مسميا داعيا له للحسن و غيره» و أن يحل عقد كفنه من قبل رأسه 
و رجليه؛ و يكشف عن خده الأيمن و يفضى به الى الأرض للصحيح و غيره» و أن يجعل معه شيئا من التربة المباركة قاله الشيخان؛ و 
أن يلقنه الملحد الشهادتين و الإقرار بالأئمة عليهم السلام» و يدعو له. للصحيحين و غيرهما من المستفيضة بل المتواترة» و أن ينضد 
اللبن بحيث يمنع من وصول التراب اليه للإجماع و الاخبار» داعيا له عند ذلكك للخبر» و أن يخرج من قبل رجليه احتراما له و للخبر. 

و أن يحثى الحاضر عليه التراب» بأن يمسكه فى يده قائلا «إيمانا بكك 


[1] الخابية الدؤه من عبات الس وسترعة وير كا أى يقد 
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و تصديقا بنبيكك ١١‏ هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسولهء اللهم زدنا ايمانا و تسليماا» ثم يطرحه يفعل ذلكك ثلاث مرات 
للحسنين و غيرهماء و فى أحدهما «هكذا كان يفعل رسول الله صلى اللّه عليه و آله و به جرت السنة) «7) و يكره ذلكك للرحم للقسوة 
و للموثق, و أن يربع القبر رافعا مقدار أربع أصابع مفرجات لا أزيد للإجماع و الخبر. 

و أن يرش عليه الماء للحسنين و غيرهماء و فى بعضها «يتجافى عنه العذاب ما دام الندى فى التراب» 0 و السنة أن يستقبل القبل و 
يبدأ من عند الرأس» فيدور على القبر من الجانب الأخر ثم يرش على الوسط للخبره و أن يضع يده عليه بعد النضح مغمزا للحسن» 
باسط الكف داعيا له للاخبار و أن يلقنه الولى يعد انصراف الناس بأرفع صوته؛ لإجماعنا و المستفيضة. 

و يكره دفن ميتين فى قبر الا مع الضرورة: و أن ينقل الى بلد آخر للإجماع و قوله عليه السلام «عجلوهم الى مضاجعهم) الا الى أحد 
المشاهد المشرفة على المشهور و لم نجد مستنده؛ و أن يبنى على القبر أو يجلس عليهء أو يطين أو يجصص للخبر و الأخير إجماعى 
و ربما يخصص بما بعد الاندراس» لوقوعه من الكاظم عليه السلام ابتداء لقبر ابنته. 

و قبور الأنبياء و الأئمة عليهم السلام مستثناة عن ذلكك. لإطباق الناس على البناء عليها من غير نكيرء و لاستفاضة الأخبار بالترغيب فيه. 
و ربما يلحق بها قبور العلماء و الصلحاء؛ استضعافا لخبر المنع و تعظيما لشعائر الإسلام و لا بأس به. 

ولا يجوز التبش إجماغا للمثلة و الهتكك» الا فيما استثتىء كغضبية الأرض 


)١(‏ ببعذكك خ ل. 

(؟) وسائل الشيعة -١‏ 800. 

(*) وسائل الشيعة ؟- 8604. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: 177 

أو الكفن, أو أخذ ماله قيمة» أو عدم الغسل» أو التكفين» أو الصلاء على رأىء أو نقله الى أحد المشاهد المشرفةُ على رأى» و تركه 


أولى أو صيرورته رميما. 
١‏ “ام - مفتاح [أحكام الميت] 


لا يجوز تجهيز غير المسلمء و أما المسلم فان كان إماميا يجب و ان كان فاسقاء بالنص و الإجماع. و الا فالأحوط الوجوب أيضاء وفاقا 
للأكثر للاخبار» منها «لا تدعوا أحدا من أمتى بلا صلاة) )١١‏ خلافا للمفيد حيث منعه. 

و يلحق بالمسلم من كان بحكمه من أطفال المسلمين و مجانينهم و مسابيهم و الملقوط فى دار الإسلام إلا فى الصلاة» فالعمانى على 
عدم وجوبها على الصبى حتى يبلغ» لعدم احتياجه إليها قبله و له الموثق: أنه سثل عن المولود ما لم يجر عليه القلم» هل يصلى عليه؟ 
قال: لا إنما الصلاهُ على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم .07١‏ 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 
مفاتيح الشرائع؛ جا ص: 10/8 


و المشهور وجوبها على من له ست سنين للصحيح. و استحبابها على من لم يبلغ ذلكك إذا ولد حيا للصحيحين, و أوجبها الإسكافى 
مطلقا و فى دلالة الصحيح الأول على الوجوب نظرء و الآخران محمولان على التقية» كما يستفاد من المستفيضة؛ منها الصحيح: اما أنه 
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لم يكن يصلى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين» كان على عليه السلام يأمر به فيدفن و لا يصلى عليه و لكن 


,8١8 -١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(') وسائل الشيعة: 789-5١‏ 
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الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله .)١١‏ و الذى يظهر من المعتبرةٌ تابعيتها لصلاته فى الشرعية و الوجوب. 

و الذى يقتل فى سبيل الله يدفن بثيابه و دمائه بلا غسلء الا أن يدرك و به رمق ثم يموت للحسنين» و قيده الأكثر بما بين يدى الامام؛ 
وهو زيادة لم يعلم من النصء كما اعترف به فى المعتبر. 

و واجب القتل يؤمر بالاغتسال و الحنوط قبل قتله على المشهورء بل التكفين أيضا كما قاله المفيد و الصدوقان للخبر المنجبر. 

و صدر الميت كالميت فى جميع أحكامه على المشهور للخبرين» و ليس فيهما ذكر الغسل و التكفين» و انما يدلان على وجوب 
الصلاة على الصدر و اليدين أو العضو الذى فيه القلاب خاصة؛ و فى الصحيح: فى الذى يأكله السبع فيبقى عظامه بغير لحم أنه يغسل و 
يكفن و يصلى عليه و يدفن» فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه القلب 50. و فى الحسن: ان لم يوجد الا لحم بلا 
عظم لم يصل عليه فان وجد عظم بلا لحم صلى عليه 9”". 

و المشهور أن غير الصدر ان كان فيه عظم يغسل و يلف فى خرقة و يدفن» للوفاق المدعى عليه فى الخلاف. 

و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر للخبرين أحدهما الموثق» و فيه ذكر اللحد و الكفن أيضاء و أوجب الشهيد و متابعوه القطع 
الثلاث و التحنط أيضاء و لاغسل للسقط إذا لم تلجه الروح لفقد الموت و للخبرء خلافا لابن سيرينء و لا لما لأعظم له للأصل. 


./84-١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
18 (؟) وسائل الشيعة: ؟-‎ 
تقس البحيدن:‎ 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١/4‏ 


17م - مفتاح [نفقة تجهيز الميت] 


الكفن الواجب للرجل من أصل التركةء مقدما على الديون و الوصاياء و للمرأة على زوجها وان كانت موسرةء و للمملوك على 
مولاه» للإجماع فى الجميع؛ و الصحاح المستفيضة فى الأول و الصحيح فى الثانى» و كذا بقِيهُ المؤن من الماء و السدر و الكافور على 
اشكال فيهما. 

ولوفقد ثمن شىء من ذلك سقط وجوبه؛ ولا يجب على المسلمين بذله إجماعا بل يستحب للحسن و غيره. و الظاهر جواز تجهيزه 
حينئذ من الزكاةً» وفاقا لجماعة للموثق» و لجواز قضاء دينه منها مع عدم وفاء التركة و هذا أولى. 


2177- مفتاح [استحباب تعزية المصيبة و غيرها] 


يستحب تعزية أهله للإجماع و المستفيضة: و أقلها أن يراه صاحب المصيبة للخبر» و يكره الجلوس لها أزيد من ثلاثة أيام» إلا المرأة 
على زوجها حتى تنقضى عدتها للخبر» و الحلبى جعل الثلاثة من السنة لخبر المأتم» خلافا للشيخ حيث كرهه مطلقاء و يستحب اتخاذ 
طعام لأهله بالنص و الإجماع. 
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و يكره الأكل عندهم للخبرء و يجوز النوح بالكلام الحسن, و تعداد الفضائل نظما و نثرا باعتماد الصدقء و كذا أخذ الأجرة عليه و 
لكن من غير تشارط للأصل و الاخبار» و تركه أولى. 

ولا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بالنص و الإجماعء و لما فيه من السخط لقضاء الله عز و جل» و لأشق الثوب على غير الأب و 
الأخ على المشهور 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: 178 

و ربما بخص بالرجلء و فى الخبر «لا ينبغى الصياح على الميت و لأشق الثياب» 1١‏ و ظاهره الكراهة دون التحريم. 


"81 مفتاح [استحباب الاهداء للميت] 


يستحب الاهداء اليه ليله الدفن بصلا ركعتين» يقرأ فى الأولى بعد الحمد آيهُ الكرسىء و فى الثانية القدر عشر مراتء فإذا سلم قال 
«اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان» كما فى الخبر» و فى القراءة خبران آخران و هذا هو الأشهر. 

و يصل اليه ثواب الصلاه و الصوم و الصدقة و الحج و البر و كل عمل صالح يتبرع له أخوه المؤمن بعد موته و ينفعه» حتى انه يكون 
فى ضيق فيوسع عليه و يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه» كذا فى الاخبار المستفيضة. 

و أما العبادات الواجبة عليه التى فاتته» فما شابت منه المال كالحج يجوز الاستيجار له. كما يجوز التبرع به عنه» بالنص و الإجماع» و 
أما البدنى المحض كالصلاه و الصيام ففى النصوص يقضيهما عنه أولى الناس بهء و ظاهرها التعيين عليه» و الأظهر جواز التبرع بهما 
عنه من غيره أيضاء و هل يجوز الاستيجار لهما؟ المشهور نعم, و فيه تردد لفقد نص فيه» و عدم حجية القياس حتى يقاس على الحج 
أو على التبرع» و عدم ثبوت الإجماع بسيطا و لا مركباء إذ لم يثبت ان كل من قال بجواز العبادة للغير قال بجواز الاستيجار لهما. 

و كيف كان فلا يجب القيام بالعبادات البدنية المحضة له بتبرع و لا استئجار إلا مع الوصية و لا هى أيضا محسوبة من أصل التركة 
بل حكمها حكم 


.418 -١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
١ا// مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 
التبرعات الخارجة من الثلث 6 الوصية غير النافذة أصلا بدونهاء نعم إذا أوصى بها قدمت على ما لم يجب مع عدم وفاء الثلث.‎ 


م2 - مفتاح [أحكام قضاء الحج الواجب عن الميت] 


يخرج حجة الإسلام عن أصل التركة وجوباء بالإجماع و الصحاح المستفيضة و يستأجر من أقرب المواضع الممكنة إلى مكة وفاقا 
للأكثر» لما بينا ان قطع المسافة ليس معتبرا فى الحج, خلافا للحلى فأوجبه من بلده مع السعة» و هو ضعيف و مستنده مدخول. و ما فى 
بعض النصوص مما يشعر بذلكك فإنما هو مورد الوصيةٌ بالحجء و لعل القرائن الحالية كانت دالة على ارادهٌ الحج من البلد» كما هو 
الظاهر عند إطلاق الوصيةٌ فى زماننا هذاء فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية» و لا ريب أنه أفضل مع رضاء الورثة. 

وهل يجب قضاء الحج المنذور من أصل التركة أو الثلث أم لا يجب؟ 

الأكثر على الأول لأنه دين» و فيه ان الحج ليس واجبا مالياء بل هو بدنى و ان توقف على المال مع الحاجة؛ كما يتوقف الصلاة عليه 
كذلكك. و انما يجب قضاء حجة الإسلام بالصحاح المستفيضة» و إلحاق النذر به يتوقف على الدليل و الشيخ على الثانى للصحيح «نذر 
فى شكر ليحجن رجلا؛ و هو كما ترى غير محل النزاع؛ فان معناه أن يبذل الرجل ما يحج به و هو خلاف نذر الحجء فالأقوى الثالث 
ان لم يكن وجوب القضاء إجماعاء و الا فقول الشيخ» اقتصارا فيما خالف الأصل على المتفق عليه» و إذا أوصى به و وفى به الثلث فلا 
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اشكال. 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 1,8 


ع"اع- مفتاح [قضاء الحقوق الواجبة المالية] 


الحقوق الواجبة المالية تخرج من الأصلء و كذا الوصايا المتبرعة إن وقعت باذن الورثة أو أجازوا بعدهاء و الا فمن الثلث؛ و على 
التقديرين فهى متأخرة عن الواجبة» و كذلك تصرف معلق على الموت وان لم يكن وصيهُ كالتدبير» للصحاح المستفيضة فى الجميع؛ 
صحيحا كان الموصى و المتصرف أو مريضاء و قول والد الصدوق بنفوذ الوصيهٌ مطلقا من الأصلء شاذ و مستنده ضعيف متأول. 

نعم فى التصرفات المنجزة المشتملة على المحاباةً فى المعاوضات و غيرها للمريض مطلقا أو بالمرض المخوف خلافء هل تنفذ من 
الأصل أم الثلث. 

و يأتى الكلام فيه» و فى سائر أحكام الوصايا فى فن العبادات و المعاملات ان شاء الله. 

و هذا آخر الكلا-م فى فن العبادات و السياسات من مفاتيح الشرائع و يتلوه فن العادات و المعاملاءت إنشاء الهو الحمد لله رت 
الغالسة, 

مفاتيح الشرائع» ج ؟ ص: 178 


خاتمة الفن (فى أحكام الجنائز) 
5 ره لا ره به 
قال الله تعالى «كل نفس ذائقة الْمَؤت) ١؟)‏ 
فن العادات و المعاملات من كتاب مفاتيح الشرائع 
اشارة 


وفيه كتب: مفاتيح المطاعم و المشاربء مفاتيح المناكح و المواليد مفاتيح المعايش و المكاسبء مفاتيح العطايا و المروات» مفاتيح 
القضايا و الشهادات» مفاتيح الفرائض و المواريث» خاتمة فى الحيل الشرعية. 

ويدخل فى الأول أحكام الصيد و الذبائح» و فى الثانى الطلاسقى و الخلع والمبارأة و اللعان و الظهار و الإيلاء» و فى الثالث احياء 
الموات و الاصطياد و الاسترقاق و البيع و الربا و الشفعة و الشركة و المزارعة و المساقاءٌ و الإجارة» و الجعالة و السبق و الصلح و 
الإقالة» و أحكام المدانات من القرقن و الرهاث و الضمان :و الحوالة و الكفالة بو تقليسن المديوة و الاقرارو الأبر ل و سائر الأمانات و 
الضمانات من الوديعة و العارية و الغصب و الإتلاف و اللقطة» و أحكام التصرف بالنيابة من الولاية و الوكالة و الوصاية» و فى الرابع 
الهبات و الهدايا و الوقوف و السكنى و الحبيس و الوصية بالمال و العتق و التدبير و الكتابة. 

مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: 18١‏ 


كتاب مفاتيح المطاعم و المشارب 


اشارةٌ 
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قال التفالق ا جَعَلنَاهُمْ يدا عا كلو الام 0 

وقال عزو جل «كلوا وَاشْرَيُوا» رن 

و فى الحسن عن مولانا الباقر عليه السلام «ان اللّه خلق ابن آدم أجوف» 0”. 

فالأكل و الشرب ضروريان للإنسانء ولا بد أن يكونا من حلال؛ و فى الحديث النبوى «أى لحم نبت من حرام فالنار أولى به؛ © 
فمعرفة الحلال و الحرام فيهما من المهمات. 


الباب الأول (فى الحيوان) 


القول فيما بحل و يحرم منه 
اشارة 


قال الله تعالى 


(1اسورة لاما 

(') سورة البقرة: .2٠‏ 

(*) وسائل الشيعة 2١-21ع.‏ 

(؟) مستدركك الوسائل *”- 40. 

ا العامك و11 5 00 00 0 
اشلْ لا أَجَدُ فى لكا أوحى إِلَىّ مُحَرّماً َل طاعم يَطْعَمَهُ إلا أن يَكونَ مَيدَة أو دما من مُوحاً أو لخم خنزير فَإنَّهُ رخس أو فت قا أجل لير 
الله بيه .01١‏ َّ 


لاع مفتاح [ما يحرم و بحل من الحيوان] 


حل الأزواج الثمانية من ضروريات الدين» كحرمة الخنزير» و الكتاب و السنةٌ ناطقان به. كنطقهما به. 

و أما الحمول الثلاثة» فالمشهور حلها على كراهة» للأصل و الآيهُ السابقة و ظواهر المعتبرة» بل صريح بعضهاء خلافا للحلبى فى البغل» 
و هو ضعيف. 

فما يخالف الحل فى الثلاثة يحمل على الكراهة جمعاء و فى أشدية كراهة البغل أم الحمار قولان. 

ويحرم الكلب و السنور أهليهما و وحشيهما عندناء للنهى النتبوى المشهور عن أكل كل ذى ناب من السباع و مخلب من الطير» 
المروى فى المعتبرة و فى الموثق «أنه صلى الله عليه و آله حرم كل ذى مخلب من الطيرء و كل ذى ناب من الوحش» »١‏ و السبع 
كله حرام» و ان كان سبع لا ناب لهء و السبع ماله ظفر أو ناب يفترس به قويا كان كالأسد و النمر» أو ضعيفا كالثعلب و ابن آوى. 


"ع- مفتاح [عد ما بحل و يحرم من الحيوانات و الحشار] 


يحل من الوحشية البقر و الكباش الجبلية و الحمر و الغزلان ]١[‏ و اليحامير [؟]» 
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]١[‏ جمع غزال. 
[؟] نوع من الأيائل قصير الذنب» لكل من قرنيه ثلاث شعبء يشبه الغزال. 


(1) سورة الانعام: .١50‏ 

1 وسائل لقي عاد وار 

مفاتيح الشرائع» ج ؟ ص: 187 

إجماعا للدلائل السابقة. 

و يحرم منها ما كان سبعا للنهى السابق» و كذا الأرنب»ء و الضبء و اليربوع و القنفذء و الوبر» و الخزء و الفنككء و السمورء و السنجاب» 
و العظايةُ :»١١‏ و اللحكةٌ 25 و الحشار كلها كالحية؛ و الفأرة» و العقربء و الجرذان, و الخنافس» و الصراصر و بنات وردان «7» و 
الاش كوي اقب علوت فى م توا 

و منها ما هو منصوص على تحريمه بخصوصه و منها ما يحرم لخبثه كالحشارء لاية «وّ بُحَرّمُ عََتِهِمْ الْكَبائْتَ) «©) و منها ما هو ذو سمء 
فيحرم لما فيه من الضرر. 

هذا مع أن المستفاد من الصحاح المستفيضة» حل كل ما لم يحرمه القرآنء على كراهةُ فى بعضهاء منها «ما حرم الله فى القرآن من 
دابة إلا الخنزير و لكنه التكره» «5) و منها «كان رسول الله صلى الله عليه و آله عزوف النفس و كان يكره الشىء ولا يحرمه؛ فأتى 
بالأرنب فكرهها و لم يحرمها» «2. 

و منها: سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل. فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله فى 
كتابه» قد نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن أكل لحوم الحمير و انما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه» و ليست الحمير 
بحرام» ثم قال: اقرأ هذه الآيهُ اقل | أَجِد) إلى آخرها 07. 


)١(‏ دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشى مشيا سريعا ثم تقفء و تعرف بالسقاية. 

(1) دويبة كالإصبع تجرى فى الرمل ثم تغوص فيه. 

(*) دويبة كريهة الريح تألف الأماكن القذره فى البيوت و هى ذات ألوان مختلفة. 

(©) سور الأعراق 1/7 

(0) وسائل الشيعة "١١-١2‏ و فيه النكرهُ مكان التكره. 

(©) وسائل الشيعة 818-١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: ١-/1ا".‏ 
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وفى رواية: كان يكره أن يؤكل من الدواب, لحم الأرنب و الضب و الخيل و البغال» و ليس بحرام كتحريم الميتةٌ و الدم و لحم 
الخنزير .)١١‏ 

و الشيخ حمل التحريم المنفى فى هذه النصوص على التحريم المغلظ الشديد الحظرء و هو ما اقتضاه ظاهر القرآن. نعم يستفاد من كثير 
من النصوص المعتبرة تحريم المسوخات كلها و عليه العمل. 


4- مفتاح [ما يحرم و يحل من الحيوانات البحرية] 
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قيل: يحرم أكل ما ليس على صورةٌ السمكك من حيوان البحر ما عدا الطير» بلا خلاف بينناء و لم أجد له مستنداء و فى رواية: كل ما 
كان فى البحر مما يؤكل فى البر مثله فجائز أكله» و كل ما كان فى البحر مما لا يجوز أكله فى البر لم يجز أكله .07١‏ 

و يحل ماله فلس من السمككء بلا خلاف بين المسلمين» سواء بقى فلسه كالشبوطء أو لم يبق كالكنعت و يقال: الكنعد, و الاخبار به 
و أما ما ليس له فلس منه فى الأصلء فاختلفوا فيه لاختلاف المعتبرة» فالمحرمون حملوا المخالف على التقيهُ» و المحللون على الكراهة 
جمعاء و الأول أشهرء و للثانى *) الصحاح منها سألته عن الجرى و المارماهى و الزمير و ما ليس له قشر من السمكك إحرام هو؟ فقال: 
يا محمد اقرأ هذه الآية التى فى الأنعام «قلْ لا أَجِدُ فِى للا أوجى إِلَيَ رما قال: فقرأتها حتى فرغت منهاء فقال: 


.”؟91/-١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة "0١-١8‏ 

() و الثانى أظهر للصحاح «خ ل). 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١80‏ 

انما الحرام ما حرم الله و رسوله فى كتابه. و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها .)١١‏ 

و منها: و يكره كل شىء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام انما هو مكروه .)١‏ 

و مع ذلكك فتحريم الجرى و يقال: الجريث كاد يكون إجماعاء و الصحاح به مستفيضة؛ و فى بعض الاخبار أنه من المسوخات» و فى 
الصحيح «لا يحل أكل الجرى و لا السرطان و لا السلحفاة» 3 و فيه «لا يكره شىء من الحيتان إلا الجرى» «5". 

قال الشيخ رحمه اللّه: الوجه فى هذه الاخبار أنه لا يكره كراهة الحظرء الا هذا الجرىء و ان كان يكره كراهة الندب و الاستحباب. 


٠م‏ - مفتاح [ما يحرم و يحل من الطيور] 


يحرم من الطير ماله مخلب- أى ظفر- إجماعاء قويا كان كالبازى» أو ضعيفا كالنسرء للنهى السابق» و كذا ما كان ضفيفه أكثر من 
دفيفه للمعتبرة» منها الصحيح «كل ما دف و لا تأكل ما صف» «8. 

و كذا ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية للنصوص. و ماله أحد هذه فهو حلال» و قد ورد بخصوص بعضها نصوصء كالحمام 
الذى هو جنس لكل 


()وسائل الععة عادو 

(#اوسائل العيعة عات وس 

)ا وسائل العيعة عت 69 

(#اوسائل العينة مدع 

(0) وسائل الشيعة عاد اماو وعم 

مفاتيح الشرائع» ج ؟ ص: 188 

ذاث طوق من الطيورء أوماعت أى شرت الماء يله مض فيد خل فيه القمرى :و هو الأزرق» و اللاسى وهو الأجمرء و الورشان وهو 
الأ-بيضء و الفواخت و غيرهاء و كالحجل و القبج و الدراج و القطاهً؛ و الطيهوج و هو من طيور الماء له ساق طويل؛ و الدجاج و 
الكروان و الكركى و الصعوة. 
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و قبل: العلامات الثلاث الأخيرةٌ انما يعتبر فى المجهول للموثق. و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرائه» و كل 
طير مجهول و فى خبر آخر: كل ما دف و لا تأكل ما صئء قلت: انى اوتى به مذبوحاء قال: 
كل ما كانت له قانصةٌ .»١١‏ و هو راجع الى ما قلناه» إذ لا محرم له إحداهاء و لا محلل خال عنها. 


1ع- مفتاح [حرمة الغربان و عدمها] 


يحرم الطاوس و الخفاش و يقال له: الخشاف و الوطواط أيضاء لأنهما مسخ كذا فى النص .37١‏ و فى الغربان أقوال: ثالثها تحريم الأبقع 
الطويل الذنبء و يقال له: العقعق أيضاء و الأسود الكبير الذى يسكن الجبال» دون الزاغ الذى يكون فى الزرع» والأغبر الرمادى الذى 
أصغر منه» و يقال له: الغداف. و قيل: 

يحرم ما عدا الزاغ. 

فللمحرمين مطلقا الصحيح «لا يحل أكل شىء من الغربان زاغ و غيره) 0”. 

و للمحللين ما فى طريقه أبان المشتركء الظاهر كونه الناوسى الثقهُ «أكل الغراب 


(0) وسائل العيعة ع اداع 

(0) وفى نسخة أخر: النصوص.ء وسائل الشيعة 818-١8‏ 

(#اومائل العيعة 412 

مفاتيح الشرائع» ج ”» ص: 1١//‏ 

ليس بحرام, انما الحرام ما حرم اللّه فى كتابه» و لكن الأنفس تنزه عن كثير من ذلكك تقززا» .0١١‏ 

و للمفصلين كون الأولين أو الثلاثة من سباع الطيرء بخلاف الأخيرين أو الزاغ» أو كونها لا كلها الجيف من الخبائثء بخلافه لأنه يأكل 
الشيه رقن الموقق :أنه كزه كل الغزات لأنه قابد»«؟ا وى الشير ران التين اك الله عليه و لامعا فاسقا فقال: و الله.ما هومن 
الطببات)». 


؟66- مفتاح [ما يكره أكله من الطيور] 


وقيل: يكره الخطاف و الهدهد و القبره و الصرد و الصوام و الشقراقء لورود النهى عن قتل هذه كلها فى النصوص. و فيه نظر» نعم فى 
الخبر «خرء الخطاف لا بأس به. وهو مما يحل أكله و لكن كره لانه استجار بكك» 2*0 و فى آخر «لا تأكلوا القبرهُ و لا تسبوها ولا 
تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح لله عز و جل» «5". 

وقيل: بتحريم الخطاف للخبر. و فيه ضعف سندا و دلالة» مع أنه يدف فى طيرانه» و فى الموثق «هو مما يؤكل» 8١‏ و تنزيله على 


(اأساتن القع 71-12 
) وسائل القيعة 718-12 
() وسائل الشيعة 268-١2‏ ح ه. 
(©) وسائل الشيعة .5*94-١5‏ 
(0) وسائل الشيعة 758-١2‏ ح 8. 
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مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: ١8/4‏ 

و المشهور كراهة الفاختة و الحبارى أيضاء أما الفاختة» ففى الخبر «أنها طائر مشومء يقول: فقدتكم فقدتكم) .)١١‏ 
و أما الحبارى ففيه «لا أرى بأكلها بأسا» 25١‏ فكان نفى البأس يشعر بالكراهة. 

و هو كما ترى» مع أن فى الصحيح «سثل عن الحبارى قال: فوددت ان عندى منه فآكل منه حتى أتملى) 07. 


؟26- مفتاح [حكم طير البحر] 


طير البحر كطير البر عندناء لإطلاق النصوصء و فى الخبر: كل من الطير ما كانت له ناقصة و لا مخلب له. و سثئل عن طير الماء فقال: 
مثل ذلكك (8"). 

و فى الموثق: كل من طير البر ما كان له حوصلة؛ و من طير الماء ما كان له قانصةً كقانصة الحمام لا معده كمعدة الإنسان «8. 

هذا مع أن فى الحسن: سثل عن طير الماء و ما يأكل السمكك منه يحل؟ 

قال؛ لا بأسن 484 وف القران أجل لكع صَهِدُ البخر و مَظامُه) 37 


)١(‏ الوافى ١١1/-7‏ أبواب المساكن و الدواجن. 
(؟) وسائل الشيعة 8٠ -١8‏ "اح .١‏ 

(5) وسائل الشيعة -١8‏ ٠8"اح‏ ؟. 

() وسائل الشيعة -١*‏ 60ح ”و 8. 

(0) وسائل الشيعة -١8‏ 60ح ". 

(©) وسائل الشيعةٌ "0٠-١5‏ 

(0) سورة المائدة: 48. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 1/14 
عع مفتاح [اعتراض التحريم للحيوان المحلل و حكمه] 


قد يعرض التحريم للحيوان المحللء اما بأن يطأه الإنسان» فيحرم لحمه و لحم نسله بالنصء و لو اشتبه بغيره يقسم نصفين» و يقرع عليه 
مر بعد أخرى حتى يبقى واحدة فيذبح و يحرق و حل الباقى» كذا فى النص و فتوى الأصحاب و ان ضعف السند. 

واما بأن يشرب لبن خنزيرة حتى ينبت عليه لحمه و يشتد عظمه و قوته» فيحرم لحمه و لحم نسله؛ وان لم ينبت أو يشتد فيكره. و 
يستبرأ بسبعة أيام» بأن يغتذى بغيره فيها استحباباء للنصوص التى لأراد لها و ان ضعفت أسنادهاء و وردت فى الحمل و الجدى خاصة: 
وفيها «أما ما عرفت من نسله فلا تقربنه» و أما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل و لا تسأل عنها .)١١‏ 

واما بالجلل بأن يغتذى محض عذرة الإنسان كما هو المشهورء أو مطلق النجاسةٌ كما قاله الحلبى» حتى ينمو ذلكك فى بدنه؛ أو يوما و 
ليلة» أو الى أن يظهر نتنها فى لحمه و جلده. أو إلى أن يسمى فى العرف جلالت أو يكون أكثر طعامه ذلكك, أو أن تمحض عذرةٌ 
الإنسان» حرم, و ان خالطها بغيره كره على اختلاف الأقوال. 

فيستبرأ بحبسه على طعام آخر إلى مده يزول معها الحكم السابق» على اختلاف أصناف الحيوانات فى تلكك المدة؛ و النصوص مختلفة 
فى تقديرها فى الأكثر» و بسببه اختلف الأصحاب فيه و لا نص معتبرا فى هذا الباب أصلا سوى النهى عنه. 
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."87-١© وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 140 

و أما تفسيره ففى روايةٌ «الجلالهُ التى يكون ذلكك غذاؤها) )١١‏ و فى أخرى «لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن» 59" و من ثم 0" ذهب 
بعضهم الى كراهته مطلقاء بحمل النهى على التنزيه» إذ لا نص على التحريم فى شىء منهاء و منهم الشيخ فى المبسوط قائلا انه 
مذهبناء مشعرا بالاتفاق. 

و مما اتفقوا عليه فى مده استبرائه» الناقة بأربعين يوما. و مما اختلفوا فيه البقره فقدروها بأربعين و ثلاثين و بعشرينء و الشاهُ فبعشرة و 
سبعة و خمسة» و السمكك فبيوم و ليله و يوم؛ و البطهُ و الدجاج فبخمسة و ثلاثة فيهماء و سبعة مع يوم الى الليل فى الأخيرة خاصة. 
قال الشهيد الثانى رحمه الله: و ينبغى اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدراتء و ما به يزول الجلل و النتن» ليخرج من حق الأدلة» و لو 
لا اشتهار العمل بالتقدير فى الجمل بين الأصحاب, لأمكن عدم الرجوع إليه فى شىء منها. و هو حسن. 

ولو شرب خمرا أو بولا لم يحرم لحمه. لكن فى الخبر: ان الشاهُ السكرى ان ذبحت على تلكك الحال لا يؤكل ما فى بطنهاء و فى التى 
شربت بولا أنه يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس 50". 


4 *- مفتاح [حكم البيض و لبن الحيوان و السمى] 


البيض و اللبن تابعان» فمما يحل حلال و مما يحرم حرام, و مع الاشتباه يحل من البيض ما اختلف طرفاهء لا ما اتفق للصحاحء منها «إذا 
دخلتك أحمة 


)١(‏ الوافى *- ١8‏ أبواب ما يحل من المطاعم و ما لا يحل. 

(؟) وسائل الشيعةٌ "00-١8‏ 

(9) ثمة «خ ل). 

(ع) وسائل الشيعةُ ."07-١8‏ 
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فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه» »١١‏ و فى الحسن «ما استوى طرفاه فلا تأكل و ما اختلف طرفاه فكل) .)2١‏ 
و فى السمكك يؤكل ما كان خشناء لا ما كان أملس على المشهوره و لم يقيد الأكثر بحال الاشتباه. 

و أنكره الحلبى رأسا قائلا: انه لا دليل عليه من كتاب و لا سنةُ و لا إجماع. 

وواققهفن البتعلت مستدلا بعموم «أَحِلٌّ لَكُمْ صَيِدُ البخر وَ طَطِامُ» و عدم ما ينافيه فى الأحاديث المعول عليها. 


ع2 مفتاح [تحريم الميتة و أحكامها] 


لا خلاف فى تحريم الميتة من الحيوان» أى الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعاء سواء مالا يقع عليه الذكاهُ فى الشرعء و ما يقع و 
لم يقع» و الكتاب و السنة ناطقان به. و قد صدر بتحريمها الآيهُ الكريمة. 

وفى حكمها أجزاؤها التى تحلها الحياة وان أبينت من الحى بلا خلاف. 

و كما يحرم أكلها يحرم الانتفاع بها بوجه من الوجوه, قيل: لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقةُ من اضافةٌ التحريم الى العين. 

و فيه أن المتبادر من مثله الأكل» كما أن المتبادر من تحريم الأمهات النكاح؛ نعم فى الصحيح «قلت: الميتةُ ينتفع بشىء منها؟ قال: لا 
2 
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و جوز جماعةٌ منا الاستسقاء بجلودها وان كانت نجسة. 


)١(‏ وسائل الشيعة -١*‏ /اعم. 

(1) وسائل الشيعة 1#- بع 

9 وشائل القيعة عات برع 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١957‏ 

و أما ما لا تحله الحياءً منهاء فلا يصدق عليه الموت» فيحل استعماله بلا خلاف إلا فى اللبن» و قد ذكرنا مفصلا فى مفاتيح الصلاة. 

و إذا وجد لحم ولا يدرى أ ذكى هو أم ميت؟ فالمشهور أنه يطرح فى النار» فان انقبض فهو ذكىء و ان انبسط فهو ميت للخبر 0١١‏ و 
فى سنده وقف و جهالة. و فى مثله ورد الصحيح «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرم بعينه فتدعه) 27١‏ و فى 
آخر «دكل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه) 0370. 

و إذا اختلط الذكى بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكى بعينه» لوجوب اجتناب الميت و لا يتم الا بذلكك كذا قالوه» وفى 
الصحيحين «إذا اختاط الذكى و الميتة باعه ممن يستخل المبتة و يأكل ثمنه» © و قيل: لا يجوز مطلقا. و هما اجتهاد فى مقابله النص. 


/ا'م- مفتاح [حرمة أكل الدم] 


لا خلاف فى تحريم الدم, أما المسفوح منه فلصريح الآية و النجاسة» و أما غيره فلكونه من الخبائثء إلا ما يتخلف فى المذبوح فى 
تضاعيف اللحم, فإنه طاهر حلال بلا خلاف للأصلء و تقييد المحرم فى الآيهُ بكونه مسفوحا- أى مصبوبا بقوة- خرج الخبيث و بقى 
غيره» بشرط أن لا يحبسه النفس» 


.”0/ ب1١ «لالاح‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة -١7‏ 9ح .١‏ 

() وسائل القيعة عات #انع 

(؟) وسائل الشيعة -١8‏ ٠لالاح‏ ١ب‏ 2ع. 
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لكن ورد فى الصحيح «قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل؟ قال: 

نعم النار تأكل الدم» 0١١‏ و فى خبر آخر مثله» و بمضمونهما أفتى الشيخان» و منعهما الآخرون و حكموا بنجاسة المرق» و تطهير اللحم 
و التوابل 19 بالغسل و هو أحوط. 

84 - مفتاح [ما يحرم من أجزاء الحيوان] 

الطحال فى معنى الدم. لا-نه مجمع الدم الفاسدء و النصوص بخصوصه مستفيضة. و كذا يحرم من الحيوان المحلل كل مستخبث 
كالفرث و القضيب و الأنثيين» بلا خلاف فى الأربعة كالدم, و فى الخبر: لا يؤكل من الشاهُ عشرةٌ أشياء: الفرث و الدم و الطحال و 
النخاع و العلباء و الغدد و القضيب و الأنثيان و الحياء و المرارة *. 

و ذكر فى الأدخر بعض هذه: و الفرج بما فيه ظاهره و باطنه» و المشيمة و هى موضع الولد, و الغدد مع العروق» و الحدقء و الخرزة 
التى تكون فى الدماغ «©". 
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و فى الأخر أنه نهى القصابين عن بيع سبعة أشياء: و عد منها آذان الفؤاد «8). 
و فى المقطوع: أنه كره أكل الكليتين» و قال: انهما مجمع البول «2. 
و الأصحاب مختلفون فى كراهة ما عدا الأربعة الأول و حرمتهاء و الأصح 


)١(‏ وسائل الشيعة -١©‏ 2/ام. 

9 التوايل السوجهالباقاة في اللطاررض “اصن و الماك و الدب 

إهرة وسائل الشيعة _- 3 ع0 الحياء ممدودا: رحم الناقة «منه). 

(6) وسائل القيعة عاد مع ب« 

(ه) وسائل القيعة عت وعمس ". 

(#اوسائل لقعا عات خم سر لد 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع١‏ 

الكراهة للأصل و ضعف الإسناد فى الكل» فلا يصلح لإثبات التحريم, إلا المرارة و المشيمة و المثانة لاستخبائهاء وفاقا للمحقق. 
المشهور للموثق. 


القول فى التذكية 
اشارة 
١‏ ءءء 
قال الله تعالى «إنا ٍْ ذكيتم) .0١١‏ 
8- مفتاح [ما يقع عليه التذكية] 


التذكية تقع على مأكول اللحم إجماعاء بمعنى طهارة مذكاة و حله. و لا يقع على الآدمى و نجس العين إجماعا بشىء من المعنيين» و 
فى وقوعها على ما سوى ذلكك بالمعنى الأول خلافء قد ذكرنا تفصيله فى مفاتيح الصلاهً و اخترنا الوقوع. 

و ما يقدر على تذكيته ذبحا أو نحرا لا يحل ولا يطهر الا بها بلا خلافء سواء كان أنيسا فى الأصلء أو وحشيا استأنس, أو صيدا أو 
فرخا لم ينهض بعد للعموم. 

وغير المقدور عليه جميع أجزائه مذبح من دون شرطء سواء كان ممتنعا بالأصالة؛ أو أنيسا توحشء أو تردى فى بثر و نحوها 
للضرورة؛ و الأول هو الصيد و يأتى أحكامه. و الأخيران بمنزلته» و فى الصحيح: فى ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سمواء و أتوا 
عليا عليه السلام فقال: هذه ذكاءً وحية 


وتسور النافدة 6 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 1١916‏ 

و لحمه حلال .)١١‏ 

وفى الحسن: فى رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاه فى غير مذبحهاء و قد سمى حين ضرب. قال: إذا اضطر اليه و استصعب عليه ما 
يريد أن يذبح فلا بأس بذلكك .)37١‏ 
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و فى الخبر النبوى: عن بعير تردى فى بثر فقال صلى الله عليه و آله و سلم: 
لو طعنت فى خاصرته يحل لكك 7”9. 


-68٠‏ مفتاح [اشتراط الإسلام فى المذكى] 


ل ا 0 . فلا يحل ذبيجة الكافر سواء أهل الكتاب و غيرهم على المشهورء خلافا 
للصدوقين و القديمين فى الأول للتحريم «رلا تأكنُوا مالم يذْكَرٍ اشم الله علي وه سق «©) فإنهم لا يذكرون الله و لو ذكروا لا 
عبرة به لاعتقادهم ما لا يليق بجنابة تعالى» و ورد النهى عن أكل ذبيحتهم فى النصوص المعتبرة. 

و أجيب عن الأول: بأن الغرض ذكرهم عليه؛ بل اشترط الصدوق سماع تسميتهم, و المنع انما هو من حيث عدم الذكر لا من حيث 
الكفر, مع أنهم مقرون بالله تعالى» و فى فرق المسلمين من ينسب اليه سبحانه أمورا منكرة لا يقصر عما نسبواء مع أن للاية وجوها و 


محامل أخرء و ورد فى غير واحد من 


.,58٠-١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ©١-88؟.‏ 

() وسائل الشيعة 121-12 

() سورة الانعام: .١7١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١98‏ 

الأخبار بعد تحليل ذبيحتهم؛ قلت: و ان سمى المسيح؟ قال: و ان سمى فإنما يريد الله به :0١١‏ 

و عن الثانى: بأن الصحيح منها لا يدل على التحريم؛ و غير الصحيح لا عبرة به لو سلمت دلالته» مع أن منها ما هو مخصوص بنصارى 
العربء و لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة» و وجهه أن تنصرهم وقع فى الإسلام فلا يقبل منهم, مع أنها معارضة بما هو 
أصح سندا و أوضح دلالة. 

ولهن و طم الذيق أرثرا الكاكات يدل لكهو م لفان العلعاء إملاما رطعم طلا تمل بدا فحن ايده أو الذبائح كما فسره بعضهم فهو 
نص فيه. و أما حمله على الحبوب كما ورد فى الاخبار فهو بعيد» مع أن حلها غير مختص بهم» بل شامل لجميع أصناف الكفار. 

و للحل أيضا الصحاح الصريحة المستفيضة؛ و فى بعضها قيل: انهم لا يسمون فقال: ان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلواء و قال: إذا 
غاب فكل .03"١‏ 

و حمل هذه على التقية ليس بأولى من حمل تلكك على الكراهة؛ بل الثانى أولى؛ لأن بعض تلكك ظاهر فيهاء و يجوز حمل هذه على 
سماع التسميةُ منهم؛ كما فى بعض النصوصء أو على من كان منهم على أمر موسى و عيسى كما فى آخر (5". 


"8 ح‎ 184-١2 وسائل الشيعة‎ )١( 
8 سود الساكدة‎ 

(") وسائل الشيعة .184-١‏ 

(؟) وسائل الشيعة -١2‏ 78ح #م. 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: / 1١‏ 


61- مفتاح [اشتراط الابمان و عدمه فى المذكى] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ت. الالالالالا صفحةً 89 نا من عابب 


و من الأصحاب من اشترط الإيمان أيضا كالقاضىء و الحلبى خص المنع بجاحد النصء و العلامة بمن لا يعتقد وحوب التسمية و 
الأصح عدم اعتبار شىء من ذلككء الا أن يعتقد ما يخرجه عن الإسلام كالناصبى» وفاقا للأكثر, لعموم وو ا لخ آنا تكُنُوا ما ذكر 
اسْمُ الله عَلَيهه »١١‏ و للصحيح «عن ذبيحة المرجئ و الحرورىء فقال: كل وقر و استقر حتى يكون ما يكون» 7١‏ و فى الحسن الا تأكل 
ذبيحةً الناصب الا أن تسمعه يسمى» 3*0 و للقاضى الصحيح «انى أنهاكك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذى أنت عليه و 
أصحابكك إلا عند الضرورةٌ) «©»). 

قال الشهيد الثانى: ان النهى فيه ظاهر فى الكراهة اما جمعاء أو بقرينة الضرورة المستثناهُ فيه» فإنها أعم من بلوغ الحد المسوغ لا كل 
الميتةُ. 

و لاستثناء الناصب الموثق «لا يحل ذبيحة الناصب» «8 و فيه «فيمن يشترى اللحم منه ما يأكل إلا الميتة و الدم و لحم الخنزير» ثم قال: 
و أعظم عند الله من ذلكك) .)©١‏ 


(1) سورة الانعام: .1١9‏ 

(1) وسائل الشيعة 7947-١8‏ ح 8. 

() وسائل الشيعة 797-١8‏ ح 7. 

(©) وسائل الشيعة 1797-١8‏ ح ه. 

(5) وسائل الشيعة -١8‏ 1797ح ؟. 

(©) وسائل الشيعة 797-١8‏ ح 8. 

مفاتيح الشرائع» ج ؟ ص: 1١98‏ 

المع - مفتاح [ما لا يشترط فى الذابح] 

ولا يشترط البلوغ؛ ولا العقل الكامل» بل التمييز خاصةء و لا الذكورة, و لا الفحولة؛ و الطهارة» و البصرء للأصل و الصحاحء و فى 
الحسن: ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت لا بأس بأكلهاء و كذلكك الصبى و كذلك الأعمى إذا سدد .0١١‏ 

وفى الصحيح: إذا كانت المرأ مسلمة و ذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتهاء و الغلام إذا قوى على الذبيحة و ذكر اسم الله 
حلت تيه والااز 

و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة؛ و لم يوجد من يذبح غيرهماء و فيه «عن ذبيحة الخصىء قال: لا بأس به 2*9 و فيه «كانت لعلى بن 
الحسين جارية تذبح له إذا أراد) .5١‏ 


681 - مفتاح [اشتراط التسمية فى الذابح] 


الايات القرآنية» و فى الصحيح: عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللّه تعالى» قال: هذا 


." /الااح‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١١ /الا"اح‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )( 
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(*) وسائل الشيعةٌ .77/8-1١8©‏ 

() وسائل الشيعة -١2‏ 2/ا؟. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 1١19‏ 

كلدين أسماء اللعال و لأسن بسر 

و يغتفر مع النسيان للمعتبرة» منها الصحيح «عن الرجل يذبح و لا يسمىء قال: ان كان ناسيا فلا بأس عليه» 279 و منها الحسن «ان كان 
ناسيا فليسم حين يذكر و يقول: بسم الله على أوله و آخره' «". 

و الأنقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبهاء لعموم النص. و الحكم بحل ذبيحة المخالف الذى لا يعتقد وجوبهاء بل حل شراء ما 
يوجد فى أسواق المسلمين من اللحوم و الجلود من غير سؤال» كما فى الصحاح المستفيضة؛ و فى الحسن «عن شراء اللحم من 
الأسواق و لا يدرون ما صنع القصابون؟ قال: كل إذا كان كذلكك فى سوق المسلمين و لا تسأل عنه) «©" و فى الموثق «قلت: وان كان 
فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس» «8. 

و اعتبر العلامة كون المسلم ممن لا يستحل ذباحة أهل الكتاب» و هو ضعيف لمخالفته هذه النصوصء فان جميع المخالفين يستحلون 
ذبائحهم. 

*8ع- مفتاح [اشتراط الاستقبال فى الذبح] 


يشترط فيها استقبال القبلة بمذبحه أو منحره؛ بالسنة و الإجماع» و بجميع مقاديم بدنه أحوطء للحسن «استقبل بذبيحتكك القبلة» «*) فلو 


.588-١5 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١8‏ 71ح 7. 

(؟) وسائل الشيعة 8١-781اح‏ 8. 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١8‏ 598. 

(5) الوافى 8-7" أبواب الصيد و الذبائح. 

(©) وسائل الشيعة .,588-١5‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 27 ص: ٠٠١‏ 

و يغتفر مع الجهل و النسيان للحسان» و كذا مع عدم الإمكان» كاستعصائه أو حصوله فى موضع لا يتمكن من ذلكك, و قد مر مستنده. 


0- مفتاح [ما يشترط فى آلة الذبح] 


يشترط فى الإله أن تكون من الحديدء فلا يجزى غيره مع القدر عليه بلا خلاف للحسان المستفيضة «لا ذكاة إلا بحديدة» 00١‏ و 
يجزى مع الضرورة ما يفرى الأموداج أى يشققهاء للنصوص منها الصحيح: اذبح بالحجر و بالعظم و القصبه و العود إذا لم تصب 
الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس .)7١‏ 

وفى الحسن عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا. 

قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلكك 070. 

خلافا للخلا.ف فى السن و الظفرء للخبر العامى لا ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفراء و سأحدثكم عن 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً 191 من عابي 
ذلكك, أما السن فعظم و أما الظفر فمدى الحبشة. و ربما يجمع بالحمل على الكراهة» أو على كونهما متصلين فيمنع حينئذ خاصة. 
عوع- مفتاح [ما يشترط فى قطع الحلقوم] 


ما أفاده الصحيح المذكور من الاكتفاء بقطع الحلقوم» و هو مجرى 


.107 -١* وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١©‏ 108. 

5) ؤسائل الشيعة 12- 88# ز الغروة الحبدر. 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: 7١١‏ 

للنفس هو أصح ما وصل إلينا فى هذا الباب» و اليه مال المحقق و الشهيد الثانى. 

و المشهور وجوب قطع الأموداج الأربعة: الحلقوم, و المرىء و هو مجرى الطعام و الشرابء و الودجين و هما العرقان المحيطان 
بأحدهماء و فى الحسن السابق دلالهُ عليه. و يكفى فى المنحور طعنه فى وهدة اللبة» و فى الحسن «النحر فى اللبهُ و الذبح فى الحلقوم) 
ل 

و يختص النحر عندنا بالإبل» و الذبح بغيره» فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل كما فى المعتبرة «7)» و يسقط اعتبارهما مع 
التعذر كاستعصائه» أو حصوله فى موضع لا يتمكن المذكى من الوصول الى موضع ذكاته و خيف فوته؛ فيعقر بالسيف و نحوه؛ و 
يحل و ان لم يصادف العقر موضع الذكاءُ كما مر. 


/المع- مفتاح [اعتبار الحركة و خروج الدم بعد الذبح] 


لا بد من الحركة بعد الذبح؛ أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل» قاله الأكثر للجمع بين النصوصء إذ ورد بعضها بذا و آخر بذاككء 
و قيل: لا بد من الأمرين معاء و منهم من اعتبر الحركة وحدهاء لصحة ما يدل عليها. و الأول أظهر. 
أما اعتبار استقرار الحياةً قبل ذبحه كما ذكره الشيخ و تبعه عليه جماعة؛ فلا دليل عليه تركن النفس اليه» و غايةُ توجيهه ما قاله الشهيد 


الثانى رحمه الله 


.585-١© وسائل الشيعةُ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةُ 01-١8‏ 5؟. 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 7١7‏ 

من قبلهم: أن مالا يستقر حياته قد صار بمنزلة الميتء و لأن إسناد موته الى الذبح ليس بأولى من إسناده إلى السبب الموجب لعدم 
استقرارهاء بل السابق أولى» و صار كأن هلاكه بذلكك السببء فيكون ميتة. 5 

و هو كما ترى مع أنه اجتهاد فى مقابلهُ النصء فان ظواهر الكتاب و السنة ينفى اعتباره» كاستئناء (إلَا #) ذَكَيْمْ» من النطيحة و المتردية 
وما أكل السبع 2١١‏ و فى الصحيح فى تفسيرها: ان أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع فقد أدركت 
ذكاته فكل .]١[‏ 

و فى معناه مستفيض منها: إذا شككت فى حياء شاه و رأيتها تطرف عينها أو تحركك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لكك حلال 
ع0 
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قال تجبي الددون فى بن سعيد الحلى وحية اللدة أن اعيان اسهران الحاة لش من المدذهه و البلاهيل الفييديق ديل قال تانيهناة و 
عليه ينبغى أن يكون العمل. و قال أولهما: يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظنء و مع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح» أو 
خروج الدم المعتدل. 


4- مفتاح [ما يستحب فى ذبح الحيوان] 


يستحب فى ذبح الغنم ربط اليدين و رجل واحدة و إطلاق الأخرىء و إمساكك الصوف أو الشعر حتى يبرد دون اليد و الرجل. و فى 
البقر اعقال قوائمها جميعا و إطلاق ذنبها. و فى الإبل جمع يديه و ربطهما فيما بين الخف و الركبة 


]١[‏ وسائل الشيعة -١8‏ 787و تمصع أى تتحركك. 


(1) راجع الآية الشريفة: سورة المائدة: " 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١5‏ 588. 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 7١7‏ 

و فى الطير إرساله بعد الذبح. 

و فى الكل تحديد الشفرة [١1؛‏ و عدم إرائتها للحيوان» و سرعة القطع؛ و استقبال الذابح القبله» و عدم تحريكه إياه» و لا جره من مكان 
0 يفارقه الحياة» و أن يساق الى المذبح برفق. و يعرض عليه الماء قبل الذبح و يمر السكين بقوة» و يجد فى 
الإسراع» ليكون أوحى [1] و أسهل. كل ذلكك للنص. 


48- مفتاح [ما يكره فى ذبح الحيوان] 


يكره إبانة الرأس عامداء و إبلا-غ السكين النخاع, للنهى عنهما فى الصحيح و واكناساكا ل حر دل إرد احير نبي 
بالتحريم فى الكل. و منهم من قال بتحريم الذبيحة أيضاء و يدفعه الأصل و عموم «فكلوا مِّا ذكرٌ اشمٌ الله عَلَيِما )١١‏ وغيرهاءو 
خصوص الصحيح «عن ذابح طير قطع رأسه أ يؤكل منه؟ قال: 

نعم و لكن لا يتعمد) «7) و فى الحسن «فسبقت مديته فأبان الرأس» فقال: ان خرج الدم فكل») 37. 

و الذباحة ليلاء و يوم الجمعة قبل الصلاة» إلا مع الضرورة فيهماء و أن تقلب السكين ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه الى خارجء و أن 


يذبح و حيوان 


[1] أى السكين. 


]١[‏ أوحى ايحاء: العمل أسرع فيه. 


(1) سورة الانعام: .1١4‏ 
(1) وسائل الشيعة 104-١8‏ ح ه. 
(*) وسائل الشيعة 104-١8‏ ح ؟. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع 
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آخر ينظر اليه» و قيل: بالتحريم فيهما. 
و الكل منهى عنه فى الاخبار. 


+8 8- مفتاح [ذكاةٌ السمى] 


كاذ اليك إخراعةدمن الدالوسعية نوه كاد المكرى مسلب أو كافرام مسن زلا مسقيو آء لك لسرم راج كوو الخرو وا 
و الصيد انما يصدق بأخذ الحى» و لخصوص الصحاح المستفيضة. 

و اكتفى جماعة بخروجه حياء سواء أخرجه مخرج أم لا للخبرين» و لان صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا و مات 
خارج الماء موجب لحله, كما فى الصحيح «ما كنت آكله حتى أنظر اليه؛ 07١‏ و صيد المجوس لا عبرة به» فيكون العبرة بنظر المسلم له 
كذللكك. و الخبران ضعيفان. 

ولا يلزم من حل صيد الكافر له حل ما لا يدخل تحت اليد مطلقاء مع أن فى الصحيح «عن سمكة و ثبت من نهر فوقعت على الجد 
فماتت» أ يصلح أكلها؟ 

فقال: ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلهاء وان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها؛ 0 و ظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر 
مطلقاء و يدقع السقيرة المسقيفة: 

و أما ما مات فى الماءء» و يقال له «الطافى» فتحريمه إجماعى» و الصحاح به مستفيضة» و ان مات فيه بعد خروجه منه حياء و فى الخبر 
«لا تأكله لأنه مات فى الذى فيه حياته» © و الأكثر على جواز أكله حيا لانه مذكىء ففى الصحيح «الحيتان 


.48 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .598-١©‏ 

(*) وسائل الشيعة 01-١8‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ 00-١8‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 7١0‏ / 

و الجراد ذكى» )١١‏ و فى الحسن «انما صيد الحيتان أخذه) 07١‏ مع توله تعالى «أحلّ كم صَهِدٌ لبر خلافا للمبسوطء. استنادا الى أن 
ذكاته إخراجه من الماء حيا و موته خارجه. فقبل موته لم يحصل الذكا؛ و لهذا لو عاد الى الماء و مات فيه حرم. ورد بالمنع من كون 
ذكاته يحصل بالأمرين» بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده الى الماء. 


اعع- مفتاح [ذكاة الجراد] 


ذكاء الجراد أخذه مطلقا. و الكلام فيه كالكلام فى السمكك فى جميع الاحكام» حتى فى أكله حياء و فى الصحيح «عن الجراد نصيبه 
ميتا فى الماء أو فى الصحراء أ يؤكل؟ قال: لا) .)"١‏ 

ولا يحل منه ما لا يستقل بالطيران» للصحيح: عن الدبا من الجراد أ يؤكل؟ 

قال: لا حتى يستقل بالطيران .]١[‏ 


اعم مفتاح [ذكاةً الجنين ذكاةٌ أمه] 


ذكاة الجنين ذكاة أمه ان تمت خلقته» للصحاح المستفيضة. و لا فرق بين أن تلجه الروح أولاء للإطلاق» خلافا لجماعة فى الأولء نظرا 
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الى اشتراط 
]١[‏ وسائل الشيعة ٠0 -١8‏ ”و الدبا بفتح الدال المهملهُ و تخفيف الباء الموحدة و القصر: الجراد قبل أن يطير. 


.8 ح‎ 1994-١5 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 194-١8‏ ح 4. 

(*) وسائل الشيعة 2١-0.م‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 7١8‏ 

تذكيه الحى مطلقاء و هو ضعيفء و الكليُ ممنوعة. 

نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياةً اعتبر تذ كيته» كما فى النصء و قيل: 

انما يذكى ان اتسع الزمان لهاء و الا حل أكله. و لو لم يتم خلقته لم يحل أصلا للصحيحين: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت فى بطنها ولدا 
تاما فكلء و ان لم يكن تاما فلا تأكل ."١١‏ و فى الصحيح و غيره «إذا أشعر أو وبر فذكاته ذكاة امه) 05 و فى رواية «إذا كان تاما و 
نبت عليه الشعر فكل) 0”. 


القول فى الصيد 

اشارة 

قال الله تعالى «وَ لك عَلَّمتُمْ مِنّ امارح مُكلبِينَ؛ .8١‏ 
ع8- مفتاح [ما يتحقق به الصيد شرعا] 


للصيد فى الشرع معنيان: أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع. و الثانى إزهاق روحه بالالهُ المعتبرةً فيه من غير تذكية. و كلاهما 
مباح بالكتاب و السنة و الإجماع بشرائطهما. و المقصود هنا بيان أحكام الثانى» إذ الأول بمباحث المعايش أنسبء فنذكره هناكك 
إنشاء الله. 

و لافرق بين كون امتناعه بالأصالة» أو الاستعصاء كما أشرنا اليه. 

و آلته: اما حيوان» أو جماد. أما الحيوان فلا يحل صيده الا الكلب المعلم؛ 


)١(‏ وسائل الشيعة 12- +ل/الا. 

(9) وسائل الشيعة 2-12 ال/الا. 

() وسائل الشيعة 12- وم م 

6) سور الماتدة + 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 701 

أو ما أدركك ذكاته عند الأكثرء لظاهر «مُكلبِينَ؛ فان المكلب هو معلم الكلب للصيدء فتخصص الجوارح به» و للصحاح منها «ما تقول 
فى البازى و الصقر و العقاب؟ فقال: ان أدركت ذكاته فكل منه. وان لم تدركك ذكاته فلا تأكل منه» )١١‏ و فى الحسن «أما ما قتله 
الطير فلا تأكل الا أن تذكيه و اما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل و ان أكل منه) .05١‏ 
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خلافا للعمانى حيث أحل صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرهماء لعموم الآيهُ و للصحاح «الكلب و الفهد سواء) 379». 

و خصها الشيخ بموردها تارةٌ» أعنى الفهد محتجا بأن الفهد يسمى كلبا فى اللغة» و حملها على التقية أخرى, و على الضرورة ثالثة. و 
خيرها أوسطها لما فى الصحيح قلت: أ ليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شىء مكلب الا الكلب 0. 

و بهذا يظهر ضعف ما قيل: أنه لا تنافى بين النصوص حتى يحتاج إلى التأويل» فإن الكلاب فى المعتبرة قوبلت بالطيرء كأن حيوان 
الصيد منحصر فيهماء و أوردت بلفظ الجمع إشارةٌ إلى تعدد أنواعها. 

و الكلب يطلق على كل سبعء و منه الحديث «اللهم سلط عليه كلبا من كلابكك). 

و فى القاموس: الكلب كل سبع عقور. و غلب على هذا النابح. 

و أما ما يدل على حل صيد البزاةً و الصقور من الصحاح و غيرهاء فحمله 


.7577-١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

.57١ -١8 وسائل الشيعة‎ )0( 

(*) وسائل الشيعة .75١17/-١8‏ 

.5١8 -١8 وسائل الشيعة‎ )( 

مفاتيح الشرائع» ج ؟'» ص: 7١8‏ 

على التقيهُ متعين» لمنافاتها الصحاح السابقة» و للصحيح: كان أبى يفتى و كان يتقى» و كنا نحن نفتى و نخاف فى صيد البزاة و 
الصقوره و أما الان فانا لا نخاف و لا يحل صيدها الا أن يدرك ذكاته؛ فإنه لفى كتاب اللّه ان اللّه قال: ما علمتم من الجوارح مكلبين» 
فسمى الكلاب .]١[‏ 

وفى خبر آخر: كان أبى يفتى فى زمن بنى أمية أن ما قتل البازى و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم, و أنا لا أتقيهم و هو حرام ما قتل 
هذا .)0١١‏ 


و منع الإسكافى من الاصطياد بالكلب الأسود. للخبر «لا يؤكل صيده» 425 و هو ضعيفء فيحمل على الكراهة. 
مم - مفتاح [حكم الإله الجمادية للذبح] 


و أما الإله الجمادية فكل ما اشتمل على نصلء كالسيف و الرمح و السهم» يحل مقتوله. سواء مات بجرحه أم لاء للصحاح منها: يرميه 
الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله» و قد سمى حين رماه و لم يصبه الحديدة؛ فقال: ان كان السهم الذى أصابه هو قتله فان أراده 
فليأكله 5”). 

ومالم يشتمل على نصلء فان كان محدودا يصلح للخرق فكذلك, بشرط أن يخرقه. بأن يدخل فيه ولو يسيراء و الا فلا للنصوص 
منها الصحيح «إذا رميت بالمعراض فخرق فكلء و ان لم يخرق و اعترض فلا تأكل» 15١‏ و فى الخبر 


]١[‏ وسائل الشيعة 37١ -١8‏ و فيه فإنه فى كتاب على عليه السلام إلخ. 
000 وسائل الشيعة 7717-١8‏ 


(0) وسائل الشيعة -١8‏ 8؟7. 
(*) وسائل الشيعة 77-١8‏ ح ؟. 
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(؟) وسائل الشيعة -١8‏ 77ح .١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 7١9‏ 

النبوى «فى المعراض ان قتل بحده فكلء و ان قتل بثقله فلا تأكل. و فى الصحيح عما قتل البندق و الحجر أ يؤكل؟ قال: لا) .)١١‏ 

و المعراض كمحراب سهم بلا ريشء دقيق الطرفين غليظ الوسط» تصيب بعرضه دون حده. و فى عدة من المعتبرة: أن المعراض إذا 
كان مرماته أو لم يكن له نبل غيره فلا بأس بأكل ما صيد به .)7١‏ 


وعع- مفتاح [ما يشترط فى استعمال آله الصيد] 


لبك 0 المي ال رح ار او وا ررم 
أو بحكمه أو كتابيا على الخلاف فيه؛ و أن يسمى عند الإرسال بلا خلاف؛ لعموم :وكا تَأكلُوا نا لَم يُذْكَرِ اشم الله عله وَإِنّه لفق 
1202 

و فى الكلب خاصة قوله تعالى «فكلوا مما أس كن عَلَيْكُمْ وَاذْكرُوا اسم الله عَلَئِهِ «1 و فى الصحيح «من أرسل كلبه و لم يسم فلا 
تأكله» 8١‏ و لا خلاف فى اجزائها إذا وقعت عند الإرسال. 


أما بينه و بين عض الكلب ففيه خلافء و الأصح الاجزاء للعمومات؛ سيما الآيهُ الأخيرة» بل هو أولى بالإجزاء لقربه من وقت التذكية» 


و أما الصحيح 


.7788-١5 وسائل الشيعة‎ )١( 

(9اوسائل الشيدة عا عو 

(*) سورة الأنعام: ١؟١.‏ 

(#)اسووة الجائدة ةع 

(0) وسائل الشيعة -١5‏ 8؟7. 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 7٠١‏ 

«فى الرجل يسرح كلبه المعلم و يسمى إذا سرحه. فقال: يأكل مما أمسكك عليه ١١‏ فلا دلالهُ فيه على تعين وقت الإرسال لذلك, لأن 
السؤال لا يخصصص. أما مع النسيان فيجزئ بلا خلاف و ان تركها أصلا. 


وفى الخبر: إذا أرسل كلبه و نسى أن يسمى فهو بمتزلة من ذبح و نسى أن يسمىء و كذلكك إذا رمى بالسهم و نسى أن يسمى .)7١‏ 
قوعم مفتاح [ما يشترط فى الكلب الصائد] 


يشترط فى الكلب و نحوه على القول به أن يكون معلماء بالكتاب و السنة و الإجماع. و فسر بأن يسترسل باسترسال صاحبه و ينزجر 
بزجره و يمسكك عليه؛ و قيد الشهيد الزجر بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيدء لانه لا يكاد ينفكك عنه حينئذ» و هو حسنء و فى 
الصحاح (إذا أكل فلم يمسكك عليكك و انما أمسكك على نفسه) 10 و فى بعضها «و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فإنه أمسكك على 
نفسه) (5). 

و قال الصدوقان و جماعة: ان عدم الأكل ليس بشرطء للصحاح المستفيضة و فى بعضها قلت: انهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسكك 
قال: أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال قلت: بلى. قال: فما يقولون فى شاه ذبحها رجل أ ذكاها؟ قال قلت: نعم. قال: فان 
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السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها أ يؤكل البقية؟ فإذا أجابوك الى هذا فقل لهم: كيف تقولون إذا ذكى هذا و أكل منها لم تأكلوا 
نهاء و إذا ذكى هذا و أكل أكلتم «ه). 
منهاء و ! و 


.707/-١© وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١+‏ 778. 

(5) وسائل الشيعة .1١7-١8‏ 

(6) وسائل الشيعة 8١-؟7١5.‏ 

(0) وسائل الشيعة .5١08-١©‏ 

مفاتيح الشرائع؛ ج 1 ص: 5١١‏ 

و هذا يشعر بأن الصحاح السابقة خرجت مخرج التقية. و الشيخ جمعهما بذلك. أو بأن المعتاد للأكل لا يحل صيده. دون ما يأكل 
نادراء و الأول أولى. 

و فرق الإسكافى بين أكله منه قبل موت الصيد و بعده» و جعل الأول قادحا فى التعليم دون الثانى؛ و لعله جمع بين النصوص. 

و هذه الأمورلا بد أن تتكرر مرءٌ بعد أخرى ليغلب على الظن تأدب الكلبء و الاولى أن لا يقدر المراث بعدد» كما فعله جماعة» بل 
يرجع الى العرف و بأهل الخبرة. 


/اعع- مفتاح [حكم كلاب غير المسلمين] 


الأكثر على عدم اشتراط الإسلام فى المعلم للأصلء؛ و الصحيح: عن كلب المجوسى يأخذه الرجل المسلم فيسمى حين يرسله أ يأكل 
مما أمسكك عليه؟ 

فقال: نعم لانه مكلب و ذكر اسم الله عليه .»١١‏ خلافا للمبسوط لظاهر هتُعَلْمُوتَهُنَّ» و للخبر «لا تأكل من صيده الا أن يكون علمه مسلم» 
0 

و الأول مبنى على الغالب» و الثانى ضعيف حمل على الكراهة جمعاء و يمكن حمله على تعليمه فى ساعته؛ كما فى خبر آخر «لا تأكل 
صيده الا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله) 00 و فى آخر «و ان كان غير معلم فعلمه فى ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم) «5). 


.١ ح‎ 771-١2 وسائل الشيعة‎ )١( 
ح ؟.‎ 771-١2 وسائل الشيعة‎ )1( 
178-1١8 وسائل الشيعة‎ )©( 
118-18 وسائل الشيعة‎ )©( 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 517 
ع6 مفتاح [ما يشترط فى استعمال آله الصيد] 


يشترط أن يستعمل الإله لأجل الصيد المحلل؛ فلو لم يستعمل هو كما إذا استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله؛ أو استعمل لكن لا 
يقصد الصيدء كما إذا رمى سهما الى هدف فصادف صيدا فقتله» أو استعمل بقصده لكن مقصوده ليس محللاء كما لو ظنه خنزيرا 
فأصاب محللا لم يحل. كذا قالوه لظاهر الخبر «إذا أرسلت كلبكك المعلم فكل» )١١‏ حيث قيد تجويز الأكل بالإرسالء فلا يجزى 
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الاسترسال و لا مع عدم القصدء لأنه فى قوته. 

وفيه نظرء نعم فى خبر آخر «عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه؟ قال: لا) .07١‏ 

و المعتبر قصد جنس المحلل لا عينه» فلو أرسل كلبه أو سهمه على صيد معين فقتل غيره. حل لتحقق القصدء و لصريح الخبر «بأكل 
منه) 03 الا أنه يوجد فى نسخة «لا يأكل منها قيل: و لو رمى سهما فأوصله الريح الى الصيد فقتله. حل و ان كان لو لا الريح لم يصلء 
و كذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل. 


4- مفتاح [اشتراط حصول موت الحيوان بالسبب الجامع للشرائط] 


و من الشرائط أن يحصل موته بالسبب الجامع للشرائط وحده. فلو أرسل 


.,5805-١© وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١8‏ 8؟5. 

(*) وسائل الشيعة 589-١5‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 717 

واحد كلبه و لم يسم و سمى آخر لم يحصل الصيدء و أولى منه ما إذا أرسل واحد و قصد آخر و سمى ثالث» وفى الصحيح: عن 
القوم يخرجون جماعتهم الى الصيدء فيكون الكلب لرجل منهم» و يرسل صاحب الكلب كلبه؛» و يسمى غيره أ يجزئ ذلكك؟ قال: لا 
يسمى الا صاحبه الذى أرسله .)١١‏ 

و كذا لو مات بصدمه أو افتراس سبعء أو بإعانة شىء من ذلككء و فى الخبر: إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و قد ترى أنه 
لم يقتله غير سهمكك فكل» غاب عنكك أو لم يغب 070. 

و يشترط العلم أو الظن الغالب باستناد موته الى السبب المحلل تغليبا للحرمة» فلو سمى و أرسل كلبه فأرسل كلبه و لم يسم, و اشتركك 
الكلبان فى قتل الصيد لم يحلء و فى الخبر: عن قوم أرسلوا كلابهم و هى معلمة كلها و قد سموا عليهاء فلما مضت الكلاب دخل فيها 
كلب غريب لا يعرفون له صاحباء فاشتركن جميعا فى الصيد, فقال: لا يؤكل منه. لأنكك لا تدرى أخذه معلم أم لا 0*. 

و كذا لو غاب و حياته مستقرة ثم وجد مقتولا أو ميتاء و فى الصحيح: 

عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه؟ فقال: ان كان يعلم أن رميته هى التى قتلته فليأكل» و ذلكك إذا كان قد سمى «15. 

ولو رماه اثنان على التعاقب ثم وجد ميتا لم يحل» لاحتمال أن يكون الأول أثبته» و لم يصيره فى حكم المذبوح فقتله الأخر و هو غير 


(1) وسائل الشيعة عاد ع1 
(9) وؤسائل الشيعة 881-12 
(©) وسائل الشيعة 218-12 
(©) وسائل الغيعطة 36:12 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ردلا 


2/٠‏ - مفتاح [حكم من أدرك الصيد بعد رميه] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 99ئظ من عابب 
إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه. فعليه أن يسارع اليه بالمعتاد» فان لم يدركه حيا حل بالشرائط السابقة» وان أدركه حيا وجب 
تذكيته» و الا لم يحل الا أن يتعذر من غير تقصير الصائد» كأن يشتغل بأخذ الإله و سل السكين» فمات قبل أن يمكنه الذبح, أو امتنع 
بما فيه من بقيةُ قوة» و مات قبل القدرة عليه أو لا يجد من الزمان ما يمكن فيه التذكية أو نحو ذلك. 

و أدنى ما يدركث ذكاته أن يجده يركض برجليه» أو يطرف عينيه» أو يتحركك بذنبه كما فى الصحاح. و ليس فى شىء منها و لا فى 
كلام القدماء كما قيل اعتبار استقرار الحياة كما هو المشهورء بل من النصوص ما هو مطلق فى أنه إذا أدركك ذكاته ذكاه و منها ما 
هو دال على الاكتفاء بكونه حياء و منها ما هو مصرح بالاكتفاء فى إدراكك تذكيته بما ذكرناه من العلاماتء و عليه ينبغى أن يكون 
العمل» و قد مضى الكلام فى ذلكك. 

و مقتضى المشهور أن غير مستقر الحياه هنا بمنزلة المذبوح» فلو تركك عمدا حتى مات حلء مع أنهم فسروا استقرار الحياة بما يمكن 
أن يعيش صاحبها اليوم و الأيام» و الأكثر على أن مستقر الحياة إنما وجب تذكيته ان اتسع الزمان لهاء و الا فهو حلال. 

و منهم من لم يعتبر اتساع الزمان» و ليس بشىء لدلالة النصوص على أن التذكية انما تعتبر على تقدير إدراكها لا مطلقاء و هو هنا 
مفقود. ففى الخبر: 

ان أخذه فأدركت ذكاته فذكه. و ان أدركته و قد قتله فأكل منه فكل ما بقى .)١١‏ 


(1) وسائل الشيعة 4-218 8. 

مفاتيح الشرائع؛ ج 1 ص: 5١0‏ 

ونه اق قال :اذ ل يكو سعد ما يليح ترتك ا سق يلد لكلف في ها كله اقانتاك لحمو افكلرايركا أنه ك3 ليكو خوج عنما ]ذا 
وجدت الإله بالإجماع و بقى محل النزاع» و لخصوص الصحيح: عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه. و لا يكون معه سكين 
فيذكيه بها فيدعه حتى يقتله و يأكل منه. قال: لا بأس» قال الله تعالى افَكُُوا وما أَمْسَكُنَ عليكُمْ .١1١‏ 

و هذا القول حسن.ء وفاقا للمختلف بعد الصدوق و الإسكافى. 


الاع- مفتاح [ما لو قطعت آله الصيد شيئا من الحيوان] 


لو قطعت الإله منه شيئاء كان ما قطعته ميتهُ ان كانت حياءً الباقى مستقرة» للنصوص.ء و لانه قطعهٌ أبينت من حى قبل تذكيته» و يذكى ما 
وان لم يبق حياة الباقى مستقرة» فمقتضى قواعد الصيد حلهما جميعاء لانه مقتول به فكان بجملته حلالاء لكن فى المسألة أقوال منتشرة 
وآراء شتى» مستندة الى اعتبارات أو روايات شاذة» مشتملة على ضعف أو قطع أو إرسال. 

و فى الموثق «يأكل مما يلى الرأس» ثم يدع الذنب» 7١‏ و فى خبر: فى رجل يضرب الصيد فيقده نصفينء قال: يأكلهما جميعاء فإن 
ضربه و بان منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه و أكل سائره «* و فى آخر «فارم بأصغرهما و كل الأكبر» و ان اعتدلا فكلهما) 1 و فى 
آخر «ان تحركك أحدهما فلا تأكل الأخر لانه ميت» «8) و يمكن تنزيلها كلا أو بعضا الى ما قلنا. 


(1) وسائل الشيعة 115-12 

(5) وسائل الشيعة 767-١8‏ ح ؟. 
(*) وسائل الشيعة -١8‏ 767 ح .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ١68 -١8‏ ح 6. 
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لزه وسائل الشيعة -١8‏ ؟اح 1 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 1 
"/ام- مفتاح [حكم الاصطياد بالالة المغصوبة و موضع عض الكلب] 
الاصطياد بالالهُ المغصوبة» لا يحرم الصيد و لا يجعله لصاحبهاء سواء كانت كلبا أو سلاحا. نعم عليه أجرءٌ مثلها و هو ظاهر. 
كم لا 2 3 كه 
و موضع عض الكلب من الصيد نجسء يجب غسله لملاقاته له بالرطوبة» خلافا للخلاف و المبسوطء لظاهر «فكلوا مِمَا أَمْسَكنّ عَليتِكمْ) 


و يكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه للخبر» و قيل: يحرم و هو ضعيفء و حرمة الأكل أشد ضعفا. 


الباب الثانى (فى غير الحيوان) 


القول فيما يحل و يحرم بالأصالة 
اشارة 


قال الله عز و جل «يَث مَلُونَك لا ذ0ا أحَلَّ لَهُمْ قل أجل لكم الطَلياتٌ وَل عَلّمتَمْ مِنَ انجلا رح» 1١‏ الآية و قال الله سبحانه فى نبينا 
صلى الله عليه و آله و سلم «وَ يُجل لَهُمُ الات و يُحَرّمُ عَلَيِهِمْ الْطَاِت» 0١‏ 


سور الجاتد 1 
(0) سورةٌ الأعراف: .١01/‏ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: /1" 
"لاع مفتاح [الطيب حلال و الخبيث حرام] 


الأعيان مخلوقة لمنافع العباد. فما طاب منها و طهر فهو حلال؛ و ما خبث أو أضر بالحياة أو الصحة أو العقل فهو حرام 'حَلَقَ لَكمْ ما فى 
الأزْض جَمِيعا» ١١‏ و لااضرر و لا ضرار فى الدين» و كل شىء مطلق حتى ورد فيه نهى» و قد ورد بخصوص بعضها نصوص و أحكام 
يجب العمل عليهاء و سنتلوها عليكك إنشاء الله تعالى. 


ع/اع- مفتاح [أكل الأعيان النجسة و المتنجسة حرام] 


أكل الأعيان النجسة حرام؛ و كذا المتنجسة بلا خلاف فيهماء و فى الصحاح دلالة عليه؛ و الثانى ان كان جامدا لم ينجس منه سوى ما 
اتصل بالنجاسة؛ فيكشط ]١[‏ ما يكتنفها و يحل الباقى كما فى الصحاح. و ان كان مائعا فلا يطهر ما دام باقيا على حقيقته» لوجوب 
وصول الماء الى كل جزء جزءء و هو انما يتحقق بصيرورته ماءا مطلقاء و لظاهر الصحيح: إذا وقعت الفأره فى السمن فماتت»ء فان كان 
جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقى» و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلكك .)7١‏ 

و فى الصحيح: الفأر و الدابة تقع فى الطعام و الشراب فيموت فيه فقال: 
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]١[‏ أى يزال. 


()شورة القرة 33 

(1) وسائل الشيعة -١5‏ هلالح ". 

مفاتيح الشرائع؛ ج 1 ص: 7١1/‏ 

ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله» فان كان الصيف فدعه حتى يسرج به و ان كان بردا فاطرح الذى 
كان عليه» و لا تتركك طعامكك من أجل دابةُ ماتت عليه .)١١‏ 

فقول العلامة رحمه الله بطهارته مع تخلل أجزائه حتى الدهن بعيد. نعم يجوز استعماله فى غير الأكل و الشرب من المنافع المشروعة 
كما يستفاد من النص المذكورء و ما فى معناه من الصحاح المستفيضة: مضافا الى الأصل. 

و تخصيصها بالدهن كما هو ظاهر الأكثر فى جواز البيع ليس بشىء. 

وليس فى شىء منها مع كثرتها تقييد بلزوم كون الاستصباح به تحت السماءء كما هو المشهورء بل الغالب المتبادر من إطلاق الإذن 
كونه تحت الظلالء فالإطلاق هو الأصح. وفاقا للشيخ و الإسكافى؛ بل المختلف أيضا على أن دخانه ليس بنجس باعتراف الأكثر, و 
كونه تعبدا مع بعده يحتاج الى الدليل. 


ماع - مفتاح [تحريم الخمر] 


تحريم الخمر من ضروريات الدين حتى يقتل مستحله؛ و الكتاب و السنة ناطقان به. و يلحق به كل مسكر للنص النبوى «٠كل‏ مسكر 
خمر و كل خمر حرام» 70) و للصحاح المستفيضة» منها: ان الله تبارك و تعالى لم يحرم الخمر لاسمهاء و لكن حرمها لعاقبتهاء فما 


كان عاقبته عاقبةٌ الخمر فهو خمر «". 


. هل/الاح‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا١- .528٠‏ 

() هستدركك الوسائل #- 181. 

مفاتيح الشرائع» ج ”» ص: 7١9‏ 

و منها قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: الخمر من خمسة: العصير من الكرم؛ و النقيع من الزبيبء و البتع من العسلء و المرز 
من الشعيره و النبيذ من التمر .)١١‏ 

و المعتبر فى التحريم إسكار كثيره» فيحرم قليله و لو مستهلكاء كما فى الاخبار حسما لمادةُ الفساد» و للنصوص المستفيضة «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام) ١‏ 


#لاع- مفتاح [تحريم الفقاع ] 


الفقاع حرام وان لم يكن مسكرا قليله و كثيره؛ للإجماع و النصوص المستفيضة من غير تقييد و فيها «انه خمر مجهول)» 3 «و انه 
الخمر بعينها» «©» «و أن حده حد شارب الخمر) «8). 

وانما يحرم مع الغليان» و فى الصحيح كان يعمل لأبى الحسن عليه السلام الفقاع فى منزله» قال الراوى: و لم يعمل فقاع يغلى). 

و فسر الغليان بالنشيش الموجب للانقلابء أما مالا يعلم حاله فظاهر الصحاح الكراهة؛ و نزلها الأصحاب على التحريم. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة لامعا من عابي 


.571١ -١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
.58/-١1/ وسائل الشيعةٌ‎ )1( 
.584 -١١/ وسائل الشيعةٌ‎ )( 
.588 -١١/ (ع) وسائل الشيعةٌ‎ 
.7/1/ -١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )0( 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: خرص 
/الاء- مفتاح [حرمة عصير العنب إذا غلا و لم يذهب ثلثاه] 


لا خلاف فى تحريم عصير العنب إذا غلاء بأن صار أسفله أعلاه» قبل أن يذهب ثلثاه. و المعتبرة به ناطقة؛ منها الصحيح «كل عصير 
أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» 2١١‏ و فى الحسن «لا يحرم العصير حتى يغلى» 27 و فى الموثق «إذا نش العصير أو 
غلا حرم) . 

و يستفاد من أكثرها عدم الفرق بين الغليان بالنار و غيرهاء و كذا لا فرق فى ذهاب ثلثيه بين الأمرين» صرح به بعضهم. 

قال الشهيد الثانى: و الحكم مختص بعصير العنبء فلا يتعدى الى غيره كالتمر و الزبيب» للأصل و خروجه عن الاسمء و ذهاب ثلثيه و 
زيادة بالشمسء و لظاهر الصحيح «كان يعجبه الزبيبة) 15 فان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ثم نقل التحريم فى الزبيب عن 
قلت: و ينافى ما ذكره من الأصلء؛ و خروجه عن مسمى العنبء إطلاق النصوص المتقدمة من غير تقيبد بالعنبء الا أن يحمل المطلق 
على المقيدء و ما ذكره من ذهاب ثلثيه بالشمسء انما يتم إذا كان قد نش بالشمس أو غلاء حتى يحرم ثم يحل بعد ذلكك بذهاب 
الثلثين» و الغليان بالشمس غير معلوم» فضلا عن النشيش و هو صوت الغليان. 


.575 -١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة -١/‏ 779ح .١‏ 

() وسائل الشيعة -١/‏ 779اح 8. 

(6) الوافى - 07 أبواب أنواع المطاعم. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 77١‏ 

و أما ما جف بغير الشمس فلا غليان فيه» فلا وجه لتحريمه حتى يحتاج فيه الى التحليل بذهاب الثلثين. على أن إطلاق العصير على ما 
فى حبات العنب كما ترى. 

نعم ان صب على الزبيب الماء و طبخ بحيث أدت الحلاوةٌ إلى الماء» فيمكن الحاقه بالعصير فى التحريم بالغليان كما فى الخبر. 


/ع- مفتاح [حرمة أكل الطين] 


أكل الطين حرام لما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن» و للنصوص المستفيضة منها «الطين حرام كله كلحم الخنزير» و من أكله ثم مات 
فيه لم أصل عليه» الا طين القبر فان فيه شفاء من كل داءء و من أكله بشهوة لم يكن له فيه شفاء» ١١‏ و فى رواية «و أمانا من كل 
خوف» 13١‏ و المراد بالقبر قبر الحسين عليه السلام» أى ما جاوره عرفاء أو ما حوله الى سبعين ذراعا كما فى الخبرء أو أربعة فراسخ كما 
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فى الأخرء و جمعت بترتيبها فى الفضلء و أفضلها ما أخد بالدعاء المأثور.و حشمتها نحث القبةٌ المقدسة بقراءة سورة القدر كما فى 
الففين. 

و يشترط عدم التجاوز عن قدر الحمصة كما فى آخرء و لإضرار الأكثر غالباء و هل يجوز أكله بمجرد التبركك؟ قيل: لاء خلافا للشيخ 
فى المصباح» و قد رجع عنه؛ و ذ فى الخبر «حنكوا أولادكم بتربة الحسين) «*” ولا دلالهُ فيه على جواز الأكل. 


.8948 -١/ وسائل الشيعة‎ )١( 
ةم‎ -١1 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١78 -١8 وسائل الشيعة‎ )*( 
7177 مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص:‎ 


4- مفتاح [حرمة سقى الدواب المسكرات و كذا الأطفال] 
يكره أن يسقى الدواب شيئا من المسكرات للخبر» و حرمه القاضىء و كره فى خبر آخر «ما لا يحل للمسلم أكله و شربه» ]١[‏ أما 
الأطفال فيحرم سة سقيهم المسكرء و فى الخبر «من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم) .0١١‏ 
القول فيما بحل و يحرم بالعارض 
اشارة 
5 رلا رو عو 00 0 
قال الله تعالى «و لا تأكلوا أموالكم بيتك باللاطل» ."١‏ 
2- مفتاح [حرمة الأكل بدون الاذن من مال الأخر إلا ما استثنى] 


يحرم الأكل من مال الغير إلا بإذنه» بالكتاب و السنة و الإجماع؛ و فى الحديث «المسلم على المسلم حرام ماله و دمه و عرضه؛ و فى 
آخر «لا يحل له ماله اللاعن طيب نفس منه) 039. 


وقد رخص مع عدم الاذن التناول من بيوت ما تضمنته الآيهُ فى سورة النور ١[‏ 


]١[‏ كذا فى النسخ و الحديث كذا «سألته عن البهيمة البقره و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلكك؟ قال: 
ل لشكيفة 

رلا ع 
كم ده لجخم وه لفل عم مكوعدت ايك عت شاك عب اف رن 
لايك 01 ملكت مقاتحة َه أوْ صَدِيِقَكمْ ليس عَليِكُمْ ناح أن تَأَكلُوا جميعاً أو أَعْيَانَ النور: 8 


.568 -١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
.18/ (؟) سورة البقرة:‎ 

(9) وسائل الشيعةُ *- /ا/ا". 
مفاتيح الشرائع» ج 2١7‏ ص: 777 
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إذا لم يعلم منه الكراهة» و لا يحمل منه. و قيده بعضهم بما يخشى فساده؛ و آخرون بدخوله بالاذن» و ليسا بشىء. 

وفى شمول الإباء و الأمهات الأجداد و الجدات نظرء من حيث أنهم أدخل فى القرب من العم و الخال و صِيغْةُ الجمع؛ و من أنهم 
ليسوا بآ باء 3 لاضع انما هو باعتبار المأذونين قضية للمطابقة. 

«أوْ ها مَلَكتُمْ مَفاتِحَهٌ) قيل: هو العبد» و قيل: من له عليه ولاية» و قيل: 

الولد» و قيل: ما يجده الإنسان فى داره و لا يعلم به» و فى الخبر «أنه الرجل يكون له وكيل يقوم فى ماله و يأكل بغير اذنه) .)1١١‏ 

و كذا رخص لمن مر بنخل أو فاكهة أو زرع اتفاقاء أن يأكل منه من غير إفساد و لا حمل على المشهورء للنصوص منها مرسل ابن أبى 
عمير الذى فى قوهٌ الصحيح عندهم «أ فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس» 03١‏ و 
منها الخبر «كل و لا تحمل؛ قلت: جعلت فداك ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم؛ قال: اشتروا ما ليس لهم» 9”. 

و السيد و جماعة على المنع؛ لأصال العصمة و قبح التصرف فى مال الغير» و لاشتماله على الحظر و للنهى عن مثله فى الكتاب الا مع 
التراضىء و للصحيح «لا يحل له أن يأخذ منه شيئا؛ 15١‏ و للخبر: يمر بالزرع فيأخذ منه السنبلة. قال: 


.؟"8-١2 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ات 18. 

() وسائل الشيعة -١‏ 8١ح‏ . 

(؟) وسائل الشيعة -١*‏ 5١ح‏ /. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 57 

لا. قلت: أى شىء السنبلة؟ قال: و لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى منه شىء .)١١‏ 

وهو الأقوى؛ وان كان الجمع بين الاخبار بحمل الأخذ على الحمل كما فعله الشيخ لا يخلو من قوة» و يمكن الجمع أيضا بحمل 
الأول على ما إذا علم بشاهد الحال اباحةٌ المالكك لذلك. 

و منهم من اشترط فى الجواز عدم علم كراهة المالكك أو ظنها. و منهم من خص المنع بالزرع للخبر المذكور فى السنبلة. و يدفعه 
الصحيح السابق المانع» فان فيه ذكر النخل و الكرم و الشجرة و المباطخ أيضا. 


امع- مفتاح [حكم من علم الحل أو الحرمة ثم شك فى طربان الآخر] 


إذا علم الحل أو الحرمة؛ ثم شكك فى طريان الأخر؛ استصحب الأولء لعدم انتقاض اليقين بالشكك. كما فى النصوص. و إذا غلب على 
ظنه الطريان بسبب معتبر فهو شبهة» و كذا إذا تعارضت الامارات» ففى الصحيح: حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك, فمن 
تركك الشبهات نجا من المحرمات»ء و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلكك من حيث لا يعلم .07١‏ 
و إذا اختلط الحلا-ل بالحرام فهو له حلالل حتى يعرف الحرام بعينه» للصحيح و غيره «حتى تعرف أنه حرام 1 كما مره و إذا جهل 
حال مالكه الباذل لم يجب السؤال لذلككء لقرينة اليد و الإسلام» و ان كان الاجتناب مع الارتياب أولى. 


.8 ح١8‎ -١ وسائل الشيعة‎ )١( 
/ا8.‎ -١ جامع أحاديث الشيعة‎ )1( 
.8194-١ جامع أحاديث الشيعة‎ )( 
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7مع- مفتاح [حرمة الجلوس على مائدهٌ يشرب عليها الخمر] 


يحرم الجلوس على مائدهً يشرب عليها الخمرء للصحيح «ملعون من جلس على مائده يشرب عليها الخمر) ١١‏ و فى رواية أخرى «طائعاا 
و فى أخرى «من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر» :1 و الأكل هو فتوى الأكثر؛ لكن الاعتماد 
على الأول» لصحةٌ السندء و للخبر «فى مائدةًٌ شرب عليها الخمر أو مسكر أنه حرمت المائدةٌ) «). 

و ألحق به سائر المسكرات و الفقاعء لانه يسمى خمرا و له الخبر المذكور وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد و اللهو. 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج 5" ص: حرفا 
و الحلى لم يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه. و لم نقف على مأخذه. 


الباب الثالث (فى اللواحق) 


القول فى الاضطرار 


اشارة 
0 


صو اعاين 80 


(1)متشدركك الوساقل دلاولاو الوراقى #د 28 أبوات وظافق الأكل و الضياقة. 
()اسشروك الرماكل #د مع 1 وكقين البطيدو من الوافى, 

6) وسائل الشيعة باات فق 

6) سور المائدة :م« 

ل 000 

وقال «فمن اضطرّ غير لبأغ و لا عاد فلا إِثم عَليِهِ) )١١‏ و قال «إلا مَا اضطررّتم إليها ١‏ 


مع مفتاح [اباحة المحرمات عند الضرورة] 


كل ما يحرم تناوله فإنما يحرم مع الاختيار» أما مع الاضطرار فهو حلال للايات المذكورة: و لنفى الحرجء و الحديث «لااضرر و لا 
ضرار» سواء خاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدى إلى أحدهماء لأن ذلك كله إضراره و منعه على تقديره حرج منفى؛ خلافا 
لجماعة فى الآخرين. و سواء تيقن وقوع ذلكك أو غلب على ظنه كنظائره. 

و سواء الخمر و غيرها من المحرمات عند الأكثر, و الطين و غيره على خلاف فيهما نظرا الى عموم أدلة تحريمهماء مع عدم معارضة 
الايات لهاء لاختصاصها بالميتة و الدم و لحم الخنزير» لتصدرها بتحريمها. 

وفيه أن تحريم الثلاثة أفحش و أغلظ من تحريمهماء فاباحتها للمضطر يوجب إباحتهما بطريق أولى سيما الطين» و قد ورد النص ]١[‏ 
فى الأرمنى بالإباحة للضرورة» على أن عدم حفظ النفس من التلف أشد تحريما من تناولهماء فإذا تعارضا وجب ترجيح الأخفء و فى 
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بعض النصوص دلاله عليه كما يأتى» و فى الخبر: فى رجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه و أصاب خمراء قال: يشرب منه قوته. 
و أما ما فى الحسن: ان اللّه عز و جل لم يجعل فى شىء مما حرم دواء و لا 


]١[‏ وهو خبر أبى حمزةٌ عن أبى جعفر عليه السلام ان رجلا شكا اليه الزحير فقال له: 
خد من الطين الأرمنى و أقله بنار لينهُ و استف منه فإنه يسكن عنكك. وسائل الشيعة 844-١8‏ 


(1) سورة البقرة: 10 

(؟) سورة الانعام: 114. 

مفاتيح الشرائع» ج اء ص: 771 

شفاء» .0١١‏ فقد يقال: انه لا تحريم حال الضرورة بالفرض. 

و فيه نظرء لتوقف نفى التحريم حال الضرورة على وجود الشفاءء و الشفاء منفى بالنص مطلقاء فالصواب أن يقال: لا منفعة فيه و ان جاز 
دفع المضرة به. 

فان قيل: انا نشاهد المنافع فى بعض المحرمات بالتجربة. 

قلنا: ان الحرام قد يضر بالروح أكثر مما ينفع بالبدن» كما قال الله سبحانه فى الخمر و الميسر «وَ إِنْمَهكا أَكبرٌ مِنْ تَفْعِهلاا 07٠‏ فنفى 
الشفاء من الحرام انما هو بالإضافة إلى الروح و البدن جميعاء و ذلكك لان الشارع انما هو طبيب الأرواح أولا و الأبدان ثانيا و تبعاء و 
يراعى مصلحتهما معاء فهو انما يعالج الأبدان بقدر ضرورة احتياج الأرواح إليها بشرط سلامة الأرواح؛ فما يضر بالأرواح لا عبرة به و 


ان نفع الأبدان. 
24- مفتاح [ما يحل للمضطر من تناول الحرام] 


انما يحل للمضطر ما يحفظه عن الضرره دون الزائد عليه» لأن الضرورة تندفع بذلككء و لما مر يشرب منه قوته» و هو ظاهر الأكثر. 

أما الزيادة على الشبع فحرام إجماعاء و به فسر «العادى» فى الآيهُ» كما فسر «الباغى» بمن يبتغى الميتة رغبةٌ فيها. و الأكثر على أن المراد 
ب «الباغى» الخارج على الامام؛ كما فى النص و هو معناه شرعاء و ب «العادى» قاطع الطريق أو السارق كما فى النصوص. و قيل فيهما 
أقوال أخر. 

و فى وجوب الأكل نظرا الى استلزام تركه الإعانة على نفسه المنهى عنها 


.”178 -١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) سورة البقرة: 519. 

مفاتيح الشرائع» ره ص: ارا 

بقوله تعالى «وَ لا تُلْقُواا )١١‏ و نحوه؛ و عدمه نظرا الى أن الصبر عنه نوع تورع فيكون كالصبر على القتل بمن يراد منه إظهار كلمة 
الكفر قولان: و الأصح الأول إذ لا تحريم حينئذ فلا ورع فى تركه؛ و فى الأمرين فرق و فى الخبر «من اضطر إلى الميتةُ و الدم و لحم 
الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلكك حتى يموت فهو كافر) .07١‏ 


6- مفتاح [حكم من اضطر الى طعام الغير و ليس له الثمن] 
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لو اضطر الى طعام الغير و ليس له الثمن» وجب على صاحبه بذله. لأن فى الامتناع اعانة على قتل المسلم. 
وان قدر على دفع الثمن وجب. وان زاد على ثمن المثلء لارتفاع الضرورة بالتمكن» خلافا للشيخ معللا بأنه مضطر الى دفع الزيادة 
فكان كالمكره عليها و هو ضعيف. 


ع24- مفتاح [عدم جواز التداوى بشىء من المسكرات] 


المشهور عدم جواز التداوى بشىء من المسكرات و الأنبذة» و لا بشىء من الأدوية معها شىء من ذلككء للمعتبرة المستفيضة منها 
الصحيح: عن دواء عجن بالخمر. فقال: لا و الله ما أحب أن أنظر إليها فكيف أتداوى به؟ هو بمنزلة شحم الخنزير و لحم الخنزير) 9”. 


.190 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ 584-١2‏ 

() وسائل الشيعةٌ -١١/‏ 317/28. 
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و يستثنى التداوى به للعين مع الضرورة للحسن. و قيل: بالمنع منه أيضا للإطلاق و خصوص الاخبار. و أطلق القاضى جواز التداوى 
بهاء إذا لم يكن عنه مندوحة؛ و جعل تركه أحوط. و كذا أطلق فى الدروس كالترياق» و الأصح ما اختاره الشهيد الثانى- رحمه اللّه- 
من جوازه مع خوف التلف خاصة؛ جمعا بين الأدله بحمل تلك النصوص على تناوله لطلب العافية؛ و قد مر ما يدل عليه. 


/امع- مفتاح [جواز الاستشفاء يبول الإبل] 
يجوز الاستشفاء ببول الإبل؛ بالنص و الإجماع. و أما شرب سائر الأبوال مما يؤكل لحمه ففيه قولان. 
و يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارةٌ التى توجد فيها رائحة الكبريت للخبر و علل بأنها تخرج من فوح جهنم. نعوذ بالله منها. 
القول فى الآداب 
اشارة 
١‏ و ل لد 
قال الله تعالى «كلوا و اشْرَبُوا و لا تشرفوا) .)١١‏ 
4- مفتاح [ما يستحب و يكره عند الأكل و الشرب] 


يستحب غسل اليدين قبل الطعام بدون مسح بالمنديل» و بعده مع المسح بهء و بالوجه قبله» و التسمية عند الشروع و عند كل لونء ولو 
نسى قال عند الذكر «بسم الله على أوله و آخره؛ و ان قطع الأكل بالكلام أعاد عند العود. 


() سورة الأعراف: ١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 57١‏ 

و أن يأكل بيده اليمنى الا مع الضرورة. 

و أن يبدأ صاحب الطعام بالغسل الأول ثم من على يمينه؛ و بالأكل و يؤخر فى الامتناع» و الغسل الثانى مبتدءا فيه بمن على يساره» أو 


بمن على يمين الباب حرا كان أو عبدا. 
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و أن يجمع غسالة الأيدى فى إناء واحدء و أن يحمد الله فى الأثناء مكررا لا الصمتء و عند الفراغ و سيما بالمأثور» و أن يستلقى بعده 
و يضع رجله اليمنى على اليسرى. 

ويكره الأكل متكثاء و على الشبع؛ و جنباء و أكل سؤر الفارةٌ» و باليسار» و التملى منه» و ربما كان الإفراط حراما لما فيه من الإضرار 
و أن يمسح يده بالمنديل و فيها شىء من الطعام؛ تعظيما للطعام حتى يمصهاء أو يكون الى جانبه صبى يمصهاء و قد ورد بكل ذلكك 
النصوصء و رخص فى الصحيح الاكتفاء بتسمية الواحد عن الباقى. 


84 مفتاح [الخصال فى المائدة] 


عن الحسن بن على عليهما السلام: أن فى المائدةٌ اثنتى عشره خصلة» يجب على كل مسلم أن يعرفهاء أربع منها فرضء و أربع سنة و 
أربع تأديب فأما الفروض: فالمعرفةٌ و الرضا و التسميةٌ و الشكرء و أما السنة: فالوضوء قبل الطعام و الجلوس على الجانب الأيسر و 
الأكل بثلاث أصابع و لع الأصابع و أما التأديب: فالأكل مما يليك و تصغير اللقمهُ و المضغ الشديد و قله النظر فى وجوه الناس .)١١‏ 


.م59-١8 وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ضرف 


كتاب مفاتيح المناكح و المواليد 


اشارة 

و م ل 0 د له ل 
قال الله تعالى زر ألكعوا لاملا مِنْكم و الصَالِجِينَ مِنْ طَنادٍكم و إتايكم إِنْ يَكونُوا فََلَاءَ يُغْنِهمُ اللَهُ مِنْ قَض يِه 01١‏ و قال عز و جل 
0 لا 2 9 0 رطام له 1 1 1 
«فانكضر لا طابَ لكمْ فك الكل ملل بو كيو نجاع, 7 
و فى الحديث النبوى «النكاح سنتى» فمن رغب عن ستتى فليس منى» 0370 و فيه «تناكحوا تناسلوا فإنى أباهى بكم الأمم يوم القيامة 
حتى ان السقط ليجىء محبنطئا على باب الجنة» فيقال له: ادخل» فيقول: لا حتى يدخل أبواى قبلى) «؟» و فيه «ما استفاد امرؤ مسلم 
فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليهاء و تطيعه إذا أمرهاء و تحفظه إذا غاب عنها فى نفسها و ماله) «8) و فيه 
«شرار موتاكم العزاب» «2) و فيه «أبغض المباحات الى اللّه الطلاق) 27 و فيه «أيما 


(اسوية الو 

(0)سووة التشالك 7 

(؟) وسائل الشيعةٌ .4-١*‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ ."-١‏ 

(0) وسائل الشيعة -١*‏ *5. 

(8) وسائل الغيعة -١©‏ لاو فيه رذال بدذل شرار. 
(0) وسائل الشيعة .181/-١‏ 
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امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة) .١١‏ 

و عن مولانا الباقر عليه السلام: ما أحب أن الدنيا و ما فيها لى و أنى أبيت ليله ليست لى زوجة؛ ثم قال: ركعتان يصليهما رجل متزوج 
أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و يصوم نهاره .)7١‏ 

و النصوص فى فضله أكثر من أن تحصى. 

وهو مستحب لمن تاقت نفسه اليه من الرجال و النساءء بالكتاب و السنة و الإجماع. و القول بوجوبه شاذ» و فى استحبابه لمن لم يتق 
قولان: أصحهما ذلككء لعموم أكثر النصوص فى فضله. و لتكثير النسل و الأمةء و إبقاء النوع؛ و الخلاص من الوحدة المنهى عنهاء و 
الاستعانة بالزوجة على أمر الدين» و ربما يثمر الولد الصالح. 

و أما مدح يحيى على نبينا و عليه السلام بالحصور- أى غير المشتهى للنساء- فلا ينافى رجحان التزويج مع عدم الاشتهاء. 

والذم المستفاد من آيهُ تزيين حب الشهوات 70 مختص بمحبة ذلكك للشهوة البهيمية» دون إرادهُ الطاعة و امتثال الأمر و تحمل 
الحقوق يزيد قن الأجره و هوهق الأمور الدييية. 

وهل هو حينئذ أفضل أم التخلى للعبادة؟ خلاف. و الاولى التفصيل بأن عبادته ان كانت تحصيل العلوم الدينية» فهى أفضلء و ان 
كانت من الاعمالء فالتزويج أفضل. 

وهو اما بملكك اليمين, أو العقد الدائم» أو المنقطع, أو بتحليل الأمة. 


)١(‏ الوافى - ١68‏ أبواب الطلاق. 

() وسائل الشيعة .7-١*‏ 

(*) سور آل عمران: .١15‏ 
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و الأولان من ضروريات الدينء و الآخران من ضروريات مذهبنا و مختصاته و النصوص بهما عن أثمتنا عليهم السلام مستفيضة؛ و 
المنقطع كان سائغا فى صدر الإسلام بالاتفاق» ثم حرمه عمر من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع صلوات الله عليه 
و1 

و الفرقة قد تحصل بالفسخ, و الطلاق و نحوهماء و قد تحصل بالبيع» أو انقضاء المدة» أو هبتهاء أو غير ذلكك. 


الباب الأول (فى النكاح و أقسامه) 
القول فيمن تحل و تحرم من النساء 
اشارة 
س 5 بن د 9 0 م اق براق 7 رلا و 
قال الله تعالى حرمت عَلتِكمْ أمبائكم» إلى قوله عز و جل «و أجل لك يا ورلاء ذلِكم) .0١‏ 


مفتاح [ما يحرم بالنسب] 


يحرم بالنسب كل قريبء ما عدا أولاد العمومة و الخؤلة و تفصله السبع المذكورة فى الآية» فان الام تشمل الجدةٌ و ان علت»ء و البنت و 
بنت البنت وان سفلتء و بنات الأسخ و بنات الأخت يشملن السافلات؛ و العمة و الخالة العاليات أعنى عمة الأب و الام و الجد و 
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الجدةٌ» و خالتهم, لا عمةٌ العم و خالة الخالة 
]١[‏ راجع تفصيل ذلكك كتاب الطرائف المطبوع أخيرا بتحقيقنا و تصحيحنا و تعاليقنا عليه /اهع- .62١‏ 


.3* سورة النساء:‎ )١( 
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فإنهما قد تكونان محرمتين فتدخلان فى المذكورات»ء و قد لا تكونا فلا تدخلان. 

وانما يثبت النسب بالنكاح الصحيح و مع الشبهة, أما الزنا فلا إجماعاء إلا فى التحريم فان ظاهر أصحابنا ثبوته» و ان كان فيه إشكالء 
لأن المعتبران كان صدق النسبةُ عرفا و لغ لزم ثبوت باقى الاحكام لدخوله فى العمومات. و الا انتفى الجميع. 


81- مفتاح [ما بحرم بالرضاع] 


يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسبء بالإجماع و النصوص المستفيضة» فتصير المرضعة بمنزلة الأم» و فحلها بمنزلة الأب و على هذا القياس» 
و هذه قاعدة كلية و الآيهُ وان اختصت بالأسم و الأخت و من لزمهماء دون الفحل و توابعه» الا أن ذلكك جاء من قبل النصوص 
المستفيضة من السنة» فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع. 

والام تشمل من علتء فكل أم ولدت مرضعتكك, أو ولدت من ولدهاء أو أرضعتهاء أو أرضعت من ولدها و لو بوسائط» فهى بمنزلة 
أمكك, و كذا كل امرأه ولدت أباكك من الرضاعة» أو أرضعته» أو أرضعت من ولده و لو بوسائط فهى بمنزلة أمكك. 

والببنت تشمل من سفلتء فكل بنت أرضعت بلبنككء أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتهاء و كذلكك بناتها من النسب و 
الرضاعء فكلهن بمنزلة ابنتكك. 

و الأخت هنا كل امرأةٌ أرضعتها أمكك, أو أرضعت بلبن أبيكك» و كذا كل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل. 
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و العمات و الخالات هنا أخوات الفحل و المرضعة؛ و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاعء و كذا كل امرأة أرضعتها واحده من 
جداتكك, أو أرضعت بلبن واحد من أجدادكك من النسب و الرضاع. 

و بنات الأخ و بنات الأخت هنا بنات أولاد المرضعة و الفحل من النسب و الرضاعء و كذا كل أنثى أرضعتها أختكك. أو بناتها و بنات 
أولادها من النسب و الرضاعء و بنات كل ذكر أرضعته أمكك, أو أرضع بلبن أخيكك, و بنات أولاده من النسب و الرضاعء فكلهن بنات 
أخيكك و أختكك. 

فكل من دخلت فى إحدى من ذكرن فهى محرمة» إلا فى صورةٌ واحدةٌ على رأى» و كل من لم يدخل فيهن فهى حلالء إلا فى صورة 
واحده على رأى. 

أما الصورة الأولى: فهى ما اشتهر بين علمائنا خاصة؛ من عدم تحريم أحد المرتضعتين على الأخر إذا كان الفحل و هو صاحب اللبن 
متعدداء و ان كانت المرأة واحدهُ و تمت الشرائط فى كل واحدء و حصل التحريم بين المرتضع و المرضعة و الفحل للنصوص. و 
خالف فى ذلكك الشيخ أبو على الطبرسى رحمه الله فاكتفى باتخاذ المرضعة: لعموم مو أعلائكع مِنَ الوضَاءَي )١«‏ و(يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» "2١‏ و نحوهماء و هو قوى. 

و يؤيده النص الصريح: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهاتء و انما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات و ان 
كان لبن الفحل أيضا يحرم 7. 
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و أيضا فإن الموافق للكتاب و السنهُ أولى بالمراعاة مما يخالفه. و لا سيما 


(اشورة السا 0 

(ا نكل القيعة لاك نم1 

ا وسائل الشبعة #زدعومر 
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إذا كان الاحتياط معه؛ و الشهرةً ليست بمحل للاعتماد» مع احتمال مستند المشهور التقية. 

و أما الثانية: فهى ما ورد فى الصحاح من تحريم أولاد الفحل ولاده و رضاعاء و أولاد المرضعة ولاده على أب المرتضع؛ معللا بأنهم 
صاروا فى حكم ولده. 

و فى التعليل نظرء لكن عمل بها فى الخلا-ف و تبعه جماعة؛ و آخرون على عدم التحريم؛ لأ-ن أخت الا-بن من النسب انما حرمت 
لكونها بنت الزوجة المدخول بهاء فتحريمها بسبب الدخول بأمهاء و هذا المعنى منتف هناء و انما حرم بالرضاع ما حرم بالنسب لا ما 
حرم بالمصاهرة» ثم كيف يحرم بالرضاع ما ليس بمحرم فى النسب؟ و هو قوى لو لا صحة الروايات» فهى مخرجة للمسأله من القاعدة 
للاحتياط. 

وهل تحرم أولاد الفحل على أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فى هذه المرضعة؟ الأشهر لاء لأن أخوات الأخ انما 
يحرمن لكونهن أخوات لا من حيث هن أخوات الأخ, و لهذا لو كان له أخ من أبيه و أخت من امه. جاز لأخيه المذكور نكاح أخته 
إذ لا نسب بينهما يحرم؛ فكذلك هنا لا نسب بين اخوةٌ الرضيع من النسب و أخته الرضاع. و قيل: يحرم لظاهر التعليل المذكورء فإنهم 
لما كانوا بمنزلة ولد الأب حرموا على أولاده. و فبه النظر السابق. 

و للكراهة وجه للخبر «ما أحب أن أتزوج أخت أخى من الرضاع» .)١١‏ 

وقد وقع الالتباس فى حكم نسوة كثيرة فى باب الرضاع. و من راعى القاعدة حق المراعاق ظهر عليه الحكم و لا حاجة الى استثناء 
شىء منها غير 


000 وسائل الشيعة -١*‏ 5986. 
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ما ذكرء كما وقع فى التذكرة و غيره؛ فان المحارم كلهن داخلة و غيرهن خارجات. 

و كما يمنع الرضاع من النكاح سابقاء كذلكك يبطله لاحقاء فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعهاء كأمه 
وجدته و أخته و زوجة الأب و الأخ إذا كان لبن المرضعة منهماء فسد النكاح و النصوص به مستفيضة. 


7- مفتاح [ما يشترط فى الرضاع ] 


يشترط فى الرضاع المحرم أن يكون اللبن عن وطى صحيح إجماعاء و ان كان شبهة كما هو المشهور للعموماتء و لإلحاقها بالعقد فى 
النسبء و تردد فيه الحلىء و لا وجه له. 

أما لو در أو كان عن زنا لم ينشر حرمة بلا خلاف؛ وفى الصحيح 0١١‏ ما ينبه عليه» و الأول منصوص به و فى اعتبار الولا-دة أو 
الأكتقام بالحمل وجهاة: 

و أن ينبت به اللحم و يشد العظم للقوية «07. أو يرضع يوما و ليله رضعات متوالية لا يتغذى بغيره للموثق 20 بلا خلاف فيهماء أو 
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خلس عشرة رشيعة كاملة تتوالة على المقديور النوقق و خلقنا لأكتر القدماء فاكفوا سر التصوض»ء لسن كن متها سمعتير 
السند كما ظنء مع أنها محتملة للتقية» و معارضة للمعتبرة منها الصحيح قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شد 


(1) وسائل الشبعة 09-١‏ 

(0) وسائل الشيعة .188--١+‏ 

0©) وسائل القبعة 38-1 

(©) وسائل الشبعة 7182-1 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: 7/1 

العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا أنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم .)١١‏ 

و للإسكافى فاكتفى بواحدةٌ تملأ الجوفء اما بالمص أو الوجور للعمومات و النصوصء منها الصحيح «قليله و كثيره حرام) «7) و هو 
مع الحديث المذكور آنفا أصح ما فى الباب سنداء لكنه شاذ» كالدالة على اعتبار السنةُ و السنتين» و قابل للتأويل و محتمل للتقية. 
وهل يشترط فى التوالى اتحاد المرأة أم يكفى اتحاد الفحل؟ ظاهر أصحابنا الأول لظاهر الموثق» خلافا للعامة و لهم الأصل و 
العمومات. 

ولا بد من ارتضاعه من الثدى على المشهور تحقيقا لمسمى الارتضاعء خلافا للإسكافى كما مرء و هو الأقوى لأن الغايةُ المطلوبةٌ انما 
هو إنبات اللحم و اشتداد العظم؛ كما هو ظاهر الفحاوى و صريح الخبر. و وجور الصبى اللبن بمنزلة الرضاع. 

و أن يكون فى الحولين للمرتضع بلا خلاءف للنصوص. و أما لولد المرضعة ففيه قولان: أقربهما عدم الاشتراط؛ و يرجع فى تقدير 
الرضعة إلى العرف, إذ لأحد لها فى الشرعء و ما قيل: انها أن يروى الصبى و يصدر من قبل نفسه. فإنما هو تفسير للعرف لا أنه قول 


آخر. 
241 - مفتاح [ما يحرم بالمصاهرة] 


تحرم بالمصاهرة أم الزوجة و ان علتء و بناتها وان سفلن تقدمت ولادتهن 


(0) وسائل الشيعة #إتدا مم3 

() وسائل الشيعة #إك هم 
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أو تأخرتء و أختها جمعا لا عيناء و زوجة الأب وان علاء و زوجة الابن وان سفل» كل ذلكك بالكتاب و السنة و الإجماع. 

و يحرمن بمجرد العقد دائما كان أو منقطعاء سوى الربيبة فبالدخول كما فى الآيه و النصوص. و ألحق بها العمانى الام تعليقا للدخول 
بالمعطوف و المعطوف عليه جميعاء و فيه بعد و للصحيح و غيره و حملا على التقية» و بالجملة فهو شاذ. 

و الصدوق على تحريم بنت أخت الزوجة و بنت أخيها جمعاء وفاقا للعامة» فإن الضابط عندهم تحريم الجمع بين كل امرأتين لو كانت 
إحداهما ذكرا لحرم عليه نكاح الأخرىء و له الصحاح. و لكن المشهور تقييد ذلكك بعدم رضاء الخالة و العمةء فان رضيتا جاز» للنص 
و لعموم :و أجل كع و للجمع بين النتصوصء و بحمل المطلق على المقيدء أو الثقية. و ظاهر القديمين إطلاق الجواز و هو شاذ. 

ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخال من دون إذنهماء فهل يقع العقد باطلا أم لهما الخيار فى فسخه أو فسخ عقد 
أنفسهما بغير طلاق؟ 
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أقوال» و فى الخبر: لا يزوج بنت الأخ و الأخت على العمهٌ و الخالة إلا برضا منهماء فمن فعل فنكاحه باطل .)١١‏ و لو عكس و جهلتا 
بتزوجه صاحبتهما فاحتمالات و أقوال. 

وهل يختص حكم تحريم الجمع هنا بالعقد أم يتعدى الى الوطى بملكك اليمين؟ قولا-ن: أما فى الأختين فيشمله؛ لعموم الآ و 
الإجماع؛ وان لم يحرم الجمع بينهما فى الملكك بلا خلافء لان الغرض الأصلى من الملكك المالية» و ظهور الآيهُ فى العقد أو الوطء 
دون الملك. فان وطئ إحداهما حرمت الأخرى جمعاء فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية. 


(1) وسائل الشبعة -١+‏ ول 
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وقال الشيخ: لو وطئ إحداهما بالملك. ثم تزوج بالأخرى صح. و حرمت الموطوءة بالملكك أولا ما دامت الثانية فى حباله. لان 
النكاح أقوى من الملكك, و فيه نظر. 

ولو وطئهما بالملكك ففى تحريم الأولى أو الثانية» أو تحريمهما على تقدير علمه بالتحريم؛ أو بقائهما فى الملكك أقوال» و النصوص 
مختلفة الا أنها اشتركت فى تحريم الاولى مع علم الواطى بالتحريم؛ و فى تحليلها بإخراج الثانية عن ملكه لأبنية العود إلى الاولى. 

ولو أخرج الأولى عن ملكه مطلقاء حلت الثانية لزوال المقتضى للتحريم و هو الجمعء بقى الإشكال فى حل أيتهما كانت مع بقائهما 
على ملكه؛ و ينبغى الاحتياط فيه. 

ولا تحرم مملوكة الأب على الابن» و لا مملوكة الابن على الأب» للأصل السالم عن المعارضء الا مع الوطى فتحرمان» لدخولهما فى 
الآسيتين حينئذ» و كذا لا يحرم الجمع بين الام و البنت فى الملككء لكن ان وطئ إحداهما حرمت الأخرى و ان علت الأم أو سفات 
البنت» كل ذلك منصوص عليه. 


29- مفتاح [تزويج من رأى منها ما بحرم] 

من رأى من امرأهُ ما يحرم على غيره» كره له أن يتزوج ابنتهاء للصحيح و غيره؛ و قيل: بالتحريمء و يدفعه الآية و الصحيح الأخر «ان لم 
يكن أفضى فلا بأس» .)١١‏ و لا- فرق فى ذلكك بين العقد و الملكك, و ان ورد الصحيحان فى العقدء لعموم غيرهما من النصوص» و 
لعدم قائل بالفرق لا تحريما و لا كراهة. 


7199-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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4ع - مفتاح [حكم مملوى الابن و الأب على الأخر] 


إذا ملك أمهُ و لمسها أو نظر منها الى ما يحرم على غيره» ففى تحريمها على أبيه و ابنه» أو ابنه خاصة» أو كراهتها عليهما أقوال: للاول 
عموم الآ-يتين و خصوص الصحيح و غيره «ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه و أبيه» 1١‏ و للثانى الصحيح «إذا جرد الرجل 
الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه) 0١‏ و فيه أن تحريمها على الابن لا يفيد الاختصاص فلا منافاة» و للثالث الموثق «فى الرجل 
يقبل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارجء أ تحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس 0*0 و حمل على ما إذا لم يكن بشهوة؛ و 
الثانى على ما إذا كان بشهوةٌ جمعا و احتياطا. 


898 مفتاح [حكم الزنا بأم الزوجة] 
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الزنا ان كان طارئا لم ينشر الحرمة» كمن تزوج بامرأةُ ثم زنا بأمهاء للإجماع و الصحاح المستفيضة؛ و فيها «ما حرم حرام حلالا أبدا» 
«*)» وان كان سابقا نشر كالوطى الصحيح عند الأكثر» للصحاح المستفيضة» خلافا للمفيد و السيد فى غير الزنا بالعمة و الخالة» 
بالإضافة إلى تحريم بنتيهماء فلم ينشر و لهما أخبار 


.”11/-١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: .518-١‏ 

(*) وسائل الشيعةٌ: -١‏ 80ه. 

() وسائل الشيعة: -١‏ 898 
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ضعيفة تشمل بإطلاقها العمهُ و الخالة» و قد أولها الأصحاب للتوفيق» و الحسن الوارد فى تحريم ابن الخال المزنى بأمها على الزانى 
حين سثل عنهاء لا يفيد التخصيص. 

وهل الوطى بشبهة ينزل منزلة الزنا أم النكاح الصحيح أم لا ينشر الحرمة مطلقا؟ أقوال و لا نص فيه. 

وهل يحرم بالنظر و اللمس المحرمين الام و ان علت و البنت وان سفلت؟ 

الأصح لاء للأصل و النصوصء و قيل: نعم لنصوص أخرء و حملت على الكراهة جمعاء و كذا لو كان ذلكك بشبهة؛ و خلاف الخلاف 


6417- مفتاح [حكم من أوقب غلاما] 


من أوقب غلاما حرم عليه امه و بنته و أخته» بلا خلاف للنصوصء الا مع سبق عقدهن فيستصحب الحلء لان الحرام لا يحرم الحلال 
كما فى ا لمعتبرة. 

و الظاهر عدم الفرق بين الصغير و الكبير فى الطرفين» و كذا يشمل الام من علت و البنت من سفلتء أما الأخت فلا يتعدى الى بنتها 
اتفاقا. 


4- مفتاح [فيمن تلحق بالرضاع و يحرم تزويجها] 


المصاهرة و ما الحق بها من الزنا و الشبهة و اللمس و النظر يتعلق بالرضاع كما يتعلق بالنسبء فمن نكح امرأة حرمت عليه مرضعتهاء 
لأنها أم زوجته من الرضاعء و كذا يحرم عليه بنتها من الرضاع و أختها جمعاء و عمتها و خالتهاء و بنت أخيها و بنت أختها بدون رضاء 
العمة و الخالةبو كذا لو كان منسه كييرة 

مفاتيح الشرائع؛ ج 1 ص: 57 

فطلقها فنكحت صغيرا و أرضعته بلبن المطلق» و حرمت عليهما أبدا. 

أما على المطلق فلان الصغير صار له ابناء و هى امرأة الصغير فتكون حليلة ابنه» و أما على الصغير فلأنها امه و زوجة أبيه. و أشباه ذلكك 
كثيرة. 

وليس شىء من ذلكك تحريما بالرضاع ما يحرم من المصاهرة» بل تحريما به ما يحرم من الدسبء و ذلكك لاننه تنزيل للولد من 
الرضاعة منزلةً الولد من النسبء و امه بمنزلة الأم. و أبيه بمنزلة الأبء إلى آخر المحرمات النسبي ثم يلحقهم أحكام المصاهرة بالنسبة 
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إلن شاء الفي رماث بها عاو عاو لذ عدي الى ما ايها 
و هذه قاعدة شريفةُ ان أحطت بها علماء لم يلتبس عليكك شىء من فروع الرضاع إنشاء الله. 


848- مفتاح [حرمة تقزويج ذات البعل] 


تحرم ذات البعل على غيره؛» لقوله تعالى و امات هن التَلاء) )١«‏ ففى الحديث «هن ذوات الأزواج» إلا بعد مفارقته» و انقضاء 
العدهُ ان كانت ذات عدة» رجعية كانت أو بائنة» أو عدهٌ وفاة بالإجماع و النصوص. 

فمن تزوجها فى نكاحهاء أو عدتها عالما بالتحريم و الحال» حرمت عليه أبداء و كذا مع الجهل ان دخل و إلا بطل العقد و له استينافه» 
للإجماع و المعتبرة فى ذات العدة. 

و ألحق بها ذات البعل» لمساواتها لها فى المعنى و زيادهً علاقة الزوجية» و للموثقين فيهاء و ليس فيهما قيد العلم و الجهل. 


( لصوو الساف ع 
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قالوا: أما لو زنا بذات بعل» أو فى عدة رجعية؛ حرمت عليه أبدا وان جهل بلا خلاف. لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم 
فمع الدخول أولىء و إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى. 

ولا يلحق به الزنا بذات العدهٌ البائنه و عد الوفاة للأصلء و لا بذات البعل الموطوءءٌ بشبهةٌ و لا الأمه الموطوءءٌ بالملكك للأصل» فى 
غير موضع الوفاق ان ثبت كذا قالوه. 


و من تزوج امرأة فى عدتهاء كفر بخمسة أصوع من دقيق» كما فى الخبر استحبابا و قيل: وجوبا. 
٠١‏ - مفتاح [حكم من زنا بغير ذات البعل و من زنت زوجته] 


لو زنا بغير ذات بعل ولا معددة بعدهُ رجعية؛ لم يحرم عليه نكاحهاء وان كانت مشهورة بالزناء بلا خلاف للأصل و المعتبرة» منها 
الصحيح السابق «لا يحرم الحرام الحلال» 0١١‏ و منها الصحيح: أيما رجل فجر بامرأة» ثم بدا له أن يتزوجها حلالاء قال: أوله سفاح و 
آخره نكاح, فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا .05١‏ نعم يكره تزويج الزانية مطلقا كما 
يأتى. 

و كذاان زنت امرأته لم تحرم عليه وان أصرتء وفاقا للمشهور للأصل و النصوصء منها ما مر» و منها الموثق: لا بأس أن يمسكك 
الرجل امرأته ان 


.888 راجع رقم‎ 7١8 -١* وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ "81-١‏ 
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رآها تزنى إذا كانت تزنى» وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شىء .)١١‏ 

خلافا للمفيد» أو الديلمى فتحرم مع الإصرارء لفوات فائدة التناسل معه لاختلا-ط النسبء ورد بأن النسب لاحق بالفراش و الزانى لا 


-٠١١‏ مفتاح [حكم من قذف زوجته الصماء أو الخرساء] 
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من لا-عن امرأته حرمت عليه أبدا بالنص و الإجماع. و يأتى تمام الحكم فيه. و كذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب 
اللعان» مع دعوى المشاهدة و عدم البينة للنص, و اعتبر بعضهم الصمم و الخرس معاء لفقد «أوا فى بعض نسخ الحديثء و يؤيد الأول 
تعلق الحكم بالخرساء وحدها فى الحسن و غيره. 

ولا-فرق بين كونها مدخولا بها أم لا© ولا بين أن يرفع أمرها إلى الحاكم أم لاء فيحرم و لو لم يسمعه أحد, و هذا مصرح به فى 
النص. 

ولا يسقط عنه الحد لعدم منافاته التحريمء و ان سقط باللعان كما يأتى» و لو لم يدع المشاهدة أو أقام عليها البينة بالفعل لم تحرم. و لو 
قذفته هى و هو أصم أو أخرس فالصدوق على التحريم للخبر» و المشهور خلافه. 


-٠١7‏ مفتاح [حرمة قزويج المطلقة ثلاثا للمطلق] 


لا تحل الحرهٌ المطلقة ثلاثا من زوج واحد للمطلق حتى تنكح زوجا غيره؛ 


(0 وسائل الشبعة 1د جم 
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بالكتاب و السنة و الإجماع, و لا الأمة ذات طلقتين» سواء كانتا تحت حرين أو عبدين عندناء إذ الاعتبار بحالها لا بحاله كما فى 
المعتبرة» و لا المطلقهٌ تسعا للعده ينكحها بينها رجلان على المطلق أبدا. 

ولا بد أن يكون المحلل المتخلل عاقدا لهاء لقوله عز و جل «رَّوْجاً) )١١‏ فلا تحل بالوطى بالملكك و لا التحليل؛ و أن يكون عقده 
صحيحا لعدم العبرةُ بالفاسد» و أن يقع منه الدخولء للحديث النبوى المشهور من الجانبين «لا حتى تذوقى عسيلته و يذوق عسيلتك)» و 
هى لذهٌ الجماع؛ و للإجماع الا من سعيد بن المسيب. 

و أن يكون فى القبل» لظاهر الخبر و لانه المعهود. 

و أن يكون موجبا للغسل؛ وحده غيبوبة الحشفة» لأن ذلكك مناط أحكام الوطى كلها. 

و أن يكون العقد دائماء لقوله تعالى «قَإِنْ طلقا و الطلاق مختص بالدائم كذا فى الخبر و للموثق» و يقبل قولها فى التحليل و 
أسبابه لأن فيها ما لا يعلم الا منهاء و قيد فى الصحيح بما إذا كانت ثقة؛ و حمل على الاستحباب. 

و هل يهدم التحليل ما دون الثلاث؟ المشهور نعم للخبرين» لكن الصحاح مستفيضة بالعدم» و لم يعمل بها أحدء و الشيخ أولها بالبعيده 
و ربما يحمل على التقيةُ لأنه مذهب عمر. 


٠1‏ - مفتاح [حرمة التزويج أكثر من أربع] 

لا يحل للحر أكثر من أربع بالعقد الدائم» و لا أكثر من أمتين تكونان من 
)١(‏ سورة البقرة: 77 

(؟) نفس الآية. 


مفاتيح الشرائع» ج 7" ص: /ا 7 
الأربع» ان جوزنا عقد الأمةء ولا للعبد أكثر من أربع إماءء» و لا أكثر من حرتين» لظاهر الآيهُ فى الأسولء و الإجماع و النصوص 
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المستفيضة فى الكلء منها الصحيح ١لا‏ يجمع الرجل ماءه فى خمس» 0١١‏ و لكل منهما ان ينكح بملكك اليمين ما شاءء لعموم «أو لكا 
ملكث أاتكُ» :1: و للإجماع. 

و كذا بالعقد المنقطع على المشهور للنصوص المستفيضة» خلافا للقاضى فجعل المتعهُ من الأربع و له النصوصء و منها الصحيح: و 
اجعلوهن من الأربع؛ فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم 0. فالاحتياط فيه مما لا ينبغى تركه. 

ولا يحل الزائدة بطلاق إحداهن حتى تنقضى عدتها للنصوصء و حملت على الرجعية» لان البائنة كالأجنبية فيجوز على كراهة؛ و 
لورود التفصيل فى الأخت ولا قائل بالفرق. 


٠‏ مفتاح [حكم من دخل بصبية فأفضاها] 


إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاهاء حرم عليه وطؤها على المشهورء و فى الخبر: إذا خطب المرأةً فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين» 
فرق بينهما و لم تحل له أبدا 9. 
و ليس فيه قيد الإفضاءء و لهذا لم يقيد الشيخ به فى النهاية» و لكن الباقين 


"8494-١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) سورة النساء: 8" 

(") وسائل الشيعةٌ -١*‏ 8ع*. 

(؟) وسائل الشيعة -١*‏ ١1ح‏ ”. 
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قيدوه و صرحوا بعدم التحريم مع عدمه. 

و هذا الخبر نص فى خروجها عن حبالته» خلافا للأشهر لقطع الخبر و تمسكا بالاستحبابء و عدم منافاةً التحريم لذلككء و للخبر: فى 
رجل افتض جارية- يعنى امرأته- فأفضاها. قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: فان كان أمسكها و لم يطلقها 
فلا شىء عليه» و ان كان دخل بها و لها تسع سنين فلا شىء عليه» ان شاء أمسكك و ان شاء طلق .)١١‏ 

و فى الحسن فى رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها. قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية «7). و فى رواية «أجبر على إمساكها». 


- مفتاح [حكم المحرم إذا عقد امرأة] 


إذا عقد المحرم على امرأةُ عالما بالتحريم» حرمت عليه أبدا. و لو كان جاهلا فسد عقده و لم تحرم على المشهور للخبر» و قيل: تحرم 
مع الجهل بشرط الدخولء و قيل: تحرم مطلقاء و قيل فيه غير ذلكك. و لا دليل على شىء منهاء و الخبر 0" و ان كان ضعيف السند الا 
أنه منجبر بالشهرة؛ و الاتفاق على ذلكك القدر من التحريم. 


-1/٠2‏ مفتاح [عدم جواز نكاح الكوافر للمسلم] 


لا يجوز للمسلم نكاح الكوافر غير الكتابية» بالإجماع و النصوصء و فى 


3 ح١‎ -١* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
0. ح١‎ -١* وسائل الشيعةٌ‎ )1( 
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() وسائل الشيعةٌ ١-8/ا".‏ 
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الكتابية أقوال شتى, لاختلاف الظواهر من الكتاب و السنة» و أشهرها المنع فى الدائم و الجواز فى المنقطع و ملكك اليمين. 

وفيه: أن تصريح بعض الاخبار بتجويز نكاحهن بالمتعة لا ينفى جواز الدائم أيضاء و قوله عز و جل (إذلا آتَتتَمُوهُنَ أَجورَهُنَ) الا 
يدل على تخصيصه بالمتعة» لان الأجر يطلق على مطلق المهر أيضاء كما ورد فى موضع آخر من القرآن .]١[‏ 

و منهم من منع من المجوسية مطلقاء لأنها ليست من أهل الكتاب, و فيه منع» نعم فى الصحيح: عن الرجل المسلم أ يتزوج المجوسية؟ 
فقال: لا و لكن ان كانت له أمهُ مجوسيةٌ فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها .)3١‏ 

و هو أوضح النصوص فى المجوسية. 

و الأظهر الكراهة فى الجميع و ان كانت فى المجوسية أشد و فى الدائم آكدء جمعا بين النصوص و أخذا بالعمومات؛ وعملا 
بالاوضح سندا فى اليهودية و النصرانية» و هو الصحيح: فى الرجل المؤمن يتزوج باليهودية و النصرانية. 

فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟! فقلت له: يكون له فيها الهوى. فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و 
أكل لحم الخنزير» و اعلم أن عليه فى دينه غضاضة .37١‏ 

و كيف كان فلا خلاف فى بقاء النكاح دواما ان أسلم على الكتابية دونهاء أما إذا أسلمت هى دونه انفسخ كما يأتى. 


]١[‏ وهو قوله تعالى افَانْكمحَوهُنَ بإذْنِ أهْلِهنَ و آنُوهنّ أجَورَهُنَ» سورة النساء: 0؟. 


(شورة الماقدة ا 
(؟) وسائل الشيعة .818-١‏ 
(©) وسائل القيعة 17-1 
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1٠1‏ مفتاح [لزوم استبراء الأمة قبل وطئها و حكم الأمةُ المشتركة] 


إذا ملكك أمه حرم عليه وطؤها حتى يستبرئهاء و يعلم براءه رحمها من الحمل عادة؛ لثلا- يختلط الأنسابء و يأتى بيان الاستبراء و 
مواضع ثبوته و سقوطه. 

و الأمة المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء وطؤهاء لتعلق حق غيره ١‏ بهاء لكن لو وطئها بغير اذن لم يكن زانياء بل عاصيا يستحق 
التعزير» و يلحق به الولد» و يقوم عليه الام و الولد يوم سقط حياء و يغرم حصص الباقين. 

و كذلك الأمهُ المحللة ما دون فرجهاء لا يصير المحلل له بوطئها زانياء بل خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكراء و نصف 
العشر ان كانت ثيباء كل ذلكك للنص. 


4- مفتاح [حكم نكاح الأمة بالعقد] 


يجوز نكاح الأمهُ بالعقد كما يجوز بالملكك. بشرط فقد الطول و خشيةُ العنتء أى المشقةُ الشديدة و قيل: أى الزناء بالكتاب و السنةُ و 
الإجماع؛ و الصبر عنه أفضل كما فى الآية. 
و فى جوازه مع الكراهة عند فقد أحد الشرطين أقوال: ثالثها المنع لمن عنده حرة خاصة» و الجواز أشهر للأصل و العمومات» و فى 
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الخير رلا ينبغى 


)١(‏ وفى نسخهٌ آخر: الغير. 
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أن يتزوج الحر المملوكة) ١١‏ و للمنع مطلقا مفهوم الشرط و ما فى معناه فى الآية و فى الخبر «إذا اضطر إليها فلا بأس» ١‏ قيل: اى لا 
تحريم, و للثالث أن فقد الطول بالفعل شرط للجوازء و فى الحسن «تزوج الحره على الأمهُ و لا تزوج الأمه على الحرة» و من تزوج أمة 
على حر فنكاحه باطل» 0" و ربما قيل بالتحريم من دون بطلان. 

وحيث جاز فان كانت تحته حرةٌ لم يجز إلا بإذنهاء فان لم تأذن و عقد عليهاء ففى بطلانه» أو وقوفه على رضاهاء أو تخييرها فى فسخ 
أحد العقدين أقوال: 

للاول الحديث السابق و غيره» و للثانى ان الحق فى ذلك لهاء فيحمل النصوص على عدم الاذن, و للثالث الخبر. 

ولو تزوج الحره على الأمهُ و جهات الحرة؛ كان لها فسخ عقد نفسها عند الأكثرء بل ادعى عليه فى الخلاف الوفاق للصحيح. و قيل: 
بل يتخير بين ذلكك و بين فسخ عد الأمء و هو ضعيف لان الضرر يندفع عنها بفسخ المتزلزل؛ فلا سبيل لها الى فسخ اللازم. 

ولو جمع بينهما فى عقّد واحد ففيه الأقوال الثلاثة» و الصحيح يعطى صحة عقّد الحرة و بطلان عد الأمة» و يمكن حمل البطلان على 
عدم اللزوم فيوقف على الإجازة و كذا فى الحديث السابق. 


- مفتاح [عدم حل الفرج بسيبين مختلفين] 


المشهور عدم حل الفرج بسببين مختلفين» لان المتيقن من قوله تعالى 


. 41"اح‎ -١* وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة -١‏ 97ح 8. 

() وسائل الشيعة -١*‏ 87"اح .١‏ 
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نا عَلِِ رجهم أ ا ملكث أَبْطائهُ) ٠١‏ حله بأحدهماء و الأصل تحريم الفروج بغير سبب محلل» فيجب الاقتصار على المتيقن. 
فلو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهماء بطل العقد و حرم الوطىء و لو أمضى الشريكك العقدء خلافا للنهاية و القاضى مع 
الإمضاءء. و فى الخبر: فى رجلين بينهما أمهُ فزوجها من رجل فاشترى بعض السهمين. فقال: 

حرمت عليه ١؟").‏ 

ولو حللها له قيل: تحل للنص» و فى سنده ضعف. و كذا لو ملكك نصفها و كان الباقى حراء لم يجز له وطؤها بالملك و لا بالعقد 
الدائم» و فى الخبر «فى رجلين بينهما أمهُ فيعتق أحدهماء فأراد الذى لم يعتق أن يطأهاء قال: لا ينبغى له أن يفعلء لانه لا يكون للمرأة 
فرجان» «") و فى معناه خبران آخران. 

و فى جواز المتعة عليها فى الزمان المختص بها إذا هايأها على الزمان قولان: و النص يعطى الجوازء و لا يخلو من قو وان ضعف 
السند. 


٠١‏ - مفتاح [عدم جواز تزويج أمته من نفسه] 
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لا يجوز لأحد أن يزوج أمته من نفسه. إلا إذا جعل عتقها صداقهاء كما فعل النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم بصفيهُ بنت حى بن 
3 لب» و ليس ذلكك من خواصه عندنا كما ظنه كثير منهم» للنصوص المستفيضة بتعدية الجواز الى غيره. 
و هل يشترط تقديم لفظ التزويج على العتق؟ لئلا يكون لها الخيار فى 


.8 سورةٌ المؤمنين:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١‏ 07ه. 

(9) وسائل الشيعة -١‏ غ88ه. 
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القبول و الامتناع؛ أو العكس لاستباحة البضع للمالكك 0١١‏ فلا يستباح بالتزويجء أم لا يشترط أحدهما لأن الكلام كالجملة الواحدة؟ 
أقوال. 

وفى الصحيح فى رجل قال لأمته: أعتقتكك و جعلت عتقكك مهرك. قال: 

عتقت و هى بالخيار» ان شاءت تزوجت وان شاءت فلاء فان تزوجته فليعطها شيثاء فإن قال: قد تزوجتكك و جعلت مهركك عتقكك, فان 
النكاح واقع لا يعطيها شيئاا ١‏ و فى معنى صدره خبر آخر. 

وقد أورد على مثل هذا العقد سؤالات و أجيب عنها بأجوبةُ ليس هنا محلها. 


١١/ا-‏ مفتاح [عدم جواز تزويج المرأهً من غير الكفو] 


لا يجوز تزويج المرأة من غير الكفوء لا-شتراط الكفاءة فى النتكاح بالنص و الإجماع؛ و فسرت فى المشهور بالتساوى فى الايمان» 
لظاهر النصوص المستفيضة لكنهم اعتبروه فى جانب الزوج دون الزوجة, و الأصح الاكتفاء بالإسلام» لضعف سندها أو قصور دلالتهاء 
فيحمل على الكراهة جمعا بينها و بين غيرها مما يدل على ذلكك, و للصحيح: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته و موارثته؟ 

و بم يحرم دمه؟ فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحل مناكحته و موارثته 370. 

وهو أصح ما فى الباب سندا و أظهر دلالة. 

نعم لا يحل نكاح الناصب و لا الناصبة لكفرهما و للصحاحء و منهم من اعتبر الايمان فى جانب الزوج دون الزوجة. و يأتى الكلام فيه. 


)١(‏ بالملكك خ ل. 

(؟) وسائل الشيعةٌ .2١١-١*‏ 

(5) الوافى 7-7 أبواب بدو النكاح و الحث عليه. 
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و هل يعتبر فى الكفاءة التمكن من النفقة؟ الأكثر على العدم للأصل و العمومات و قيل: نعم لدلال بعض النصوص و الاعتبارات عليه 
و هو ضعيف و مستنده معارض بمثله. 

وانما تظهر الفائدهً فى الوكيل المطلق و الولىء أما المرأة نفسها فجاز لها ان تزوج نفسها المؤمن الفقير بلا خلاف. 

ولا يشترط التساوى فى الحرية. و لا العربية» و لا الهاشمية؛ و لا الحرفة» ولا الشرف عندنا بلا خلافء الا من الإسكافى فاعتبر فيمن 
يحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم الا منهم» لئلا يستحل بذلكك الصدقهُ من حرمت عليه إذا كان الولد منسوبا الى من لا تحل له. 
وهو ضعيفء و يدفعه النصوص و أفعال الأثمةٌ عليهم السلام. 
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١7‏ - مفتاح [حكم تزويج الزانية قبل التوبة] 


المشهوو كراعسة العقد على الزائية قبل أن قرب» للصحيح: عن قول الله عز و جل «الانى ل يكاج إل ليو أو مُشْركَة». فقال: نسوة 
مشهورات بالزناء و رجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلكك. و الناس اليوم بتلكك المنزلة» فمن أقيم عليه حد زنا أو شهر به لم ينبغ لأحد 
أن يناكحه حتى تعرف منه التوبة .]١[‏ 

ولصرص لصوا و حر اح ادو الحدى وترعياصه اديع أن تدعى إلى الزنا فلا تجيب كما فى الخبرين. 

و استدل الحلبى بقوله تعالى «و حُرّمَ ذلك عَلَى الْمَؤْمِنِينَ» 0٠١‏ و أجيب بأنها 


]١[‏ وسائل الشيعة -١*‏ 8" يعنى أن الآيهُ نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول الله (ص) و لكن حكمها باق الى اليوم ليست 
منسوخة كما ظنه قوم «منه). 


.” سورة النور:‎ )١( 
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منسوخة بقوله تعالى «وَ أَنكحوا الأكامل منْكن) 00١‏ أو محمولة على شدة الكراهة كما دل عليه الصحيح. و لانه لو منع ابتداء لمنع 
استدامة» لاشتراكهما فى المقتضى و هو خوف اختلاط الأنسابء و قد ثبت أن الزوجة لا تحرم بالإصرار على الزنا. 

و منع الصدوق من اله 3 بالزانية» و كذا القاضى إذا لم يمنعها من الفجور للايهُ »]١[‏ و المستفاد من النصوص حرمة العقد مطلقا على 
المشهورات منهنء إلا إذا عرفت توبتهن أو أريد بذلكك تحصينهنء و ما ورد فيه من الرخصة فمحمول على غير المشهورات. 


7١‏ - مفتاح [كراهة تزويج القابلة] 


المشهور كراهة عقد المولود على قابلته» و حرمه الصدوق و له ظاهر النهى عنه فى الاخبار» و فى الصحيح: فى القابلة تقبل الرجلء إله 
أن يتروجها؟ 

فقال: ان كانت قد قبلته المرهُ و المرتين و الثلاث فلا بأسء و ان كانت قبلته و ربته و كفلته فإنى أنهى نفسى عنها و ولدى. و فى خبر 
آخر «و صديقى» «7") و فى بعضها أ يحل للمولود أن ينكحها؟ قال: لاو لا ابنتها هى كبعض أمهاته «* و فى معناه أخبار أخر و 
حملت على ما إذا ربته و كفلته. 


]١[‏ وفى نسخة بعد كلمة للايهُ كذا: و يدفع الكل الأصل و النصوص المجوزة و الجمع بين الأدلة» نعم يشتد فيه الكراهة» بل يستحب 
السؤال عن حالها مع التهمة إذا أراد التمتع بها كما فى الخبر» و ليس شرط و ان وقع فى قلبه شىء. 


0 سووة انو 7 
(؟) وسائل الشيعة: -١*‏ /ا4لاح . 
(*) وسائل الشيعة: -١‏ 88ك. 
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6 - مفتاح [من يكره و يستحب تزويجه] 
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يكره أن يتزوج بمن كانت ضرة أمه مع غير أبيه للنص. و أن يزوج ولده من ولد منكوحته من غيره» إذا ولدته بعد مفارقته» للنص» و 
النهى عنه فى الاخبار محمول على الكراهة جمعا و للصحيح. 

و أن يزوج الفاسق» و يتأكد فى شارب الخمر للنصوص. منها «من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها! .)١١‏ 

و أن يتزوج المؤمنة بالمخالفء للنهى عنه فى النصوصء منها «تزوجوا فى الشكاكك و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و 
يقهرها على دينه) 07١‏ و منها «العارفة لا توضع الا عند العارف» 0" و انما حملت على الكراهة جمعا بينها و بين ما عارضها قولا و فعلا 
من أهل البيت عليهم السلام» و حمل فعلهم على وقوعه كرها خلاف الظاهرء و الرواية الدالة على ذلكك ضعيفة السند فالقول بالتحريم 
كما مر ضعيفء و تخف الكراهة فى المستضعف. و أن يتزوج بولد الزنا و الحمقاء و الزنجية و السند و الهند و القند كل ذلكك 
للنصوص 50". 

و أن يتمتع بالبكر إلا بإذن أبيها للنصوصء فان فعل فلا يقتضها كراهة العيب على أهلهاء كما فى الصحيح و غيره» و قيل: بتحريم 
التمتع بها مطلقا و هو ضعيف. 


() وسائل الشيعة عت #ه 

(0) الوافى ١5١ -٠‏ أبواب النكاح. 

اناف عد 

(©) وسائل الغيعة اب عه وه 
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و يستحب أن يتخير لنطفته» و لا يضعها فى غير ذات الدين. و أن يختار البكر الولود العفيفة» و لا يقتصر على الجمال و الثروة» كما فى 
النصوص. و أن يصلى ركعتين و يدعو قبل التعيين بالمأثور. 

القول فى الخطبة و العقد 

[1/14- مفتاح [استحباب خطبة المرأة] 

يستحب للزوج أو وليه الخطبة من المرأة أو وليهاء و يجب إجابة المؤمن القادر على النفقة إلا مع قصد العدول إلى الأعلى الموجود 
بالفعل أو بالقوة» و فى الصحيح: كتب إليه فى أمر بناته و أنه لا يجد أحدا مثله» فكتب أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر 
بناتكك و أنكك لا تجيد أحدا مثلكك فلا تنظر فى ذلكك رحمكك اللّهه فان رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: إذا جاءكم من ترضون 
خلقه و دينه فزوجوه إلا َفْعَلُوهُ تكن فت فى الْأَرْض و فَلادٌ بير .0٠١‏ 

ورك الختتعى حنة انزو سد الانجانة الع يرو لذا فيه دن الانثة انرو ]6ر4 |اشيطاء] او شبريه شدي اتاو القيى لدي 
بالنهى الوارد بالدخول فى سومه. و على التقديرين لو عقد صح لعدم المنافاة» و بعد الرد جائز بلا كراهة. 


]١[‏ أى العداوة. 


81-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
60/ مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 
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8١/ا-‏ مفتاح [حرمة خطبة المعتدة] 


يعرم االصبريح بالخطب المكهة ااام ازوجع فى العدة الى يجوز له تكاطها يدها و يجرر ااتعريض وو كل امن حتوز 41 كانيها 
بعد العيدة و ان لم يجز له تزويجها حينشذ ما لم تكن محرمة عليه مؤبداء قال اللّه تعالى «و لا تَْمُوا عُشْدَة الُكاح عتّى يتلم اتا 
أجَلَهُ. نا أن تقولوا قَوْلًا مَعْرُوف» )١١‏ ففى الأخبار هو التعريض للخطبة. 

و كل من حرمت عليه المرأة مؤبداء حرمت عليه الخطبة لنفسه تصريحا و تعريضاء و لو صرح بها فى موضع المنع لا يحرم نكاحها 


1١7‏ - مفتاح [جواز النظر الى امرأةٌ يريد تزويجها] 


يجوز النظر الى وجه امرأةٌ يريد تزويجها و كفيهاء بإجماع المسلمين و النصوص المستفيضة من الطرفين» بل ربما قيل: باستحبابه» و فى 
كثير منها جواز النظر الى شعرها و محاسنها أيضاء و ان قيد فى بعضها بعدم التلذذء و بشرط إمكان الإجابة. 

و ينبغى أن يكون قبل الخطبة» إذ لو كان بعدها و تركها لشق ذلكك عليها و أوحشهاء و لو لم يتيسر له النظر بعث إليها امرأة تتأملها و 
تصفها له للتأسى. 


(1) سورة البقرة: 8"؟. 
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مفتاح [استحباب الاشهاد على العقد الدائم] 

يستحب الاشهاد فى العقد الدائم استحبابا مؤكداء للنصوص العامية و الخاصية» و أوجبه العمانى» و يدفعه الأصل و صريح الاخبار» منها 
الصحيح «فى الرجل يتزروج بغير بينةُ قال: لا بأس» ١‏ وفائدته حفظ الأولاد و المواريث كما فى الاخبار» وكذا الإعلان فيه للنصوص 


منها «كان يكره نكاح السر) و ليس بواجب اتفاقا. 
و الخطبة أمام العقد للتأسى و النصوصء و يجزى الاختصار على التحميدء فورد «إذا حمد الله فقد خطب» » و إيقاع العقد ليلا 


للنص إو لقربه من المقصود] ]١[‏ و يكره إيقاعه و القمر فى العقرب للنص «"3. 
48 مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فى العقد و غيرهما] 


يشترط فى العقد بعد تكليف المتعاقدين» ما يدل على الإيجاب و القبول من اللفظ. الدال على القصد الباطنى صريحاء كأنكحتكك و 
زوجتك و متعتكك دائما و منقطعاء و أنت فى حل من وطئها و حللتكك فى تحليل الأمه؛ و الأولان فى الدائم أظهرء كالثالث فى 


المنقطع. 


وفى لفظ الإباحهُ و نحوها فى الأمهُ قولان. مبنيان على توقيفيةُ العقود 
]١[‏ كذا فى نسخةهٌ و هذه العبارة لا تخلو من لطيفة. 


.610-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.68 -١ (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 
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وسائل الغيعة امار 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: 72٠‏ 

اللازمة و عدمهاء و الحق عدم ثبوتها كما يستفاد من الاخبار. و انما اعتبرنا اللفظ الصريح اقتصارا على المتيقن» و وقوفا مع الأصحابء 
حيث لا قائل منهم بجوازه بدون ذلك. 

أما الماضى و العربية و الاقتران و تقديم الإيجاب فلاء لعدم الدليل على شىء من ذلككء بل الأصل و تتبع النصوص ينفى الكلء و 
الصحيح المشهور فى قصهُ سهل الساعدى ينفى غير الثانى» خلافا للمشهور فى الأول و للأكثر فى الثانى و الثالث» و لمن شذ فى 
الأخير» و لا احتياط فى شىء منها كما ظنء و ان كان المتفق عليه أولى؛ و صراحة الماضى فى الإنشاء دون غيره ممنوع» بل الأصل فيه 
الاخبار» و الأمر أظهر فى الإنشاء. و جحد جماعة على النص فجوزوا الأمر و المستقبل أيضا دون غيرهما لورودهما فيه» فاشترطوا قصد 
الإنشاء بهماء و منهم من جوز المستقبل فى المنقطع خاصة دون الدائم »]١[‏ لورود النصوص المستفيضة فيه بذلك. و استحب بعضهم 
العربية للقادر عليهاء و لا بأس به لمن يحسنها تأسياء أما العاجز فيتكلم بما يحسنه. 

ولا يجب التوكيل ولا التعلم» خلافا للمشهور فى الثانى ان لم يشق عادة و لو عجز عن النطق أصلا اقتصر على الإشارة و الإيماء. 
ولا يصح من السكران إلا إذا أجاز بعد الإفاقة» على رواية صحيحة )١١‏ عمل بها الشيخ و جماعة [و فيه تردد] 7١‏ و لا يشترط 
ذكورتيماء لأن عبارة المر أة معشرة غندنا أضالة و وكالة :و لا تعدذهباء لان التغارر الأضعارئ كاف غلتفا 


]١[‏ قيل: و يلزمه جوازه فى الدائم أيضاء لأن المنقاب قد ينقلب دائماء و فيه ان الانقلاب لم يثبت كما يأتى «منها. 


(1) وسائل الشيعة 7171-١‏ 

() كذااف سح 
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لجماعة؛ و مستندهم ضعيف سندا و دلالة. 

و يشترط امتيازهما بالإشارة أو التسمية أو الصفة, لا العلم بهما برؤية أو وصف رفع للجهالة» و لا ذكر الصداق فى الدائم بلا خلاف 
للمعتبرة كما يأتى. 

أما المنقطع فيشترط فيه ذكره و يبطل بفواته العقد للإجماع و النصوصء و لان الغرض الأصلى منه الاستمتاع فاشتد شبهه بالمعاوضات 
الصرفة» كما نبه عليه النصوص بقولهم «فإنهن مستأجرات» )١١‏ بخلاف الدائم. 

و يشترط أن يكون مملوكا معينا كما يأتى. و ذكر الأجل لازم فى المنقطع إجماعاء و فى الصحيح «لا يكون متعة إلا بأمرين بأجل 
مسمى و أجر مسمى» 077 فإن أخلا به بطل على الأصح.ء خلافا للمشهور فينقاب دائما للموثق و غيره؛ و فى دلالتهما نظرء و للحلى. 
فكذلك ان وقع بلفظ التزويج أو النكاح» لصلاحيتهما للدائم دون التمتع فيبطل» و لاخرين» فكذلك ان تعمد الإخلال و الا بطل» و 
فى الثلاثة أن القصد معتبر و الفرض عدم قصد الدوام. 

و تقديره إليهما طال أم قصر و لو لحظة؛ بشرط أن يكون معينا محروسا من الزيادة و النقصان, اتصل بالعقد أم تأخر على الأقوى 
للأصل المؤيد بالخبر» و الإطلاق يقتضى الاتصال للعرف و الاعتبار» خلافا للحلى فيبطل للجهالة؛ و فيه منع. 

ولو عقدا على مالا يصح تملكه فسد المهرء وفى صحة العقد قولان: للصحة صحة عرائه عن المهر» بل اشتراط عدمه كما يأتى 
فذكره أولى؛ و للبطلان وقوع التراضى بغير الصالح فلا تراضى بالحقيقة. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناعا من عابب 


.9/-# الوافى‎ )١( 

إفرة وسائل الشيعة عا ملع 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: يفلا 

و يشترط فى صحةٌ عقد المريض أن يدخل بهاء فان مات فى مرضه ذلكك و لما يدخلء بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث» كذا فى 
المعتبرة و المشهور. 


7٠‏ - مفتاح [أحكام التحليل] 


لا مهر فى التحليل بلا خلاف: و لا يشترط فيه الأجل على الأصح للأصلء و لا يجزئ فى غير الأمةء فلو حللت الحرة نفسها لم ييجزء و 
هل هو عقد أو تمليك منفعة؟ قولان: منشأه عصمة الفروج عن الاستمتاع بها بغير العقد أو الملك. كما يستفاد من آية (إِلَا عَللِا 
رجهم أو نا ملكث أَنْطائهُة ٠١‏ و الأنظهر الثانى» لانتفاء خواص العقد عنه» كتوقف رفعه على الطلا-ق أو الفسخ فى موارده و 
وجوب المهر بالدخول و نحو ذلكك مما يكون فى الدوام؛ و توقفه على ذكر المهر و الأجل و نحوهما مما يكون فى المنقطع. 

و فى جواز تحليل أمته لعبده روايةٌ «؟) بالمنع صحيحة عمل بها جماعة؛ معللين بأن العبد ليس له أهلية التملككء بناء على أنه نوع 
تمليك. و فيه نظر و حملها على التقية ممكن. 


1 مفتاح [كيفية تحليل الأمة] 


يجب الاقتصار فى التحليل على ما يتناوله اللفظ و يشهد الحال بدخوله تحته. فإذا حلل له الخدمة أو النظر لم يجز القبلهُ و لا اللمس» و 
كذا لو أحل 


.8 سورةٌ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١*‏ 0788. 
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اللمس لم يجز القبلة و لا الوطى. 

ولو أحل القبلة حل اللمس المتوقف عليه؛ و لو أحل الوطى حل ما دونه من ضروب الاستمتاع لأنها من مقدماته؛ ما خلا الخدمة 
لانفكاك أحدهما عن الأخر. كذا فى النصوصء منها الصحيح «لو أحل له قبلته لم يحل له سوى ذلكك» .١١‏ 


7- مفتاح [حكم من زوج عبده أمته] 


إذا زوج عبده أمته. فهل هو عقد مفتقر إلى الإيجاب و القبول» أو الإيجاب فقط نظرا الى سقوط اعتبار قبول العبد, بناء على أنه لا 
يقدر على شىء و أن للمولى إجباره عليه كما يأتى» أو هو اباحة و تحليل يكفى فيه اللفظ الدال عليهما من المولى» لانفساخه بمجرد 
تفريقه بينهما و عدم احتياجه الى الطلاق؟ أقوال: 

أشهرها الأولء و أظهرها الثانى 2١‏ للصحيح: يجزيه أن يقول قد أنكحتكك فلانة و يعطيها شيئا من قبله أو من قبل مولاه؛ و لا بد من 
طعام أو درهم أو نحو ذلكك لين 

وقد ورد هذا بلفظ آخر أوضح و أنفى لاعتبار القبول» و لا وجه لاستدلال معتبريه بهذا الحديث حيث سماه نكاحا و النكاح حقيقة 
فى العقد» و فى الصحيح عن المملوكك أ يحل له أن يطأ الأمهُ من غير تزويج إذا أحل مولاه؟ قال: لا يحل له ©" و هذا ينفى الثالث. 
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000 وسائل الشيعة 059-1١‏ 

(0) وفى نسخة: الثانيان. 

() وسائل الشيعة -١‏ /26. 

(ع) وسائل الشيعة -١‏ 20"8. 
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و هل إعطاؤه الشىء على الوجوب أو الاستحباب؟ الأشهر الثانى و هو الأظهرء خلافا للشيخين. و هل هو مهر أو مجرد صلهُ وبر؟ الأظهر 
الثانى» و لهذا لم يقدر بقدر. 


177 مفتاح [حكم العقد الفضولى] 


هل الفضولى يقف على الإجازة أم يقع باطلا من أصله؟ الأكثر على الأول لظاهر النصوصء. خلافا للخلاف لاخبار عامية قابله للتأويل 
[و للحلى لأن النهى يقتضى الفساد و فيه منع؛ و فى النهاية جعل اجازةٌ المولى العقد منه الفضولى كالعقد المستأنفء و نزل على العقد 
الأول و على وضوه اكير ضعيفة و ابن ححمرة فرق بين الغيف و الأمة فأوقف فن الأول الحس وغيرة حيك ورد يلظ السملو كفو أبطل 
الثانى و ليس بشىء] .)١١‏ 

ولو وقع الفضولى على الصغيرين و لا مجيز لهماء وقف على إجازتهما بعد البلوغ» فان ماتا أو أحدهما بطلء و ان بلغ أحدهما مع حياهُ 
الأخر فأجاز لزم من جهته. فان مات و بلغ الأخر فأجاز, احلف أنه لم يجز للرغبة فى الميراث» و ورث كذا يستفاد من الصحيح و عليه 


العمل: 
©؟/ا- مفتاح [اذن البكر و الثيب] 


اذن البكر صماتهاء فان سكتت فهو إقرارها. و الثيب أمرها إليها فتكلف النطق» كذا فى الصحاح و لا خلاف فيه الا من الحلى فى 
الاكتفاء بسكوت البكرء و هو شاذ. 


)١(‏ كذا فى نسخة. 
مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: يرا 


0- مفتاح [ولاية النكاح و على من هى] 


يثبت الولاية للأب و الجد و ان علاء على الصغير للنصوص المستفيضة؛ و على السفيه و المجنون» ذكورا كانوا أو إناثا مع اتصال السفه 
و الجنون بالصغر بلا خلاف؛ سواء كان فيه مصلحة أم لا على المشهورء و مال بعض المتأخرين إلى اشتراطهاء و لا يخلو من قوة. و ان 
طرأ الوصفان بعد البلوغ و الرشدء ففى ثبوت ولايتهما قولان. 

و فى ولايتهما على البكر و الثيب بغير الوطى الرشيدتين على الاستقلال؛ أو التشريكك معهماء أو مع تشريكك الأب خاصة؛ أو العدم 
مطلقاء أو فى الدائم خاصة» أو فى المنقطع خاصة؛ أقوال: فالصدوق و جماعة على الأول و أكثر الصحاح المستفيضة معهم, و الحلبى 
على الثانى و الاحتياط معه. و المفيد على الثالث و ظاهر بعض النصوص معه. و الأكثر على الرابع للنصوص المستفيضة مع الشهرة» و 
للجمع بحمل استيذانهما على الاستحباب» كما للثيب بالوطى, و ان كان للبكر 0١١‏ آكد. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة لاناعا من عابب 


و يختص الاستيذان بمن ليس أمورها بيدها كما ورد فى بعض المعتبرة» و أما الأخيران فضعيفان» مع أن ثانيهما مجهول القائل. 
أما إذا عضلها الولى- و هو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها- فإنه يجوز أن تزوج نفسهاء و لو كره بإجماعنا. 
ولا ولاية على البالغ الرشيد و لا على الثيب بالوطى مع بلوغها و رشدهاء للأصل و الصحاح, و خلاف العمانى شاذ. 


)١(‏ وفى نسخة: لهما. 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع 


ع7/ا- مفتاح [ولاية الحاكم فى النكاح] 


يثبت الولاية للحاكم على من تجدد فساد عقله» بشرط الغبطة» و فى ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل وجهانء و على الصغيرين 
احتمال قوىء و ان كان ظاهرهم العدم للأصلء فان دليلهم فى السفيه و المجنون جار فيه» كالعمومات و كالصحيح ١‏ «الْذى بيَدِهِ عُقْدَة 
ان فوولق أمرها» )١١‏ و السلطان ولى من لا ولى له ونحو ذلكك. 

واقن ريت ولكية الوضبي هنا طلقا أ مو فى الموصية وساي بن ولد :لانيل التاق خعاضة ذا كان بوره إلى التكاس أو العام 
مطلقاء أقوال: أشهرها الأخير؛ و فى الصحيح: الذى بيده عقده النكاح هو الأب و الأخ و الموصى اليه «؟). و حمل استيذان الأخ على 
الاستحباب مع فقد الأب إذ لا ولاية له بلا خلاف. 


/1/- مفتاح [ولاية المولى فى تزويج مملوكه لغيره] 


للمولى اوري عار تعرز كان أو الى مير اواكبرا هناك اوموارا نا أم أبى بلا خلاف مناء لأن بضِعةٌ من جملة منافعه 
المملوكة للمولى و لعموم ١‏ «فَاْكمحومٌنَ بإِذْنٍ أَمْلِهِنٌ 0 مالي مِنْ طناد كم و إتايكن فرق 


)١(‏ وسائل الشيعة -١*‏ ١7ح‏ ”؟. 

(0) وسائل الشيعة -١‏ ١7ح‏ 8. 

(*) سورة النساء: 50. 

(؟) سورة النور: ”89 

مفاتيح ا ص : /721 

«عَبداً مَمْلوكا لا يَقْدِرٌ عَللِْ شَىْءِ) 2١١‏ و فى الحسن عن مملوكك تزوج بغير اذن سيدهء قال: 

ذلكك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما .)7١‏ 

وقال بعض العامةٌ: لا يملكك إجبار الكبير» لانه يملكك رفعه بالطلاق» فكيف يجبر على ما يملكك رفعه. و لا يخلو من قوة الا أنه لا 
يمنع من صحة العقد. 

أما إذا زوج عبده أمته ثم اشتهاهاء فله أن يأمره بالاعتزال فيستبرئها و يطأها ثم يردها عليه» كما فى النصوص المستفيضة. 


4- مفتاح [حكم ولاية الأم و الجد و الكافر] 


لاولاية لغير المذكورين عندناء و قول الإسكافى بولايةُ الام شاذء كقول العمانى بنفى ولايهُ الجد. و كذا اشتراط الشيخ ولايته بحياة 
الأب» عكس ما اعتبره العامة من اشتراطها بموته» و الصحاح المستفيضة حجة على العمانى بل المستفاد منها أن ولايهُ الجد أقوى؛ و 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالاا صفحة 8ناعا من عابب 
عليه أصحابنا خلافا للعامة. 

فلو تشاحا قدم اختياره» و كذا لو سبق عقده أو أوقعاه فى حالةُ واحدة» أما لو سبق الأب صح عقده و ان تركك الاولى كله للنصء و 
يشترط فيهما الإسلام و العقل لا العدالة بلا خلافء و قيل: بل يجوز ولايةٌ الكافر إذا كان المولى عليه كافراء و لم يكن له ولى مسلمء 
وهو حسن.ء و نكاح أمة المولى عليه بيد وليه لانه من جملة أمواله. 


./0 سور النحل:‎ )١( 
1-1 وسائل القع‎ )9( 
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8- مفتاح [عدم صحة العقد بدون اذن الولى] 


لا يصح عقد المولى عليه الا بإذن الولى بلا خلافء نعم لو تعذر الاذن و اضطر اليه» قيل: صح العقد. فان زاد فى المهر عن المثل بطل 
الزائد خاصة و قول الشيخ بجواز التمتع بأمةٌ المرأةً بغير اذنهاء شاذ و مستنده مضطرب السند معارض بما هو أصح منه. و كذا قوله و 
قول أتباعه بلزوم المهر على الام لو زوجته فضولا مع كراهته للخبر» و ربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة» و ليس بشىء. 

نعم إذا ضمنت المهر أو بعضه مع ذلكك فكذلك,. و كذا قوله بتقديم عقد الأخ الأكبر ما لم يدخل الذى عقد عليه الأصغر مطلقاء كما 
فى النهاية» أو مع اقتران العقدين, و الأقدم الأسبق كما فى كتابى الحديث, و مستنده ضعيف مأول. 


/- مفتاح [موارد ثبوت الخيار للمولى عليه فى الفسخ و عدمه] 


لا خيار للمولى عليه بعد البلوغ و العقل و الرشد على المشهورء لوقوع العقد من أهله فى محله صحيحا فيستصحبء و للصحاح 
المستفيضة فى تزويج الأب و الجد الصغيرينء قالوا: الا مع عدم الكفاءة» أو تزويجها بالمجنون, أو الخصىء أو تزويجه بمن عليها أحد 
العيوب الموجبة للفسخ, و خالف جماعة فى الصبى خاصة» فأثبتوا الخيار له مطلقا للخبر و هو ضعيف. نعم فى الصحيح: 

سألته عن الصبى يزوج الصبية. قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 528 

جائزء و لكن لهم الخيار إذا أدركا .)١١‏ 

و أولهما الشيخ بأن لهما فسخ العقد بالطلاق» أو مطالبته» أو ما يجرى مجرى ذلكك. و هو بعيد وان كان أولى من الطرح, و بالجملة 
فلا عامل به مع معارضته الأصول و المستفيضة. 

ولو زوجها بدون مهر المثل» ففى ثبوت الاعتراض لها فى المهر مطلقاء أو مع عدم المصلحة: أو العدم مطلقا أوجه. أوجهها الثانى» و 
لو فسخته اتجه تخيير الزوج فى فسخ أصل العقد مطلقاء أو مع جهله بالحال و الحكم. لانه لم يرض بالعقد الا على الوجه المخصوص 
ولم يتم إذ إلزامه بمهر المثل على وجه القهر ضرر منفى. 

ولو كان ذكرا و زوجه الولى بأكثر من مهر المثلء فالأ-قوى وقوفه على الإجازه كالفضولى. فان أبطله ثبت مهر المثل؛ و يتخير الأخر 
حينئذ فى العقد. 


-/٠١‏ مفتاح [حكم الشرط فى العقد] 


إذا شرط فى العقد ما يخالف المشروعء مثل أن لا يتزوج أو لا يتسرىء بطل الشرط و صح العقد و المهر على المشهورء للنصوص 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً وناعا من عابب 


المستفيضة؛ و ما يخالفها مؤل أو محمول على التقية» و كذا لو شرط تسليم المهر فى أجلء فان لم يسلمه كان العقد باطلاء فيبطل 
الشرط خاصة كما فى الخبرين »)5١‏ قيل: 

فى المسألة وجه ببطلان المهر أيضاء لأن الشرط كالعوض المضاف اليه فيصير هو بذلك مجهول القدر فيرجع الى مهر المثلء الا 
أن يزيد المسمى 


.,5805-١* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) وفى نسخة: و يؤيده الخبر. 
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عنه و الشرط لهاء أو ينقص و الشرط عليها فالمسمى. 

ولو شرط أن لا يقتضها قيل: لزم الشرط عملا بالقويين. و قيل: يختص ذلك بالمنقطع» كما يشعر به أحدهما و ان كان ظاهرهما 
الإطلاق» و لو أذنت بعد ذلكك جاز للموثق» و الحلى على بطلان الشرط و صحة العقدء و كذا السيد ابن حمزةٌ فى الدائم. 

ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل: يلزم للصحيح «يفى لها بذلكك أو قال: يلزمه ذلكك» ١١‏ و لعموم «المؤمنون عند شروطهم) و 
قيل: يبطل الشرط و يصح العقدء فتحمل الرواية على الاستحباب» و يشكل ذلكك على العبارةٌ الثانية. 

و منع فى الخلاف و المبسوط من اشتراط عدم المسافرةٌ بهاء و علل بمنافاته حق الاستمتاع بها فى جميع الأمكنة و الأزمنة و السلطنة 
عليها. 

أما لو شرط الخيار فى العقد. فالمشهور بطلان العقدء لترتبه على الشرط الفاسد» خلافا للحلى فيلغو الشرط و صح العقدء لارتفاعه عن 
تطرق الخيار. 

ولو شرط ذلكك فى المهر صح فى الدائم» بشرط أن يكون له مده مضبوطة» إذ غايته فسخه و بقاء العقد بغير مهرء و هو جائز فيه. 
قيل: و لو شرط فى المنقطع الإتيان ليلا أو نهاراء أو المرهُ أو المرتين فى الزمان المعين صحء لعدم منافاته لمقتضى العقدء و فى 
النصوص ما يدل على ذلككء الا أنه يشمل الدائم أيضا فى الأول. 

قيل: و لا بد من مقارنة الشرط للعقد من دون تقديم أو تأخير» و اشترط فى النهاية ذكره بعد العقد للنصوص. و الموثق: ما كان من 
شرط قبل النكاح هدمه النكاح, و ما كان بعد النكاح فهو جائز ."2١‏ و مثله فى تفسير قوله تعالى 


() وسائل:القبعة ادوع 

(1) الوافى *- 4/ باب الشروط فى النكاح. 

3 الشرائع» ج "2 ص: ا" 

1 جاع عليك هلل امَك دوخ بكد القريظ1:4: و سمل التكاح فيه على الانجات ليصير مقارنة للعقد. 


17 - مفتاح [جواز الجمع بين النكاح و غيره فى عقد واحد] 


يجوز الجمع بين نكاح و بيع فى عد واحد بلا خلاف مناء و كذا العقود الأخر كالإجارة و نحوهاء فيقسط العوض على مهر المثل و 
ثمن المثل و أجرة المثل» فإن معرفة مقدار المجموع كافء كما لو باع أمتعة متعددةٌ بثمن واحد مع الجهالة بما يقتضيه التقسيط لو 
وزع عليها ان احتيج الى ذلككء لتعدد المالكك أو ظهور البطلان فى البعض. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة «ناعا من عابي 
المهرء و الربا فيه عكس ما فهموه؛ كما يظهر بالتأمل. 
مفتاح [بطلان نكاح الشغار] 


عقد الشغار باطل؛ بالنص و الإجماع؛ و هو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرىء و هو بكسر الشين 
والغينا _ لمعجمتين» من الشغر , بمعني الرفع» لرفع المهر فيه و خلوه عنه أو كأنه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى. 
و لعل المنع فيه من جهة تعليق عقد على عقد على وجه الدور؛ أو شرط عقد فى عقدء أو تشريكك البضع 


.7* سورة النساء:‎ )١( 
7 مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 
1 كرس مير روجو يلكا زوج‎ 


"1/1 - مفتاح [ما يشترط فى الصداق] 


يشترط فى الصداق صحة تملكه عينا أو منفعة» حتى منافع الحرف 2١‏ كتعليم الصنعة و السورةٌ من القرآن» و كل عمل محلل بلا 
خلافء للنصوص المستفيضة» و كذا اجارة الزوج نفسه مدهٌ معينة» وفاقا للأكثر» و قيل: بالمنع منه للحسنء و لا دلالة فيه. 

ولا بد من تعبينه بما يرفع الجهالة» كصنعة كذا و سوره كذا و نحو ذلككء أما القراءة المخصوصة فلا على الأصحء بل يتخير بين ما 
جاز منها وان لم يكن متواتراء و لم يحسن السورة أو الصنعة توصل الى تعليمها 0 بما أمكنء و لو بالغير إذا لم يشترط أن يعلمها 
بنفسه. و ان تعذر فعليه أجرةُ المثل. 

و يكفى مشاهدة العين من غير اعتبار الكيل أو الوزن أو العدد. لزوال معظم الغرر بهاء و لتحمل الجهالة فيه ما لا يتحمل فى سائر 
المعاوضات لعدم ركنيته فى العقد و للعمومات و النصوص. و ما لا يمكن استعلامه فاسدء و الخادم 


]١[‏ و فى نسخة بدل «لعل» هل و قال بعد للزوج: أقوال: أظهرها الثالث» و يتفرع عليه مسائل. 


)١(‏ سورةٌ النساء: ع. 

(1) الحر: خ ل. 

() تعلمها: خ ل. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 71 

و البيت و الدار ترجع الى الوسط للخبر. 

ولا تقدير له فى القله و الكثرة؛ بل ما تراضيا عليه ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة» للعمومات و النصوصء خلافا للسيد فمنع 
من الزيادة عن مهر السنة» فلو زاد رد إليها و ادعى عليه الإجماع» و هو منصوص فى الخبر و لكنه شاذ» نعم يكره ذلكك. 

و يستحب التقليل بلا خلاف فيهماء للنصوص المستفيضة؛ و فيها: أن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم تزوج به نساءه و زوج به بناته و 
ان من لم يجب به أخاه فى التزويج فقد عقه و استحق ان لا يزوجه الله حوراء .0١١‏ و هو خمسمائة درهم كما فى النصوص المستفيضة. 


مفتاح [حكم شرط عدم المهر فى العقد و بعض أحكامه] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاعا من عابني 


قد مضى أن ذكر المهر ليبس شرط فى العقد الدائم» فلو تزوجا و لم يذكرا مهراء أو شرط أن لا مهر عليه فى الحال أو مطلقاء صح بلا 
خلاف و يأتى حكمه و يسمى ب «تفويض البضع» و المرأة مفوضة البضع بكسر الواو و فتحها. 

أما لو صرح بنفيه فى الحال و المآل على وجه يشمل ما بعد الدخول فسد العقد على الأقوىء لمنافاته مقتضاه و هو وجوب المهر فى 
الجملة» و فيه قول بالصحة. و وجه بفساد التفويض دون العقد. فيجب مهر المثل كما لو شرط فى المهر ما يفسده. 

ولو ذكره فى العقد إجمالا و فوض تقديره إلى أحدهما أو إليهماء صح بلا خلاف منا و النصوص به مستفيضة؛ و يسمى ب «تفويض 
المهرة و المرأة 


000 وسائل الشيعة -١8‏ ه. 
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مفوضة المهرء أما الى الأ-جنبى فقولا-ن: و المنع أحوط. ثم ان كان الحاكم ١١‏ هو الزوج عين ما شاء من قليل و كثير» وان كانت 
الزوجة لم يتجاوز السنة» فان فعلت رد إليها بلا خلاف للنصوصء و فيها الصحيح. و ان كانا معا و اختلفا قيل: وقف حتى يصطلحاء و 


18 مفتاح [حكم من فوض البضع] 


إذا فوض البضع» فان اتفقا على شىء بعد العقد صح. سواء زاد على مهر المثل أو نقص عنه, علما بقدر مهر المثل أو أحدهما أو 
جهلاء لأن الحق لهما و الا يثبت بعد الدخول مهر المثل كما فى القوية» و قيده الأكثر بما إذا لم يتجاوز عن السنة و الا فالسنة» للموثق 
١عن‏ رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها حتى دخل بهاء قال: السنة» و السنة خمسمائة درهم» 5١‏ و دلالته كما ترىء فان النسيان 
غير التفويض. 

نعم فى آخر: و لم يسم لها مهرا و كان فى الكلام أتزوجكك على كتاب الله و سنة نبيه فمات عنها أو أراد الدخول فما لها من المهر؟ 
قال: مهر السنة «". و فيه قول آخر بالسقوط إذا قدم إليها شيئا كما يأتى. 

و قبل الدخول ان طلقهاء فالمتعة على الموسع قدره و على المقتر قدره كما فى الآية [1]. 


.578 و هى «و مَتَعُوهُنَ عَلَى الموسع قَدَرُةُ و على الْمُقتر قَدَرُهُ» سورة البقرة:‎ ]١[ 


)١(‏ وفى نسخة: الحكم. 


(1) وسائل الشيعة -١6‏ 10ح ؟. 

(*) وسائل الشيعة ه- 10ح .١‏ 
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و ينبغى الرجوع فيها الى العرفء و الا-فلا شىء لها للنصوصء منها الصحيح «فى المتوفى عنها قبل الدخولء ان كان فرض لها زوجا 
مهرا فلهاء و ان لم يكن فرض مهرا فلا مهرا »)١١‏ ففى ثبوت المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال: 

ثالثها الثبوت بما يقع من قبله أو قبلهماء دون ما كان من قبلها خاصة؛ و الأقوى العدم مطلقا وفاقا للأكثر. 

وما ورد فى ثبوتها فيما إذا مات المفوض اليه المهر» قيل: التعيين معارض بما استفاض»ء كما يأتى. 


17 - مفتاح [حكم مفوض المهر] 
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إذا فوض المهرء فان طلقها أو مات غير الحاكم منهما لم يبطل الحكم, فان كان الطلاق قبل الدخول الزم الحاكم بالحكم., و يثبت لها 
النصف كذا قالوه فان كان الحاكم هى فليس لها أن تتجاوز مهر السنة للصحيح و غيره» و ان مات الحاكم قبله و قبل الحكمء قيل: 
سقط المهر و لها المتعه للصحيح. و قيل: ليس لها أحدهماء لاختصاص المتعة بالطلاق» و فى خبرين «رجل تزوج امرأةُ بحكمها ثم 
مات قبل أن تحكمء قال: ليس لها صداق» ”١‏ و فى المستفيضة «فى المتوفى قبل الدخول و أن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها/ 
7 


و أثبت فى القواعد مهر المثل» و لا وجه له لاختصاصه بالدخول و فساد المهرء و كلاهما منتف فيه. 


000 وسائل الشيعة 16- #لاح فخ 
#اوسائل الفيعة واد بم 

(*) وسائل الشيعة -١‏ *لاح .5١‏ 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 0" 


4 مفتاح [أحكام المهر] 


كلما وطئت المرأة بالشبهة» أو العقد الفاسد. أو مكرهة» فلها مهر المثل لانه عوض البضع المحترم حيث لا عقد إلا فى الأمه كما يأتى. 
و كلما وطئت بالعقد الصحيح, فالمسمى كملاء دائما كان أو منقطعاء وان لحقه الفسخ أو هبه المدة؛ لأن ذلك انما يرفع العقد من 
حينه لا من أصله؛ فلا يبطل المستقر قبله. 

نعم لو أخلت ببعض المده فى المنقطع» كان له أن يضع من المهر بنسبتها إلا أيام الطمثء كما فى المعتبرة. و قبل: ان كان الفسخ 
بعيب سابق على الوطى لزم مهر المثل؛ لأن الوطى كأنه وقع بعقد مفسوخ, و هو شاذ. 

و كلما وقعت الفرقةُ قبل الدخولء فان كانت بأمر من قبلها فلا شىء لها بلا خلافء لتفويتها العوض بنفسهاء سواء كان بسبب إسلامهاء 
أو كفرهاء أو إرضاعهاء أو لظهور عيب بها أو بالزوج؛ فسخت لأجله أو غير ذلكك الا أن تفسخ لعننه فلها النصف للصحيح. و الحكمة 
فيه إشرافه على محارمها و خلوته بها سنة فناسب أن لا يخلو ذلكك من عوض. و الإسكافى أوجبه تاماء بناء على أصله الاتى من 
استقراره بالخلوة. 

وان كانت من قبل الزوج» فان كانت بالطلاق فالنصف» بالكتاب و السنة و الإجماعء الا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدةٌ النكاح 
كما فى الآيةٌ 0١١‏ و ليس له إسقاط الكل كما فى الصحيح. و لا لولى الزوج أصلا لعدم الدليل» و لا الوكيل كما قيل» و الصحيح 
متروكك مؤلء و قيل: الذى بيده العقده هو الزوج نفسه 


)سور اق ب 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: 1/1" 

للخبر رواه فى مجمع البيان» لكن الأكثر على أنه الولى و الصحاح معهم. 

وان كانت باختلاف الدين أو هبة المده أو انقضائها فى المنقطع» فالمشهور أنه كذلك, لمشابهته للطلاق و للخبر فى الثانى» و العمل 
عليه كاد يكون إجماعا و قيل: انه قياس فيبنى على الأصل الاتى من تملكها بالعقد تمام المهر أو نصفه و فيه نظر و المشهور قوى؛ و 
كذلكة لو كانت بالدوك عند تحماغة) النحي : السعنيضة الآ انها متعارضة نكلياء و المشهووياقء ند على الأضل المذ كزرى لين 
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ولو كان فى صورة العيب مدلسء رجع بالمهر عليه للنصوصء و ربما يستثنى منه ما إذا كان الرجوع على المرأة لتدليسها نفسهاء فإنه 
يبقى لها أقل ما يصاح أن يكون مهرا عادة؛ لثلا- يخلو البضع من عوضء و قيل: أقل مهر مثلها لانه عوض البضع و الأول أشهره و 
النصوص خالية عن هذا الاستثناء» الا ما فى بعضها أن لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. و لو لم يسم لها مهرا فكالمفوضة» و لو 
سمى بتسميةُ فاسدةٌ و قلنا بصحة العقد كما هو الأظهر فمهر المثل و قيل: ان كان فسادها لعدم تملكه فى الإسلام لا للجهالة و نحوها 
كالخمرء فالقيمةُ عند مستحليه» و هو الأصحء و قيل: بالسقوط حينئذ و هو ضعيفء الا أن يكون قبل الدخول. 

و لو عقدا على كتاب الله و سنةُ رسوله من دون تسمية» فالمشهور الرجوع الى السنةء و قد مر له الخبر» و كثير من القدماء لم يذكروه. 


04- مفتاح [كيفية تحقق تعلق المهر] 


يتحقق الدخول الموجب للمسمى كملا أو مهر المثل بالوطىء قبلا كان أو 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: لا 

دبراء بلا خلا.ف للنصوص المستفيضة:» و هل يجب بالخلوة؟ الأكثر لاء للأصل و لقوله تعالى :و إن طَلفْتّمُومُنٌ مِنْ قبل أن تَمَشُوهَنٌ) 
١‏ فان المراد بالمس هنا الجماع؛ للإجماع على أن مطلق المس غير موجب للجميع فينتفى ارادته» و هو منحصر فى الأمرين إجماعاء 
و للنصوص المستفيضة و فيها الصحيح. 

خلافا للصدوق فأوجب بها مطلقا للنصوص. و كلها ضعيفةٌ مأولة» و لجماعة من القدماء فأوجبوا بها ظاهرا لا باطنا جمعا بين النصوص 
يعنون إذا كانا متهمين يعنى يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه. و المرأة تدفع العدهٌ عن نفسهاء و لكن إذا علمت أنه لم يمسهاء 
فليسن لها فيما ببنهاو بين الله ال نضق المهرة و للؤسكافن فى قول آخر شاذ لا سد له 


-/٠‏ مفتاح [ما يعتبر فى مهر المثل] 


المغتر فى مهر التغل يخال المرأة فى الشرف و الجمال :و العقل و الأهت و البكارة و:صراحة الثبن و البسارة وحسق العديير وها 
جرى مجرى ذلكك. مع عادة أقاربها التى من أهل بلدهاء أو ما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر عادة» لأن المفهوم من المثل لغة و 
عرفا اعتبار ذلكك كله. 

وقيده جماعة بما إذا لم يتجاوز السنةٌ و الا رد إليها للموثق السابق. و هو قاصر دلالة و عموماء و الأكثر على تخصيص هذا التقييد 


بصورة التفويض كما مر. 
-/١‏ مفتاح [كيفية تملك المرأهً الصداق] 


المشهور أن الصداق يملكك جميعه بالعقد, و ان لم يستقر التملكك الا بعد 


(كاسورة البق ا 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: 7174 

الدخولء لعموم «وَ آنُوا النلَاة» و للموثق «فى رجل ساق الى زوجته غنما أو رقيقاء فولدت عندها و طلقها قبل أن يدخلء فقال: ان كن 
حملن عنده فله نصفها و نصف ولدهاء وان كن حملن عندها فلا شىء له من الأولاد؛ ١١‏ و لانه عوض البضع المملوك بالعقد. خلافا 
للإسكافى فتملك نصفه به و النصف الأخر بالدخولء للموثق و غيره «لا يوجب المهر الا الوقاع فى الفرج» 7١‏ و حمل على الاستقرار» 
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جمعا و غلبةُ فى الاستعمال؛ ثم إذا طلق قبل الدخولء عاد اليه النصف على المشهور و على قوله لا عود لفرعيته للملك. 

ولو حدث نماء بين العقد و الفراق» بنى على القولين و لها التصرف فيه قبل القبضء خلافا للخلاف. 

ولو أبرأت الزوج عن الصداق ثم طلقها قبل الدخول؛ رجع بنصفه بناء على تملك الكل بالعقدء و فيه قول آخر بالعدم» و فى الخبر: 
فإذا جعلته فى حل فقد قبضته منه» فإذا خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق «7. 

أما لو خلعها به أجمع» فإشكال لوقوع الإبراء و العود دفعة» و لو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخولء فله الباقى» صرفا للهبة إلى 


حقها منه» و فيه وجه آخر. 
"6 - مفتاح [كون المهر دينا على الزوج] 


إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر, كان دينا عليه» و لم يسقط بالدخول على 


(0 وسائل الشيعة 5-16 

(0) وسائل الشيعة 88-١6‏ 

(5) الوافى 78-7 أبواب وجوه النكاح. 
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المشهور للعمومات و للمعتبرين» خلافا للحلبى فأسقط بالدخولء سواء قبضت منه شيئا أم لاء طالت مدتها أم قصرتء طالبت به أم لم 
تطالب» للصحاح المستفيضة؛ و أولت بتأويلات بعيدة» منها حملها على ما إذا لم يكن قد سمى مهرا معيناء و ساق إليها شيئا و دخل و 
لم تعترض» فيكون ذلك مهرها كما هو المشهور؛ و خصوصا بين المتقدمين. 

و فى المختلف جعل منشأ الحكم العادةٌ بتقديم المهرء كما كانت فى السالفء قال: و العاده الان بخلاف ذلكك, فان فرض ان كانت 
العادهُ فى بعض الازمان و الأصقاع كالعادة القديمة. كان الحكم ما تقدم, و الا كان القول قولها- انتهى. 

و يخطر بالبال أن يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منهء حملا للمطلق على المقيد» يدل عليه ما فى بعضها «إذا دخل بها 
فقد هدم العاجل» فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعضه عاجلا و بعضه آجلاء كما يستفاد من بعض الاخبار. و كان معنى الأجل ما كان 
دخوله مشروطا على إعطائه إياهاء فإذا دخل بها قبل الإعطاء؛ فكأن المرأة أسقطت حقها العاجل و رضيت بتركه؛ و لا سيما إذا كانت 
قد أخذت بعضه. و أما الأجل فلا يسقط إلا بالأداء. 


619 مفتاح [رجحان إعطاء الزوج مهرها قبل الدخول] 


ينبغى أن لا يدخل الرجل بها حتى يقدم مهرهاء أو شيئا منه» أو من غيره هديةٌ كما فى الخبر و لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى 
تقبض مهرهاء إلا إذا كان المهر مؤجلات و كذا العكس لان النكاح نوع معاوضة فيتقابضان معاء و مع التعاسر يوضع المهر على يد 
أمين. و منع الحلى مع إعساره. 

و هل لها الامتناع بعد الدخول؟ أقوال: ثالثها الفرق بين تسليمها نفسها اختيارا أو كرهاء فيسقط حق الامتناع فى الأول دون الثانى» و هو 
الأقوى. 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 7/١‏ 


1/6 مفتاح [حكم مهر الصغير] 
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إذا زوج ولده الصغير؛ ضمن المهر ان كان معسرا و الا فلاء على المشهور للمعتبرة» خلافا للتذكرة مع التصريح بنفى الضمان, و تنزيل 
النصوص عليه لا يخلو من تكلفء و مع ضمانه صريحا لو أدىء فهل يرجع به على الطفل؟ 

الأصح لاء و كذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبى. 

و لو دفعه عنه ثم بلغ الصبى» فطلق قبل الدخولء استعاد الولد النصف دون الوالد بلا خلاف؛ لان ذلكك يجرى مجرى الهبه لهء و كذا 
لو أدى عن الكبير تبرعاء و تردد فيه قوم. 

ولولم يكن دفعه قبل الطلاق قيل: يبرأ ذمته عن النصف و لزمه النصف للزوجة؛ و الأظهر لزوم الكل مع إعسار الزوج »١١‏ فيدفع 
النصف الاخر إليه» لانه ليس بهبة حينئذ ليحتاج الى القبض. 


8- مفتاح [ما لو تبين فساد العقد فى المنقطع ] 


لو تبين فساد العقد فى المنقطع» فان كان قبل الدخول فلا شىء لهاء و ان كان بعده ففى ثبوت مهر المثل أو المسمى مع جهلها و 
السقوط مع علمهاء أو ما أخذت دون ما بقى, أقوال: ثالثها مروى فى الحسنء و ربما قيل: بأقل الأمرين من مهر المثل و المسمى. 
و فى الخبر: فى رجل تزوج المرأة متعة» فأعطاها بعض مهرها و علم بعد 


)١(‏ وفى نسخة: بل يلزمه الكل مع إعسار الزوج. 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 11 
دخوله بها أنها زوجته نفسها و لها زوج مقيم معهاء أ يجوز له حبس الباقى؛ فكتب لا تعطها شيئا لأنها عصت الله .0١١‏ 


ع مفتاح [ لا مهر لبغى] 


لا مهر لبغى بالنص و الإجماعء و ربما يخص بغير الأمة» فيثبت فى الأمهُ عوض البضع لمولاهاء لأن الحق فيها ليس لهاء أما المغصوبة 
فإن كانت حرةٌ فعليه مهر المثل» و ان كانت أمهُ فعشر قيمتها ان كانت بكراء و نصف العشر ان لم تكن بكرا كما فى النصوصء و فى 
الصحيح: أ رأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوةٌ فافتضهاء قال: لا ينبغى له ذلك. قلت: فان فعل أ يكون زانيا؟ 

قال: لا و لكن يكون خائناء و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكراء وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها) .)7١‏ 

وقيل: ان جهات أو أكرهت فكذلك. و الا سقط العوضء و فى دخول أرش البكارةٌ فيه وجهان. 


كاشانى» فيض»ء محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» ” جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج ؟'» ص: 5/7 
ولو تزوج حرةُ فوجدها أمهُ دلست نفسهاء ففى الصحيح «أن عليه لمواليها عشر قيمتها ان كانت بكراء أو نصف العشر ان كانت ثيبا و 
أولادها أحرار» 0" و عليه قيمة الولد يوم سقط حيا لمواليها كما فى النصوصء و قيل فيه أقوال أخرء و الاعتماد على هذا النص. 


.887 -١* وسائل الشيعة‎ )١( 
/731ه.‎ -١* وسائل الشيعة‎ )'( 
.2/8-١ (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 
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11 - مفتاح [حكم مهر العبد] 

اذن العبد فى التزويج» يقتضى كون المهر و النفقة فى ذمة السيد على المشهورء و لانه لا يقدر على شىء, و قيل: بل فى كسبه. فيخليه 
للتكسب نهارا و الاستمتاع ليلا وجوباء الا أن يختار الإنفاق عليه و على زوجته من ماله» فيستخدمه بقدر النفقة» فإن زاد صرف الزائد 
فى المهر و فى الخبر: رجل تزوج مملوكا له من امرأة حرءٌ على مائة درهمء ثم انه باعه قبل أن يدخل عليها. قال: يعطيها سيده من 
ثمنه نصف ما فرض انما هو بمنزلةٌ دين لو استدانه بإذن سيده .)١١‏ 

وان أطلق الإذن له فى التزويج انصرف الى مهر المثل» فان زاد كان الزائد فى ذمته يتبع به إذا تحررء و كما أن مهر العبد على المولى؛ 
فكذلكك مهر أمته له» فان وقع الدخول فى ملكه استقر. 

وان باعها قبل ذلكك و فسخ المشترى سقطء لأن الفرقة من قبل الزوجة» و ان أجاز فالمهر له. لأن الإجازة كالعقد المستأنفء و يحتمل 
كونه للبائع لوجوبه و هى فى ملكه. أو نصفه لان البيع بمنزلة الطلاق» و الأصح الأولء و فى المسألة أقوال مختلفة ضعيفة المأخذ, و 
المحصل ما ذكر. 


القول فى الصداق 


اشارة 
8 دحت | لذل] ولا 9 8 
قال الله تعالى «و أتوا النساءَ صَدقاتهن نخلة)» .)١١‏ 


القول فى آداب الخلوة 


اشارة 


: لايرف تي ارهن 
قال الله تعالى «و لا تَقَرَيُوهَنٌ حَتى يَطَهَوْنَ) ١؟).‏ 


)١(‏ الوافى ”- 84 باب حكم نكاح الأمة. 
(0) سورة البقرة: ؟؟؟. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: نا 
- مفتاح [حرمة وطى الحائض] 


يحرم وطى الحائض بإجماع العلماء» بل الضرورة من الدينء و يعزر الواطى بما يراه الحاكم, و ربما يقدر بثمن حد الزانى للخبر» و 
يجوز الاستمتاع بما فوق السرة و تحت الركبة منها بإجماعهم؛ و فيما بينهما خلا موضع الدم قولان: و الأكثر على الجواز للأصل؛ و 
عموم قوله عز و جل (إلَا عَليِِ أزْراجهغ» و النصوص المستفيضة» منها الصحيح «ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها و لا يوقب» 
"١‏ وفى روايةٌ «كل شىء 0 القبل بعينه) ١؟).‏ 

خلافا للسيد لقوله تعالى «وَ لا تَفْرَبُومّنَّ و للصحيح «فى الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم 
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له ما فوق الإزار» «*. 

و أجيب عن الآيهُ بعدم إرادة الحقيقة إجماعاء و السياق يقتضى حملها على الوطىء و الخبر محمول على التقية أو الكراهة. 

وفى وجوب الكفارة بالوطى أو استحبابا قولان: لاختلاف النصوص و المثبتة منها ضعيفة» و فى الصحيح: عن رجل واقع امرأته و هى 
طامث. قال: 

لا يلتمس فعل ذلكك و قد نهى الله أن يقربها. قلت: فان فعل أ عليه كفارة؟ قال: 


لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله «©". 


.,/ وسائل الشيعة ؟- الاح‎ )١( 

.١ حدا/٠‎ -١ وسائل الشيعة‎ )0( 

() وسائل الشيعة -١‏ الاح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ؟- 7/8ه. 
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وفى رواية: أنه يتصدق فى أوله بدينار و فى وسطه بنصفه و فى آخره بربعه: 

قلت: فان لم يكن عنده ما يكفر. قال: فليتصدق على مسكين واحد و الا استغفر الله ولا يعود .01١‏ 

وعليه يحمل ما أطلق فيه الدينار أو نصفه. و الراوندى فصل بالمضطر و غيره أو الشاب و غيره و ليس بشىء, وان كانت أمهُ فثلاثة 
أمداد من طعام كما فى الخبر. 


9 مفتاح [حكم وطى المرأةٌ فى دبرها] 


هل يجوز وطى المرأهُ فى دبرها؟ الأشهر عند أصحابنا ذلكك على كراهية شديدةٌ: و له خبر عامى و ثمانيةٌ 7) خاصية» منها الموثق «عن 
الرجل يأتى المرأة فى دبرهاء قال: لا بأس» 0 و منها ظاهر الصحيح «الرجل يأتى امرأته من دبرهاء قال: نعم ذلكك له. قلت: و أنت 
تفعل ذلكك؟ قال: لا انا لا نفعل ذلككث) «©". 

يوسو أنن توعان درن 403 0ن اس و شر عا كلها شمر لازال قن قزل ان الو اح او 
«) على أحد القولين كما ظنه الفريقان» و ما رواه العامة ان سبب نزولها فعل عمر ذلكك؛ معارض بما رووه أنها نزلت ردا على اليهود 
فى قولهم «إذا أتاها من خلفها فى قبلها خرج ولده أحول» و الأخير مروى من طريقنا فى الصحيح. 


000 وسائل الشيعة -١‏ 68/ا. 

00 وفى نسخة: ثلاثة. 

إفرة وسائل الشيعة باح ا ات 6 
إفرة وسائل الشيعة .١ 207 -١*‏ 
(0) سورة البقرة: 7377. 
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] مفتاح [ما يستحب عند الجماع‎ -/ ٠ 
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يستحب لمريد الدخول أولا أن يكون على طهرء و أن يصلى ركعتين و يأمرها بذلك, و يدعو بعدهما بحسن الاجتماع و الايتلاف» و 
أن يضع يده على ناصيتها و يدعو بالمأثور» و أن يدخل عليها ليلاء و يضيف الستر المكانى و القولى إلى الزمانى. 
و يسمى عند الجماع؛ و يسأل أن يرزقه الله ولدا سويا ذكراء و كذا عند كل جماءء و أن يؤلم يوما أو يومين و يكره الزيادةة كل ذلكك 


] مفتاح [ما يكره عند الجماع‎ - ١ 


يكره الجماع فى الليلة التى يكسف فيها القمرء و اليوم الذى تنكسف فيه الشمسء و فيما بين غروب الشمس الى مغيب الشفقء و من 
طلوع الفجر الى طلوع الشمسء و فى الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة» كل ذلكك للصحيح »1١‏ و فى أول ليله من الشهر و وسطه و 
فى المحاق. و ليلة الأربعاء» و عند طلوع الشمس و حين اصفرارهاء و على الامتلا-ء؛ و عرياناء و مستقبل القبلةُ و مستدبرهاء و فى 
السفينة» و فى سفر لا يجد الماء الا أن يخاف على نفسه. و بعد الاحتلام قبل الغسل» و الكلام عند ذلكك سيما من الرجل و خصوصا 
إذا كثرء و أن ينظر فى فرجهاء كل ذلكك للنص. 

وعلل فيه الثلائة الأول بخبل الولدء و الرابعة بسقطهه و الثلاثة الأخيرةٌ 


.88 و8٠١‎ -١* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
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بجنونه و خرسه و عماه» فخصت الكراهة فيها بما إذا أمكن حصول الولدء و ربما يفسر العمى بعمى الناظر» فيعم كراهة النظرء و القول 
بتحريمه ضعيف يدفعه النص بنفى البأس فى الخبرين» و ان كان فى أحدهما «الا أنه يورث العمى» و إطلاق النهى فى حديث الوصايا 
مقيد بتلكك الحالة» و فيه أنه يورث العمى فى الولد. 

و قال الشهيد الثانى: و من هذه الوصية تفوح رائحة الوضعء و قد صرح به بعض النقاد. 

ويكره جماع الحرهٌ و فى البيت صبى مستيقظء و ربما يخص بالمميز» و فى الحديث النبوى: و الذى نفسى بيده لو أن رجلا غشى 
امرأته و فى البيت صبى مستيقظ فيراهما و يسمع كلاهما و نفسهما ما أفلح أبداء ان كان غلاما كان زانيا و ان كانت جارية كانت زانية 
لن 

و الظاهر رجوع الضمير فى (ما أفلح» إلى السامع لا الى المجامع» قيل: 

ولا بأس بذلك فى الأمةء ففى الصحيح «فى الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه فى البيت من يرى ذلكك و يسمععه. قال: لا بأس» 
و حمل على من لم يدرك و لا بأس أن ينام بين أمتين و الحرتين» كما فى الخبر قال فيه «انما نساؤكم بمنزلة اللعب» 0 و قيل: بل 
فى الحرهً مكروه لما فيه من الامتهان .]١[‏ 

و يكره وطى الأمهُ الفاجره بالملكك. كما يكره بالعقد. و كذا من ولدت من الزنا و ان كانت عفيفة للنصء و فى الصحيح «ان لم يخف 
العيب على ولده 


]١[‏ مهن مهانة: حقر و ضعف. 


8 كح‎ -١5 وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) مستدركك الوسائل -١‏ 858. 
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(*) وسائل الشيعة -١‏ 084. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: إلا 

فلا بأس). 

و يكره أن يعزل عن الحرةٌ إلا بإذنها كما فى الصحيح. و قيل: بالتحريم للعاميين» و يدفعه الصحيح «و ذاكك الى الرجل يصرفه حيث 
شاء) .)١١‏ 


والقول بوجوب ديه النطفة عشرةٌ دنانير للمرأ ضعيف جداء ولا دلالةُ لما استند اليه فى ذلكك عليه أصلا. 
و يجوز فى الأمةُ و المتعة بلا خلاف للنص. و لان الغرض الأصلى فيهما الاستمتاع دون النسل. 


القول فى حقوق الزوجين 
اشارةٌ 


: ' ه لم0 ع هلا .اكه 1 3 عه 5 ١‏ 1 > )امم 52 )أ 
قال الله تعالى «قد عَلمن يا فرَضنا عَلئِهِمْ فى أزراجيغ» 59" و قال عزو جل «و و بالمغرّوف» «”"» و قال «و لهَنْ مثل الذى 
عَلَتِهِنَّ 89 


07 - مفتاح [حق الزوج و الزوجة على الأخر] 


لكل من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به بالكتاب و السنة و الإجماع و لا بد من الإتيان به من دون طلب و لا استعانة بالغير» 
ولا إظهار كراهة فى تأديته» بل باستبشار و انطلاق وجه. كما يستفاد من الاخبار» و يشهد له الاعتبار. 
أما حقه عليها: فأن تطيعه و لا تعصيه. و لا تتصدق من بيته إلا باذنه» و لا تصوم تطوعا إلا باذنه» و لا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر 


قتب, و لا تخرج 


.١٠١8-١ وسائل الشيعة‎ )١( 

()سورة الأحرات؟ + 

(*) سورة النساء: 19. 

(؟) سورة البقرة: 578. 
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من بيتها إلا بأذنه» و ان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع الى 
بيتهاء كذا فى الصحيح 2١١‏ و فيه «ان أعظم الناس حقا على المرأة زوجها) ."١‏ 

و أما حقها عليه: فأن يسد جوعتهاء و يستر عورتهاء ولا يقبح لها وجها كذا فى النصوصء و فى الحديث النبوى «خياركم خياركم 
لنسائكم) 370. 

و يجب عليه التسويةٌ بينهن فى القسمهُ حيث لا مرجح. و الإنفاق عليهن بقدر الكفايةُ كما يأتى بيانهماء و أما التسويةُ فى النفقةُ و حسن 
العشرة و الجماع و مقدماته فمستحبة استحبابا مؤكداء لما فيه من رعايةٌ العدل و تمام الانصاف. و ليس بواجب للأصلء و لقوله تعالى 
دولل تمتطكوا أن تدارا بون اللطاء ولو حَطيمُم فلا قَمِينُوا كل اْميلٍ» «5* و مشل هذا ميل و ليس كل الميل؛ و فى الخبر «يعنى فى 
المودة) «0) و قوله سبحانه «قَإِنْ حَفتم أنَا تَعدِنُوا» «© يعنى فى النفقة. 


و كذا يستحب أن يأذن لها فى زيارة أهلهاء و عيادة مرضاهمء و حضور موتاهم و نحو ذلكك كيلا يؤدى الى الوحشْة و قطيعة الرحم. 
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و على كل منهما أن يكف عما يكرهه الأخر» من قول أو فعل بغير حق وجوباء و منه إزالة المرأة ما ينفر منه الزوجء و فعل ما يتوقف 
عليه الاستمتاع لأنها من مقدمات الواجبء و من جمله ما عليهن بالمعروفء كذا يستفاد من الاخبار. 


.1١7؟-١* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) نفس المصدر. 

(*) وسائل الشيعةٌ .177-١*‏ 

(ع) سورة النساء: .١139‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ ه١-/1/,.‏ 

2( سورة التساي 3 
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و على الزوج أن لا يترك وطى الشابة أكثر من أربعة أشهر وجوبا بالنص و الإجماع, و الأصحاب لم يقيدوا بالشابة» و فى الحسن «فى 
الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسكك عنها الأشهر و السنة لا يقربهاء ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة أ يكون ذلك اثما؟ 
قال: إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلكك» 0١١‏ و فى رواية «الا أن يكون بأذنها» 07١‏ و لم نجد نصا آخرء و فى ذكر الشابه فى 
السؤال وان لم يصلح للتخصيصء الا أن عدم النص على العموم يقتضيه, الا أن يكون العموم إجماعا. و أن لا يدخل بها قبل أن تبلغ 
تسعا [فإنه حرام بالنص و الإجماع, و لو أفضاها حرمت عليه أبدا كما مر] 0 و يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا للنص»ء و ربما يخص 


47 - مفتاح [وجوب القسمة بين الأزواج] 


القسمةٌ بين الأزواج واجبةُ بلا خلافء لما فيه من العدل بينهن و تحصينهن و المعاشرة بالمعروف المأمور بهاء و للتأسى و فى الحديث 
«من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقه مائل أو ساقط» «1. 

وهل يجب بنفس العقد و التمكين؛ فتجب للواحدة ليله من أربع» و للا-ثنتين اثنتان» و للثلاث ثلاث, و للأربع أربع على الدوام؛ و 
الفاضل له يضعه حيث يشاءء أم يتوقف على الشروع فيهاء فلا يجب الا للمتعددة خاصة الى أن ينقضى 


,1١١ -١* وسائل الشيعة‎ )1( 

( تفشيل التصضدر: 

(©) هذه الزيادة فى نسخة. 

(©6) وشائل القيحة 18+ 
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الدور فحل تركها؟ قولان: مبنيان على أنها هل هى حق لهما ابتداء» أو للزوج خاصةء و المشهور الأول لاشتراك ثمرته؛ و للصحيح و 
غيره: فى الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى. قال له: أن يأتيها ثلاث ليال و للأخرى ليلة» فإن شاء أن يتزوج 
أربع نسوءٌ كان لكل امرأة ليلة» فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .)١١‏ 

و المحقق و الشهيد الثانى على الثانى, لأنه المتيقن و الأصل براءه الذمة و لان حق الاستمتاع ليس للزوجات. و من ثم لم يجب على 
الزوج بذله إذا طلبته. 
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و الجماع لا يجب إلافى كل أربعة أشهرء و انما وجبت القسمة للمتعددةٌ مع الشروع, مراعاة للعدل و لظاهر «هَإِنْ حَفْتع ألا تَعْدِنُوا 
ماحَدَة- أذ يلكت الك دلت على أن الواحدة كالأمةٌ لاحق لها فى القسمة المعتبر فيها العدل» فلو وجبت لها ليله من الأربع 
لساوت غيرهاء و كل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد أيضاء إلا مع الابتداء بواحدة فيجب التسوية. 

و ليس له الإخلالل بالمبيت الا-مع العذر أو السفرء أو إذنهن أو اذن بعضهن فيما يختص الاذنة» و له تخصيص واحدة منهن بليلة 
بالنص»ء و ان كانت التسوية أفضل. 


06 مفتاح [كيفية الشروع فى القسمة] 


هل يبتدأ بالقرعةٌ أو الاختيار؟ قولان» و ربما يبنى على وجوب القسمة و عدمه. و ليس بشىء لوقوع الخلاف على القولين» كما يظهر 
من المبسوط. 
نعم لو بنى على ذلككء بمعنى أنه ان قيل بوجوبها مطلقاء قيل بوجوب 


./8١ -١ه وسائل الشيعة‎ )١( 
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القرعة» و الافلا لكان حسناء و منه يظهر وجه ثالث هو: عدم وجوب القرعة ابتداء» و وجوبها بين الباقيات إذا كن أزيد من واحدة» و 
لاريب أن القرعهُ مطلقا أفضل. 

و فى جواز جعل القسمة أكثر من ليله مع عدم الضرر عادة» قولان» و لو فعل ففى سقوط حقه من الزائد أم بقاؤه بنسبة ما بقى له من 
الدور وجهانء و ظاهر الأصحاب الأول [و فيه نظر] 0١١‏ و يتفرع عليه فروع. 


- مفتاح [كيفية القسمة بين الأمة و الحرة] 


إذا كانت الأمهُ مع الحره أو الحرائر» فللحرة ليلتان و للأمهٌ ليلة» للصحيح «قسم للحره مثلى ما قسم للمملوكة) 0١‏ و فى معناه غيره» 
خلافا للمفيد فأسقطها للأمه مطلقاء و هو شاذ. و الكتابية كالأمة على المشهور للنص «يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة 
الثلثان و للأمهُ و النصرانية الثلث» «"» و ليس للموطوءة بالملكك قسمة» واحدءٌ كانت أو أكثر بالإجماع. 

و تختص البكر عند الدخول بسبع ليالء و الثيب بثلاث ليال على المشهور للنص. و قيل: بالثلاث فيهما مع استحباب السبع للبكرء جمعا 
بين النصوصء فان فى بعضها الثلاث لهماء و فيه الأوضح سندا. 

و الإسكافى جعل الثلاث منها اختصاصا لا يقضيها للباقيات؛ و الأربع الأخر تقديما يقضيها لهن. و هو جمع آخر قريب مما ذكره العامة 
لروايتهم فيه. 


)١(‏ كذا فى نسخة. 
(؟) وسائل الشيعةٌ ه١-/1/,.‏ 
() وسائل الشيعة .8١9-١*‏ 
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7/08 - مفتاح [جواز هبة القسمة و الرجوع] 
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لها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه؛ كما فعلت سودة بنت زمعة للنبى صلى الله عليه و آله. و لها الرجوع ما لم يمض. لأنه 
هبه غير مقبوضة. أما مع المضى فلا لأنه كالمقبوضة؛ و هل يصح المعاوضة عليها للزوج أو إحدى الضرات بمالء» قولان: و النص مع 
الجواز. 


/1ه/- مفتاح [أحكام القسمة] 


المشهور أنه لا يجوز صرف شىء من الليل فى غير القسمة, إلا بما جرت به العادة» و دلت القرائن على أذنها فيه» كالدخول على بعض 
أصدقائه من غير إطالة» دون الدخول على الضرة و لو لحاجة غير ضرورية» أما الضرورية كالعيادة فجائز» و قيده فى المبسوط بالمرض 
الثقيل» و لو استوعب الليلهُ قضاهاء و كذا لو طال مكثه فى غير الضرورى. 

و قبل: لا يقضى فى العياده و ان استوعب الليله و كلما جاز فى القسمة قضى لمن أخل بليلتهاء و لو لم يفضل له وقت بقيت المظلمة 
فى ذمته الى أن يتخلص منها بمسامحة أو وجدان وقت. 

و يحرم طلاقها بعد دخول ليلتها وان صحء و لو تزوجها ثانيا ففى وجوب القضاء قولان, أما إذا رجع فى عدتها فيقضى بلا اشكال. 
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مفتاح [المعتبر فى القسمة] 


الواجب فيها المضاجعة لا المواقعة بلا خلاف» و يختص الوجوب بالليل دون النهارء قال الله تعالى «جَعَلَ لَكمْ اللَيِلَ لعش كتُوا فيه؛ 01١‏ 
«وَ جَعَلْنَا اللِّلَ لاسا 5 و النهار وقت التردد و الانتشار فى الحوائج» فلا يجب القسمة فيه. 

نعم يستحب أن يجعل النهار لصاحبة الليلة. و أوجبه فى المبسوط و ان أجاز الدخول فيه على الضرة» لحاجة و ان لم تبلغ الضرورة, لا 
بدونها ولا لجماع. 

و الإسكافى أوجب القيلولة فى صبيحة تلكك الليلهُ عندهاء و فى الخبر «و يظل عندها صبيحتها» 2 و الصبيحة هى أول النهار» و حمل 
على الاستحباب. 

ولو كان كسبه ليلاء فعماد القسمهُ فى حقه النهار. و لو اختلف عمله راعى التسويةُ بحسب الإمكانء وله أن يطوف عليهن فى بيوتهن 
و أن يستدعيهن إلى منزله بلا خلاف» و أن يستدعى بعضا و يسعى الى بعضء و قيل: بالمنع من ذلكك الا مع العذرء و الأول أفضل 


للتأسى. 
04- مفتاح [من لا قسمة له] 


قيل: تسقط القسمةٌ فى السفر فلا يقضىء و قيل: بل يقضى سفر النقلة ]١[‏ 
[1] هو الذى يخرج على نية الانتقال الى بلد آخر. 


000 سورةٌ يونس: 01 
ه64 سورة النبا: ٠١‏ 
ا وساتل العيية دعر 
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و الإقامهُ دون سفر الغيبة» و هو حسن ان أريد قضاء مده الإقامة خاصةٌ دون السفر» و يستحب أن يعمل بالقرعةهُ فى استصحاب من شاء 
منهن. كما كان يفعله النبى صلى اللّه عليه و آله. و قيل: إذا أقرع تعين. 

ولاقسمة للناشزةٌ و لا الصغيرة؛ و لا المجنونةٌ المطبقة بمعنى أنه لا يقضى لهن عما سلفء و ربما يقيد الأخيرةٌ بما إذا خاف أذاها و 
لم يكن لها شعور بالإنس به. و الا لم يسقط حقهاء و هو حسن. و فى المسافرة فى غير الواجب بأذنه قولان» أما فى الواجب فيقضى و 
ان لم تكن مأذونة. 

ولا يسقط بعنن الزوج و لا خصائه و لا رقه و لا جنونه» لحصول الغرض معها من الإيناس و العدلء و عدم وجوب الوقاعء و التكليف 
فى المجنون على الولى فيحمله عليها. 


2٠‏ مفتاح [وجوب النفقة على الزوج و أحكامها] 


نفقهُ الزوجة واجبهٌ بالنص و الإجماع» قال الله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِرْقَهُنَّ و كسْوَنَهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ) 9" و قال (لبُنْفِقْ ذو سَِعَةٌ مِنْ 
ف راق لووعله ركلة تلتق 137 1001411 وق عندرك عند وى با يكف كف وناك بالمعروف) ونقى رواية :ذا ألن 
عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما» «*) و فى آخر «ان كان معسرا لا يحبس ان مع العسر يسرا». 

و يشترط فى وجوبها التمكين التام منهاء أى التخلية بينها و بينه بحيث لا 


388 سورة البقرة:‎ )١( 

(') سورةٌ الطلاق: 7. 

(") وسائل الشيعةٌ -١8‏ 57. 
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يخص موضع منها و لا مكانا و لا وقتا على المشهور. 

وهل تجب بالعقد أو به و بالتمكين؟ قولان: أظهرهما بين الأصحاب الثانى» للأصل و لفعل النبى صلى الله عليه و آله فإنه لم ينفق الا 
و على التقديرين يسقط مع النشوزء فالنشوز مانع عند قوم» و التمكين شرط عند آخرين. 

و من فروع التمكين ألا تكون صغيرة يحرم وطى مثلهاء أما لو كان صغيرا فقولان» و لو كان عظيم الإله أو عتلا و هى ضثيلة ]١[‏ منع 
من وطئها لم تسقطء و كذا لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء» لإمكان الاستمتاع بما دون ذلكك و ظهور العذر فيه» و كذا لو سافرت 
باذنه مطلقا أو بدون اذنه فى واجبء. و كذا لو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو فى واجب. و كذا فى الندبء لان له فسخه فيه. 
ولو اسضيزت بخالقه بقط لتحقق التقوز. 

و تثبت للأمة و الذمية: كما تثبت للمسلمة الحرة. لكن يشترط فى الأمة أن يسلمها مولاها ليلا و نهاراء و الا لم تجب لاشتراط التمكين 
التام كما مر و لا يجب على المولى تسليمها كذلكك, بل أن أراد التخلص من النفقةُ فليسلمها تسليما تاماء و الا فالواجب عليه تسليمها 
ليلا خاصة. 

و تثبت للمطلقة الرجعية» للنصوص و لبقاء حبس الزوج و سلطنتته. إلا مؤنة التنظيف على رأى حسن.ء لامتناع الزوج عنها. أما البائن فلا 
نفقهُ لها و لا سكنى عندنا للنخصوص. م: مر لون اوقد لير اشسكي على روجياه الجا في الى زروهيا مها ربو و0 الا 
اا لعو ال ا 7 «'» شملت البائنات بالطلاق و الرجعيات» 
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]١[‏ العتل: عظيم الخلق» والضئيل: الضعيف و النحيف. 


(1) وسائل التليعة -١8‏ 19. 

(0) سورة الطلاق: 8. 
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و للنصوص المستفيضة» منها الصحيح «فى الرجل يطلق امرأته و هى حبلى. قال: 

أجلها أن تضع حملها و عليه نفقتها حتى تضع حملها؛ .)١١‏ 

وانما خرجت البائنات مع عدم الحملء و ان دل عليها صدر الآية بالسنة و النصوصء منها الصحيح «المطلقة ثلاثا على العدهٌ إلها 
السكنى و النفقة؟ قال: 

أحلى هى؟ قيل: لا. قال: لا» 27١‏ و فى حديث فاطمهُ بنت قيس «و كانت مبتوتةٌ لا نفقةُ لكك الا أن تكون حاملا). 

هل النفقة للحمل أو للحامل لأجله؟ قولان: و الشيخ اختار الأول فأوجب النفقة لكل حاملء و ان كانت بائنة بغير طلاق حتى الحامل 
من نكاح فاسدء و لم يثبت فان الآيُ صريحة فى المطلقة» و كذا النصوص مقيدةٌ بهاء إلا رواية غير معتبرة حملت على المقيد. 

و فى الحامل المتوفى عنها زوجها رواية بالإنفاق عليها من نصيب ولدهاء عمل بها الأكثر منهم الصدوق و الشيخ؛ و أخرى بالإنفاق 
عليها من التركة» لكن المعتبرة المستفيضة تنادى بخلافهماء و أن لا نفقة لهاء كما عليه أكثر المتأخرين 


ا - مفتاح [ضابط الإنفاق] 


المشهور أن ضابط الإنفاق: القيام بما تحتاج المرأهُ إليه» من طعام و أدام و كسوة و إسكان و إخدام و آله الادهان و التنظيفء تبعا 
لعاده أمثالها من أهل البلد جنسا و قدراء لدلالهُ المعاشرهُ بالمعروف و الإنفاق بالمعروف عليه و لا 


.37":٠ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١8‏ “377 
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تقدير معتبرا فى فى الشرع سواه فالحكم فيه | ف» قيل: ل ا 0ه تعالى « لِبنْفْنْ دُو سَعَدُ مِنْ سَعَتِه و مَنْ قَدِرٌ عليه 


ردقه َليِق لا 21 الله لا يكلْفُ الله فسا إل 80 عء عل اللَهُبَغْدَ عُسِرِ يُشِراً و ربما يقدر الطعام بمدء و قيل: بمدين للموسر و 
مد و نصف للمتوسط و مد للمعسر أو ليسا بشىء بل الرجوع الى سد الخلة أولى] و يختلف المأدوم باختلاف الفصولء و قد تغلب 


الفواكه فى أوقاتها فيجب. 

واعتبر الشيخ فى اللحم كل أسبوع مره لأ-نه المعروفء قال: و يكون يوم الجمعة؛ و أوجب الإسكافى اللحم على المتوسط فى كل 
ثلاث أيام» و قيل: و يزاد على ثياب البذلة إذا كانت من ذوى التجمل ما يتجمل أمثالها به. و لو لم يستغن بالثياب فى البلاد الباردة عن 
الوقود» وجب من الحطب و الفحم بقدر الحاجة. 

و فى الاخبار المستفيضة «فى حقها على زوجها يشبع بطنها و يكسو جسدها وان جهلت غفر لها ١١‏ و فى لفظ آخر «يسد جوعتها و 
يستر عورتها ولا يقبح لها وجهاء قال: فإذا فعل ذلكك فقد و الله أدى إليها حقها. قلت: فالدهن. قال: 

غبا يوم و يوم لا. قيل: فاللحم. قال: فى كل ثلاثة أيام مره فيكون فى الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلككء و الصبغ فى كل ستهُ أشهرء و 
يكسوها فى كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيفء و لا ينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: 
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دهن الرأس و الخل و الزيت» و يقوتهن بالمد فإنى أقوت به نفسى و عيالىء و ليقدر كل انسان منهم قوته فان شاء أكله و ان شاء وهبه 
وان شاء تصدق بهء ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منهاء و لا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل من الطعام أن ينيلهم شيئا من 
ذلك لا ينيلهم فى سائر الأيام ."*١‏ 


.١7١-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.578-١6 وسائل الشيعة‎ )1( 
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"2 /ا- مفتاح [ما يعتبر فى المسكن و الفرش و غيرهما] 


قيل: لا يجب فى المسكن أن يكون ملكا له؛ بل يجوز إسكانها فى المستعار و المستأجر إجماعاء لأنه إمتاع لا تمليك و لها المطالبة 
بالتفرد بالمسكن غير مشاركك غير الزوج مما يليق بحالهاء من دار أو حجرة أو بيت منفردة المرافق. 

و يجب مراعاة ما يفرش على الأرض من الحصير و البساط و الملحفة و النطع و اللبد و المخدةٌ و اللحافء مما يليق بحالها عادة بحسب 
الفصولء و يتخير الزوج بين الإنفاق على خادمها ان كان لها خادم؛ أو استيجارهاء أو الخدمة لها بنفسه و ليس لها التخيير. 

و الاعتبار فى استحقاقها الخادم بحالها فى بيت أبيها دون زوجها. نعم لا يجب أكثر من خادم واحدء لحصول الكفاية به و لا يلزم 
تمليكك الخادم إياها بل الواجب إخدامها بإحدى الطرق المذكورة و من لا عادةٌ لها بالاخدام لا يجب إخدامها إلا مع مرض أو زمانة 
نظرا الى العرف. 

[و قد عد الفقهاء فى هذا الباب أشياء كثيرة بحسب ما اتفق اعتياده عندهمء و لما كان كلها داخلة فى ضابط العرف و العادة البلدية و 
الزمانية» لم يحتج الى ذكرها] .)١١‏ 


21 مفتاح [تملك الزوجة نفقة يومها] 


الزوجة تملكك نفقة يومها مع التمكين» فلو منعها و انقضى اليوم استقرت 


كناف عيكة 
مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: "٠١‏ 

دينا فى ذمته» و لو دفعها إليها فاستفضات منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لهاء هذا فى مثل المأكول مما يستهلكها 
الانتفاع» دون ما يبقى بعده كالمسكن و الخادم, فإنه لا يستحقها الا على جهة الانتفاع خاصة دون الملكك. 

و أما ما يتردد بين الأمرين مما لا يستهلكه الانتفاع إلا فى مده طويلة كالكسوة مثلاء ففى كونه تمليكا أو امتاعا قولان» و يتفرع عليهما 
فروع كثيرة» و المتيقن الإمتاعء إذ الأصل براءه الذمهٌ من التمليك, و على التقديرين يسترد منها ما بقى منه إذا طلقها فى أثناء المده 
المضروبة له كالمأكولء الا نصيب يوم الطلاق فى المأكول خاصة. 


©1/2- مفتاح [تقدم نفقة الزوجة على الأقارب] 


المشهور أن نفقهٌ الزوجة مقدمة على نفقَه الأقارب؛ فما فضل عن قوته صرفه إليهاء و ما فضل عن واجبها صرفه إليهم. لأنها نفقة 
معاوضة: و تثبت فى الذمة: و لأنها أقوى من نفقتهم, و لهذا لا يسقط لغناها و لا بمضى الزمانء بخلاف نفقتهم كما يأتى. 
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ه- مفتاح [عدم جواز التصرف للزوج و الزوجة فى مال الأخر] 


لا يحل لكل من الزوجين أن يأخذ من مال الأخر شيئا إلا بالإذن» لأصاله عصمة مال الغير» و لها أن تتصدق بالمأدوم للخبر» و قيد بما 
إذا لم تجحف و لا يمنعهاء و فى خبر آخر «سئل لها أن تعطى من بيت زوجها بغير أذنه» قال: 
لا الا أن يحللها» »١١‏ و يمكن حمله على غير التصدق المتعارف جمعا. 


.11/ -« الوافى‎ )١( 
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ولو دفعت اليه مالاو قالت له اصنع ما شئتء كره وله أن قفر بسحاوية ب يطأهاء لأنن ذلكق ب جع بالغم عليهاء و للخبرين و فى 
أحدهما «ليس له ذلك» و حمل على الكراهة. 


عع/ا- مفتاح [تأديب المرأة الناشزة] 


إذا نشزت المرأهُ بأن امتنعت عن حاجته فيما يجب له. أو ظهرت منها أمارهُ النشوز مثل أن تتثاقل بحوائجه. أو تغير عادتها فى أدبها و 
إقبالها بالطلاقة و البشرء جاز له هجرها فى المضجع بعد عظتهاء ؛ بأن يحول ذلهره إليها فى الفراشء أو اعتزل فراشهاء و أن يضربها ضربا 
ير شديده ماس يه الإصلاح لا لتشفى ولا لاعت قل الله الى نالأ تح ون ون و عزون فى الاج و 
اضربُوهُن) )١١‏ فى الخبرنزو امْجَوُوفن فى المصاجع» أى يحول ظهره إليهاء و اضربوهن أنه الضرب بالسواكث» .7١‏ 

وهل الأ-مور الثلاثة على التخيبر أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف الى الأثقل كمراتب النهى عن عن المنكر؟ و علي التقادير هل 
فى بن تق التقوزو ل فلوو غبار اليل وتتوعد ا سدهيجاة ر لاو وجوه الربسووا مانتال ينض تماق لعزا الاق ار 
تُشُورَهُنَّ فَعِظَوهُنَ؛ فان نشزن فاهجروهن فى المضاجع, فان أصررن فاضربوهن, و الاولى مع ذلكك أن لا ينتقل إلى الهجرة مع احتمال 
انزجارها بالعظة» و لا الى الضرب الا مع العلم بعدم ارتداعها بهما مراعاءً للاحتياط فى العقوبة. 


000 سورة التساءة ع 
(0) الوافى # 10. 
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/اع/ا- مفتاح [حكم نشوز الزوج] 


إذا ظهر النشوز من الزوج بأن يمنع حقوقهاء و لم ينجع ]١[‏ فيه وعظهاء رفعت أمرها إلى الحاكم حتى يلزمه بذلك, بعد ثبوته عنده» و 
ليس لها هجره و ان رجى بهما عوده إلى الحقء لعدم الإذن الشرعى لها فيه» و لا لياقته بمقامهاء و ان كره صحبتها لمرض أو كبره و لا 
يدعوها الى فراشه؛ أو يهم بطلاقها فلا شىء عليه؛ الا إذا قصر فيما يجب عليه؛ و لها تركك بعض حقوقها حينئذ استمالة له و يحل له 
قبول ذلككه وان أثم مع التقصير إذا لم يقهرها على بذلهء قال الله تعالى د إن امرأةٌ لقت من بها قوز أ إياضا فلا ملتاح علبيل 
أنْ يُصْلِكا بَيهلئَا صُلْحاً» 0٠١‏ و فى الحسن: هى المرأة تكون عند الرجل فيكرههاء فيقول لها: انى أريد أن أطلقك, فتقول له: لا تفعل 
انى أكره أن تشمت بىء و لكن انظر فى ليلتى فاصنع بها ما شئت» و ما كان سوى ذلكك من شىء فهو لكك و دعنى على حالتى» قال: و 
هذا هو الصلح .05١‏ 
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7 مفتاح [حكم الشقاق] 


إذا كان النشوز منهماء و هو الشقاق» لكون كل منهما فى شق غير شق الأخرء فحكمه ما قال الله عز و جل 
]١[‏ أى لم يؤثر. 


0 سوية العاف ا 
() وسافل الشيدة قات مم 
مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١377”‏ 5 


ا و ف 2 1 2 ف ددن 5 لا لا ع 0 2000 
اكاتعتوا كما عن أله و خكماً من أهليا إن ثريا إضلاحا توف الله عبطا 3 


وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم؟ و على سبيل التحكيم أو التوكيل برضائهما أم وان لم يرضيا؟ و على الوجوب أو 
الندب؟ و كونهما من أهلهما على الإرشاد أو الوجوب؟ أقوال: و ربما يبنى بعضها على بعض. 

و على التحكيم كما هو الأظهر يشترط عدالتهما و حريتهماء و ينفذ حكمهما و لو على الفراق عند الإسكافى, و الأصح توقف الفراق 
على الا-.ذن كما هو المشهور للحسنء و لو رضيا أولا بما فعلا جاز لهما التفريق كما فى الموثق» وان حكما بما لا يسوغ, كان لهما 
و يجب عليهما الاجتهاد فى النظرء و البحث عن حالهماء و السبب الباعث على ذلكك. و التأليف بينهما ما أمكن, و ينبغى إخلاص النية 
فى السعى» و قصد الإصلاح كما نبه عليه فى الآية» و ان اختلفا بعث إليهما آخران حتى يجتمعا. 


الباب الثانى (فى الفراق بأنواعه) 


القول فى الفسخ 
اشارة 
5 لانن امي لاا .و ود 
قال الله تعالى «لا هَنّ جل لهُمْ و لا هَمْ يَحِلونَ لهِن) .)5١‏ 
4- مفتاح [ما يحصل به الفراق] 
فسخ العقد قد يكون بالإرضاعء و قد مضى بيانه. و قد يكون باختللاف 
000 سورة النساء: 6 
(؟) سورةٌ الممتحنة: .٠١‏ 
مفاتيح الشرائع» ج 27 ص: 7١5‏ 
الدين» اما بإسلام أحدهما من وجه. أو كفره. أو كفرهماء فلو ارتدا أو أحدهما و كان ممن لا يقبل توبته أو قبل الدخولء بانا فى 


الحال للنصوص. و الا وقفت على انقضاء العدة. فإن تاب فالعقد باق من غير تجديد لصحته. و الا بانا كذا قالوه, قالوا: و يحرم عليه 
الوطى فى زمان العد» و لكن لأحد عليه بذلك. لأنه فى حكم الزوجية. 
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و كذا إذا أسلم أحدهما و كانا غير ذميين» فإنه ان كان قبل الدخولء انفسخ العقد و وقعت البينونة فى الحالء و الا وقفت على انقضاء 
العدة فإن أسلم الأخر و الا باناء لعدم جواز التناكح بين المسلم و غير الذمى من وجه كما فى الآية. 

و كذا إذا أسلمت دون زوجها الذمى على المشهورء لنفى سبيل الكافر على المؤمن فى الآيهُ »1١1[‏ و للصحيح «فى النصرانية إذا أسلمت 
لم تحل له) )١١‏ خلافا للشيخ فأبقى نكاحهماء و منع من دخوله عليها ليلا و الخلوة بها للحسن و غيره» و حمل الحديث المذكور على 
خرقه الذمة. 

ولو أسلم دون زوجته الذمية فالعقد باق بلا خلافء فلو كن أكثر من أربع بالعقد الدائم» استدام أربعا و فارق سائرهن من غير تجديد 
عقد سواء تقدم عقد المختارات أو تأخر أو اقترن» لعموم حديث «غيلان) المستفيض. 

ولو كن و ثنيات و أسلم بعضهنء تخير بين اختيارهن و التربص للباقيات الى خروج العدة؛ و موتهن لا ينافى الاختيار فيرثهنء لانه 
ليس باستيداف هدهو اتساهو تغيين تكذات العقد الصحيح, و يجب الإنفاق على الجميع قبل الاختيار» لأنهن فى حكم الزوجات» و 
لأنية ميحوينات لأجله. 


لم ,لا ' 
[١]وهى‏ «ولنْ يَجعَل الله للكافرينَ عَلى الْمَؤْمِنِينَ سَبِيلاه سورة النساء: ١؟١.‏ 


.877-١* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
7١60 مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 
و الاختيار اما بالقول أو الفعل صريحا أو كنايةُ» فالطلاق اختيار» و أما الظهار و الإيلاء فقولان, و كذا القبلهُ و اللمس.‎ 


٠‏ 1/ا- مفتاح [العيوب المجوزة للفسخ فى الزوج و الزوجة] 


قيل: تتسلط الزوجة على الفسخ بالجنون» سواء تقدم على العقد. أو تجدد بعده قبل الدخولء أو بعده. دائما كان أو أدواراء لإطلاق 
الصحيح و غيره» خلافا لأكثر القدماء فى المتجدد إذا عقل أوقات الصلوات للخبر .)١١‏ 

و كا العرو و الاطلان النضوين النسض #بوق ل فحن الددة كل الدضول :قل سان ابرق و عد ديز ابعل عن قد همالة للمطلق 
على المقيد» و فى رواية «ان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلكك فقد سقط الخيار و لا خيار لها) .)7١‏ 

ولو عجز عن بعض النساء دون بعضء أو أحد الفرجين خاصة؛ أو فى بعض الأوقات, فلاعنة و لا خيار و فى روايةٌ: ان كان لا يقدر 
على إتيان غيرها فلا يمسكها الا برضاهاء و ان كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها «7. 

وانما يثبت العنن بإقراره؛ أو البينة على إقراره بلا خلافء أو نكوله على رأىء أو مع يمينها على آخرء أو بعدم التشنج ]١[‏ فى الماء 
البارد» أو عدم ظهور ما يحشى فى قبلها عليه فى الثيب كما فى الروايات. و إذا ثبت و لم تصبر أجل 


]١[‏ أى تقبض الجلد. 


.6807/-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
(؟)وسائل الشيعة +ات اام‎ 
(#اوسائل الغيدة 21 ام‎ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: .م 
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سنة» فان قدر و الافلها الرد بالنص و الإجماعء و لان ذلكك قد يكون لعارض حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة فيختلف باختللاف 
الفصول. 

و لها الخيار بالخصاء المتقدم على العقد للمعتبرة المستفيضة» خلافا للخلاف و المبسوطء محتجا بأنه يولج و يبالغ أكثر من الفحل و ان 
لم ينزل» و عدم الانزال ليس بعيب و هو شاذ. و فى المتجدد خلافء و الأصح عدم الخيار سيما إذا حدث بعد الوطى؛ لعدم شمول 
النصوص له لأنها وردت بلفظ التدليس. 

وفى حكم الخصاء الوجاءء بل قيل: انه من افراده. 

و كذا الجب ]١[‏ على المشهورء و ان لم يرد فيه نص بخصوصه لأ-نه أقوى عيبا من الخصاء و العنن» لقدره الخصى على الجماع فى 
الجملة» بل قبل: انه يصير أقوى من الفحل بواسطة عدم خروج المنى منه» و إمكان برء العنين بخلاف المجبوبء و لورود بعض 
النصوص بلفظ «عدم القدرهٌ على الجماع» »١١‏ الشامل له. و لو بقى له ما يمكن معه الوطى و لو قدر الحشفة» فلا خيار. 

ولو بان خنثى فلا ردء لانه كالثقبة الزائدة» خلافا للمبسوط فى موضعينء للنفرة و ظنيةٌ العلامات الملحقةٌ له بالرجال» و وافق المشهور 
فى ثالث, و لو كان مشكلا فالمشهور فساد العقد. 

و هل لها الخيار بالجذام و البرص؟ المشهور لاء للأصل و للخبر «الرجل لا يرد من عيب» خلافا للقاضى و الإسكافى للصحيح «يرد 
النتكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل» "١‏ و هو شامل للزوجينء و لأنهما عيب فى المرأة» مع أن للزوج وسيل إلى التخلص 
منها ففيه أولى» و لحصول الضرر منه بالعدوى 


]١[‏ وهو قطع مجموع الذكر. 


.,8٠١ -١* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .,207/-١*‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 7017 

و الأصل مندفع بالصحيح. و الخبر ضعيف مع مخالفته الإجماع؛ فسقط حجة المشهور. و لا فرق بين السبق و اللحوق و لو بعد الدخول 
للإطلاق, و أما قول القاضى بخيارها بالعمى» و الإسكافى بالعرج و الزناء فلم نجد مستندهما. 


١/ا/ا-‏ مفتاح [عيوب النساء الموجبة للفسخ] 


يتسلط الزوج على الفسخ, بتقدم الجنون و الجذام و البرص و القرن و العفل و الإفضاء و العمى على العقد, و ان علم بها بعد الدخولء 
بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة؛ و فى العرج أقوال: ثالثها التسلط إذا كان بيناء و رابعها إذا بلغ حد الإقعاء» و الظاهر أن الزمان غير 
العرج» و كل منهما عيب برأسه موجب للخيار لورود كليهما فى الصحاح. 

و فى اتحاد القرن و العفل و تغايرهماء خلاف بين اللغويين» و كذا الفقهاء و الاتحاد هو المروىء و هو أن يكون فى الفرج شىء من 
العظم أو اللحم يمنع الوطى غالبا. 

والرتق قيل: انه مرادف لهماء و قيل: انه التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكره و أنه موجب للخيار» و صوبه المحقق ان منع 
الوطى أصلاء لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته أو أمكن و منعته من علاجه؛ و هو حسن. 

ولو لم يمنع القرن الوطىء فالأ-كثر على سقوط الخيارء بل لا يعرف فيه خلافء و مال المحقق الى ثبوته تمسكا بظاهر النقل» وفى 
الصحاح تصريح بالخيار بعد الدخول و المجامعة؛ و حمل اللفظتين على غير الجماع فى الفرج بعيد. فهو لا يخلو من قوة. 
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ولو تجددت هذه العيوب بعد الوطىء فلا خيار بلا خلاف الا من المبسوط 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: /0 

و ظاهر الخلافء و هو شاذ و يدفعه الصحيح «المرأةً ترد من أربعة أشياء: من البرص و الجذام و المجنون و القرن ما لم يقع عليهاء فإذا 
وقع عليها فلا 0١١‏ و فى رواية «فى الرجل تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل» أو بياضا أو جذاما- أنه يردها ما لم يدخل بها) (3). 
و أما بعد العقد و قبل الدخول فقولان: أظهرهما ثبوت الرد للعموم» خرج ما بعد الوطى» بحمل المطلق على المقيد» و بجريان الدخول 
مجرى التصرف المانع من الرد بالعيب» فيبقى ما قبله داخلا فيه» و الإسكافى جعل الجنون موجبا للخيار مطلقاء و خص الباقى بما قبل 
الدخول. 

و جعل من العيوب الموجبة للخيار الزنا من الطرفين قبل العقد و بعده. و خصه الصدوق بالمرأة و قبل الدخول. و ألحق أكثر القدماء 
كونها محدودةٌ فى الزناء و مستند الكل ضعيف سندا و دلالة. 


1/7 - مفتاح [حكم ما لو تزوج على قصد فتبين خلافه] 


لو انتسب الى قبيلة فبان من غيرهاء ففى خيارها مطلقًا كما فى الصحيح أو إذا كان أدنى بحيث لا يلائم شرفها حملا له على ذلككء أو 
العدم مطلقا الا إذا شرط ذلكك فى متن العقد» أقوال: أصحها ثالثها للعمومات و قطع الرواية. 

ولو تجدد عجزه عن النفقة فقولان: أشهرهما عدم الخيار. 

ولو تزوجته على أنه حر فبان مملوكاء فلها الخيار و لو بعد الدخول للمعتبرة» إلا إذا علمت به قبله كما فى بعضهاء و قيل: بل ان كان 
شرط ذلكك 


.497-١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١‏ 244. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 7١9‏ 

فى نفس العقد كان لها الفسخ. و الا فلا لأصالةٌ لزوم العقد. و ليس فى المعتبرة ذكر الشرطء بل هى مطلقة. 

و كذا لو تزوجها على أنها حرةٌ فبانت أمة» كما فى الاخبار و هى أيضا مطلقةُ و ظاهرها بل صريح بعضها فساد العقد. أو على أنها بنت 
حر فكانت بنت أمةٌء للحسن و غيره و ظاهرهما أيضا ذلكك. أو على أنها مسلمهُ فظهرت كتابية» قيل: 

أو على أنها بكر فثبت ثيبوبتها قبل العقد, اما بإقرارها أو بالبينة أو بقرائن الأحوال المفيدة للعلم. 

أما لو لم يعلم تقدمها على العقد, فلا خيار لأصالة عدم التقدم, و لإمكان تجددها بسبب خفى كال ركوب و النزوة و تجددها غير 
مناف للشرط و للخبر» و فى نقص المهر ثم فى تقديره أقوال» و فى الصحيح «ينقص» .)١١‏ 

1/7 /ا- مفتاح [عدم افتقار الفسخ الى الحاكم] 

لا يفتقر الفسخ الى الحاكم, بل لكل منهما الاستقلال به لإطلاق النصوص خلافا للإسكافىء و هو شاذ إلا فى العنن» فإنه يفتقر اليه 
لضرب الأجل. و الخيار على الفور عند أصحابناء اقتصارا فيما خالف الأصل على أقل ما يحصل به؛ و لا نص فيه بخصوصه. نعم فى 


الصحيح «ان كان علم بذلكك قبل أن ينكحها- يعنى المجامعة- ثم جامعها فقد رضى بهاء و ان لم يعلم الا بعد ما جامعهاء فان شاء بعد 
أمسكك و ان شاء طلق» 7١‏ و فى رواية «ان رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه» 37. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١هعا‏ من عابب 


.8.8-١* وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .548-١©‏ 

(") وسائل الشيعة .2:08-١*‏ 

مفاتيح الشرائع» ج !؛ ص: 8٠١‏ 

وان كان العيب مفتقرا الى الثبوتء فالفورية فى المرافعة إلى الحاكمء ثم ان ثبت صار الفسخ فورياء و قيل: الفورى هو المرافعة مطلقاء 
و حمل على ما يفتقر إليها. و يعذر جاهل أصل الخيار» و فى جاهل الفورية وجهان. 


©/1/ا- مفتاح [حكم عدق الأمةٌ و العبد المنكوح] 


إذا أعتقت الأمهُ كان لها الخيار فى فسخ نكاحهاء سواء كانت تحت عبد كما هو مجمع عليه بين المسلمين» أو حر كما عليه الأكثر, 
للنصوص المستفيضة؛ و قيل: بالفرق» و يدفعه عموم الصحيح و خصوص غيره فى التعميم» و إذا بيعت كان الخيار للمشترى للنصوص» 
و كذا إذا بيع زوجها كما فى بعضها. 

ولو كان تحت العبد حرة» فهل يثبت الخيار للمشترىء الأكثر نعم» لاشتراكهما فى المقتضى و للخبرء خلافا للحلى للمنع من التساوى 
كيف؟ 

و الحرة أشرفء و لضعف الخبر سندا و دلالة» و هو الأصح. 

و هل لمولى الأخر اعتراض؟ قولان: و الحلى على العدم؛ للأصل و خروجه عن مورد النص؛ و هو حسن. 

و الخيار على الفور فى جميع هذه الصورء اقتصارا فى فسخ اللا-زم على المتيقن و الضرورة؛ و الظاهر أنه لا خلاف فيه» و ان احتمل 
التراخى فى الأول. 


0//- مفتاح [حكم إجبار المولى عبده على طلاق زوجته] 


إذا زوج عبده أمته» فله أن يطلقها و أن يفرق بينهما متى شاء من غير طلاق» بالإجماع و المعتبرة المستفيضة. و ان زوجه غير أمته حرة 
كانت أو امة» فهل له 
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إجباره على الطلاق أو نهيه عنه؟ المشهور لاء بل هو بيد العبد» للنصوص منها عام مثل «الطلاق بيد من أخذ بالساق» ١١‏ و منها خاص 
كغيرمه خلافا لقديمين و غبرهما ففوا ملكبة العبد للطلاق إلا ياذن مولام لاي ان برعي ةو ليحاح المستفيضة منها الا 
سنن طلاقد ىلا تكاج إلة كن سدم فز 'ثاق كان السك ووتعه يندم الاؤاق 4 قالة بين النية خينت الله كلا عدا تقل كا (ابتوة 
عَللِمْ سَّْءِ) ”1 و الشىء الطلاق» و حملت على ما إذا تزوج بأمهُ مولاه جمعا. 

و فيه: ان عدم تكافوء السند يمنع من الافتقار الى الجمع بالتأويل» مع أن الصحاح موافقة للقرآن و مخالفة للعامة» و فى الصحيح ما 
يشعر بأن ما يخالفها وردت تقيهُ» و الحلبى على أن للمولى إجباره عليه» لان طاعته واجبة عليه» و يمكن الاستدلال له بالحديث السابق» 
لكن ورد فى بعض الاخبار ما هو حجة عليه؛ لا على القديمين كما ظنء و لا هو من الحسن كما عد. 

ولو زوج أمته من حر قيل: له أن ينزعها منه متى شاء؛ للنصوص. و قيل: 

ليس له ذلكك لنصوص أخرء و حمل الثاني على التقية ممكن لدلالهُ الصحيح عليه. 


ع /ا/ا- مفتاح [حكم إباق العبد] 
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قيل: إباق العبد طلاسق امرأته» و انه بمنزلة الارتدادء فان رجع فى العدةٌ و الا-فلا سبيل له عليهاء و أفتى به الصدوق فى الفقيه» و 
المشهور خلافه لضعف السند. 


)١(‏ الوافى *- ١282‏ أبواب الطلاق. 
(0) سورة النحل: 0/. 
مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: ددضرا 


القول فى الطلاق 

اشارة 

8 5 علا 2# لا ََ 8 5 لاقام 58 لا 

قال الله تعالى «الطلاق مَرّتان فإمطاكك بمَعْروف او تشريح بإخسان) .)١١‏ 
/1/ا/ا- مفتاح [موارد كراهة الطلاق و وجوبه و استحبابه] 


الطلا-ق مكروه عند التيام الأخلاق» و سلامة الحال لأنه أبغض المباحات الى الله كما مر فى الحديثء و يتأكد الكراهة للمريض» 
لورود النهى عنه له» فى النصوص المستفيضة منها الحسن «ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج» ؟) و حملت على الكراهة» للجمع 
بينها و بين ما دل على الجواز من المستفيضة. و الصواب حملها على ما إذا قصد به الإضرار بها و منعه لها من ميراثه» كما يستفاد من 
بعضها فيحرم و يقع» و يأتى حكم الميراث فيه. 

وقد يجب الطلاق كما للمولى و المظاهر و قد يحرم كطلاق البدعة و يأتى بيان الكل. و قد يستحب كالطلاق مع الشقاق و عدم 


رجاء الوفاق» و إذا لم تكن عفيفة يخاف منها إفساد الفراش. 
4- مفتاح [ما يشترط فى المطلق] 


يشترط فى المطلق العقل و الاختيار و القصدء بلا خلاف للنصوص المستفيضة. 
و البلوغ عند المتأخرين» لعدم العبرةُ بعبارة الصبى» و لخبرين أحدهما قريب 


سور ارك قار 

(0)وسائل القيعة و١‏ و 
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من الصحدًء خلافا للشيخين و جماعة؛ فجوزوا ممن بلغ عشرا عاقلا للموثق و غيره؛ و الإسكافى لم يقيد بالعشر و له خبران. 

و ليس لوليه أن يطلق عنه بلا خلافء لان الطلاق بيد من أخحذ الساق كما فى المستفيض» و فى الخبر دأ يجوز طلاق الأب؟ قال: لا» 
١١‏ و لتوقع زوال حجره غالبا. و كذا عن المجنون الأدوارى» أما المطبق مع الغبطة فقولان: 

و المشهور الجواز لدفع الضرر و للصحيح و فى متنه و دلالته اشكال» خلافا للخلاف و الحلى» للأصل و الحديث السابق. 

و يجوز التوكيل فى الطلاق للغائب و الحاضرء سواء و كل أمره الى الوكيل من غير عزم منه عليه» أو كان عازما عليه و وكله فى الإتيان 
بالصيغة» للعمومات و خصوص الصحيح الصريح و غيره فى الأول و الخبر الصريح فى الثانى» خلافا للشيخ فى الحاضر للخبر «لا يجوز 
الوكالةٌ فى الطلاق» 2١‏ بحمله على الحاضرء جمعا بينه و بين ما ورد فى الجواز فى غائب و كل و هو بعيد» لعدم التعرض فى شىء من 
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الاخبار بغيبة و لا حضور فى الحكم. و انما اتفق ان كان الموكل غائباء و فى جواز توكيلها فى طلاق نفسها قولان. 
4- مفتاح [ما يشترط فى المطلقة] 


يشترط فى المرأهُ الزوجية بالفعل» بإجماعنا و النصوص المستفيضة. و الدوام بالإجماع و فى الصحيح «فى المتعةٌ تبين بغير طلاق)» 00 و 
تعينها على الأصح. و أن 


#08 -١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ١8‏ ع9". 

(") وسائل الشيعةٌ -١‏ 4/ا؟. 
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تكون طاهرا من الحيض و النفاس طهرا لم يواقعها فيه إجماعاء و به فسر قوله عز و جل اتَطَلْفُومَنَّ لِعَدَّتَهِنَّ» "١١‏ فى الحديث النبوى» و 
الصحاح به مستفيضة» و يتربص للمسترابة» و هى التى فى سن من تحيض و لا تحيضء سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو 
خلقياء ثلاثة أشهر من حين المواقعةُ كما فى النصوص. 

و يستثنى من الحكم ما فى الصحيح «خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا: 

الحامل المستبين حملهاء و الجارية التى لم تحضء و المرأة التى قعدت عن المحيض؛ و الغائب عنها زوجهاء و التى لم يدخل بها؛ 0*١‏ 
و فى معناه غيره» و هو مستفيض و لا خلاف فيه. و فى حكم الغائب الحاضر الذى لا يمكنه معرفة حالها للصحيح, خلافا للحلى» و فى 
حكم الحاضر الغائب المطلع. 

وهل يكفى فى الغيبة المجوزة للطلاق مطلقا عدم التمكن من استعلام حالها من غير تربص؟ قيل: نعم للصحاح المطلقة كالحديث 
المذكورء كالصحيح «فى الرجل يطلق امرأته و هو غائبء قال: يجوز طلاقه على كل حال. و قيل: 

بل لا بد من مضى شهر منذ غاب للصحيح و الموثق, و لأنه أقل مده يعلم انتقالها فيها عن طهر المواقعة إلى آخر غالبا. و قيل: ثلاثة 
أشهر للصحيح و غيره؛ و لأنه كالمسترابة فى الجهالة. و قيل: أدناها شهر و أوسطها ثلاثة و أقصاها خمسة أو ستةء جمعا بينها و بين 
رواية أخرى. و قيل: بل مده يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتهاء جمعا بين النصوص بحملها على اختلاف العادات. 
و فيه نظر و بعدء و ظنى أن معنى الحديث الأمول- و الله أعلم- وقوع الطلا-ق من الغائب متى شاء و على كل حالء أى و ان وقع فى 
حالة الحيضء و فى غير 


.١ سور الطلاق:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة "08-١8‏ 
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طهر المواقعة إذا لم يعلم به حين الطلاءق فإنه صحيحء و لكن يشترط أن يتربص المدة المعتبرة للغائب» كما ثبت من أخبار أخر. و 
الثانى محمول على ما إذا علم كونها تحيض فى كل شهر مرةء و لكن لا يعلم أيامها بخصوصها كما هو الغالب فى الناس. و الثالث 
على ما إذا جهل حالها أصلا. و الرابع على الأولوية مع أنه ضعيف فلا منافاة. و للّه الحمد. 


مفتاح [ما يشترط فى صيغة الطلاق] 
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المشهور اشتراط كون الصيغهُ صريحة كك «أنت طالق» أو فلانة أو هذه أو ما شاكلهاء و كذا طلقتكك أو طلقت فلانة على الأصح؛ و 
منع الشيخ منهما لا وجه له. و كونهما على صورة الاخبار مشتركك الورود. و انما الاعتبار بالقصد الإنشائى كما فى سائر العقود» مع 
أنه- رحمه الله- جوز ب «نعم» فى جواب طلقت امرأتكك كما فى الخبر ١١)؛‏ بل جوز ب «أنت مطلقةٌ) مع ني الطلاق» مشيرا به الى أنه 
من الكنايات» إذ الصريح لا يتوقف على النية. 

و جوز الإسكافى باعتدى مع نيته» و له الحسنان الصريحان القريبان من الصحيح و لا معارض لهما. و تأويل الشيخ لهما بعيد جداء و 
حملهما على التقيةُ يأباه اشتمال أحدهما على المنع من الكنايات التى جوز بها العامة طرا. 

ثم المشهور وجوب العربية» خلافا للنهاية و جماعة» و فى الخبر «كل طلاق بكل لسان فهو طلاق» 0 و هو الأصح كما مر فى نظائره» 
أما مع العجز فيجوز بغيرها قولا واحدا. ولا يقع بالإشارة إلا مع العجزء كما ورد فى الأخرسء 


.598 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 8١-/!19؟.‏ 
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و منها إلقاء القناع عليها كما فى الخبر, و لا بالكتابة من القادر على التلفظ الحاضر اتفاقا للنصوصء و عليه يحمل الحسن المانع و غيره» 
أما من الغائب فصحيح, وفاقا للنهاية و جماعة للصحيح, و حمله على الاضطرار يأباه اشتماله على ما يدل على خلافه. 

و فى وقوعه بتخييرها فيه و اختيارها ذلكك أقوال عندناء لاختلاف النصوص و الأكثر على العدم مطلقاء فحملوا المجوزة على التقية؛ و 
هو غير التوكيل؛ ولا يقع قبل النكاح بشرط تزويجهاء كما فى النصوص المستفيضة. و لا تعليقه بأمر على وجه اليمين» كقوله ان فعل 
كذا فهى طالق للمعتبرة المستفيضة. و المشهور اشتراط تجريدها عن الشرط و الصفة مطلقاء و لا دليل عليه» و الإجماع عليه لم يثبت. 

و لو طلق ثلاثا وقع واحدةٌ عندناء لوجوب تخلل الرجعة فى العدد و للصحاح سواء أتى بلفظ الثلاث؛ أو تلفظ لكل مره للإطلاق» و 
قيل: يبطل فى الأول للصحيح «من طلق ثلاثا فى مجلس فليس بشىء) .01١‏ 

و أجيب: بأن الثلاث ليس بشىء, فلا ينافى وقوع الواحدة, و له تأويل آخر ذكره الشيخ. 

و لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث, لزمته الثلاث عندنا للنصوص المستفيضة؛ و كذا كل ما يعتقده» فإنه صحيح يقع به بلا خلاف 


١‏ مفتاح [اعتبار الشاهدين فى الطلاق] 


لابد من حضور شاهدين ظاهرى العدالة» يسمعان الانشاءء أو يريان الكتابة 


"1-١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
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والاقارة من العاجر و الأخرس» بالإجماع و آية «و أَشهدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكم)» )١«‏ و المعتبرةً المستفيضة فيه و فى أن الآيهُ فيه» و هو 
ولا يقع بشاهد واحدء ولا الفساق, و لا النساء لا منفردات و لا منضمات الى الرجالء لتعليق الحكم بالصحة على ذكرين عدلين فى 
النصوصء و لخصوص النصوص ١لا‏ يجوز شهادتهن فى الطلاق). 

و منا من اكتفى فيهما بالإسلام؛ اما لان الأصل فى المسلم العدالة» أو لخصوص الحسن «بشاهدين عدلين- الى أن سئل- فإن أشهد 
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رجلين ناصبيين على الطلاق» أ يكون طلاقا؟ فقال: من ولد فى الفطرءٌ أجيزت شهادته فى الطلاق بعد أن يعرف منه خير) ١؟)‏ قيل: فيه 
تنبيه على رجوع العدالة إلى الإسلام و فيه نظرء لان قوله «بعد أن يعرف منه خير» يدل على اعتبار ما يزيد على الإسلام فإن الاعتقاد 
غير العمل؛ و المخالف ربما يكون ثقَهُ فى مذهبه؛ الا أن يفسر الحديث بأن الناصبى لا خير فيه. 

ولا بد من اجتماعهما فى السماع على الإنشاء الواحد» للحسن «أشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخرء فقال: إنما أمر 
أن يشهدا جميعا؛ «* و أما مافى الصحيح من جواز تفريقهما فمحمول على التفريق فى الأداء لا التحمل و لا يشترط طلب الشهادة 
منهماء بل سماعهما كما فى الحسنين. 


7 مفتاح [موارد طلاق البائن و الرجعية و العدة و السنة] 


الطلاق منه ما لا يصح للزوج معه الرجعة إلا بعقد جديد» و يسمى ب «البائن») 


)١(‏ سورةٌ الطلاق: ؟. 

(؟) الوافى *- ١82‏ أبواب الطلاق. 

(*) وسائل الشيعة 18- 1:#. 
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وهو ستة: طلاق التى لم يدخل بهاء و اليائسة» و من لم تبلغ المحيضء و المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا فى البذلء و المطلقة ثلاثا 
بينها رجعتان أو عقدان أو رجعة و عقد. 

و منه ما يصح معه مراجعتها ما دامت فى العده من دون عقدء سواء راجع أو لم يراجع» و يسمى ب «الرجعى» و هو ما عدا المذكور من 
أقسامه» كذا يستفاد من الكتاب و السنهُ فى نصوص كثيرة و عليه الإجماع؛ فإن راجعها فى العدةٌ الرجعية» و واقعها ثم طلقها على 
الشرائط ثم راجعها فى العدهٌ و واقعها ثم طلقها على الشرائط» سمى ب «طلاق العدةً) و ان تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد 
جديد ثم طلقها على الشرائط و تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها كذلك, سمى ب «طلاق السنة» كما يستفاد من 
النصوص المستفيضة» و قد يسمى الكل بالسنة مقابلة لها بالبدعة» و هو ما يكون فى نفاس أو حيض أو طهر مواقعة مع الدخول, و 
حضور الزوج أو ما فى حكمه أو دون المدة المعتبرة فى الغيبة» أو الثلاثة المرسلة مع اعتقاد وقوعها أجمع, و ذلكك كله باطل عندنا 


81 مفتاح [حرمة المرأةٌ المطلقة ثلاثا أو تسعا مع الكيفية] 


كلما استكملت المرأه الطلاق الصحيح ثلاثاء حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق» سواء كان بائنا أو رجعيا أو موزعا عديا أو سنيا بلا 
خلافء لإطلاق الآيهُ وسائر النصوصء و أما ما فى الموثق وغيره من تخصيص ذلكك بالعدى فشاذ متروكء أو محمول على التقية» و 
كلما استكملت تسعا تخلل بينها رجلان حرمت مؤبدا وقد مضى ذكره فى باب النكاح. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 19" 


- مفتاح [أحكام الطلاق الرجعى] 


المشهور أنه لا يشترط فى الطلاق بعد المراجعة الوقاع للمعتبرة» سواء وقع الطلقتان فى طهر واحد كما فى الموثق» أو فى طهرين؛ كما 
فى الصحيحين؛ خلافا للعمانى للخبر المراجعة فى الجماع, و الا فإنما هى واحدة؛ و هو مع ضعفه معارض للإجماع و الصحيح كما 
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يأتى فى الرجعة. 

و أما الصحيح «فى المراجع لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها؛ 0١١‏ فحمله الشيخ على العدى خاصة, للخبر «الذى يطلق ثم يراجع ثم 
يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماعء فتلكك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره» و الذى لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره 
هى التى تجامع فيها بين الطلا-ق و الطلاق» 1١‏ و فى الحسن «عن الطلاءق الذى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره؛ فقال: أخبركك بما 
صنعت أنا بامرأة كانت عندىء فذكر أنه طلقها للعدة ثلاثا مع المواقعة فى كل رجعة) 0 و فيهما مخالفة لما اتفقوا عليه من التحريم 
بالنلاث بغير العدئىء فالأولى حمل النهى على الكراهة» بمعنى استحباب توسيط المس تبعيدا عن البدعة العاميةء من جواز تعدد الطلاق 
كيف اتفقء و تضعيفا للخبر الأول؛ و حملا لفعله عليه السلام على الاولى. 

و الطلقة فى العدهٌ رجعيةُ و ان وقعت من دون وقاعء لأن الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق» و تصير الزوجة مدخولا بها كما كانت قبل 
الطلاق. قال الشهيد 


."/2 -١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ."/4-١8‏ 

(") وسائل الشيعةٌ ."08-١8‏ 
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الثانى: هذا مما لا خلاف فيه. 

و المستفاد من الاخبار أنه ان كان غرضه من الرجعة الطلاق لحصول البينونة» فلا بد من الوقاع بعد المراجعة؛ و ان كان الغرض أن 
تكون فى حبالته ثم بدا له أن يطلقهاء فلا حاجة الى المس» و يصح طلاقها و يحسب من الثلاث» و فى آخر الحسن السابق «انما فعات 
ذلكك بها لأنى لم يكن لى بها حاجة) .0١١‏ 


- مفتاح [حكم طلاق الحامل ثانيا] 


اشترط الصدوقان فى طلاق الحامل ثانياء بعد مراجعتها مضى ثلاثةُ أشهرء و الإسكافى مضى شهرء و هما شاذان» لكن النصوص فى 
ذلك مختلفة؛ فمنها ما نهى عن طلاقها عما زاد على واحدة مطلقاء و منها ما صرح بجواز تعدده ثلاثا و التحريم به مطلقاء و منها ما 
جوز التعدد مع تخلل الوطىء و منها ما نهى عن الثانى بعد الوطى حتى يمضى شهر. 

و الإسكافى حمل المجوز على العدىء و قيده بالشهر جمعاء و تبعه الشيخ لكن من غير تقييد» و حمل النهى على السنىء و لا يدرى ما 
أراد بالسنى الأعم أو الأخص؟ مع أن اراد كل منهما فاسدة» و فى بعضها ما ينافى هذا الجمع» و الأولى الإعراض عنها و الرجوع الى 
حكم الأصل من جواز طلاقها مطلقا كغيرها بشرائطه. لضعف هذه الاخبار و عدم منافاة صحيحها للجوازء أو حمل النهى عما زاد على 
الواحدة على ما إذا كان غرضه من الطلاق الرجوع للبينونة» لا ما كان 0١‏ بدا له فى المراجعة بعد الاولى» كما يستفاد من بعضها و 
حمل النهى 


."0/-1١ه وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) وفى نسخة: لإمكان. 
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عن الزائد على الكراهة؛ و جعله قبل شهر آكدء من غير فرق بين العدى و السنى كما فعله الشهيد الثانى» طريق للجمع أحسن مما 
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ذكراه الإسكافى و الشيخ. 
12- مفتاح [ما يتحقق به الرجعة] 


الرجعة تتحقق بالقول الصريحء و بالفعل كالوطى و القبلة و اللمس و النظر بشهوةء بقصد الرجوع فى الكل إجماعاء و بالكناية مع النية 
على الأصح. و بإنكار الطلاق بالنص و الإجماع؛ و لتضمنه التمسكك بها. 

و يكفى من الأخرس الإشارة المفهمة, و لو بأخذ القناع عن رأسها إذا أفاد ذلك كما قاله الصدوق أخذا من خبر وضع القناع على 
رأسها فى الطلاق» و ليس أصلا برأسه. 

ولا يجب الاشهاد عليها عندناء بل يستحب للحسنين «يشهد أحب الى ١١‏ و هو أفضل. 

وهل يجوز تعليقها على الشرط؟ المشهور لاء إلحاقا لها بالنكاح» و فى جوازها فى عدةٌ المرتدةٌ و الذمية» قولان مبنيان على أن الطلاق 
هل يرفع حكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر بانقضاء العدة» أو أن خروج العده تمام السبب فى زوالها؟ و يتفرع أيضا عليه مسائل كثيرة. 


القول فى الخلع و المبارأة 


اشارة 
5 0 لا ”3 10 ل 7 
قال الله عز و جل «فَإِنْ حِفْتُ ألا بقللا حَدُود الله فلا جناح عَلَهِلطًا فيما افْعَدَتْ به .07١‏ 


.50/١ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
9 سؤزة البقرة:‎ )6 
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7 مفتاح [تعريف الخلع و المبارأةٌ و كيفيتهما] 


الخلع- بالضم- من الخلع - بالفتح- و هو التزعء كأن كلا منهما يتزع لباس الأخره دهن لياس لكع و أَّمْ لياس لَه .1١‏ و المبارأة 
بالهمزة» و قد تقلب ألفا: المفارقة» و كل منهما طلاق بعوض. 

و يشترط فيهما ما يشترط فى الطلا-قء و زيادة شرط فيهما هو رضاها بالبذل؛ و آخر فى الخلع و هو كراهتها له» والاالم يصح ولم 
يملك العوض. و آخرين فى المبارأة هما كراهة كل منهما لصاحبه و عدم زياد العوض على المهر و لا خلاف فى شىء من ذلكك 
للمعتبرة المستفيضة؛ إلا ما يأتى فى كون الخلع طلاقاء و فى المستفيض: إذا قالت لا اغتسل لكك من جنابةُ و لا أبر لكك قسما و لأوطئن 
فراشكك من تكرهه. حل له أن يخلعها و حل له ما أخذ منها ."١‏ 

و منهم من اشترط فى خلع الحامل- ان قيل انها تحيض - أن يكون فى طهر غير المواقعة» و هو شاذ. و لا يجب الخلع عند كراهة المرأة 
للزوج للأصل و ظاهر الآبةء خلافا للنهاية فيما إذا قالت: لا دخلن عليكك من تكره. محتجا بأن ذلك منها منكر, و النهى عن المنكر 
واجبء ورد بمنع انحصار النهى فى الخلع. 

و صيغتهما الصريحة «خلعتكك» أو «خالعتكك بكذا أو على كذا و «بارأتكك بكذا أو على كذا» و نحو ذلك. و هل يعتبر قبول المرأق 
أو سبق سؤالها و التطابق بينهماء و عدم تخلل زمان معتد به كما فى كل إيجاب و قبول؟ قال 


.1/1/ سورة البقرة:‎ )١( 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهً /2هعا من عابب 


(؟) وسائل الشيعة -١8‏ 584. 
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جماعة: نعم» أما تعين اللفظ من جانبها فلا قولا واحداء بل كل ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم؛ لجوازه من طرفها كما يأتى. 

و المشهور وجوب اتباع صِيغةٌ المبارأة بالطلاق» بأن يقال: فهى طالق أو أنت» بل ادعى بعضهم عليه الإجماع, و نقله الشيخ فى الخلع 
أيضا عن جماعة من المتقدمين» و اختاره لخبر ضعيف سندا و دلالة» مع أن الصحاح الصريحة تدفع ذلكك فى كليهما و لا معارض لهاء 
و بها عمل الأكثر فى الخلع و الشيخ حمله على التقية. 

و على الاجتزاء بلفظ الخلع بمجرده. هل هو طلاق يعد من الثلاث أم فسخ لا يعد منها؟ الأصح و عليه الأكثر الأول للصحاح الصراحء 
خلافا للشيخ لوجوه مدخولة» و على الثانى يشكل إثبات أحكام الطلاق و شرائطه له. الا ما ورد فيه النص بخصوصه. كاشتراط الطهر 
من غير جماع إلا إذا ثبت الإجماع؛ و مع عدم انضمام الطلاق لا بد فيهما من اللفظ الصريح عند أصحابنا كالطلاق» تمسكا بالزوجية 
الى أن يثبت خلافهاء أما مع انضمامه فيكفى الكنايات مع النية» لأن العبرة حينئذ بالطلاق» بل لو اقتصر على قوله أنت طالق بكذاء مع 
سبق سؤالها أو قبولها صح بلا خلاف. و يلحق بأحدهما مع شرطه و نيته» و لو تجرد عن ني أحدهما ففى صحته قولان: أصحهما 
الصحة. 

ولو تجرد عن الكراهة؛» فالمشهور صحة الطلاق و بطلان العوضء و كذا لو أكرهها على البذل فطلقها به أما لو خلعها به فسد لفساد 
البذلء و لا يجوز إكراهها على البذل و لا عضلها ]١[‏ و سوء العشرة معهاء لتضطر الى البذل الا أن تأتى بفاحشة مبينة» كما فى الآية 
»»١«‏ و هى الزنا اقتصارا على محل الوفاق» و قيل: 


7 م ءِ 5 7 لا 24 روعي 
]١[‏ أى منعها بعض حقوقها أو جميعهاء مأخوذ من قوله تعالى «و لا تغضلوهن). 


(لاسووة السات قق 
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كل ما يوجب الحدء و قيل: كل معصية للخبر» و فى آخر «الرجل يكون له المرأه فيضربها حتى تفتدى منه فنهى الله عن ذلكك» 0١١‏ و 
خص الشهيد جواز أخذ البذل مع الفاحشة» بما وصل إليها من مهر و غيره دون الزائد. حذرا من الضرر العظيم, و ظاهر الأكثر خلافه» 
أما نسخ الآية فلم يثبت عندنا [1]. 


4 مفتاح [أحكام الخلع و المبارأة] 

كلما صح أن يكون مهراء صح أن يكون فداءاء عينا كان أو منفعة» كالارضاع و الحضانة و النفقهُ و نحوهاء و لا تقدير فيه لإطلاق 
النصوصء و لا بد من العلم به بحيث يمكن تسليمه و يرفع معظم الغرر» و لو تلف العوض ضمنت, و لو بان معيبا فله الأرشء و فى 
صحة البذل من المتبرع قولان أما لو وقع منه على وجه الجعالة» صح و يقع الطلاق رجعيا. 

6- مفتاح [حكم الرجوع فى الفدية] 

إذا صح العقد مع الفدية فلا رجعة له. سواء جعلناه طلاقا أو فسخا أو غير ذلكك, بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة؛ و لها الرجوع الى 
الفدية ما دامت فى العدة» و مع رجوعها يرجع ان شاء للصحيح «ان شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت» و غيره .07١‏ 
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]١[‏ رواه العياشى فى تفسيره (منه). 


)١(‏ وسائل الشيعة 54٠0 -١8‏ و ما فى المتن مضمون الرواية. 

(1) وسائل الشيعة .697-1١6‏ 
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و اشترط ابن حمزةُ فى جواز رجوعها تراضيهما معاء لانه عقد معاوضة فيعتبر فى فسخه رضاهماء و قيل: بل يعتبر إمكان رجوعه فى 
صحة رجوعها و ان لم يعتبر رضاه؛ لان ظاهر الرواية تلازم الحكمين» فلا دليل على جواز رجوعها مطلقا. و على هذا فلو كانت الطلقة 
الثة» لم يجز لها الرجوع فى البذل» لعدم إمكان رجوعه فى البضع. 

و حيث ترجع المرأة فى العوض تصير العده رجعية» سواء رجع أم لاء لكن فى ترتب أحكام العدة الرجعية عليها مطلقاء كوجوب النفقة 
و الإسكان و غير ذلك وجهان. 


القول فى الظهار 

اشارة 

5500-0 5 إلا > .لا غ رء ماع ]لام م ع .2 عه ل لا 
قال الله عز و جل «و الذِينَ يُظاهِرُون مِنْ نسائهم ثمّ يَعودونَ لما قالوا فتخريرٌ رَقَبَهُْ مِنْ قئل أن يَتَمَاسَا) .)١١‏ 
- مفتاح [تعريف الظهار و كيفيته] 


الظهار من الظهرء لانه موضع الركوبء و المرأة مركوب الزوجء و هو أن يقول: أنت أو هذه أو نحو ذلكك على أو منى أو عندى و ما 
شابه ذلكء كظهر أمى أو مثل أمى بلا خلا-فء أو حرام كظهر أمى كما فى الصحيح, خلافا للشيخ, و لا وجه له سيما بعد النص 
المعتبر» و فى وقوعه مع حذف الصلة قولان. 

و فى غير الام من المحارم المؤبدة أقوال شتى: أصحها الوقوع مطلقا 


0 سورة المحاد له “3 
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للصحيح «هو من كل ذى محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة» 1١‏ و أما ما فى الأسخر «يقول الرجل لامرأته أنت على كظهر أختى أو 
عمتى أو خالتى» فقال: انما ذكر الله الأمهات و ان هذا لحرام» 01 فلا دلالهُ فيه على نفيه مع أنه أجاب بالتحريم. 

ولو شبهها بكلهاء أو بغير الظهر من أعضائها أو شبه عضوا منها بكلها أو بأحد أعضائهاء فأقوال: لعدم الوقوع مطلقا الأصل و قصر 
الحكم على موضع الوفاق و النظر الى الاشتقاقء و للوقوع فى الثانى خاصة الخبران. 

و دعوى الشيخ الإجماع فيه معارض بمثله من السيد فى خلافه و الاعتبارات القياسيةُ غير مسموعةٌ فى مثله. 

و لوقال: كظهر أبى أو أخى لم يكن شيئاء و كذا لو قالته هى إجماعا منا و فى الخبر «لو قالت زوجى على حرام كظهر أمى فلا كفارة 
عليها» *) و لو جعله يمينا أى جزاء على فعل أو تركء قصدا للزجر أو البعث لم يقع» للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح ١لا‏ يكون 
الظهار فى يمين» 150 و منها الحسن «لإطلاق إلا ما أريد به الطلاق و لا ظهار الا ما أريد به الظهار» «8) و للنهى عن اليمين بغير الله. 
وهل تقع تعليقة بشرط أو صفهُ من دون قصد اليمين؟ الأصح و عليه أكثر المتأخرين نعم» للعمومات و خصوص الصحيحين: الظهار 
ظهاران» فأحدهما أن يقول أنت على كظهر أمى ثم يسكت, فذلك الذى يكفر قبل أن يواقع» فإذا قال: أنت على كظهر أمى إن فعلت 
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كذا و كذا ففعل و حنث وجب عليه الكفارة 


.١ حه١١‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة -١8‏ ١١ح‏ ". 

(9) وسائل الشيعة -١8‏ عا 

.81١7 -١8 وسائل الشيعة‎ )6( 

.2٠١ -١8 وسائل الشيعة‎ )0( 
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حين الحنث .)١١‏ و فى معناه آخر الا أنه قال: و الذى يكفر بعد المواقعة هو الذى يقول «أنت على كظهر أمى إن قربتك» .)5١‏ 

خلافا لجماعة لأصالة بقاء الحل و للخبرين. ولا يبعد أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة و الوقاع و نحوهماء مما يدل على اراده تحريم 
امرأته على نفسه. دون غير ذلك مما يدل على أن مقصوده تركك ذلكك الفعل لا تحريم المرأة» توفيقا بين المعتبرة. 

ولو قيده بمدة كأن يظاهرها شهر أو سنة فأقوال: ثالثها الوقوع مع زيادة المدة عن مده التربصء و الأصح وقوعه مطلقا لعموم الآية و 
أما ما فى الصحيح «عن رجل ظاهر من امرأته يوما. قال: ليس عليه شىء» 0" فلا ينافيه» لان الظهار بمجرده لا يوجب شيئا. 

وانما تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المده كما يأتى» فإذا صبر يوما فليس عليه شىء» مع أن فى أصح النسختين «ظاهر من امرأته 
فوفى) «؟"» اى لم يقاريها. 


و يؤيد الوقوع حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته شهرا فأمره النبى صلى الله عليه و آله بتحرير رقبة. 
-1١‏ مفتاح [ما يشترط فى وقوع الظهار] 


يشترط فى وقوع الظهار ما يشترط فى الطلاق» من حضور شاهدين» 


(1) وسائل الشيعة 81-18 

( وسائل الشيعة 14 09ه: 

60 الواف عب غ48 باب الظهان: 

(©) وسائل الشيعة 6+ك.81ه 
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و عدم كونها أجنبية» أو حائضاء أو فى طهر الوقاع مع حضور الزوج فيهماء بالإجماع و المعتبرة فى الكل. 

و فى اشتراط الدخول قولان: أصحهما و عليه الأكثر ذلكك للصحاح الصراح منها «فى غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار) 
0 و الخاص مقدم على العام و حجة المخالف عدم حجية الخبر الواحد» أو عدم تخصيص الكتاب به و قد تكلمنا عليه فى الأصول. 
و فى وقوعه بالمستمتع بها و الموطوءة بالملكك خلاف. و الأظهر و عليه الأكثر الوقوع؛ للعموم و خصوص المعتبرة الصريحة فى الثانى» 
و مستند المخالف ضعيف. 

و يقع من العبد بلا خلاف مناء للعموم و خصوص الصحيح و غيره اعن المملوكك أ عليه ظهار؟ قال: نصف ما على الحر من الصوم؛ و 
ليس عليه كفارة صدقة و لا عتق» 7١‏ و الأكثر على وقوعه من الكافر لعموم الآي. خلافا للشيخ و الإسكافى لعدم صحة الكفارة منه» و 
هو ضعيف لعدم المنافاة. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١بعا‏ من عابب 
7- مفتاح [أحكام الظهار] 


الظهار محرم لوصفه بالمنكر و الزور فى الآية» فإذا أراد الوقاع فعليه الكفارة من قبل أن يتماسا كما فى الآيهُ «0» و للصحيح «متى 
تجب الكفارة على المظاهر؟ 
قال: إذا أراد أن يواقع» 15١‏ و قال الإسكافى: إذا أقام على إمساكها بعد الظهار بالعقد 


.2١8 -١8 وسائل الشيعةُ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةُ -١8‏ 277. 

(*) سورة المجادلة: . 

(ع) وسائل الشيعةٌ -١8‏ 218. 
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الأول زمانا وان قل» فقد عاد لما قال» لان العود انما هو المخالفهُ و هى متحققةٌ بذلك. 

واحد ب تي لصي ١١‏ رات العروي اعتدايو لماواتي اياج لامع ررصيييه الي جروير اد سبو لتر نولي 
«مِنْ قبل أن يتَمَاسا فتعين الأول. 

أقول: بناء الاستدلال و الجواب على أن يكون المراد بالعود لما قالء المخالفة أو إرادهُ الوطى» بإضمار الإإرادهُ فى الآيةء كما هو 
المشهور بين فقهائنا تبعا للمفسرين من العامة. : 

و فيه: أنه مع ما فيه من التكلف» تفسير بالرأى» و المنقول عن أثمتنا عليهم السلام أن قوله انم يَعُودُونَ لما قالُوا؛ يعنى به ما قال الرجل 
الأول لأمر انهه 

أنت على كظهر أمىء فمن قالها بعد ما عفى الله و غفر للرجل الأولء فإن عليه تحرير رقبة الآية. 

و هل يستقر الوجوب بإرادهٌ الوطى أم معناه تحريم الوطى حتى يكفر؟ 

المشهور الثانى» للصحيح «عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقهاء قال: ليس عليه كفارة. قلت: ان أراد أن يمسها. 
قال: لا بها حت يكفره ولاو قبل + بالأوله ترقه على العوة بتاك على التفسير التشهوو. 

و أجيب: بأن المفهوم منه انما هو توقف التماس عليهاء مع أنها مقيدة بقبلية التماس التى هى من الأمور الإضافية التى لا تتحقق الا 
بالمتضايفين. و فى إلحاق تحريم ما دون الوطى كالقبله و اللمس به قبلها قولان» للاختلاف فى تفسير المسيس. 

و لو واقع قبل الكفارة لزمته كفارتان على المشهورء للصحيحين و غيرهما 


() وسائل الشيعة 218 815 
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خلافا للإسكافى فواحده للحسن و غيره. و حمل التعدد على الاستحباب ممكن و الشيخ حمل الواحد على الجهل للصحيحء فان جهل 
و فعل كان عليه كفارة واحدة» و ليس ببعيد. و لا ريب فى عدم التعدد مع الجهل و النسيان. 

و يتكرر الكفارة بتكرر الوطى» للنصوص منها الحسن. خلافا لابن حمزة فيما إذا لم يكفر عن الأول قبل الثانى» و النص حجة عليه. 

و هل تتكرر بتكرر الظهار؟ الأكثر نعم مطلقا للمعتبرة» و فى المبسوط بشرط تراخى أحدهما عن الأخرء أو تواليهما من غير أن يقصد 
به تأكيدا و الا فواحدة و الإسكافى بشرط تعدد المشبه بها كالأم و الأختء الا أن يتخلل التكفير فمطلقا. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً نابعا من عابب 


و قيل: بشرط اختلاف المجلس. و له الخبر الدال على الاكتفاء بالواحدة إذا تكررت فى المجلس الواحدء بل الجمع بين الاخبار بحمل 
الأول على اختلاف المجلس. 

ولو ظاهر من متعددة بلفظ واحدء ففى وجوب التعدد قولان: أشهرهما ذلكك لوجوب الظهار فى حقهن و للحسن ١١‏ و غيره؛ خلافا 
للاسكافى لأنها كلمة تقتضى مخالفتها الكفارة» سواء تعلقت بواحدة أو أكثر كاليمين و للخبر. 

و لوعلق الظهار بالوطىء فلا يجب الكفارة إلا بعده للوقاع الثانى كما مر خلافا للشيخ فأوجبها بنفس الوطى» و هو بعيد. 

ولا تسقط الكفارة بالطلاق و الرجوع؛ نعم ان تزوجها بعقد جديد بعد البينونة» سقطت عند الأكثر للصحيح 07١‏ خلافا للحلبى و 
الذلي اليه 


.2710 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة -١0‏ 218. 
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و حمله على الاستحباب ممكنء و الشيخ حمله على التقية» و كذا الحكم لو ملكها بعد المظاهرة» بل هذا أولى بالسقوطء, لاختلاف 


9 مفتاح [أحكام كفارةٌ الظهار] 


قد مضى بيان الكفارة و أحكامها فى مفاتيح الصيام؛ و نقول هنا: ان المشهور بطلان التتابع فى صيام هذه الكفارة بالوطى» سواء وقع 
نهارا أو ليلا قبل مضى شهر و يوم أو بعده؛ و خالف فيه الحلى فلم يبطله به و ان أثم, فيتم و عليه كفارة أخرى للوطى؛ و هو الأصحء 
وفاقا للقواعد و الدروس. 

و لافرق فى وجوب تقديم الكفارة بين خصالها الثلاث» لعموم النصوص و تحقيقا للبدلية» خلافا للإسكافى فى الإطعام؛ لعدم اشتراط 
القبليةٌ فيه فى الآيهُ. بخلاف أخويه. و هو ضعيف. 

ثم إذا عجز عن الخصال الثلاث و ابداله سوى الاستغفار» ففى الاجتزاء مع سقوط الكفارة رأساء أم مع وجوبها إذا وجد, أم تحريمها 
عليه حتى يجد أقوال: و لها أخبار غير نقيةُ السند أقربها و أحوطها الأخيرء أخذا بظاهر القرآن و حديث سلمةٌ بن صخر حيث لم يأمره 
بالاستغفار مع عجزه عن غيره» و صريح الخبر. و فيه أنه فرق ببنهما الى أن ترضى المرأة بأن يكون معها و لا يجامعها. 


14- مفتاح [حكم الزوج بعد الظهار] 


إذا لم يرد الوقاع و لم تصبر المرأة» ترك ثلاثة أشهرء فإن فاء و إلا خير بين التكفير و الرجعة و الطلاق كذا فى الخبره و زاد عليه 
الأصحاب التضييق فى المطعم 
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والمشرب حتى يختار أحدهما. 

و جعلوا ابتداء المده من حين المرافعة إلى الحاكم, و ظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم. 

و استشكل الشهيد الثانى بما إذا لم يفت شىء من حقوقهاء كما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصلء بحيث لا يفوت لها الواجب من 
الوطى بعد المدهٌ المضروبة» فإن سائر الحقوق غير مناف للظهار. و هو فى محله. 


القول فى الإيلاء 
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اشارة 

0 _ 5 1 لا 7 لا 
5 7 5 0 9 ف علالء ىن فرقدف كووم عدعلة ف لف ل كي لم 1 ماه و ل ل ار يدا م | ف 
قال الله عز و جل الِلذِينَ يُوْلون مِنْ نِسَائِهم تربص أَرْبَعَيُ أشهر فإن فاو فإن الله غفورٌ رَحِيمٌ. و إن عَرَمُوا الطلاق فإن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
.)١١‏ 


8 مفتاح [تعريف الإيلاء و كيفيته] 


الأبلذة هر الحلت على ورك الوظ بالقرائل المتقصوعة ولا تعقد الآ باسنا الله سحائة لأثه ضرت من البفية: 

و يشترط التلفظ به بأى لغه كانت مع القصدء فلا يكفى النيةُ من التلفظ و لا العكس. و أن يكون اللفظ صريحا كك «لا جامعتكك أو لا 
أجامعكك و لا وطئتكك و لا أدخلت فرجى فى فرجكك» و نحو ذلككء أما لا أجمع رأسى و رأسكك فى مخدة. أو لا ساقفتكك من 
السقف مع النية فقولان: و ظاهر الحسن الوقوعء مع أنهم لم يجوزوا غيرهما من الكنايات البعيدة و ان نوى. 

و كيف كان فلا ريب فى وقوع اليمين بذلكك و أمثاله مع النية فيلحقه حكمه 


(كاشورة البقر ا اا 
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وان لم يقع الإيلاء. و كذا حكم سائر الألفاظ هنا حكم اليمين» و فى الحسن و غيره «الإيلاء أذ كول لآ و الله له اجاسكه أو نقول: 
و الله لأغيظنكك ثم يغاضبها» )١١‏ و فى آخر «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها ولا يجمع رأسه و رأسها فهو فى سعة ما لم 
يمض الأربعة أشهر) .)7١‏ 

و فى اشتراط تجريده عن الشرط قولان: الأصح العدم؛ كما مضى فى نظائره للعموم. 

ولا يقع إلا فى الإضرار بالمرأة بلا خلاف» للخبر و ان ضعف لانجباره بالعمل و الشهرة؛ فلو حلف لصلاح اللبن و نحوه لم يقع الإيلاء 
و كان كسائر الايمان» و كذا لو حلف أن لا يجامعها فى الدبر» لعدم الإضرار فيه. 

كرد ارعروامراء منكوحة بالعقد لا بالملكك. لقوله تعالى «مِنْ نِلَائِهمْ) و دائمة؛ لأنها المتبادر من النساءء و لقوله بعده او إِنْ 
عَرَمُوا الاق و لعدم جواز مطالبة المستمتع بها بالوطى, و للنص الصحيح «لا إيلاء على الرجل من المأ التى تمتع بها؛ 00 خلافا 
للسبده لأنها من جملة الساءة غود الشمير لا يقتضى تخصيصه كما حقق فى الأصولء قبختص يمن يمكن فى حقهو كذا المطالبة. و 
أن يكون مدخولا بها للنصوص منها الصحيحء و قد مر فى الظهار و لا خلاف فيه. 

و يقع من الكافر المقر باللهء و المملوك بالحرة و الأمهٌ المسلمة و الكافرة» و كذا ذات العده الرجعية لأنها فى حكم الزوجة. 

و يشترط أن يكون التحريم مطلقاء أو مقيدا بالدوام» أو مقرونا بمدهُ تزيد 


.278 -١ه وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ه١-‏ ع"27. 

(*) الوافى - 17 باب الإيلاء. 
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عن أربعة أشهرء اما بتقدير الزمان» أو بالتعليق بأمر يعلم تأخره عن ذلكك عاد و الا لم ينعقد الإيلاء بل اليمين خاصة. و ذلكك لعدم 
وجوب الوطى فيما دون هذه المدثء فلا أثم عليه و لا مطالبة لها الا بعد الأربعة أشهرء و بعدها ينحل اليمين فلا إيلاء و لا كفارة» و فى 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عابعا من عابب 
الخبر «لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر) .)١١‏ 
ع4 - مفتاح [أحكام الإيلاء] 


مدة التربص أربعة أشهر كما فى الآية. لأنها أكثر مده تصبر المرأة فيها عن الوطى و للزوج فيها تركه. ولا فرق فيه عندنا بين الحر و 
المملوك. و لا الحرة و الأمة لأنه أمر جبلى لا يتفاوت فيه الحرية و الرقية. 

و المشهور أن ابتداءه من حين الترافع» لانه حكم شرعى يتوقف على حكم الحاكم؛ و لأصالةُ عدم التسلط على الزوجء و الأصح أنه 
من حين الإيلاء» وفاقا للقديمين و المختلفء للاية و المعتبرة و ضعف الدليلين» إذ يمنع احتياج المده إلى الضربء بل هو مقتضى 
الحكم الثابت بالنص. و لا دليل على توقفه على المرافعة؛ و الأصالة المذكورة انقطعت بالإيلاء المقتضى للتسلط بالنص و الإجماع. 
ثم المده حق للزوجء ليس للمرأة مطالبته فيها بالفئ فإن انقضت فان فاء فعليه كفارة اليمين و انحل الإيلاء» كما لو واقع قبل انقضائهاء 
و قيل: لا كفارة مع الفئة بعد المدء لأمن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح. لم تجب الكفارة بالحنث و هو قوى الا أنه شاذ» و 
النقيزن الأول له الشن رانو ات أعبر فلها 


.27/ -1١ه وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ه١-‏ 268. 
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مطالبته و رفعه الى الحاكم, ليفىء أو يطلق للمعتبرة. 

ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد انقضاء المدة» للأصل و ظاهر الآية؛ و لا بتطليق الحاكم عنه لما مر فى الطلاق» و ليس له إجباره على 
أحدهما تعييناء و ان امتنع من الأمرين حبس و ضيق عليه فى المطعم و المشرب الى أن يختار أحدهما كما فى النصوصء و هل يقع 
طلاقه رجعيا حيث لا يكون لبينونته سبب آخر؟ المشهور نعم» لوجود المقتضى و رفع المانع» و للحسنين الصريحينء و قيل: لا للصحيح 
و غيره» و أولا تارهُ بما إذا اختار البائن فإنه مخير فى ذلكك,ء و أخرى بما إذا كانت ذات طلقتين» و فيه بعد. 

و على المشهور لو رجع عاد حكم الإيلاء» بخلاف ما إذا زالت الزوجية بالبائن أو الشراء أو العتق ثم عادت بالعقد الجديد, فإنه لم يعد 
الإيلاء لارتفاعه بارتفاع الزوجية. و فى احتساب زمان العدةُ الرجعية و ما قبلها من المدةٌ قولان: 

و كذا زمان الردهٌ لو ارتد. 

ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط الاما مضىء لانه مما يتجدد. و فى بطلان حكم الإيلاء بالوطى لا عن عمد قولان» مضيا فى 
اليمين. و كذا فى وجوب تكرر الكفارة بتكرر اليمين مع عدم قصد التأكيد وجهان مضيا فيه» و ان أصحهما العدم, و أنه الظاهر من 
أصحابنا هنا. 


17 مفتاح [فئَة القادر و العاجز] 


فئة القادر على الوطى غيبوبة الحشفة فى القبلء و فئة العاجز عنه إظهار العزم على الوطى مع حصول القدرة» سواء كان العذر حسيا 
كالمرض و الحبسء أو شرعيا كالصوم و الإحرام. 
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ولو كان من قبلها قيل: تسقط لها المطالبة» و قيل: بل ألزم بفئة العاجز و هو أقربء و لو ادعى الإصابة فأنكرتء فالقول قوله مع يمينه 
لتعذر البينةٌ و للخبر .)١١‏ 
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القو ل فى اللعان 


اشارة 
لا 1 
قال الله تحال «و اللدينَ يَدْمُونَ الاجم ولع 1 لهم ياه إِنَا اقيم ققَلادة دِيم ريع يَهاداتِ الم نه لي التادقين. و 
]5 م لا لا 
الخايع م أذ لَعَنْتَ ك2 عَلَبْه إن ا مِنّ الكاؤبيق. دوو ها اعدات أن تشهن د مات له لَه لم الكاؤيين. والحايفة أن 


غْضْبَ الله عي إن شط من الشادقيق) 7١‏ 


- مفتاح [تعريف اللعان و ما يشترط فى تحققه] 


اللعان أن يشهد كل منهما على صاحبه؛ ثم يلعن نفسه فى الخامسة» لرميه إياها بالزنا أو لنفيه الولد. 

و يشترط فيهما البلوغ و العقل بلا خلاف» لعدم العبرة بعبارة الصبى و المجنونء و أما الإسلام و الحريهٌ فلا وفاقا للأكثر لعموم الآيهُ و 
للحسن: سئل هل يكون بين الحرة و المملوكة لعان؟ فقال: نعم؛ و بين المملوكك و الحرة و بين العبد و الأمهُ و بين المسلم و اليهودية و 
النصرانية «*» و فى الصحيح «عن قذف المملوكك امرأته. قال: 

يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار) ."5١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ ه١-‏ /ا25. 

(0) سورة النور: 5- 4. 

() وسائل الشيعة -١0‏ 298 ح 7. 

(؟) وسائل الشيعة -١0‏ 298 ح ". 

مفاتيح الشرائع» ج 27 ص: /0” 

وقيل: باشتراط الإسلام فيهماء لأنها شهادة و الكافر ليس من أهلهاء ورد , بمنع الصغرى بل هو يمين. لانه بباء القسم و ذكر المقسم به 
و للخبر «مكان كل شاهد يمين» .)١١‏ 

وقيل: باشتراطهما ذ فى المرأة للصحيح «لا يلاعن الحر الأمه و لا الذمية ولا التى يتمتع تع بها» «7) و تأويلاته بعيدة. 

والحلى اشتراطهما فى القذف دون نفى الولد. لان قذف الكافرهً و المملوكة لا يوجب الحد. فلا يتوقف نفيه على اللعان. 

ورد بأنه فيهما لنفى التعزير» و توقفه فى لعان الأخرس لا وجه له لقيام إشارته المفهمة مقام اللفظ. كما فى سائر الأحكام. 


08- مفتاح [ما يشترط فى القذف] 
يشترط فى القذف أن ينسبها الى الزناء أما السحق فلا قولا واحداء و أن يدعى المشاهدة بالإجماع و المعتبرة المستفيضة؛ منها الصحيح 


«إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها؛ «* و مثله الحسن. و فى روايةٌ «إذا قال انه لم يره» 
قيل له: أقم البينة و الا كان بمنزلة غيره جلد الحد» «". و ربما يلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقرائن» و المشهور الأول. 


.040 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
.048 -١8 (؟) وسائل الشيعة‎ 
ح ع.‎ 245 -١0 وسائل الشيعة‎ )( 
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و أن لا يكون له بينة» لمفهوم الآيه» خلافا للخلاف و المختلف», للأصل و ضعف مفهوم الوصفء و لعله بنى على الغالب أو الواقع» و 
العفيون الأول 

و أن لا تكون مشهورة بالزناء ولا تكون صماء أو خرساءء بلا خلاف فى الثلاثة» و فى الصحيح «فى رجل قذف زوجته وهى صماء 
خرساء. قال: ان كان لها بين فشهدوا عند الامام جلد الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبداء و ان لم تكن لها بينةُ فهى حرام عليه ما أقام 
معها» )١١‏ و فى عدةٌ أخر «يفرق بينهما) .05١‏ 

وأو ون سكريعة بالقد الداشوكوفانا الننهرر ابعر فورينها المتنيديع :وله يلاق الزربجل المراة الفى يله بياة0) واقال النشيه ‏ 
السيد بوقوعه بالمتمتع بها لعموم اليم و مبنى الخلاف على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و عدمه؛ و تحقيقه فى الأصول. 

أما غير الدائم و المتعة فلا قولاواحداء لقوله تعالى َرْلَاجَهُم وفى حكم الزوجة ذات العدةٌ الرجعية, أما البائن فلا. و فى اعتبار 
الدخول قولان و للاعتبار الأخبار. 

ولا يشترط عدم اضافة الزنا الى ما قبل النكاح على الأصحء و خصوص الواقعة لا يبخصص العام. و لا خلوها عن الحمل لعدم المانعية 
و العموم» خلافا للمفيد و تلميذى الشيخ للخبر «يلاعن فى كل حال الا أن تكون حاملا) 5٠‏ و هو ضعيف مؤل. و لا شرائط الطلاق من 
الطهر و عدم المواقعة و غيرهماء لان اللعان ليس بطلاق عندنا. 


وسائل الشيعة ا عابم 
(«اوسائل القعة وك نم2 
(*) وسائل الشيعة -١0‏ 6:00. 
(©) وسائل الشيعة .2017/-١8‏ 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: اخارذرا 


٠‏ - مفتاح [ما يشترط فى اللعان لنفى الولد] 


يشترط فى اللعان لنفى الولد دوام العقد. بلا خلاف منا للإجماع على انتفاء ولد المتعهُ بلا لعان كما قالوه؛ و يدل عليه عموم الصحيح 
السابق «لا يلاعن الرجل المرأهُ التى يتمتع بها؛ )١١‏ و كذا ولد الشبهة. 

و أن يمكن الحاقه به لو لا اللعان, و الا انتفى بغير لعانء و يأتى بيان هذه الاحكام فى مباحث الأولاد. 

ولا بد من الدخول بها و هو ظاهرء و فى الاكتفاء ببينتها على إرخاء الستر قول مستند الى الصحيحء و فيه تردد. 

و هل يشترط سلامتها من الصمم و الخرس؟ الأصح لاء اقتصارا فيما خالف الأصل و العمومات على موضع الوفاق. 


- مفتاح [كيفية اللعان و أحكامه] 


لا يصح اللعان الا عند إمام الأصلء أو من نصبه لذلككء أو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى؛ و فى اعتبار رضاهما بعد الحكم قولان. 
و صورته أن يشهد الرجل باللّه أربع شهادات انه لمن الصادقين فيما رماها به. ثم يقول: لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين» ثم تشهد 
المرأة باللّه أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به» ثم تقول: ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين كما فى الآيةُ. 
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() وسائل القيعة 18-.ؤهء. 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: "8٠‏ 

و يجب التلفظ بالمنصوص اتباعا للنص» آتيا بالعربية إلا مع العجز مبتدثا بالشهادةٌ ثم اللعن أو الغضب. و ابتداء الرجل كما فى 
الحسن. و تعيينه المرأة بما يزيل الاحتمالء و قيامهما جميعا عند تلفظ كل منهماء كما فى المعتبرين 401١‏ و الصدوق قيام كل منهما 
عند لفظه كما رواه و تبعه فى الشرائع» و الأول أصح. 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلدء كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى - ره قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: "6٠‏ 

و يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة» و يقيمهما مستقبلين بحذائه» كما فى الحسن, و أن يحضر جماعة من أعيان البلد و 
صلحائه لأنه أعظم للأمر و للتأسىء و أن يعظهما بعد الشهادات و قبل اللعن أو الغضبء و يخوفهما باللّه تعالى للتأسى و للنص. و قد 
يغلظ بالقول و المكان و الزمان» و استحبه جماعة. 


7 - مفتاح [الأحكام المترتبة بعد اللعان] 


يتعلق بالقذف وجوب الحد فى حقه. و بلعانه سقوطه عنه. و وجوبه فى حقهاء و بلعانها سقوطه عنهاء و زوال الفراش. و التحريم 
المؤبد. و انتفاء الولد عنه ان كان اللعان لذلكء كل ذلكك بالنصوص و الإجماع. 

ولا يحمل الرجل على اللعان بعد القذف عندنا و لا المرأة بعد لعانه» بل يحدان مع الامتناع» كما يستفاد من الاخبار. 

ولو أقام بينة بزناها سقط عنه الحدء و كذا لو أقرت بالزنا و لو مره وان لم يحد عليها بذلكء و يعزر الرجل للإيذاء بتجديد ذكر 
الفاحشة» و هل له إسقاط التعزير باللعان دفعا للعقوبةُ و قطعا للنكاح و رفعا للعار أم لا لظهور صدقه و ثبوت الزنا؟ قولان. 


أما لو ثبت زناها بالاعترافء فالأجود عدم اللعان بل يعزر و يلاعن لنفى 


0/4 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: اع‎ 
الولد ان نفىء و لا ينتفى الولد الا باللعان» لان زناها لا ينفى الولد عن الفراشء كما يأتى فى أحكام الأولاد.‎ 


8 - مفتاح [حكم التكذيب و النكول فى أثناء اللعان و بعده] 


لو كذب أحدهما نفسه فى الأثناء» أو نكلء ثبت عليه الحد ان كان للقذفء و لم تزل الزوجية و الولد» و فى الصحيح و غيره «ان نكل 
فى الخامسةٌ فهى امرأته و جلد. و ان نكلت المرأة فعليها مثل ذلكك» )١١‏ و فى روايةٌ «لو أكذب نفسه يجلد حد القاذف» (”» و مثله فى 
أخرى. 

ولو كذب الرجل نفسه بعد اللعان» لحق به الولد و يرثه؛ و لكن لا يرثه الأب و لا أقرباؤه. كما يأتى فى المواريث و لم يزل التحريم: 
وفى ثبوت الحد عليه قولان: للثبوت الخبر و تأكيده القذف باللعان مع اعترافه بكذبه» و للسقوط ظاهر القرآن و المعتبرة» و أن الحد 
سقط باللعان و لم يتجدد قذفء و هو أقوى. 


ولو اعترفت بعد اللعان لم يجب عليها الحدء الا أن تقر أربع مرات فقولان: 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ‏ بعا من عابب 
أشهرهما الوجوب. 
-4٠6‏ مفتاح [مسألتان فى حكم اللعان] 


لعان الزوج لا يسقط الحد عن الأجنبى بقذفه. سواء قذفها قبل اللعان أو 


* ح‎ 097-١6 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١8‏ 97ح .١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7" ص: ع 

بعده للنصوص. 

ولو ماتت قبل اللعان» سقط اللعان و عليه الحد للوارث؛ و له إسقاطه باللعان» قيل: و لكن لا ينفى الميراث و لا الدسبء لترتبهما على 
التلاعن من الجانبين» و لا-ن الميراث قد ث, ثبت بالموتء فلا يسقط باللعان المتعقبء. و قيل: لو قام رجل من أهلها فلاعنه» سقط إرثه 


الباب الثالث (فى العدد و الاستبراء) 


القول فى العدة 
اشارة 


س 002 طا و 24 57 لا و 
قال الله تعالى «و المطلقات 0 بأنفسِهن ثلاثة قرُوء) .)١١‏ 


ا كن عون بن جه؛ تَعْتَدٌ وتنا .0١‏ 
0ت > لا 
وقال ((و اللاقى يِنْسَنَ نَّ مِنَّ الْمَحِيض مِن د انكو إن ازتيثم فَعَدَتهَنٌ ثلاكَةٌ شْهُرِ وَ اللَائى َم يَحضْنَ و ر أولات الالال لي أن يَضَ حْنّ 


حَمْلهُنً كيذه 


وقالي1 النلك رةه أزقاجا : يتريَْن بِأنْقْسِهِنٌ أربعةً أَشْهُرٍ و عَمْراً اع 


3سورة لبر 0 
(#)سورة الأحوات: وع 
(*) سورة الطلاق: ©. 
© اجورة القرة 6 


مفاتيح الشرائع» ج 5" ص: ازفرخرا 
4- مفتاح [من عليها العدةٌ] 


لاعده على من لم يدخل بهاء سواء بانت بطلاق أو فسخ. بالنص و الإجماع؛ لأن الغرض منها براءة الرحم؛ عدا المتوفى عنها زوجها 
كما يأتى, و لما كان الا-نزال مما يخفى و يختلف بحسب الأشخاص و الأحوالء علق الحكم بالسبب الظاهر و هو الدخولء و ينط 
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بتغييب قدر الحشفة و ان لم يمكنه الانزالء و فى الخصى روايتان حمل المثبتهُ على الاستحباب. 

و فى مقطوع الذكر قول للشيخ بوجوب العدث لإمكان الحمل بالمساحقة؛ و هو شاذ. نعم لو ظهر حمل اعتدت بوضعه و للإسكافى 
قول بوجوبها بالخلوة» و قد مضى ضعفه. 

و فى وجوبها على اليائسة و التى لم تبلغ مع الدخول قولان: أشهرهما العدم» للمعتبرة المستفيضة؛ خلافا للسيد و ابن زهرة» لظاهر الآية 
فان معنى «ارْتَبْتَمْ) أى فى العدةٌ و مبلغهاء كما يدل عليها سبب نزولهاء و يؤيده الخبر وان ضعف. 

وأجيب لساري فى انها تعض اراد تقر الخرريقن لاد ي أمثالهن يحضن. لأنهن لو كن فى سن من لا تحيض لم يكن 
الذزقاب عق و «اللتواقى اخ ألما فلك دوو اتات ططق بهن انه قرُوءِ) قيل: فما عدة اللاتى لم يحضن؟ فنزلت 2١‏ و 
الجمع بين الدلائل مع المشهور. 


.518 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة وا ادع 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 68 

المتأخرين فى القرشيه و النبطية فستونء لمرسل ابن أبى عمير «إذا بلغت المرأة خمسين سنةُ لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش"» 
0١١‏ و فى رواية صحيحة (إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض» "3١‏ و حملت على القرشية جمعا. 

و دليل إلحاق النبطية بها غير معلوم» و يرجح الأول بأصالهُ عدم سقوط العبادات» و الأخير باستصحاب حكم الحيض. 

قيل: و لا عدةٌ للزانى مع الحمل بلا خلافء إذ لا حرمة له. و بدونه قولان: 

أشهرهما العدم. و أثبتها فى التحرير. 

أقول: و الأسرط شوقهاة غملة بالسزمات هو خدرا من اختلاط المياه و تشويقن الأساتة. 


8٠١7‏ - مفتاح [عدهٌ المدخول بها المستقيمة الحيض] 


تعتد المدخول بها المستقيمة الحيض من الطلاق و الفسخ و الوطى بشبهة إذا كانت حرة؛ بثلاثة قروء كما فى الآي: و هى الأطهار عند 
الأكثر» للنصوص المستفيضة؛ منها الحسن «القرء ما بين الحيضتينء و الأقراء الأطهار» «). 

و قيل: الحيض و له نصوص كثيره» و حملها الشيخ على التقية. و فيه بعد لاختلافهم فيه» و المفيد على ما إذا طلقها فى آخر طهرهاء و 
حمل الأول على ما إذا طلقها فى أوله. 


.6 ح‎ 509 -١6 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة -١6‏ 09ح ه. 

() وسائل الشيعة -١8‏ 76؟8. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 750 

و إذا حاضت بعد الفرقهٌ بلحظة. احتسبت تلكك اللحظة قرءاء فإذا دخلت فى الحيضة الثالثة» فقد قضت العدة»؛ كما فى النصوص. و لا 
يكفى الدخول فى الطهر الثالث إجماعاء بل لا بد من إكماله» و فى الخبر «هو أحق برجعتها ما لم تقع فى الدم الثالث» 0١١‏ و المرجع 
فى الطهر و الحيض إليهاء كما فى الآيهُ و الرواية لأنها أبصر بذلكك. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠١‏ لاعا من عابب 


و إذا كانت أمهُ فقرءان» بالنص و الإجماعء لأنها تكون على النصف مما عليه الحره فى الاحكام؛ و القرء لا يتبعضء و انما يظهر نصفه 
إذا ظهر كله يعود الدمء و يأتى فيها الخلاف فى القرء. 

ولواعتقت فى العدة الرجعية» أكملت عدةٌ الحرة» كما فى الصحيح. و ما يخالفه محمول على البائن كما فى المفصلء و الذميةُ تحت 
الذمى كالحرة؛ للعموم و فى رواية صحيحة «أنها كالأمة) .7١‏ 


7- مفتاح [عدة الحرة التى لا تحيض و هى فى سن من قحيض] 


تعتتد الحرة التى لا تحيض و هى فى سن من تحيضه من الثلاثة بثلاثة أشهر بالنص و الإجماعء ولا يشترط اليأس فيها عندناء بل إذا 
انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعداء اعتدت بالأشهر كما يتفق للمرضع و المريضة؛ للنصوص المستفيضة منها الحسن: أمران أيهما سبق 
بانت به المطلقة المسترابة» تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه» و ان مرت بها ثلاث حيض ليس بين 
الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض 0370 


)١(‏ وسائل الشيعة -١8‏ 794؟. 

(؟) وسائل الشيعة ه١-‏ /الا؟. 

() وسائل الشيعة -١8‏ ١١ح‏ . 
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وفى الحسن: أى الأمرين سبق إليهاء فقد انقضت عدتهاء ان مرت ثلاثةُ لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتهاء وان مرت ثلاثهُ أقراء فقد 
انقضت عدتها .)١١‏ 

وفى الصحيح: فى التى تحيض فى كل ثلاثة أشهر مرف أو فى ستة» أو فى سبعة» و المستحاضة. و التى لم تبلغ المحيضء و التى 
تحيض مرةُ و ترتفع مرة» و التى لا تطمع فى الولد» و التى قد ارتفع حيضها و زعمت أنها لم تيأس و التى ترى الصفرة من حيض ليس 
بمستقيم» فذكر ان عده هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر .7١‏ 

ولورأت فى الشهر الثالث حيضا فأخرت الحيضة الثاني قيل: صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل» ثم اعتدت بعد ذلكك بثلاثة أشهر 
للخبر» و قيل: تصبر ستة ثم تعتد بالثالثة للآخرء و فى دلالتهما سيما الأخير نظرء مع قطع النظر عن السندء الا أن الأول مشهور جدا. قال 
الشهيد الثانى: و لو قيل بالاكتفاء بالتريبص مده يظهر فيها انتفاء الحمل من غير اعتبار مده أخرى كان وجها. 

ولوارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة» قيل: لا يجوز لها التزويج و لو انقضت العدة. و قيل: يجوز ما لم تتيقن الحمل. و لو ظهر حمل 
متحقق, بطل النكاح الثانى قولا واحداء لوقوعه فى العدة. 

ولو اشتبه الدم و لا عادة لها و لا تمييز: اعتدت بالأشهر للنصوص. منها ما مرء و منها «عدة المرأه التى لا تحيض المستحاضة التى لا 
تطهر ثلاثة أشهر و عدهٌ التى تحيض و تستقيم حيضها ثلاثة قروءا 07 و مثله غيره. 

و قيل: بل ترجع إلى عادة نسائهاء فإن فقدن فالأشهر» و منهم من خص 


000 وسائل الشيعة 16- 51ج 0_١‏ 
إفة وسائل الشيعة 16 ١ع‏ 
(#اوسائل الغيدة ماك 219 
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ذلكك بالمبتدأة» و منهم من قال غير ذلككء و الأصح الأول. 

ولو رأت الدم مره ثم بلغت اليأسء أكملت العده بشهرين بلا خلاف للنص و لا عدهٌ ملفقة غير هذه. 

و عدة الأمهُ التى لا تحيض و هى فى سن من تحيض على النصف من الحرهُ شهر و نصفء بالنص و الإجماع. 
ولو اعتقث فى الأثناء فكما مر و الاعتبار فى الأشهر بالهلالية» و قيل: 

لو وقع الطلاق فى الأثناء» أكملت المنكسر ثلاثين» و قيل: انكسر الكل فيسقط اعتبار الهلال. 


مفتاح [عدةٌ الحامل] 


تعد الحامل عن الثلاثة بوضعه و لو بعدها بلا فصلء بالكتاب و السنةُ و الإجماع؛ سواء كان تاما أو غير تام حيا أو ميتاء بعد أن تحقق 
أنه حملء و لا عبرة بما يشكك فيه. ولو كان أزيد من واحدء قيل: لم تبن الا بوضع الجميع و قيل: بل تبين بالأول» و لا ينكح الا بعد 
وضع الأخير للخبر. 

و لوادعت الحمل صبرت سنة للصحيح. و لأنها أقصى مدته كما يأتى» و قيل: بل تسعة أشهر للخبرء و فيه «انما الحمل تسعة أشهر و 
أنه لو ادعته بعد ذلكك تحتاط بثلاثة أشهر ثم تزوج) .0١١‏ 


وقد تقدم أنها إذا ارتابت بالحمل تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة» فمع دعواها الحمل أولى. 


000 وسائل الشيعة لفك رفرفرة 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: مع 


8 مفتاح [عدة الوفاهُ للحرة] 


تعتد المنكوحة بالعقد الصحيح من الموت إذا كانت حرة حائلا بأربعة أشهر و عشر هلالية» بالكتاب و السنهُ و الإجماع» صغيرة كانت 
أو كبيرة» بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخلء دائما كان أو منقطعاء ذات الأقراء أو غيرهاء للعموم و خصوص النصوص 
فى أكثرهاء و قيل: المتعه كالأمةُ كما يأتى. 

و الحكمة فى عدم اشتراط الدخول عدم الأمن من إنكارها له حرصا على الأزواج؛ و لان هذه العده ليست لبراءة الرحم خاصة؛ بل و 
لحفظ حق الزوج و رعاية حرمة النكاح و للتفجع و إظهار الحزن لفراقه» حيث أنه لا اختيار لها فيه» و لهذا يجب عليها الحداد بالنص و 
الإجماع؛ و هو تركك ما فيه زينةُ من الثياب و الادهان المقصود بهما الزينة و الطيب» و فى الصحيح «لا تكتحل للزينة و لا تطيب ولا 
تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبيت عن بيتها و تقضى الحقوق و تمتشط بغسلةٌ و تحج و ان كانت فى عدتها) .)١١‏ 

ولافرق فى ذلكك بين المسلمة و الكافرة المدخولة و غيرهاء صغيرة كانت أو كبيرة» للعموم؛ و التكليف فى الصغيرة و المجنونة يتعلق 
بالولى» فيجنبهما الزينة. 

وان كانت أمه فنصف الحرة» شهران و خمسة أيام عند أكثر القدماء» للصحاح المستفيضة؛ و كالحرة عند الصدوق و الحلى» لعموم 
اليه و خصوص الصحيحين. و التفصيل بما إذا لم تكن أم ولد زوجها مولاها من غيره؛ فالأول 


)000 وسائل الشيعة فلك الدرة 
مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: حر 
وان كانت كذلككء فالثانى عند آخرين للجمع و للصحيحينء و لا يخلو من قوة. 
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وان كانت حاملا فأبعد الأجلين عندناء للجمع بين عموم الآيتين و النصوص المستفيضة؛» حرة كانت أو أمء الا أن لكل أجلهاء و لا 
حداد على الأمهُ للصحيح. خلافا للمبسوط للعموم, و الذميةُ كالحرة للعموم و للصحيح. 

ولاعدةٌ وفاءُ على الموطوءءٌ بالشبهةٌ لواطتئهاء إذ ليست زوجة فتعتد للوطى خاصةء و كذا المزنى بها و ذات العدة الرجعية كالزوجة» 
فتستأنف عدة الوفاةُ بخلاف البائن» و لا تبنى على ما مضى على المشهورء و فى النصوص «تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشرا» .)١١‏ 
و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عد الحرةء تغليبا لجانب الحرية» و فى الصحيح و غيره: فان مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل أن 
ينقضى عدتها فان عدتها أربعةٌ أشهر و عشر .)03١‏ 


٠‏ مفتاح [عدةٌ الوفاةٌ للأمة] 


قيل: تعتد الأمهُ الموطوءة من موت سيدها أربعة أشهر و عشراء كائنة من كانت, لعموم المعتبرة المستفيضة؛ و الشيخ شهرين و خمسة 
أيام الرة الأكرف: إلا إذا كانت أم ولد للصحيح «أمهات الأولاد لا يزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا» «*» فحمل الأول 
عليهن جمعاء و الأكثر على نفى العدهُ عنهاء و الاكتفاء بالاستبراء كغيرها من الأمهُ المنتقلة؛ الا أن تكون مدبره فكما ذكرء للصحيح 


.688 -١0 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ه١-‏ 0/ا؟. 

(*) وسائل الشيعة ه١-‏ ؟7/ا6. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: "0٠‏ 

«فى المديرةُ إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها» .)١١‏ 

ولو أعتقها قبل موته اعندت بثلاثة أقراء؛ كما فى الصحيحء و حمل على ذات الأقراء؛ أو ثلاثة أشهرء كما فى الحسنء و حمل على 
ذات الشهورء و خالف الحلى فى ذلكك كله فأسقط العده عن الأمهُ من مولاها مطلقاء لاختصاص العدةٌ اما بموت الزوج أو طلاقه» و 
لس شيو الوالمك دا غلة. 

و يؤيد المشهور فى المعتقة أنها لا يمكنها التزويج فى الحال» لوجوب مراعاةً جانب المائين» فلا بد لها من مدة» و ليست أمهُ حتى 
يلحقها حكم الاستبراء» و انما هى حرة فألحقت بالحرائر. 


-١‏ مفتاح [عدةٌ المتمتع بها] 


تعتد المتمتع بها المدخولةٌ بعد انقضاء أجلها أو هبته بحيضتينء و قيل: 

بطهرين» و قيل: بحيضة و نصفء و قيل: بحيضة؛ و مستند الكل الرواية؛ و الأول أشهرء و الثالث أصح سندا و لكنه أول بما يرجع الى 
الغاتى 4و كذا الأخير. 

وان كانت لا تحيض و لا تيأس فخمسة و أربعون يوماء بالإجماع و المعتبرة» حرة كانت أو أمة. و ان كانت حاملا فبالوضع لعموم 
الآية. 

و من الوفاة وعدم الحمل بأربعة أشهر و عشر كما مرء للعموم و خصوص الصحيحينء و قيل: بل نصف ذلك كالأمة و للخبر» و هو 
ضعيفء و مع الحمل بأبعد الأجلين لما مر. 


.6/7 -١6 وسائل الشيعة‎ )١( 
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7- مفتاح [عدة المفقود زوجها] 


المفقود ان عرف خبره أو أنفق وليه على زوجته» فلا خيار لهاء و الاافإن صبرت فلا بحثء و ان رفعت أمرها إلى الحاكم, أجلها أربع 
سنين للفحص عنه؛ فان وقع الفحص قبل ذلككء حسب عن الأربع لظاهر بعض الاخبارء و قيل: بل الأجل من حين المرافعة لظاهر آخرء 
وهو أشهر. 

ثم ان لم يعرف خبره أجبر الحاكم وليه بالإنفاق عليها أو الطلاءق عنه» فان طلق تعتد و تحل للأأزواجء للمعتبرة المستفيضة و 
لاستصحاب الزوجية إلا بمزيل شرعى. 

وقيل: بل تعتد عدهٌ الوفاة من غير طلاق» كما فى الخبر و هو ضعيفء الا أن القائلين بالطلاق أيضا مصرحون بأن العدهُ عدهٌ وفاةُ كما 
فى آخرء و تظهر الفائده فى مبلغها و الحداد و النفقة. 

ولو جاء زوجها وقد خرجت من العدهٌ و نكحت,. فلا سبيل له عليها للحكم شرعا ببينونتها و تعلق حق الثانى بهاء و ان كانت فى العده 
فهو أحق برجعتهاء للنصوص و الإجماع. 

وان خرجت عنها و لم تتزوجء فالأشهر أنه لا سبيل له عليها للصحيح و غيره؛ و قيل: انه أولى بها للخبر و لم نقف عليه. و قيل: ان بانت 
بطلاق الولى فالأولء وان بانت بأمر الحاكم من غير طلاق فالثانى» لعدم تأثير العده بعد ظهور خطأ ظن الوفاة» و هو منقوض بالصورة 
الأولى» فالمعتمد الأول. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 07" 


1 - مفتاح [ابتداء عدةٌ الغائب و الوفاة] 


تعتد من الغائب فى الطلاق من وقت وقوعه. و فى الوفاة من حين بلوغ الخبر» على المشهور للصحاح المستفيضة؛ معللا فى بعضها بأن 
عليها الحداد فى الثانى دون الأول خلافا للإسكافى فمن حين الوقوع فيهما ان علمت: و الا فمن حين بلوغ الخبر من غير فرق» لعموم 
الآ.يتين و خصوص الصحيح: امرأةُ بلغها نعى زوجها بعد سنة. فقال: ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملهاء و ان كانت ليست بحبلى 
فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة أنه مات فى يوم كذا و كذاء وان لم يكن له بينهُ فلتعتد من يوم سمعت .0١١‏ و فى معناه غيره. 
وفى الصحيح: المرأة يموت زوجها أو يطلقها و هو غائب. قال: ان كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتدء و ان كان من بعد 
فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد أن تحد له .07١‏ و بمضمونه أفتى فى التهذيبء و فيه جمع و العمل بالكل حسنء الا أن بعضه رخصة. 
و للحلبى قول آخر: أنها تعد فيهما من حين بلوغ الخبر مطلقاء لأن العدة عبادة تفتقر إلى نيه تتعلق بابتدائها. و فيه مع شذوذه منع و 
اطراح للصحاح من جميع الجهات. 

ولا-فرق فى جواز الاعتداد مع بلوغ الخبر» بين كون المخبر ثقة أو غير ثقةء الا أنها لا تنكح الا مع الثبوت, و فائدته الاجتزاء بتلكك 
العد. و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت» اعتدت من حين البلوغ كما فى الحسن. 


.6588-١0 وسائل الشيعة:‎ )١( 
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١‏ - مفتاح [ما يجب فى أيام العدة] 
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النفقهُ واجبهُ للرجعيهُ فى زمان عدتهاء و كذا الكسوة و السكنى بالشرائط المعتبرة» و كذا للبائن إذا كانت ذات حملء أما بدونه فلاء و 
قد مضى البحث فى ذلكك. 

ولا يجوز لمن طلق رجعيا إخراج زوجته من بيته» ولا لها أن تخرج بالكتاب و السنة و الإجماع, الا أن تأتى بفاحشة» كما فى الآية و 
هل هى ما يوجب الحد كما يتبادر منها عرفا؟ أم هى أعم من ذلكك حتى إيذائها أهله» كما هو مروى فى تفسيرها و له المقطوعان؟ 
قولان: و فى الحسن «لا ينبغى للمطلقة أن تخرج إلا بإذن صاحبها حتى تنقضى عدتها ثلاثهُ قروء أو ثلاثة أشهر) .)١١‏ 

أما لو اضطرت الى الخروج فجائز» و فى الخبر «فإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا» .7١‏ 

و قال الفضل بن شاذان: ان معنى الخروج و الإ-خراج» ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيهاء أو تخرج فى حاجة لهاء أو فى حق باذن 
زوجها مثل مأتم و ما أشبه ذلككء و انما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمة» أو يخرجها زوجها مراغمة و على أنها لا تريد العود الى 
بيتها و إمساكهاء لأن المستعمل فى اللغهُ هذا الذى وصفناه» و هذا الذى نهى الله عنه. 

و المطلقة البائنة تذهب أين شاءت عندناء للأصل و الصحاح المستفيضة» 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ -١8‏ ع"؟. 

(؟) وسائل الشيعةٌ ه١-‏ ع"؟. 

طق لاماي التي نا 000 

ولقوله تعالى بعد ذلك «لَعَل اللهَ يُحدِث بَعْدَ ذلكك أمرا» ١١‏ يعنى الرجعهُ كما فى النص. 

و المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءتء و لا تبيت عن بيتها للمستفيضة؛ و يجوز خروجها من بيتها الى حيث شاءت» كما فى 
النصوص إذا لم تبت عن بيتها. 


6 مفتاح [عدم جواز الاستمتاع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضى عدتها] 


ليس للزوج أن يستمتع بالموطوءة بالشبهة حتى تنقضى عدتها من ذلكك الوطىء فإن كانت فى العدةٌ الرجعية؛ فله أن يراجعها بغير 
الاستمتاع و يصبر إلى انقضائها. 

و هل يتداخل العدد إذا اجتمعت؟ ظاهر أصحابنا العدم» للأصل و وجوب تعدد المسبب عند تعدد السببء و للخبر «فى المتوفى عنها 
زوجها التى تزوجت فى عدتها أنها تستأنف بعد التفريق و انقضاء الاولى عدة للثانى» 33١‏ و فى الموثق «ان كان زوجها دخل بها فرق 
بينهما و اعتدت ما بقى من عدتها الاولى و عد أخرى من الأخير) 3 و فى معناه غيره» لكن فى المعتبرة أنها تتداخل؛ منها الصحيح 
«فى امرأة تزوجت قبل ان تنقضى عدتهاء قال: يفرق بينهما و تعتد عدهُ واحدةٌ منهما جميعا؛ 05 و جعله فى الشرائع قولاء و حمل الشيخ 
لها على عدم الدخول من الثانى ينافى قوله عليه السلام «جميعا»» إذ لو لا الدخول لكانت عدتها من 


.١ سورة الطلاق:‎ )١( 

.187 -« الوافى‎ )١( 

() الوافى «- 187. 

(؟) وسائل الشيعة -١8‏ /اع6. 
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الأول خاصة؛ و على القول بعدم التداخل إذا كانت إحداهما وضع الحمل» وجب تقديمها وان كان سببه متأخراء لأنه لا يقبل التأخير. 


كانت هن تحسية» كأن يكون إحداهما الحملءو الأخرى الأقراء أو الأشهر فكقوق و وجوه 
12- مفتاح [أحكام العدة] 


العدة تنقض بالرجعة. فلو طلقها ثانيا أو خالعهاء لزمها استيناف عدة و ان لم يدخل بها بعد الرجعة. لعودها بالرجعةٌ إلى النكاح السابق 
المجامع للدخولء؛ خلافا للمبسوط فيما إذا خالعها ثانياء بناء على أن الطلاق بطل إيجابه العدهُ بالرجعة و لم يمسسها ثانياء و هو ضعيف 
جداء إذ لم يتجدد نكاح لم يمسسها فيه و انما عاد النكاح الممسوس. 

أما لو كان الطلاق الأول بائناء كأن خالعها بعد الدخول ثم جدد العقد فى العدةٌ ثم طلقها قبل الدخولء فالأكثر على سقوط العدة» 
لبطلاسن العدة الأمولى بالفراش المتجدد. و العقد الثانى لم يحصل معه دخولء فيدخل تحت عموم امِنْ قَبِلٍ أن تَمشُوهُنَ» 0١١‏ خلافا 
للقاضى فأوجب إكمال العدة الأولى لوجوبها عليهاء و انما انقطعت بالفراش» فيجب العود إليها بعد الطلاق» و هو الصواب لان سقوط 
العدة بالفراش انما يكون بالنسبة الى هذا الزوج لا مطلق الأزواجء لظهور أن الغرض منها استبراء الرحم. 


.3717 سورة البقرة:‎ )١( 
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القول فى الاستبراء 


7م - مفتاح [موارد وجوب استبراء الأمة و عدمه] 


تستبرأ الأمه التى تحيض إذا ملكت بحيضة؛ للنصوص المستفيضة» و خبر الحيضتين محمول على الاستحباب. و التى فى سن من 
تحيض و لم تحضء فخمسة و أربعون يوما للقويين» و قول المفيد بثلاثة أشهر شاذ. 

و يسقط إذا كانت منتقلة إليه من امرأة كما فى القوية» أو من ثقَهُ أخبر باستبرائها كما فى المعتبرة» أو كانت يائسة كما فى الصحيح. أو 
لم يبلغ الطمث و الحبل كما فى الصحاح. أو كانت زوجته فاشتراها لوحدة المائين» أو حائضة فيكتفى بحيضتها التى هى فيها كما فى 
الصحيح و غيره؛ أو حاملا وقد مضى عليها أربعة أشهر و عشرةٌ أيام كما فى الصحيح أو الحسنء و الاولى أن يصبر حتى تضع حملهاء 
وقيل: بوجوب ذلكك فيحرم قبله» و قيل: يكره فى مده الحمل وان لم يمض المده المذكورة؛ و قيل فيه غير ذلك لاختلاف الروايات» 
و الأصح ما ذكر للجمع بينها. 

و تخصيص الحلى وجوب الاستبراء يما إذا ملكت الأمة بالشراء أو الاسترفاق دون سائر وجوه التملككء اقتصارا على مورد الت و 
أغنذاقى غيره بالأصله وغموع ( أو ملكت الجاتكم) 1١‏ سيفو و كذ خلافه فون .يحض الصور المذكورة و فى الخبر افى وتجل اله 
جارية زنا بها ابنه قال: لا ينبغى أن يأتيها حتى يستبرئها للولد» .)7١‏ 


000 سورة النشاء “3 

() الوافى *- 18. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: وزذارا 

و إلحاق المبسوط سائر الاستمتاعات فى زمن الاستبراء بالوطى فى التحريم يدفعه الصحيح. 
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- مفتاح [أحكام استبراء الأمة] 


إذا ملكها فأعتقها ثم تزوجها هو أو غيره» سقط الاستبراء وان كان أفضل للصحيح و غيره» و لا خلاف فيه» و لكن لا بد تقييده بما إذا 
لم يعلم له وطى محترم؛ و الا-وجب لوجود المقتضىء بخلاءف ما لو جهل فإن الأصل عدم الوطى ولا دليل على اعتبار العلم إلا فى 
الختار كة 

و لو وطئها ثم أعتقها لم يكن لغيره العقد عليها الا بعد العده و هو ظاهرء و فى الحسن «رجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير 
عدة؟ قال: نعم. قلت: 


فغيره؟ قال: لا ١‏ و فى معناه غيره. 
648 مفتاح [ما لو زوج أمته] 


إذا زوج أمته حرم عليه وطيها إلا بعد الفرقة و انقضاء العده ان كانت ذات عدة و يكفى العدهُ عن الاستبراء» و ليس له فسخ العقد الا 
أن يكون تزويجها من عبده كما مرء أو يبيعها فيكون للمشترى الخبار كما فى المعتبرة» فإذا فسخ فهل يجب العدة» لإطلاق الطلاق 
على هذا البيع» فان فى النصوص «أن بيعها طلاق» «7) أم يكفى الاستبراء بالحيضة؛ أو خمسة و أربعين يوماء لإطلاق النصوص 


.2١١-١* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةُ -١‏ ه/اه. 
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بابهراء الأنة مرف أ قات 

ولو طلقها الزوج و باعها المالكك؛ أتمت العدةٌ ولا يجب الاستبراء بعدها على المشترى لأنها مستبرأة» و قيل: يجب لأنهما حكمان 
تداخلهما على خلاف الأصلء و هو ضعيف لحصول الغرض المطلوب. 

مفتاح [ما لو كاتب أمته] 

قيل: إذا كاتب أمته حرمت عليه فان انفسخت الكتابة حلتء و لا يجب الاستبراءء» إذ لا تعدد فى الماء» و كذا لو ارتد أو ارتدت ثم 
عادء بخلاف ما لو باعها ثم اشتراهاء لأنها تباح للمشترى. 

1 مفتاح [صحة الاستبراء فى المحللة بدونه] 

لا يشترط فى صحة الاستبراء كونها محللة له لو لا الاستبراء» فلو اشترى حربية أو مرتدة فمرت بها حيضة ثم أسلمتء لا يجب الاستبراء 
ثانيا لحصول الغرض المقصود منه. 


الباب الرابع (فى أحكام الأولاد) 


القول فى لحوق الولد 


اشارة 
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عه 7 


3 - يي عه لاء ر 24 
قال الله تعالى عير فاه ثلاثون شهرا)» .)١١‏ 


.١0 سورةٌ الأحقاف:‎ )١( 
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7 مفتاح [أقل مده الحمل و أفصاه] 


أقل مده حمل الولد الحى الكامل ستة أشهرء بإجماع المسلمين كما يشعر به حولين كاملين مع ثلاثون شهرا للمعتبرة» و أقصاه سنةء 
وفاقا للسيد و الحلبى للحسن المستفيض معتى و الخبر الأدخرء و المشهور أنه تسعة أشهر للاخبار» و يمكن تنزيلها على الغالب كما 
يشعر به بعضهاء و قيل: عشرة أشهر و لم نجد مستنده» و يتفرع على الخلاف مسائل فى لحوق الولد سيظهر بعضها. 


1 - مفتاح [كيفية إلحاق الولد بصاحب الفراش] 


كلما أمكن اللحوق بصاحب الفراشء بأن لا يلد لا قل من ستة أشهر و لا أزيد من سن مع الدخول» وجب عليه الاعتراف به فيما بينه و 
بين الله. وان احتمل أو ظن خلافء بأن كان قد طلقها أو زنا بها غيره؛ و أشبه الولد الزانى خلقا و خلقاء لان الولد للفراش و للعاهر 
الحجر بالنص و الإجماعء؛ فإن نفاه و الحال هذه لم ينتف الا باللعان» إلا إذا كانت أمته فينتفى ظاهرا من دون لعان و كذلكك وطى 
الشبهة» لاختصاص اللعان بالزوجين كما مر. 

و كلما لم يمكن اللحوق به لفقد أحد الشرائط الثلاثة» وجب النفى لثلا يلتحق بنسبه من ليس منه و يترتب عليه حكم الولد فى 
الميراث و النكاح و النظر الى المحارم و نحوهاء وان كان فى ظاهر الحال محكوما بلحوقه به» بأن كان قريبا منها يمكنه اصابته كما 
يأتى» خلافا للشيخين فيما جاء الأقل من ستة أشهرء فخيراه بين النفى و الاعتراف» و هو شاذ. و ربما قيل بعدم وجوب 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: "2٠‏ 

النفى مطلقا. 

وانما يحرم التصريح باستلحاقه كذبا دون السكوت عن النفى» حذرا من اقتحام الفضيحة باللعان الغير اللائق بذوى المروات؛ سواء 
تيقن أنها زنتء أو جوز كونه من زوج آخر قبله» أو وطئت لشبهة؛ وان حرم قذفها فى الثانى» لأن الغرض انما هو نفى الولد» و هو غير 
مفتقر الى القذف. 

و أمافى ظاهر الحال فحيث ثبت الفراش» حكم باللحوق ان ولدت فيما بين أقل الحمل و أكثره؛ و ان لم يعترف به و لم يعلم وطيه 
لهاء و حيث لم يثبت لم يحكم به الا مع إقراره. 

وانما يثبت الفراش بثبوت الزوجية؛ مع إمكان الوصول إليها إجماعاء و بوطى الشبهة فيقرع بينهما ان كانت ذات بعل» دون مجرد 
الملكك فى الأمهُ إجماعاء و فى ثبوته بوطيها قولان: لاختلاف النصوصء أصحها و أكثرها يعطى الثبوتث. 

و أما المتعة فظاهر أصحابنا عدم ثبوت الفراش بهاء و لكنهم حكموا باللحوق فيهاء كما فى النصوص المعتبرة» و لو اختلفا فى الدخول 
أو فى ولادته منهاء فالقول قوله لأصالة العدم, و لأن الأول من فعله فيقبل قوله فيه و الثانى يمكنها إقامة البينة عليه» فلا يقبل قولها فيه 


47 - مفتاح [عدم جواز نفى الولد لمكان أمور] 
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لا يجوز نفى الولد لمكان العزلء و لا لعدم الإنزال» إذا غابت الحشفة أو قدرها من المقطوع عند أصحابناء لإمكان سبق الماء من غير 
أن يشعر به. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ضهان 

و كذا لو وطثها دبراء لإمكان استرساله فى الفرج لقربه منه. و يشكل بما إذا علم بعدم نزول الماء أو استرساله. 


6- مفتاح [إلحاق الولد بالخصى أو المجبوب] 


هل يلحق الولد بالخصى أو المجبوب؟ الأشهر نعم لوجود آله الجماع و كمال الالتذاذ. مع إنزال ماء رقيق فى الأول؛ و وجود أوعية 
المنى و ما فيها من القوهٌ المحبله فى الثانى» و ان بعد الاحتمال فى الخصى جدا. 

أما مع العلتين فالمشهور العدم لعدم الانزال و فقد جريان العادهُ بأن يخلق لمثله ولد. و قيل: باللحوق لان معدن الماء الصلب و أنه 
ينفذ فى ثقبة الى الظاهر و هما باقيان. 

ولا يلحق بغير البالغ» و فى ذى العشر قول بالإمكان؛ بل فى الطاعن فى السن أيضاء و هو بعيد. 


477- مفتاح [حق النفى على الفور إلا لأمور] 


هل حق النفى على الفور أو يجوز فيه التراخى؟ المشهور الأمولء الا مع العذر أو تأخيره بما جرت العاده كالسعى إلى الحاكم. لاداء 
تجويز التراخى مطلقا الى عدم استقرار النفى» خلافا للمحقق و الشهيد الثانى» لاحتياجه الى نظر و تأمل. 

و من الأعذار المجوزة للتأخير انتظاره لوضع الحملء لجواز كون التوقف لتردده فى ثبوت الحمل» فإذا اعترف به وقتا ما لحق و لم 
ينف منه أبدا وان كان قد نفاه أولا للنصوص.ء و لان للمولود حقا فى النسب. 

مفاتيح الشرائع» ج 237 ص: 21" 


1 - مفتاح [الشبهة كالصحيح فى الإلحاق] 


الشبهة كالصحيح فى الفراش و النسبء و تزيد عليه بأنها لو تعلقت بأمهُ غيره فوطئهاء لزمه بعد لحوق الولد قيمته لمولاها يوم ولد حيا 
كما فى الاخبار لأنها نماء مملوكته فجمع بين الحقين: حق تبعية الولد للحر من أبويه» و حق المولى من منفعة أمته التى فاتته بسبب 
تصرف الغير فيهاء و لو لم يمكن إلحاقه إلا بأحدهما تعين. 

و لو طلقها الزوج فاعتدت ثم تزوجتء فجاءت بولد أمكن إلحاقه بكل منهماء ففى اعتبار القرعة أو ترجيح الثانى قولان: أقواهما الثانى 
للنصء و لثبوت الفراش له بالفعل حقيقةُ و زواله عن الأول؛ فإطلاقه عليه مجازء و كذا لو كانت أمهُ فاشتراها الثانى بعد وطى الأول» أو 
زوجها بعد عتقها. 

و فى الصحيح: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذى أعتقهاء و ان 


وضعك دما لوحك ليهة أشهن فق أروسها الأخير اق 
4- مفتاح [حكم من زنا بامرأهٌ فأحبلها ثم تزوج بها] 


لو زنا بامرأة فأحبلها ثم تزوج بهاء أو كانت أمه فاشتراهاء لم يجز الحاقه به للنصء و لان المتولد من الزنا لا يلحق بالزانى» و تجدد 
الفراش لا يقتضى إلحاق ما قد حكم بانتفائه مما انعقد فى غير الفراش. 
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)١(‏ وسائل الشيعةً 7١5-١0‏ ما يشبه ذلكك. 
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48- مفتاح [تابعية الولد لأبويه فى أمور] 


الولد تابع لأ-بويه فى الإسلام و الحرية و الرق و الملكية؛ فإن اختلفا فى الأولين فهو مسلم بلا خلافء و حر على المشهور إلحاقا 
بالأشرفء للنصوص المستفيضة منها الحسن «فى العبد يكون تحته الحرءً قال: ولده أحرار» )١١‏ خلافا للإسكافى فجعله رقا تبعا 
للمملوك منهماء الا مع اشتراط حريته» لانه نماء مملوك فيتبعه» و لان حق الآدمى مع حق الله تعالى و للخبرين. 

وعلى المشهور فهل يجوز اشتراط الرقية؟ المشهور نعم, لعموم لزوم الوفاء» و فيه تردد لاشتراط المشروعية فى الشرط كما يأتى. و لا 
فرق فى ذلكك بين ولد المحللة و غيره» بل المعتبرة ناطقة بحريته بخصوصه و ان لم يشترطه و قيل: ولد المحللة ان لم يشترط حريته 
فعلى أبيه فكه بالقيمةٌ» للموثق «و هو لمولى الجارية الا أن يكون قد اشترط حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر ») و مثله الخبران 
الآخران. 

وان تعدد مالكك الأبوين» فالولد بينهما نصفان على المشهور لانه نماء ملكهما لا مزية لأحدهما على الأخر. خلافا للحلبى فيتبع الأم 
إلا مع الشرط كغيره من الحيوانات. و أجيب بالفرق» فان النسب مقصود فى الآدمى و هو تابع لهما بخلاف غيره» و فيه نظر. 


و لو اشترط أحدهما الانفراد به أو زيادة عن نصيبه» صح و لزم. 


000 وسائل ا شب لشعةٌ .079-١‏ 
(9)وسائل العيمة 6د معام 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: عم 


- مفتاح [مسألتان فى إلحاق الولد] 


من زنا بأمة غيره فأتت بولدء فإن أمكن إلحاقه بمولاها بأن وجدت الشرائط الثلاثة بالنسبة إليهه لحق به كما مرء لأنها فراش له؛ و قيل: 
ان كانت معه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه. لم يجز الحاقه به و لا نفيه» بل ينبغى أن يوصى له بشىء و لا يورثه ميراث الأولاد» و 
اختاره الأكثر للنصوص المستفيضة و ان لم يمكن الحاقه بالمولى؛ فهو رق له وان كان أبوه حراء للنص «انها و ولدها تردان على 
المغصوب منه) .)١١‏ 

و لو وطئها الشركاء فيها فى طهر واحد فولدت فتداعوه. أقرع بينهم فمن خرج اسمه لحق به» و اغرم حصص الباقين من قيمة امه و 
قيمته يوم سقط حياء بلا خلاف للحسنء و ليس فيه تفسير الحصص بالقيمتين. 

و ربما يشكل ضمان قيمة الولد. لا دعاء كل واحد منهم أنه ولده و أنه لا يلحق بغيره» و لازم ذلكك أنه لا قيمة على غيره من الشركاءء 
و هذا بخلاف ما لو كان الواطى واحداء فإنه محكوم بلحوقه به» فجمع بين الحقين. 

و أجيب بأنه إنما أغرم قيمة الولد, لثبوتها عليه بزعمه أنه ولده» و دعواهم لم يثبت شرعا فيؤاخذ المدعى بإقراره. و ان ادعاه واحد 
خاصة: الحق به و الزم ذلكك. و لو لم يدعه أحد أقرع بينهم أيضا. 


القول فى آداب الولادة 


اشارة 
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قال الله تعالى «حملئة 2 كوه وَوَضْعَتَهُ كوه زف 


(1) وسائل الشيعة 1-1لاه. 
(') سورة الأحقاف: .١0‏ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: إحمارا 
١1م‏ - مفتاح [ما يجب و يستحب عند الولادةٌ و بعدها] 


يجب على النساء اعانة المرأة عند المخاض كفاية» و مع فقدهن فالمحارم و الا فالأجانبء و لا بأس بالزوج وان وجدن. 

و يستحب غسل المولود كما فى الاخبار» و الأذان فى أذنه اليمنى» و الإقامة فى اليسرىء فإنها عصمةٌ من الشيطانء و أمان من الفزع و 
أم الصبيان كما فى النصوصء و تحنيكه بماء الفرات و تربة الحسين عليه السلام؛ أى إدخالهما فى حنكه و هو أعلى داخل الفم» و 
بالتمر بأن يمضغ و يجعل فى فيه موصلا بالسبابة الى حنكه حتى يتخلل فى حلقه؛ وان لم يوجد الفرات فبماء السماء» و أن يحسن 
اسمه فإنه يدعى به يوم القيامة قم يا فلان بن فلان الى نورك أولا نورك و أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية» و أفضلها أسماء 
الأنبياء عليهم السلام؛ و فى الحديث النبوى «من ولد له أربعة أولاد و لم يسم باسمى فقد جفانى» ١١‏ و أن يكنيه مخافة النبز [١1]؛‏ و 
أفضل أوقات التسمية يوم السابع» الا محمدا ففى زمان الحمل و حين يولد. 

ويكره أن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكاء و يتأكد فى المنكرة كضرار و أبى مرة» و أن يكنى بأبى الحكم و أبى 
مالكك و أبى عيسى و أبى القاسم إذا كان الاسم محمداء كل ذلكك للنص. 


]١[‏ من التنابز فى الألقاب و هو اللقب السوء. 


000 وسائل الشيعة ١732-16‏ 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ان 


7 - مفتاح [وجوب ختان الغلام] 


يجب ختان الغلا-م بلا خلاءفء للنصوص المستفيضة؛ و هو من الفطرة الحنيفية. و يستحب أن يكون يوم السابع استحبابا مؤكداء 
للنصوص منها «طهروا أولا-دكم يوم السابع فإنه أطهر و أطيب و أسرع لنبات اللحم, و أن الأرض تنجس من بول الأ-خلف أربعين 
صباحا» 0١١‏ و فى لفظ آخر «تضج الى اللّه من بول الأغلف» .5١‏ 

ولو أسلم غير مختون» وجب عليه الختان و ان طعن فى السنء لعموم الأدلة و خصوص النصوص. 

و أما خفض الجوارى و النساء» فيستحب بالإجماع و النصوص و هو مكرمة و ينبغى أن لا يستأصل و يشم.ء فإنه أشرق للوجه و أحظى 
عند الزوج كما فى الصحيح. 


1 - مفتاح [استحباب حلق رأس المولود] 


يستحب حلق رأسه و التصدق بقدر شعره ذهبا أو فض للنصوصء و يكره القنازع و هو أن يحلق موضعا و يدع موضعاء كما فى الخبر و 
كلام أهل اللغةء و فى آخر أن يحلق الا قليلا من وسط الرأسء و ينبغى أن يكون يوم السابع مقدما على العقيقة للنص. 
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000 وسائل الشيعة ١16١-1‏ 
("اوسائل القفعة وك 1 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: بغار 


81 - مفتاح [استحباب العقيقة و أحكامها] 


يستحب العقيقةُ عنه استحبابا مؤكداء للنصوص المستفيضة منها «العقيقة أوجب من الأضحية) ١١‏ و أوجبه السيد مدعيا عليه الإجماع و 
لم يشبت» و الإسكافى للنصوص المتعددة «العقيقةُ واجبةُ» «7» و حملت على التأكيد أو الثبوت, كما يشعر به الحديث المذكور. و لا 
يجزئ التصدق بثمنهاء فان عجز عنها أخرها حتى يتمكن للخبرين؛ و فيهما «ان الله يحب اهراق الدماء و إطعام الطعام) 0*0. 

ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعى عن نفسه إذا بلغ للخبر» و لو لم يعق بقى فى عهدتها للنص «المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه 
أو تركاه» 25 و ان مات يوم السابع قبل الظهر سقطء و ان مات بعده لم يسقط للنصء و هى فى الغلام و الجارية سواء كما فى الصحيح 
و غيره» و قيل: بل عن الذكر ذكرا و عن الأنثى أنثى للخبر. 

و يستحب أن يكون يوم السابع بالنصء و أن يجتمع فيه شروط الأضحية لظاهر الخبر, و لا تأكيد فيه للآخر «انما هى شاه لحم ليست 
بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شىء» :8 و أن يخص القابلة منها بالرجل و الورك كما فى الصحيحين و غيرهماء و فى الخبر او 
يعطى القابلة ربعهاء و ان لم يكن قابلة فلأمه تعطى من 


.١87 -١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 18- 158, 

(؟) وسائل الشيعة .١158 -١8‏ 

(ع) وسائل الشيعة .١7/ -١8‏ 

(0) وسائل الشيعةٌ -١‏ 185. 

مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص: /7 

شاءت» 01١‏ و أن يدعى لها المؤمنون و أقلهم عشرة؛ فإن زاد فهو أفضل كما فى الخبر» و فى رواية «فإن زادوا فهو الفضل» .)7١‏ 

و يكره للوالدين أن يأكلا منهاء و كذا من فى عيالهماء حتى القابلة لو كانت منهم للنصء و يتأكد فى الأنم, و أن يكسر شيئا من 
عظامهاء بل يفصل أعضاؤها و يطبخ للنص. 


- مفتاح [استحباب ثقب أذن المولود] 


ومن المستحبات ثقب أذنه ففيما يقرب من الصحيح «ثقب أذن الغلام من السنه و ختان الغلام من السن) 2*0 و فى آخر «أمر جبرئيل 
عليه السلام بثقب أذن الحسنين يوم السابع» «*) و حرمه بعض العامة لما فيه من التأليم و الأذى. 

قال الشهيد الثانى: فإن صح حديثنا أو جبرته الشهرة و الا فما قاله موجه الا أن يجعل مثل هذا الألم اليسير الذى يترتب عليه زينة 
الصبى و نفعه مما يكفى فى الاذن فيه أمثال هذه الاخبار. 


القول فى الإرضاع و الحضانة 
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.18٠ -١ه وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
أبواب الولادات.‎ 7٠١5 -« الوافى‎ )( 
.١18٠ -١8 وسائل الشيعةُ‎ )"( 

(ع) وسائل الشيعةُ .١190 -١8‏ 

(0) سورة البقرة: 388 
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47 - مفتاح [وجوب الإرضاع على الام و عدمه] 


المشهور عدم وجوب إرضاع الوافعلى كر افع ترصيه الأب» أو وجود مال للولد و وجود مرضعة غيرها و قدرته على دفع الأجرة إليهاء 
أو فرعي اذاه وله مالي افإنْ أَدْض عن لَك فَآتُوهُنّ و ‏ والرل و إن تلاس وم فس مضع له أخرك» 79 و فى الخبر دلا 
تجبر الحره على إرضاع الولد و تجبر أم الولد» «) و يرضعن أولادهن مقيد بمن أراد أن يتم. 

و قيل: يجب عليها إرضاع اللبأء أى الموجود عند الولادة» لأن الولد لا يعيش بدونه و يدفعه الوجدان. 

و على الوجوب ففى استحقاقها الأجره عليه قولان. و مع فقد الشرائط المذكورة يجب عليها الإرضاع؛ كما يجب عليها الإنفاق. 


8117 - مفتاح [وجوب بذل أجرةُ الرضاع على الأب] 


يجب على الأب بذل أجرهُ الرضاعء إذا لم يكن للولد مالء لا-نه من جملة نفقته الواجبة له عليه» و لقوله تعالى «وَعَلَى الْمَؤْلُودِ لَهُ 
رِزْقَهُنّ و كسْوَتهُنَ نَّ) و هل يجوز استيجار الام لذلكك و هى فى حبالته؟ المشهور نعم للأصل و لقوله تعالى هَِنْ أَْظَ عن لَك » الآية 
خلافا للشيخ لانه مالكك الاستمتاع بها فى كل 


.8 سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) نفس الآية. 

.١178 -١8 وسائل الشيعة‎ )*( 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: "1/١‏ 

وقتء الا ما استثنى من أوقات العبادات» فلا تقدر هى على إيفاء المنافع المستأجرة» و أما الآيهُ فمسوقة للمطلقات و لا نزاع فيهن» و فيه 


4+ مفتاح [الأم أحق بالرضاعة] 


الأم أحق بالرضاعة؛ لقوله عز و جل اقَإِنْ أَرْضَعْنَ » إلا إذا تبرعت الغير» أو رضيت بالأقل ولم ترض هى كما هو المشهورء لقوله تعالى 
يي ل 
و التعاسر فى الأصل الإرضاع لا فى الأجرة و فيه التزام للإضمار المخالف للأصل. 
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4- مفتاح [ما يستحب و يكره فى الإرضاع] 


يستحب إرضاعه بلبن أمه. لأ-نه أوفق بمزاجه؛ لتغذيه منه فى بطنها حال كونه دماء و فى الخبر «ما من لبن رضع به الصبى أعظم بركة 
من لبن امه) .)١١‏ 

وان استرضع اخرىء فينبغى أن يختار العاقلة العفيفة الوضيئة, لا الكافرة إلا مع الاضطرار فالذمية» و يمنعها من شرب الخمر و أكل 
لحم الخنزيره و لا يسلم إليها الولد لتحمله الى منزلهاء و يتأكد الكراهة فى المجوسية. 

و يكره أيضا من ولادتها عن زنا و ابنتهاء كل ذلكك للنصوصء الا أن فى الحسن و غيره فى الأخيرتين؛ أنه ان أحل مولاها فعلها طاب 
لبنها و زالت 


(0وسائل الشيعة 18ت ولا 

مفاتيح الشرائع؛ ج 7 ص: ١/ا"‏ 

الكراهة» و شذذهما الأصحابء بأن إحلال ما مضى من الزنا لا يدفع إثمه ولا يرفع حكمه فكيف يطيب لبنه» و هو استبعاد فى مقابلة 
النض: 


8 - مفتاح [نهاية الإرضاع] 


هالة لارضاء حولاة كنا اق الآلة ووخلاف هو ربجو الاقصرر على اند و خاتريى خور ا عبد لاهن ود عطلة رالللا4 ترق كور 
فان الغالب فى الحمل تسعة أشهرء و فى الخبر «الرضاع احد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبى» ١١‏ و عن ابن عباس أن 
من ولد لستهُ أشهر ففصاله فى عامين» و من ولد لسبعةٌ فمده رضاعه ثلاثهُ و عشرون. و من ولد لتسعةٌ فأحد و عشرون» وهو حسن 
موافق للاية. 

و يجوز الزيادة على العامين» سيما مع حاجة الطفل اليه لمرض و نحوه؛ لعدم دليل على المنع» بل فى الصحيح «قلت: فان زاد على 
سنتين هل على أبويه من ذلكك شىء؟ قال: لا) .)7١‏ 


و قيده جماعة بشهر أو شهرين و جعلوه رواية؛ فالأحوط عدم التعدى عن ذلك الا مع الضرورة. 
8١‏ - مفتاح [أحكام الحضانة] 


الأم أحق بالحضانة مده الرضاعء فان أرضعته غيرها ففى سقوط حضانتها 


.0 ح‎ ١الال‎ -١6 وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة -١6‏ لالا١‏ ح ؟. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 7/ا" 

قولان: من تغاير الحقين فلا يستلزم سقوط أحدهما سقوط الأخرء و من لزوم الحرج بتردد المرضعة إليها فى وقت الحاجة. 

فإذا فصل فالأقوال مختلفة كالنصوص مع ضعفهاء فقيل: بأحقيتها بها ما لم تتزوج؛ و هو مروى من الطرفين. و قيل: بأحقيتها بالأننى و 
أحقية الأب بالذكر الى سبع سنين. و قيل: الى تسع للجمع بين ما دل على أحقية كل منهما الى ذلك مطلقا و للمناسبة» و رواية السبع 
أكثر و أشهر. 
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و يشترط فيهما الحرية و الإسلام و العقل إجماعاء و للنصوص فى الأولء و الأمانة أى عدم ظهور الفسق» و الحضر و السلامة من 
المرض المعدىء على خلا-ف فيهما سيما الأخير» و فى الأم خاصة أن لا تتزوج بغير الأب» فإن تزوجت سقطت حضاتتها بلا خلاف 
للنصوص. فان طلقت بائنة عادت على المشهورء لزوال المانع و هو حقوق الزوجية فبقى المقتضىء و لظاهر الحديث «أنت أحق به ما 
لم تنكحى» ١١‏ فان ما ظرفية» خلافا للحلى لخروج الحق فعوده يحتاج الى دليل. 

ومتى اختل شىء من هذه الشرائط فيها فهو أحق به مطلقاء أو فيه فهى أحق بها كذلكك وان تزوجتء و كذا لو مات أحدهما انتقل 
الحق إلى الأخر مطلقا 

لا 0 مختلفة و لا- نص فيه» أظهرها ترتب الأقارب و الأرحام ترتب الإرث؛ لشمول «و أُولُو لكام يَغف هم أ أؤلل 
ينض فى بلا 11 .) للحضانة» شمولها للإبرث» و لاضطراره الى تربيته» و القريب أولى من البعيد و لو تعددا أقرع لما فى 
الاشتراكك من الإضرار به. و فى تقديم كثير النصيب على 


)١(‏ الوافى «- 7١9‏ أبواب الولادات. 

(لاسووة الأنفال 3/67 
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قليله» أو التسوية بينهماء و كذا الأنثى على الذكر لتقدم الام و كونها أوفق للتربية و أقوم بالمصالح, سيما إذا كان أنثى خلاف. 

و إذا بلغ رشيدا سقطت ولايةُ الأبوين عنه بلا خلاف. ذكرا كان أو أنثى فيتخير فى الانضمام الى من يشاءء الا أنه يكره للبنت مفارقة 
أمها الى أن تتزوج كما قبل. 


الباب الخامس (فى اللواحق) 


القول فيمن يجوز النظر اليه و من لا يجوز 

اشارة 

قال اللم هنو جل دقل التزييق كخراء مِنْ أبظلارهم و يَحْفْطُوا فُرُوجَهُة) ١ ١‏ الآبتين. 
69 - مفتاح [موارد جواز النظر و عدمه و أحكامهما] 


يجوز النظر الى المحارم, ما عدا العورة» بالكتاب و السنة و الإجماع؛ و الى الزوجة ظاهرا و باطناء و كذا المملوكة؛ مع جواز وطيها بلا 
خلا-ف الا من ابن حمزة فى الفرج حالة الجماع؛ و هو ضعيف يدفعه لا علي أزواجهغ ونا ملكت أَبْطاهُغ) "١‏ و الاخبار و الى 
وجه أمهُ يريد شراءهاء و كفيها و شعرها و محاسنها بالإجماع؛ و الى سائر جسدها ما عدا العورة» لدعاء الحاجةٌ إليه فى 


)١(‏ سورة النور: ره 

(0) سورة المؤمنون: 5. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: عر 

التطلع على العيوب و للنصء و ان كان تركه أولى إلا مع التحليلء و الى وجه امرأة يريد تزويجها و كفيهاء بإجماع المسلمين و 
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النصوص المستفيضة العامية و الخاصية» بل ربما قيل باستحبابه و فى كثير منها جواز النظر الى شعرها و محاسنها أيضاء و ان قيد فى 
بعضها بعدم التلذذ» و يشترط إمكان الإجابة؛ و ينبغى أن يكون قبل الخطبة» و لو لم يتيسر له النظر بنفسه بعث إليها امرأة تتأملها و 
تصفها له للتأسى. 

أما غير المذكورات من الأجنبيات» فلا يجوز النظر إلى شىء منهنء و لا سماع صوتهن مع تلذذ أو ريبة» ولا النظر الى غير وجوههن و 
أكفهن مطلقا و ان لم يكن أحد الأمرينء بالإجماع و المستفيضة؛ إلا لضرورة كشهادة أو معالجة أو معاملة» ليعرفها إذا احتاج إليها أو 
نحو ذلك فيتخصص حينئذ بما يندفع به الحاجة» و فى الحديث (إذا اضطرت اليه فليعالجها) .)١١‏ 

أما النظر الى وجوههن و أكفهنء و كذا سماع صوتهن من دون أحد الأمرين ففى كراهته و تحريمه أقوال: ثالثها الكراهة مره واحدة و 
تحرن ساود لجان تزلةايساني /3 0 لو رفوك ٠‏ لل تون واه وهر لسر بالريية ىلقيو وى وراب زالررلة الارة 
الكحل و الخاتم» 030 و فى أخرى «سثل ما يحل للرجل من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه و الكفان و القدمان» «©» و لان ذلكك 
مما يعم به البلوى» و لإطباق الناس على خروج النساء على وجه يحصل منه الغرض بدون ذلكك من غير نكير. 


١7/1 -١* وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(0) سورة النور: ."١‏ 

(5) وسائل الشيعة ١8 -١©‏ ح ". 

(©) وسائل الشيعة ١8 -١*©‏ ح 7. 
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و للتحريم قوله عز و جل «و [] يُِدِينَ زيتْتَهَ إلا ِبعُولتِهِنَ» ١‏ و لاتفاق المسلمين على منعهن أن يخرجن سافرات كالرجالء و لان 
النظر إليهن مظنة الفتنة و هو محل الشهوة؛ و اللائق بمحاسن الشرع حسم الباب. 

و أجيب عن الأول بأنه مختص بغير ما ذكر بدليل الاستثناء» و عن الثانى بمعارضته بمثله» مع جواز استناد منعهن إلى المروة و الغيرة. 

و للمفصل أن التكرار يحدث عنه الميل القلبى و يترتب عليه الفتنة دون المرة و فيه أن اشتراط عدم الريبة ينفى الميل القلبى و ترتب 
الفتنة» و مع الريبة لا فرق بين المره و المرتين» فالأول أقوى, و به يجمع بين الأدلة كما يظهر للمتأمل. 

هذا إذا نظر عن قصدء أما ما يقع اتفاقا بغير قصدء فلا يتعلق به حكم اتفاقا و عليه يحمل الحديث المشهور «الاولى لكك و الثانية 
عليكك) .)7١‏ 


و يستثنى من ذلكك الصغيرة التى ليست مظنة للشهوة» و كذا العجوزة المسنة البالغة التى ينتفى الفتنة و التلذذ بنظرها غالبا على الأصحء 
لقوله تعالى «وَ الْمََاعِدٌ مِنَ الئاه الى - حَيرٌ لَه «) و فى الخبر «لا بأس بالنظر الى شعور مثلهن» 6». 

و المرأة كالرجل فى جميع ما ذكرء إلا الأمة المرادة للشراءء فإنه لا يجوز لها النظر إلى المشترى زياد على ما يجوز للأجنبى» و فى 
الخبر «لا تغطى المرأهُ شعرها من الصبى حتى يحتلم) «8). 


."3١ سورة النور:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .1"9-١‏ 

(9) سورةٌ النور: .6٠‏ 

(©) الوافى - ١77‏ باب الإماء و المماليكك. 
(0) وسائل الشيعة: .128-١*‏ 
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6م- مفتاح [حكم جواز نظر الخصى إلى المرأة وعدمه] 


هل يجوز نظر الخصى إلى المرأةُ و نظرها اليه مطلقا أو مع مالكيتها إياه خاصة؟ أقوال: و النصوص مختلفة» و المجوز تمسكك بقوله 
فا 1 لا ملكق ‏ للاتز اومن لخر من الجلاف إلا أن تقض اشرو ل خَبر أولى لَه مِنَ الرلقَالِ» 0 

و فيه أنه فسر فى الخبر بالا-حمق الذى لا يأتى النساء» و هو غير الخصى. و بالصحاح منها ما يشمل الأحرار منهم؛ و فيه أنها تحتمل 
التقية قيل: و شمول الآيةُ الاولى للفحل غير مضرء إذ لم يثبت الإجماع على خلافه؛ بل مال فى المبسوط اليه و دل الصحاح عليه على 
أنه ان ثبت فهو خارج به. و حمل ملكك اليمين على الإماء بعيد» لدخولهن فى نسائهن من قبل؛ فلا وجه لاعادتهن؛ و ليس حكمهن 
مهما حتى يؤكدء مع اشتراكك الحرائر لهن فى ذلككء فلا وجه لتخصيصهن أصله الا أن يراد بنسائهن المسلمات مطلقاء و بما ملكت 
أيمانهن الكوافر. 

و يقال: بتحريم بروزهن للكوافر الغير المملوكة كما فى الخبر» و علل فيه بأنهن يصفن لأزواجهن» و تخصيص نسائهن بمن فى 
خدمتهن من الحرائر و الإماء كما فعلوه بعيد» و نقل عن الشيخ منعهن من الذمية. 

ثم الاولى أن يخص الجواز بالخصى المقطوع الذكر و الخصيتين معاء ليدخل فى غير اولى الإربة كما قيل» أما من بقى له أحدهما 
فكالفحل؛ مع احتمال 


)١(‏ وفى نسخة: يخصه. 

(0) سورةٌ النور: ."١‏ 
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الجواز مع المملوكية مطلقاء لدخوله فى الآيهُ الاولى» و عدم شمول الإجماع له على تقدير ثبوته. 


5 - مفتاح [جواز النظر الى المثل] 

لكل من الرجل و المرأة أن ينظر الى مثله» ما خلا عورته بالإجماع و النص حسنا كان أو قبيحاء ما لم يكن لريبة» أو تلذذ الا ما أشرنا 
إليه من الكوافر و التعفف من الأمرد الحسن الوجه أحسن للتأسىء فقد ورد عن النبى صلى الله عليه و آله ذلكك. 

القول فى الإقرار بالنسب 

اشارة 


م لا 


ب 5 لا 0 و 2 عه 00 1 ِو 7 - مه 
قال الله تعالى «كونُوا قَوَامِينَ الْقِسْطٍِ سْهَدَاء ِلَّهِ وَلَوْ َل أنْقُسِكم أو الْوَالدَيْنِ وَ اْأفربينَ .1١‏ 
4 - مفتاح [أحكام الإقرار بالنسب] 


انما يثبت الإقرار بالدسبء إذا كانت البنوهً ممكنة لا يكذبها الحسء و يكون المقر به مجهولاء لان النسب الثابت لا ينقل الى غيره؛ و 
أن لا ينازعه فيه منازع يمكن اللحاق به. فإنه لا يسمع إلا بالبينة أو القرعة» و إذا اجتمعت الشروط الثلاثة كفى الإقرار. 
ولا يعتبر تصديق الصغير بالإجماع؛ و كذا المجنونء و ان كان محلا للتهمة 
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.١10 سورة النساء:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 1/8" 

كما لو أقر بعد موتهما و لهما مال لعدم المنازع» و لبناء أمر النسب على التغليب و فى اعتبار تصديق الكبير العاقل قولان: أظهرهما 
ذلك. فان لم يصدق فعلى المدعى البينة. 

ولا يثبت فى غير الولد الا بتصديق المقربة أو البينة» فإن ثبت بتصديقه اختص الثبوت بهماء و لم ينفذ فى حق غيرهماء وان ثبت 
بالبينة عم. و البينة اما الاستفاضة أو بشهادةً عدلين إجماعاء لا عدل و يمين» و لا النساء سواء كن منفردات أو منضماتء لعدم تعلقه 
بالمال» خلافا للمبسوط فآثبت برجل و امرأتين» نظرا الى ترتب المال عليه فى الجملهُ كالميراث؛ و هو شاذ. 


القول فى نفقة الأنساب 

اشارة 

لاله روجا درا لكام بَعْضْهّعْ أؤللا ببغض» .1١‏ 
ع46- مفتاج [من يجب نفقته] 


يجب إنفاق كل من الأبوين و الولد مع غناه على الأخر مع فقره» بالنص و الإجماعء و فى دخول آباء الأبوين و أمهاتهما فيهما و ولد 
الولد فيه قولان: 

المشهور ذلكء بل لا نعلم فيه مخالفاء الا أن المحقق تردد فى الأول لضعف دليله. 

ولا يجب إنفاق غيرهم من الأقاربء و ان كانوا أولاد الأب» بل يستحب و يتأكد فى الوارثء و القول بوجوبه فيه شاذ. و فى الخبر «لا 
يجبر الرجل الأعلى الأبوين و الولد) .)5١‏ 


(1) سورة الأنفال: هلا 

(9) وسائل الشنيعة -١‏ بم 

مفاتيح الشرائع؛ ج 27 ص: 1/94" 

و فى اشتراط العجز عن الاكتساب فى المنفق عليه قولان: أظهرهما ذلك لأنه معونة على سد الخلة؛ و المكتسب قادر فهو كالغنى» و 
لهذا منع من الزكاة و الكفارة المشروطة بالفقر. و حصول الحاجة بالفعل لا يوجب الاستحقاق. نعم يعتبر فى الكسب كونه لائقا بحاله 
عادة. 

ولايشترط نقصان الخلقةُ و لا الصغر أو الجنونء» خلافا للممبسوط و هو شاذ. 

فلو بلغ حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتسابء فللولى حمله عليه و الإنفاق عليه من كسبه؛ لكن لو هرب عن الحرفة و 
ترك الاكتساب فى بعض الأيام؛ فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلف. 

و تسقط النفقة إذا كان مملوكاء لوجوبها على المولى؛ ولا يسقط بالفسق أو الكفرء و لقوله عز و جل «وّ لََاحِتهكا فى الدَّلا مَعْرُوفا» 


.)١9 


87 - مفتاح [ما يعتبر فى الإنفاق] 
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إذا حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه؛ فان فضل شىء فلزوجته» فان فضل فللأبوين و الأولاد. و المعتبر مؤنةُ اليوم» و لا تقدير فى 
النفقة» بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوةٌ و المسكنء و ما يحتاج اليه من زيادة الكسوة فى الشتاء للتدثر نوما و يقظة. 
ولواحتاج الى الخدمة؛ وجبت مؤنةُ الخادم أيضاء و لا يجب اعفافه على الأشهر بل يستحب. و قيل: بل يجب لانه من حاجاته المهمة 
بل هو أهم أفراد المصاحبة بالمعروفء و نفقه زوجته تابعة للاعفاف فى الوجوب و الاستحباب و لا قضاء لهذه النفقة لو فاتتء لانه 
مواساهً لسد الخلهُ لا تمليك. فلا يستقر فى الذمة. 


سور لمات ا 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ان 
8- مفتاح [حكم المعسر من النفقة و غيره] 


إذا فقد الأب أو كان معسراء فعلى أب الأب و ان علا على المشهور, لأنه أب. و لو عدمت الإباء أو كانوا معسرينء فعلى الام؛ و ورد 
«أنه أتى بيتيم فقال خذوا بنفقة أقرب الناس اليه من العشيرة كما يأكل ميراثه» 0١١‏ و هذا يدل على تقدم الام على الجد. 

و مع عدمها أو فقرهاء فعلى أبيها و أمها و ان علوا الأقرب فالأقرب» و مع التساوى فى الدرجة يشتركون فى الإنفاق» و أم الأب بمنزلة 
أم الأسمء و آباؤها و أمهاتها بمنزلة آبائها و أمهاتهاء فيتشاركون مع التساوى فى الدرجة بالسوية» و يختص الأقرب من الطرفين الى 
المحتاج بوجوب الإنفاق. 

و لو وجد الفروع الموسرون دون الأصولء فإن اتحد تعين» و ان تعدد فى درجة واحدة؛ وجب عليهم بالسوية» و ان اختلف درجاتهم: 
وجب على الأقرب فالأقرب. و لا فرق فى ذلكك كله بين الذكر و الأنثى» و قيل: بل هو على حسب الميراثء و قيل: بل يختص بالذكر. 
ولو اجتمع العمودان فمع وحدة الدرجة شركاء بالسوية كما فى الأب و الابن» و مع اختلافهما وجب على الأقرب» كما فى الأب و 
ابن الابن فالأب متعين. 

ولو كان الفرع أنثى» أو كان الأصل هى الأ-م ففيه احتمالات: و الأظهر استواء الابن و البنتء و كذا الام مع الولد مطلقاء و لو كان 


الأقرب معسرا فأنفق الأبعد ثم أيسر الأقرب» تعلق به الوجوب حينئذ, و لا يرجع الا بعد عليه بما 


(0 وسائل الشيعة -١8‏ ب 
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أنفق» و لو كان له ولدان و لم يقدر الا على نفقةُ أحدهما و له أب» وجب على الأب نفقة الآخر. 


64- مفتاح [ما لو تعدد المنفق عليه] 


إذا تعدد المنفق عليه فان كانوا من جههٌ واحدة كالاباء و الأجداد. يجب الإنفاق على الجميع مع الوسعة: و الا فالأقرب إليه فالأقرب. 
ولافرق فى كل مرتبة بين الذكر و الأنثى» ولا بين المتقرب بالأب من الأب و الام, و المتقرب بالأم كذلكك, و ان كانوا من الجهتين 
اعتبرت المراتب» قان تساوت عدة الدرجات فنهما اشتركواء و الا اختض الأقرى. 

ولو لم يسع ماله من فى درجة واحدة, لقلته و كثرتهم ففى الاقتسام و القرعة وجهان: أقواهما الثانى؛ لمنافاةً التشريكك الغرض»ء و 
يحتمل ترجيح الأحوج؛ لصغر أو مرض بدون القرعة. 


+8- مفتاح [حكم الممتنع عن الإنفاق] 
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للحاكم إجباره على النفقة؛ مع الوجوب و الامتناع» و حبسه لذلكك أو تأديبه» و بيع ماله فيه و لو مع غيبته. و لو لم يقدر على الوصول 
الى الحاكم ففى جواز الاستقراض عليه أو بيع ماله وجهان. 

و للوالد أن يقترض على نفسه من مال ولده مطلقاء صغيرا كان أو كبيراء و قيل: بل بشرط المصلحة فى الصغيرء و قيل: بالمنع مطلقا 
لأصالةُ العصمة و للخبرء و قيل: بل له أن يأخذ منه ما شاءء و أن يقع على جاريته ان لم يقع 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 7" 

الولد عليهاء كما فى الاخبار الأخر» و فى رواية «إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقةٌ فليس له أن يأخذ من ماله شيئا؛ فإن كان لولده 
جاريةٌ فليس له أن يطأها الا أن يقومها على نفسه. 


٠١ المجلد‎ 

اشارة 

نام كتاب: مفاتيح الشرائع موضوع: فقه استدلالى نويسنده: كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضى تاريخ وفات مؤلف: ١9١1ه‏ 
ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: ‏ ناشر: كتابخانه آ يه الله مرعشى نجفى- ره تاريخ نشر: ه ق نوبت جاب: اول مكان جاب: 
قم- ايران 

الجزء الثالث 

قنمة فن العادات و المعاملات 

اشارة 

مفاتيح الشرائع» ج ؟» ص: 0 


كتاب مفاتيح المعايش و المكاسب 
اشارة 


0 تعالى قد مكتائحع فى الأرض رعق لم ول مايش قلا ا ا َشْكرُونَ ٠1١‏ و قال هُوَ الى جَعلَ لحم الَْرْض ذَلُوا اشوا 
فى مناكبهً وَكُلُوا مِنْ رذق 1 و قال فَاتَشِرُوا فى الرْض و ابْتقُوامِنْ قَضْلٍ الله 0 

وفى الصحيح: من طلب الرزق فى الدنيا استعفافا عن الناس» و سعيا على أهله و تعطفا على جاره» لقى الله عز و جل يوم القيامة و 
وجهه مثل القمر ليلة البدر ."١‏ 

و فى الحسن: الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله «0. 

و أوحى الله تعالى الى داود عليه السلام: انكك نعم العبد لو لا أنكك تأكل من بيت المالء فبكى داود عليه السلام؛ فأوحى اللّه تعالى 
اليد اتى قد الث 
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() سورة الأغراق: .1١‏ 

(0) سورةٌ الملك: .١10‏ 

(الاسورة الحبة: + 

(©) وسائل الشيعة 17 .1١‏ 

(0) وسائل الشيعة 19- مع 

مفاتيح الشرائع» ج. ص: 8 

لكك الحديد, فكان يعمل من ذلكك درعا و يبيعهاء و يقتات بأثمانها و يتصدق بالباقى .)١١‏ 

و طلب الحلال أفضل من التخلى للعبادة» كما يستفاد من النصوص المستفيضةٌ منها «العبادة سبعون جزءا أفضلها طلب الحلال) .)25١‏ 
وما ورد فى العابد فى بيته الذى يقوته بعض إخوانه «ان الذى يقوته أشد عبادةٌ منه» «8. 

و ما ورد فى العابد التاركك للتجارة «ان تاركك الطلب لا يستجاب له عليكم بالطلب» «6". 

و فى بعضها «ملعون من ألقى كله على الناس». 

و ينبغى الإجمال فيه. ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و آله: ألا-ان الروح الأسمين نفث فى روعى أنه لا تموت نفس حتى 
تستكمل رزقهاء فاتقوا الله عز و جل و أجملوا فى الطلبء و لا يحملنكم استبطاء شىء من رزق الله أن تطلبوه بشىء من معصية الله عز 
و جلء فان الله تبارك و تعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا و لم يقسمها حراماء فمن اتقى الله عز و جل و صبر أتاه برزقه من حله و 
من هتكك حجاب الستر و عجل فأخذه من غير حقه قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة «2. 

و عن الصادق عليه السلام «ليكن طلب المعيشه فوق كسب المضيع و دون 


30 ونائل لقي 17 

(اوسائل القع 27 

(#اوسائل القيدة دعل 

(؟) وسائل الشيعة -١7‏ 18. 

(8) وسائل القع 7ك ب 

مفاتيح الشرائع» ج"؛ ص: ٠‏ 

طلب الحريص الراضى بدنياه المطمئن إليهاء و لكن أنزل نفسكك من ذلكك بمنزلة المنصف المتعفف تدلع ]١[‏ نفسكك عن منزله 
الواهن الضعيف, و تكسب مالا بد للمؤمن منه .)١١‏ 


الباب الأول (فى وجوه المكاسب و آدابها) 


القول فى وجوه المكاسب 
اشارة 


و 
0 


5 لا ورير ات 2 2 لا و 2 
قال الله تعالى لا َأ كلوا أمزالكم بَينَكُمْ باللاطل إِلَا أن تكو بَلكارَةٌ عَنْ لاض منْكم ."5١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١9عا‏ من عابب 
-١‏ مفتاح [ما ينبغى من المكاسب و ما لا ينبغى] 


الكسب منه طيب فى نفسه» و يزيده طيبا استعمال الورع فيه كالتجارة» ففى النصوص «أن فيها تسعة أعشار الرزق» 3 «و أنها تزيد فى 
العقل» «©» «و أن تركها مذهبة له؛ «8) و كإحياء الأرض بالحرث و الغرس»ء ففى الخبر «ان من أحيى أرضا فله فيه أجرء و ما أكله 
العوافى فله فيه صدقة» 2١‏ و كاتخاذ المواشى و العقار» 


]١[‏ و فى نسخة كما فى الوسائل: ترفع» و تدلع أى تخرج. 


.":٠ -١؟ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) سور النساء: 59. 

(©) وسائل الشيعة 2-1 

(5) وسائل الشيعة ؟١-‏ ؟. 

(0) وسائل الشيعة .8-١١‏ 

(©) الوافى - 17 أبواب أحكام الأرضين. 

مفاتيح الشرائع» ج ”7 ص: / 

ففى الروايات «أن فيه البركة» و أن ثمن العقار ممحوق الا أن يجعل فى عقار مثله) 0١١‏ و كحرف الأنبياء عليهم السلام كالرعى و النجر 
و الخياطة و الكتابة و نحوها. 

و منه ما هو حرام كالقمار حتى الكعاب و الجوز كما فى الخبر. و فى الصحيح «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة» و كل ما 
قومر عليه فهو ميسر» "١‏ و الرباء ففى الصحيح «ان درهما منه أشد من سبعين زنية بذات محرم) 2*0 و أخذ ثمن المسكرات و أجور 
الفواحش و الرشا فى الحكم فإنها سحت و ورد فى الرشا «أنه كفر بالله العظيم» ©" و اعمال الولاه الظلمة» ففى رواية «ان أهون ما 
يصنع الله بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار الى أن يفرغ من حساب الخلائق» «8. 

و كل ما يؤثم به و ما يعاون به على الإثم» كعمل آلات اللهو و ثوب الإبريسم للرجال و آنية الذهب و الفضة و المزمار و نحو ذلك و 
منه ما هو مكروه.؛ و منه ما اختلف فى كراهته و حرمته و سنذكرها. 


47 مفتاح [حرمة الرهان الا ما استثنى] 


58-١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١١‏ 587. 

6 وشائل القع ادعو 

(©) وسائل الشبعة ادمع 

() وسائل الشيعةٌ .174-١١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: 9 

نصل أو خف أو حافر؛ و يدخل فى النصل السهم و السيف و السكين و الرمح كما فى الصحاح. و فى الخف الابل و الفيلة» و فى 
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الحافر الفرس و البغل و الحمار و لا خلاف فى شىء منها عندنا. 

وانما الخلاءف فى اختصاص الحرمة فى غير الثلاثة بما فيه عوضء أو شمولها أصل الفعل أيضاء و منشأه اختلاف الروايات فى فتح 
الادمن لقظ «السيق» تسكره تاتدعلن الأول بسحن التوقن السدول العا 6و على الثاتى ملعي البتفد ره و الآولتهو اليشنهور و 
الموافق للأصل المعتمد عليه؛ و لذا اختاره الشهيد الثانى» مع تأيده بأصالة جواز الفعل» فيجوز المسابقة بنحو الاقدام و رمى الحجر و 
رفعه و المصارعة و الآلات التى لا تشتمل على نصل و الطيور و نحو ذلكك بغير عوضء الا أن تركه أحوط. 


07- مفتاح [حرمة التولى عن الجائر و حكم جوائزهم] 


كما يحرم التكسب بعمل الجائر» كذلكك يحرم معاونتهم و تسويد الاسم فى ديوانهم؛ و قد ورد بذلك نصوص كثيرة معتبرة» و فى 
بعضها: لأ-ن أسقط من حالق فأنقطع قطعة قطعة أحب الى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم, الا لتفريج كربة 
مؤمن أو فكك أسره أو قضاء دينه .)١١‏ و فى آخر «و لا مده بقلم» «37) و فى الموثق «لا تعنهم على بناء مسجد) 0370. 

قال أصحابنا: إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء 


.15١٠ -١؟ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ؟١-179.‏ 

(*) وسائل الشيعة ؟ ات :"1 

مفاتيح الشرائع» ج ص: ٠١‏ 

أو مع الإ-كراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين» فيجوز حينئذ اعتمال ما يأمره إلا الدماء؛ و ربما كان فى 
بعضها دلالة عليه» و على لزوم المواساةً لفقراء المؤمنين و تفريج كربتهم حينئذ» قالوا: و يكره مع الضرر اليسير» بل يستحب تحمله و 
التعفف عنه. 

أما أخذ جوائزهم فجائز بلا خلاف» و كذا ابتياعها و سائر المعاوضات» للصحاح المستفيضة منها «فكل ذلك منه فلكك المهنأ و عليه 
الوزر» ١7‏ و منها «لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه) .)5١‏ 

و كذلك ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج أو الزكاة. فإنه جائز الأخذ منه و من مالكه بحوالته عليهء بلا خلاف للنصوص. و قيل: 
يشترط أن لا يزيد على المعتاد أخذه من عامةٌ الناس فى ذلكك الزمان» و زاد آخرون اتفاق السلطان و العمال على القدر. 

و فى اختصاص الحكم بالجائر المخالف للحقء نظرا الى معتقده من استحقاق ذلك عندهم, دون غيره لاعترافه بكونه ظالما فيه» و 
لأصالة المنع الا ما أخرجه الدليل و هو المخالف خاصة لأنه المسؤول عنه و المدلول عليه بالقرائن» التفاتا الى الواقع أو الغالب» فيبقى 
الباقى أو التعميم نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى اشكال. 

85- مفتاح [حكم المختلط بالحرام] 

إذا اختلط الحلال بالحرام» وجب التمييز و إيصال المستحق إلى أهله مع الإمكان و لو بالمصالحة: و الا أخرج خمسه و حل له الباقى 


ادس 


(1) وسائل القعة 7١د‏ 2ه 1. 
)١(‏ وسائل الشيعة 181-١7‏ و الروايةٌ مطلقة. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاوعا من عابب 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 1١١‏ 
4- مفتاح [حكم من دفع اليه مال ليصرفه فى قبيلة] 


إذا دفع اليه مال ليصرفه إلى قبيلة و كان هو بصفتهم, جاز له أن يأخذ كأحدهم من غير زيادة» للصحيح «يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى 
غيره) )١١‏ و فى معناه خبر آخر. 

و قبل: بالمنع» للصحيح «لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) «؟» و هو مقطوع, و حمله الشيخ على الكراهة» للجمع و هو حسن. 
ولو دلت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه؛ جاز بلا كراهةٌ وفاقا للعلامة. 


488- مفتاح [عدم جواز أخذ الأجرهٌ على الواجب] 


المشهور أن ما يجب فعله لا يجوز أخذ الأجرة عليه» كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم, و كذا القضاء و الشهادة و امام الصلاء و 
الأذان» و زاد الحلبى تعليم المعارف و الشرائع و كيفية الفتيا بها و تنفيذ الاحكام و تعليم القرآن. 

و فى المسألة اختلاف شديد لا يكاد يرجى زواله» فمن محرم, و قائل بالكراهة» و مفصل فيها بالمنع فى البعض و الجواز فى آخر, و 
مفصل فى بعضها بالمنع فى واجبة مطلقا أو العينى منه» و الجواز فى مستحبة أو غير العينى أو بالمنع من الأجرة» و جواز الارتزاق من 
بيت المال أو بالمنع مع عدم الحاجة 


(وسائل الشعة ادوقع 

() وسائل الشيعة 8:21 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: ١7‏ 

و الجواز معها أو المنع مع الشرطه و الجواز بدونه» الى غير ذلكك من الأقوال و لا نص إلا-فى تعليم القرآن و الأسذان و القضاءء و 
الروايات مختلفة فى التعليم مانعةٌ فى الأخيرين من الأجر. 

و الذى يظهر لى أن ما يعتبر فيه نيهُ التقرب لا يجوز أخذ الأجرهٌ عليه مطلقا لمنافاته الإخلاص فإن النيةُ كما مضى ما يبعث على الفعل 
دون ما يخطر بالبال. 

نعم يجوز فيه الأخذ ان اعطى على وجه الاسترضاء أو الهدية أو الارتزاق من بيت المال و نحو ذلكك من غير تشارط. 

و أما مالا يعتبر فيه ذلكك بل يكون الغرض منه صدور الفعل على أى وجه اتفق» فيجوز أخذ الأجرة عليه مع عدم الشرط فيما له صورة 
العبادة» فيكون مسقطا للعقاب عمن وجب عليه و ان لم يوجب الثواب له. 

و أما جواز الاستيجار للحج مع كونه من القسم الأول, فلأنه انما يجب بعد الاستيجار. و فيه تغليب لجهة المالية: فإنه انما يأخذ المال 
ليصرفه فى الطريق حتى يتمكن من الحج. و لا فرق فى صرف المال فى الطريق بين أن يصدر من صاحب المال أو نائبه» ثم ان النائب 
إذا وصل الى مكة و تمكن من الحج أمكنه التقرب به» كما لو لم يكن أخذ أجرة فهو كالمقطوع, أو يقول: ان ذلكك أيضا على سبيل 
الاسترضاء للتبرع. أما الصلاءً و الصوم فلم يثبت جواز الاستيجار لهما كما مر. 


/81م- مفتاح [ما يكره التكسب به] 


يكره التكسب بالصرفء لان فاعله لا يسلم من الرباء و ببيع الأكفان لانه يتمنى الوباءء و ببيع الطعام لانه يتمنى الغلاء و لانه لا يسلم من 
الاحتكار» و ببيع 
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مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: 17 

الرقيق لان شر الناس من باع الناسء و بالذبح و النحر لانه يسلب الرحمةٌ من قلبه» و قد ورد النصوص بذلك كله مع تعليلها بما ذكر» و 
فى بعضها الصائغ مكان الصيرفىء معللا بأنه يعالج زين أمتى. 

و بالحياكة و النساجة لما فيهما من الضعة و الرذالة» و فى الخبر «ولد الحائكك لا ينجب إلى سبعة بطون» و بالحجامة إذا اشترطء و كذا 
النياحة على الميت, و لا بأس بهما مع عدم الشرط كذا فى النصوصء و قيل: بتحريم النياحة بالباطل بأن يصفه بما ليس فيه؛ و عليه 
حمل ما ورد من عد أجرها من السحت. 

أما كسب المشاطة و القابل و خافضة الجوارى و الختان فلا بأس به. للأصل و النص «و لكن لا تصل الشعر بالشعر» 2١١‏ و حملت على 
التدليس. 

و أما ما ورد من لعن الواصلهُ و الموصلهُ فمحمول على القياده و الزنا كما فى الخبر. 


- مفتاح [حكم بيع المصاحف و شرائها] 


يكره بيع المصاحف و شراؤهاء لما فيه من الابتذال له و عدم التعظيم؛ و للنصوص منها «لا تشتر كتاب الله و لكن اشتر الحديد و الدفتر 
و الجلود «7) و منها «لم تبع المصاحف الا حديثا» 1*9 أى لم يكن ذلكك فيما مضى من الزمان. 

و حرمة العلامة لظواهر الاخبار» منها «لا تبيعوا المصاحف فان بيعها حرام قيل: فما تقول فى شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين و الحديد و 
الغلاف و إياكك 


.45 -١١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 7١-8١١ح‏ ". 

.٠١ ح١١‎ -١7 وسائل الشيعة‎ )5( 

مفاتيح الشرائع» جا ص: ١5‏ 

أن تشترى الورق» 1١‏ و فيه «القرآن مكتوب فيكون عليكك حراما و على من باعه حراما» .)7١‏ و أجيب بضعف الاسناد و الأصل و 
الموثق «أشتريه أحب الى من أن أبيعه) م 

أما الأجر على كتابته فلا بأس كما فى الخبرء لكن الاولى أن لا يشارط كما فى الأخر. 

و يكره تعشيره بالذهب للخبر «لا يصلح» 0" و قيل: بالتحريم؛ و يدفعه ما ورد فى القرآن المختم «8) المعشر بالذهب المكتوب فى 
آخره سورة بالذهبء أنه لم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب و قال: لا يعجبنى أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مره 
2 


0848- مفتاح [من يكره معاملته] 


يكره كسب الصبيان و الإماء ما لم يعرفا بضعةٌ يده و من لا يجتنب المحارم لعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه. و للخبر فى الأولين «قال: 
فإنها ان لم تجد زنت و أنه ان لم يجد سرق» 037. 


و كذلك معاملة الظالمين» لعدم تحرزهم عن المحرمات, و فى الخبر «دع 


)١(‏ وسائل الشيعة -1١‏ #ااح إدلك 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 90عا من عابب 


(9)لفس المضدر: 

(9) وسائل الشيعة 1١8-١7‏ ح 8. 

(6) وسائل الشيعة 1١7-١7‏ ح .١‏ 

(0) وفى نسخة: المغشى. 

(8) وسائل الشيعة 1١7-١7‏ ح ؟. 

( وسائل القبعة ١1-19‏ ا. 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: ١8‏ 

ما يريبكك الى ما لا يريبك» و معاملةٌ السفلةٌ و الأدنين و المحارفين و أهل الذمه كما فى الاخبار» و علل فيها «بأن السفلة لا تؤل الى 
الخير) ١١‏ و «أن صفقهُ المحارف لا برك فيها» ”2 و فى الخبر «شاركوا من أقبل عليه الرزق فإنه أجلب للرزق» «”. 

و كذا مخالطة من لم ينشأ فى الخير و معاملته للخبر «8» و مخالطة الأكراد لأنهم حى من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء كما فى 
الخبر «8» و ذوى العاهات فى أبدانهم لأنهم أظلم شىء. كذا فى الخبر. 


٠8م‏ - مفتاح [ما يكره من المكاسب] 


يكره التكسب بالضراب بأن يؤاجره لذلكك. لأنه فى معنى عسيب الفحل المنهى عنه كذا قيل» و فى الخبر فى أجر التيوس «ان كانت 
العرب لتعاير به فلا بأس به 2 و فى آخر «هو حلال و الناس يكرهونه للتعيير؛ 27 و كذا قيل فى خصاء الحيوان لما فيه من الإيلام» و 
قيل بالتحريم؛ و فى الخبر «لا بأس). 

و سهر الليل كله فى الصنعة لما فيه من كثرةُ الحرص على الدنيا. و فى الخبر 


708-١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 708-١١‏ 

(*) وسائل الشيعة -١١‏ 7:08 

(©) وسائل الشيعة 94-١١‏ و08٠7‏ 

(0) وسائل الشيعة 708-١١‏ 

(2) وسائل الشيعة ؟١١-‏ لالاح ؟. 

(0) وسائل الشيعة -١١‏ لالاح .١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: ١8‏ 

«من بات ساحرا فى كسب و لم يعط العين حظها من النوم فكسبه ذلكك حرام» ١١‏ و فى آخر «الصناع إذا أسهروا الليل كله فهو سحت» 
"7١‏ وحمل على الكراهةٌ الشديدة أو منعه الواجب. 

و ركوب البحر للتجارة للنصوص. و قيل: بتحريمه مع الخوف كما فى وقت اضطرابه» و فى الخبر «يضر بدينكك» «07. 

و تلقى الركبان للنصوص «» و قيل: بتحريمه؛ و يدفعه ضعف الاسناد و عدم الصراحة» وحده أربعة فراسخ كما فى الخبر» فلا يكره ما 
زاد بل هو تجارةُ و جلبء و يشترط أن يكون الخروج بقصد الشراء أو البيع» و أن لا يعرف الركبان سعر البلد» كما يستفاد من 


81م - مفتاح [حرمة الاحتكار أو كراهته و أحكامه] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟9عا من عابب 


فإنه يكره أن يحتكر الطعام و يتركك الناس ليس لهم طعام) ١ه‏ و للثانى الصحيح رلا يحتكر الطعام إلا خاطىئع). رص 
وفى الأخر«الجالب مرزوق و المحتكر ملعون» 27 و فى الأخر «الحكرهٌ فى الخصب 


)١(‏ وسائل الشيعة ١١-8١١ح‏ ؟. 

(0) وسائل الشيعة ١١-8١١ح .١‏ 

() وسائل الشيعةٌ ١١-/ال1١.‏ 

(ع) وفى نسخة: للنهى منه فى الاخبار. 

(0) وسائل الشيعة 81-١١‏ 

(5) وسائل الشيعة "1١0-١١‏ 

(0) وسائل الشيعة -١١‏ "الاح ". 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ١7‏ 

أربعين يوما و فى الشدة و البلاء ثلاثة أيام؛ فما زاد على الأربعين يوما فى الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد فى العسرة على ثلاثة أيام 
فصاحبه ملعون» )١١‏ و فى الأخر «من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام و الإفلاس» »”١‏ و لأن الإجبار على البيع 
يستلزم التحريم؛ و يمكن حمل الكراهة فى الحديث الأول على التحريم: لأنه أحد معانيه جمعا. 

و لبس البحكرة إلا فى الستطة و الشعير و التمر و الزبيت »و السين كذا فى الموقق :اه و الحق الصدوق الروك وزاة فى المسوط 
الملح و المفيد و الحلبى الغلات» و لم نجد لهم دليلا. 

وحده حاجة أهل البلد و ضيق الأمر عليهم؛ و أن يستبقيها للزيادة فى الثمن دون حاجته؛ و أن لا يوجد بائع» و فى الحسن «الحكرة أن 
يشترى طعاما ليس فى المصر غيره فيحتكره؛ و ان كان فى المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل» 250 خلافا 
للشيخ و القاضى حيث أخذ بخبر الخصب و الغلاء المتقدم» و هو ضعيف. 

و يجبره الإمام أو نائبه على البيع» كما كان يفعله النبى صلى الله عليه و آله و هل يسعر عليه؟ الأ-ظهر لاء لان الناس مسلطون على 
أموالهم» و لا-نه قد يشتد بسبب ذلكك على البيع» و للنصوصء الا مع الإجحاف فيؤمر بالتزول عنه الى حد ينتفى الإجحاف من دون 
تعيين» و ذلكك لانه لو لم يجز ذلكك لا نتفت فائدة الإجبار» إذ يجوز أن يطلب فى ماله مالا يقدر على بذله» أو يضر بحال الناس 


000 وسائل الشيعةٌ ك- "اح ١‏ 

(؟) مستدرك الوسائل 9- /ع8. 

إفرة وسائل الشيعة 1 15ح 3 

رع وسائل الشيعة _ك- 16ح ١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 178 

و الغرض دفع الضرر. 

هذا قول المحققين» و به يضعف القول بالإطلاق جوازا و منعا. 


القول فى آداب الكسب 
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اشارة 

قال اللّه تعالى و إن كان كو عر كنظ قَنَظْرَ رَةٌ إلل مَِسرَه وَ أنْ َصَدّهُوا حير لَكُمْ إن كنم فلمو 17 

"م - مفتاح [ آداب الكسب] 


و ا را مك 
ففى الخبر «الفقه : ثم المتجر و اللّه للربا فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفا؛ 7 

و يجمل فى الطلب و لا يحرص فيه فلا يشتغل ما بين طلوع الصبح و الشمس و لا كل الليل؛ و لا يركب له البحرء و لا يتلقى الركبان 

كما مرء و لا يربح على من يعده بالإحسانء و لا على المؤمن الا أن يشترى منه بأكثر من مائة درهم, فيربح عليه قوت يومه؛ أو يشترى 

للتجارة فيربح مطلقاء و أن يعامل متديناء و يسوى بين المعاملين فى الانصافء و يباكر فان فى البكور البركة. 

ولا يبالغ فى مدح المبيع و ذم المشترى وان صدقء و لا يحلف فهو جعله تعالى عرضة الايمان, لترويج الدنيا الخسيسة؛ و فى الخبر 

١لا‏ ينظر الله الى منفق سلعته بيمينه» 00 و يظهر عيب المبيع و قدره و سعر الوقت و ما سومح به فى الصفقة 


(التسونة لوث سير 

() وسائل الشيعة اك ار 

ا وساتل المع 21م 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: ١9‏ 

الأولى فالإتقاء خبانةه وف الخير ومن شنا فليس مناه 41و فى القران:#اوثل للمطففية»: 

ولا-يروج الزيف بل يلقيه فى البئر» و لا يخلط التراب بالطعام؛ و لا مالا يعتاد فى اللحم فهو و أمثاله حرام» و لا يقدم على شىء لا 
يريده بما فوق ثمنه ترغيباء فإنه حرام على الأصح, لأنه غش و خديعة و يسمى ب «النجش» و قيل: 

بكراهته و لا يبطل به البيع. 

و أن يخير المشترى مع الغبن, و لا يغبن غير معتاد و ان اعطى المشترى لرغبته أو حاجته و يحتمله من ضعيف أو فقير» ففى الخبر 
ارت الله أمرء | سهل البيع :و سهل القراء 079 لأ من غى لاله تيم إذ لذ أجر و لااصمل: 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» ” جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج”*؛ ص: ١9‏ 

و يسامح فى قبض الثمن أو الدين ينقص أو تركك طلب و قبول حوالة» ففى الخبر «رحم الله امرءا سهل القضاء سهل الاقتضاءء من أنظر 
مغسرا أو تركك له بحاسية الله نابا سيراه «*8 ز يبادر فى إغطاء الأجرة و قضاء الدين قبل الأجل بأحسن ما شرطهء و ينؤى القضاء 
كذلك ان عجزء ففى الخبر «ان الملائكة يدعون له حتى يقضيه ١‏ © و يقيل ان ندم المعامل» ليقيل الله عثرته يوم القيامة» و يعامل 
الفقير نسيئة على عزم التركك ان لم يظهر غناه» و لا يدخل فى سوم أخيه؛ و قيل: بتحريمه ولا يستحط بعد العقد» و لا يتولى الحاضر 
للبادى فى الفواكه و الغلات» و قيل: 


بتحريمه. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /9عا من عابب 


و يكيل الطعام أخذا و إعطاء ففيه البركة» و ان أعطى الراجح أعطاه بعد 


.508-١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 8859-١١‏ 

(*) وسائل الشيعة 885-١١‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ ,/1/-١“‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 2 ص: ٠١‏ 

القسطء و لا يتعرض للكيل و الوزن إذا لم يحسنه حذرا من الزيادة و النقصان, و قيل: بتحريمه؛ و أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطى 
راجحا. 

ولو تشاحا فى هذه الفضيلة قدم من بيده الميزان» و يتشهد عند البيع الشهادتين و يكبر ثلاثاء و يدعو بعد الشراء بالمأثور» ورد بذلكك 
كلنال وانة و التحييد لله 


القول فى إحياء الموات 

اشارة 

207 وي د ل ل ا م 
قال الله تعالى و الأرْض بَعْدَ ذلك دَحاها الى قوله تعالى متاعا لكمْ و لِاَنْعامِكم .0١١‏ 
87م - مفتاح [أقسام الأراضى و أحكامها] 


الأرض اما ميته أو عامرة فالميتة للإمام عليه السلام؛ و هى من الأنفال. سواء ملكت ثم باد أهلهاء أو لم يجر عليها الملك. للنص و 
الإجماع؛ فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا باذنه و قد أذن النبى صلى اللّه عليه و آله و الأئمه صلوات اللّه عليهم إحياءها للمسلمين» بل 
للناس كافةُ و تملكهم إياها به فى الحضور و الغيبة» و الصحاح به مستفيضة؛ منها: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق 
بها و هى لهم .)1١‏ 
و منها: أيما رجل أتى خربة بائرةُ فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة» فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و 
تركها فأخربها ثم 


(لأسورة الناقغات» د 

(9) وسائل النشيعة /ااد #0 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: "١‏ 

جاء بعد يطلبهاء فإن الأرض لله و لمن عمرها .0١١‏ أريد بالصدقة الزكاة. 

و الشيخ حمل قوله «و لمن عمرها؛ على الأحقيهُ دون الملكية لأنها من الأنفال و قيل: انما كان المحيى ثانيا أحق بها إذا لم يعرف 
صاحبهاء و يأتى الكلام فيه إنشاء الله. 

و أما العامرة: فما يملكك من غير قتال فكذلك: سواء اتجلى أهلها أو سلموها طوعاء للنصوص منها الموثق «ان الأنفال ما كان من 
أرض لم يكن فيها هراقة دم» أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم؛ و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفىء, و الأنفال 
لله و للرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب» .١‏ 
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وما أخذه المسلمون بالسيف و القهرء كمكة و الشام و أكثر بلاد الإسلام» ما كانت منها عامرهً وقت الفتح فهى للمسلمين قاطبةُ عندنا 
يأخذ الإمام عليه السلام أو نائبه مع غيبته خراجها و يصرفه فى مصالحهم, و ليس لأحد منهم التسلط على شىء منها بتصرف اتفاقا. 
قال الشهيد الثانى: و ان أخذه حاكم الجور المعتقد لاستحقاقه برئت الذمة منه. لورود النص بحل المقاسمة و الخراج و أصلهما من 
هذه الأرض. 

و فى الصحيح سثئل عن السواد ]١[‏ ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخلها فى الإسلام بعد اليوم وان لم 
يخلق بعدء فقلنا: 

الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصح الا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولى الأمر أن يأخذها أخذها. قلنا: فإن 
أخذها منه؟ قال: يرد إليه رأس 


]١[‏ أرض العراق «منه). 


."98-١1/ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 8- /91- /88. 

مفاتيح الشرائع» ج” ص: 7١‏ 

ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل .)١١‏ 

قال أصحابنا: و لو كان للمتصرف فيها بناء أو زرع؛ جاز ببعه لانه مملوكك و كونه فى أرض الغير لا يمنع من التصرف فى ملكه. و قيل: 
يجوز بيعها تبعا للآثار المذكورة لا منفردة» و فى روايةُ «اشتر حقه منها/ .)5١‏ 

وما صالح أهله المسلمين على أن يكون الأعرض لهم و عليهم ما صالحهم الامام عليه» فهى ملكك لأهلها يتصرفون فيها بما شاؤا بلا 
خلاف للنصوص. 

وان صالحوهم على أن يكون للمسلمين كأرض خيبر» فهى للمسلمين كافةٌ و أمرها الى الامام كما فى الصحيح. 

واما أسلم أهله عليه طوعا كالمدينة الطيبة و البحرين» فهى لأربابها يملكونها على الخصوصء و ليس عليهم فيها شىء سوى الزكاة» و 
فى الموثق قلت له: 

رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أى شىء عليه ما صالحهم النبى صلى الله عليه و آله أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما 
على المسلمين أنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبى صلى الله عليه و آله «”. 

فان تركوا عمارتها و تركوا خراباء كانت للمسلمين قاطبة» و أمرها الى الإمام أو نائبه يصرف حاصلها فى مصالحهم للنصوصء خلافا 
للحلى فهى باقية على ملكك الأولء و هو شاذ. 

و هل على الامام أن يعطى أربابها حق الرقبة من القبالة؟ المشهور نعم» و ظاهر بعضهم لاء و هو أظهر من الرواية. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ /1١ا‏ عع" 
(؟) الوافى 17-7 أحكام الأرضين. 
(*) وسائل الشيعة -١1/‏ .0" 
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*48- مفتاح [أحكام تمليى الأرض] 
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و أما غير الأقسام المذكورة» فكل ما جرى عليه ملكك مسلم معروف و من فى حكمه. فما دامت عامرة فهى له و لورثته بعده وان 
ترك الانتفاع بها أصلا للنص و الإجماع؛ فليس لأحد التصرف فيه الا بأذنه 401١‏ و فى الخبر «لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب 
نفس منه) و فيه «من أخذ شبرا من الأرض بغير حق أتى به يوم القيامة فى عنقه و طوقه الى سبع أرضين» .07١‏ 

وان خربت فالظاهر من الصحاحء و سيما الحديث السابق «فإن الأرض لله و لمن عمرهاء أنها للإمام ثم للمحيى ثانيا مطلقاء الا أنهم 
نقلوا الإجماع على أنه ان كان قد ملكها بغير الاحياء ثم خربت و كان صاحبها معروفاء لم يزل ملكه عنها. 

و اختلفوا فيما إذا ملكها بالاحياء ثم تركها حتى عادت مواتاء فقيل: انه كذلكك أيضاء و قيل: ان كان صاحبها معروفا فهو أحق بهاء 
للصحيح قلت: فان كان يعرف صاحبها؟ قال: فليرد اليه حقه «. و حمل على ما إذا ملكها الأول بغير الاحياء» جمعا بينه و بين سائر 
الأدلة» و لا سيما حديث «و لمن عمرها» فإنه نص فى معرفةٌ الصاحب كما مر ذكره. الا أن يراد بمعرفته معرفته فى أول الأمر. 

و قيل: انه يزول ملكه عنها و يصير للإمام ثم للمحى ثانيا و ان كان صاحبها معروفا [و هو الأصح] ]١[‏ لإطلاق الصحاح و سيما السابق» 
خرج منها ما أجمع 


.8 09ح‎ -١/ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة /11- "١94‏ ح ؟ و الوافى - 165 أبواب أحكام الأرضين. 

(") وسائل الشيعةٌ -١1/‏ 094" 
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عليه و بقى الباقى» و لعموم «من أحيا مواتا فهو له ١١‏ و لان هذه أرض أصلها مباح» فإذا تركها حتى عادت الى ما كانت عليه صارت 
مباحة» كما لو أخذ ماءا من دجلة ثم رده إليهاء و لأن العلهُ فى تملكها الاحياء و العمارة» فإذا زالت العله زال المعلول و هو الملكك؛ 
فإذا أحياها الثانى فقد أوجد سبب الملكك له كما لو التقط شيئا ثم سقط من يده وضاع فالتقطه غيره؛ فإن الثانى يكون أحق به و 
أصالةٌ بقاء الملكك تنقطع بالصحاح. 

و منهم من قال بصيرورة الثانى أحق بهاء لكن لا يملكها بذلككء بل عليه أن يؤدى طسقها إلى الأول أو وارثه» و لم يفرقوا فى ذلكك 
بين ما ملكه الأول بالإحياء أو غيره. 

و منهم من أوجب على الثانى استيذان الأول فإن امتنع فالحاكم فان تعذر أحياها و عليه طسقها. و حاولوا فى القولين الجمع بين 
الروايات» و الجمع بينها بحمل حديث أحقيةُ الأول على ما إذا كان قد ملكها بغير الإحياء أوفق. 


80- مفتاح [حكم رؤس الجبال و بطون الأودية و المعادن] 


و أما رؤس الجبال و ما يكون بها و بطون الأودية و الآجام؛ فهى تابعة للأرض عند الحلبى و مختصة بالإمام عليه السلام و هى من 
الأنفال مطلقا عند الأكثر للنصوصء أحسنها سندا الموثق السابق فى بيان الأنفال. 
و أما المعادن فالناس فيها شرع على الأصح سواء, الظاهرة منها و الباطنة للأصل و العمومات «فمن سبق إلى شىء منها فله أخذ حاجته 


منه) (75). 
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(0) الوافى ؟١-‏ 88 أبواب الخمس. 
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و يملك الباطنة بالاحياءء خلافا للمفيد و الديلمى حيث خصاها كلها بالإمام و جعلاه من الأنفال» فيتوقف الإصابةٌ منها على اذنه عليه 
السلام» و قيل: يختص به ما كان فى أرضه كالموات. لا ما كان فى المحياء لانه يلزم من ملكه لها ملكك ما فيها. 


4788#- مفتاح [حكم تمليك المياه] 


و أما المياه فأصلها الإباحةُ و شرعيةٌ الناس فيهاء للأصل و النصوص منها «ان المسلمين ]١[‏ شركاء فى ثلاثةٌ: النار و الماء و الكلاء» )١١‏ 
لكن يعرض لها الملكك كما يستفاد من الصحاح المجوزة لبيعهاء اما بإحرازه من المباح فى آنيةُ أو مصنع أو نحوهماء فيختص بمحرزه 
إجماعا. 

و أما بإخراجه من نهر مباح الى نهره» أو استنباطه من الأرض من بثر أو عين بنية التملك؛ فيملكه المخرج و المستنبط على المشهور 
خلافا للشيخ حيث قال بالأولوي فى الأول دون الملك. لانه مباح دخل فى ملكه. فيبقى على أصل الإباحة. و انما يكون المخرج أولى 
به لان يده عليه» كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة و اجتمع فيه. 

و فرع عليه ما إذا كان الحافر للنهر المملوك جماعة؛ و لم يسع سقيهم دفعة ولا تراضوا على المهاياةُ فيه» فإنه يقسم عليهم على قدر 
أرضهمء لا على قدر عملهم و لا نفقاتهم [و فيه نظر] و الأظهر ما عليه الأكثر أن يملكك على نسبة العمل لأن الإحياء تابع له لا للأرض. 


[١]فى‏ طريق العامة «الناس» بدل المسلمين «منه). 


(1) وسائل الشيعة /1ا- 1نم 
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وقال الإسكافى: أن حافر النهر انما يملكك ماءه إذا عمل له ما يصلح لسده و فتحه من المباح» و كأنه جعل الحيازة سبب الملكك و انما 
و أوجب الشيخ على مالكك البئر و العين» بذل الفاضل من حاجته لشربه و شرب ماشيته و زرعه؛ الى غيره بغير عوض إذا احتاج اليه 
لشربه و شرب ماشيته. لا لسقى الزرع و الشجرء محتجا بالأخبار العامية» منها ما مرء و منها: 

أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم نهى عن بيع فضل الماء و قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلا-ء منعه الله فضل رحمته يوم 
القيامةٌ .)١١‏ 

و المراد أن الماشية إنما ترعى بقرب الماءء فإذا منع من الماء منع من الكلاء و حاز لنفسه. و هى أعم من المدعى و لا قائل بعمومه. مع 
أنها ظاهرةُ فى المباحات» فحملها بعمومها على الكراهة أولى. 

و فى الصحيح: عن الرجل يكون له الشرب مع قوم فى قناهُ له فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أ يبيع شربه؟ قال: نعم ان شاء باعه 
بورق و ان شاء باعه بكيل حنطةٌ 7). و فى معناه الحسن و غيره. 


/81- مفتاح [أحقية الأقرب بالماء على الغير] 


قيل: إذا لم يف المباح بسقى ما عليه دفعة» بدا بالمحياة أو لا ان تقدم إحياؤها على الماء, و الا فالذى يلى فوهته؛ فإذا فرغ من قضاء 
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حاجته أرسله الى الثانى ثم الى الثالث و هكذاء سواء استضر الثانى بحبس الأول أولا للإجماع و النصوص. 


(0 وسائل الشبعة ١7‏ مر 

(0) وسائل القبعة باد بود 

مفاتيح الشرائع؛ ج*: ص: 17" 

و ليس فى النصوص ذكر تقدم الاحياء؛ و علل بأن حق السابق بالاحياء سابق على الماء أيضاء فإطلاق النصوص بتقديم الأقرب منزل 
على ذلكك, و فيه نظر. 

و قدر فى الخبر للزرع الى الشراككء و للنخل الى الكعبء و زيد فى المشهور للشجر الى القدم. 


1-- مفتاح 


لا يجوز صرف الماء عن النهر المملوكك إذا كان عليه رحىء إلا بإذن صاحب الرحى لاشتماله على ضرره؛ و للصحيح الوارد فيه 
بخصوصة: يتقى الله عز و جل و يعمل فى ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن .0١١‏ 


6- مفتاح [المرجع فى كيفية الإحياء] 


المرجع فى كيفية الإحياء إلى العرف؛ لعدم النص شرعا و لا لغة» و يختلف باختلاف ما يقصد منه؛ فلا بد للمسكن "١‏ مثلا من 
الحائط و يكفى للزراعة مثل المرز و المسناء و على هذا القياس. نعم التحجير يفيد الأولوية مطلقا إجماعا و ان لم يفد الملكية» إلا فيما 
يسمى فى العرف احياء» و هو أن يشرع فيه أو يعلم علامة من نصب أحجارء أو غرز خشبات» أو جمع تراب» أو خط خطوط أو نحو 
ذلك. و منه أن يحفر النهر و لم يصل الى مشرع الماء. 


(1) وسائل الشبعة باد نعم 

(0) وفى نسخة: للسكنى. 
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وان يعمل فى المعادن الباطنةُ عملا لا يبلغ نيلهاء أما بلوغه فهو احياء» و لا تحجير فى المعادن الظاهرة كما قالوه» لانه شروع فى الاحياء 
و هو منتف فيها. 

ولو أهمل المحجر العماره مده طويلة» أجبره الامام على أحد الأمرين. اما الإتمام أو التخلي للغير حذرا من التعطيل. 


مفتاح [ما يشترط فى الاحياء] 


يشترط فى الاحياء أن لا يكون عليها يد محترمة من مسلم أو مسالم و لو بالتحجير و أن لا يكون حريما لعامر بلا خلافء لما فيه من 
الضرر المنفى بالإجماع و يأتى بيان الحريم. 

وهل يملكك الحريم تبعا للعامر أو يكون أولى و أحق به من غيره من دون تملكك حقيقة؟ الأشهر الأول و تظهر الفائدة فى بيعه 
ريا 

وأ لديينيه الانارص فهر للساد كفرقة وب واالنترء اللنااتى نبو إنجاتهانين تويك الترظي ومنافانة النقيلة قيهاة و تور 
المسلق ما امقر عدوا د الن لقي 
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و أن لا يقطعه إمام الأصلء أو يحماه لنفسه أو لغيره» كما أقطع النبى صلى الله عليه و آله و سلم الدور و أرضا بحضرموت و حضر 
فرس الزبير» و كما حمى النقيع لا بل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين فى سبيل الله لان ذلكك يفيد اختصاصا فلا يجوز رفعه. 
و ليس لأحد من المسلمين سوى الإمام إجماعا و للنص «لا حمى الا لله و لرسوله» .١١‏ 

ولو كان حماه عليه السلام لمصلحةٌ فزالت» فالظاهر جواز تعرضه. 


63 اليافت 1# 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 39> 
١/ام-‏ مفتاح [بيان حريم الأشياء] 


قيل: الحريم للقرى ما حواليها من محل اجتماع الناسء, و مربض الخيل و مناخ الإبل؛ و مطرح الرماد و السماد و سائر ما يعد من 
مرافقهاء و فى مرعى البهائم إشكال. 

و للدار مطرح ترابها و الرماد و الكناسة و الثلج و قمامة المنزل و مسيل المياه و الممر فى الصوب الذى يفتح فيه الباب» و لو بازورار و 
انعطاف لمسيس الحاجةٌ الى ذلكك. 

وقيل: لا-حريم للدار لعدم دليل عليه» بل الوارد المحيى أن يبنى بجنبيها لم يلزمه أن يبعد عن بنائها. نعم له منع ما يضر بالحيطان» 
كحفر بثر يقربها. 

و يشهد له فعل الناس فى سائر البلدان» إذ يبعد اتفاقهم على الاحياء دفعة» و الأول أشهر. 

و للحائط مطرح آلاته؛ لأن الحاجة تمس اليه عند سقوطه. و لمجرى الماء ما يطرح فيه ترابه و يمشى على حافتيه للانتفاع و الإصلاح. 
و للشجر ما يبرز اليه أغصانه و يسرى عروقه عادةٌ و لو بعد حين؛ كما فى الاخبار منها «حريم النخل طول سعفها) 0١١‏ و منها «فى رجل 
له نخله فى حائط الأخرء فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله أن لكل نخلة من أولئكك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين 
بعدها (07. 


و للبثر التى يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعاء و للتى للزرع ستون 


(3) وسائل الفية بات 

وسائل القيية باقت بن 
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على المشهور فيهماء للخبرين المفصلين» و فى الصحيح «أربعون ذراعا حولها» )١١‏ من غير تفصيلء و فى رواية: خمسون الا أن يكون 
الى عطن أو الى الطريق فأقل من ذلكك الى خمسة و عشرين "2١‏ و قيل: ما يحتاج إليه فى الانتفاع المقصود منهاء و هو الأظهر فنزل 
الروايات على ذلكك. 

و لقنا ألف ذراع فى الرخوة» و خمسمائة فى الصلبة على المشهور, بمعنى عدم جواز احداث أخرى فى ذلك المقدارء لثلا ينتقل ماء 
الأولى إليهاء وان جاز التصرف الأخر للخبر. 

وفى غيره اقتصر على خمسمائة من غير تفصيل» وحده الإسكافى بما يتتفى به الضررء و مال إليه فى المختلش» و اخخناره الشهيد الثانى؛ 
وهو المعتمد جمعا بين ما دل على نفى الإضرار و على جواز الاحياء من غير تحديد» لضعف تلكك الاخبار» و للصحيح: فى رجل 
كانت له قناة فى قرية فأراد رجل أن يحفر كم يكون بينهما فى البعد حتى لا يضر بالأخرى فى أرض إذا كانت رخوة أو صلبة؟ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه0 من عابب 


فوقع عليه السلام: على حسب أن لا يضر أحدهما بالاخر ان شاء اللّه «*. 

وحد الطريق خمس أذرع للخبر» و قيل: سبع للآدخر, و الأول أوضح سنداء و الثانى أكثر رواة» و ربما يجمع بالحمل على اختلاف 
الطرق فى حاجة المرور» كالتى للقوافل و التى للأملا-ككء و لو زادوها على السبع و استطرقت قيل: صار الجميع طريقاء فلا يجوز 
احداث ما يمنع المارة فى الزائد» و فى الخبر «قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شىء إذا لم يضر بالطريق؟ قال: 


لا 5" و ورد «ان حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية و حريم المؤمن فى 


.١ 78ح‎ -١1/ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة -١1/‏ 78ح ؟. 

(9) وسائل الشيعة -١1/‏ #ع#. 

() الوافى - 17 أبواب أحكام الأرضين. 
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الصف باعء و روى عظم الذراع» .0١١‏ 

و كل ذلكك انما يثبت إذا ابتكر فى الموات:ء أما ما يعمل فى الاملاكك المعمورة فلاء لأنها متعارضة» و ليس جعل موضع حريما لدار أو 
غيرها أولى من جعله حريما للأخرى؛ فلكل من الملاكك التصرف فى ملكه كيف يشاء. 


1/7 - مفتاح [حكم الانتفاع فى الطريق بغير الاستطراق] 


قيل: لا يجوز الانتفاع فى الطريق بغير الاستطراقء الا ما لا يضر به كالوقوف و الجلوس للاستراحة و المعاملة و نحوهاء إذا لم يتضيق 
على المارة» لأنها وضعت لذلككء و لا بأس بالتظليل بما لا يضرء و بناء الدكة و الجلوس للبيع و الشراء و سائر الحرف فى الرحاب 
المتسعةء بحيث يؤمن من تأذى المارة نظرا إلى العادة» و الا فلا. و قيل: بالمنع من ذلكك. و الأول أشهر. 

و إذا قام بطل حقه فى الكلء إلا إذا كان رحله باقياء و قيل: إذا قام بنية العود و فيه نظر. نعم الأسواق التى تقام فى كل أسبوع أو شهر 
مرق إذا اتخذ فيها مقعدا فهو أحق به فى النوبة الثانية» لأن الغرض من تعيين الموضع للمعاملة أن يعرف فيعامل» فإبطال حقه يؤدى الى 


ضرره بتفرقهم عنه. 
77م - مفتاح [حكم فتح الأبواب إلى الطرق العامة] 


يجوز فتح المستجدة ١١‏ إلى الطرق النافذه بلا خلافء و كذا إخراج الرواشن 


"ع٠‎ -١ا/ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) المتجددة خ ل. 
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و الأجنحة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة الذين يعتاد سلوكهم فيها و ان تضرر غيرهمء خلافا للتذكرة» أو عارض فيها مسلمء خلافا 
للشيخ. 

ولو سقط فسبق جاره الى مثله» لم يكن للاول منعه. لأنهما فيه شرع و لم يكن له بذلكك إلا الأولوية. 

أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث شىء من ذلكك فيها إلا بإذن أربابهاء سواء كانت مضرة أم لا لاختصاصها بهم. 
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81/6 - مفتاح [حكم البابان فى الزقاق] 


لو كان فى زقاق بابان أحدهما أدخل من الأخر» فصاحب الأول يشاركك الأدخر فى مجازه و ينفرد الأدخل بما بين البابين على 
المشهورء لأن المقتضى للاستحقاق هو الاستطراق و نهايته بابه. 

و قبل: بل يشتركان فى الجميع حتى الفضلة الداخلة [فى صدرها] 0١١‏ لاحتياجهم الى ذلك عند ازدحامهم للأعمال و وضع الأثقالك و 
لتعسر اقتصار تصرف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه. و قواه فى الدروسء و يجوز للداخل فتح باب الى الخارج دون العكس. 


)١(‏ كذا فى نسخة. 
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- مفتاح [حكم من خرجت أغصان شجرته الى الجار] 


قيل: إذا خرجت أغصان شجرته الى ملكك الجارء وجب عليه قطعها من حد ملكه أو عطفهاء لانه تصرف فى ملكك الغير و شغل به و هو 
غير جائز» فان لم يفعل عطفها الجار إن أمكن. و الا قطعها من دون اذن الحاكم. 

و قيل: بل يجوز له ازالته من دون مراجعة المالكك أيضاء لأنه عدوان عليه فهو كإخراج البهيمة» و لانه لو توقف عليها لتوقف على اذن 
الحاكم مع امتناعه» و ليس فليس إو لا يخلو من قوة] .)١١‏ 

و ظاهر التذكرة عدم وجوب الإزالة على المالكك و ان جاز لصاحب الأرضء لأنه من غير فعله؛ و يلزمه عدم ضمان أجرة الأرض و 


الهواء إذا مضت مده مع علمه و تفريطه؛ و على الأول يضمن. 
41/7- مفتاح [من سبق الى مكان من المسجد فهو أحق به] 


من سبق الى مكان من المسجدء فهو أحق به ما دام جالساء فلو فارق بطل حقهء الا بنية العود و بقاء الرحل فى المشهور للنص. 
و قيل: و يشترط عدم طول المفارقة و إلا بطل حقه أيضاء سيما مع حضور الجماعة» و استلزام تجنب موضعه وجود خلل فى الصف»ء 
للنهى عن ذلكك, فيجوز رفع رحله حينئذ ان احتيج اليه. و ان كان قيامه لضرورة» كتجديد الطهارة و ازالة النجاسة» ففى بطلان حقه 


قولان» و فى الخبر «إذا قام أحدكم من مجلسه 


0 كذاى تبط 
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فى المسجد فهو أحق به إذا عاد اليه» )١١‏ و فيه «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل» 0١‏ و هما أعم 
تعن المومن: 

و الكلام فى كراهة البيع و الشراء» و سائر الصنائع فى المسجد قد مضى. 


1/17 - مفتاح [حكم المدارس و الربط] 
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و أما المدارس و الربط فقالوا: من سكن بيتا ممن له السكنى» فهو أحق به وان تطاولت المدة؛ ما لم يشترط الواقف أمداء و لا يبطل 
حقه بالخروج لحاجة, و لا يلزمه تخليف أحد مكانه و لا إبقاء رحل فيه. 

و لوفارقه لغير عذر بطل حقه مطلقاء و مع العذر أوجه: أوجهها البطلان ان أدى الى التعطيل» أو لم يكن رحله باقيا. 

القول فى الاصطياد 


اشارة 


ماما 


قال اللّه تعالى أجل لَكم ص يِدٌ البخر و طُعامُهُ باعاً كم و نيار وَ ّم عَلَيكُمْ ص يد الب لا 


مَثُمْ خُزْماً «* «و قال و إذلاا عَلَلتُم 
لا ِ 
فاصٌطادُوا) (©). 


15 


- مفتاح [حكم صيد الحيوان الممتنع] 


قد مضى فى كتاب مفاتيح المطاعم و المشاربء أن للاصطياد فى الشرع 
]١[‏ وفى نسخة: وهما خاليان من تقييداتهم مع أنهم استندوا إليهما. 


)١(‏ وسائل الشيعة #- 87ه. 

(0) وسائل الشيعة -١١‏ 00ح .١‏ 

(") سورة المائدة: 48. 

(؟) سورة المائدة: ؟. 
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معنيين: أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع» و الثانى إزهاق روحه قبل ذلكك بالالهُ المعتبرة» و أن كليهما مباح بالكتاب و السنةُ و 
الإجماع بشرائطهماء و بينا هناكك أحكام الثانى و شرائطه؛ و الان نريد أن نبين أحكام الأول و شرائطه. 

و يتحقق بكل آلهُ يتوصل بها اليه بشرط أن لا يكون ملكا للغير» لعدم جواز التصرف فيه الا بأذنه» و لهذا ورد النهى عن صيد الحمام 
بالأمصار» و فى الخبر «فيما عرف صاحبه لا يحل له إمساكه يرده عليه) .)١١‏ 

وأمامافى آخر: إذا ملك الطائر جناحه هو لمن أخذه .)7١‏ فمحمول على غير معروف الصاحبء كما فى آخر «فان هو صاد ما هو 
مالك لجناحيه لا يعرف له طالباء قال: هو له» 0" و فى رواية: فى رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرةٌ فجاء رجل آخر فأخذه. 
فقال: للعين ما رأت و لليد ما أخذت» «6". 

و إذا صيره غير ممتنع ملكه و ان لم يقبضه. و لا إشكال فى ذلكك إذا كانت الإله معتادة لذلكك؛ كالشبكة و الحبالة. 

و كذالو قصد به التملكك وان لم تكن معتادة بأن اتخذ أرضا موحلة ليتوحل فيها الصيدء أو بنى دارا للمعشش أو نحو ذلكك على 
الأصح. لأن المعلوم اعتبار وضع اليد على الصيد مع النيء و المعتادة لم تقتض الملكك الا من حيث ازالهُ المنعة» و هو موجود هناء و الا 
لم يملكه لأصالةُ بقاء إباحته الى أن يوجد سبب تملكك, كذا قيل. 


.558 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
.5880 -١8 وسائل الشيعة‎ )( 
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رع وسائل ا شب لشعة ,788-١8‏ 
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4 - مفتاح [حكم من أطلق الصيد] 

إذا أطلق الصيد من يده؛ فان لم ينو قطع ملكه عنه قيل: يبقى ملكه عليه عملا بالاستصحاب. 


وان نوى ذلكك فالأ-كثر أنه كذلكك أيضاء لأ-ن الملكك و زواله يتوقف على أسباب شرعيه و لم يثبت كون الإرادة و الاعراض عنها 
منهاء خلافا للمبسوطء لأن الأصل فى الصيد انفكاك الملكك عنه؛ و انما حصل ملكه باليد و قد زالت» و هو الأظهر. 


مفتاح [حكم من صاد طيرا مقصوصا] 


إذا صاد طيرا مقصوصا لم يملكه؛ و كذا كل أثر يدل على الملكك. و لا يلتفت الى احتمال فعل ذلكك به عبثا من غير قصد التملككء 
لأن الأثر يدل على اليد و اليد يحكم لها بالملكك و ان لم يعلم سببه» بل و ان احتمل عدم صحة سبب. 

قيل: و كذلكك لو اصطاد سمكة و فى بطنها درة مثقوبة» فيكون المأخوذ لقطة و فيه نظر أما لو كانت غير مثقوبة فهى له مع السمكة 
بلا اشكال. 


-١‏ مفتاح [حكم الشركة فى الصيد] 


لو تساويا فى سبب الملكك فالصيد بينهما. وان كان أحدهما جارحا و الآخر 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 7 

مثبتا دفعة» فهو للمثبت و لا ضمان على الجارح, لان جنايته لم تصادف ملكا لغيره. و لو جهل المثبت منهما فالصيد بينهماء و يحتمل 
العمل بالقرعة. 

الملكك حصل بفعلهماء إذ العلهُ هى المجموع من حيث هو مجموع. و قيل: للأخير» لأن بفعله يتحقق الإثبات» و الإصابةُ حصلت و هو 
مباح بعد فيبطل أثر الجراحة الاولى و يصير صاحبها كالمعين للثانى» و الإعانة لا تقتضى الشركة. و هو قوى. 

القول فى الاسترقاق 

اشارة 

6 اا 


7 مفتاح [اختصاص الاسترقاق بأهل الحرب] 


يختص الرقبة بأهل الحرب من أصناف الكفار» دون من التزم بشرائط الذمهُ من الفرق الثلاث» إجماعا و نصا مستفيضاء و لا فرق بين 
أن ينصبوا الحرب للمسلمين» أو يكونوا تحت حكم الإسلام و قهره. الا مع المهادنة بينهم و بين المسلمين بشرائطها المقررة» فيجب 
حينئذ الكف عنهم الى انقضاء المده؛ لوجوب الوفاء بالعهد. 
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)١(‏ سورة الزخرف: ؟7". 
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فيجوز التوصل إليهم بكل سببء و ليس بيعا فى الحقيقة فلا يلحقه أحكامه. 

و يجوز استرقاق الملتقط فى ديارهم تبعا للدار» إذا لم يكن فيها مسلم يمكن تولده منه عادة» و أما ما ورد من أن اللقيط لا يباع و لا 
يشترىء فالمراد منه لقيط دار الإسلام. 


17 - مفتاح [حكم استرقاق ولد المرقدين] 


هل يجوز استرقاق المتولد بين المرتدين؟ قال فى الخلا-ف: نعم ان كان فى دار الحربء و لا ان كان فى دار الإسلامء لإجماعنا و 
أخبارنا. 

و بناه آخرون على أنه هل هو كافر أصلى لتولده من كافرين؟ أم مرتد كالأبوين للتبعية؟ أو مسلم لبقاء حرمة الإسلام فى المرتد؟ و 
الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و لعموم» «كل مولود يولد على الفطرة» فعلى الأول يجوز بخلاف الآخرين. 


48- مفتاح [حكم المأخوذ من دار الحرب] 


ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام عليه السلام» يجوز تملكه فى حال الغيبة» سواء سباه المسلم أو غيره» و ان كان فيه حق الامام 
ان أخذ سرقة أو غيلة و نحوهما من غير قتال» أو كان بأجمعه له ان أخذ بقتال» لأنهم عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم من غير 
اشتراط إخراج الحصة المذكورة لتطيب ولادتهم؛ كما فى الصحاح المستفيضة. 
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64- مفتاح [حكم من أقر بالرقية] 

كل مكلف أقر على نفسه بالرقية مع جهالة حريته حكم برقه» للصحيح «الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية» و هو 
مدركك من عبد أو أمةٌ) .)١١‏ 


و فى اشتراط الرشد قولانء و ظاهر الحديث كما ترى ينفيه. 

و لواشتراه فادعى الحرية» لم تقبل دعواه الا مع البينة» لأن ظاهر اليد و التصرف يقتضى الملك و للصحيح. 

87- مفتاح [حكم إسلام الكافر فى ملك مثله و غيره] 

لو أسلم الكافر فى ملكك مثله» أجبر على بيعه من مسلمء لانتفاء السبيل للكافر على المسلم كما فى الآية .)”7١‏ 

و كذا لو أسلم أحد أبويه و كان صغيراء أو أحد أجداده على رأىء لثبوت حكم الإسلام له» فينتفى سبيل الكافر عليه. 


ولو أسلم فى دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا أعتق للنص. 
ولو استرق احد الزوجين انفسخ النكاح, و قيل: يتخير المالكك بين فسخه و إبقائه. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0٠09‏ من عابب 


)١(‏ وسائل الشيعة -١©‏ "م. 
إهرة سورة التساءة: ١١‏ 
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/41خ- مفتاح [حكم من ملى أحد أصوله وأولاده] 


إذا ملكك أحد أصوله أو أحد أولا-ده وان نزلوا ذكورا و إناثاء انعتق فى الحالء و يزيد الرجل أنه ينعتق عليه محارمه من النساءء 
للإجماع و النصوصء منها الصحيح: لا يملكك الرجل و الدية ولا ولده ولا عمته و لا خالته» و يملكك أخاه و غيره من ذوى قرابته من 
الرجال .)١١‏ و منها سئل عن المرأةُ ما تملكك من قرابتها؟ 

قال: كل أحد الا خمسة: أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها 7). يعنى بالزوج ما دام كونه زوجاء و الا فهى تملكك زوجها كما أن 
زوجها يملكها إجماعاء الا أن الزوجية تنفسخ بالملكك لمنافاتهاء لان المالكك ان كان هو الزوجهُ حرم عليها و طى مملوكهاء وان كان 
الزوج استباحها بالملكك. 

و المراد بالملكك المنفى المستقر منه, و الا فأصل الملكث يتحقق فى الجميع» و من ثم يترتب عليه العتق المشروط بالملكك, و لا فرق 
بين أن يدخل فى ملكه اختيارا كالشراء» أو قهرا كالارث. 

وحكم الرضاع حكم النسب فى ذلك عند الأكثرء خلافا للمفيد و جماعة؛ و النصوص مختلفة؛ و المعتبرة كلها معنا 1 مع كثرتهاء 
منها الصحيح: سثل عن امرأةٌ ترضع غلاما لها من مملوكه حتى تفطمه, هل يحل لها بيعه؟ قال: لاء حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول 
الله صلى اللّه عليه و آله و سلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء أ ليس قد صار ابنها «5". 


)١(‏ وسائل الشيعة -١*‏ 4ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعةٌ .١7-١©‏ 

(*) و فى نسخة: مع الأكثر. 

(؟) وسائل الشيعة .١7-١#‏ 
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ولا فرق فى الانعتاق بالملكك بين كل المملوك و بعضه. نعم فى السراية فى غير أم الولد خلافء و المشهور عدمهاء و هو الأصح: 
للأصل و ظهور الروايات الواردة فيها فى العتق الاختيارى كما يأتى» خلافا للخلاف مدعيا فيه الوفاق» و هو ممنوع. 

أما أم الولد فإنها تجعل بعد موت مولاها فى نصيب ولدهاء و تعتق عليه كلها ان كان للميت مال سواهاء و الا فبقدر نصيبه و تسعى فى 
الباقى» و فى الموثق «يقوم الباقى على ولدها ان كان موسرا» 0١1١‏ و عمل به فى النهاية» و المشهور الأول. 

و يكره أن يملكك من عدا هؤلاء من ذوى قرابته» كالأخ و العم و الخال و أولادهم للرواية. 


- مفتاح [حكم ما لو أعمى المملوى أو أجذم أو أقعد أو نكل] 

إذا أعمى المملوك فلا رق عليه للحسن و غيره» و كذا إذا أجذم للخبر أو أقعد, بلا خلاف فى الثلاثة» أو نكل به مولاه للاخبار 
خلافا للحلى فيه» و لا وجه له بعد وفاقه فيما هو أضعف دليلا أو لا دليل عليه. 

و فى تنكيل غير المولى قولان: و الأصح عدم الانعتاق» وان عم ظاهر بعض الألفاظ, لعدم الاعتماد على السند. 

و التنكيل فعل الأمر الفضيع بالغير من «النكال» كقطع الاذن و الأنف و اللسان» و منه جب المذاكير كما ورد فى الخبر العامى. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من عابب 


و يترتب عليه عدم صحةٌ شراء الخصيان لمن علم أن مولاه فعل به ذلككء و مع عدم العلم يبنى على أصالة بقاء الملكك. 


.٠١8-١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
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68 منفتاح [ما يحصل به الانعتاق] 


الانعتاق كما يحصل بملكك القريب و بالعوارض» كذلكك يحصل بمباشرة العتق منجزة» و بالسراية» و بالتدبير و هو تعليقه بالموت» و 
بالكتابة و هى تعليقةُ بأجل معلوم بعوض معلوم, و نبين ذلكك كله فى كتاب العطايا و المروات إنشاء اللّه. 
و من ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه للنصء و فى وجوبه و استحبابه قولان. 


- مفتاح [حكم من ملك الام مع طفله] 


إذا ملكك الطفل مع أمه أو أحد قرابته المشفقة عليه» فلا يجوز له أن يفرق بينهماء الا مع رضى ١١‏ الطفلء للنهى عنه فى النصوص 
المستفيضة؛ منها الصحيح: فى الرجل يشترى الجارية أو الغلام و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار. فقال: لا تخرجه من 
مصر الى مصر آخر ان كان صغيرا و لا تشتره» و ان كانت له أم و طابت نفسها و نفسه فاشتره 07. و منها: من فرق بين والده و ولدها 
فرق الله بيكة ونين أتخيعه وثلاز 

و قيل: يكره ذلككء و قيل: يختص بالأم» و قيل فيه غير ذلككء و المعتمد ما قلناه. 


() الوافى «- 7١8‏ أبواب الولادات. 
(") الوافى «- 7١8‏ أبواب الولادات. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ذا 
1١‏ مفتاح [ان العبد لا يملىك] 


المتهوو اك لذ له يستتعف لظاعر وول مال ١‏ قو علق كور وام وق 

يملك للروايات المستفيضة» و منها الصحيح؛ و حملت على اباحةٌ تصرفه فيما يأذن له المولى فيه من فاضل الضريبة و أرش الجناية. و 
إذا ملكك نصف )3١‏ نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه. 

و لو طلب أحدهما المهاياة قيل: أجبر الممتنع» لأنها طريق الجمع بين الحقين» و وسيلةُ إلى قطع التنازع و لا ضرر فيهاء و يؤيده الخبر و 
ان لم يدل على التعيين» و قيل: لا يجبر لان ذلكك قسمة يتوقف على التراضىء و على الأول يككفى المهاياة اليومية و لا يجب الأزيد. 


7- مفتاح [وجوب الإنفاق على الرقيق و البهيمة] 


يجب الإنفاق على ما يملكه من رقيق و بهيمة بالنص و الإجماع, و لو كان كسوبا تخير بين الإنفاق عليه من ماله و أخذ كسبه؛ و بين 
اتكال نفقته على الكسب. فان لم يف فالباقى على السيد. 


و يجوز المخارجة معه بأن يضرب عليه ضريبةُ و يجعل الفاضل له؛ و لا يجوز له أن يضرب عليه ما قصر كسبه عنه؛ و لا ما لا يفضل 
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معه قدر نفقته إلا إذا قام به المولى. 


)١(‏ سورة النحل: ه/. 

(0) و فى نسخة: بعضه. 
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ولا تقدير لهذه النفقة» بل الواجب قدر الكفاية من طعام و أدام و كسوة» و يرجع فى جنس ذلك الى عادةٌ مماليك أمثال السيد من 
أهل بلده. و فى البهيمة ما يحتاج إليه» فإن اجتزأت بالرعى و الا علفهاء و ان كان لها ولد و فر عليه من لبنها قدر كفايته» و لو اجتزأ 
بغيره من رعى أو علفء جاز أخذ اللبن. 

و هذا الوجوب مطرد فى كل حيوان, فان للروح لحرمة» و فى الحديث «عذبت امرأهٌ فى هرهٌ أمسكتها حتى ماتت من الجوع؛ فلم تكن 
تطعمها و لا ترسلها لتأكل من حشاش ]١[‏ الأرض»). 

و من امتنع عن الإنفاق على المملوك و الدابة» أجبره الحاكم عليه أو على بيعه أو ذبحه ان كان يقصد به الذبح أو التخلية» فان لم 
يفعل ناب الحاكم عنه فى ذلكك ما يراه و يقتضيه الحال. 


*- مفتاح [ما يستحب مراعاته فى الرقيق] 


يستحب المماثلة مع الرقبق فيما يأكل و يلبس» و أن يجلسه معه على المائدهٌ و يطعمه ما يطعم سيما إذا كان هو الذى يعالج طعامه 
فان لم يفعل فينبغى أن يعطيه منه و لو لقم للنصوصء قيل: بوجوب أحد الأمرين تخييراء مع كون الاجلاس أفضلء عملا بظاهر الأمر. 
و ينبغى التسوية بين المماليك. مع اتفاقهم فى الجنسء و له تفضيل ذوات الجمال من الإماء و السرارى و لا يعذب و لا يضرب غضباء 
ولاعلى زلهُ و نسيان» ولا يزيد على ثلاث فإنه قصاص يوم القيامة» و فى الخبر «اعف عنه سبعين مرة» لمن قال: كم أعفو) .0١١‏ 


[1] وش شنحة عشاض بالكاد الححية بمعى حشرات الأرضن.: 
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و يعتق ان طالت المدة فإنه سبب عتقه من النار» و فى الخبر «من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا 
يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين» ١١‏ و فى آخر (إذا أتى المملوكك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقيله) .)7١‏ 

ولا يهزأ معه فهو مسقط الوقار» و لا يكلفه ما لا يطيق, و لا الاعمال الشاقةٌ إلا فى بعض الأوقات المعتادة لهاء و إذا عمل بالنهار أراحه 
بالليل و بالعكسء و يريحه فى أيام الصيف وقت القيلولة. و يتبع فى جميع ذلكك العادة الغالبة» و فى الخبر المشهور «كلكم راع و 
كلكم مسئول عن رعيته) .]١[‏ 

و يستحب أن يأخذ بناصية المشترى و يدعو بالبركة و بالمأثورء و يذيقه الحلواء أولاء و أن لا يريه ثمنه» و يتصدق عنه بأربعة دراهم» 
و يغير اسمه كل ذلكك للنصء و على المملوكك أن يغتنم أيام الرق» فإن الحسنة فيها بعشرين كما وردء و إذا أكره صاحبه فبيعه أحب 
للنضن. 


46- مفتاح [نفقات الحيوانات و حكم الأرضين] 
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يجب القيام بكفاية ديدان القز من ورق التوتء» و حفظها من التلف وان عز الورقء الى أن يجىء وقت تجفيف جوزها ليحصل 
فائدتها. 


وان يبقى للنحل شيئا من العسل فى الكوارة» يكفيها عاده لو احتاجت اليه. 
و مالا روح فيه من الأموال كالعقار» فلا يجب القيام بعمارته» و لا زراعة 


]١[‏ خبر مشهور مروى عن الفريقين. 


(0 وسائل الشيعة 1دع8 

(0) وسائل الشيعة 1د ب 

مفاتيح الشرائع» ج"؛ ص: 52 

الأرضء لكن يكره تركه إذا أدى الى الخراب. 

و فى وجوب سقى الزرع و الشجر و حرثه مع الإمكان قولان: أشهر هما العدم و هو الأظهر. 


الباب الثانى (فى أحكام سائر المكاسب و ما يلحق بها) 


القول فى البيع و الربا 
اشارة 
5 2 لا 3 
قال الله عز و جل «و أححل الله البتع و ححرَّمَ اليلبأ» .03١‏ 
0- مفتاح [اشتراط الكمال فى المتبايعين] 


اباحة البيع من ضروريات الدين؛ و لكن له شروط كثيرة فى طرفيه و عوضيه و كيفيته. فيشترط فى المتبايعين البلوغ و العقل و الرشد و 
المالكية» أو ما يقوم مقامها كالوكالة و الولاية و الوصاية» فلا يجوز بيع الصبى و لا المجنون و لا المغمى عليه و لا السكران و لا السفيه 
ولا الفضولى و لا شراؤهم؛ سواء فى الصبى المميز و غيره أذن له المولى أولاء و كذا المجنون. 

و للشيخ قول بجواز بيع الصبى إذا بلغ عشرا عاقلات و منهم من جوز بيعه للاختبار» و الأ-ظهر جواز بيعه و شرائه فيما جرت به منه فى 
الشىء الدونء دفعا للحرج فى بعض الأحيان و كذا فيما كان فيه بمنزلة الإله لمن له الأهلية» قيل: و لا عبرة برضاهم بعد العقد. إذ لا 
قصد لهم و لا أهلية» سوى الفضولى 


.717/0 سورة البقرة:‎ )١( 
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فإنه لو أجاز المالكك أو وليه صح عند الأكثرء لوجود المقتضى و رفع المانع بالاذن» و لخبر البارقى العامى و للمنع أيضا أخبار عامية, 
الا أن ما للجواز أشهر و أدلء و لو لم يجز المالكك يرجع فى عين ماله و نمائها متصلا و منفصلاء و عوض منافعها المستوفاة و غيرهاء و 
قيمة التالف من ذلكك أو مثله على المشترى ثم يرجع بذلكك كله على البائع» إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع» أو ادعى البائع الاذن» و 
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الا لم يرجع بما اغترم. 

و هل يرجع بالثمن؟ المشهور لاء لانه دفعه اليه و سلطه عليه مع علمه بعدم استحقاقه له. فيكون بمنزلة الإباحة» و قيده الشهيد الثانى بما 
إذا تلف, أما مع بقائه فله الرجوع. لانه ماله و هو مسلط عليه بمقتضى النصء و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه لأنه إنما دفعه 
عوضا عن شىء لا يسلم له لا مجاناء قال: بل يحتمل الرجوع مطلقاء وفاقا للمحقق فى بعض فتاويه. لتحريم تصرف البائع فيه» لأنه أكل 
مال بالباطل فيكون مضمونا عليه» و لو لا ادعاء العلامة الإجماع على عدم الرجوع مع التلف لكان فى غايةُ القوة. و هو حسن. 

و يكفى فى المتبايعين المغايرة الاعتبارية» فيجوز أن يتولى الواحد طرفى العقد» سواء كان وليا أو وصيا أو وكيلا. 


49- مفتاح [اشتراط التراضى بين المتبايعين و الصيغة ببنهما] 

0 7 ' 
ضعرطة فهما !قرافي قله سدريع التكره ريسو الا أن يراض بيط الكههالقوله مالي 31101 فكرة بكار عن لاهن كوو 
وفى الخبر: 


)١(‏ سورةٌ النساء: 9؟. 

مفاتيح الشرائع» ج"؟؛ ص: /5 

«من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة). 

أما المكره بحق كمن توجه عليه بيع ماله» لوفاء دين عليه أو شراء مال أسلم إليه فيه» فأكرهه الحاكم عليه أو نحو ذلكث؛ فيصح بلا 
خلاف. 

و الظاهر أن مجرد التراضى و التقابض كاف فى صحة البيع» بشرط أن يكون هناكك قرينة تدل على كونه بيعاه بحيث يرتفع الاشتباه و 
لا يبقى لهما مجال التنازع فى ذلككء و هو قد يحصل بلفظ من الطرفين يدل عليه» كبعت أو ملكت أو نحو ذلكك فى الإيجاب» و 
اشتريت و قبلت و نحوهما فى القبول. 

وقد يحصل بغير ذلكك, كالفعل باليد أخذا و تسليما مع القرائن» وفاقا لشيخنا المفيد- طاب ثراه- لإطلاق النصوص من الكتاب و 
السنة» الدالة على حل البيع و انعقاده من غير تقييد بصيغة خاصة؛ مع عدم دليل آخر عليه. 

و تكليف فهمه من لفظ البيع من قبيل الألغاز و التعمية الغير اللائق بالشارع و اللفظ لم يكن سببا للنقل بعينه بل لدلالته؛ و الفعل أيضا 
دال على المقصود دلالة مستمرة فى العادة» فانضم اليه مسيس الحاجة؛ و سير الأولين» فإن المشترى كان يجىء إلى بياع الحنطة و 
يقول له: بكم تبيع منا منها؟ فيقول: بدرهم, فيعطيه الدرهم فيأخذ منا من غير لفظ آخر يجرى بينهماء و قد يكون السعر معهودا بينهماء 
فلا يحتاج إلى السؤال و الجواب أيضاء فإن مثل هذا الفعل صريح فى البيع لا يحتمل غيره؛ خصوصا إذا كان البائع إنما جلس فى 
دكانه للبيع» لا للهبة و الإجارة و الإيداع و غير ذلككء و الاحتمال البعيد لا يقدح فى مثله فإنه وارد فى اللفظ أيضا. 

هذا مع اطراد جميع العادات لقبول الهدايا من غير إيجاب و قبول لفظيين مع التصرف فيهاء و أى فرق بين أن يكون فيه عوض أولاء إذا 
لم يرد به الشرع إذ الملك لا بد من نقله فى الهبة أيضا. 
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و كذلك القول فى سائر العقود» خلافا للمشهور بل كاد أن يكون إجماعا حيث أوجبوا فى العقود جميعا لفظا دالا على الإيجاب» و 
آخر على القبول بصيغةُ الماضى فيهماء لأنهما أقرب الى الإنشاء المقصود فيهماء حيث دل على وقوع مدلوله فى الماضىء فإذا لم يكن 
ذلك هو المقصود كان وقوعه الان حاصلا فى ضمن ذلك الخبرء بخلاف المستقبل المحتمل للوعد و الأمر الغير المقتضى إنشاء البيع 


من جانب الامر. 
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و منهم من أوجب قصد الإنشاء به» و منهم من أوجب وقوعهما بالعربية إلا لمن شق له تعلمهاء و منهم من أوجب تقديم الإيجاب على 
القبول» و منهم من أوجب مطابقتهماء و منهم من اشترط غير ذلكك. و على ما قالوه لو وقع الاتفاق بين المتبايعين» و عرف كل منهما 
رضى الأخر بما يصير اليه من العوض المعينء الجامع لشرائط البيع غير اللفظ المخصوصء لم يفد اللزوم» لكن هل يفيد اباحة تصرف 
كل منهما فيما صار من العوضء نظرا إلى اذن كل منهما للآخر فى التصرفء و ان جز له الرجوع ما دامت العين باقية» أم يكون بيعا 
فاسدا من حيث اختلال شرط و هو الصيغةٌ الخاصة؟ المشهور الأولء و العلامةٌ و جماعة على الثانى. 

و الأ-حوط الاتيان بالقول الصريح فيما له خطر, و لا سيما مع اعتضاده بأصالة بقاء ملكية كل واحد لماله الى أن يعلم الناقل» و تمام 
الكلام فيه يطلب من كتابنا الكبير. 


17- مفتاح [اشتراط الإسلام فى المشترى للمسلم] 


و يشترط فى المشترى للمسلم الإسلام, لانتفاء السبيل للكافر عليه بنص 
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الكتاب, و قيل: يجوز و يجبر على بيعه» و ليس بشىء لأن الجبر لا ينفى أصل السبيل. 

نعم إذا كان ممن ينعتق عليه صح العقدء لانتفاء السبيل بالعتق» خلافا لبعضهم قالوا: و فى حكم العبد المسلم المصحف و أبعاضه. 


4- مفتاح [اشتراط العينية و ذوى نفع محلل فى العوضين] 


و يشترط فى العوضين أن يكونا عيناء فلا يصح بيع المنفعة» خلافا للمبسوط فى خدمة العبد» و هو شاذ. 

و أن يكونا ذوى نفع محلل مقصود للعقلاء» فلا يصح بيع ما لا منفعة مشروعة فيه» كالميتة و أجزائها بلا خلاف» بل أطلقوا المنع من 
بيع الأعيان النجسة و المائعات المتنجسة مما لا يقبل التطهير» لاستخباثها و نجاستهاء سوى كلب الصيد لمنفعة الاصطياد, و الأدهان 
لفائدة الاستصباح, و للنص فيهما. و خص الشيخ الكلب بالسلوقى» و منهم من جوز بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط أيضاء 
لمشاركتها كلب الصيد فى المعنى المسوغ لبيعه. 

و كذلكك أطلقوا المنع من بيع المسوخاتء بناء على عدم وقوع الذكاةً عليهاء سوى الفيل عند بعضهم للنص فيه؛ و من بيع الضفادع و 
السلاحف و السباع كلهاء سوى الهر للنص فيه و الفهد على رأى لصلاحيته للصيد. 

و منهم من استثنى سباع الطير أيضاء و فى الصحيح «عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم) .0١١‏ 

و قيل: بجواز بيع السباع كلهاء تبعا للانتفاع بجلودها و ريشهاء لوقوع 


.17-١١؟ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
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الذكاهُ عليهاء و كونها طاهرة منتفعا بهاء و ورد النص فى جلود الثمر المدبوغة. 

و منهم من منع من بيع الأرواث و الأ-بوال مطلقاء طاهرها و نجسها للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء و للنص فيه؛ و الاخبار فى 
العذرة مع ضعفها مختلفة. 

و منهم من أطلق المنع من بيع كل ما قصد به محرم كآلات اللهو و ان أمكن الانتفاع به فى غير الوجه المحرم» لندوره و عدم انقداح 
النادر» و كذا هياكل العبادهٌ المبتدعة كالصليب و الصنمء و فى الحسن «عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط. فقال: لا بأس 
به) )١«‏ «و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. فقال: لا» و فى الخبر «لا يصلح لباس الحرير و الديباج فأما بيعه فلا بأس» زفة 
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والمعتمد عندى جواز بيع كل ماله نفع محلل مقصود للعقلاء. وفاقا الا ما ثبت الإجماع المعتبر على خلافه؛ للأصل و عموم (وّ أل 
الله الْت» و عدم دليل على المنع يعتد به. فإن النجاسة و الاستخباث لا يصلحان للمنع. و لحديث «كل شىء مطلق حتى ورد فيه نهى) و 
لظاهر النصوص فى المستثنيات المذكورة فإن الجواز فيها ليس الا للانتفاع المحلل كما لا يخفى» و انما خصت لخصوص السؤال. 


0848- مفتاح [اشتراط المملوكية و تمامها فى العوضين] 


و يشترط فيهما المملوكية و تمامهاء فلا يصح بيع مالا يملكك كالحر مثلا بالاتفاق» و لا ما يشتركك فيه المسلمون؛ كالكلاء و الماء قبل 
حيازتهماء و السموكك 


.١71/-١؟ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ؟١-778.‏ 
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و الوحوش قبل اصطيادهما إذا كانت فى مباح. 

ولا الوقفء لعدم تمامية ملكه, الا ما دل عليه الصحيح من جواز بيعه مع اختلاف أصحابه. معللا بأنه ربما جاء فى الاختلاف تلف 
الأ-موال و النفوسء و قيل: انما يجوز مع خشية خرابه» و فى رواية «إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغله و رضوا كلهم و كان 
الببيع خيرا لهم باعوا؛ و عمل بها بعضهم و فى سندها جهالة. 

و منهم من ألحق بذلك ما لو خرب و تعطل و لم يبق فيه نفع على ذلكك الوجه أصلاء و استحسنه الشهيد الثانى» لفوات مقصود الوقف 
حينئذ» من تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة» كما لو خلق حصير المسجد أو جذعه. بحيث لا يصلحان للانتفاع» فيباع للوقود و نحوه؛ و 
هو حسن. 

و فى المسألة أقوال أخر مدلولة» و دليل المنع عام» و حيث يجوز بيعه قبل: 

يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلكك الوجه ان أمكنء و يجب تحصيل الأقرب الى صفته فالأقرب. 

و يجرى مجراه بيع أم الولد ما دام ولدها حياء فلا يجوز إلا فى ثمن رقبتها مع إعسار مولاها على المشهور للصحيح و غيره» و اشترط 
بعضهم موت المالكك كما هو منطوقة» و ألحق بعضهم مواضع أخر: كبيعها إذا مات قريبها لتعتق و ترث» و على من تنعق عليه و بشرط 
العتق على رأىء و إذا جنب على غير المولى ليدفع ثمنها أو رقبتها فى الجناية؛ و إذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد الإفلاس و إذا 
و إذا مات و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرقء إذ لا يتصور عتقها حينئذ و فى كفنه إذا لم يخلف سواهاء و إذا أسلمت قبل مولاها 
الكافرء و إذا كان ولدها غير وارث. 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ”0 

و منهم من زاد ما لو جنت على مولاها أو قتلته خطأء و فى الصحيح «تباع و تورث و توهب و حدها حد الأمة) »01١‏ و حمل على ما إذا 
مات ولدها كما هو مصرح فيه فى آخرء و لو لا فتوى الأصحاب لحملنا ما فى الرواية الاولى من النهى على الكراهة. 


+4- مفتاح [اشتراط المعلومية فى العوضين] 


المعلومية لكل شىء بحسبه؛ فما يكال أو يوزن فلا يجوز بيعه جزافا وان شوهدء على المشهور للصحيح. خلافا للإسكافى فيما إذا 
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اختلف جنساهما من المشاهدء لانتفاء الغرر بالمشاهدة و الربا بالاختلاف, و الحديث حجة عليه؛ و فى الحسن «عن الجوز لا يستطيع ان 
يعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك من العدد فقال: لا بأس به؛ 27١‏ و عليه عمل الأصحاب الا ان 
بعضهم يقيدونه بالتعذر و بعضهم بالتعسرء و ليسا بشىء لورود مثله فى الزيت من غير تقييد» و لا قائل بالفرق بين المعدود و الموزون» 
مع 0 ان الأول أدخل فى الجهالة و أقل ضبطاء و لانتفاء الغرر و حصول العلم و اغتفار اليسير» كما فى اختلاف المكاييل و الموازين» 
و كما يستفاد من المعتبرة» و تجويزهم إندار ما يحتمل الزيادة و النقيصة للظروف من الموزونات» و جواز بيعها مع الظروف من غير 
وضعء بناء على أن معرفة 


.8١5 -14 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .184-١١‏ 

(#ا واف تشخة آخيرة بل الأول 
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الجملةُ كافية» و للأخبار فى الاندار, الا أن فى بعضها «إذا كان ذلكك عن تراض منكم فلا بأس» 1١‏ و فى آخر «ان كان يزيد و ينقص 
فلا بأس و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه) .)5١‏ 

و كذا تجويزهم بلا خلاف الجمع بين شيئين مختلفين فى عقد واحد بثمن واحدء كبيع و اجارة أو نكاح وان كان عوض كل منهما 
بخصوصه غير معلوم حال العقد, ثم ان افتقر التقسيط قسط الثمن على قيمة المبيع و اجرة المثل و مهر المثل أو مهر السنة. 


مفتاح [حكم البيع مع المشاهدة السابقة] 


يجوز ببع مثل الثوب و الأرض مع المشاهدة و ان لم يمسحاء للأصل و الإجماعء الا من ظاهر الخلاف و الحلبى و هو شاذء ولا يجوز 
ابتياع شىء مقدر من ذلكك إذا لم يكن متساوى الاجزاء الا مشاعاء و هو ظاهر. 


و يكفى مشاهدة المبيع و لو غاب وقت الابتباع» الا أن يمضى مده جرت العادةٌ بتغيره فيه للإجماع. 
7- مفتاح [ما يشترط فى بيع السلم] 
لا بد فيما يباع سلما من ذكر الجنس و الوصف و الأجلء و سائر ما يختلف لأجله الثمن» فلا يكفى ذكر العدد فى المعدودات» بل لا 


بد من ذكر الوزن فى 


.١ 79ح‎ -١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ١١-7099اح‏ ؟. 
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مثل البطيخ و البادنجان و البيض و الرمان. و انما اكتفى فى غير السلم بذلكك للمشاهدة. 
و مالا ينضبط بالوصف لا يصح السلم فيه للغرر. 


1 مفتاح [حكم بيع الثمار و الأوراق على الأشجار] 


قيل: يجوز بيع الثمار و الأوراق على الأشجار, عاما واحدا أو أكثر. 
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و كذا الخضر على الأرض جزءٌ أو جزات» بعد ظهورها و خروجها الى الوجود فى الجميع؛ وان كانت الثمار فى طلعها بعد و الزرع لم 
يستنبل للأصل و العمومات. 

و المعتبرة على كراهة فيما يباع من الثمار عاما واحداء إذا لم يبدو صلاحهاء بأن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة» أو يصفر أو يحمر 
الرطبء أو ينعقد الحب فى الفواكه كما يستفاد منهاء ففى الصحيح «كان أبى يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة» و لكن 
السنتين و الثلاث كأن يقول: ان لم يحمل هذه السنهُ حمل فى السنة الأخرى, ثم قال فى الفاكهة و النخل: انما يكره شراء سنهُ واحدة 
قبل أن يطلع مخافة الآفهُ حتى يستبين» .)١١‏ 

و بمضمونه أفتى الصدوق و مال اليه المحقق, و قواه الشهيد الثانى بشرط عدم الإجماع على خلافه» لصحته و ترجيحه على ما يخالفه 
من أخبار المنع» مع إمكان حملها على الكراهة جمعاء و الأ-كثر على المنع محتجين بتلكك الاخبار» الا بشرط القطع لمعلوميته و 
حضوره. 

و الصدوق منع فى الزرع أيضا قبل أن يسنبل الا بالشرط المذكورء و اشترط 


(0 وسائل الشيعة داه 
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بعضهم فى بدو الصلاح أمورا أخرى غير ما ذكر و على ما اخترناه من الجواز سقط البحث عن ذلككء و تحمل الشروط الزائدة على 
مراتب الكراهة؛ لضعف مستندها جميعاء و فى الصحيح «خرج رسول الله صلى الله عليه و آله فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل له: 
تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام؛ فقال: 

أما إذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيها شىء و لم يحرم) .)١١‏ 

و أما بيع الثمار قبل ظهورها فغير جائز على المشهور مطلقاء لمفهوم الخبرين و هما ضعيفان» و الأصح جواز بيعها أكثر من سنةء 
لإطلاق المعتبرة» أو مع ضميمة معلومة لما يأتى» أو بشرط القطع لمعلوميته و حضوره و للخبر» و أما بدون الشروط الثلاثة فلا يجوز 
اتفاقاء الا ما جوزه العلامة من بيعها على مالكك الأصلء و وجهه غير معلوم. 


9 مفتاح [حكم المجهول إذا ضم الى معلوم و عدمه] 


قيل: يجوز بيع الأأصواف و الأوبار و الاشعار على الأنعام؛ منفردة و منضمة مع المشاهدة و ان جهل وزنهاء وفاقا للمفيد و العلامة و 
جماعة: لأنها حينئذ غير موزونة كالثمرة على الشجرة» وان كانت موزونة لو قلعت كالثمرة» و يؤيده الخبر. و قيل: لا يجوز الا مع 
الضميمة المعلومة. و هو ضعيف. 

و يجوز بيع المسكك فى فاره و ان لم يفتق» بناء على أصل السلامة كذا قالوه. و كذا يجوز بيع اللبن فى الضرع, و الذى يوجد فيه فى 
مدهٌ معلومة منضما الى ما يحتلب منه؛ و كذا بيع سمكك الآجام المنضم اليه القصبء أو شىء من السمكك المصطاد. وفاقا للشيخ و 
جماعة للمعتبرة» و كذا القول فى كل 


.5 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: /ام‎ 
و قال المتأخرون: ان كان المقصود بالبيع هو المعلوم و كان المجهول تابعا صح. و ان انعكس أو كانا مقصودين لم يصح. و يضعفه‎ 
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إطلاق النصوصء بل فى بعضها دلالة على خلاف ذلكك, الا أن يقال انها لا تخلو عن قصور اما فى السند أو فى الدلالة. 
- مفتاح [اشتراط القدرة على الإقباض فى العوضين] 


و يشترط فى العوضين أيضا القدرة على إقباضهما كلا أو بعضاء فلا يصح بيع ما يتعذر تسليمه للغرر, الا مع ضميمة مقدورةٌ على 
تسليمهاء للصحيح الوارد فى جواز بيع الجارية الآبقه مع ثوب أو متاع المعمول عليه. قيل: و لا يلحق به غيره مما فى معناه» كالبعير 
الشارد و الفرس الغابر [1] على الأقوى؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على المنصوص. 

فعلى هذا يبطل البيع للغرر» و يحتمل الصحة مع مراعاة التسليم» و يضعفه ظواهر النصوص و التعليل فيهاء بأنه «إن فاته البعض لم يفته 
الأخر» 1١‏ مع اعتضاده بالعمومات, و أصالة عدم زيادة التكليف مع التراضىء و فى الصحيح: لا بأس بأن يشترى الطعام و ليس عند 
صاحبه حالا الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه فى غير زمانه فلا ينبغى شراء ذلكك حالا .7١‏ 


]١[‏ الاندار بالدال المعجمة: الاسقاط. 
["] اى الذاهب عن مالكه. 


() وسائل القيعة #اوع 

(#اوسائل العيعة ادع 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 08 

و يصح بيع ما جرت العادة بعوده» كالحمام الطائر منفرداء وفاقا لجماعة و ان تردد فيه آخرونء تنزيلا للعادهُ منزلةُ الواقع» فيكون بمنزلة 
العد المتقد فى الأشغال بو الذابة الترسلة فى الترعن» و كذا نا سد تنايمة الا بعد مدة كالددين الموجل: 

و تعذر التسليم كما يكون حسيا كما فى الآبق» كذلكك قد يكون شرعيا كما فى العين المرهونة؛ فإنه لا يجوز بيعها إلا بإذن المرتهن» 
لأنها وثيقة لدينه. 

و القدره على التسليم كما يشترط فى الحالء كذلكك يشترط فى المؤجل عند حلول الأجلء فلا يجوز الاسلاف فيما يتعذر تسليمه 
وقت الحلول. 


68 مفتاح [اشتراط المقبوضية قبل البيع فى العوضين] 


و يشترط فيهما المقبوضية قبل البيع ان ملكا بالبيع» و كانا مما يكال أو يوزن, و ببيعه مرابحة أو مواضعة؛ دون ما إذا باعه رأسا برأس 
المسمى بالتولية» للمعتبرة المستفيضة؛ و منهم من أطلق المنع فى التولية أيضا. 

و منهم من خصه بالطعام» لوقوعه جوابا عن السؤال عنه فى بعض.ء و قيد بالمكيل و الموزون فيه و منهم من كره مطلقاء للخبرين 
المجوزين مطلقا. 

و منهم من خص الكراهة بغير التولية و أباح فيها و شدد الكراهة فى الطعام جمعاء و يؤيده الأصل و العمومات و الصحيحان المجوزان 
مطلقا فى الثمرة» بل أحدهما مقيد بالربح» و هو «سألته عن الرجل يشترى الثمرةٌ ثم يبيعها قبل أن يأخذها. قال: لا بأس ان وجد بها 
ربحا فليبع» 1١‏ و الثمرة من الموزونات بل الأطعمة؛ الا أن يقال: ظاهرهما كونها على الشجرء و ليست بموزونة حينئذ» 


0 وسائل الشيعة 1- 18ح‎ )١( 
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و لهذا صح بيعها على الشجرة مطلقا بلا خلاف. 

و الروايات و النصوص ليست متكافئة حتى يجب الجمع؛ و الأصل و العمومات يضعف بالنصوصء و فى الخبر: الرجل يشترى الطعام 
ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال: 

لا بأس» و يوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال: لا بأس بذلكك .١١‏ و فى معناه غيره؛ و الجمع بين الاخبار بهذا الخبر أوفق و 


أحوط. 
/1- مفتاح [اشتراط الاجلية و عدمها فى العوضين] 
اشارة 


و يشترط فيهما أن لا يكونا مؤجلين إذا كانا فى الذمةء لأنه بيع الكالى بالكالى المنهى عنه فى النصوص. و الظاهر أنه لا خلاف فيه. 

و يظهر من التذكرة أن بيع الكالى بالكالى هو بيع الدين بالدين» سواء كان مؤجلا أم لاء و ظاهرهم تحريم الأمرين كليهماء و الناهية 
عامية» و من طريقنا «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: لا يباع الدين بالدين» 5١‏ و فى الصحيح «فى بيع الدين قال: لا تبعه نسيا فأما 
نقد ليع يما شاء اد 

و إذا كان أحدهما فحسب مؤجلا صح إجماعاء للأصل و العمومات و خصوص النصوص.ء و لكن لا بد من قبض الأخر فى المجلس 
إذا كان سلفا كما يأتى. 

ولا بد من معلومية الأجل بما لا يحتمل الزياده و النقصانء نسيئة كان أو سلفا بلا خلاف لقطع النزاع و نفى الغرر و للمعتبرة. 

ولو باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين» أو حالا و مؤجلاء لم يصح لجهالة الأجل و الثمنء و لورود النهى عن بيعين فى واحدة 
و قيل: يلزم أقل 


.8 70ح‎ -١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(6) وشائل العبية 1ت وو 

8 وشائل اللعيعة لالت عيض 
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الثمنين فى أبعد الأجلين للاخبار» و هى ضعيفة. 

و إذا كان أحدهما فقط ديناء فان كان الأخر حالاء حاضرا كان أو مضموناء صح بيعه سواء كان مضمونا على الذى هو عليه و على 
غيره» خلافا للحلى فى الثانى» و هو ضعيفء و سواء قبل الحلول أو بعده. خلافا للمحقق فى الأول لعدم استحقاق البائع حينئذ و هو 
ضعيف. نعم لا يجوز المطالبة به قبل الأجل. 

و ان كان الأخر مؤجلا ففيه قولان. 

ولا فرق فى المده بين الطويلة و القصيرءً عندنا للعموم» خلافا للإسكافى حيث منع من أقل من ثلاثة أيام فى السلفء و من أكثر من 
ثلاث سنين مطلقاء و هو شاذء كقوله بالمنع من إسلاف الاعراض فى الاعراضء إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودينء و كقول 
العمانى بمنع اسلاف غير النقدين» أما إسلاف الأثمان فى الأثمان فلا يجوز كما يأتى و جواز اسلافها فى الاعراض محل وفاق. 

و من باع مطلقا أو اشتراط التعجيل؛ كان الثمن حالاء لأن قضية البيع يقتضى انتقال كل من العوضين [إلى الأخر] فيجب الخروج عن 
العهده متى طولب. 
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و فى اشتراط ذكر موضع التسليم فى السلف أقوال: ثالثها الاشتراط ان كان فى حملها مؤنة؛ و رابعها ان كانا فى برية أو بلد غربة 
قصدهما مفارقته» و خامسها ان كان أحد الأمرين؛ و لا نص فيه على الخصوص و لكل وجه. الا أن الأخير يضعف السابقين عليه؛ و 
اختلاف الأغراض و عدم الدليل على التعبين يؤيد الأولء و أصالة البراءة و حمل الإطلاق فى نظائره على موضع العقد يرجح الثانى» و 
وجه الأخير ظاهر و لا ريب أن التعيين مطلقا أولى. 


4- مفتاح [اشتراط كون العوضين غير ربويين] 


و يشترط فيهما أن لا يكونا ربويين» مع زيادة أحدهما أو تأجيله» لما مضى من تحريم الربا و خصوص النصوصء و لا خلاف فى 
ذلكك الا ما يظهر من الخلاف و المبسوط من لفظ الكراهة فى التأجيل» لكن قد يستعملها فى التحريم. 

والربويان كل متماثلين مقدرين بالكيل أو الوزن» فى عهد صاحب الشرع أو فى عادةٌ البلدان ان جهل حاله فيه. و الممائلة هى 
الاشتراكك فى الحقيقةٌ النوعية المسماءٌ فى اللغهُ بالجنسء كالحمراء و الصفراء فى الحنطة. 

ولا يخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضة؛ كما يستفاد من المعتبرة» فالحنطة و دقيقها ممائل» و التمر و دبسه مماثل» و العنب و 
الزبيب مماثلء و اللبن و الحليب مماثل؛ و جيد كل جنس و رديه واحدء بل الحنطة و الشعير أيضا مماثل هنا عند الأكثر للصحاح 
المستفيضة؛ خلافا للقديمين و الحلى» للحديث النبوى «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» و هما مختلفان صورةٌ و شكلا و لونا و 
طعما و نطقا و ادراكا و حساء و رد بأن ذلكك مستثنى بالنص. 

و اللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان» و لحوم البقر و الجواميس مماثئلة إجماعاء لدخولهما تحت لفظ البقر» و فى أصناف 
الحمام و السموكك خلاف. و خل العنب مخالف لخل التمر و على هذا القياس. 

و لا يجوز بيع رطب أحد المتماثلين بيابسه لا متساويا و لا متفاضلاء للمعتبرة المعللة بنقصان الرطب إذا يبس» و اختصاص موردها 
بالرطب و التمر غير مضر لأن العلهُ منصوصة فيتعدى» كما تقرر فى الأصولء خلافا لجماعة حيث اقتصروا على المنصوصء و جوزوا 
متساويا فى غيره» و للحلى حيث جوز التساوى فى 
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الجميعء و له الموثق و هو ضعيف فى مقابلة الصحاح. 

أما التفاضل فلم يجوزه أحد, و ان كان الفضل فى جانب الرطب لإبهامه» و لا يضر ما جرت العادةُ بتبعيته» كعقد التبن و دقاقه فى 
الحنطه و نحو ذلكك. و فى جواز الكيل فى الموزون بحثء أما العكس فجائز لأن الوزن أضبط. 

و فى جواز بيع لحم بحيوان من جنسه قولان» و المشهور العدمء خلافا للحلى لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين» و هو قوى مع كونه 
حيا وان كره للموثق. 

و ذهب جماعة إلى ثبوت الربا فى المعدود للصحيح, و الأصح الكراهة لظهوره فيهاء و للجمع بينه و بين الصحاح الدالة على الحصر 
فى المكيل و الموزون, و للنص «فى الشاهٌ بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس» ١١‏ و النسيئة فيه أشد كراهة للصحيح «البعير 
بالبعيرين و الدابةٌ بالدابتين يدا بيد ليس به بأس» .)7١‏ 

و يجوز أن يكون السكوت عن جوز النسيئةُ فيه للتقية» كما يظهر من حديث آخرء و كذلكك الخلاف فى بيع أحد الربويين بالاخر 
المخالف بزيادة نسيئة» و للمنع الصحاح و حملت على الكراهة. 


+6- مفتاح [موارد نفى الربا بين المتعاملين] 
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ليس بين الرجل و ولده رباء ولا بينه و بين أهله و لا بينه و بين عبده» ولا بين المسلم و بين أهل الحرب, كذا فى المعتبرة 7. 


.588-١؟ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ؟١- .88١0‏ 

(9) وسائل الشيعة -١7‏ عع 
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ولا خلاف فيه الا من الإسكافى» حيث خص أخذ الربا بالوالد دون الولد. و بشرط أن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين» و هو شاذ» 
و زاد فى رواية «و لابين المسلم و بين الذمى» 0١1١‏ و أفتى بها الصدوق و السيد بشرط أن يكون باذل الزيادة الذمى» و ضعفها 
الآخرون. 

و أما ما فى الخبر من ثبوته بين المسلم و المشركك فغير معمول عليه. 


-٠١‏ مفتاح [موارد التخلص من الربا] 


قد يتخلص من الرباء بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنس غيرها ثم يشترى الأخرى بالثمن فيسقط اعتبار المساواة» و كذا 
لو وهبه سلعته و وهبه الأخر أو أقرضه هو و تبارثاء أو تبايعا و وهبه الزيادة» أو نحو ذلكك, و لكن من غير شرط فى الكل. 

ولا يقدح فى ذلكك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات, و العقود تابعة للقصود, لان القصد الى عقد صحيح و غايةُ صحيحة كاف 
فى ذلكك, ولا يشترط فيه قصد جميع الغايات المترتبة عليه» فان من أراد شراء دار مثلا ليواجرها و يتكسب بهاء فان ذلكك كاف فى 
الصحة و ان كان له غايات أخر أقوى من هذه و أظهر فى نظر العقلاء كالسكنى و غيره؛ و قد ورد فى النصوص ما يدل على جواز 
الحيلةً على نحو ذلكك. 

منها الصحيح: سألته عن رجل يريد ان أعينه المال» أو يكون لى عليه مال قبل ذلكك» فيطلب منى مالا أزيده على مالى الذى عليه أ 
يستقيم أن أزيده مالا؟ و أبيعه وله تساوى مائة درهم بألف درهم؟ فأقول له أبيعكك هذه اللؤلؤة 


)١(‏ وسائل الشيعة ؟١-‏ /ا"6. 

مفاتيح الشرائع» ج”* ص: 818 

بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها و بمالى عليكك كذا و كذا شهرا؟ قال: لا بأس .)١١‏ 

وفى الموثق: يكون لى على الرجل درهم فيقول: أخرنى بها و أنا أربحكك فأبيعه حبة تقوم على بألف درهم بعشرة آلاف درهم, أو 
قال: بعشرين ألفا و أؤخره بالمال» قال: لا بأس .)3١‏ 


-١‏ مفتاح [حكم بيع المزاينة و المحاقلة] 


و من الشرائط أن لا تكون مزابنة و لا محاقلة» للنهى عنهما فى الصحيح, و فسرتا بأن يشترى حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة» و قيل: 
انما يحرم إذا بيع بتمرهً منه بعينه» أو بحنطة من ذلكك الزرعء أما لو كانتا على الأرض فلا بأسء و فى المعتبرة ما يدل على جوازهما 
مطلقاء و على هذا يجوز حمل النهى على الكراهة. و المراد بالزرع السنبل كما فى الموثق؛ فلا بأس ببيعه بالحب قبل ظهور الحبء و 
الظاهر أنه لا خلاف فيه. 

و فى تعدية الحكم الى غير ثمرهُ النخل و الحنطة من الفواكه و الحبوب خلاءفء, نشأ من أن عله النهى هل هى الرباء لندور احتمال 
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المساواٌ و عدم إمكان العلم بهاء أم شىء آخر؟ فعلى الأول يتعدى. و على الثانى يبقى غيرهما على أصل الجوازء و يؤيد الثانى أن 
الثمر على الشجرة و الحنطة فى الزرع غير ربوية وان كانت من جنسه. لأنها ليست مكيلة و لا موزونة؛ و انما يباع جزافا. 

و يرجح الأول العله المنصوصة فى المنع من بيع الرطب بالتمرء و هى نقصانه عند الجفاف فإنها قائمة هنا. و يستثنى من ذلكك بيع 
العريةٌ و القبالة» 


. ح8١‎ -١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة "8١-١7‏ و فيه جبهُ بدل حبة ح 6. 
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لورود النص بالرخصة فيهماء و العريه هى النخلهُ تككون فى دار الغير أو بستانه» و القبالهُ أن يكون بين اثنين نخل أو شجر فيقبل 
أحدهما بحصةٌ صاحبه بشىء معلوم, و لا عرية فى غير النخل إجماعا. 


- مفتاح [اشتراط عدم التفرق قبل التقابض] 


و من الشرائط أن لا يفترقا قبل التقابيض. ان كان العينان من النقدينء للمعتبرة. 

و قبل قبض الثمن ان كان المثمن مؤجلا و هو السلف و السلم, فيبطل لو أخلا به» خلافا للصدوق فى الأول حيث لم يعتبر المجلس و 
أخباره ضعيفة» و للإسكافى فى الثانى حيث جوز القبض إلى ثلاثة [و هو شاذ] و لم نجد لأحد القولين مستنداء نعم لا يجوز تأجيل 
الشمن» لثلا يكو بيع اللدين بالدين: 

وهل يجب تحصيل هذا الشرط بحيث يأثمان لو أخلا به اختيارا؟ قولان» و فى النصوص ما ينبه على التحريم. 

ولو قبض البعض صح فيما قبض. قالوا: و الدراهم و الدنانير يتعينان عندنا إجماعاء لعموم الإيفاء بالعقود, فإذا اشتملت على التعيين لم 
يتم الوفاء» الا بجميع مشخصاتهاء و لا يجوز إبدالها. 

ولو تلفت قبل القبض انفسخ البيع و لم يكن له دفع عوضها و ان ساواه مطلقاء و لا للبائع طلبه و ان وجد بها عيبا لم يستبدلهاء بل اما 
أن يرضى بها أو يفسخ العقد. 


17- مفتاح [اشتراط عدم اشتراط ما ينافى مقتضى العقد] 


و من الشرائط أن لا يشترطا فى العقد شرطا غير مقدور عليه و هو ظاهرء 
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و لاغير سائغ فى الشرع؛ للإجماع و الصحاح منها «المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله .01١‏ 

و منهم من أبطل الشرط وحده دون العقد و ليس بشىء» و من غير السائغ ما يؤدى الى جهالة العوضين. 

قيل: و منه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب. و بالجملة ما ينافى مقتضى العقد. و يشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا 
معيناء و إسقاط الخيار و العتق و المكاتبة و التدبير. و بالجملهة ما اجمع على صحة اشتراطه» و فى الحسن «عن الشرط فى الإماء أن لا 
يباع ولا يوهب قال: يجوز ذلكك غير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاب الله فهو ردا .05١‏ 

أما اشتراط أن يبيعه منه فالظاهر اتفاقهم على بطلاءنه» و ان كان تعليلهم ]١[‏ عليلات و كذا أبطل الأكثر اشتراط عدم الخسار على 
المشترى» و فى الصحيح ما يشعر بكراهته» و هو «عن الرجل ابتاع طعاما أو متاعا على أن ليس على منه و ضيعة. قال: لا ينبغى) 07. 

و إذا اشتراط أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أو يوجره أو يسلفه. أو غير ذلكك من العقود السائغة جاز قطعاء و ان توقف بعضهم فى 
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اشتراط الإقراض إذا باعه الشىء بأضعاف قيمته. و ما فى الصحيح «إذا كان قرضها يجر نفعا فلا يصلح) ©" 
]١[‏ تعليلهم لزوم الدور. و هو غير لازم» أو عدم قصد النقل» و الفرض قصدء و إرادةٌ الشراء لا ينافيه «منه). 


"07-١5 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١١‏ ”اح ". 

(*) وسائل الشيعة ١١-04ع.‏ 

(؟) وسائل الشيعة ٠١8-1١‏ ح 5. 
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محمول على الكراهة» جمعا بينه و بين النصوص المستفيضة؛ منها بطرق متعددةٌ «خير القرض ما جر منفعةٌ) .)0١١‏ 


41- مفتاح [اشتراط ذكر الأجل فى البيع المؤجل و غيره] 


و من الشرائط أن يذكر الأجل إذا اشتراه مؤجلاء و أراد بيعه مرابحة أو مواضعة أو تولية» لأن للأجل قسطا من الثمن و للنصء و أن 
يكون رأس ماله فى ذلكك معلوماء و قدر الربح أو الوضع معلوما لهما حالة العقد للغرر» و أن يسقط قدر أرش العيب ان كان قد رجع 
به على البائع» فيخبر بالباقى» لأنه جزء من الثمن. 

و أن لا يملكه أولا من ثالث ثم يشتريه منه بزيادة» ليخبر بالثمن الثانى قاصدا بذلكك الحيلة على الأصحء وفاقا للشهيدين؛ و ان خالف 
المحقق لانه تدليس و غرر منهى عنه. 

أما لو حط البائع بعض الثمن. جاز للمشترى أن يخبر بالأصلء و قيده الشيخ بما إذا كان بعد لزوم العقد, أما قبله فلا بد من الاخبار بما 
بقى» و هو مبنى على مذهبه من عدم حصول الملكك الا بانقضاء الخيار» و يأتى الكلام فيه. 

ولو اشترى أمتعة» لم يجز بيع بعضها مرابحة» تماثلت أو اختلفت للنصوص. منها الصحيح: الرجل يشترى المتاع جميعا أ يبيعه مرابحة 
ثوبا ثوبا؟ قال: لا حتى يتبين له أنما قومه «7). خلافا للإسكافى فى المتمائل» و هو شاذ. 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١6-١1‏ ح ع. 

(؟) وسائل القيعة 1د وم 
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و يكره نسبةُ الربح الى رأس المالء لأنه بصورة الربا و للنصء و حرمه الشيخ فى أحد قوليه. 


6- مفتاح [ما يدخل فى المبيع بحسب العرف] 


انما يدخل فى المبيع ما يتناوله اللفظ بحسب العرفء فلا يدخله الثمرة فى الشجرة و من باع نخلا قد أبر فثمرته لمن باع, الا أن يشترط 
المبتاع» كذا فى النصوص و عليه الإجماع. 

و يجب على المشترى تبقيتها نظرا الى العرفء و فى دخول الحمل فى الحامل مع الإطلاق قولان أما البيض فيدخل فى الطير قطعا. 

و إطلاق العقد يقتضى السلامة من العيوب, و تسليم العوضينء و يجبر الممتنع» و الرجوع فى القبض الى العرفء و قيل: هو التخلية 
مطلقاء و قيل: 
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فيما ينقل القبض باليدء أو الكيل فيما يكالء أو الانتقال به فى الحيوان» و مع عدمه يضمن البائع الأصل و النماء؛ و قيل: لا يضمن أجرة 
المده إلا مع جنسه بغير الحق. 


و لهما الخيار ما لم يتفرقاء للإجماع و الصحاح. و فى الحيوان ثلاثة أيام قاله السيدء للصحيح «البائعان بالخيار ثلاثة أيام فى الحيوان» و 


فيما سوى ذلكك من بيع حتى يتفرقا» )١«‏ و فيه «البائعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان ثلاث)» (١؟7)‏ 


." 69ح‎ -١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١١‏ 0:0" 
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و خصه الأ-كثر بالمشترى لمفهوم الصحيح «فى الحيوان كله ثلاثة أيام للمشترى» 01١‏ و فى معناه غيره» و أولوا عموم الأول بتأويلات 
بعيدة: 

و جعله الحلبى فى الأمهُ مده الاستبراء» و لفظةُ «كله) حجة عليه و يسقط بالشرط و الإيجابء للزوم الشروط و وجوب الإيفاء بالعقود و 
بالتصرفء لانه من البائع فسخ و من المشترى اجازة و رضاء. 

وفى الصحيح: الشرط فى الحيوان ثلاثة أيام للمشترى اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشترى فى ما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام 
فذلك رضا منه و لا شرط له. قيل له: و ما الحدث؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها الى ما كان محرما عليه قبل الشراء .)7١‏ 

و كذا يقبت الشيان إذا اشترظاه علن حنسب .ما اشترطاة لهماء أو لأحذهماء أو الثالك لمامره» بشرط أن تكون المدّة مضبوطة اتضلة 
بالبيع أو انفصلت و يسقط بما ذكر لما ذكرء و فى ثبوته من حين العقد أو التفرق مع الإطلاق قولان. 


17 مفتاح [خيار العيب] 


و للمشترى الخيار إذا علم بالعيب السابق على القبضء فله الفسخ قبل التصرف و أخذ الأرش بعده و ان تطاولت المده على المعروف 
من الأصحاب و ان احتمل الفورية بناء على الدليل» و فرق الشيخ و الحلى فى جواز أخذ الأرش بين حدوث العيب قبل العقد و بعده» 
فجوزه فى الأول دون الثانى [و ليس بشىء]. 


.8 94ح‎ -١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة ؟١-١8".‏ 
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و يسقط هذا الخيار بالتبرى من العيوبء. و الإإيجاب لما مر و للنصوص. 

و يسقط الرد خاصة دون الأعرش بحدوث عيب بعد القبضء فإنه مانع من الرد بالعيب السابق» و بالتصرف سواء قبل العلم بالعيب أو 
بعده» للصحاح المستفيضة و الإجماع, إلا إذا كان العيب حبلا فى الأمه و وطثها المشترى» فيردها و يرد معها نصف عشر قيمتهاء 
للصحاح المستفيضة؛ و فى عدةُ منها «لا ترد التى ليست بحبلى إذا وطثها و له أرش العيبء و ترد الحبلى و يرد معها نصف عشر قيمتها 
و نصف العشر) ١١‏ مبنى على الغالب من كون الحبلى ثيبة» فان كان بالفرض النادر بكرا يرد العشر لانه عقر البكرء بالنصوص و النص 
الخاص به و ضمان المنفعة على المشترى» مبنى على أن اختيار الرد كاشف عن عدم الملككء إذ العقد موقوف على اختيار الرضا 
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بالعيب» أما التأويل بكون الحبلى من المولى لتصير أم ولد فيبطل بيعهاء فبعيد من ظاهر الإطلاقات. 

و من هذا القبيل مالو كان العيب تصرية فى الشاة فيردها و يرد معها ما قابل لبنهاء للإجماع و النصوص العامية» و قدر فى بعضها 
بصاع من تمر أو صاع من بر و فى آخر بثلاثة أمداد من طعام, و قيل: بل يرد مثل لبنها أو قيمته» لانه مقتتضى ضمان الأموال» و هو 
أحسن و أشهرء الا أنهم لم يذكروا مؤنةُ الإنفاق, و الظاهر أنها محسوبة من المردود. 

و منهم من ألحق بالشاة الناقة و البقرة» و الإسكافى سائر الحيوانات حتى الآدمى, و ليس بذلك البعيد» وفاقا للدروسء بل لا يبعد أن لا 
يكون مثل هذا التصرف مانعا من الرد بالعيب إذا لم يعلم به قبله» لعدم دليل صالح لشمول مثله معتد به» الا أن يثبت الإجماع و أنى 


لهم به. 


10 وطاقل الفية امعو ولي قدو نعيك الع 
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و يرد المملوكك من أحداث السنةُ من الجنون و الجذام و البرصء إذا حدثت ما بين البيع و تمام السنة كما فى الصحيح» و زاد فى غيره 
الع 


4 مفتاح [كيفية أخذ الأرش و فيما ذا يكون] 


الأرش هو ما بين قيمته صحيحا و معيباء كما فى الصحيح و غيره؛ فان خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة» و ان اختلف أهل الخبرة 
فى التقويم» عمل على القيمة المنتزعة من مجموع القيم» التى نسبتها إليه كنسبة الواحد الى عدد تلكك القيم؛ فمن القيمتين نصف 
مجموعهماء و من الثلاث ثلثه و هكذاء لانتفاء الترجيح لقيمته على أخرىء و لانتفاء الوسط فى نحو القيمتين و الأربعة. 

و الأرش كما يكون للمشترى بأن يجده معيباء كذلكك قد يكون للبائع» بأن يفسخ بخيار بعد تعيبه بيد المشترى عيبا مضمونا. 


6- مفتاح [العيب فيما اشترى صفقة] 


إذا اشترى شيئين صِففقَهةُ و علم بعيب فى أحدهماء لم يجز له رد المعيب منفرداء و له ردهما أو أخذ الأ-رشء لتضرر البائع بتبعيض 
الصفقة: ى كذا لى اشترئ اثتان شيغاء لبس لأحدهما رد نصبيه دون صاحبه على المشهور: 
خلافا للشيخ و جماعة» لجريانه مجرى العقدين بتعدد المشترىء و لان التعيب جاء من قبله حيث باع من اثنين. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 07 
مفتاح [خيار الرؤية و أحكامه] 


للمشترى الخيار عند الرؤية؛ إذا ظهر بخلاف الوصف للغرر, و فى الصحيح «فى رجل اشترى ضيعة. قال: لو أنه فلت منها أو نظر الى 
تسعةُ و تسعين قطعةٌ ثم بقى منها قطعهُ و لم يرهاء لكان له فى ذلكك خيار الرؤية» ١١‏ و الظاهر أنه على الفور» و يسقط بالشرط. 

و كذا له الخيار لو اشترى على أنها جريان معينة فكانت أقلء و قيل: بل له حينئذ أن يأخذ بحصتها من الثمن [و الأول أظهر و ان كان 
الثانى أشهر] و للشيخ قول بأن البائع ان كان له أرض يفى بالناقص بجنبه» فعليه الإكمال منهاء و الا أخذه المشترى بكل الثمن أو فسخ. 
و فى الخبر: رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة؛ فاشترى المشترى و نقد الثمن. فلما مسح الأرض فإذا هى خمسة أجربة. قال: ان 
شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأسرضء و ان شاء رد المبيع و أخذ ماله كله؛ الا أن يكون الى جنب تلكك الأرض له أيضا أرضونء 
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فليوفه و يكون البيع لازما و عليه الوفاء بتمام البيع «7). الحديث. 
ولو زادت كان الخيار للبائع» و لا فرق فى ذلكك بين متساوى الاجزاء و غيره على الأصح.ء و كذا لو اشتراه مرابحة فبان رأس المال 
أقلء و قيل: يأخذه بإسقاط الزيادةُ [و هو ضعيف]. و الأقورى عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف وان خرج عن ملكه؛ لأصالة بقاء 


الخيار» فيرد مثله أو قيمته. 


(0 وسائل الشبعةا اد اأعر 

(0) وسائل القبعة 17د و8 
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و كذا لو ظهر أن البائع اشتراه مؤجلا و لم يخبر بالأجلء فله الخيار» و فى النصوص منها الحسن «ان للمشترى من الأجل مثل ما كان 
للبائع) ١‏ و عمل بها جماعة؛ و كذا له الخيار فيما اشتراه بالسلم و حل الأجل و تأخر البائع التسليم» فيفسخ أو يصبر على المشهور 
للصحاحء خلافا للحلى فأسقطه؛ و لبعضهم فأوجب القيمةٌ قيمة الان مع التعذر. لأن الحق هو العين» فإذا تعذرت رجع الى القيمة» حيث 
يتعذر المثل» و المستفاد من الاخبار عدم جواز أخذ الزائد على رأس المال من البائع» الا أن يأخذ منه ليشترى المضمون, و حينئذ 
ينبغى أن يولى الشراء غير المشترىء أو يدفعه البائع ليشترى به المضمون بعقد جديد, و بالجملة لا يخلو من كراهة الا للبصير للمسألة. 
و هذا الخيار ليس على الفور؛ لأصالة العدم. و لو قبض البعض فله الخيار فى الباقى؛ لأنه المتعذر خاصة فله الرجوع الى ثمنه؛ لان 
الصبر ضرر لا يلزم به و للحسنء و له الفسخ فى الجميع هربا من تبعض الصفقة» و الأصح أن للبائع أيضا الخيار» مع رد المتخلف 
لتبعض الصفقةٌ عليه أيضاء الا أن يكون التأخير بتفريطه. 


ولكل منهما الخيار إذا لم يكن من أهل الخبرة» و ظهر فى المبيع غبن لم تجر العادةُ بالتغابن به» على المشهور بين المتأخرين و لم 
يذكره القدماءء» و لا نص فيه بخصوصه. نعم فى خبر تلقى الركبان: تخيرهم إذا غبنواء و يؤيده حديث نفى الضرارء فلا بأس به. 


.ع60-١5؟ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
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و هل هو على الفور أم التراخى؟ قولا-ن: و لعل الأول أقوى. و يسقط بالشرط و الإيجابء لا بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك, أو 
يمنع مانع من رده كالاستيلا-د فى الأمه على المشهورء و فروعه متكثرة و فى كثير منها اشكالء لعدم النص و الفتوىء و لا يثبت به 
أرش بلا خلافء و مع ذلكك فيحتمل سقوط الخيار للمغبون لو بذله الغابن التفاوت» لزوال الضرر بذلككء و هو الأصل فى إثباته. 


7 مفتاح [خيار الشرط] 


و للمشروط له الخيار إذا لم يف الأخر بالشرطء و قيل: بل ليس له ذلكك الا مع تعذر تحصيل الشرط و لو بالرفع الى الحاكم؛ لوجوب 
الوفاء على صاحبه؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم. 

و جعل الشهيد اشتراط ما العقد كافيا فى تحققه من غير احتياج الى عد آخرء كشرط الوكالة فى عقد الرهنء تابعا له فى اللزوم و 
الجوازء لانه كجزء من الإيجاب و القبول» بخلاف ما افتقر الى عقد آخرء كشرط رهن شىء على الثمن, لأنه أمر منفصل عن العقد لم 
يوجد بعد و انما علق عليه العقد, و المعلق على الممكن ممكن, و هو حسن. 
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و فى فورية هذا الخيار و عدمها وجهان. 
7 مفتاح [سائر الخيارات] 


و للبائع الخيار إذا لم يقع التقابض و لا اشترطا تأخيره و مضى ثلاثة أيام 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 2,6 

لإجماعنا و المعتيرة. 

و كذا فيما يفسد بالمبيت إذا مضى اليوم للنص. 


47- مفتاح [عدم توقف الانقضاء على التملى] 


تملكك المشترى لا يتوقف على انقضاء مده الخيار» خلافا للإسكافى مطلقاء و للشيخ مقيدا بما إذا كان للبائع أولهماء و هما شاذان» 
فالنماء للمشترى و ان انفسخ العقد, و التلف من غير تفريط منه ان كان الخيار للبائع» و من البائع ان كان لهء و قيل: القبض من البائع 
مطلقًا. 

و فى الموثق «رجل باع داره على أنه ان جاء بثمنها إلى سنةُ ردها عليه» قال: لا بأس. قلت: لمن تكون الغلة؟ قال: الغله للمشترىء ألا 
ترى أنه لو احترقت لكان من ماله) )١١‏ و فى معناه غيره. 

وفى الصحيح: عن الرجل يشترى الدابة أو العبد و يشترط الى يوم أو يومين» فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث» على من 
ضمان ذلكك؟ فقال: على البائع حتى تنقضى الشرط ثلاثة أيام و يصير المبيع للمشترى .5١‏ و فى معناه المستفيض. 

و فى رواية «يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برىء من الضمان» «7. و ينتقل الخيار كله الى الوارثء لانه حق من الحقوق. 


."500 -١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
3 "6ح‎ -١١ وسائل الشيعةٌ‎ )1( 
0 "6ح‎ -١١ وسائل الشيعة‎ )9( 
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القول فى الشفعة 
106 مفتاح [موارد الشفعة 9 أحكامها] 


الشفعة ثابتةُ فى العقار بالنص و الإجماعء و اشترط المتأخرون قبولها للقسمة الإجبارية» للخبرين «لا شفعة فى سفينة و لاافى نهر ولا فى 
طريق» ١١‏ و لا دلالة فيهما عليه أصلاء مع احتمالهما للتقية» على أن الضرر فى غيره أقوىء و هو مناط شرعيةٌ الشفعة» فالصحيح عدم 
اشتراطه» وفاقا للسيد و الحلى» و أكثر القدماء على ثبوتها فى كل مبيع» للعموم و خصوص المرسلء و يدفعه "7١‏ الأخبار المستفيضة 
مثل «لا شفعة إلا فى ربع أو حائط» 2*0 و نحوه؛ ما يدل على نفيها عن الحيوان من المعتبرة» و أصالة عدم التسلط على مال الغير الا 
المتفق عليه. 

و منهم من أثبتها فى العبد» دون غيره من الحيوان و المنقول» للصحيح. و المسألة محل اشكال. 

و كيف كان فيشترط فيها الشركة بالفعل» فلا يثبت بالجواز بلا خلاف منا. 

ولافى المقسوم للنصوص المستفيضة» خلافا للعمانى و هو شاذ. و أن يكون الانتقال بالبيع» فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبه أو صلحا 
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الشريك. و تضمن النصوص ذكر البيع لا ينافى ثبوتها بغيره» و هو قوى ان خصها بالمعاوضات المحضة؛ لأن أخذ الموهوب 
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(0) فى تسخكة اخرى: و يعارضه العرسل الأشر. 

(5) الوافى 7- ٠١5‏ أبواب أحكام التجارة. 
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كلا شر عون بعيددو بدخارج عن مقتضى الاأصلي و كلك اعين الهيةة و لمر أبى بسير حيث نفاها عن المتقول بالمبداق. 

و أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المشترى مسلماء لانه تسلط على سبيل القهر و لَنْ يَجْعَلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤِْنِينَ سَبِينًاا ١١‏ و فى 
الخبر «ليس لليهودى و لا للنصرانى شفعة» "١‏ يعنى على المسلمء للإجماع على ثبوتها لهما على غيره. 

و أن يكون قادرا على الثمن و لو بالا-قتراض» غير مماطل و لا هارب» فيسقط حقه. وان ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام» فان لم 
يحضره بطلتء و ان ذكر أنه ببلد آخرء أجل مقدار ذهابه اليه و أخذه و عوده و ثلاثة أيام» كذا فى الحسن و عليه العمل. 

و أن يكون الشريكك واحداء فيسقط مع الكثرة على المشهور للصحيح و غيره» خلافا للإسكافى فأثبت معها مطلقا للصحيحين و 
غيرهماء و جعلها على قدر السهام؛ و جوزها على عدد الشفعاءء. و للصدوق فأثبتها معها فى غير الحيوان خاصة للصحيحينء و جعلها 
على عدد الرؤسء و فى الخبر «الشفعةُ تثبت على عدد الرجال» «*" و المسألة محل اشكال. 


77- مفتاح [حكم من باع المشفوع و غيره صفقة] 


لو باع المشفوع و غير المشفوع صفقة» ثبت الشفعة فى المشفوع خاصة دون غيره اتفاقاء و ان كان غير /١‏ شفوع من مصالح |١‏ شفوع» 
إلا إذا كان 


(اتشورة الات عار 

(؟) وسائل الشيعة /ا١- 897٠‏ 

(5) وسائل الشيعة /ا١-‏ 97ا. 
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طريقا له أو شرباء فتثبت فى الجميع بلا خلاف للصحيحينء و كذا إذا كان من جمله المرافق» كالأبواب المثبتة فى الدورء و بالجملة ما 
يتناوله المشفوع عادة. 


1 مفتاح [ما لو كان بعض المشفوع وقفا] 


لو كان بعض المشفوع وقفاء ففى ثبوت الشفعة للموقوف عليه» أو ولى الوقف من ناظر أو حاكم أقوال؛ مبنية على انتقال الملكك 
الموقوف الى الموقوف عليه و عدمه. فان لم ينتقل لم يثبت» لعدم الشركةء و ان انتقل فان اشترط فى الشركة التملك التام فكذلكك 
أيضا و عليه المحقق و الشهيد, و الا ثبت و عليه السيد» حتى جوز للإمام و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التى ينظرون فيها على 
المساكين أو المساجد و مصالح المسلمينء و الحلى أثبتها مع وحدهٌ الموقوف عليه خاصة؛ و اختاره المتأخرون و هو حسنء سيما على 
اشتراط اتحاد الشريكك فى الشفعة. 
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4 مفتاح [وجوب المبادرة إلى مطالبة الشفعة| 


يجب المبادرة إلى مطالبة الشفعة عند العلم بهاء على ما جرت العادةٌ به» فان لم يفعل من غير عذر بطل حقه عند الأكثر. بل ادعى 
الشيخ عليه الإجماعء و له خبران عاميان» و ظاهر الحسن السابق للثلاثة أيام» و استلزم التراخى الإضرار بالمشترى. و قيل: لا يبطل الا أن 
يصرح بالإسقاط و لو تطاولت المدةء و به قال الصدوق و الحلىء و السيد نقل عليه الإجماعء و لهم أصاله عدم الفورية و ثبوت الشىء 
على ما كانء و عدم بطلان الحق بالإمساكك عن طلبه. و فى الأدلهُ من الطرفين 

مفاتيح الشرائع» ج”: ص: 78 

نظرء الا أن مخالفة الشفعه للأصل يقتضى المصير إلى الأول. 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلدء كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره قم - ايران» اول» ه ق 
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وان كان تأخيره لعذر عن المباشرٌ و عن التوكيل لم يبطلء و كذا لو تركك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلاء أو أن الثمن ذهب فبان 
فضة» أو أنه اشترى النصف فبان الربع» أو بالعكسء أو أن المشترى واحد فبان أكثر أو بالعكسء أو نحو ذلك, لاختلاف الأغراض 
فى مثل ذلكك. 

و للغائب المطالبة بعد حضوره و ان طال زمان الغيبة» إلا مع تمكنه منها فى الغيبة بنفسه أو وكيله» و كذا للولى أن يطالبها للمولى عليه 
مع الغبطة سواء فى الحال» أو بعد بلوغ الصبىء أو إفاقة المجنونء أو رشد السفيهء لأن التأخير وقع لعذرء و تقصير الولى بالتراخى لا 
يسقط حق المولى عليه؛ و ليس الحق متجددا عند الكمال بل مستمراء و انما المتجدد أهلية الأخذ. و فى الخبر «وصى اليتيم بمنزلة أبيه 
يأخذ له الشفعةٌ إذا كان له فيه رغبة. و قال: 

للغائب شفعةٌ)» )١١‏ و المريض الغير المتمككن من المطالبةُ كالغائب» و كذا المحبوس. 


6- مفتاح [عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين] 


لا يسقط الشفعة بتقايل المتبايعين» لحصول الاستحقاق بالعقد» فليس لهما إسقاطه فالدركك باق على المشترى. نعم لو رضى بالبيع ثم 
تقايلا لم يكن له شفعة» لأنها فسخ و ليس بيعاء و لا بتصرف المشترى و ان وقع صحيحاء لوقوعه فى ملكه لسبق حق الشفيع؛ فله ابطال 
التصرف المنافى» فإن كان بيعا تخير بين أخذه من المشترى الأول و الثانىء و كذا الثالث فما زاد ان كان. 

و فى سقوطها ببيع الشفيع حصته أقوال: فالعلامة نعم و المحقق لاء 


39:90 -١1/ وسائل الشيعة‎ )١( 
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و الشيخ ان باع بعد العلم سقط و الا فلا. 

وفى سقوطها بعفوه عنها قبل البيع» أو حضوره عليه أو إذنه للمشترى فى الابتياع» أو مباركته؛ أو للبائع قولان. و الأصح عدم سقوطها 
الا بالتصريح به بعد ثبوتها أو إخلاله بالفورية. 


٠‏ مفتاح [استحقاق الأخذ بالعقد و عدمه] 
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هل يستحق الأخذ بالعقد؟ بناء على أن الانتقال يحصل به أو به و بانقضاء الخبار؟ لانه وقت اللزوم قولان. أما لو كان الخيار للمشترى 
خاصة فإنه يستحق بنفسه العقد لتحقق الانتقال. و فى سقوط خياره وجهان, و ظاهر الأكثر ذلكك. 

أما خيار البائع فالأصح عدم سقوطه بالأخذء لأصالة البقاء» و انما يأخذ الشفيع من المشترى و دركه عليه. دون البائع لانقطاع ملكه عنه 
بالبيع. نعم لو كان فى يد البائع لم يكلف المشترى قبضه منه ثم إقباضه للشفيع» لحصول الغرض بدون ذلكء فقبض الشفيع كقبضه. 
و ليس للشفيع فسخ البيع» أو إقالة البائع إذا استقالة» لاسن العقد لم يقع معه, فلا وجه لتسلطه عليه؛ و لا له أن ينقص حقه. بل يأخذ 
الجميع أو يدع؛ لان حقه المجموع من حيث هو مجموعء و لما فى تبعيض الصفقةٌ من الإضرار بالمشترىء و انما شرعت الشفعةٌ لدفع 
الضرر و هل يجب عليه تسليم الثمن أو لا أم يتقابضان معا؟ وجهان. 

مفاتيح الشرائع» ج"؛ ص: /١‏ 


- مفتاح [وجوب دفع مثل الثمن على الشفيع] 


يدفع الشفيع مثل الثمن ان كان مثلياء و الا فقيمته على الأصح. لعموم الأدل و لآن القيمة بمنزلة العوض المدفوعء و قيل: بل تسقط مع 
تعذر المثل للمعتبرين و لا دلالهُ فيهماء و هل المعتبر قيمته وقت العقدء أو الوجوب حيث تعذر العين أو الأعلى منهما؟ أقوال مترتبة فى 
الضعف. 

و لا يلزمه ما يغرمه المشترى من دلالة أو وكالة أو غير ذلكك- من المؤمنء لأنها ليست من الثمن و ان كانت من توابعه» و كذا ما لو 
زاد الثمن بعد العقد, أو نقص منه فإنه لا يلزمه ذلكك إلا إذا كان فى زمن الخيار على قول الشيخ, لأنهما بمنزلة ما يفعل فى العقد. 

و يشترط فى أخذ الشفعة علم الشفيع بالثمن جنسا و قدرا و وصفاء تفصيا من الغرر» فلو كان مجهولا- بأن نسيه المشترى أو نحو 
ذلك- سقطت. 


9- مفتاح [ما لو عاب المبيع قبل المطالية] 


لو عاب المبيع قبل مطالبة الشفيع» فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك على المشهور للخبره و قيل: بل يضمنه المشترى؛ و سيما 
إذا عاب بفعله. 

وان عاب بعد المطالبةٌ ضمنه المشترى» خلافا للمبسوط بناء على أنه لا يملكك بالمطالبةٌ بل بالأخذء و ان تلف منه شىء يقابل بشىء 
من الثمن ضمنه مطلقا على 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: 7/ 

الأقوى, و النماء المنفصل للمشترى» كما أن المتصل للشفيع» لان تزلزل الملكك لا ينافى ملكك النماء كذا قالوه. 


11 مفتاح [قوارث حق الشفعة] 


الشفعة حق من الحقوق المالية يصح المصالحةٌ على إسقاطها و التوارث بهاء للعمومات و لحديث «ما تركك الميت من حق فلوارثه) 
000 خلافا للشيخ و القاضى و الطبرسىء لخبر «لا يوردث الشفعة) «؟) و هو ضعيف. 
و يقسم على سهام الورثة» و قبل: بل على رؤسهمء و ليس بشىء. و لا يسقط بعفو البعضء بل للباقى أخذ الجميع كذا قيل. 


القول فى الشركة 


اشارة 
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قال الله سبحانه فإِنْ كانوا أكثّرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شرَكاءٌ فى الثلث 370. 

916 مفتاح [موارد الشركة و ما تحصل بها] 


الشركة ثابتة بالنص و الإجماعء و يعتبر فيها عدم الامتياز» و تكون فى العين و المنفعة و الحق. و تحصل بالإرث و العقد و المزج و 
الحازة 
يازة. 


وقد يقصد بها التجارة» و يسمى بالعنانية» و يعتبر اشتراكهما فى العمل» 


)١(‏ الوافى - ١58‏ أبواب المواريث. 

(؟) وسائل الشيعةُ -١١/‏ 70". 

(") سور النساء: ؟8. 
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فان اختص به أحدهماء فإن جعل فى مقابله عمله زيادة ربح فهو قراضء و الا فهو معونة و تبرع. 


- مفتاح [عدم اشتراط تساوى المالين] 


لا يشترط تساوى المالين فى القدره و لا العلم بتساويهماء أو تفاوتهماء أو نسبة أحدهما من الأخر, و لا مقدارهما كم هما أو أحدهماء 
إذا أمكن معرفته بعد, لأن الحق لا يعدوهماء فالأثمان مشتركة مجهولة بينهما على الإبهام كالمثمنات. 


ع"17- مفتاح [اشتراط الاذن فى التصرف من الشريى] 


لا يجوز لأحد الشركاء التصرف فى المشتركك الا مع اذن الباقين» فيقتصر على المأذون» و يضمن مع التعدى لا بدونه. لأنه أمانة فى 
يده إلا إذا منعه من الانتفاع به إذ لا ضرر و لإضرارء و لكل منهم الرجوع فى الاذن لأنها جائزة» و من ثمة لا يلزم شرط التأجيل فيهاء 
و انما فائدته عدم جواز التصرف بعد الأجل لا غير. 

و هل يتوقف العمارة على اذن الشريكك أم يجوز وان منع؟ قولان: للاول أنها تصرف فيتوقف على الاذن. و للثانى انها نفع و إحسان 
فى حقه من غير غرم فى نفقته و لا ضرر عليه بوجه؛ و ربما يفرق بين كونها بالاله المشتركة أو آلهُ اخرى؛ فلا يشترط فى الأولء لبقائه 
مشتركا كما كان. بخلاف الثانى. 

و مع اعتبار الاذن لو خالف و عمرء فهل للشريكك نقضة؟ الأظهر لا ان 
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عمر بالالةٌ المشتركة؛ لأ.ن هذا أيضا تصرف فى ملكك الغير و هو الشريكك كالأول وان عمر بالالة المختصة قال الشيخ: تخير بين 
مطالبته بنقضه؛ و إعطائه نصف القيمة» و قيل: بل التخبير فيه للبانى. و مع اعتبار الاذن لو امتنع الشريكك عنه. رفع أمره الى الحاكم 
ليجبره على المساعدة أو الاذن, فإن امتنع» أذن الحاكم. 

ولا يجب على الشريكك المشاركة فى العمارة» إذ لا يجب عمارةٌ المال المختص.ء فالمشتركك أولىء و لا الإنفاق فيها لذلككء فلا يجبر 
على أحدهما خصوصاء فان اختار الشريكك عمارته مجانا فعل و الا تركك. 

ولافرق فى ذلكك عندنا بين كون المشتركك ذا غلهُ تفى غلته بعمارته أم لاء كذا قالوه. و ينبغى تقيبده بما إذا لم يكن هناكك ضررء إذ 


لاضرر و لا ضرار. 
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1 مفتاح [الربح و الخسارة تابعان للمال] 


الربح و الخسارة تابعان للمال» و لو شرطا زيادة لأحدهما مع تساوى المالين أو التساوى مع التفاوت فأقوال: ثالثها بطلان الشرط خاصة» 
و جعل الزيادة اباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية» بناء على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد. 

ولعل الصحةٌ مطلقا كما ذهب اليه السيد و العلامة أشبه» سيما إذا جعلت الزيادة لمن كان له زياد عمل عملا بالعمومات من وجوب 
إيفاء العقود و لزوم الشروط. 
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4 مفتاح [حكم الاشتراى بالاعمال و نظيرها] 


قالوا: لو اشتركا بالاعمالء بأن يكون بينهما كل ما يكتسبان بأيديهما لم يجز الا أن يتشاركا الفضلء اتفق عملهما أو اختلفء لامتياز 
كل واحد ببدنه و منافعه فيختص بفوائده؛ كما لو اشتركا فى مالين متميزين» و كذا لو اشتركا بالمفاوضة بأن يكون بينهما كل ما 
يملكان و ما يلتزمان من غرم؛ و يحصل لهما من غنم لاشتماله على غرر عظيم. 

و كذا لواشتركا بالوجوه. بأن يشتركك وجيهان عند الناس لا مال لهماء ليشتريا فى الذمة إلى أجلء فما يربحان بعد أداء الثمن فهو 
بينهما. أو يشترى وجيه فى الذمة» و يفوض بيعه الى خامل و يكون الربح بينهما. أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح» ليكون بعض 
الربح له خلافا للإسكافى فى الأول. 

ولو أذن أحدهما الآخر فى الشراء فاشترى لهما أصاله و وكالة صح. و لم نجد نصا فى هذه الاحكام؛ و ما استدلوا به على المنع لا 
بخلو من ضعفء و لا مانع من الصحة مع التراضى و التشاركك و التصالح. 


5- مفتاح [حكم المشترى إذا كان دينا] 


إذا كان المشتركك دينا فاستوفى أحدهما منه شيئاء شاركه الآخر فيه على المشهور للاخبار» و لان كل جزء من المشترككء فكل ما 
حصل منه كان بينهما خلافا للحلى حيث جوز لكل أن يقبض حقه من دون مشاركة الأخرء محتجا بوجوه و اعتبارات لا يخلو أكثرها 
كن كو 
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يكره مشاركة الكفار, لأن أموالهم ليست بطيبة» يبيعون الخمور و يتعاملون بالرباء و فى الصحيح «لا ينبغى للرجل المسلم أن يشاركك 
الذمى, و لا يبضعه بضاعةٌ ولا يودعه وديعةُ ولا يصافيه المودة» 2١١‏ و فى الخبر «الا أن تكون تجار حاضرة لا يغيب عنها) .05١‏ 
و ألحق العلامة بهم من لا يتوقى المحرمات, كالربا و شرب الخمور من المسلمين» لوجود المقتضى. 


القول فى القسمة 
قال الله تعالى وَ إذلا عضر الْقَسْمَةَ أولوا الْمدبلا «” الآية. 


١‏ مفتاح [القسمة تميز حق] 
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الحاجة داعية الى تجويز القسمة؛ إذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرف. 
وهى عندنا تميز حق و ليست بيعا وان اشتملت على ردء لدخول الإجبار فيها فى غير تلكك الأفراد التى تدخلها فى البيع» و تقدير أحد 
النصيبين بقدر الأخر مع تساويهماء بيخللاف البيع. 


(1) وسائل الشيعة -١«‏ 708ح .١‏ 

) وسائل القع «اعلاام 3 

6 سووة الساءة بي 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: 1/ 

و تظهر الفائدة فى الشفعة» و فى بطلانها بالتفرق قبل القبضء فيما يعتبر فيه التقابض قبله فى البيع» و فى قسمة الوقف من الطلق» و خيار 
المجلسء و قسمة الموزون بالكيل فى الربوى و غير ذلكك. 


7 مفتاح [قسمة الإجبار و التراضى و مواردهما] 


المقسوم ان لم يكن فى تعديله رد ولا ضرر أجبر الممتنع» لأن الإنسان له ولايةُ الانتفاع بماله؛ و الانفراد أكمل نفعا. و يسمى «قسمة 
الإجبار» و ان تضمنت إحداهما لم يجبر إذ لا ضرر و لا ضرارء و الرد معاوضة يستدعى التراضىء و يسمى «قسمةٌ تراض» و ان اختص 
العنون باندهما انحر لاد دونه» و هل يتحقق الضرر بنقصان القيمة مطلقاء أو مع التفاحشء أو بعدم الانتفاع مطلقاء أو الذى كان مع 
الشركة؟ أقوال. 

و الأول يشمل المثلى كالحبوب و الادهان. و القيمى كالدار المتفقة الأبنية و الأرض المتشابهة الاجزاء و نحوها. 

وهل يعمل الأغبان المخطلفة الى يمكن تعديلها بالقيمة مما بعد شيا والحداء كالأرغن المختافة الأحراء فى قوة الأنبات» أو القرب من 
الماء أ تدر كلكهة بو البمكان الكدانة الأشعانى الذار الميقطلفة الآنية؟ الأشهر نعم» و قيل: لاء لاختلاف الأغراض و المنافع و الأول 
57 

أما ما يعد شيئين فصاعداء فان كان عقارا كالدور المتعددة و الدكاكين» فهى من القسم الثانى على المشهور. خلافا للقاضى فى الدور 
و الأقرحة ]١[‏ المتشابهة فى الرغبات [5]؛ و للإرشاد فى الدكاكين المتجاورة» تنزيلا لها منزلة 


[١]اى‏ الحوائط والأراضى. 

["] فى نسخة: من الرقبات» من الوسعة. 
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الخان الواحد المشتمل على بيوت متعددةٌ» و هو مذهب جماعة من العامة. 

وان لم يكن عقارا كالعبيد و الدواب و الأشجار و الثياب» فان كانت من نوع واحد و أمكن التسويةُ عددا و قيمة» فهى من الأول عند 
الأكثر و الا فوجهان. 

و المشهور فى الحبوب المختلفة أنها من الثانى. 


“17 مفتاح [أحكام القسمة] 
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ان تساوت الحصص عدلت أولا بالقيمة ثم أقرع بينهمء بأن يكتب أسماؤهم أو أسماء السهام فى رقاع فيجعل فى ساترء و يؤمر الجاهل 
بإخراجها واحدا واحدا على السهام فى الأول و عليهم فى الثانى» و ان اختلفت عدلت على أقلهم نصيباء ثم أقرع اما بجعل الرقاع بعدد 
الشركاء أو عدد السهام؛ و الأول أشهر فيخرج على السهام. 

و يجعل لها أول و ثان و هكذا الى الأخرء فكل ما خرج له اسم أحد من الشركاء فهو له؛ و ان كان حصته أزيد فيتبعه ما يليه من 
السهام حتى يستوفى الحصة. 

و القرعة بالرقاع هو المعروف بين الفقهاء؛ عملا بالخبر و إبعادا عن التهمة» و الظاهر عدم تعينها بل يجوز بالأقلام و الورق و الحصى و 
النوى و البعره و ما يجرى مجراهاء لحصول الغرضء و قد ورد بعضها فى الاخبار أيضاء الا أن الوقوف مع المشهور أولى. و فى اشتراط 
رضاهم بعد القرعة مطلقاء أو فيما يشتمل منها على الرد خاصة قولان. و لو تراضوا على القسمه من غير قرعة مجازء وفاقا للقواعد و 
اللمعة. 
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84- مفتاح [من يتولى القسمة] 


القسمة اما يتولاها الشركاءء؛ أو من تراضوا به أو من نصبه الامام لذلكك. 

و يستحب له النصب كما كان الأمير المؤمنين صلوات الله عليه. و يرزقه من بيت المال. و يشترط فى منصوبه التكليف و الايمان و 
العدالة» و المعرفةُ بالحساب و بمضى قسمته بنفس القرعةٌ ان كانت إجبارا. 

أما قسمتهم بأنفسهم و قسمهُ منصوبهم و قسمة التراضى» فيشترط فيها رضاهم بعد القرعةُ عند الشيخ. و فيه نظر لأنها وسيل إلى تعيين 
الحق» و قد قارنها الرضا. 

نعم يشترط ذلكك فيما يشتمل منها على الرد. كما اختاره فى الدروسء بل لا بد فيه مما يدل على إيجاب و قبول؛ لأنها معاوضة 
محضة» بل أوجب فى التحرير اللفظ» مثل رضيت و نحوه. 

و يكفى القاسم الواحد إذا لم يكن رد و الا فاثنين» لتضمنها تقويما فيرجع الى الشهادة» إلا مع رضاهم فيسقط التعدد. 


القول فى المضاربة و البضاعة 

0- مفتاح [تعريف المضاربة] 

من دفع مالا الى غيره ليتجر به و اشترطا أن يكون الربح بينهماء فهو مضاربة و قراض. أو للعامل خاصة فمداينة و قرض. أو للمالكك 
وان لم يشترطا شيئا أو فسد العقد بفساد بعض شروطه فالربح كله للمالك. و للعامل اجر المثل. و يأتى حكمه. 
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و الآخران جائزان من الطرفين» و فائده اشتراط التأجيل عدم جواز التصرف بعد الأجل لا غير. 

68- مفتاح [شرعية المضاربة] 

المضاربة ثابتةُ بالنصوص المستفيضة و إجماع العلماء, إلا شواذ منا حيث ذهبوا الى أن الربح كله للمالكك و للعامل الأجرة لأن النماء 


تابع للمال» و المعاملة فاسدة لجهالة العوض. و هو ضعيفء إذ الجهاله غير مضرة؛ كما فى كثير من العقود مثل المزارعة و المساقاة و 
غيرهما: 
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1 مفتاح [ما يشترط فى المضاربة] 
اشارة 


قبل: يشترط فى المال أن يكون دراهم أو دنانير مسكوكة إجماعاء و لم نجد له نصا. و أن يكون معلوماء فلا يكفى المشاهدة للغرر, 
خلافا للمبسوط و المختلف لزوال معظمه بها. و أن يكون معينا ولو مشاعاء و فى الخبر «فى رجل له على رجل مال فتقاضاه؛ و لا 
يكون عنده ما يقضيه و يقول: هو عندكك مضاربة. فقال: لا يصلح حتى تقبضه منه) .)١١‏ 

و أن لا يكون العامل عاجزا عن التصرف فيه و تقليبه فى التجارة إلا مع علم المالكك, أما بدونه فيضمن الجميع, أو القدر الزائد عن 
مقدوره على الخلاف. و أن يكون الربح كله مشاعاء كما يستفاد من النصوصء فلو شرط لأحدهما شىء معين و الباقى بينهما فسد. 


.181/-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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- مفتاح [جواز تعدد كل من الطرفين] 


يجوز تعدد كل من الطرفين» للأصل و انتفاء المانع. أما لو قارض العامل غيره» فان كان باذن المالكك, و شرط الربح بين العامل الثانى 
و بين المالكك» صح. 

ولو شرط لنفسه لم يصح. لانه لا عمل له. 

ولو كان بغير اذن المالككء توقئف على أجازته. 


84- مفتاح [لزوم تولى العامل ما يتولاه المالك فى التجارة] 


إطلاق العقد يقتضى جواز تولى العامل ما يتولاه المالكك فى التجارةٌ بنفسه. من عرض القماش و نشره و الاستيجار» لما جرت العادةٌ 
بالاستيجار و ابتياع المعيبء و الرد بالعيب و غير ذلكك, كله مع الغبطة. 

و المشهور وجوب الشراء بعين المال؛ لما فى شرائه فى الذمهُ من احتمال الضررء و لان الحاصل بالشراء فى الذمة ليس ربح هذا المال. 
و وجوب البيع نقدا لما فى النسيئة من التغرير بمال المالك, و بثمن المثل لا بدونه. للتضييع مع القدرة على تحصيل الزائد. و بنقد البلد 
لأنه فى معنى الوكالة» و الإطلاق فيها ينصرف اليه. و فيه نظر. و الأقوى جواز البيع بالعروض مع الغبطة. 

ولا يجوز له السفر الا مع اذن المالكك عندناء لما فيه من التغرير فى الجملة المنافى للاكتساب, سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا. 

ولو شرط أن لا يسافر إلا فى جهة معينة» أو لا يشترى الا من زيدء أو لا يبيع الا منه» أو لا يشترى إلا الثوب الفلانى» صح و لزم بلا 
خلاف للنصوص. 
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ولو خلط مال القراض بماله بغير اذن المالكك خلطا لا يتميز» أثم و ضمن.ء لانه تصرف غير مشروع. و لو كان بأذنه صح. و الربح 
بينهما على نسبة المالين على التقديرين. 


+14- مفتاح [مخارج السفر من أصل المال] 
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ينفق فى السفر كمال نفقته من أصل المالء وفاقا للأشهر للصحيح «ما أنفق فى سفره فهو من جميع المالء و إذا قدم بلده فما أنفق فمن 
نصيبه) ١١‏ و ما للعموم. 

و قيل: بل الزائد عن نفقهُ الحضر خاصة: لأنه الحاصل بالسفرء و أما غيره فليس السفر عله له. 

و قيل: بل نفقة السفر كلها على نفسه كنفقة الحضرء لأن الأصل عدم جواز التصرف الا بما دل عليه الاذن» و لم يدل الا على الحصة 
المفيقة له 

و كلاهما اجتهاد فى مقابلة النصء الا أن يحمل ما فى «ما أنفق» على ما خص بالسفرء و هو خلاف الظاهر. و لو كان لنفسه أو لغيره 
غير هذا المال فالوجه التقسيط. 


1 مفتاح [يجبر التلف و الخسران من أصل المال] 


الربح وقاية لرأس المال يجبر به ما تلف منه أو خسرء سواء كان الربح و الخسران فى مره واحدة أو مرتين» و فى صفقة أم اثنتين» و فى 
سفرةٌ أم سفرات. إذ الربح هو الفاضل عن رأس المال فى زمن ذلك العقد, فإذا لم 


.181/-١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
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يفضا شىء فلا ربح. 

و قيل: لا يجبر بالربح ما تلف من المال قبل دورانه فى التجارة» لعدم صدق مال القراض عليه بعد. و فيه أن المقتضى لذلكك هو العقد 
لا الدوران المذكورء نعم لو أخذ المالكك بعد الخسران شيئاء ثم ربح بعد فلا يجبر به الا خسران الباقى» لأنه إنما يجبر به خسران رأس 
المال الذى ربح لا مطلق الخسرانء فلو كان مال القراض مثلا مائة» فخسر عشرة و أخذ المالكك عشرة» ثم عمل بها الساعى فربح» كان 
رأس المال تسعهٌ و ثمانين الا تسعا. 


147- مفتاح [تملك العامل حصته بظهور الربح] 


العامل يملكك حصته بظهور الربح على المشهوره بل لا مخالف مناء الا أن الربح لما كان وقايةُ فلا بد لاستقرار ملكه من أمر آخرء و 
هو اما إنضاض المال جميعاء أو قدر رأس المالء و بدونه يجبر الخسرانات. 

و إذا انفسخ العقد و لم يظهر ربح» فلا شىء للعاملء الا أن يكون الفسخ من قبل المالككء فعليه أجرهُ العامل لمثل ما عمل على قولء 
لاحترام عمله؛ و فيه نظر. 

وهل للعامل أن يبيعه لو كان عرضا و الحال هذه من دون رضاء المالكك؟ 

قولان. و كذا لو طلب المالكك منه إنضاض المال ففى إجباره عليه قولان» و الأقوى العدم فيهماء الا أن يكون الفسخ من قبل العامل فى 
الثانى. 

أما مع ظهور الربح فان اتفقا على أخذ حقه منه بغير إنضاض فلا بحثء و الا فإن طلب المالكك إنضاضه وجب على العامل إجابته. لأن 
استقرار الملكك مشروط به؛ و ان انعكس فوجهانء و الأقوى العدم. لإمكان وصوله الى حقه بقسمة العروض. 
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47- مفتاح [كون العامل أمين لا يضمن] 
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العامل أمين لا يضمن ما يتلفء الا عن تفربط أو تعدىء و قوله مقبول فى التلق لأمانته: سواء فى المضاربة كما فى التصوضء أو 
البضاعة كما فى الخبر «الرجل يستبضع المال فيهلكك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا/ 
لن 

و فى الصحيح: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله؛ و ليس له من الربح شىء «37). يعنى إذا اشترط الضمان على العامل يصير قرضا 
فلا ربح حينئذ لصاحب المال. 

و فى المعتبرة: فى مال المضاربة الربح بينهما و الوضيعة على المالء الا أن يخالف أمر صاحب المال 079. 


القول فى المزارعة و المساقاه 
38- مفتاح [حقيقة المزارعة و المساقاة] 


المزارعة معاملهٌ على الأرض بحصة من حاصلهاء سواء كان كل من البذر و العوامل للمالكك أو العامل» أو مشتركاء و سواء كان كل 
من الأرض و العمل مختصا بأحدهماء أو مشتركا بينهما. 


.188 -١* وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ 88-١‏ 1. 

(") وسائل الشيعة -١7«‏ 181. 
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و المساقاهُ معاملة على أصول ثابتهُ بحصهُ من حاصلها. 

و فى الاخبار ربما تطلق المزارعةٌ على ما يشملهما. و اجارءٌ الأرض أيضا كالقبالة» الا أن الفقهاء فرقوا بين الثلاثة و بحثوا عن كل منها 
على حدة و خصوا كلا منها بأحكام. 

و الثلاثة ثابتة بالنص و الإجماع؛ و فى الصحيح «عن المزارعة قال: النفقهُ منكك و الأرض لصاحبهاء فما أخرج الله عز و جل منها من 
شىء قسم على الشرط» )١١‏ و كذلكك أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر حين أتوه؛ فأعطاهم إياها أن يعمروها و لهم النصف 
مما أخرجت ١؟).‏ و هو مما يشمل المساقاة. 

وعن الرجل يعطى الرجل أرضه و فيها الرمان و النخل و الفاكهة؛ و يقول: 

اسق هذا من الماء و اعمره و لكك النصف مما خرج. قال: لا بأس و هو المساقاة؛ و فى الصحيح «عن الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو 
بالدراهم قال: لا بأس .]١[‏ و هو إجارة الأرض. 

و لزومها كلها متفق عليه عملا بوجوب الإيفاء بالعقود» فلا ينفسخ الا بالتقايل؛ أو انقطاع الماء و فساد منفعة الأرض و نحو ذلك. لا 
نوك احدسيك لأمالة الدوام و الاستصحابء فان مات المالكك أتم العامل العمل» و ان مات العامل قام وارثه مقامه» و الا استأجر 
الحاكم من ماله أو مما يخرج من حصته من يقوم به. الا إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه و مات قبل ظهور الثمرة» فيبطل بموته 
دون ما إذا مات بعده لسبق ملكه لهاء خلافا للمبسوط فيبطل المساقاءً يموت أحدهما مطلقاء و هو شاذ. 


[1] وسائل القيعة 9١د‏ 9و فيه الما يدل الرماة: 


3 وسائل الشيعة ولاح ديرت‎ )١( 
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(9) وسائل القيعة اك +1 
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م0- مفتاح إما يشترط فى المزارعة و المساقاه و غيرهما] 


يشترط فى الثلاثة أن يكون النماء كله مشاعا بينهماء تساويا فيه أو تفاضلا اقتصارا على موضع النقل. فلا يجوز جعل كله أو بعضه 
المعين لأحدهماء و فى المعتبرة: لا يقبل الأرض بحنطة مسماة» و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به .0١١‏ 

و جوز الشيخ و جماعة استثناء البذر من جملة الحاصل و إشاعة الباقى» و فى المختلف جواز استثناء شىء منه مطلقاء و الأول أشهر. 
أما لو شرط أحدهما شيئا يضمنه من غير الحاصل مضافا الى الحصة. فالمشهور جوازه؛ عملا بلزوم الشرط و خروجه عن النماء اللازم 
الإشاعة» و فى الاخبار ما يدل عليه و كذا كل شرط سائغ. 

و يجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط العلم بمقدار كل نوع. و لو ساقاه بالنصف ان سقى بالناضح و بالثلث ان سقى بالسائح بطلت» 
لأن الحصة لم يتعين. 


402- مفتاح [اشتراط تعيين الأجل فيها] 


قيل: يشترط فى الثلاثة تعيين مدهٌ يدركك فيها الزرع علما أو ظنا غالباء و لو لم يعين مده أو عين أقل من ذلكك بطلء لان مقتضى العقد 
اللازم ضبط أجله. و الأجل الناقص خلاف وضع القبالة» و تفويت للغرض منها. 


.509-١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
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خلافا لجماعة فى الأمرين؛ نظرا الى أن لكل زرع أمداء فيبنى على العاده كالقراضء و جواز التراضى بعد المدة الناقصة على إبقائه. 

و فبه [نظر] أن القراض لجوازه لا فائدة لضبط أجله. بخلاف القبالة و التراضى غير لازم؛ فلا يعلق عليه شرط اللازم» و فى الخبر «سألته 
أى وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض عن أربابها بشىء معلوم الى سنين مسماة) 0١١‏ الحديث. 

و فى جواز ازالة المالكك للزرع بعد انقضاء المدهُ وجهان. أما لو اتفقا على التبقية جاز بعوض و غيره؛ و لو ترك المزارعة حتى انقضت 
المدة» لزمه اجرة المثل مع تمكين له منهاء لتفويت منفعتها عليه. 


1ن؟- مفتاح [اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض] 


يشترط أن يكون الأرض و الأشجار مما يمكن الانتفاع به عادة» بأن يكون لهما ماء يكفيهما للسقى غالباء فيبطل بدون ذلكك و ان 
رضى العامل. 
ولو تجدد انقطاع الماء فى الأثناء قيل: يبطل لفوات الشرط لباقى المدة» و قيل: للعامل خيار الفسخ لعدم الانتفاع. 


- مفتاح [عدم وجوب تعيين الزرع] 


لا يجب تعبين الزرع على الأأقوى للإطلا-قء وان عين لم يجز التعدى, و لو فعل لزمه اجرة المثلء لا-نه غير المعقود عليه. و قيل: بل 
يتخير المالكك 
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.5١8 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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بينه و بين أخذ المسمى مع الأرش. و قيل: يجوز مع التعيين زرع ما هو أقل ضررا.‎ 


6- مفتاح [حكم التشريك فيهما] 


للمزارع أن يشاركك غيره و أن يزارع عليها غيره من دون اذن المالكء لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم» و الناس مسلطون على 
أموالهم. و قيل: 

لا يجوز له تسليم الأرض الا بإذن المالك, و سيأتى مثله فى الإجارة. و قيل: 

انما يجوز مزارعةٌ غيره و مشاركته له إذا كان البذر منه» ليكون تمليكك الحصةٌ منوطا به و لأن الأصل أن لا يسلط على البذر الا مالكه 
أو من أذن له. 

و أما المساقاهُ فليس للعامل فيها أن يساقى غيره؛ لانه لا يملكك منه سوى الحصة من الثمرهُ بعد ظهورهاء و الأصل فيها للمالكك؛ و هو 
فيها كالبذر فى المزارعة» فيعامل عليه من يملكه؛ و هو للعامل مقصود بالعرض كالأرض للمزارع كذا قالوا. 

أما لو اشترط المالكك على العامل أن يعمل بنفسه فلا يجوز له التعدى اتفاقا لأن المؤمنين عند شروطهم. 


-42٠‏ مفتاح [حكم التخريص على العامل] 


يجوز لصاحب الأرض و الأصول أن يخرص على العامل بعد انعقاد الحب و ظهور الثمرة؛ و العامل بالخيار فى القبول و الرد» و يتوقف 
نقله اليه على عقد. 

و المشهور اشتراط استقراره على السلامهُ من الآفات» و لا نص فيه؛ و أنكره 

مفاتيح الشرائع؛ ج*؛ ص: 49 

الحلى رأسا فجعله باطلاء لأنه ان كان بيعا فهو محاقلة. و ان كان صلحا فهو لازم؛ سلم أم لا ان كان بعوض مضمون. و ان كان العوض 
من الغلة فهو باطل كالبيع. 

وفى الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه و آله أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلهاء فلما أدركت الثمره بعث عبد الله بن رواحة 
فقوم عليهم قيمه فقال لهم: اما أن تأخذوه و تعطونى نصف الثمنء و اما أن أعطيكم نصف الثمن و آخذه. فقالوا بهذا قامت السماوات 
والأرض .)3١‏ 


ا9- مفتاح [حكم خراج الأرض] 


خراج الأرض على صاحبهاء كما يستفاد من الاخبار, لانه موضوع عليها و فيها «ان السلطان لو زاد فيه و طلبها من الزرع وجب على 
صاحب الأرض دفعها إليهم» ١؟)‏ و كذا الكلام فى المؤنةُ التى يتوقف عليها العمل و لا يتعلق بنفس العمل. 

والتدمية كإصلاح النهر و الحائط و اقامة الدولاب. و بالجملةُ ما لا يتكرر كل سنة؛ لأنها من متممات الأرض و الأصول. دون ما فيه 
صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سن كالحرث و السقى و آالاتهماء و تنقية النهر. و حفظ الزرع» و حصاده؛ و حفظ الثمرة» و 
جدادهاء و تعديلهاء و تهذيب الجريد» و إصلاح موضع التشميسء و نقل الثمرة اليه و نحو ذلكء فان ذلك كله على العاملء لانه من 
جيلة العما . 
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)١(‏ وسائل الشيعة 199-١1‏ ح ؟. 

(0) وسائل القبعة #ادومة. 
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ولو شرط الخراج أو شيئا من القسم الأول من المؤنة على العامل جازء كما يستفاد من الاخبار و النصوص. و الزكاة على كل منهما مع 
بلوغ نصيبه النصابء. خلافا لابن زهرة حيث أوجبها على صاحب الأصلء محتجا بأن الحصة للأجرة؛ و هو ضعيف. 


27 مفتاح [حكم المزارعة حين ظهور بطلانها] 


كل موضع حكم فيه ببطلان المزارعة» يجب لصاحب الأرض أجرة المثل ان كان البذر من الزارع» و الحاصل ان كان البذر منه و عليه 
أجرة مثل العامل و العوامل و الآلات حينئذ. 

و لو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على نسبته» و لكل منهما على الأخر أجره مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر من الحصة. 

فلو كان البذر بينهما بالنصف رجع المالكك بنصف أجرةٌ أرضه. و العامل بنصف أجرة عمله و عوامله و آلاته. و على هذا القياس باقى 
الأقسام. 

ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له. و عليه أجرهُ مثل الأرض و باقى الأعمالء و آلاتها لصاحبها. 


687 مفتاح [حكم المساقاهُ حين ظهور بطلانها] 


إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة و لم يجز المالك. بطلت المساقاة و الثمره للمستحق و للعامل الأ-جرة على المساقى لا-على 
المستحق. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١,‏ 

العقد. فإن الثمره لصاحب الأصلء و للعامل أجرة المثل مع جهله بالفساد, الا أن يكون الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالكك. 

و يحتمل أن يكون للعامل أقل الأمرين من الحصة المشترطة و اجره المثل» لرضائه بالأقل. الا أن الأشهر بل الأقوى الأول, أما مع علمه 
بالفساد أو كون الفساد بالأمر المذكورء فليس له شىء»ء لدخوله فيه على ذلككء وفاقا للشهيد الثانى» و ان أطلق الأكثر وجوب أجرة 
المثل من دون القيدين. 


86 6- مفتاح [كيفية المغارسة و حكمها] 


قيل: إذا دفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أن الغرس بينهماء كانت المغارسة باطلة» لأن عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع؛ و 
هو منتف هناء فالغرس لصاحبه. فان كان هو المالك فللعامل أجرةٌ مثله عمله. لانه لم يعمل مجاناء بل بحصة لم تسلمء فان كان العامل 
فعليه أجرءٌ المثل عن مدهٌ شغله بهاء و لصاحب الأرض قلعه. لانه غير مستحق للبقاء فيهاء لكن بالأرش لصدوره بالاذن» و هو تفاوت ما 
بين قيمته فى حالتيه على الوضع الذى هو عليه» و هو كونه حال غرسه باقيا بأجرة و مستحقا للقلع بالأرشء و كونه مقلوعا على الأظهر. 
و قيل فيه أقوال أخر. 

ولا يبعد الفرق فى ذلكك كله بين العالم بالبطلاءن و الجاهل؛ و لكن كلامهم مطلق. و يحتمل أن يكون لكل منهما أقل الأمرين من 
أجرة المثل و الحصة كما مر نظيره. الا أنه لم نجد به قائلا. 
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القول فى الإجارة 
8 - مفتاح [كون الإجارةً من العقود اللازمة] 


الإجارة ثابتةُ بالنص و الإجماعء و لزومها متفق عليه عملا بوجوب الإيفاء بالعقود فلا ينفسخ الا بالتقايل» أو بأحد الأسباب المقتضية 
للفسخ. لا بالبيع لعدم المنافاة» و للنص «له أن يبيع إذا اشترط على المشترىء أن للمتقبل من السنين ماله) 2١١‏ و فى الحسن: لا ينتقض 
البيع الإجارة و السكنى, و لكن يبيعه على أن الذى يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط و كذا الإجارةٌ .)7١‏ 
فإن كان المشترى عالما صبر الى انقضاء المدة» و ان كان جاهلا تخير بين الفسخ بالعيب و إمضائه مجانا كما قالوه قالوا: و لو فسخ 
المستأجر بعد البيع عادت المنفعة إلى البائع لا المشترى» لسبق حقه. 

ولا بالعيب مهما كان الانتفاع الذى تضمنه العقد ممكنا و لو ناقصاء الا أنه مع النقصان تخير المستأجر بين الفسخ و الإمساكك بتمام 
الأجرة. 

ولا بتلف العين بعد مضى زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة» فيصح فيما مضى. 

ولا بتلف بعضها كذلككء فيصح فيما بقىء و قيل: يتخير حينئذ بين الفسخ لتبعيض الصفقة» و إمسااكك الحصة بقسطها من الأجرة. 

و لوانهدم المسكن فإعادة صاحبه و مكنه منه بلا فوات شىء من المنافع و ان قل» سقط الخيار على الأصح. 


.588-١1* وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .381/-١1‏ 
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ولا بالعتق فيستوفى المنفعة التى يتناولها العقد و قيل: يرجع على مولاه بأجره مثل عمله فى تلكك المدة و هو ضعيف. 

ولا بالموت إلا إذا شرط الانتفاع بنفسه. لأصالة الدوام و الاستصحاب. و قيل: يبطل به و قيل: يبطل بموت المستأجر دون الموجر. 
ولو شرط الخيار لهما أو لأحدهما أو لأجنبى إلى مده جازء لعموم لزوم الشروط. 


عع4- مفتاح [اشتراط صحة الانتفاع بالعين المؤجرة] 


يشترط فى العين المؤجرة أن تكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه» و لا فرق بين المشاع و المقسوم إجماعاء لا مكان التسليم و 
استيفاء المنفعة بموافقة الشريكك. 

و المعتبر فى الانتفاع أن يكون مما يحسن مقابلته بمال كائنا ما كان» فيجوز استيجار الدراهم و الدنانير للتزين و التجمل و إظهار الغناء 
و نحو ذلككء و كذا التفاح للشم و الأشجار للاستظلال الى غير ذلككء لان ذلكك كله مما يقصده العقلاء. 

و يجوز استيجار المرأة للإرضاعء و ان كان الركن الأعظم فيه اللبن» و هو عين تالفة» لانضمامه مع أعمال أخر من حمل الولد و وضعه 
ووهم القذرين فى فد و هك دلكفه والؤروه النض كال الله قحال «قإن أو طق الكو كالرمن أخو رقو ادو لتخل البين .و الأقمة 
عليهم السلام» و لان اللبن تابع لكثرة قيمهُ غيره و قلهُ قيمته» و ان كان هو مقصودا من وجه آخر. و كذا الكلام فى استيجار 


.8 سورة الطلاق:‎ )١( 
٠١ مفاتيح الشرائع» ج ”7 ص:‎ 
الرجل للصبغء و البئر للاستسقاء و نحو ذلكك.‎ 
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يكون موقوفاء و الوقف شرطه التأييد» و هو ينافى الإجارةٌ كذا قالوه. 
921- مفتاح [اشتراط المملوكية فى الإجارة] 


يشترط أن تكون المنفعة مملوكة؛ اما تبعا للعين أو منفردة» فلو آجر غير المالكك وقف على الإجازة» و قيل: تبطلء و الأول أصح. 
ولو آجر الوصى صبيا مده يعلم بلوغه فيهاء بطلت فى المتيقن» و صحت فى المحتمل و ان اتفق البلوغ فيه. 
و فى جواز الفسخ للصبى بعد بلوغه قولان. 


- مفتاح [للمستأجر أن يؤجر غيره] 


للمستأجر أن يؤجر غيره» كما يستفاد من الاخبار» و قيل: لا يجوز له تسليم العين إلا بإذن المالكك, فان فعل ضمن. و يدفعه الصحيح 
«رجل استأجر دابةُ فأعطاها غيره فنفقتء فقال: ان كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لهاء و ان لم يسم فليس عليه شىء» .)١١‏ 
قل : ولاأدقرق فى جوان إنجاز الستاجر للغير بين أن تكون الأسجرة الكائبة أكتر من الخولى أولة ختلافا لكر محيك متعوا مق ابجارة 


المسكن و الخان 


.100 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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و الأجير بأكثر مما استأجرهاء الا أن يؤجر بغير جنس الأجرة؛ أو يحدث ما يقابل التفاوتء و فى الحسن: فى الرجل يستأجر الدار ثم 
يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال: لا يصلح ذلك الا أن يحدث فيها شيئا .)١‏ و فيه: انى لأأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها 
بأكثر مما استأجرتها به الا أن نحدث فيها حدثا أو نغرم فيها غرامة .07١‏ 

و فى الاخبار: فى الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرهاء قال: لا بأس, ان هذا ليس كالحانوت و لا كالأجير؛ ان فضل 
الحانوت و الأجير حرام *0. و فى بعضها «و لا مثل البيت ان فضل الأجير و البيت حرام) 50). 

وفى المعتبرة: إذا تقلبت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به» و ان تقبلتها بالنصف و الثلث فلكك أن تقبلها بأكثر مما 
تقبلتها به» لان الذهب و الفضهٌ مضمونان .6١‏ 


4- مفتاح [للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره] 


للموجر نفسه للعمل أن يستأجر غيره. الا إذا شرط العمل بنفسه. فإذا استأجر الغير بأقل مما استأجره ففى كراهته و تحريمه قولان. و فى 
الصحيح: 
عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه. قال: لا إلا 


.787 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.104 -١7 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.8 ح‎ 78٠-١1 وسائل الشيعة‎ )( 
.# ح78٠‎ -١ وسائل الشيعة‎ )©( 
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)20 وسائل الشيعة ارك إضيرة 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: ٠١8‏ 

أن يكون قد عمل فيه شيئا .0١١‏ 

و فيه عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضلء قال: لا بأس قد عمل فيه ١؟0.‏ و فى معناهما أخبار أخر. 


- مفتاح [جواز إجارةٌ الزوجة نفسها] 


يجوز للزوجة الحرة إجارة نفسها للإرضاع و غيره؛ مع اذن الزوج مطلقا عندناء لأنها مالك لمنافعهاء و بدون الاذن ان منع شيئا من 
حقوقه توقف على أجازته قطعاء للمنافاة و سبق حقه. وان لم يمنع فقولان» و الجواز أقرب للأصل و العموماتء و الزوج انما يملكك 
منافع الاستمتاع خاصة. 

ولو فرض تقدم الاستيجار على النكاح, فلا اعتراض للزوج قطعاء لسبق حق المستأجرء و له الاستمتاع بها فيما فضل عنه. 


1/1١‏ مفتاح [اشتراط كون المنفعة مباحة] 


يشترط أن يكون المنفعة مباحة» فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمراء أو دكانا ليبيع فيه آله محرمة» أو أجيرا ليحمل مسكراء لم ينعقد. و 
فى الخبر «فى الرجل يؤاجر البيت فيباع فيه الخمر. قال: حرام أجرته) 07. 
وفى آخر «يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر. قال: 


.588 -١1 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١7‏ 588. 

(") الوافى «- 79 أبواب وجوه المكاسب. 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ٠١17‏ 

لا بأس» ١١‏ و حمل على الجاهل بأن المستأجر يعمل فيها ذلكك, أو على أن الحمل يجوز أن يكون للتخليل و نحوه. 


'/1؟- مفتاح [اشتراط المقدورية فى المنفعة] 


يشترط فى المنفعة أن تكون مقدورا على تسليمهاء فلو آجر عبدا آبقا لم يصحء و قال الشهيد: يصح مع الضميمة. 
ولو منعه المؤجر تخير بين الفسخ فيسقط الأ-جرةء و بين الإبقاء و أخذ عوض المنفعة و هو أجرة مثلهاء فيرجع بالتفاوت و هو زيادة 


أجرهُ المثل عن المسمى ان كان. 
/91- مفتاح [اشتراط كون المنفعة معلومة] 


يشترط أن يكون المنفعة معلومة» اما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و ركوب الدابة إلى موضع معين» أو بتقدير المده كخياطة 
شهر و ركوب شهر. 

و مالا يمكن ضبطه الا بالزمان فلا بد من تقديره به كسكنى الدار و الإرضاع و نحو ذلك. 

ولو قدر بالمدهٌ و العمل معا قيل: يبطل لان استيفاء العمل فى المدهٌ المعينة على وجه التطابق بحيث يتمان معا قد لا يتفق» و هو حسن. 
نعم لو أراد الظرفية المطلقة و أمكن وقوع الفعل فيها جاز. 
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و فى اشتراط اتصال المدة بالعقد قولان. و الأصح العدم. أما لو أطلق فقيل 


)١(‏ الوافى «- 79 أبواب وجوه المكاسب. 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ٠١‏ 

يبطل» و قيل: يقتضى الاتصال» و هو حسن فيما دل فيه العرف على ذلكك و الا فلا. 

ولو اشترط فى استيجار الأرض الغرس و الزرع معاء قيل: لا بد من تعيين مقدار كل منهماء لتفاوت ضرريهما. و كذا لو استأجر لزرعين 
أو غرسين مختلفى الضررء و لو قيل: الإطلاق يقتضى التنصيف كان حسنا. 

ولو استأجرها لينتفع بما شاء صح و تخيره لانه تعميم فى الافراد و قدوم على الرضا بالأضر. 

ولا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالة و الغرر. و كذا الدابة و ما يحمل عليها و وقت السير ليلا و نهاراء الا أن يكون هناكك عاد 
فيكتفى بها. 

و كذا تعيين الصبى للإرضاعء لاختلاف الأولاد فى هذه المنفعة كبيرا و صغيراء بل الموضع الذى ترضعه فيه أيضا. 

و تعيين الأرض إذا استأجر أجيرا للحرث فيهاء أو حفر البئر و نحو ذلككء إذا لم يقدر بالمدة. و كذا قدر نزول البئر وسعتها. 

والذى يستأجر للعمل بنفسه مدهٌ معينة؛ أو عملا معينا مع تعيين أول زمانه» لا يجوز له العمل لغير المستأجرء إلا بإذنه كما فى الخبر 
«إذا أذن له الذى استأجره فليس به بأس 0١‏ أو فيما لم تجر العادهٌ بالعمل فيه للمستأجرء كالليل إذا لم يؤد الى ضعف فى العمل 
المستأجر عليه. و فى وجوب المبادرة إلى الفعل مع الإطلاق قولان» و الشهيد على الوجوب. 


©/91- مفتاح [اشتراط معلومية الأجرة] 


يشترط أن يكون الأجرةٌ معلومة بالوزن أو الكيل أو العدد. فيما يوزن أو 


.58٠ -١ وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ٠١94‏ 

يكال أو يعدء ليتحقق انتفاء الغرر» و قيل: يكفى المشاهدة لانتفاء معظمه بها و أصالةُ الصحة, و الأول أحوط. 

ولو استأجره ليحمل له متاعا الى موضع معين بأجره فى وقت معين؛ فان قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز» و لو شرط سقوط الأجرة 
ان لم يوصله فيه لم يجزء و كان له أجرة المثل» قالهما الأكثر للمعتبرين. و قيل: بالبطلان فيهماء لعدم تعيين الأجرة» لاختلافهما على 
التقديرين؛ كما لو باعه بثمنين على تقديرين و هو اجتهاد فى مقابلُ النص» و فى الصحيح: عن رجل يكترى الدابة فيقول: 

اكتريتها منكك الى مكان كذاء فان جاوزته فلكك كذا و كذا زياد و يسمى ذلك. قال: لا بأس به كله .)١١‏ 

قيل: لو شرط فى الثانى سقوط الأ-جرة مع الإخلال بالمعين و لا يجعله أحد شقى المستأجر عليه جازء لتعيين الأجرة حينئذ» فيثبت 
المسمى ان جاء به فى المعين» و لا شىء فى غيره للإخلال. 

ولوقال كل شهر بكذا قيل: انما يصح فى شهر و يبطل فى الزائد» لعدم انحصاره فى وجه معين. و قيل: يبطل مطلقا للغرر و جهالة 
العو من 

ولو قال: ان خطته فارسيا فلكك درهمء و ان خطته روميا فلكك درهمان, أو ان عملت هذا العمل فى اليوم فلكك درهمانء و فى غد 
درهم؛ قيل: يصح لان كلا من الفعلين معلوم و أجرته معلومة: و الواقع لا يخلو منهماء و لأصالةً الجواز. و قيل: بالبطلان لأن المستأجر 
عليه ليس المجموع و لا كل واحدء و الا لوجبا فيكون واحدا غير معين» و ذلكك غرر مبطل كالبيع بثمنين نقدا و نسيئة أو الى أجلين. 
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نعم لو وقع ذلكك جعالة صح. لان مبنى الجعالة على الجهالة فى العمل و الجعل. 


/ وسائل الشيعة 17 - 9ح ابا‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج . ص: ١٠١‏ 

ولو استأجره للعمل فى الأشجار بجزء من الثمرة» فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولا واحداء لعدم المعلومية بل الوجود. و ان كان بعده 
و قبل بدو الصلاح بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح جازء كما فى البيع. 


- مفتاح [كراهة إجارةً الأرض بالحنطة مما يخرج منها] 


قيل: يكره إجاره الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منهاء للخبر «ان كان من طعامها فلا خير فيه) 0١١‏ و فى معناه غيره. و قيل: 
بالمنع» و يدفعه ظاهره. 

أما مع الإطلاق أو شرطه من غيرهاء فالمشهور جوازه على كراهة للأصلء و فى الصحيح ١لا‏ بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع 
الناس على الثلث و الربع و أقل و أكثرء إذا كنت لا تأخذ الرجل الا بما أخرجت أره ك» ”3 و القاضى على المنع» لورود النهى عنه 
فى الصحيحء و حمل على ما يخرج منهاء و الاولى حمل النهى على الكراهة لشيوعه فيها. 


ع/91- مفتاح [تملك العوضين بنفس العقد] 


يملكك كل من العوضين بنفس العقدء الا أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة أو بالعمل ان كانت الإجارة عليه» و 
معهما يجب التعجيل سواء اشترط أو أطلقء لأن تسليم أحد العوضين تسلط على المطالبةٌ بالاخر. بمقتضى 


(1) وسائل الشبعة #ات +ام, 

() وسائل الشيعة 1د 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: ١١١‏ 

المعاوضةٌ الموجبةٌ للملكك. 

ولو شرط قبضها قبل تسليم العين أو العمل صح. و كذا لو شرط التأجيل بشرط أن يكون الأجل معلوماء متحدا كان كشهر أو متعددا 
بأن يجعله نجوما. 

وفى وقف استحقاق المطالبة بها بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها ثلاثة أقوال: ثالثها الفرق بما إذا كان العمل فى ملكك 
الأجبر أو المستأجرء فيتوقف على الأول دون الثاني» لأنه بيده تبعا للملكك. 


/91/1- مفتاح [حكم ما يتوقف عليه توفية المنفعة] 


قيل: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعةٌ فعلى الموجرء و منه الخيوط فى الخياطة: و المداد فى الكتابة. و قيل: بل الواجب عليه انما هو 
العمل . 

أما الأعيان الذاهبة فلا تدخل إلا فى شواذ كالاسترضاع و الاستحمام؛ فالرجوع الى العرف أولىء و مع عدمه فعلى المستأجر. 

أما عمارهُ الحيطان و السقوف و عمل الأبواب و مجرى الماءء. فعلى الموجر قطعا. 

و كذلكك كل ما جرت العادةٌ بالتوطئةُ به للركوبء أو الاستعانة بالنسبة إلى نوع الدابةُ المعينة» فيجب السرج لذات السرج. و البرذعة 
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]١[‏ لمن يعتاده. وكذا اللجام و الزمام و غيرهما من الآلات. و السائق و القائد و الإعانة على الركوب و النزول» كل ذلكك مع قضاء 
العاده به. و كذلك سقى الدابه و علفها على الأصح. لأصالة عدم وجوبهما على غير المالكك؛ فان كان حاضرا و الا استأذنه» أو 
الحاكم فى الإنفاق و رجع عليه. 


[1] البرؤعة: بالدال المعجمة و الميملة: كساء يلقى على ظهر الدابة. 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: ١١7‏ 

و يسقط الاستيذان مع التعذر و الاشهاد, و قال جماعة: ان ذلكك على المستأجر و لو أهمل ضمن. و كذلك الكلام فى نفقة الأجير. 
وفى الخبر: فى رجل استأجر رجلا بنفقة سماه و لم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرىء فما كان من مؤنة الأجير من غسل 
الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر. 

ولو شرط جميع ما ذكر على غير من هو عليه صح. و لكنه لا بد من بيان قدرها و وصفهاء بخلاف ما لو وجب ابتداء» فإنه يرجع الى 
عادةٌ الأمثال. 


- مفتاح [العين المستأجرة أمانة] 


العين المستأجرةٌ أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بتعد أو تفربط» لافى المدهٌ ولا بعدهاء لأنها مقبوضةٌ بإذن المالكك بحق القابيض» و 
للصحيح السابق فى استيجار الدابة و هلاكها. 

و#نذلكك الأجر إذا ملك صهرا كان أو كن هرا أوعبدا إجماعا من المملمية قل دولا يجب زد العيق إلى اموسر ولا مؤلة 
ذلكك. و انما يجب بعد المطالبةٌ تمكينه منها و التخليةٌ بينه و بينهاء كسائر الأمانات» للأصل و استصحاب كونها أمانة. 

نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدهٌ ضمنء خلافا للشيخ و الإسكافى فيما بعد المدةٌ» نظرا إلى أنه غير مأذون فيه» فيضمنها مطلقاء 
و يجب عليه مؤنة الرد. 


مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: ١١7“‏ 
04- مفتاح [حكم إفساد الصانع و القصار و الحجام و غيرهم] 


إذا أفسد الصانع ضمن و لو كان حاذقاء أو غير مفرط إجماعاء كالقصار يحرق أو يخرق» أو الحجام يجنى فى حجامته أو الختان 
يتجاوز حد الختان و لو احتاط و اجتهد, و فى المعتبرة ١كل‏ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن» .١١‏ 

أما لو تلف فى يده لا بسببه من غير تفريط ولا تعهد لم يضمن على الأصح. لأصالةٌ البراءة و لأنه أمين و لدلالة كثير من الاخبار عليه 
الا إذا لم يكن له بينة على قوله كما فى الصحيح و غيره» و فى الحسن و غيره: كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصانع 
احتياطا للناس» و كان أبى يتطول عليه إذا كان مأمونا «7). و قيل: بل يضمن مطلقا. 

و كذا الملاح و المكارى لا يضمنان الا ما يتلف عن تفريط؛ أو ليس لهما بينة كما فى المعتبرة» و لعدم دخولهما فى الصانع الذى وقع 
على الضمان بإفساده الإجماع؛ خلافا للشيخ, فان استند الى الحسن فهو محمول على أحد الأمرين جمعا. 

و كذا صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع و فرط فى حفظه أو تعدى فيه لأصالةُ براءة ذمته من حفظ مال الغير مع عدم التزامه به و 
فى الخبر «أتى أمير المؤمنين عليه السلام بصاحب الحمام وضعت عنده الثياب فضاعت»ء فلم 


.31/١ -١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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(؟) وسائل الشيعة 9-- 31/7. 

مفاتيح الشرائع» ج ص: ١١5‏ 

يضمنه و قال: انما هو أمين» ١١‏ و فى آخر «إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذه على الثياب» .١‏ 

و قيل: ولو كان الصانع المفسد مملوكا و آجره مولاله أو بإذنه» تعلق الضمان بكسبه الا أن يفرط فبرقبته» و لو زادت الجناية عن 
الكسب ففى لزومها المولى أو رقبته قولان» و أطلق فى الحسن الضمان على المولى فى جنايته. 


- مفتاح [موارد وجوب أجرة المثل فى الإجارة] 


إذا استعمله لعمل يستأجر لمثله فى العادة أو كان العامل من عادته أن يستأجرء فله أجرهُ مثل عمله. و مع انتفائهما لا يلتفت الى مدعيها. 
و يكره الاستعمال قبل المقاطعة للنصوصء منها «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته) 9”. 

و يستحب المبادرة ببذل الأجره للنصوصء منها «فى الجمال و الأجير قال: 

لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته) (6). 


-1١‏ مفتاح [وجوب أجرة المثل ما لو بطل الإجارة] 


قيل: كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة» يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء 


.37١ -١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .”37/1١ -١‏ 

(") وسائل الشيعةٌ -١1‏ 568. 

(ع) وسائل الشيعةٌ -١7*‏ 588. 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: ١١0‏ 

المنفعة أو بعضهاء سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه. لاقتضاء البطلان رجوع كل عوض الى مالكه. 
و مع استيفاء المنفعة يمتنع ردهاء فيرجع الى بدلها و هو أجرة المثل. 


القول فى الجعالة 

اشارة 

قال الله تعالن حكاية وَ لِمَنْ لا به حمل بَعير .01١‏ 
7- مفتاح [كون الجعالة من العقود الجائزة] 


الجعالة ثابتة بالنص و الإجماعء جائزه من الطرفين» تنفسخ بموت كل منهماء و لكل منهما فسخه قبل التلبس و بعده. و على الأول لا 
شىء للعاملء إذ لا عمل له؛ و كذا على الثانى لو كان الفسخ من قبله» إذ لم يجعل له العوض إلا فى مقابلة مجموع العمل» و لعدم 
حصول الغرضء إلا إذا كان العمل مثل خياطة الثوب فخاطه بعضهء ثم مات أو منعه ظالم, فإنه يثبت له حصة من العوض كذا قالوه. 

أما نحو رد العبد فلا يستحق ببعضه شيئا مطلقاء لأنه أمر واحد لا يتقسط العوض على أجزائه. و ان كان الفسخ من قبل المالكك فعليه 


للعامل عوض ما عمل مطلقاء لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له و لا تقصير من قبله. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحهً /عاه من عابب 


و الأصل فى العمل المحترم الواقع بأمر المالكك أن يقابل بالعوض. كذا قالوه. 


)١(‏ سورةٌ يوسف: ا 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١1١‏ 
187- مفتاح [ما يشترط فى الجعل و الجعالة] 


قيل: يصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود فى نظر العقلاء» بشرط أن لا يكون واجباء بل عبادة مشروطة بالنية على ما مر معلوما 
كان كخياطة الثوب أو مجهولا كرد الآبق و الضالة لمسيس الحاجة إليه» كما مست فى عمل القراض. فإنه إذا احتمل الجهالة لتتحصيل 
الزيادة فاحتمالها لتحصيل أصل المال أولى. 

أما العوض: ففى اشتراط معلوميته قولان: المشهور ذلكء لعدم الحاجة الى احتمال الجهالة فيه بخلاف العملء و لانه لا يكاد يرغب 
أحد فى العمل إذا لم يعلم بالجعل» فلا يحصل المقصود. و فيهما منع» مع أن مبنى الجعالة على احتمال الغرر» و ربما لا يراد بذل شىء 
آخر غير المجعول عليه» أو بعضه مع الجهل به و قد ورد فى الحديث من قتل قتيلا فله سلبه) )١١‏ و هى جعالة على عوض مجهول. 

و قيل: يجوز الجهالة فى العوضء حيث لا يمنع من التسليم» كنصف العبد الآبق إذا رده» و منه سلب المقتول من غير تعيين» لان ذلكك 
معين فى حد ذاته لا يفضى الى التنازع» بخلاف جعل العوض ثوبا أو داب و نحو ذلكك, مما يختلف كثيرا و يتفاوت أفراده قيمةٌ تفاوتا 
عظيماء و هو أظهر. 


98- مفتاح [حكم ما لو أبهم العوض] 


إذا أبهم العوض لزم أجرة المثل» و خص فى المشهور بغير رد الآبق» و جعل 


() ستق الوق دم 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ١١1‏ 

فيه دينارا إذا أخذه فى مصرى و ان أخذه فى غيره فأربعةٌ دثائير» للخبر التبوىء و حمله فى المبسوط على الأفضل لا الوجوبء و أثبته 
فى النهاية و المقنعة» و ان لم يستدعه المالك, نظرا إلى الإطلاق. 

و منهم من ألزم أقل الأمرين من المقدار المذكور و قيمة العبد. حذرا من إلزام المالكك بزيادة عن ماله لأجل تحصيله. و منهم من 
ألحق بالعبد البعير. و منهم من أعرض عن هذا الحكم أصلاء لضعف مستنده جداء و اختلافهم فى الحكم على وجه لا يجبر العمل به 


64- مفتاح [ما يشترط فى الجاعل و العامل] 


قيل: يشترط فى الجاعل جواز التصرف. و فى العامل إمكان تحصيل العمل و لو عين الجعالة لواحد بعمل غيره لم يستحق شيئاء و كذا 
لو عمل بنية التبرع أو حصل الضالة فى يده قبل الجعالة أو بعدها و قبل العلم بهاء أو من غير سعى مطلقاء لوجوب التسليم حينئذ و 
انتفاء العمل فى الأخير؛ و كذا لو استدعى المالكك الرد أو عملا آخرء و لم يسم أجرةء و فيه الإشكالء أما لو لم يستدع الرد فلا شىء 
قطعا. 

و لو تعدد العامل اشتركوا فى العوضء و لو جعل لكل واحد جعالة منفردة فاشتركوا فى العمل» كان لكل منهم مما جعل له بنسبة 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة وعاه من عابب 


العمل. و لو جعل جعلا معينا على رده من مسافةٌ معينة» فرد من بعضها فالمشهور أن له من الجعل بنسبةٌ المسافة. 

و لو عقب الجعالة بأخرى فى ذلكك العمل بعينه» فزاد أو نقص فى العوض قبل التلبس بالعمل» عمل بالأخيرة. و لو كان فى الأثناء عمل 
بالأولى فيما مضى 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ١١18‏ 

و بالاخيرة فيما بقى. 

و لو تبرع أجنبى بالجعل وجب عليه؛ و لا يرجع الى المالكك. 


القول فى السبق 

اشارة 

فى الحديث: لا سبق إلا فى نص أو خف أو حافر 019. 
2- مفتاح [جملة من أحكام السبق] 


قد بينا ثبوت الثلاثة بالنص و الإجماع, و أن فائدتها بعث النفس على الاستعداد للقتال و الهدايةُ للممارسةٌ النضالء و أن الخلاف واقع 
فى جواز غيرها من الرهانات من غير عوضء و هل العقد لازم أم جائز قولان» و كذا فى افتقاره الى القبول. 

و لا- يشترط فيه العوضء و مع ذكره لا بد من انضباطه بالقدر و الجنس و النوعء دفعا للغررء دينا كان أو عينا حالا أو مؤجلاء و يجوز 
أن يبذله غير المتسابقين إجماعاء سواء الامام و غيره من بيت المال و غيره» لان فيه مصلحة. 

و أن يبذله أحدهما إجماعا منا أو كلاهماء خلافا للإسكافى حيث لم يجوز ذلك الا بالمحلل» بأن يكون بينهما ثالث فى السباق ان 


سبق أخذ العوضين معاء و ان سبق لم يغرم» أخذا بخبر عامى» و هو ضعيف سندا و دلالة. 
17 مفتاح [ما يشترط فى الخف و الحافر] 


المشهور أنه يشترط فى الخ و الحافر تقدير المسافةٌ ابتداء و انتهاء. 


554-١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: ١١94‏ 

و كونها بحيث يحتمل الدابتان قطعها و لا ينقطعان دونهاء و تعيينهما بالمشاهدة و عدم تيقن قصور إحداهما عن الأخرىء و تساويهما 
فى الجنسء و إرسالهما دفعة» و انضباط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخرة و الاستباق عليهما بالركوب. 

وان يكون المتسابقان من أهل القتال» فلا يجوز للمرأة. و أن يجعل العوض كله أو القسط الأوفر منه للسابق» فلا يجعل للمصلى أزيد 
مما جعل للمجلى أو مساويا له و لا للتالى أزيد مما للمصلى أو مساويا له. و هكذا الى آخر المتسابقين و أسماؤهم هذه فى الخيل 
معروفة» و هى اثنا عشر خيلا: آخرها الفسكل. 

و فى اشتراط التساوى فى الموقف قولان: و الأظهر عدمه وفاقا للمحقق. لانه مبنى على التراضى. و أما الشروط الأخر فإنما هى لدفع 
الجهالة و رفع الغرر المحصل للغاية المطلوبة منه» و إفاد الحكمة التى بسببها شرع. 


4- مفتاح [أقسام السبق فى النصل] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00٠‏ من عابب 


السبق فى النصل قسمان: مبادرً و محاطة- بتشديد الطاء- فالمبادرة أن يتفقا على أن يبادر أحدهما بإصابةُ عدد معين» كخمسةٌ من 
رمى عدد معين كعشرين و المحاطة أن يقابل اصابتهما من العدد المشترط» و يطرح المشتركك منهما فمن زاد فيها بعدد معين كخمسة 
مثلا فهو السابق. 

وقد يزاد ثالث و هو الجوابه و معناه إسقاط الأقرب من الغرض ما هو الا بعد. 

ولا بد من تعيين أحد الأقسام» و عدد الرمى» و عدد الإصابة» و صفتها. و لها أوصاف كثيرة حتى أنه ذكر لها فى كتاب فقه اللغة 
بحسب أوصافها تسعةٌ عشر اسما. 

مفاتيح الشرائع» ج ص: ٠٠١‏ 

و تعيين قدر المسافة و الغرض و العوضء كل ذلكك حذرا من الجهالة و الغرر و اكتفى بعضهم بتعيين عدد الإصابة و الغرض و 
العوضء و عدد الرمى فى المحاطةٌ خاصة دون المبادرة» و الأول أولى و أحوط. 


القول فى الصلح 

قال الله تعالى وَ الصّلَحَ حمر .01١‏ 

6- مفتاح [ثبوت الصلح فى الشرع] 

كالبيع فى إفاده نقل الملككء أو على منفعة كان كالإجارة. الى غير ذلكك من أحكامه. لإطلاق النصوص منها «الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» 07١‏ و فسر الاستثناء بنحو استرقاق الحرء و عدم وطى الحليلة. 

-- مفتاح [كون الصلح من العقود اللازمة] 


ليس الصلح فرعا على غيره و لو أفاد فائدته» خلافا للمبسوط حيث فرعه على البيع و الإجارة و الهبهُ و الإبراء و العاريةء و على المختار 
لازم لدخوله فى عموم الأمر. و على قول الشيخ تابع لما فرع عليه فى اللزوم و الجواز. 


(1) سورة الساء: 118 
(؟) وسائل الشيعةٌ .١88 -١‏ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١1١‏ 
61- مفتاح [أحكام الصلح] 


يصح مع الإقرار و الإنكار» للإطلاق و لبناء شرعيته على قطع التنازع» و لكن انما يصح مع الإنكار بحسب الظاهر دون نفس الأمرء فلا 
يستبيح لكل منهما ما وصل اليه بالصلح و هو غير محقء لأنه أكل مال بالباطل» و انما صولح 3١‏ المحق المبطل دفعا لدعواه الكاذب و 
حفظا لنفسه أو ماله عن الضررء و مثل هذا لا يعد تراضيا يبيح أكل مال الغير. 

وفى الصحيح (إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شىء, فالذى أخذته الورثة لهم و ما بقى فهو 
للميت يستوفيه منه فى الآدخرة؛ فان هو لم يصالحهم على شىء حتى مات و لم يقبض عنه فهو كله للميت يأخذه به) 01١‏ و فى معناه 
أخبار أخر. 
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نعم لو كانت الدعوى مستندة الى قرينة يجوزهاء كما لو وجد المدعى بخط مورثه أن له حقا على أحدء أتجه صحته فى نفس الأمر» و 
يصح مع علم المصطلحين بما يتصالحان عليه» و مع جهالتهما دينا كان أو عيناء بلا خلاف فيه عندناء الا أنه يأتى فى المبطل ما سلف. 
وفى الصحيح «فى رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه؛ لا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه؛ فقال كل واحد 
منهما لصاحبه: لكك ما عندك ولى ما عندى فقال: لا بأس بذلكك» 0 و لأن الحاجة تمس الى تحصيل البراءة مع 


)١(‏ وفى نسخة أخرى: و انما شرع رفعا- إلخ. 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١7‏ 188. 

(") وسائل الشيعةٌ -١7‏ 188. 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: ١77‏ 

الجهلء و لا وجه الا الصلح. 

و لو اختص أحدهما بالجهل فان كان هو المستحق, لم يصح الصلح فى نفس الأمر الا أن يعلمه بالقدرء أو يكون المصالح به قدر حقه 
مع كونه غير متعين. 

و مع ذلكك فالعبرة بوصول الح لا الصلح؛ و هو منصوص. نعم لو رضى صاحب الحق باطنا صح وفاقا للتذكرة؛ و ان انعكس الفرض 
لم يصح بزيادة عن الحق بل بقدره فيما دون عكس الأول. و يجب على العالم اعلام الجاهل و إيصال حقه اليه. 


7 مفتاح [ما يصح المصالحة عليه] 


يصح الصلح على عين بعين أو منفعة» و على منفعة بعين أو منفعة» و فى الحسن «الرجل يكون له دين إلى أجل مسمىء فيأتيه غريمه 
5-7 قدي كذا و كذ وام عنكك بقع اويقول: الل حجرو !1 كان لجل نينا حي عكر قال: لا أرى به بأسا 
اله لم يزدة على رأ مال قال الله جل اوه فلكم روس" لع لا تَظْلمُونَ ولا تَظلْمُونَ 059 وافى معناه غيره. 
بل و يصح على مثل إسقاط خيار» أو حق أولوية فى تحجير و سوق و مسجد أيضاء وفاقا للشهيد الثانى للعموم. 
ولا يعتبر فيه ما يعتبر فى الصرفء إذ ليس فرعا على البيع الأعلى مذهب الشيخ. و فى جريان الربا فيه قولان. 
ولا بد أن يكون العوض معلوما ليرتفع الغرر و إذا اصطلح الشريكان بعد 


.١188-1١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
١7 مفاتيح الشرائع» ج ؟. ص:‎ 
انتهاء الشركة و ارادهٌ الفسخ على أن يكون الربح و الخسران على أحدهما و لللآخر رأس ماله» صح للصحيح.‎ 


القول فى الإقالة 
91 مفتاح [أحكام الإقالة] 


الإقالةُ مستحبةٌ مع الاستقالة بالنص و الإجماع؛ و هى فسخ للعقد عندناء فلا يثبت بها شفعة, لأنها تابعة للبيع» و يرجع كل عوض الى 
صاحبه من غير زيادة و لا نقصان, فان اشترط أحدهما بطلء لمنافاته مقتضاها عينا كان الزيادة أو النقصان أو حكما. 

وفى الصحيح: فى رجل اشترى ثوبا و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رد على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة. قال: لا يصلح 
له أن يأخذه بوضيعةٌ فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد .)١١‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 001 من عابب 


ولو فقد العوض ضمن بممثله ان كان مثليا و الا فقيمته» و قيل: بمثله مطلقا و هو ضعيف. و الاعتبار بالقيمةٌ يوم التلف كنظائره» لتعلق 
الضمان بها يومئذ. و فيه وجوه أخر و النماء المتصل تابع دون المنفصل. 

وان أحدث أحدهما فيه حدثا فما وقع بأعيان من عنده فهوله؛ و كذا ما زاد بفعله» فيقوم قبل الأحداث و بعده و يرجع بالتفاوت. و ان 
تقايلا فى البعض قسط أحد العوضين على الأخر. 

ولا يسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق» و كذا أجرة الكيال و الوزان و الناقد. 


597-١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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الباب الثالث (فى المداينات و توابعها) 
القول فى الدين 

اشارة 


قال الله تعالى إذلا ايم ِدَيْنِ إلا أَجَلٍ مُسَمّى فَاكتيُوةٌ 0١١‏ الآية. 
وهو يشمل السلم و النسيئة و القرض و غيرها. 


44- مفتاح [كراهة الاستدانة من غير ضرورة] 


يكره الاستدانة من غير ضرورة للمعتبرة» و قال الحلبى: يحرم إذا لم يكن له ما بةة يقضيه به. لأنه خديعة. و هو قوى إذا لم يكن الدائن 
مطلعا على حاله؛ و الا فالكراهة شديدة. 
ولو كان له من يقضيه عنه خفت الكراهة للنص. و لو خاف التلف بدونها وجبت. 


0- مفتاح [استحباب الإقراض] 


يستحب الإإقراض لما فيه من معونة المحتاجء و المعاونة على البر و كشف الكربة» و للنصوص بالخصوص منها «الصدقة بعشرة و 
القرض بثمانية عشر) «؟» و منها «ان القرض أفضل من الصدقةٌ بمثله فى الثواب» و كلاهما بمعنى واحد 


000 سورة البقرة: 1 

00 وسائل الشيعة 1١‏ كامح م. 

() وسائل الشيعةٌ .,/1/-١“‏ 
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إذ بالرد ينقص اثنان. 

و يجب الاقتصار على رد العوضء فلو اشترط النفع حرم و كان رباء و لم يفد الملكك للإجماع و النص»ء عينا كان أو صفة» ربويا أو 
غيره للإطلا-ق. نعم لو تبرع المقترض بزيادة فى العين أو الصفة جازء للإجماع و المعتبرة المستفيضة سواء كان ذلكك من نيتهما أولاء 
معتادا أولا للإطلاق» بل الأول منصوص. 
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و بالاشتراط و عدمه يجمع بين النصوص المطلقة المختلفة» كما فصل فى المعتبرة» فلا حجة فى شىء منها على جواز أخذ الصحيح 


2- مفتاح [يملك الدين بالقبض و ليس للمقرض الرجوع] 


و يملكك بالقبض لا بالتصرف وفاقا للمشهورء لان التصرف هنا فرع الملككء فلا يكون مشروطا به. و ليس للمقرض ارتجاعه وفاقا 
للأكثر لأن فائده الملكك التسلط. 

و قيل: انه كالهبة» و أن الانتقال الى المثل أو القيمة انما كان لتعذر العين و لو بالملك, فإذا أمكن الرجوع الى العين يفسخ الملكك, 
حيث يمكن لا يعدل عن الحق إلى بدله. 

و الجواب أنه مبنى على جواز العقد و يأتى ما فيه. مع أن الأصل فى ملك الإنسان أن لا يتسلط عليه غيره الا برضاه. و الثابت بالعقد و 
القبض للمقرض انما هو البدل» فيستصحب الحكم الى أن يثبت المزيل. 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: ١78‏ 


7- مفتاح [عدم لزوم الشرط فى عقد الدين] 


المشهور جواز العقد بل ادعى عليه الإجماع؛ فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم» الا أن يشترط فى لازم» و كذا كل شرط سائغ» قيل: لان 
القرض تبرع و المتبرع ينبغى أن يكون بالخيار فى تبرعه؛ و انما يلزم الأجل فى المعاوضات. 

و فبه نظر مع أنه ينفيه عمومات الوفاء بالعقود و التزام الشروط» و خصوص «من مات و قد اقترض إلى أجل يحل» .)١١‏ 

و أيضا ينافيه قول الأكثر بعدم جواز الارتجاع كما مرء الا أن يقال: المراد بالجواز تسلط المقرض على أخذ البدل متى شاء. 

و فيه أنه لا فرق بينه و بين اللا-زم حينئذ» غير أنه لا يقع مؤجلا- و هو كما ترىء مع أن قوله تعالى ١إِللِمْ‏ أجَل) و الحديث المذكور 
يناديان بخلافه. مضافا الى العمومات», فان كان إجماعا و الا فالعمل على الظواهر. 


- مفتاح [حكم ما يتساوى و يختاف أجزاؤه قيمة و منفعة] 

كل ما يتساوى أجزاؤه قيمهُ و منفعة و يتقارب صفاته؛ يثبت فى الذمهُ مثله كالحبوب بلا خلاف. 

و إذا تعذر ينتقل الى قيمته وقت المطالبة» لا-وقت القرض و لا التعذرء لان الثابت فى الذمه انما هو المثل الى أن يطالب به. و قيل: 
وقت القرض لسبق علم الله بتعذر المثل وقت الأداء. و هو ضعيف. 


)١(‏ وسائل الشيعة -١*‏ /ا4. 
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وماليس كذلك يثبت فى الذمهُ قيمته وفاقا للمشهور, لاختلاف الصفات فالقيمهٌ أعدلء و يعتبر وقت القرض لانه وقت الشبوت فى 
الذمة. و قيل: بل يثبت مثله أيضاء لأنه أقرب الى الحقيقة» و لخبرين عاميين واردين فى مطلق الضمان و عورضا بآخر. و قيل: بضمان 
المثل الصورى فيما يضبطه الوصف كالحيوان و الثيابء و القيمهٌ فى غيره كالجواهر و القسىء لخبرين عاميين فى الأول ظاهرهما 
الوقوع مع التراضىء و لا شبهة فى جواز دفع المثل معه مطلقا. 


61- مفتاح [حكم ما ينضبط بالوصف] 
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كل ما بنضبط بالوصف يجوز اقتراضه على الأقوال الثلاثة و كذا ما ينضبط بالقيمةُ على المختار و الأخير دون الثانى» و يغتفر التفاوت 
اليسير المتسامح بمثله عادة فى مثل الجوز و البيض و الخبز معدودة على المشهور للنص. 


- مفتاح [حكم ما لو تغيرت الدراهم و الدنانير] 
اشارةٌ 


قيل: إذا تغيرت الدراهم أو الدنانير أو الفلوس» فليس للمقرض الا ما أقرضه. و مع التعذر قيمته من غير الجنس أو مع التساوى وفاقا 
للأكثر. لأن حكم المثلى ذلككء و للصحيحين. و قيل: بل له ما ينفق بين الناس للخبرين. 

و أول الشيخ كلا من الصحيحين و الخبرين بالقيمة دفعا للتنافى. و الصدوق جمع بينهما بوجه آخر. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ١>‏ 


إذا دفع اليه عروضا على أنها قضاء و لم يساعره؛ احتسب بقيمتها يوم القبض بالنص و الإجماعء و لان جعلها قضاء يقتضى كونها من 
جنس الدين» فلما لم يكن حينئذ من جنسه؛ فلا بد من احتسابها على وجه يصير من الجنسء و ذلك باعتبار قيمتها يومئذ» سواء كانت 
قيمة أو مثلية. و يدخل فى ملكك المدين بمجرد القبض و ان لم يساعره. 


1 مفتاح [وجوب نية أداء الدين 9 المبادرة إليه] 


يجب نية القضاء لوجوبه» و فى النصوص «من استدان دينا و لم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق» ١١‏ و المبادرة إليه من الحلول و التمكن 
و المطالبة» للنصوص المستفيضة المؤكدة. فإن أخر كان عاصياء و على الحاكم حبسه أو قسمة أمواله بين غرمائه» وله ضربه مع 
الإصرار, و لصاحب الدين الاغلا.ظ له فى القول؛ للخبر «لى الواجد يحل عقوبته وعرضه؛ "١‏ و فسر العقوبة بالحبسء و العرض 
بالاغلاظ فى القول» كقوله يا ظالم و نحوه. 

و فى الموثق: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصصء فان أبى باعه و 
يقسمه بينهم. يعنى ماله» و فى معناه أخبار أخر. 


,88 -١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١‏ 40. 
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و ان كان معسرا فعلى الامام القضاء عنه من سهم الغارمين» ان صرفه فى غير معصية الله للنص» و فى خبر «ما خلا مهور النساء» .01١‏ 
وان لم يعرف صاحبه اجتهد فى طلبه» و قيل: مع اليأس يتصدق عنه كما فى الخبر» و ينوى القضاء مع الظفر» و فى آخر «هو كسبيل 
مالكك فان جاء طالب أعطيته) .)5١‏ 

قيل: و يجب العزل عند الوفاة و الوصية به ليتميز الحق و ليبعد عن تصرف الورثة فيه» و فى الخبر: فان حدث بكك حدث فأوص به ان 
جاء له طالب أن يدفع اليه «”. و فى آخر: تطلب له وارثا و الا فهو كسبيل مالككء ثم قال: ما عسى أن يصنع بها. ثم قال: يوصى بها 
فان جاء لها طالب و الا فهى كسبيل مالكك (8»). 

و الشيخ على وجوب العزل مع اليأس و ان لم يحضر الوفاة و حمل على استبقاء ما يساوى الدين. و لا نص فى ذلكك غير ما فى 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً 000 من عابب 
الصحيح اطلبه قال: و قد طال اصدق عنه؟ قال: اطلبه «8. و فى صحيح آخر «لا جناح عليه بعد أن يعلم اللّه أن نبته الأداء» «تا. 
-1٠٠١1‏ مفتاح [وجوب القضاء عن الغائب من ماله] 


يقضى عن الغائب من ماله إذا قامت البينهُ عليه بالكفلاء» للنص «الغائب 


.47 -١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .1١١ -١‏ 

(*) وسائل الشيعة -١1/‏ الفح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة -١‏ ١١١ح‏ ". 

(0) وسائل الشيعة -١‏ ١١١ح‏ ؟. 
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يقضى عنه إذا قامت البينة عليه» و يباع ماله و يقضى عنه و هو غائبء و يكون الغائب على حجته إذا قدم,ء و لا يدفع المال إلى الذى 
أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا». و اشترط بعضهم الاستحلاف أيضاء و هو أحوط. 

وإذا قضى عن الميت تبرعا برئت ذمته بلا خلاف للحسن ."١‏ و ان لم يخلف شيئا لم يكن معاقبا ما لم ينفقه فى معصية و كان فى 
عزمه القضاء للنصوص. و لا يباع الدار و لا الجارية فى الدين للمعتبرة 7١‏ إلا إذا كانت الدار كبيرة أو مثمنة على ما قيل. 


-١٠٠١5‏ مفتاح [عدم جواز مطالبة المعسر و حبسه و ملازمته] 


لا يحل مطالبةُ المعسر و لا حبسه و لا ملازمته للكتاب و السنه خلافا للصدوقين و الحلبى فيما أنفقه فى المعاصى. 

وان طولب و خاف و خاف الحبس جز له الإنكار» و الحلف على انتفائه مع التورية» و نية القضاء مع المكنة- قاله جماعة. 

و اشترط الحلبى إعلامه بذلكك أيضاء و إذا كان مكتسبا قبل أمر بالاكتساب و الإنفاق بالمعروف على نفسه و عياله» و صرف الفاضل 
فى الدين للخبرء و اختاره العلامة» قال: و يمنع من إعسار المكتسبء و لهذا يحرم عليه الزكاةً خلافا للخلاف. 


.44-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.85 -١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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- مفتاح [طريق ثبوت الإعسار] 


يثبت الإعسار بموافقة الغريم» لكن فى حقه خاصة. و بقيام البينة مع الصحبة المؤكدة المطلعة على باطن أمره» لكن بشرط أن يكون 
على إثبات يتضمن النفى» إذ الشهادة على النفى الصرف غير مسموعة لأنه غير محصور. 

ولو كان له أصل مالء أو كان أصل الدعوى مالا ولا بينهُ للاعسار» قيل: 

يحبس حتى يثبت الإعسارء لأن الأصل بقاء ذلكك المال فى يده» و قيل: بل يحلف الغرماء على عدم التلفء و إذا شهدت البينة بالتلف 
قضى بها و ان لم تكن مطلعة على باطن أمره و هل للغرماء إحلافه فى الصورتين؟ أقوال. 
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ع١٠1-‏ مفتاح [ما لو كان لكل منهما على الأخر دينا] 


إذا كان لكل منهما على الأخر دين و اتحد الجنس و الصفةٌ تقاصا قهراء و ان اختلف الجنس أو الوصف و لو بالحلول و التأجيل» أو 
اختلاف الأجلء أو كانا قيميين» اعتبر التراضى. 

و لا- يفتقر معه الى قبضهماء و لا الى قبض أحدهماء سواء كان المال أثمانا أو إعراضا. و للشيخ قول آخر بالتفصيل و كأنه يرى 
النقاصة يعار 


/- مفتاح [حكم جاحد الدين] 


إذا جحد الدين و وقع له عند المالك مال جاز له المقاصة» للنصوص 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: ١7‏ 

المستفيضة: ولاية «من اغْتدي عَلَكمْ فَاغْتَدُوا عَلَيِِ بئْلٍ ما امد عَلَيكُمْ) 0٠١‏ سواء كان المال من جنس الدين» أو من غير جنسه مع 
تعذره» بلا خلاف عندنا للعموم. 

و يتخير فى غير الجدس بين أخذه بالقيمة» و بين بيعه و صرفه فى جنس الحق. 

و يستقل بالمعاوضة كما يستقل بالتعيين» و الرجوع الى الحاكم فى ذلكك أولى. 

ولو كان قد أحلفه لم يجز له ذلك مطلقاء لسقوط الحق بذلك و للنصء و أما ما فى خبر آخر: رجل لى عليه دراهم فجحدنى و 
حلف عليهاء أ يجوز لى ان وقع له قبلى دراهم أن آخذ منه بقدر حقى؟ قال: نعم «7). فمحمول على أنه حلف من غير أن يحلفه 
صاحبه. 

و كذا لو استودعه منه» لوجوب أداء الأمانات و للموثق» و فى الصحيحين «ان خانكك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه) 2*9 و قيل: 
يكره فى الوديعة» للجمع بينهما و بين النصوص المنافية لها المجوزة لذلكك. و فيه بعد مع أن لتلك النصوص تأويلا آخر غير الحمل 
على الكراهة. 

و قيل: و لو كان لصاحب الحق بينة يثبت بها الحق عند الحاكم لو أقامها و يمكن الوصول اليه. لم يجز له المقاصة مطلقاء لان التسلط 
على مال الغير على خلاف الأصلء فيقتصر منه على موضع الضرورة» و هى هنا منتفية» و لان الممتنع يتولى القضاء عنه الحاكم و يعين 
مما يشاء. 

و جوابه: أن النص ينفى حكم الأصلء و القدرةٌ على الاستيفاء منه ينفى تولى الحاكم؛ مع أن فى الحديث «لى الواججد يحل عقوبته و 
عرضه) .)15١‏ 


.19* سورة البقرةٌ:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .70-١7‏ 
(") وسائل الشيعة 7١5-١١‏ ح ". 
() وسائل الشيعة -١‏ 4:0. 
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4- مفتاح [تأخير الحقوق المالية بزيادة] 
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لا يجوز تأخير شىء من الحقوق الماليةٌ بزيادة. لأنه رباء و يجوز تعجيلها بنقصان منها بإبراء أو صلح و نحوهماء كما مر النص )١١‏ به 
فى الصلحء و بدون ذلك لا يلزمه الوفاء. 


68- مفتاح [لو كان عند شخص مال الغير] 


كل من فى ذمته مال الغير أو فى يده فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد عليه؛ و قيل: بل ان كان ممن يقبل قوله فى الرد فليس له 
الامتناع. 
و قيل: و كذا ان لم يكن على الحق بين و الأصح الأول؛ لأن تكليف اليمين ضررء سيما لذوى المروات. 


- مفتاح [ما يستحب لصاحب الدين] 


الخبر «أن له بكل درهم عشرة إذا حلله» فان لم يحلله فإنما هو بدل درهم بدرهم)» 217١‏ و أن لا يطالبه 


.188 -١1 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .١١١-1١7‏ 
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فى الحرم؛ بل لا يسلم عليه و لا يروعه حتى يخرج» كذا فى الخبر »1١‏ أما لو التجأ المديون اليه» لم يجز مطالبته فيه بل يضيق عليه فى 
المطعم و المشرب الى أن يخرج. للاية ١و‏ مَنْ دََلَهُ كان آمِناً» 07١‏ كذا قالوه. 

و أن لا ينزل عليه لما فيه من الإضرار به و للصحيح 0" و غيره» فان فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام للموثق و غيره؛ فإنه أشد كراهة و 
رمه الحايو. 

و أن يحسب هداياه من دينه للموثق» سيما إذا لم تكن معتادة» لمفهوم الخبر «أ كان يصلكك قبل أن تدفع اليه مالكك؟ قلت: نعم. قال: 
فخذ منه ما يعطيكك) (05. 


-١‏ مفتاح [ان مات حل دينه] 


إذا مات حل ما عليه دون ماله على المشهورء أما الأول: فلا أظن فيه مخالفاء قالوا: لو جاز التصرف للورثةُ تضرر المالكك «0) و لا ضرر 
فى الإسلام» و قد علقت القسمة بقضاء الدين فى قوله تعالى «مِنْ بَعْدٍ وَصِدَيَةُ يُوصدى بها أو دَيْنَا «©) و لادنه يلزم انتقال الحق من ذمة 
الميت إلى كمة الورثة: و الحق لأ يقل الا برضاء عن له كذاقاله السد: 

و العمدة فيه الاخبار منها «إذا كان على الرجل دين إلى أجل و مات الرجل 


.1١8-١7 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) سورةٌ آل عمران: /ا3. 
(*) وسائل الشيعة .1١ 7-١1‏ 
(6) وسائل الشيعة .1٠١" -١7‏ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً /020 من عابب 


(©) سورةٌ النساء: .١7‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١78‏ 

حل الدين» )١١‏ و منها «إذا مات المستقرض فقد حل مال القارض») .)١١‏ 

و أما الثانى: فلان الأصل بقاء الأجلء و لان الوارث انما يرث مال مورثه و هو مال مؤجل فلا يرث حالاء و خالف فيه الحلبى و جماعة 
للخبر «إذا مات الرجل حل ماله و ما عليه من الدين)» "0 و هو ضعيف. 

7 مفتاح [حكم استدانة العبد] 

إذا استدان العبد بأذن مولاه فالدين على مولاه» وفاقا للمشهور للصحيح و قيل: ان كانت الاستدانة لنفسه و أعتق يستقر فى ذمته» للخبر 
«ان بعته لزمكك الدين و ان أعتقت لم يلزمكك الدين» "١‏ و هو ضعيف. 

وان استدان بغير إذنه ففى الصحيح و غيره «لا شىء على مولاه و يستسعى العبد فيه معجلا) «0) و قيل: يتعلق بذمة العبد. و فيه أقوال 
أخر. 


-١١1'‏ مفتاح [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة] 


من كان له حق على غيره فى ملككء لم يبطل حقه تأخير المطالبة» سواء كان لعذر أولا على المشهور للأصل. 


." ح‎ 910-١1 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة 91-١‏ ح ؟. 

() وسائل الشيعة -١‏ 91ح .١‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ -1١7‏ 119. 

(0) وسائل الشيعة .1١8-1١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: ١78‏ 

و قال الصدوق: من تركك دارا أو عقارا أو أرضا فى يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب و لم يخاصم فى ذلكك عشر سنين فلا حق له 


٠1‏ مفتاح [حكم إقراض مال الطفل] 


لا يجوز إقراض مال الطفل إلا مع مصلحةء كخوف التلف فيقرضه من الثقة الملى» و يرهن عليه و يشهد له. 
كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» ” جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج "2 ص: لمارا 
وقد ورد النص بجواز إقراض الولى من نفسه أيضاء و هو محمول على الملاءة و المصلحة. 


القول فى الرهن 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة 009 من عابب 
اشارة 

قال اللّه تعالى اران فقوف وو شوط السفر مبنى على الأغلبء للإجماع و النصوص سيما حديث الدرع المشهور. 

-٠١‏ مفتاح [اشتراط القبض فى الرهن] 


القيض شرط فى الرهن وفاقا للأكثر, لأن الذى يثبت اعتباره شرعا بالايهُ هو المقبوضء و ما عداه يتوقف على دليل» و لخبر محمد بن 
قيس «لا رهن الا مقبوضا» 1*١‏ و الظاهر أنه البجلى الثقهُ كما قيل فهو صحيح. فظهر ضعف الاحتجاج بالأصل و العمومات على عدم 
الاشتراط» كما فعله جماعة زعما منهم أن الوصف 


.187 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .177-1١7‏ 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ١1/‏ 

للارشاد» إذ هو خلاف الظاهر. 

وليس استدامة القبض شرط بالاتفاق» فلو عاد الى الراهن» أو تصرف فيه لم يخرج من الرهانة» لعدم دلالة الآيهُ و الحديث على أكثر 
من القبض»ء بل ربما قيل: لا يدلان الا على وجوب كونه مما يقبض و ان لم يقبض. و هو خطأ. 


-٠2‏ مفتاح [اشتراط العينية فى الرهن] 


قبله» و المطلوب من الرهن أنه متى تعذر استيفاء الدين استوفى من الرهنء و أيضا لا يصح إقباضها إلا بإتلافها. 
و أما الدين فربما يبنى عدم جواز رهنه على اشتراط القبض و عدمهه لأمنه أمر كلى لا وجود له فى الخارج حتى يمكن قبضه. و رد 


بإمكان قبضه كهبة ما فى الذمم» فيجتزى بقبض ما يعينه المدين. 
٠١١17‏ - مفتاح [ما يصح الرهن عليه] 


وانما يصح على كل دين ثابت فى الذمة» يمكن استيفاؤه منه و ان كان عملا أما العين فلا يصح الرهن عليها ان كانت أمانة بالاتفاق» 
لامتناع استيفائها بعينها من شىء آخر كما هو مقتضى الرهنء و كذا ان كانت مضمونة» عند جماعة من أصحابنا لعين ما ذكر. 

و رد بإمكان التوثيق بالرهن بأخذ عوضها عند تلفهاء مع أن إطلاق أدلة 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: ١/‏ 

جواز الرهن على الحقوق من النصوص المعتبرة و غيرها يتناولهاء بل ورد فى المستفيضة المعتبرة جوازه على خصوص المضمون. منها: 
عن السلم فى الحيوان و الطعام أ يؤخذ الرهن؟ فقال: نعم استوثق من مالكك ما استطعت .)١١‏ 

قيل: و لا يرد مثله فى الأمانة» حيث يحتمل تجدد سبب الضمانء لعدم كونها عند الرهن مضمونة. 


-٠١‏ مفتاح [كونه لازم من الراهن و جائز من المرتهن] 


وهو لازم من طرف الراهن. و الا لانتفت فائدته. و جائز من طرف المرتهن لانه لمصلحته. 
و كل ماقيل فى معنى التراضى فى العقدء من اعتبار اللفظ الدال على الإيجاب و القبول و عدمه و المعاطاةُ و غير ذلكك يجرى فيه» و 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0٠‏ من عابب 


المختار المختار كما مر. و كل شرط ينافى مقتضى الرهنء أو كان غير سائغ فى الشرع فهو فاسد, و ما عداه صحيح يجب الوفاء به» و 
ذلك معلوم مما مضى. 


-٠5‏ مفتاح [حكم الرهن على الدينين المتعاقبين] 


لو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر و جعل ذلك عليهما جازء لعدم المانع و وجود المقتضى من التوثيق و الارتفاع» سيما مع زيادة 
قيمته على الأول. 
ولا يشترط الفسخ ثم التجديد بل يضم بعقد جديد. و كذا لو رهن على المال 


.١7١-١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
١9 مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 
الواحد رهنا آخر فصاعداء و ان كانت قيمة الأول تفى بالدين» لجواز عروض ما يمنع من استيفائه منه. و لزيادة الارتفاق و التوثيق.‎ 


-1٠١1٠‏ مفتاح [حكم الضمان فى الرهن] 


الرهن أمانة فى يد المرتهن لا يضمنه الا بالتفريط أو التعدى بالإجماع و المعتبرة. و ليس لأحدهما التصرف فيه الا بإذن الأخر إجماعاء 
إلا تصرفا يعود نفعه عليه» بل لم يضر به إذا كان من جهة الراهن للصحيحين» حيث جوز الوطى له. و لو أذن أحدهما فى البيع فباع 
الأخر بطل الرهن لزوال متعلقة. 

ولا يجب جعل الثمن رهنا الا مع اشتراط ذلككء أما إذا تلفه متلف إتلافا يقتضى العوض كان العوض رهناء لإمكان الاستيثاق به و 
عدم خروجه عن الغرضء لكنه يبطل وكالة المرتهن فى الحفظ و البيع» ان كانت لاختلاف الأغراض فى ذلكك باختلاف الأموال. 
قالوا: و لو تصرف المرتهن فيه بركوب أو سكنىء: ضمن و لزمه الأجرةٌ فى ماله الأجرة أو المثل و القيمة فى ما يضمن كذلكك كاللين» 
و فى الصحيح: 

ان كان يعلفه فله أن يركبهاء و ان كان الذى رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبها .)١١‏ 

و فى النبوى: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذى يركب نفقته» و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذى يشرب نفقته .5١‏ و 
عمل به الشيخ و الحلبى» و حمله آخرون على الاذن فى التصرف و الإنفاق مع تساوى الحقين. 


.١ *1اح‎ -١ وسائل الشيعة‎ )١( 
8 *1اح‎ -١ وسائل الشيعة‎ )1( 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: را 
-1١‏ مفتاح [حكم ما يحصل للرهن من فائدة] 


ما يحصل للرهن من فائدهُ فهى للراهن؛ بلا خلااف تبعا للأصل و للمعتبرة» و تدخل فى الرهن ان كانت متصلة لا تقبل الانفصال 
كالسمن والطول إجماعاء.و كذا ان كانت متفصلة #القمرة والولده أو تقبل الاتفصال >الشعر والصوف على المشهور لعية الأضلء 
كما يتبع ولد المدبرةء و لنقل الإجماع من السيد و الحلى» خلافا للعلامة و جماعة من المحققين لأصالة عدمه؛ و لأن الأصل فى 
الملك أن يتصرف فيه مالكه كيف يشاءء خرج منه الأصل بوقوع الرهن عليه فيبقى الباقى» و تبعية الأصل فى الملكك لا فى مطلق 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا صفحةً 00١‏ من عابب 


الحكمء و تبعية ولد المدبرة لتغليب جانب العتق. 
ولو شرط المرتهن دخولها أو الراهن خروجها ارتفع الاشكالء و ما كانت موجودةٌ حالة الرهن لم يدخل فيه الا بالا-شتراط» أو 
الأتصاله وقيل؛ يدغول ككل الضوق لأنة كالح وهو تحسن. 


17- مفتاح [أحكام حل الدين فى الرهن] 


إذا حل الدين فان كان المرتهن وكيلا جاز له البيع» سواء من غيره و من نفسهء خلافا للإسكافى فى الثانى لتطرق التهمة» و هو ضعيف. 
و الا-طلب منه البيع أو الا-ذن فيه» فان فعل و الا رفع أمره الى الحاكم ليلزمه البيع» فان امتنع كان له حبسه. و له أن يبيع عليه لأنه ولى 
الممتنع. 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: ١١‏ 

قيل: و لو لم يمكن إثباته عند الحاكم لعدم بينة مقبولة» أو حاضرة» أو تعذر الوصول اليه» لعدمه أو لبعده» احتمل جواز استقلاله 
بالبيع بنفسه و استيفاء حقه» كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون الجاحدء مع عدم البينةُ وفاقا لجماعة» و كذا لو خاف جحود 
الوارث ان اعترفء و كذا ان غاب صاحبه غيبة منقطعة لا يطمع فى رجوعه. 

و فى الموثق «عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه» أ يباع الرهن؟ 

قال: لا حتى يجىء صاحبه) )١١‏ و فى معناه موثق آخر. 

وفى الصحيح: عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدرى لمن هو من الناس فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجىء صاحبه. ثم قال: ان كان 
فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقصء و ان كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسكك فضله حتى يجىء صاحبه .1١‏ 

و فى الصحيحين: عن رجل يكون له الدين على الرجل و معه الرهن أ يشترى الرهن منه؟ قال: نعم 9”". 

و المرتهن أحق باستيفاء دينه من سائر الغرماء» سواء كان الراهن حيا محجورا أو ميتا على الأشهر لسبق تعلق حقه بالعين. و قيل: هو و 
غيره سواء إذا كان ميتا للخبرين. 


-٠١71‏ مفتاح [عدم بطلان الرهانة بالموت] 


لا تبطل الرهانة بموت أحدهماء لأنها لازمةٌ من جههٌ الراهن و حق للمرتهن» 


." ح‎ 178-١7 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١7‏ 18١ح‏ ؟. 

وسائل العيعة 21 م1 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: ١87‏ 

لكن إذا مات أحدهما كان للآخر الامتناع من تسليمه الى وارثه؛ و كذا للوارث الامتناع من تسليمه إليهء لأن وضعه عند أحد مشروط 
باتفاقهما عليه. و ان تشاحا فللحاكم تسلمه أو تسليمه الى عدل ليقبضه لهما كذا قالوه. 


-1٠١7©‏ مفتاح [حق المجنى عليه أولى من حق المرتهن] 


قالوا: حق المجنى عليه فى المرهون الجانى أولى من حق المرتهنء لتعينه فى الرقبة فلا بدل له بخلافه» و لتقدمه على حق المالكك فعلى 
غيره أولىء و لقوته بحيث له الاستيفاء بدون مراجعةٌ المالكك بخلافه. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ابن من عابب 


6- مفتاح [جواز رهن مال الغير باذفه] 


يجوز رهن مال الغير بإذنه إجماعاء و يضمن الراهن و ان تلف بغير تفريطء لا-نه عرضه للإتلاءف بالرهن, و للمالكك إجباره على 
انفكاكه مع قدرته منه. و الحلول لأنه عارية و العارية غير لازم أما قبل الحلول فليس له ذلكك إذا أذن فيه. 

و للمرتهن مع الحلول و إعسار الراهن أن يبيعه و يستوفى دينه منهء ان كان وكيلا-فى البيع» و إلا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن؛ 
سواء رضى المالكك بذلكك أولاء لأن الاذن فى الرهن اذن فى لوازمه التى من جملتها بيعه عند الإعسار. 


القول فى الضمان 
اشارة 


قال الله تعالى حكاية و لِمَنْ لكا به حمل بعير و أنَا به زَعِيمٌ .0١‏ 


)١(‏ سورةٌ يوسف: لا 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ازفردا 
ع7١1-‏ مفتاح [أحكام الضمان] 


الضمان ثابت بالكتاب و السنةُ و الإجماعء و لا يقع معلقا عندنا عملا بالاستصحابء الا على رضى المضمون له. 

و يشترط فيه ذلككء كما يشترط رضى الضامن وفاقا للأكثرء لأن حقه ينتقل من ذمة إلى أخرىء و الناس يختلفون فى حسن المعاملة و 
سهولة القضاءء فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر و الغرر» و للصحيح «إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت» 0١١‏ خلافا للشيخ فى أحد 
قوليه للخبر» و هو قاصر الدلالة. 

و أما رضى المضمون عنه فلا يشترط إجماعاء لجواز أداء الدين بغير اذن المديونء فالتزامه فى الذمة أولى. و لا حياته فيصح عن 
الميت» سواء خلف وفاء أو لا للإجماع و النصوصء و لا معرفته ولا معرفة المضمون له. فيصح عمن لا يعرفه الضامن و لمن لا يعرفه» 
لان الواجب انما هو أداء الحق» و هو غير موقوف على ذلكك. و للخبر الوارد فى الميت المديون الذى امتنع النبى صلى الله عليه و آله 
عن الصلاهُ عليه حتى ضمنه على عليه السلام. و فيه قول آخر. 

قيل: و لا العلم بكمية المال» فيصح عما فى الذمة وفاقا للأكثر» للأصل و العمومات و ظاهر الآية» فان كمية الحمل مختلفة, و لان 
الضمان لا ينافيه الغرر لانه ليس معاوضة؛ لجوازه من المتبرع و جواز ضمان العهدة كما يأتى» فاللازم حينئذ ما يقوم به البينة بتاريخ 
سابق عليه. 

و فى لزوم ما أقربه الغريم كما قاله الحلبى» أو ما يحلف عليه المضمون له مطلقا كما قاله المفيد» أو مع رضى الضامن كما قاله الشيخ» 
إشكال. 


(6) وسائل القينة دوق 

مفاتيح الشرائع؛ ج» ص: ١58‏ 

أما ما أقربه المضمون عنه فلاء لأن إقراره انما ينفذ على نفسه لا على غيره و كذا ما يوجد فى كتاب و دفتر [فلا] لعدم ثبوته فى ذمته» 
و انما يلزم الثابت. 
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٠١17‏ مفتاح [اشتراط أهلية الضامن فى الضمان] 


يشترط فى صحة العقد أهليه الضامن للتبرع؛ و فى لزومه ملاءته أيضاء أو علم المضمون له بإعساره. و يصح من العبد بأذن مولاه بلا 
خلاف. قيل: 

و يتعلق بذمته فيتبع به بعد العتق» لأن الاذن انما هو فى الالترام دون الأداء» و قيل: بكسبه. لأن الإطلاق يحمل على ما يستعقب الأداءء 
فإنه المعهود و ليس إلا ذاككء إذا الفرض أن الضامن هو العبد دون السيد. 

أما بدون الاذن ففيه قولان: للصحة انتفاء الضرر على المولى؛ و للمنع الحجر. 


-- مفتاح [اشتراط ثبوت المال فى الذمة] 


يشترط فى المال أن يكون ثابتا فى الذمه و لو لم يستقر بعدء أما الأمانة فلا يصح ضمانهاء لأنها لا تنتقل إلى الذمةء و لان الثابت فيها 
هو وجوب الرد وهو ليس بمال. 

و فى الأعيان المضمونة قولان: للصحة الأصل و وجود سبب الضمان للعين و القيمة و هو القبض المخصوص. و للمنع اما رد العين فلما 
مر و اما القيمهُ فلأنه ضمان ما لم يجب و ان وجد سببهء لأن القيمة لا تجب الا بالتلف و لم يحصل. 
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و على التقديرين يستثنى منه ضمان العهدة. لأنه جائز بالاتفاق و النصء كما إذا ضمن الثمن للبائع عن المشترىء أو للمشترى عن البائع 
إذا قبضهء لجواز ظهور المبيع مستحقا. و كذا الحال فى المبيع؛ و يلزمه فى هذه الصور الدركك. 

ولا بد من ثبوته فى ذمةٌ المضمون عنه حالة الضمان و لو فى نفس الأ-مرء كما إذا ظهر فساد البيع بعد ذلك و كان القبض بغير 
امكيف اق 


5- مفتاح [فيما يرجع الضامن على المضمون عنه] 
ينتقل المال إلى ذمة الضامن و يبرء المضمون عنه من حق المضمون له» و يرجع الضامن على المضمون عنه ان ضمن باذنه و الآ فلاء 
إجماعا منا فى الكل فيما عدا الأعيان المضمونة. و انما يرجع بأقل الأمرين من الذى ضمنه و الذى دفعه على المشهورء لانه وضع 


للإرفاق» و للموثق: فى الرجل ضمن عن رجل ضماناء ثم صالح على بعض ما صالح عليه. قال: ليس له الا الذى صالح عليه .)١١‏ و فى 
معناه غيره» خلافا للاسكافى حيث عين الذى ضمنه. و ان وقعت المصالحةٌ بعد وجوب أدائه عليه لانه الثابت فى ذمته [و لا يخلو من 
قو 

وفى الأعيان المضمونة يجوز مطالبة كل منهماء اما الضامن فللضامنء و أما المضمون عنه فلوجود العين فى يده أو تلفها فيهاء و فى 
العهده ان شاء طالب الضامن و ان شاء طالب الأخرء لأن المقصود من الضمان التوثيق لا غير كذا فى التذكرة. 


000 وسائل الشيعة ١673-1‏ . 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع١‏ 
٠١٠‏ مفتاح [أقسام الحق المضمون] 


الحق المضمون اما أن يكون حالا أو مؤجلاء ثم اما أن يضمنه الضامن حالا أو مؤجلاء و على تقدير ضمان المؤجل مؤجلاء اما أن 
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يكون الأجل الثانى مساويا للأول أو أنقص أو أزيده وعلى التقادير اما أن يكون الضمان تبرعا أو سؤال المفضمون عن فالصور اثنا 
عشرء و كلها جائزة على الأصحء وفاقا لبعض المحققين. للأصل و عموم دلائل مشروعيته» و تحقق الغرض المطلوب منه فى الجميع» و 
لانه كالقضاء. 

و بعض ذلك مجمع عليه كالضمان على المؤجل مطلقاء كما ادعاه جماعة أو بعض صوره كما يظهر من تعاليلهم للمنع من الحال» 
كالتعليل بأن الضمان إرفاق» فالإخلال به يقتضى تسويغ المطالبة للضامن» فيتسلط على مطالبةٌ المضمون عنه فى الحالء فينتفى فائدة 
الضمانء و بأن ثبوت المال فى ذمةٌ الضامن فرع ثبوته فى ذمهُ المضمون عنه و الفرع لا يكون أقوى من الأصلء و بأنه ضمان ما لم 
يجبء و بهذه التعاليل استندوا فى المنع» و كلها عليلة. 

أما الأول: فلمنع انحصار فائدة الضمان فى الإرفاق» ثم منع اقتضاء الإحلال تسويغ المطالبة مطلقاء بل بشرط حلوله على المضمون عنه؛ 
أو تصريحه بالرجوع عليه حالا. 

و بهذا يظهر ضعف الثانى أيضاء مع أن الضمان كالقضاء على اعترافهم» فكما أنه يجوز للمضمون عنه دفع المال معجلاء فكذا يجوز 
الضمان معجلا. 

و أما الثالث: فلان المضمون انما هو المال» و أما الأجل فلا يتعلق به الضمان و ان كان من توابع الحق و أوصافه. الا أن دخوله حيث 
يدخل ليس 
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بالذات بل بالتبعية» و هو حق للمديون. فإذا رضى الضامن بإسقاطه و تعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب و هو المال» و رضى بإسقاط 
الافيف: 


ولايرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجلء لأنه واجب فى الجملة» غايته أنه موسع سيما مع رضى المضمون عنه. 
-١‏ مفتاح [صحة الضمان عن الضامن] 


يصح الضمان عن الضامن و هكذاء لتحقق الشرط و هو ثبوت المال فى الذمةُ و عدم المانع» فيرجع كل ضامن مع الاذن بما أداه على 
مضمونه لاعلى الآصيل. 

و يصح الدور أيضا بأن يضمن اثنان كل ما على صاحبه؛ أو يضمن الأصيل ضامنه بما يضمنه عنه بعينه» أو ضامن ضامنه و هكذا لما 
ذكرء فيسقط بذلك الضمان و يرجع الحق كما كان. نعم يترتب عليه أحكامه كظهور إعسار الأصيل الذى صار ضامناء و كالاختلاف 
بالحلول و التأجيل و نحو ذلك. و منعه الشيخ لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا و الأصل فرعا و لعدم الفائدة. 

و رد الأول بأن ذلك لا يصلح للمانعية» و الثانى بأن الفائدة موجودة كما ذكر. 

و كذلك يصح وحدة الضامن و تعدد المضمون عنه؛ و بالعكس مع الاقتران أما بدونه فى مال واحد فيصح الأول خاصة؛ و هذا كله 
ظاهر. 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: 158 


القول فى الحوالة 
9" مفتاح [اشتراط الرضى و عدمه فى الحوالة] 


عليه بعض الجهات قهرا. 
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و المحتال حقه ثابت فى ذمه المحيل فلا يلزمه نقله إلى ذمة أخرى إلا برضاه و كذا رضى المحال عليه على المشهور لاختلاف الناس 
فى الاقتضاء و الاستيفاء و رد بأنه لا يمنع من مطالبة المستحق و من ينصبه. 

و قبض المحتال كقبض و كيل المحيلء فلا وجه لاعتبار رضى من عليه الحق سيما مع اتفاق الحقين جنسا و وصفا. نعم لو كانا 
مختلفين و كان الغرض استيفاء مثل حق المحتال و جوزنا ذلك, توجه اعتبار رضاهء لان ذلكك بمنزلة المعاوضة الجديدة. فلا بد من 
رضاء المتعاوضينء و مع ذلكك لو رضى المحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه زال المحذور. 

و قيل: مع اعتبار رضاه يكفى كيف اتفقء مقارنا للعقد أو متقدما أو متأخرا بخلاف رضاء الآخرين فإنه لا بد فيهما من المقارنة» لأنهما 


-1٠١‏ مفتاح [اشتراط ملاءهٌ المحال عليه فى اللزوم و غيرها] 


يشترط فى لزومها ملاءةً المحال عليه أو علم المحتال بإعساره؛ لما فى 
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عدمه من الضرر و الغرر و للخبر. و اشترط الديلمى أيضا قبض البعض للمحتال معللا بأن القبول انما يتم بذلكك, و رد بالمنع. 

و اشترط الشيخ فى أحد قوليه شغل ذمةٌ المحال عليه للمحيل» و منعه آخرون فجوزوا الحوالة على البرىء؛ عملا بالأصلين: الجواز و 
عدم الاشتراط. و ربما يبنى القولان على أنها استيفاء أو اعتياضء فعلى الأول يصح بدونه دون الثانى إذ ليس عليه عوض من حقه و لا 
بد حينئذ من رضاه البتة. 

و يجوز أن يتبرع به البرىء» فيسقط اعتبار رضاء المحيل حينئذء لأنه وفاء دينه [قيل] و الأظهر ان هذا ضمان وان وقع بلفظ الحوالة» 
لأن ما ذكر من أحكام الضمان و معناه معناه. 


٠١‏ مفتاح [اشتراط معلومية المال عند المحيل] 


يشترط فى المال أن يكون معلوما عند المحيل لدفع الغرر ثابتا فى ذمته و ان لم يستقرء مثليا كان أو قيمياء خلافا لجماعة حيث منعوا 
من الحوالة بالقيمى لجهالته» و رد بانضباطه بالوصف و انضباط قيمته تبعا له» و هى الواجب فيه فالمانع مفقود و عموم الأدلهُ يشمله. 
و فى اشتراط تساوى المالين جنسا و وصفا قولان: للاول التفصى من التسلط على المحال عليه بما ليس فى ذمته, و للثانى الأصل. 

و ربما يبنى الاشتراط على عدم اعتبار رضاء المحال عليه و منع الحوالة على البرىء» فإذا اعتبر أو جوز لم يشترط قطعاء لانه لو لم يكن 
عليه ذلك الجنس تصح. فإذا كان و رضى به صح بطريق أولى» بل يتعين القول به متى اعتبرنا رضاه خاصة» و التراضى السابق على 
تحول الحق الى ما فى ذمهُ المحيل 
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يكفى عن التراضى فى التقاص بعد أداء المحال عليه» فالتسلط المهروب عنه انتفى بالتراضى. 


8- مفتاح [تحول المال الى المحال عليه] 


يتحول المال الى المحال عليه إجماعاء و يبرء المحيل وان لم يبرءه المحتال خلافا للشيخ و جماعة حيث اشترطوا إبراءه» للحسن: 
الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذى احتال: برئت مما لى عليكك. قال: إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه و 
ان لم يبرئ فله أن يرجع على الذى أحاله .)١١‏ 

و فيه: أن الإبراء فى الحديث كناية عن قبول الحوالة؛ تعبيرا عن الملزوم باللازم» فلو قضى المحيل بعد الحوالة لم يرجع على المحال 
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عليه الا مع الاذن. 

القول فى الكفالة 

-٠١”#‏ مفتاح [ما يشترط فى الكفالة] 


و هى ثابتة بالسنةُ و الإجماع. و يشترط فيها رضى الكفيل و المكفول له بلا خلافء لأن الإنسان لا يصح أن يلزمه الحق الا برضاه؛ و 
كذا صاحب الحق لا يجوز إلزامه شيئا بغير رضاهء و بهما يتم العقد. و أما المكفول فلا يعتبر رضاه فى المشهورء لوجوب الحضور عليه 
متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله إجماعا. 


.188-١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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و الكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره بإحضاره. و غاية الكفالة هى حضور المكفول حيث يطلب خلافا للشيخ و العلامة فى أحد 
قوليهما و الحلى: لأنه إذا لم يأذن فيها أو لم يرض به لم يلزمه الحضور مع الكفيل» فلم يتمكن من إحضاره. فلا يصح كفالته. لأنها 
كفالةٌ بغير المقدور عليه. 

و هذا بخلاءف الضمانء لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير اذنه» و لا يمكن أن ينوب عنه فى الحضور و رد بالمنع من عدم لزوم 
الحضور معه. 

و على تقدير اعتبار رضاه ليس على حد رضاء الآخرين من وجوب المقارنة» بل يكفى كيف اتفق كما مر نظيره. 

قيل: و لا يشترط التأجيل للأصلين: الجواز و عدم الاشتراط» خلافا للشيخ و جماعة. 

ولا بد أن يكون الكفيل جائز التصرف. و أن يكون المكفول معيناء فلا يصح الترديد فيه» كذا قيل. 

و أن يكون الأجل على تقديره معلوما إجماعاء إذ المجهول يوجب الغررء و لو سلمه قبله لم يجب القبول» خلافا للشيخ فيما إذا انتفى 
الضرر. و كذا الكلام فى المكان المشروطء أو الذى يحمل الإطلاق عليه. 

و أن يكون المال مما يصح ضمانه. و أن لا تكون الكفالة على عقوبة من حقوق الله تعالى» لأنها للتوثيق» و حقوق الله مبنية على 
الاسقاط» فقبل الثبوت ينبغى السعى فى دفعها مهما أمكن. و بعده تجب إقامتهاء و فى الخبر الخاصى و العامى «لا كفالةُ فى حد) .)١١‏ 


000 وسائل الشيعة ا 
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٠١17‏ مفتاح [أحكام الكفالة] 


إن سلمه تسليما تاما فقد برئ بالاتفاق» و ان امتنع كان له حبسه حتى يحضره. أو يؤدى ما عليه قاله الشيخ و جماعة» لحصول الغرض 
من الكفالة» قالوا: 

هذا فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال. 

و أما ما لم يمكن كالقصاص و زوجية المرأة فلا بد من الإحضار مع الإمكان. و الا فإن كان له بدل كالدية فى القتل و ان كان عمدا 
و مهر مثل الزوجة وجب البدل. 

وقال آخرون: لا يتعين على المكفول له قبول الحق؛ بل له إلزامه بالإحضار مطلقاء لعدم انحصار الأغراض فى أداء الحق أو كيف 
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اتفق» خصوصا فيما له بدل اضطرارىء و هو الأقوى كما دل عليه الاخبار منها: أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل تكفل بنفس 
رجل فحبسه. فقال: اطلب صاحبكك .)١١‏ 

و فى روايةُ اليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال) .07١‏ 

فإن رضى المكفول له بالمال و أداه الكفيل بأذن المكفول عنه, جاز له الرجوع عليه» كمن أدى الدين بأذن من عليه. 

و كذاان كفل بأذنه ولم يمكنه إحضاره و لا المراجعة إليه لأن ذلكك من لوازم الكفالة» فالإذن فيها اذن فى لوازمهاء و فى غير 
الصورتين ليس له الرجوع, لأن الكفالة لم تتعلق بالمال بالذات بخلاف الضمان. 

و إذا كان المكفول غائبا أنظر بعد الحلول و المطالبة بمقدار ما يمكنه الذهاب اليه و العود به. و لو انقطع خبره لم يكلف الإحضارء 
لعدم الإمكان فلا شىء عليه 


(0 وسائل الشبعة #اودع 1 

() وسائل الشيعة 184-31 
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لأنه لم يكفل المال و لم يقصر فى الإحضار. و كذا إذا ماتء أو سلم نفسهء أو سلمه أجنبى فيبرأ الكفيل. 

ولو تكفل لرجلين لم يبرأ بالتسليم الى أحدهما و هو ظاهر. 

و يجوز ترامى الكفالات دون دورهاء و وجهه ظاهر. و يتفرع على ذلكك فروع فى إبراء بعضهم بتسليم بعض دون بعض يظهر بالتأمل. 


-- مفتاح [حكم من أطلق الغريم قهرا] 
من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهراء ضمن إحضاره أو أداء ما عليه» لانه غصب اليد المستوليةٌ المستحقةُ من صاحبهاء فكان عليه 
إعادتها أو أداء الحق الذى يثبت اليد عليه» كذا قالوه. 


و لو قيد جواز الأداء بعدم إمكان الإحضارء أو بتفويض التخيير اليه» لكان أولى. 
القول فى تفليس المديون 
- مفتاح [ما يشترط فى الحجر و كيفيته] 


وهو ثابت بالنص و الإجماع. و يشترط فيه أن يكون أمواله مع معوضات الديون قاصرةٌ عن ديونه» فلو كانت مساوية لها أو زائدة» لم 
يحجر عليه إجماعا منا. 

و أن تكون الديون حالة» فلو كانت مؤجلهُ لم يحجر عليه وان لم يف ماله 
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بهاء لجواز وجدان الوفاء عند المطالبة» و لو كان البعض حالا اعتبر القصور عنه خاصة؛ و قول الإسكافى بحلول المؤجلة قياسا على 
الموت ضعيف. 

و أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجرء إذ الحق لهم فلا يتبرع الحاكم عليهم؛ و كذا لو سأل هو الحجر على المشهورء و قيل: بجوازه 
حينئذ لأن فيه مصلحة له كما فيه مصلحة لهم؛ و الحجر النبى صلى اللّه عليه و آله و سلم على معاذ بالتماسه خاصة. 

و مع تحقق الشروط يمنع من التصرف المالى المبتدأء الا ما يفيد تحصيلا. 

ولو أقر لأحد بدين سابق أو عين صح. لعموم جواز إقرار العقلاء؛ و هل يشارك المقر له الغرماء؟ أربعة أقوال: ثالثها و رابعها الفرق 
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بين الدين و العين. 
1١6٠‏ مفتاح [حكم من أقرض المحجور مالا] 


لو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر, أو باعه بثمن فى ذمته لم يشارك الغرماء مع العلم بحاله إجماعاء فيثبت فى ذمته» و مع الجهل أقوال: 
ثالثها الاختصاص بعين المال» لعموم دليله كما يأتى. 
ولو أتلف مالا بعد الحجر. ضمن و ضرب صاحب المال مع الغرماء. 


-٠١1١‏ مفتاح [حكم من وجد عين ماله] 


من وجد عين ماله كان له أخذها وان لم يكن سواها على المشهورء للخبر «عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال: 
لا يحاصه الغرماء» 00 
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و قيل: لا اختصاص الا أن يكون هناك وفاء» للصحيح الصريح فى ذلكك. و لان دينه و دين غيره متعلق بذمته و هم مشتركون فيه. 
فان قيل: مورد النص الصحيح انما هو غريم الميت دون المحجور عليه؛ فيجوز أن يكون حكم أحدهما غير حكم الأدخر كما هو 
المشهورء خلافا للإسكافى حيث لم يفرق بينهما فى الاختصاص. 

قلنا: و قد ورد خبر آخر بالاختصاص و مورده غريم الميت» فالصواب أن يحمل ما ورد بالاختصاص على ما إذا كان هناكك وفاءء 
حملا للمطلق على المقيد؛ و جمعا بين الاخبار جميعا كما فعله الشيخ فى كتابى الاخبار. 

وهل الخيار فى ذلكك على الفور؟ قولان. و لو أفلس المستأجر جاز للموجر فسخ الإجارة» و لو بذل الغرماء الأجرة تنزيلا للمنافع منزلة 
الأعيان» و لدخوله فى عموم وجدان عين المال. و المجنى عليه أحق بالعبد الجانى من الغرماء؛ لانحصار حقه فى العين. 


1- مفتاح [ما يستثنى للمحجور من الأموال] 
لاتباع الدار و لا الخادم الا ما يفضل عن حاجته؛ ففى الحسن «لا تباع الدار و لا الخادم فى الدينء و ذلكك أنه لا بد للرجل من ظل 


يسكنه و خادم يخدمه) 0١1١‏ و فى رواية «ان كان فى داره ما يقضى به دينه و يفضل منها ما يكفيه و عياله فليبع الدار و الا فلا» .07١‏ 


.45 -١7 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١7‏ 48. 
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و يعطى ذلك اليوم, و يعتبر فى ذلكك جميعا ما يليق بحاله فى إفلاسه. 

ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء للصحيح. قالوا: و كذا كفن من يجب عليه تكفينه» و كذا سائر مؤن التجهيز. 


1١617"‏ مفتاح [وجوب الاحتياط على الحاكم فى بيع أمواله] 
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يجب على الحاكم الاحتياط فى بيع أمواله» فيبدأ ببيع ما يخشى تلفه ثم بالرهن و العبد الجانى استحباباء لتعرف الزيادة و النتقصان من 
القيمة. و لا يجوز تسليم ماله الا مع قبض الثمنء و ان تعاسرا تقابضا معا. 

و يستحب إحضار كل متاع فى سوق ليتوفر الرغبة» و حضور الغرماء تعرضا للزيادة» بل حضور المفلس أو وكيله أيضاء لأنه أخبر 
بقيمة متاغه. 

و أن يعول على مناد يرضى به الغرماء و المفلس جميعا دفعا للتهمة. 

و ان تعاسروا عين الحاكم, و يقدم المتبرع و قليل الأجرة. 

و يجوز بذلها من ببت المالء لانه من المصالح» بل يقدم ذلكك ان أمكن كما فى الشرائع. 

ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل: يجعل فى ذمةٌ ملى أمين احتياطاء و الا جعل وديعة عند عدل, و الأظهر عدم وجوب الإقراض 
وان كان أحوط. 


-٠١١‏ مفتاح [ما لو ظهر غريم بعد القسمة] 


إذا ظهر غريم بعد القسمه نقضها و شاركهمء و قيل: ان كان دينا أو عينا و قد قسمت بالسوية لا ينقضء بل يرجع على كل واحد بحصة 
يقتضيها الحساب و له وجه. 
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-٠١‏ مفتاح [زوال الحجر بعد القسمة] 

إذا قسم المال بين الغرماء زال الحجر, لأنه انما كان لاداء حقهم و قد حصلء و قيل: بل لا يزول الا بحكم الحاكم. لانه لم يثبت إلا 


هذا مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال له سواه أو عدم تعرضهم أو بعضهم لغيره» فلو ادعوا أو بعضهم عليه مالا آخرء ففيه التفصيل السابق 
فى مباحث الدين. 


القول فى الإفرار 
اشارة 


| 
57 - م لا 3 و 5 ل ع 7 
قال الله تمالك كوثوا كواميق بالقشطل شهلا لله وَنَوْ عَللا نْفْسِكم .0١١‏ 


م١٠‏ مفتاح [قعروف الإقرار و جملة من أحكامه] 
الإنقرار اخبار عن حق واجب. و يصح بغير العربية اختيارا و اضطرارا قولا واحدا. و لا يقع معلقا على شرط ولا صفة؛ لمنافاةً التعليق 
مقتضى الخبر» و إطلاق اللفظ محمول على متفاهم العرفء فان انتفى فاللغة» و مع تعدد العرف و عدم تغليب البعض» يرجع الى المقر 


و يقبل منه وان فسر بالناقصء و ان تعذر الرجوع حمل على الأقلء لأنه المتيقن؛ و الأصل البراءه من الزائد» و كذا كلما احتمل اللفظ 
معنيين» الا أن يكون أظهر فى أحدهما فيحمل عليه» و ان ادعى خلافه 


0 شووة السساءة ا 
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لم يقبل: 
و إذا أقر لزم فلا- يسمع إنكاره بعده و لو اتصل بهء الا أن يكون من متممات الكلام؛ كأن يقول: له على عشرة إلا واحداء أو عشرة 
ناقصة» أو زيف أو نحو ذلكك. 

ولوقال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه. كان إقرارا له بها بالملكك الى أن يثبت خلافه. 

ولو قال: كان لفلان على كذا ألزمه عملا بالاستصحاب. فلا يقبل دعواه فى السقوط. لأنه إقرار بالمنافى. 

ولو قال لولد عبده: بعتكك أباك و أنكر فحلفء انعتق المملوكك و لم يلزمه الثمن» و لم يثبت الولاء لأحدهماء لانكارهما العتق. 

و إذا أشهد بالبيع و قبض الثمنء ثم أنكر فيما بعد و ادعى أنه أشهد تبعا للعادهً و لم يقبض قيل: لا يقبل دعواه» لانه مكذب لإقراره» و 
الأكثر على القبول؛ لانه ادعى ما هو معناه. و هو أقوى إذ ليس مكذبا للإقرار» بل مدعيا شيئا آخرء فيكون على المشترى اليمين» و قس 
على ما ذكر سائر الفروع. 


٠١17‏ مفتاح [حكم الأقارير المجملة] 


يقبل الأقارير المجملة كالمفصلة» لاقتضاء الحكمة ذلك فى بعض الأحيان كما لو كان فى ذمته شىء لا يعلم قدره و أراد التخلص 
عنه بالصلح و نحوه. فإذا أقر بمثل ذلكك الزم التفسير» فلو قال «مال» قبل منه أقل ما يتمولء و «الشىء» أعم منه» فيقبل فيه ما لا يقبل فى 
أما جلد الميتةُ و السرجين و نحوهما فقولان: الأظهر العدم؛ لظهور اللام 
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وعلى فى الملكية. 

و يحمل اللفظ دائما على الظاهر و المتبادر» و يراعى أيضا أصالة البراءة مهما أمكن, فيقتصر على المتيقنء الا أن يعلم قصد خلافه. و 
ربما تصرف القرائن اللفظ عن موضوعه فيعمل عليها. و قد أطنب الفقهاء الكلام فى تفاريع الأقارير المبهمة» و نحن نقتصر على هذه 
الضوابط. 


4 مفتاح [ما يشترط فى المقر] 


يشترط فى المقر أهلية التصرفء فلا يقبل من الصبى و لو أذن له الولىء إلا بماله أن يفعله كالوصية؛ و لا المجنون و لا المكره؛ و لا 
السكران. خلافا للإسكافى فيمن شرب محرما اختيارا و هو ضعيفء و لا المحجور عليه للسفه ان أقر بمال» و يقبل فيما عداه و يلزمه 
التخلص بما لزمه من المال قيما ببته و بين اللهء و لا المملوكك مطلقا لأن إقراره اثما هو على غيره فلا يقل معجلا. 

نعم يتبع به إذا أعتق» إلا إذا كان مأذونا فى التجارة فأقر بما يتعلق بها على المشهورء لانه يملكك التصرف فيملك الإقرار. أما المفلس 
فيقبل إقراره كما مر. 

و إقرار المريض ينفذ من الأصل عند الأكثر, إلا مع التهمةُ فمن الثلث؛ سواء للوارث و الأجنبى للصحيحين 1١‏ سئل فى أحدهما عن 
أحدهما و فى الأخر عن الأخر. و قيل: بل للوارث من الثلث مطلقا للصحيح:؛ و هو محمول على حالة التهمة جمعاء و قيل: من الأصل 
مطلقا فيهماء لعموم جواز الإقرار و يدفعه النصوص.ء و فى الصحيح «عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له 
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كلمواقال؟ بجر < لكل قل فاق أرصى الاوك بع يه قال ةروق ار يوق الكتراربالتديق للوازايك تام جز ذا كان مناه 
«؟) و فى روايةُ «إذا كان قليلا) ). 


8- مفتاح [ما يشترط فى المقر له] 


و يشترط فى المقر له أهلية التملك و لو كان حملت وعدم تكذيبه للمقر وان لم يعتبر قبوله لفظا. فإن كذبه ففيما يفعل بالمقر به 
أوجه: أظهرها تخبير الحاكم بين أخذه و إقرار يد المقر عليه الى أن يظهر مالكه. 

و قال الشيخ: ان كان عبدا يحكم بعتقه, لإنكار كل منهما ملكيته. 

و قيل: بحريته ان ادعاها العبد و الا فلاء و الأظهر الأول وفاقا للمحقق و جماعة. 

و يجوز إبهام المقر له» كأن يقول لأحد من هذين و يطالب بالبيان. 


القول فى الإبراء 
3 لا و 3 َ و لا لا د وه د 
قال الله تعالى إلا أن يَعْفُونَ أو يَعْفوًا الْذِى بِبَدِهِ عْقَدَهُ النكاح 150 و قال تعالى إلا أن يَصَدّقوا «© و قال و أن تَصَدَّقوا حَيِرٌ لكم) «عا. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ -١7‏ /الا؟. 

() وسائل الشيعة 5١-8/اح‏ 6. 
() وسائل الشيعة -١1*‏ 9/اح 4. 
(؟) سورة البقرة: /781. 

(0) سورة النساء: 47. 

(©) سورة البقرة: .58١‏ 
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-٠‏ مفتاح [ما يشترط فى الإبراء] 


الإبراء إسقاط لما فى الذمة» و هو ثابت بالنص و الإجماع. و يشترط فيه بعد أهلية التصرف من جانب المبرئ ما يدل على الإيجاب» و 
لا ينحصر فى لفظ» و قد جوزوه فى باب الجنايات بلفظ العفو كما فى القرآن» و ورد فى الآيتين بلفظ الصدقة؛ و فى الصحيح بلفظ 
الهبهٌ «عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له إله أن يرجع فيها؟ قال: لا) )١١‏ فإنه لو لم يجعل إبراء بل هبة لما أطلق القول 
بعدم جواز الرجوع, لجوازه فيها فى مواضع كثيرة كما سيأتى» بخلاف الإبراء فإنه لازم مطلقا. 

و أيضا فإنا لا نعنى بالإ-براء إلا إسقاط ما فى الذمة» و ليس فى الحديث إلا ذاكء و هو صالح لدليل اللزوم أيضاء و الظاهر أنه لا 
خلاف فيه. 

و فى اشتراط القبول فيه قولان: أظهرهما و عليه الأكثر العدم» للأصل و لأنه إسقاط لا نقل شىء إلى الملككء فهو بمنزلة تحرير العبد» و 
للايهُ الاولى حيث اكتفى فيها بمجرد العفو, و لا دخل للقبول فى مسماه قطعاء وقد ثبت الاكتفاء بمجرده فى المهر و فى سقوط 
الحدود و الجنايات الموجبة للقصاصء و هو فى معنى الإبراء. 


797-1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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الباب الرابع (فى سائر الأمانات و الضمانات) 


القول فى الوديعة 
ل١٠-‏ مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فى الوديعة] 


يشترط فيها ما يدل على الإيجاب و القبول» و لو كان تلويحا أو إشارهٌ مفهمة لمعناهما و لو اختياراء و يكفى القبول الفعلى» بل ربما 
كان أقوى من القولىء باعتبار التزامه و دخوله فى ضمانه حينئذ لو قصرء لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدى,. و قيل: ان كان 
الإيجاب بلفظ أو دعتكك و شبهه وجب القبول لفظا. 

وان قال احفظه و نحوه لم يفتقر الى اللفظ. 

و كيف كان فلا يجب المقارنة بين اللإيجاب و القبول بلا خلاف, و مع تحقق العقد يجب الحفظ و الرد و الا ضمن. 

ولو طرحه عنده من غير ما يدل على الإيداع و لم يحصل القبول فعلا لم يلزم الحفظ» حتى لو ذهب و تركه فلا ضمان عليه لكن يأثم 
ان كان ذهابه بعد غيبةٌ المالكك» لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر و اعانة المحتاج على الكفاية. 

ولو أكرهه على القبض لم يضمنء الا أن يضع يده عليه بعد ذلكك مختارا. 


٠١87‏ مفتاح [عدم صحة الوديعة من الطفل و المجنون و عندهما] 


لا يصح وديعة الطفل و لا المجنون لعدم أهليتهماء فيضمن القابضء و لا يبرأ بردها إليهما بل الى وليهما أو الحاكم. 

و لو علم تلفها فى أيديهما ان لم يقبض فقبضها بنية الحسبةُ فى الحفظ لم 
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يضمن لانه محسن و لا عَلَى الْمَحْسِنِينَ مِنْ سَبيل )١«‏ لكن يجب مراجعة الولى فى ذلكك مع الإمكان. 

واو تدعا لم يندا بالاغينا ل الكة اللمروع نويا متلق طالم قف الى ندرا فدات كول يهان أالنول خامية أم لازظلقا؟ 
وجوه. و كذا القول فى كل ما يتلفانه من مال الغير. 


3ل١١-‏ مفتاح [الوديعة جائزةً من الطرفين] 


الوديعة جائزهُ من الطرفين» فللمستودع ردها متى شاءء كما أن للمودع مطالبتها كذلكك, لكن مع وجود المالكك أو وكيله لا يبرأ إلا 
بردها عليه» و مع فقدهما يجوز دفعها الى الحاكم مع العذر, كالعجز عن حفظهاء أو الخوف عليها أو نحو ذلكك. لا بدونه بلا خلاف» 
و مع تعذر الحاكم جاز إيداعها من ثقة» أما مع القدرة عليه فلا. 

و يجوز السفر بها بعد ذلكك كله الا أن يخاف عليه مع الإيداع فيقدم السفر عليه كذا قالوه. و لو اضطر الى الدفن جازء و تبطل بخروج 
كل منهما عن أهليةُ التصرفء فيصير حينئذ أمانة شرعية» يجب المبادرة بردها على الفور إلى أهله؛ فإن أخر مع القدرة ضمن. 


-١١85‏ مفتاح [الوديعة أمانة لا تضمن الا بالتفريط و التعدى] 


الوديعة أمانة فى يد المستودع لا يضمنها الا مع التفريط أو التعدى, للنصوص منها الحسن «صاحب الوديعة مؤتمن» "١‏ فالتفريط كأن 
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يطرحها فيما ليس بحرز 


.4١ سورة التوبة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .7571/-١7‏ 
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أو يترك الثوب الذى يفتقر الى نشرء أو يتركك سقى الدابهُ أو علفها بحسب المعتاد» أو يودعها من غير ضرورة ولا اذنء أو يسافر بها 
كذلكك و لو كان الطريق أمناء أو نحو ذلكك. 

و التعدى مثل أن يلبس الثوبء أو يركب الدابة» أو يجحد مع مطالبة المالكك, أو يخالطها بمال آخر بحيث لا يتميز» أو يفتح الختم» أو 
ينسخ من الكتابء أو نحو ذلككء الا أن يكون لشىء من ذلكك مدخل فى الحفظه و فى الخبر «فوضعها فى منزل جاره فضاعت. قال: 
هو ضامن لها .)0١١‏ 

ولو أزال السبب الموجب للضمان لم يبرأء الا أن يجدد له من المالكك الاستيمان أو إبراءه من الضمانء لانه صار بمنزلة الغاصب 
بتعديه» فيستصحب الضمان الى أن يحصل من المالكك ما يقتضى زواله. 

ولو أكره على دفعها الى غير المالكك دفعها و لا ضمان, خلافا للحلبى إذا سلمها بيده» و هو ضعيف. 

نعم لو تمكن من المنع وجبء و لو لم يفعل ضمنء ولا يجب تحمل الضرر الكثير بذلكك كالجرح و أخذ المال؛ فلو أنكرها و طولب 
باليمين ظلما وجب و يورى. 


6 - مفتاح [وجوب حفظ الوديعة و كيفيته] 


يجب حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظهاء كالثوب فى الصندوقء و الدابة فى الإصطبلء و الشاهُ فى المراح» و ما جرى مجرى 
ذلكء لعدم التعيين من قبل الشارع فيرجع الى العرف. 


(1) وسائل الشيعة 79-١7‏ ؟. 
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ولوعين له موضعا اقتصر عليه» و لو نقلها ضمن الا الى الأحرز على قول الأكثرء بل كاد يكون إجماعاء أو الى المساوى على رأى؛ أو 
مع الخوف مع إبقائه فيه. 

ولو قال لا تنقلها من هذا الحرزء ضمن بالنقل كيف كانء الا مع خوف التلف فيه. 

و يلزمه نفقة الحيوان و رواؤه» و سقى الشجر و نحو ذلككء أمره بذلكك أم لم يأمره» و يرجع عليه بما غرم, مع اذنه أو اذن الحاكم, أو 
اشهاده عليه أو بنية الرجوع على الترتيب. و لو نهاه المالكك عن ذلك فتلف لذلكك لم يضمن وان أثم. 


-٠١8#‏ مفتاح [وجوب رد الوديعة مع المطالبة] 


يجب رد الوديعة مع المطالبة» للكتاب و السنة و الإجماع؛ فلو أخر من غير عذر ضمن و لو كان المودع كافراء للعموم و خصوص 
النصوصء خلافا للحلبى فى الحربى حيث أوجب رده الى سلطان الإسلام. 

ولو كان غاصبا لها يمنع منها و ينكر و يعيد على صاحبها ان عرف» وان جهل عرف سنة ثم جاز التصدق بهاء و يضمن مع كراهة 
صاحبها على المشهور للخبر» خلافا للحلى حيث أوجب ردها الى امام المسلمينء و مع التعذر يبقى أمانة ثم يوصى بها الى عدل الى 
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حين التمكن من المستحقء و قواه فى المختلف. 

والمفيد أوجب إخراج الخمس قبل التصدق و لم يذكر التعريفء و تبعه الديلمىء أما التملكك بعد التعريف فلم يذكره أحد, و ان 
جعل فى الروايةٌ كاللقطة. 
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٠١17‏ - مفتاح [وجوب الإيصاء بالوديعة] 


إذا ظهر للمستودع أمارهُ الموت» وجب الإيصاء بها الى عدلء لتوقف الحفظ عليه» فلو أخل بذلكك ضمن. و قيل: بل يجب الرد و لو 
الى الحاكم مع تعذر المالكك أو وكيله» فان تعذر الثلاثة أودعها عند ثقةء و الا فالايصاء. 

وقيل: يجب الاشهاد عليه فيعتبر شاهدان. 

و الظاهر براءته بإحدى المذكورات أيها كان و لو لم يفعل و أنكر الورثة فالقول قولهم, و لا يمين عليهم الا أن يدعى عليهم العلم. 


القول فى العارية 
- مفتاح [ما يشترط فى العارية و كونها من العقود الجائزة] 


يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل على الإيجاب و القبول» وان لم يكن لفظاء كما لو فرض لضيفه فراشا فجلس عليه و كأكل 
الطعام من القصعة المبعوث فيها و نحو ذلكك. وفاقا للتذكرة لجريان العادهُ بمثله» و منهم من اشتراط اللفظ كما فى نظائره. 

وليس بلا-زم لأحدهماء فلكل فسخه متى شاء إجماعاء سواء أطلق أو جعل لها مدةء إلا إذا أعاره للرهن فرهن كما تقدم, أو لدفن 
المسلم فدفن بلا خلاف فيه» لاستلزامه النبش المحرم و هتكك الحرمة: إلا إذا صار رميماء أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا 
يستدرككء كما لو أعار لوحا ليرقع به السفينة 
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فرقع ثم لجج فى البحرء الا أن يقال بثبوت المثل أو القيمه مع تعذره, أو عدم وجوب تعجيل التسليم حينئذ» لما فى ذلكك من الجمع 
بين المصلحتين؛ أو أعار حائطا ليضع عليه أطراف خشبة؛ و كان طرفه الأخر فى ملكه عند الشيخ. لأدائه إلى قلع جذوعه من ملكه 
جيرا. 

أو أرضا للزرع و لم يدرك بعد عنده و عند الحلى» لإقدامه أولا على إبقائه المدة» أو للبناء و الغرس مده معلومة عند الإسكافى» و 
عند الآخرين جواز مطالبةُ المعير بالإزالة فى هذه الثلاثة مع الأرشء و هو تفاوت ما بين كونه منزوعا و ثابتا. 

وفى اعتبار كون الإبقاء مجانا أو بأجره قولان: أقواهما الثانى» وفاقا للشهيد الثانى. و ليس له أزالته بنفسه الا مع ممانعة المستعير و تعذر 
اذن الحاكم, و لا قبل دفع الأرش لاحتمال الضرر بتعذر الرجوع عليه؛ بإفلاس أو غيب و نحوهما فيضيع حق المستعير. 


8- مفتاح [ما يشترط فى المستعار] 


يشترط فى المستعار أن يكون مما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه» و أن لا يكون مما حرم الشارع إعارته؛ كالأمة للاستمتاع؛ فإنه محرم 
بالنص و الإجماع. 

و أما ما يكون الانتفاع بعين منزوعة من عين ثابت» كاللبن و الصوف فى الحيوان ففيه قولان. 

وقد ورد النص بجواز إعارة الشاءً للانتفاع بلبنهاء و قد أجمعوا عليه» و يسمى «المنحة» بالكسر فمنهم من جمد على المنصوص. 

و منهم من عدا الحكم الى غير الشاهً من الانعام» و الى غير اللبن من الصوف و الشعر. 
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-٠١2٠‏ مفتاح [حكم الانتفاع بالعارية للمستعير] 


للمستعير الانتفاع بما جرت العادةٌ به فى الانتفاع بالمعار. 
ولو تعددت العين بحسب العاده و أطلق» جاز الانتفاع بجميع وجوهها على الأقوى كما لو عم. 
أما لو عين وجها تعين» و فى جوازه بالأدون ضررا و المساوى قولان. 


و كذا فى غرس شجرة أخرى بعد قلع المأذون لها من دون أذن جديد. 
21 مفتاح [العارية أمانة لا تضمن] 


العارية أمانة بالإجماع و الصحاح المستفيضة؛ فلا يضمن الا بالتفريط أو التعدى. نعم ان اشترط عليه الضمان, أو كانت دراهم أو 
دنانير» ضمن مطلقا بالنص و الإجماع., إلا إذا اشترط فى الثانى عدم الضمان. 

وفى إلحاق غير النقدين من الذهب و الفضهٌ بهما قولان: لاختلاف النصوص و ألحق الإسكافى الحيوان للخبر» و هو ضعيف معارض 
بمثله» مع أنه قابل لأنواع من التأويل. 

ثم اشتراط الضمان ان اختص بالتلف أو النقصان أو كليهماء فذاكك وان كان مطلقا قيل: نزل على التلف. فلو نقص بالاستعمال ثم 
تلف و الحال هذه ضمن قيمته يوم التلف, لان النقصان غير مضمون.ء و لو تلف بالاستعمال و لم يشترط الضمان لم يضمن. لاستناده 
إلى مأذون فيه و فيه نظر. 

و لو استعار من الغاصب و هو لا يعلم» كان الضمان على الغاصب. إلا إذا 
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كانت مضمونة» و للمالكك إلزام أيهما شاء بما استوفاه من المنفعة» فإن إلزام المستعير رجع هو على الغاصب مع جهله لانه أذن فى 
استيفائها بغير عوض و ان ألزم الغاصب لم يرجع على المستعير إلا إذا كانت مضمونة. 


١١6"‏ - مفتاح [عدم جواز إعارتها و إجارتها إلا بإذن المالى] 


لا يجوز له إعارتها و لا إجارتها إلا بإذن المالكك بلا خلاف» لان المنافع ليست مملوكة للمستعير» و ان كان له و لو كيله استيفاؤهاء و 
لأن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيه و العاريةٌ انما تناولت المستعير خاصة. 

و إذا تجاوز المأذون ضمنء و يستمر الضمان الى أن يردها الى المالككء و لم يبرأ بإعادتها إلى الأول» و لكن لا تبطل الإعارة بذلككء 
فاستعماله بعد عوده إلى المأذون فيه جائز و ان كان مضمونا. 

و إذا ردها الى المالكك أو وكيله برىء؛ و ان ردها الى الحرز لم يبرئ. 


1١21“‏ مفتاح [كراهة اعارة الجارية للخدمة] 


يكره اعارةٌ الجاريةُ من الأجنبى للخدمة و خصوصا إذا كانث حسناء خوف الفتنة. 
أما جوازها فقد ورد به النص.ء و لا خلاف فيه عندناء كتحريم إعارتها للاستمتاع مطلقا كما مر. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 10 
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القول فى الغصب والإتلاف 
اشارة 
5 رلا الا د 0 د ئُ 5 
قال الله تعالى و لا تأكلوا أموالكم بتكم بالاطل ."١‏ 
.1 - مفتاح [ما يتحقق به الغصب و الضمان] 


الغصب يتحقق بالاستيلا-ء على حق الغير بغير حق عند جماعة؛ و بالاستقلال به عدوانا عند آخرينء و الأول يشمل الجاهل و غير 
المستقل» بخلاف الثانى. 

قيل: و لا يكفى رفع يد المالكك ما لم يثبت الغاصب يده؛ فلو منعه من إمساكك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن و ان أثمء الا أن يكون 
ذلكك سببا فى الإتلاف. 

و كذا لو منعه من القعود على بساطه. أو بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلف عينه» أما لو قعد على بساطه؛ أو ركب دابته ضمنء و 
قيل: بل يشترط فى ضمان المنقول نقله. 

ولو سكن الدار مع مالكها قهرا ضمن النصفء الا أن يكون ضعيفا عن مقاومة المالكك. و قيل: لم يضمن شيئاء لأنه غير مستقل بإثبات 
اليد» و هو مبنى على اشتراط الاستقلال. 

وغصب العين غصب لفوائدها وان تجددت فى يد الغاصبء أعيانا كانت. 

كاللبن و الشعر و الولد و الثمرة» أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة و سمنها و تعلم الصنعة؛ و كذا منفعة ماله أجرة بالعادة» فالكل 
نمرنة كالأصل فلو هزلت أواسن الضخة فز ان علمة الغاميت فسن. 


.18/ سورة البقرة:‎ )١( 
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ولا يتوقف ضمان الأجره على استعمال العين» لكن ان استعمل ذات المنافع المختلفة قيمة» كالعبد الكاتب الخياط الحائكك فى الأعلى 
ضمنهاء وان استعملها فى الوسطى أو الدنيا ففى ضمان أجرة متوسطها أو الأعلى منها وجهان. 

ولا يضمن الحر بالغصب و ان كان صغيراء نعم لو استخدمه لزمه الأجرة؛ و يدفعه الخبر «من استعار حرا صغيرا فعيب ضمن» )١١‏ فإن 
الاستعارة أهون من الغصب. قيل: و كذا الخمر و الخنزير» إلا إذا غصبت من الذمى مستتراء أو كانت متخذة للتخليل. 


ه٠١٠‏ - مفتاح [وجوب رد المغصوب و أحكامه] 


يجب رد المغصوب ما دام باقيا وان تعسرء كالخشبة المستدخلة فى البناء» و اللوح فى السفينة» و الخيط فى الثوبء و الممزوج الشاق 
تمييزه كالحنطة بالشعير» لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدى'؛. و لا يلزم المالكك أخذ القيمة أو المثلء إلا إذا أفسد بالانتزاع. 
وقيل: بل لو طلب الفاسد وجب إعطاؤها مع القيمه كاملة ان لم يبق لها قيمة» و مع تمامها ان بقيت» و لو نقص عنده أو حدث فيه 
عيب رده مع الأرشء و ان كان النقص بمثل الغليان فى العصير و الزيت و الخصاء فى العبد» خلافا للشيخ فى العصيرء محتجا بأن 
النقيصة فيه انما هى الرطوبة التى لا قيمة لها بخلاف الزيت. 

ولا يتداخل الأرش مع الأجره ان نقص بالاستعمال. و لو كان النقص فى القيمة السوقية من دون تغيير فى العين لم يضمن بلا خلاف» 
لذن الفاقت. رغبات 
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(1) وسائل الشيعة 88/421 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: 177 

الناس لاا شىء منه. 

ولو كان العيب مما يزداد كعفن الحنطةُ قيل: يضمن القيمة» و قيل: بل يرد العين مع الأرشء ثم كلما ازداد دفع أرش الزيادة. 

ولو نقله الى بلد آخر لزم اعادته» و لو رضى المالكك به هناكك لم يكن للغاصب الإعادة أما لو طلب الأجرة عنها لم يلزم إجابته» لأن 
الح فو انف[ 

وان تلف المغصوب ضمن مثله ان كان مثلباء و الا فقيمته السوقية حين الغصب عند جماعة؛ و وقت التلف عند جماعة آخرين؛ و 
أعلى القيم بينهما عند ثالثة» و بالأول ورد الصحيح فيمن اكترى البغل و تجاوز به محل الشرطء و ذكر فيه أن أرش العيب انما يعتبر 
حين الردء و أن الغاصب لا يرجع بما أنفقه على المالكك. 

ولو استند نقص القيمهُ إلى نقص فى العين» فالأعلى مضمون اتفاقاء و ان تعذر المثل فى المثلى فالقيمة وقت الدفعء و قيل: وقت 
الإعواز» و فيه وجوه أخر ضعيفة. 

و لو قدر بعد غرم القيمةُ على المثل لم يجبء بخلاف ما لو قدر على العين كما يأتى. 

وهل الذهب و الفضة مثليان أم قيميان؟ الأشهر الأظهر الأولء خلافا للشيخ. 

نعم لو كان لهما صنعة لها قيمهٌ غالبا كالحلى؛ خرجا عن المثلية على الأصح. و كذا كل ماله صنعة كذلكك من المثليات فيرد فيه 
القيمة» و لو كان ربويا فمن غير الجنسء و قيل: بل يرد فيه مثل الأصل و قيمةٌ الصنعة و ان كان ربويا. 


ع2١٠-‏ مفتاح [حكم الأرش فى الطرف على الغاصب] 


المشهور أنه لا تقدير فى قيمة شىء من أعضاء الدابة» بل يرجع الى الأرش 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: إرغنا 

السوقى» تضعيفا للاخبار المقدرة» و قول الشيخ فى إحدى العينين بنصف القيمة» و فى كلتيهما بتمامها شاذ متأول. 

قبل: و لا يقاس جناية الغاصب على جناية غيره» فيؤخذ منه قيمة العبد الذى قتله و ان زادت عن ديةٌ الحرء خلافا للخلاف و المبسوط. 
و كذا يؤخذ منه أكثر الأمرين من المقدر و الأرش فى جنايةٌ الطرفء تغليبا للماليةٌ بالنسبة إلى الغاصب على الإنسائية. 


٠١17‏ مفتاح [حكم ما لو زادت القيمة بفعل الغاصب] 


إذا زادت بفعل الغاصب. فان كانت أثرا كتعليم الصنعة» و خياطة الثوب, و نسج الغزل» و طحن الطعامء رده و لا شىء له بل عليه رده 
الى الحالة الاولى مع الإمكان و طلب المالكء و الأرش مع النقصان فى العين. 

وان كانت عينا محضة كما إذا خلط الزيت بمثله» فهما شريكان الا مع الخلط بالأردى؛ فيتخير المالكك بين أخذ حقه من العين مع 
الأرش» و بين طلب المثل. و قيل: بل ينتقل الى المثل مطلقا لاستهلاكك العين؛ أما لو خلط بغير جنسه و استهلكك ضمن المثل. 

ولو كانت أرضا فزرعها أو غرسهاء فالزرع و نماؤه للزارع و عليه أجره الأرض و الإزالة وان لم يبلغ أوانه» وطم الحفر و أرش الأرض 
ان نقصت. 

ولا يجب على أحدهما إجابةٌ الأخر إلى تملكك ما يملكه بعوض و لا غيره للأصلء و للإسكافى قول آخرء و فى الخبر: عن رجل أتى 
أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاءه صاحب الأرض فقال: زرعت بغير أذنى فزرعكك لى و على ما أنفقتء إله ذلكك؟ 
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فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه .)١١‏ 


(9) وشائل الطيعة لالح وز 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع/ا١‏ 
-٠١4‏ مفتاح [حكم تعاقب الأيدى الغاصبة على المغصوب] 


لو تعافيت الأب الغاصبة على المغصوبء تخير المالكك فى إلزام أيهم شاءء أو إلزام الجميع» أو أكثر من واحد بدلا واحداء ثم ان 
علم الأخير أو جهل و كانت يده يد ضمان كالعارية المضمونة و المقبوض بالبيع [الفاسد] و تلف فى يده استقر الضمان عليه حتى لو 
غرم لم يرجع على الأول و لو غرم الأول رجع عليه. 

و كذالو أتلفه وان كانت يده يد أمانة» ما لم يكن مغرورا فى الإتلاف» كما إذا أطعمه الغاصب و هو جاهل بالغصب و ان كان هو 
المالكك» لضعف المباشر بالغرورء و الا فالضمان على الغاصب الأول. 


4- مفتاح [عدم تمليك العين المغصوبة للغاصب] 

لا يملكك الغاصب العين المغصوبة و ان غيرها و أخرجها عن الاسم عندناء بل و ان زرع الحب و أفرخ البيضء خلافا للشيخ فيهما و هو 
ضعيفء فان تمكن من ردها بعد أن تعذر ورد البدل, فان كان المالكك قد رضى بالبدل على وجه المعاوضة و الا فلكل منهما 
الرجوع. 


و هل على الغاصب الأجرةٌ إلى وقت دفع البدل أو حين اعاده المغصوب؟ 
قولان. و بقاؤه على ملكك المالكك دليل الثانى. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 1١7‏ 
- مفتاح [كيفية استرداد العين المغصوبة] 


ان قدر على استرداد عين ماله من غير تحريكك فتنهُ استقل به. و الا رفع أمره الى الحاكم دفعا للفتنة. و ان كان دينا لا يمتنع من أدائه 
لم يستقل بالأخذء لأسن حقه أمر كلى فى ذمته؛ و له التخبير فى تعيينه» و ان امتنع أو ماطل جاز له الاقتصاص منه؛ اما مطلقاء أو بشرط 
تعذر إثباته عند الحاكم على الخلافء و قد مضى فى مباحث الدين. 


٠1١‏ مفتاح [حكم الإتلاف بالمباشرةٌ و التسبيب] 


و أما الإتلاف فهو أيضا موجب للضمانء سواء كان المتلف عينا أو منفعة و هو قد يكون بالمباشرة» و قد يكون بالتسبيب. 

و إذا اجتمعا قدم المباشر» كمن سعى الى ظالم بآخر فأخذ ماله الا مع قوه السبب كالمكره؛ و كالملقى للحيوان فى المسبعة لو قتله 
السبع» و فكاكك القيد عن الدابة لو شردتء أو عن العبد المجنون, أو الآبق لو أبق» أو القفص عن الطائر لو طار و نحو ذلكك. 

أما إذا فتح بابا على مال فسرق أو دل السراقء فالمباشر أرجح. 


٠١7‏ مفتاح [ما لو حصلت الدابة فى دار و لا يخرج الا بهدمه] 


إذا حصلت دابته فى دار آخر و لا يخرج الا بهدم؛ فان كان ذلكك بسبب 
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مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ١78‏ 

من أحد المالكين فالضمان عليه و الا فعلى مالكك الدابه على المشهور لتخليص ماله. و الأظهر أن مناط ذلكك على المصلحة. فإن 
اختصت بأحدهما فالضمان عليه؛ و ان اشتركت فبينهما على النسبة. 

و كذا الكلام فيما إذا دخلت رأسها فى قدر و افتقر إخراجها إلى كسر القدر أو ذبح الدابة ان كان أقل ضررا. 


القول فى اللقطة 
-١١1/1‏ مفتاح [ما يكره و يحرم من أخذ اللقيط و جملة من أحكامها] 


أما الصامت فيكره أخذه؛ ففى الحديث «إياكم و اللقطه فإنها ضالة المؤمن و هى من حريق النار» ١١‏ و فيه «لا يأخذ الضالة إلا 
الضالون» 3١‏ و يتأكد من الحرمء و سيما ما بلغ قيمته الدرهم, للنهى عنه فى النصوص المستفيضة. 

و المشهور تحريم لقطهُ الحرم و يدفعه ظاهر المعتبرة» فالأصح إطلاق الكراهة» و للفاسق و المعسر آكدء و لذى الوصفين أشد. و مع 
الأخذ يملك ما دون الدرهم من غير تعريف بلا خلافء و فى الخبر «و ما كان دون الدرهم فلا تعريف» 070. 

و يعرف ما سواه حولاء فان جاء صاحبها و الا فيتخير بين أن يملكها مع الضمان كما فى الصحيح و غيره أو يستبقيها أمانة فى يده كما 
هو مقتضى الأصل 


() وسائل الشيعة ات وعم 

() ؤسائل الشيعة 11د برعم 

وسائل الشيعة لااداعمم 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: /171 

من غير ضمانء أو يتصدق بها عن مالكهاء فان جاء و رضى بالأجر و الا أغرمها و الأجر له كما فى النصوص المستفيضة. 

و فى بعض الروايات «يعرفها سنةُ و ان لم يعرف جعلها فى عرض ماله حتى يجىء طالبها فيعطيها إياه» و ان مات أوصى بها و هو لها 
ضامن» )١١‏ سواء فى ذلكك الحل و الحرم على الأصح. وفاقا للحلبى للإطلاق. 

و قبل: بل لقطة الحرم لا يجوز تملكها و ليس على المتصدق بها ضمان. 

و قيل فيه أقوال أخر منتشرة» و فى الخبر «اللقطهُ لقطتان: لقطه الحرم يعرف سنة؛ فان وجد صاحبها و الا تصدق بها. و لقطه غيرها 
يعرف سنة» فان وجد صاحبها و الا فهى كسبيل مالكث) .)3١‏ 

و يعارضه الخبر «فيمن وجد فى الطواف دينارا قد انسحق كتابة قال: هو له) 0 و فى آخر «فان وجدت فى الحرم دينارا مطلسا فهو 
لكف لأ عر فه) واو بالتجملة فالأشار قه مختلفة ذا 

و منع الحلبى من التقاط النعلين و الإداوة و السوط مطلقاء للنهى عنه فى الخبر» و الأصح الكراهة كما عليه الأكثر. و كذا العصاو 
الشظاظ 8١‏ و الحبل و الوتد و العقالء و أشباهه من الآلات التى يعظم نفعها و يصغر قيمتهاء فإنها و ان ورد النهى عنهاء الا أنه روى 
أيضا لا بأس بلقطتها «8). 


"07 -١١/ وسائل الشيعة‎ )١( 
."0٠ -١ا/ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.”"28/-١١/ (؟) وسائل الشيعةٌ‎ 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 0/٠١‏ من عابب 


(ع) وسائل الشيعةٌ /ا١- ."01١‏ 

(0) عود يشد به الجوالق. 

(5) وسائل الشيعة -١1/‏ وم 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: 178 

وان كانت ممالا يبقى كالطعام؛ قومه على نفسه و انتفع به أو باعه ثم يعرفه و يعمل بالقيمة بعد الحول ما يعمل بالعين» و فى الخبر 
«فان وجدت طعاما فى مفازة» فقومه على نفسكك لصاحبه ثم كله؛ فان جاء صاحبه فرد عليه القيمة) 0١١‏ و فى معناه غيره و قال فيه «لانه 
يفسد و ليس له بقاء) .)3١‏ 

قيل: و ان شاء دفعه الى الحاكم ابتداء و لا ضمان. و ان افتقر فى الإبقاء إلى علاج و لم يتبرع به الواجد دفعه الى الحاكم ليبيع بعضا و 


أنفق فى الباقى و فى جواز ذلكك له من غير تعذر الحاكم قولان. 
-1١1/‏ مفتاح [اشتراط التعريف فى تملك اللقيط] 


التعريف شرط فى التملكء فلا يملكك بدونه وان بقيت فى يده أحوالا. 

و هل يشترط المبادرة إليه فى الحول الأول و الا لم يملكك؟ قيل: نعم و الأظهر العدم للإطلاق. و هل يجب مطلقا أم مع نية التملكك؟ 
الأظهر الأول للأأمر به. و لكونه وسيل إلى علم المالكك فيجب من باب المقدمة؛ و لما فى تركه من الكتمان المفوت للحق على 
يتعحفه حاذقا للميشوط. 

ولا يجب استيعاب الحول به و لا كل يوم اتفاقاء بل ما يعد تعريفا عرفاء و الظاهر تحققه فى الابتداء فى كل يوم مرة أو مرتين» ثم فى 
كل أسبوع؛ أو فى كل شهر كذلك. 

و ليكن فى مجمع الناس بأوصاف مشتركة؛ كيلا يدعيه كاذبء و كلما أوغل فى الإبهام كان أحوط. 


() وسائل القريعة 81-117 

(#اوسائل العيحة باك بوب 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: 178 

و يجوز أن يستنيب فيه و يستأجرء لعدم تعلق الغرض بالمباشر المعين. و هى أمانة مده الحول لا يضمنها الا بالتفريط أو التعدى. 


٠١‏ مفتاح [جواز دفعها الى الحاكم ابتداء] 


يجوز دفعها ابتداء الى الحاكم مطلقاء لأنه ولى الغائب»؛ و يجب عليه القبول؛ لانه حفظ مال المسلم؛ فان وجد مالكهاء و إلا ردها أو 
قيمتها ان باعها بعد الحول الى الملتقط ليفعل به أحد الثلاثة. 
و قيل: ان أراد الملتقط الحفظ فلا يرد عليه» لسقوط حق حفظه بالرد الى الحاكم, لانه كان عارضا له بالالتقاط» و هو للحاكم بالأصالة. 


٠١/8‏ مفتاح [موارد التى قسقط التعريف فيها و قملى] 


ما يوجد فى الدار العامرٌ فهو لأهلهاء و ما يوجد فى خربةٌ قد جلا عنها أهلهاء فالواجد أحق به للصحيحين فيهماء قليلا كان أو كثيراء 
مدفونا أم لا للإطلاق» و قيده جماعة من المتأخرين بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام, و الا كان لقطهٌ جمعا بينهما و بين الخبر الدال 
على التعريف ثم التملكك. بحمل ذلك الخبر على ما إذا كان عليه أثر الإسلام, و لأن الأثر دليل على سبق يد المسلم و الأصل بقاء 
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ملكه و ليس بشىء» لضعف الخبر و بعد التأويل و وهن التعليل. 

و كذا الكلام فيما يوجد فى المفاوز و دار الحرب مطلقاء و الأرض التى لا مالكك لهاء بشرط كونه مدفونا فيها و الا فهو لقطة. ولو 
كان لها مالكك أو بائع عرفه له و ان كان قليلاء فان عرفه فهو أحق به و الا فهو لواجله. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ل 

و كذا لو وجده فى جوف دابةٌ مملوكة بالأصلء كالبقرةُ و الجزور كما فى الصحيح .)1١‏ أما لو كانت مباحة بالأصل كالسمكة و 
الغزال» فلا يفتقر الى التعريفء لتوقف تملكك الصياد فى مثله على الحيازة و النية» فيتوقف على علمه بما فى بطنه؛ إلا إذا كانت عنده 
فى موضع محصور فيجب التعريفء و لو علم انتفاءه عن المالك المعروف سقط تعريفه فى الجميع و كان كالموجود فى المباح. 


/ا/ا١1-‏ مفتاح [حكم من وجد فى داره أو صندوقه مالا] 


من وجد فى داره أو صندوقه مالا ولا يعرفه» فان كان يدخل الدار غيره» أو يتصرف فى الصندوق سواه فهو لقطُةء و الا فهو له لشهادة 
الظاهر و للصحيح .»2١‏ 

و قيده بعضهم بما إذا لم يقطع بانتفائه عنه» و الا فهو لقطه أيضا. و لا بأس به. 

ثم ان كان المشاركك محصورا بدأ بتعريفه له أولاء و يحتمل الاقتصار عليه لانحصار اليد. 


4- مفتاح [حكم الحيوان الضالة] 


و أما الحيوان و يسمى «الضالة)» فالصحيح منه الممتنع من السباع الموجود فى كلاء و ماء لا يحل أخذه. لأنه مصون عن التلف؛ و 
الغالب أن من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه؛ فإذا أخذ ضاع عنه؛ و للنصوص منها الصحيح «فى البعير 


)١(‏ وسائل الشيعةُ -١١/‏ 07م". 

(؟) وسائل الشيعةُ -١١/‏ 07". 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ١١‏ 

خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه) ١١‏ فإن أخذ ضمن.ء لانه غاصب فلا يبرأ إلا برده الى المالكك, أو الحاكم مع فقده. لا بالإرسال 
ولا برده الى المكان الأولء الا إذا أخذها ليردها الى مالكها. 

وفى رواية: الضالة يجدها الرجل فينوى أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامنء فان لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه 
«"". و فى الصحيح «من وجد ضالة و لم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من الذى كتمها)» 37١‏ 

و ما كان منه فى معرض التلف فى الفلاهً فهو له مباح» لانتفاء الفائدة للمالك فى تركه؛ و للنصوص منها الصحيح «فى الشاهُ هى لكك 
أو لأخيكك أو للذئب» 160 و الصحيح «من أصاب مالا أو بعيرا فى فلاهُ من الأرضء قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه 
فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقهُ حتى أحياها من الكلال و من الموت»ء فهى له و لا سبيل له عليهاء و انما هى مثل الشىء المباح» 
«©. 

و فى ضمانه حينئذ للمالكك إذا ظهر قولان: و الحديث الثانى صريح فى العدم الا أنه فى صورة خاصة. 

وفى رواية «ان تركها فى كلاء و ماء و أمن فهى له يأخذها متى شاء» و ان تركها فى غير كلاء و ماء فهى لمن أحياها» «2 و ظاهرها 
عدم الضمان مطلقا. 

و كما يجوز تملكها يجوز حبسها أمانة للمالك, و دفعها الى الحاكم من غير ضمان فيهما. 
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)١(‏ وسائل الشيعة -١1/‏ سوم 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١1/‏ 84" 

(9) وسائل الشيعة /1١-.واء‏ 

(؟) وسائل الشيعة -١/‏ "اح ه. 

(0) وسائل الشيعة -١١/‏ "اح ؟. 

(9) وسائل الشيعة -١١/‏ "اح ". 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: 17 

و فى إلحاق البقرُ و الحمار الصحيحين بالممتنع من السباعء أم المعرض للتلف أم الأول بالأول و الثانى بالثانى؟ أقوال: أما الدابة و 
البغل فمن الأولء و الدابهٌ منصوصة: و كذا الغزلان و اليحامير لامتناعهما بسرعة العدوء إلا إذا كان فى التقائهما حفظا للمالكك عن 
الضياع. 

و كذا الكلام فى المملوكء و ربما يفرق بين الصغير الذى لا يتحفظ بنفسه و الكبير؛ فيجوز التقاط الأول بل يجب دون الثانى» و هو 
حسن ان لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه فيرجع الى ما قلناه أولا. 

ثم فى جواز تملكك الصغير خلا-فء و فى القواعد جوزه بعد التعريف حول لانه مال ضائع يخشى تلفه؛ و فى التحرير منع مطلقا و 
جعل المملوك مطلقا كالابل» و يحتمل الجواز من غير تعريفء كسائر الحيوان الذى فى معرض التلفء أما الكبير فلا. 

ولو أبق منه أوضاع من غير تفريط لم يضمن و فى الخبر «رجل أخذ آبقا فأبق منه قال: ليس عليه شىء» )١١‏ و فى معناه غيره» و لو 
أنفق عليه باعه فى النفقة إذا تعذر استيفاؤهاء و فى الخبر: فيمن التقط جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ 

قال: لا انما يحل له بيعها بما أنفق عليها .)7١‏ 


4- مفتاح [حكم ما يوجد من الحيوان فى العمران] 


و أما ما يوجد من الحيوان فى العمران» فلا يجوز أخذه مطلقاء ممتنعة كانت كالإبل أولا كالصغير منه على المشهور, لعموم النهى عن 
أخذ الضالة؛ إلا ما خرج 


."ا/١‎ -١ا/ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /ا١- ."8١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 0 ص: *18 

بالنص كحديث «الضوال لا يأخذها إلا الضالون» 0١١‏ و خبر «لا يمسها و لا يعرض لها 07١‏ و نحوهما. 

فإن أخذه أمسكك لصاحبه أمانةٌ و أنفق عليه» أو دفعه الى الحاكم. و فى رجوعه فى الإنفاق إلى المالكك خلافء للإذن الشرعى فيه و 
الإحسانء و لتعديه فى الأخذ. نعم لو كان له نفع يجوز التقاصء و قيل: بل هو بإزائه من غير حسبان. 

وان كان شاهُ ففى الخبر «أنه يحسبها عنده ثلاثة أيام و يعرفهاء فان لم يأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها» 030 و هو وان كان أعم من 
الموجود فى العمران» لكنه حمل عليه جمعا. 

و لوظهر المالكك و لم يرض بالصدقة ففى الضمان وجهانء و يحتمل فى غير الشاهُ بل مطلقا التعريف سنةء ثم التصدق أو التملكك 
كغير الحيوان من الأموال عملا بالعموم. 
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٠‏ مفتاح [ما يشترط فى الملتقط] 


يشترط فى الملتقط أهلية الاكتساب عند قوم, و أهلية الحفظ عند آخرينء و إحدى الأهليتين عند ثالث, و لعله أقرب. فيجوز للصبى و 
المجنون و الكافر الغير الممنوع من التملكك و الفاسقء لكن فى الأولين يتولى الحفظ و التعريف الولىء و فى الأخيرين الحاكم أو نائبه 
على رأىء و فيه إشكال. 


."8٠ -١ا/ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /ا١-‏ 8ع". 

() وسائل الشيعة -١/‏ ه8". 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 185 

أما لقطه الحرم فلا يتولاهاء على القول بعدم جواز أخذها إلا الحاكم أو من نصبه. لكن لا فرق فيه بين ما إذا كان المتلقط فاسقا أو 
عدلا كافرا أو مؤمنا. 

أما العبد فمنع فى بعض النصوص من تعرضه للقطه مطلقاء لكن ليس صريحا فى التحريم؛ مع أن له الأهليتين» و ان كانت أهليته فى 
الاكتساب ناقصة فيحمل على الكراهة» أما إذا أذن له المولى فلا اشكال و يرجع الأمر اليه. 

ولولم يعلم المولى و عرف حولا ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته بعد العتق كما لو أتلف مال غيره بغير اذنه أو اقترض قرضا فاسدا. 


-١‏ مفتاح [كيفية رد اللقطة إلى أهلها] 


لا يدفع اللقطة إلا بالبينة» و لا يكفى الوصف الا أن يصف بصفات لا يطلع عليها الا المالكك؛ فيجوز التسليم حينئذ وان لم تجبء 
ولو سلمها به ثم أقام آخر البينةُ بها انتزعهاء فان كانت تالفة كان له مطالبة أيهما شاءء لكن لو طالب الملتقط رجع هو على الأخذ. 


خاتمة للباب فيها ضابطة [حكم وضع اليد على مال الغير] 


مال الغير ان وضع اليد عليه بغير اذن المالكك و لا اذن الشرع» فهو مضمون مطلقاء فرط فيه أولا تعدى أولاء و ان وضع اليد عليه بإذنهما 
كالوديعة و العارية و نحوهما من العقود الشرعية؛ فهو أمانة لا يضمن الا بالتفريط أو التعدى. 

وان صار فى يده بغير اذن المالكك مع الاذن فيه شرعاء كما لو أطارت 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ١88‏ 

الريح ثوبا و نحوه الى داره؛ أو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة أو أخذ الوديعة من صبى أو مجنون عند خوف تلفها؛ و 
كما يصير فى أيدى الصبيان من الأموال التى يكتسبونها بالقمار كالجوز و البيض بالنسبةٌ إلى الولى و كما لو استعار صندوقا و نحوه أو 
اشتراه فوجد فيه شيئاء و كاللقطة فى يد الملتقط مع ظهور المالككء و كالأمانات التى يعرض لعقودها البطلان» كالوديعة و العارية و 
المضاربة و الشركة و نحو ذلككء فهى كلها أمانة شرعية» يجب المبادرة بردها على الفور الى مالكهاء أو من يقوم مقامه, فإن أخر مع 
القدرة ضمن. 

ولو تعذر الوصول اليه سلمها الى الحاكم, لأنه ولى الغائب» سواء علم المالكك بكونها عنده أم لا عندنا. و مثل هذا لا يقبل قول من 
هى فى يده فى ردها الى المالكك مع يمينه» لان المالكك لم يستأمنه عليهاء مع أصاله عدم الرد بخلاف الصورة الثانية. 
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الباب الخامس (فى التصرف بالنيابة) 


القول فى الولاية 
اشارة 
5 لا يلا 4 م 11 5 لا و 2 و لا . - لا 2 
قال الله تعالى و لا تَوتوا السَّفْهاءَ مالك التى جَعَل الله لك يما و ارْزْقَوهُمْ فيها وَاكسُوهُمْ- الى قوله- و كفلا بالله حسِيباً» .)١١‏ 
-٠١7‏ مفتاح [من ليس له التصرف فى شىء] 


لبس للصبى و المجئون التصرف فى شىء من الأمور مطلقا بلا خلاف؛ 


.8 سورة النساء:‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: 188 

الااما يستفاد من بعض الصحاح من صحة وصية الصبى إذا بلغ عشراء و عليه جماعة» و فى خبر آخر (إذا بلغ خمسة أشبار» )١١‏ و هو 
شاذ. 

ولا للمملوك إلا بإذن مولاه» سواء قلنا بتملكه أولا ما عدا الطلاقء لانه بيد من أخذ بالساق. و لا للسفيه و المفلس فى شىء من 
أموالهما إجماعاء لكن فى المفلس بعد حجر الحاكم عليه؛ فيجوز قبله بلا خلاف. 

ورب لحني الكل عا 0 لحر كو ضرعي زلا بويت ارد بدلال فرصي راع ميت يتايو إن الك وال وسطرن 
قَإِنْ كان الّذى عَلَيِهِ الْحَقّ سَفِيهاً «* الدالان على الاكتفاء فى الحجر بظهور السفه. 

و كذا الخلاف فى توقف زوال الحجر فيهما على اذن الحاكم, و المختار المختار و الدليل الدليل. 


-٠١37‏ مفتاح [حكم ولاية الصبى و المجنون و السفيه] 


ولايه الصبى و المجنون للأب و الجد وان علاء فان لم يكونا فلوصيهماء فان لم يكن فالحاكم بلا خلافء الا من الإسكافىء فجعلها 
للام الرشيدة بعد الأب» و هو شاذ. 

نعم فى تقديم الأب على الجد إذا تعارضا أو تصرفا دفعة» ثم فى تقديم وصيه على الجد. ثم فى ترتيب الأجداد للأبء أو اشتراكهم 
مع وجود الأعلى و الأدنى أقوال: و فى المعتبرة قدم الجد على الأب فى النكاح مع التعارض. 


8594-17 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) سورة النساء: 8. 

() سورة البقرة: 787. 

مفاتيح الشرائع» ج؟» ص: 1/17 

قيل: و كذا حكم الولاية فى مال من بلغ سفيها [على الأصح] استصحابا لولاية الأب و الجد. 
أما من تجدد سفهه بعد أن بلغ رشيدا و المفلسء فولايتهما للحاكم لا غير. 

و قيل: بل الولاية فى السفيه مطلقا للحاكم لا غير كالمفلسء و هو أشهر. 
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6م١1-‏ مفتاح [حكم العبادات المالية للسفيه و غيرها] 


ليس للسفيه الإتيان بالعبادات المالية» إلا إذا كانت واجبة عليه» و مع ذلكك لا يتمكن من صرف المال و تفريق الحقوقء بل انما يتولاه 
الول 

ولا ينعقد يمينه المتعلقة بالمال. قيل: و لو حنث فيما ينعقد من ذلكك كفر بالصوم على الأصح. 

ولوو كله أجنبى فى بيع أو هبه جازء إذ السفه لم يسلبه أهلية التصرفء و لو أذن له الولى فى التصرف الخاص جاز مع المصلحة؛ و 
كذا لو تصرف فأجاز الولى للأمن من الانخداع. 


8- مفتاح [علامات الرشد] 


قد بينا علامات البلوغ فى مفاتيح الصلاة. و أما الرشد فإنما يعلم باختباره بما يلائمه من التصرفات حتى يظهر منه ملك إصلاح المال و 
عدم صرفه فى الأغراض الغير الصحيحة و فيما لا يليق بحاله. و اعتبر الشيخ العدالة لأن الفاسق سفيهء و يدفعه نفى الحرج لأن عامة 
الناس اما فاسق أو مجهولء و الجهل بالشرط يقتضى الجهل بالمشروط. 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: ١//‏ 

و ينبت الرشد بشهادة الرجال فى الرجال و النساءء بشهادتين و التلفيق فيهن دفعا لمشقَه الاقتصار» فان رشد المرأةُ مما لا يطلع عليه 
الرجال غاليا. 

و يختبر الرشد قبل البلوغ عندناء لقوله تعالى وَ الوا اياملا تى إذل) بَلقُوا لاح 1٠١‏ و اليتم دون البلوغ و البلوغ غايةٌ الابتداء» و فى 
صحة معاملته للابتلاء مع ظهور الرشد و المماكسة قولان. ْ 


٠١8‏ مفتاح [حكم أخذ الأجرةٌ لولى اليتيم من ماله] 


يداك اليم [لالازرني لرره المع 21 د وار لجرا لطريم لكر لامعل لكي عه لجرا :ار بترم واي انراق 
«ينظر الى ما كان غيره يقوم , به من الأ-جر لهم فليأكل بقدر ذلك) فعليها يحمل المعروف فى قوله تعالى «و مَنْ كان فقِيراً قلتأكل 
ِالْمَغْرُوفٍ» 7" فان المعروف بين الناس أن لا يأخذ الإنسان عوض عمله زيادة عن عوضه المعروف و هو أجرةٌ المثل. 

وقيل: انما له قدر الكفاية» لظاهر الآيةُ» و ذ فى الصحيح «المعروف هو القوت)» 0370. 

و قيل: أقل الأمرين من الأجرة و الكفاية» و هو حسن لو كان للكفاية معنى مضبوطء و لكنه مجمل جدا. 

وفى رواية: من كان يلى شيئا للينامى و هو محتاج ليس له ما يقيمه» فهو يتقاضى أموالهم و يقوم فى ضيعتهم فليأكل بقدر ولا 
يسرفء وان كانت ضيعتهم لا يشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيا .5١‏ 


8 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) نفس الآية. 

(") وسائل الشيعة ؟١-‏ 188 ح .١‏ 

(©) وسائل الشيعة ؟١-‏ 188 ح 68. 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: ١85‏ 

وفى أخرى: فى قوله (و من كان فقيرا) ذاكك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم 
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أموالهم فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا .)١١‏ 
ع ع 5 نار 34 مه 5 ع 
و أماالغنى فقيل: هو كالفقير الا أنه يستحب له التعفف» لقوله تعالى «و مَنْ كان غَبيًا فلي تَغفف) "3١‏ و الاقوى وجوب التعفف لظاهر 


الأمر فى الآيةُ. 
القول فى الوكالة 
-٠١17‏ مفتاح [اشتراط الإيجاب و القبول فيها و كونها جائزة] 


يشترط فيها بعد أهلية التصرف ما يدل على الإيجاب و القبول» و لو إشارهُ مفهمة فى الإيجاب. و فعلا دالا على الرضا فى القبول بلا 
خلافء ولا يلزم فيهما الاقتران. و من شرطها التنجيز على المشهورء و عدم اشتمالها على الغرر. 

ولو شرط فيها شرطا سائغا جاز كتأخير التصرف و نحوه. 

و هى جائزةٌ من الطرفين» لكل منهما فسخهاء الا أن الموكل لو فسخ فعليه اعلام الوكيل و الا لم ينعزل» وفاقا للمشهور للمعتبرة» و لدفع 
الضرر فى بعض الصور كما فى النصء و قيل: ان تعذر فأشهد انعزل. و النص الصريح حجة عليه. و قيل: ينعزل بالعزل مطلقاء و يدفعه 
الصحيح و غيره. قالوا: و يببطل بالموت و الجنون و الإغماء من كل منهماء و بحجر الموكل فيما منع الحجر من التصرف فيه؛ و بتلف ما 
تعلقت به الوكالة» و بفعل الموكل ذلك بنفسه. 


." ح‎ 188-١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
الور اللسا‎ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: احم 
4-- مفتاح [ما يصح وكالته فيه و عنه] 


كل ماله أن يليه بنفسه و يصح النيابة فيه» بأن لا يتعلق غرض بإيقاعه منه مباشرة اما شرعا أو عقلات كأكثر العبادات و القسم بين 
الزوجات و نحو ذلكك؛ صح الوكالة فيه. و قبل: لا يصح التوكيل على كل قليل و كثير» لما يتطرق من الضررء و الأصح الصحة, لأن 
رعاية المصلحة معتبرة فى مثله و ان لم يصرح. 

و ينبغى للحاكم أن يوكل عن السفهاء» و كل من له عليه ولايهُ من يتولى للحكومة عنهم» و كل تصرف يمنعون منه. و لذوى المروات 
أن يوكلوا للمتازغانة» كناو كل آمير المؤمتي- صلوات الله غليدت عقيل الخصومة: 

و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما يوكل فيه عارفا باللغة التى يحاور بها. 

ولا يجوز وكالةُ الكافر على المسلمء لمسلم كان أو كافر على المشهور بل الإجماع, لانتفاء السبيل له عليه» و كذا وكالهُ المسلم على 
المسلم إذا كان لكافر و المشهور فيه الكراهة و هو الأصح. 

أما العبد فيجوز وكالته بأذن مولا-ه مطلقاء و بدون اذنه فيما لا يمنع شيئا من حقوقه, وفاقا للعلامة لشهادة الحال و انتفاء الضررء 
كالاستضلال بحائط الغير. 


6- مفتاح [ما يقتضى إطلاق الوكالة للوكيل] 


إطلاق الوكالة يقتضى الابتياع بثمن المثل» و بنقد البلد» والصحيح دون 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 5١‏ 
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المعيبء و الاذن فى تسليم الثمن و المبيع» لا قبض الثمن لانه قد لا يؤمن على القبض و لا الرد بالعيب» و فيه اشكال. 

و يجب الاقتصار على المأذون و ما يشهد العادة بالإذن فيه مع اطرادهاء أو دلالة القرائن» كما لو أذن بالبيع بقدر نسيئة فباع نقدا أو 

بأزيد» الا أن يكون له غرض فى التعيين و لو على الاحتمال. و لا يجوز التعدى الا أن يكون احتمالا نادرا. 

و التوكيل فى الحكومة ليس توكيلا فى قبض الحق و لا العكسء لعدم التلازم و اختلاف المصالح و الأغراض» و كذا التوكيل فى 

قبض حقه من فلان لا يستلزم جواز مطالبة الوارثء الا أن يقول: حقى الذى على فلان. 

وهل يدخل الوكيل فيمن يبيع منه أو يشترى مع إطلاق الإذن؟ قيل: نعم وفاقا للمختلف لحصول المقصود. و قال الشيخ: لا للتهمة» و 
فى الصحيح ال ل ا )١١‏ و فى رواية «لا يقرين هذا ولا 

يدقن سه أن اللدتعق وجل يقول (إنا عَوَضْنَا الأانَة) الآية» ؛ 07١‏ وفى أخرى «يكون ما عندى خيرا من متاع السوق قال ان أمنت أن لا 

يتهمكك فأعطه من عندكك و ان خفت أن يتهمكك فاشتر له من السوق» 0" و فى روايةُ البيع «بعه من غيركك و لا تأخذ منه شيئاا ."5١‏ 


.١ ح‎ 788-١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 ح‎ 789-١١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.6 ح‎ 189-١7 (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.5 ح‎ 790-١١ (ع) وسائل الشيعة‎ 

مفاتيح الشرائع» ج”: ص: ١947‏ 


- مفتاح [حكم توكيل الوكيل] 


ليس للوكيل أن يوكل الا بإذن الموكل و لو عموما أو ضمنا كاصنع ما شئتء أو مدلولا عليه بالقرائن كاتساع متعلق الوكالة» و ترفع 
الوكيل عن المباشرةٌ و نحو ذلككء و مع التصريح ان عين توكيله عن نفسه. أو عن الموكل فذاكك, و ان أطلق فثلاثة أوجه: ثالثها أن 
يتخير الوكيل بين الأمرين» و كذا ان فهم الاذن من القرائن الحالية» و جزم فى التحرير بكونه من الوكيل. 

و مع كونه عن الموكل لا ينعزل أحدهما بانعزال الآخر و لا بموته. ولا لأحدهما أن يعزل الأخرء بخلاف ما لو كان عن الوكيلء فإنه 
ينعزل بانعزاله و بعزله و بعزل الموكل و بموتهما. 

و لو و كل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بشىء من التصرف الا مع الاذن. 

و تبطل الوكالة بموت أحدهماء و ليس للحاكم أن يضم اليه آخر. 


1- مفتاح [حكم شراء الوكيل و رجوع البائع] 


إذا اشترى لم و كله بثمن معين» طالب البائع من هو فى يده و ان كان فى الذمة» فإن جهل الوكالة طالب الوكيلء و الا تخير فى مطالبة 
أيهما شاءء الا إذا لم يدفعه الى الوكيل فالموكل. 

و كل موضع يبطل الشراء للموكل» فان كان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهماء و إلا قضى به على الوكيل ظاهراء الا أن يشترى بعين 
مال الموكل» فيبطل مع عدم أجازته. 

و لوو كله فى بيع فاسد لم يملكك الصحيح. و كذا فى ابتياع المعيب. 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 1١97‏ 


7 مفتاح [يد الوكيل أمانة] 
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مال الموكل أمانة فى يد الوكيلء لا يجب إيصاله اليه الا بعد الطلب و الإمكان الشرعى و العرفىء و له الامتناع منه حتى يشهد على 
القبض» و فصل آخرون و قد مضى. و يضمن مع التعدى, و لا تبطل الوكالة به. 

و لو باع ما تعدى فيه برىء من الضمان بتسليمه الى المشترى, و لا يكون الثمن مضمونا عليه. 

و لو و كله على ابتياع متاع بماله فى ذمته فاشترى برىء بالتسليم الى البائع. 


11- مفتاح [طريق ثبوت الوكالة] 


لا تثبت الوكالة إلا بشاهدين, لا الواحد و لا بشاهد و امرأتين» و لا بشاهد و يمين بلا خلا.ف منا. و لو اختلفا فى التاريخ قبلت 


نه الاتهماء سام هل بإقراره :يهان أ بإنقافه لهاار فيه قزل ار 
كاشانى» فيضء» محمد محسن ابن شاه مر تضى » مفاتيح الشرائع» " جلدء كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - رهء قم - ايران» اول» ه ق 


مفاتيح الشرائع؛ ج . ص: ١‏ 
وان ادعى الوكالة عن غائب فى قبض ماله و لا بينهُ له» فان صدقه الغريم جاز له تسليمه وان لم يجب. و قيل: ان كان دينا وجبء و 
ان كذبه فلا يمين عليه. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع١‏ 
القول فى الوصاية 
5- مفتاح [ما يشترط فيها و فى الوصى] 


الوصايهٌ قد تكون بالمال» و قد تكون بالولاية» اما على الطفلء أو على أداء الحقوق و الديون و العطاياء و الغرض هنا بيان الثانى» إذ 
الأول سباحة الغطانا و المرواتك انس 

و يشترط فيها بعد أهلية التصرف من الطرفين ما يدل على الإيجاب و القبول على قياس سائر العقود. و فى اشتراط عدالةٌ الوصى قولان: 
من أن الفاسق لا أمانة له. و من أنه تابع لاختيار الموصىء فيتحقق بتعبينه كالوكالة و الاستيداع؛ و الأظهر الاكتفاء بعدم ظهور الفسق 
وفاقا للشهيد الثانى. و لو فسق بعد القبول بطلت الوصيةُ ان ظهر كون الباعث على نصبه عدالته و الا فلا. 

ولا يجوز الوصية إلى المملوكك إلا بإذن مولاه. ولا إلى الصبى إلا منضما الى البالغ كما فى النصوصء فيتصرف الكبير منفردا حتى 
يبلغ الصغير؛ و عند بلوغه ليس له نقض ما أبرمه الكبير للنصء و لا لأحدهما التصرف منفردا الا مع اذن الموصىء أو بلوغه فاسد العقل 
فينفرد الكبير» و كذا الحكم فى كل وصبين» و قيل: إذا أطلق الموصى جاز الانفراد. 

و فيه اشكالء و لا دلالة فى الخبرين على أحد الطرفين. و على تقدير وجوب الاجتماع إذا تشاحا و تعاسراء جاز للحاكم الاستبدال على 
رأىء كما لو فسق و اعتبرنا العدالة» و لو ظهر منه عجز ضم اليه مساعد. 

ولا يشترط الذكورة بالنص و الإجماع؛ فالخبر محمول على الكراهة. و فى 

مفاتيح الشرائع» ج*؛ ص: ١98‏ 

الايمان قولان: و المشهور اشتراطه» و فى اعتبار هذه الصفات حين الوصية خاصة أو مستمرة إلى الإنفاذ أو حين الموت أقوال. 


0-- مفتاح [جواز الفسخ لهما و عدمه] 
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لكل منهما الفسخ ما دام الموصى حياء الا أن فسخ الوصى مشروط ببلوغه الى الموصىء و الا لم ينفسخ بلا خلافء لأنه إذا قبل فقد 
غره و منعه من طلب غيره» و فيما يقرب من الصحيح: إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائبء فليس له أن يرد وصيته. لانه لو كان 
شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره .)١١‏ 

أما بعد موت الموصى فليس له الفسخ مع القبول بالإجماعء و بدونه أيضا على المشهورء خلافا للتحرير و المختلفء و فى الصحاح (إذا 
بعث اليه بها من بلد فليس له ردهاء وان كان فى مصر يوجد فيه غيره فذاكك اليه» 2١‏ و لا دلالةُ فيها صريحا على شىء من المذهبين» 
و الأصل و رفع الحرج و نفى الضرر يقتضى الثانى, إلا أن فى التعليل السابق إيماء إلى الأول» و يمكن حمله على شدةُ الاستحباب» و 
الفلانة سيل التصوضى على سل الول 

قال الشهيد الثانى: و لو حصل للموصى ضرر دينى أو دنيوى أو مشقة لا يتحمل مثلها عادة» أو لزم من تحملها ما لا يليق بحاله من شتم 


و نحوه؛ قوى جواز الرجوع. 


000 وسائل الشيعةٌ للمفذات» ١‏ 
إفرة وسائل الشيعة سفت 3 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: .6 


-1١52‏ مفتاح [حكم الوصية بالولاية] 


لا يصح الوصية بالولاية على من لا ولايهُ له عليه شرعاء كأولاده الكبار و الأقارب و كذا الأموال» ولا من الحاكم من حيث هو حاكم 
مطلقاء لان ولايته مقصورة على حال حياته» و لا على الأطفال الا من الأب أو الجد خاصة بلا خلاف» ولا من أحدهما إلى الأجنبى 
مع وجود الأخر مطلقا على الأصحء لما مر من تقديمهما على وصيهماء لثبوت ولايتهما بأصل الشرع و وصيتهما تابعة لها. 

و قيل: بل يصح فيما بعد انقضاء ولايته» و قيل: يصح فى ثلث التركة» و هما ضعيفان. 


-٠١17‏ مفتاح [وجوب الاقتصار على مورد الوصية للوصى] 


إذا أوصى بالنظر الى شىء معين» اختصت ولايته به و لم يجز التعدى كال وكالة» و كذا ان خص بوقت دون وقتء أو حال دون حال» و 
ان عمم فى كل قليل و كثير جاز. 

وان أطلق فإن اقتصر على قوله «أنت وصيى» و نحوه كان لغوا كما لو قال وكلتكك من دون تعيين. 

وان أضاف إليه أولادى مثلاء انصرف الى حفظ مالهم خاصة لأنه المتيقن. 

و يحتمل جواز التصرف بما فيه الغبطة» لأنه المفهوم منه عرفا. 

مفاتيح الشرائع» ج”*؛ ص: 1١517‏ 


4-- مفتاح [الوصى أمين لا يضمن] 


الوصى أمين لا يضمن ما يتلف الا بتفريط أو تعدىء و ما يستفاد من الاخبار من إطلاق ضمانه محمول على ما إذا فرط» و أما ما ورد 
بضمانه بتبديله فمستفيض. 
و لو كان له على الميت دين؛ جاز له أن يستوفى مما فى يده من غير اذن الحاكم, لأنه قائم مقام الوصى فى ذلكك. و لانه بقضاء الدين 
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محسن و أن عَلَى الْمُْمدَنِينَ مِنْ سَبيل. و قيل: يجوز له ذلكك إذا لم يكن له بينة فان استند الى الموثق و هو مفروض فى الوصيين» و 
أنه ليس لأحدهما ذلكك فهو مسلم؛ و محل النزاع غيره. 

و يجوز للوصى أن يشترى لنفسه. إذ المفروض عدالته و مراعاهٌ الغبطة؛ و هل له مع عدم نفوذ جميع ما أوصى به أن يوصى إذا لم 
يكن مأذونا فيه و لا ممنوعا منه؟ قولان. الأكثر على المنع» للأصل و تبادر المباشرة من الاستنابة» و فرق ما بينهما و بين الوكالة. 

و قيل: بالجواز لقيامه مقام الموصىء فله من الولاية ما كان له» و فى المكاتبة الصحيحة ما يدل عليه الا أن فيها إجمالا. 


-٠‏ مفتاح [وجوب إنفاذ الوصية] 


يجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكن منافيا للشرع, للأمر به فى الآية» و ترتب الإثم على تبديلهاء و للنصوص المستفيضة منها 
«أعطه لمن أوصى به له 

مفاتيح الشرائع» ج” ص: 1١9/8‏ 

و أن كان يهوديا أو نصرانيا ثم تلا الآية0 010 و الا جاز له التبديل إلى الحقء فقد ورد فى قوله كَمَنْ لاف مِنْ موص فا :01 «قال: 
يع الفوصي] الهاو حاكن الموضى فى ولاه عا قم لاص يالل ميا لاررهي الله يديق عالاق البعزو از رمن الترعين 
اليه أن يبدله إلى الحق و الى ما يرضى الله به من سبيل الخير) 9. 


-١1٠٠١‏ مفتاح [حكم من لم يوص أو وصى باطلا] 


إذا لم يوص أو لم يعين وصياء أو عين و عرض البطلان بفسق و نحوه. وجب على الحاكم النظر فى تركته و إنفاذ الوصايا و الحقوق و 
الديون» و فى أمور أطفاله مع فقد الأب و الجلد للأب كما مر. 

وان فقد الحاكم فمن يوثق به من المؤمنين كفاية» وفاقا للأكثر لما فيه من المعاونة على البر و التقوىء و لانه من المعروف و المصالح 
الحسبية» و لقوله نعاق والمؤيكوة و التؤينات بَغفٌ هُمْ أَؤْلاء َغض ١‏ خرج منه المجمع عليه فبقى الباقى فى العموم» و يؤيده بعض 
اللعرمي ع واي مذ لكل واه على الاؤن )رشو ناويدو مقي بو قاد لور سر 

أما ما يضطر إليه الأطفال و الدواب من المؤنة و صيانة الأموال المشرفة على التلف و نحو ذلكء فهو واجب على الكفاية على جميع 
المسلمين» فضلا 


(1اوساس الع مار 

(0) سورة البقرة: 187. 

(#اؤسائل الع 81 

(©) سورة التوبة: ./١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج” ص: 1١99‏ 

عن العدول منهم؛ حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالاء فمؤنةُ الأطفال و نحوهم من العاجز عن التكسب واجب على المسلمين من 
أموالهم كفاية؛ كإعانة كل محتاج و إطعام كل جائع مضطر. 


١‏ مفتاح [ما يثبت به الوصية] 
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مفاتيح اس ص: الل 


كتاب مفاتيح العطايا و المروات 
اشارة 


قال الله تعالى لَنْ مانو له حتى عقوا وي ميو حدم .1١‏ 
و قال وكا تُقَدَمُوا نكم من خَيرِ تجدُوة عند الله ُو يرا و أعظم أجراً «".. 
0 يلوا وُجوهَكمْ قبل الْمْرِقٍ وَالْمَغْربِ» الى قوله: 
لال عَللِا خبّه خيّهِ ذُوى الْقَوبم و الام والعتاكية وَابْنَ السّبيل و التائلِيَ وَفِى الإقاب» 7 
ا لت ال 5 
فسرت الصدقهٌ الجاريةٌ بالوقف. 
و يتأكد استحباب العطية لذى الرحمء و يشتد فى الولد و الوالد» و لهذا بدأ فى الآيهُ بالقرابة» و ذلكك لما فيه من الجمع بين الصله و 
الصدقة» و النصوص فى ذلك مستفيضة. 


.47 سورةٌ آل عمران:‎ )١( 
.5١ (؟) سورةٌ المزمل:‎ 

(9) سورة البقرة: /ا/ا١.‏ 

(6) وسائل الشيعةٌ -١7‏ 5917. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: لل 
الباب الأول (فى العطايا) 


القول فى الهبات و الهدايا 
7- مفتاح [حقيقة الهبة و ما يشترط فيها] 


الهبة أعم من الصدقة لا* شتراطها بالقربهٌ دونهاء و من الهدية لافتقارها الى قيد دونها. هو أن تحمل من مكان الى مكان الموهوب له. 
إعظاما له و توقيراء و لهذا لا يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها. 

و الثلاثة ثابتة بالنصوص و الإجماعء و قد مضى أحكام الصدقةُ فى مفاتيح الزكائء و أما الأخريان فكل منهما معوضة و غير معوضة؛ و 
فى الحديث «الهدايا ثلاثة: هديهٌ مكافأة و هديه مصانعةء و هدية لله عز و جل» .)١١‏ 

و النحلهُ تطلق على مالا عوض له. بخلاف الهبةٌ فإنها عامة. 

و يشترط فى الهبهُ بالمعنى الأعم بعد أهلية التصرف من جانب الواهب ما يدل على الإيجاب و القبول» على الخلاف الذى مر مرارا فى 
تعيين اللفظ و الفورية و العربية» أما كونه بلفظ الماضى فإنه لا يشترط فيه هنا قولا واحداء لجوازها على كثير من الوجوه. و وافقنا 
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العلامة رحمه الله فى الهدايا خاصة فى عدم اشتراط اللفظ أيضاء كما هو ظاهر التذكرة و صريح التحرير. محتجا بأن الهدايا كانت 
تحمل الى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من كسرى و قيصر 


اعمال غرجل الت الأكراف: 

مفاتيح الشرائع» ج "27 ص: 7١7‏ 

و سائر الملوكك فيقبلها و لا لفظ هناكء و استمر الحال من عهده الى هذا الوقت فى سائر الأصقاعء و لهذا كانوا يبعثون على أيدى 
السسوان الاين لذ يجد يحارتي التو عنارية لقتطلة كانه دن الينااا 


-١1١7‏ مفتاح [عدم لزوم الهبة قبل القبض] 


القبض شرط فى لزوم الهبهُ بالنص و الإجماعء و ان خالفه ظاهر بعض الصحاح و غيرهاء فقد ورد «هو بالخيار ما لم يخرجه عن يدها 
١١‏ و فى آخر «الهبة لا تكون هبه حتى يقبضها؛ 27١‏ و فى آخر «فى الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها. قال: هى بمنزلة 
الميراث» 0 لافى صحته [١1؛‏ وفاقا للحلبى و المختلف للصحيح «الهبة جائزةٌ قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم, و النحل لا 
يجوز حتى يقبض» 137 و بهذا يجمع بين الاخبار. 

و قبل: بل يشترط فى صحته؛ و زعمه فى الدروس إجماعا كما هو ظاهر التذكرة و ليس بذاك. 

و يشترط فى صحةٌ القبض اذن الواهبء الا أن يكون مقبوضا قبلها. 


]١[‏ هذه الاخبار ناصة فى اللزوم» لان اللزوم بعل الصحةٌ مما لم يصح لم يلزم «مئه). 


.8 ع"#ح‎ -١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.7 ع##ح‎ -١ وسائل الشيعة‎ )1( 
.١ "اح‎ -١ وسائل الشيعة‎ )( 
.8 90ح‎ -١ وسائل الشيعة‎ )©( 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ارلا 
-11٠‏ مفتاح [حكم هبةٌ ما فى الذمة] 


لو وهب ما فى الذمة فإن كان لمن عليه الحق صح و صرف إلى الإبراء» إذ الإبراء لا يتعين فى لفظ كما فى مفاتيح المعايشء بل ورد 
فى الصحيح جوازه بلفظ الهبة. 

وان كان لغيره فقولان: للعدم و عليه المعظم امتناع قبض ما فى الذمة لأنه أمر كلى؛ و للصحةٌ صحة بيعه و المعاوضة عليه؛ و إمكان 
قبضه بقبض أحد جزئياته قبله» بأن يقبضه المالكك ثم يقبضه أو يوكله فى القبض عنه ثم من نفسه لا بأن يجعل قبضه عن الهبَهُ قبضا 
عن المالككء لثلا يلزم الدور. و هذا هو الأصحء و ربما يدل عليه بعض الصحاح صريحا. 


- مفتاح [حكم الرجوع فى الهبة] 
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المستفيضة» خلافا للشيخ و قد مضى فى مفاتيح الزكاة. و لا مع التلف كما هو المشهورء بل كاد يكون إجماعاء للحسن (إذا كانت 
الهبهُ قائمة بعينها فله أن يرجع و الا فليس له» 07١‏ و خلاف السيد شاذ و ان ادعى الإجماع عليه. 


.4 ب‎ ١ ح6١‎ -١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ١ ح6١ -١‏ ب 4 

مفاتيح الشرائع» ج"؛ ص: 7١5‏ 

ولا إذا كانت لذى رحمء كما عليه الأكثر للصحيح ١١‏ و غيره؛ خلافا له مطلا مدعيا للوفاق» و هو ممنوع, و لجماعة فى غير الأبوين 
للاخبار» و هى ضعيفةٌ لا تصلح للمعارضة فضلا عن الترجبح. 

ولا إذا كانت لأحد الزوجين على قول قوىء للصحيح: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم تحزء 


2 


أ ليس الله يقول « وكا بحل لَكمْ أن تَأحَدُوا ما 1 يتمُوهُنَّ ينه و قال «قَِنْ طِبِنَ لَكمْ عَنْ شَْءِ مِنْهُ نفْساً كلوه هيا مَرِيئاً» و هذا يدخل 
فيه الصداق و الهبةٌ «؟). و ظاهره اللزوم و ان لم يقبض. و الأكثر على الكراهة الشديدة. 

ولا مع التصرف عند الأ-كثر» لخبر غير صريح و لا ظاهره و لوجوه و اعتبارات ضعيفة» خلافا للمحقق و جماعة؛ لإطلاق الصحاح 
المستفيضة فى جواز الرجوع و لاستصحاب استحقاقه. 

و منهم من خص المنع بما إذا تغير العين أو زال عن الملكك؛ جمعا بينها و بين الحسن السابق فى التلف. و هو حسن و اعمال للنصوص 
جميعاء و الأولان مستلزمان لاطراح الحديث المذكور الذى فى أعلى درجات الحسنء و هو غير سديد. 

و ينبغى الوقوف مع ظاهر الحديث فى التفاريع. 

و فى غير ما ذكر يجوز الرجوع بلا خلاف» كما فى الصحاح المستفيضة منها «الهبة و النحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو لم 
تحزء إلا لذى رحم فإنه لا يرجع فيها «") و منها «و ما لم يعطه لله و فى الله فإنه يرجع فيه نحلة 


."8/-١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .١ ح6٠ -١*‏ 

(*) وسائل الشيعة ."8-١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 7١60‏ 

كانت أو هبه حيزت أو لم تحز) )١١‏ الى غير ذلكك الا أنه مكروه كما يستفاد من النصوص المستفيضة؛ منها الصحيح «مثل الذى يرجع 
فى هبته كالذى يرجع فى قيئه) 59 

8- مفتاح [حكم الهبة المرجوعة المتغيرة] 

إذا رجع فى الهبهُ و قد عابت لم يرجع بالأرشء لأنه سلطه على إتلافها مجاناء فلم تكن مضمونة عليه. سواء كان العيب بفعله أم لا 
وان زادت زياد منفصلهُ حسا و شرعاء كالولد الناتج و اللبن المحلوب و الثمره المقطوعة» فهى للمتهب لأنها نماء حدث فى ملكه 
فيختص به. 

و كذاان كانت منفصلهُ شرعا مع اتصالها حساء كالحمل المتجدد و اللبن كذلكك قبل أن يحلب على الأقوى لما ذكرء خلافا لبعض 


الحليين. أما مع اتصالها مطلقا كالسمن و تعلم الصنعة له فالرجوع فى العين يستتبعهاء لأنها داخلة فى مسماها أو جزء لها لغهُ و عرفا. 
وان تصرف فيه بما زاد قيمته و جوزنا الرجوع, كان شريكا له بنسبة الزيادة. 
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-١٠١17‏ مفتاح [حكم الهبة المطلقة و المشروطة] 


قيل: إذا وهب و أطلق لم يكن الهبةُ مشروطة بالثواب »]١[‏ خلافا للشيخ مطلقا 
]١[‏ أى بالعوض. 


)١(‏ وسائل الشيعة -١7‏ 7ع*". 

ونان المي عاد عور 

مفاتيح الشرائع» ج "!؛ ص: 7١8‏ 

و للحلبى فى هبه الأسدنى للأ-على؛ فإنه أوجب الثواب فيها بمثلهاء حتى أنه لم يجوز التصرف فيها قبل الإثابة لاقتضاء العرف ذلكك. و 
يدفعها الأصل و العمومات و انما يتحقق الإثابة بالقبول لا مع بذله خاصة. لأنه بمنزلة هبه جديدة. 

وان شرط الثواب صح. أطلق أو عين بلا خلافء و له الرجوع ما لم يدفع اليه ما شرطء و مع الإطلاق لزم الوفاء به» و ان لم يتفقا على 
قدر وجب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة لا أزيد. 

و يتخير الواهب فى جميع الصور بين الرجوع و قبول العوضء لجوازه من طرفه ما لم يقبضه. 

و كذا يتخير المتهب بين الرد و الإثابة على رأى» و لو تلفت فى يده قبل الإثابة أو عابت» ففى ضمانه له قولان: من أنه حدث فى 
ملكه؛ و من أنه لم يدخل فى ملكه مجانا بل بشرط العوض. و لعله الأقوى. 

4- مفتاح [كراهة تفضيل بعض الأولاد على بعض فى العطية] 

يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض فى العطية» كما يستفاد من النصوص المستفيضة؛ سيما مع المرض أو الإعسار» كما يستفاد من 
المعتبرة 0١١‏ منها. و ذلك لانه مورث للعداوة و الشحناء بينهم كما يشاهد, و لدلالة ذلكك على رغبة الأب فى المفضلء المثيرة للحسد 
المفضى إلى قطيعة الرحم. 

و حرمه الإسكافى إلا مع المزية و عداه إلى باقى الأقارب مع التساوى فى القربء و ظاهر كثير من النصوص معه. الا أن الجمع بينها و 
العمل بالمعتبرة منها ينفيه. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ 1ع" 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 7١1‏ 

و ربما يستثنى من الكراهة أيضا ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة أو اشتغال بعلم» و المفضل عليه على نقص كفسق و بدعة و 
استعانةُ بالمال على معصية و نحو ذلكك,. و له وجه. 

القول فى الوقف 

16- مفتاح [حقيقة الوقف و ما يشترط فيه] 


الوقف ثابت بالنص و الإجماع. هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة» كما فى الحديث النبوى. و يشترط فيه بعد أهلية التصرف للواقف ما 
يدل على الإيجاب اما صريحا أو مع النية» و فى اشتراط القبول أقوال: ثالثها اعتباره ان وقف على جهة خاصة. كشخص معين أو 
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جماعة؛ و لعله أقوى. و مع اشتراطه يعتبر فيه ما يعتبر فى العقود اللازمة. 

و فى اشتراط ني القربة قولان: و الأصح العدم؛ لعدم دليل عليه بل العمومات تنفيه» نعم حصول الثواب متوقف عليه. 

و يشترط فى صحته الإقباض بلا خلافء فلو مات قبله كان ميراثاء و معه يلزم إجماعاء فلا يجوز الرجوع بعده و الصحيح 2١١‏ دال على 
الحكمين. 

و كذا لا خلاف فى اشتراط التنجيزء إلا إذا علق بما يقع و هو عالم بوقوعه» و المشهور اشتراط التأبيد أيضاء فلو قرنه بمده بطلء إلا إذا 
أراد التحبيس. 

و قبل: لو جعله لمن ينقرض غالبا و اقتصرء صح و مع الانقراض يرجع الى ورثته» و قيل: إلى ورثة الموقوف عليه» و ذلكك لان اشتراط 
التأبيد لا دليل 


() وشائل القيعة #اادوواع 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ٠١8‏ 
عليه. بل الأصل و العمومات ينفيه» و ان قيل: انه يرجع حينئذ إلى التحبيس زال الإشكالء إذ هو بمعناه و لا مشاحة فى الألفاظ. 


1 مفتاح [اشتراط العينية فى الموقوف] 


يشترط فى الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقاء أصلهاء فلا يصح وقف الدين ولا المبهم؛ لعدم تعيينهما و لا 
المنفعة لعدم بقائهاء و فى الدراهم و الدنانير قولا-ن: للجواز إمكان الانتفاع بهما مع بقاء عينهماء و للمنع منع كون ذلكك مقصودا 
ولامالا يملكه و ان أجاز المالكك على رأى. و الأقوى جوازه حينئذ لأنه كالوقئ المستأئضف. و فى الآبق و الشارد قولان. 

أما المشاع فلا خلاف فيه عندنا فى صحة وقفه؛ و قبضه كقبض المبيع. 


1١‏ مفتاح [ما يشترط فى الموقوف عليه] 


يشترط فى الموقوف عليه أن يكون موجوداء أو له أهلية التملككء أو تابعا لموجود كذلك و أمكن وجوده عادةٌ و كان قابلا للوقف» 
فلا يصح على المعدوم المحض. و لا من لا يمكن وجوده عادة كالميت و ان جعله تابعاء و لا من لم يكن قابلا له كالعبد, بناء على 
عدم تملكه مطلقا أو ما سوى فاضل الضريبة» أما على القول بتملكه مطلقاء فيصح إذا قبل مولاه و ان كان محجورا عليه. 

ولو بدأ بمعدوم أو غير متأهل للتملك, ثم بعده على الموجود أو من يملككء قيل: لا يصح. و قيل: يصح على الموجود و المتملكك 
خاصة؛ و الأول أظهر 

مفاتيح الشرائع» ج "1 ص: 7١09‏ 

لاستلزام الشانى صحة الوقفء مع عدم موقوف عليه؛ أو مخالفة شرط الواقفء و كلاهما باطل و يصح على المصالحء كالقناطر و 
المساجد و أكفان الموتى و نحو ذلكك. لأنه فى الحقيقة على المسلمين؛ و لكن هو صرف الى بعض مصالحهم. 

أما الكافر ففيه أقوال: ل ل ال اي ا ل ا 
يقفها أهلها)» ١ )١١‏ و لكل كبدد حرى أجره و قوله تعالى ل احم لعن الذي لم يقاوم فى الذبي و لم مخريجحع من بارع آذ 
رومع و تُقيطوا إِلَيِهمْ «؟) و للمنع مطلقا قوله تعالى لا تَح د قَْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَ اليؤم الْآخر يادُونَ مَنْ عاد الله و وَسُولَه وَ لو كانثوا 


ل عَهُمْ أو ادم 9" الآية. 
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و فيه: أن الظاهر أن النهى عن الموادة انما هو من حيث كونه محاداء و الا لحرم اللطف بهم و نحوه من الإ-كرام؛ و للشالث وجوب 
الصلة» و للرابع التوصية لهما فى الكتاب و السنة كثيرا. 

و ربما قيل: بتخصيص الخلاف بالذمى. أما الحربى فلا يجوز الوقف عليه بحالء لايةٌ الموادة و لان ماله فىء للمسلمين» و هو ينافى 
لزوم العقد, الا أن كلام القدماء مطلق فى الكافر» و لعل مرادهم ذلكك. 

ولا يصح الوقف فى شىء من معونة العصاة» و منه البيع و الكنائس و الكتب المحرفة» و لو وقف الكافر جاز. 


000 وسائل الشيعة -١‏ 596. 
00 سورة الممعسية: / 
(#اسورة المتكاد لت 3 
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مفتاح [ما يشمل إطلاق الموقوف عليه] 


إذا وصف الموقوف عليه بوصف أو نسبة» دخل فيه كل من أطلق عليه ذلك, مع اتفاق العرف أو الاصطلاح على الإطلاءق, و الا 
بحمل على المتعارف عند الواقفء نظرا إلى شهادة الحال؛ و مع وجود القرائن يعمل على مقتضاها. 

و يشترك الذكور و الإناث وان وقع بلفظ المذكر كالهاشميين؛ لان اللفظ يشمل الإناث تبعا. 

وفى دخول من انتسب الى المنسوب من جهة الأم خاصة قولان: و المشهور العدم» نظرا الى العرفء و لقوله تعالى ادْعُوهُمْ انهم الى 
و فى الخبر «من كانت أمه من بنى هاشم و أبوه من سائر القريشء فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شىء» خلافا للسيد لقوله 
تعالى ١و‏ مِنْ ذُريِهِ دلااود و سْلَططَانَ) الى قوله و عِيسلِع «'» مع عدم انتسابه إليه بالأب» و لقول النبى صلى الله عليه و آله «هذان ابناى 
إمامان قاما أو قعدا) .]١[‏ 

و أجيب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة. 

والأازتى | ن دفول اليد بثر له سيحاله دو علائيلٌ تانكم الاين شاكع كما استدل به الرضا عليه السلام على كوثه ابنا 
ارسؤل الله على الله عليه و آله ين للب مئة المأمو الدليل على ذلكف فقوله لا يخلو من قوله. 


]١[‏ حديث مشهور بين العامة و الخاصة و كتبهم المناقب مشحونة بذلكك. 


(0) سورة الأحرات 8 
(؟) سورة الانعام: 8. 


)سرون القبا 1 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: "51١‏ 
1 مفتاح [حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها أو أطلق] 


لو وقف و لم يذكر المصرف بطلء لانه تمليك فلا بد له من مالكك. خلافا للإسكافى و هو شاذ. و كذا لو وقف على غير معين كأحد 


هدين. 
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ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف فى وجوه البر على المشهورء لخروجه عن ملكه بالوقف فلا يعود اليه من غير دليل» و 
صرفه فيما ذكر أنسب بمراعاة غرضه الأضلى. 

والاولى أن يصرف فى الأقرب الى تلكك المصلحة فالأقرب» فيصرف وقف المسجد فى مسجد آخرء و المدرسة إلى مثلها و هكذاء 
نظرا الى تعلق الغرض بذلك الصنفء و ان كان المذكور بخصوصه مما يعلم انقطاعه غالباء كان فى حكم منقطع الأخر كما مضى. 
ولو وقف فى وجوه البرو أطلق» صرف فى كل مصلحة يتقرب بها الى الله تعالى بما فيه نفع المسلمين» قيل: و ان كانوا أغنياء لأنه من 
جملة البر» و هو حسن لعدم وجوب تحرى الأكمل؛ للأصل و صدق معنى الموقوف عليه. 


-111١‏ مفتاح [حكم الوقف على الواقف أو شرط عوده اليه] 


لو وقف على نفسه لم يصح بلا خلاف. أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيراء جاز المشاركة فى الانتفاع» خلافا للحلى؛ و اشترط 
الشهيد عدم قصد منع نفسه أولا أو إدخالهاء و لا بأس به. 

ولو شرط عوده اليه عند حاجته صح الشرط و صار حبسا على المشهور 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: 5١7‏ 

بل ادعى السيد عليه الإجماع, لعموم أَوْقُوا الْعَقُودٍ «و المؤمنون عند شروطهم» «و الوقوف على حسب ما يقفها أهلها؛ ١١‏ خلافا 
للحلى و النافع فيبطل من رأسه. لأمن الوقف إذا تم لم يعد الى المالكك على حالء فيكون فاسدا و يفسد به العقد. و العمل على 
المشهورء لاشتراكك الوقف و الحبس فى كثير من الاحكام. 

فان لم يرجع أو لم يحتج حتى مات»ء فهل يبطل الوقف؟ لصيرورته بالشرط حبساء أم يستمر على حاله؟ قولان: و فى الخبر «من أوقف 
أرضا و قال: ان احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجلء فإنها ترجع الى الميراث» 7. 


404- مفتاح [انتقال الموقوف عن الواقف و عدمه] 


هل ينتقل الموقوف عن الواقف؟ المشهور ذلكء خلافا للحلبى. و على المشهور هل الى الموقوف عليه أم اللّه سبحانه؟ الأكثر على 
الأمول؛ و منهم من فصل بالموقوف عليه المعين المنحصر و الجهات العامة» ففى الأول الأولء و فى الثانى الثانى و هو الأظهر. و ليس 
على الثانى إباحة كما توهمء و يتفرع على الخلاف مسائل كما قالوه. 

و على التقادير ليس لأحد التصرف فى أصله ببيع ولا هبه ولا غير ذلكء لان ذلكك ينافى مقتضى الوقف من تحبيس الأصلء اللهم 
إلا إذا وقع بين الموقوف عليهم خلف و خشى خرابه و كان البيع أنفع لهم فحينئذ جاز بيعه كما فى الصحيح "2 و قد مضى فى 


مباحث البيع. 


.١ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١7‏ 590. 

(*) وسائل الشيعة .591/-١‏ 

() وسائل الشيعة "08-١‏ 
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و كذا لو انقلع نخلة من الوقفء أو جذع من الشجرة» أو زمنت الدابة أو نحو ذلككء بشرط عدم إمكان الانتفاع به مع بقاء أصله بإجارة 


و نحوها كما ذكره جماعة: و لكن الأولى حينئذ أن يشترى بثمنه ما يكون وقفاء مراعاء للأقرب الى صفة الأول فالأقرب. 
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المقصود؛ من إعداده للعبادةٌ و لرجاء عود القرية و صلاهٌ من يمر به. الا أن يكون الأرض فيهما مما فتحث عنوة لاختصاص الملكك 
فيها بالآثار» كذا قالوه. 


-1١1١8‏ مفتاح [حكم الناظر على الوقف] 


يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه و لغيره و لو لمن سيوجد. فان لم يعين ناظرا بنى على انتقال الملكك. فان جعلناه له أو للموقوف 
عليه فالنظر كذلكك. و ان جعلناه لله سبحانه فللحاكم الشرعىء لأنه الناظر العام حيث لا يوجد خاصء و يصير الواقف فى ذلك بعد 
العقد كالأجنبىء و ان قلنا بالتفصيل كما اخترناه فلكل حكمه. 

ثم ان عين ناظرا فيشترط فيه أن يكون عدلاء مهتديا إلى كيفية التصرفء و لا يجب عليه القبول للأصلء و لا الاستمرار استصحابا لعدم 
الوجوب. فان شرط له شيئا من الريع جاز و ان أطلق فله أجرة المثل على الأقوى. و وظيفة العمارة له أولاء و تحصيل الريع و قسمته 
على المستحق» و حفظ الأصل و الغلهُ و نحو ذلكك من مصالحه. 

ولا يجوز لغيره التصرف فى شىء من ذلكك إلا باذنه و لو كان مستحقاء 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: 5١‏ 

و الناظر غير مستحق عملا بالشرط. و يشكل ذلك فى الأوقاف العامة على المسلمين, للزوم تفويت كثير من أغراض الواقفء الا أن 
يقال اذن حكام الشرع فى مثل ذلكك معلوم بالقرائن. و الله أعلم. 


-١117‏ مفتاح [الوقف على غير المنحصر] 


الوقف على غير المنحصر وقف على الجهة المخصوصة لا على أشخاصهاء فلا يجب صرف النماء الى جميع الأشخاص الداخلين فى 
الوصفء بل من كان موجودا ببلد الواقف فحسب. و ان تتبع الغائب جازء و فى وجوب استيعاب من فى البلد خلافء و الأظهر العدم 
دفعا للمشقة. 

و فى الخبر «سئل عن ذلكك فأجاب بأن الوقف لمن حضر البلد الذى هو فيه و ليس لكك أن تتبع من كان غائبا» 2١١‏ و قيل: يجزى 
الاقتصار على ثلاثةُ مراعاة للجمع؛ مع ما علم من أن الجهة لا تقتضى الأشخاص. و قيل: يكتفى باثنين بناء على أنه أقل الجمع. و ربما 
قيل: بجواز الاقتصار على الواحدء نظرا الى أن الأشخاص مصرف الوقئ لا مستحقون. إذ لو حمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب» 
فيجب التتبع ما أمكن, و لا يخلو من قوة. 


-١١‏ مفتاح [اعتبار القبض فى الموقوف عليه أولا] 

القبض معتبر فى الموقوف عليه أولات و يسقط اعتباره فى بقِيهُ الطبقات. لأ-نهم يتلقون الملكك عن الأول و قد تحقق الوقف و لزم 
بقبضه؛ فلو اشتراط 

(0 وسائل القيعة اد روم 
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قبضهم لانقلب العقد اللازم جائزا بغير دليل. 
ولو وقف على الفقراء أو الفقهاءء؛ فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف. و النصب الى الحاكمء و الأقرب جوازه له أيضاء خصوصا مع 
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فقد الحاكم و منصوبه. و لو كان الوقف على مصلحة؛ كان القبض الى الناظر فى تلكك المصلحة؛ فإن كان لها ناظر شرعى من قبله 
تولى القبض و الا فالحاكم. 

ولو كان مسجدا أو مقبرة» كفى فى تحقق القبض إيقاع صلاءً واحدة أو دفن واحد منه أو من غيره باذنه. و منهم من اشترط كون 
ذلكك بنية القبضء و لا بأس به. 

ولو قبضه الحاكم أو منصوبه باذن الواقف. فالأقوى الاكتفاء به عن الصلاه و الدفنء لأ-نه نائب للمسلمين و قبض الولى قبض عن 
المولى عليه» و استدامةٌ القبض كابتدائه. الا أن يكون أولا بدون اذن الواقف ففيه اشكال. 

فلو وقف على أولا-ده الأصاغر سقط اعتبار القبض. لحصوله قبل الوقف فيستصحبء لكن الاولى أن يقصد بعد ذلكك القبض عنهم 
للوقفء و فى الصحيح «و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيجوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها .)١١‏ و منهم من 
تردد فى صحةٌ قبض الوصىء نظرا الى ضعف يده و ولايته بالنسبة إلى غيره. 


65- مفتاح [فساد كل شرط ينافى مقتضى الوقف] 


كل شرط ينافى مقتضى العقد فهو فاسدء كاشتراط إخراج من يريد من الموقوف عليهم إجماعاء لأن وضع الوقف على اللزوم؛ و 


.8 ح‎ 798-١1 وسائل الشيعة‎ )١( 
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الى من سيوجد على المشهورء بل ادعى الشيخ عليه الإجماع» وان استشكله فى القواعد» بل ادعى فى التذكرة على صحته الإجماع» و 
استقربه فى الدروس بناء على أنه فى معنى النقل بالشرطء كما لو اعتبر صفهٌ للموقوف عليه كالفقرء فإذا زالت انتقل عنه الى غيره» و 
هو جائز بلا خلاف. 

و كذا لو اشترط إدخال من يريد معهم؛ لانه لا ينافى مقتضى الوقفء بل الشيخ على جواز الإدخال إذا وقف على أولاده الأصغر و ان 
لم يشترط للصحيحين و غيرهماء الا أنها وردت بلفظ «الصدقة» و نحوها دون الوقف تبعه القاضى لكنه شرط عدم قصره ابتداء على 
الأولين» جمعا بينها و بين الصحيح الوارد بلفظ الصدقة أيضا. و هو متجه ان ثبت ظهور اراد الوقف من الصدقة فى مثل هذه النصوص 
بالقرائن» كما ادعاه الشهيد الثانى» و الظاهر ثبوته. و المشهور عدم جواز الإدخال مطلقاء الا مع الاشتراط» و هو أحوط. 


القول فى الحبس 
١1‏ مفتاح [أحكام الحبيس] 


الحبس قريب من الوقئء الا أن أصحاينا أهملوا ذكر كثير من أحكامه. و الظاهر أنه لا بد فيه بعد أهليهُ التصرف من إيجاب و قبول 
كما فى الوقفء و أن مورده مورد الوقفء فيصح فى كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشروط السابقة على الإنسان مطلقا. 

وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع فيهاء كالدابة لنقل الماء الى المساجد و السقاية» و معونة الحاج و الزائرين» و طلا-ب العلم و 
المتعبدين» و الكتب على 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 7١١17‏ 

المتفقهين» و البيت على الساكنين و غير ذلكك. و اعتبر فى التحرير قصد القربة» و فيه ما قلناه فى الوقف. و فى التذكرة القبض بعد 
العقد» و له وجه. 
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ثم ان كان على القرب فهو لازم أبدا على المشهوره فلا يصح الرجوع فيه مطلقاء و ان كان على إنسان» فإن أطلق بطل بموت الحابس 
اتفاقا. و له الرجوع حينئذ متى شاء كما فى القواعد, و ان عين مده لزم فيها أجمع ثم يرد الى المالكك. و الظاهر أنه لا خلاف فيه أيضاء 
وان كانت المدهُ عمر أحدهما فكالمدةٌ المعينهُ كما فى التحرير. 

و الموجود من النصوص فى هذا الباب» ما روى من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام برد الحبيس و إنفاذ المواريث» و حملوه على 
الإنسانى» و الظاهر وفاقهم عليه» بل صرح فى الدروس بخروجه عن ملكه فى القرب. 

و فى رواية: عن رجل مات و خلف امرأة و بنين و بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين» ثم هو حر بعد العشر سنين» فهل 
يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرون؟ فكتب لا يبيعوه الى ميقات شرطه الا أن يكونوا مضطرين الى ذلكك فهو جائز لهم 


.)١9 


القول فى السكنى و العمرى و الرقبى 
1 مفتاح [حقيقة الثلاثة و مواردها] 


الثلاثهُ ثابتةٌ بالنص و الإجماءء و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعه مع بقاء الملكك على مالكه؛ و يختلف الأمدماة يتحست 
بتة ب اع تها التسلم مع ٍ 3 : لجسب 
اختلااف الإضافة» فإذا 


)١(‏ وسائل الشيعة -١‏ /ا0ا. 
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قرنت بالإسكان قيل: سكنىء كأن يقول «أسكنتكك هذه الدار و لكك سكناها» و بالعمر قيل: عمرى كقوله «أعمرتكك هذه الأرض 
عمركك أو عمرى»» و بالمده قيل: رقبى كأن يقول «أرقبتكك هذا المتاع مده كذاء» من الارتقاب و هو الانتظار للأمدء أو من رقبة 
الملك. بمعنى إعطاء الرقبةٌ للانتفاع بها. 

و قيل: العمرى و الرقبى بمعنى واحدء فالأولى من العمر و الثانية من الرقوب كأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه. و يجوز اضافة 
عقب المعمر إليه» بأن يجعل حق المنفعة بعده لهم مده عمرهم أيضاء كما يستفاد من النصوص. و أولى منه لو جعله لبعض معين 
منهمء و مثله لو جعله له مده عمره و لعقبه مده مخصوصة فيتركب من العمرى و الرقبى. 

و هل يجوز التعليق بعمر غيرهما؟ قال الشهيد: نعم للأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود» و أن المسلمين عند شروطهم؛ و لصدق اسم 
العمرى المدلول على شرعيتهما فى بعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما. 

ولا يشترط فى السكنى ذكر المدهٌ بلا خلافء و فى أختيها خلاف» و فى الموثق «عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيثا. قال: 
يخرجه صاحب الدار إذا شاء» 2١١‏ و فى الحسن مثله. و كل ما يصح وقفه يصح إعماره و إرقابه» أما السكنى فيختص بالمسكن. 


- مفتاح [ما يشترط فيها و حكم لزومها و جوازها] 
يشترط فى الثلاثة بعد أهلية التصرف فى الطرفين الإيجاب و القبول» كما فى سائر العقود و ربما قيل: بعدم اشتراط القبول فى السكنى 


المطلقة لجواذها 


.7"9/-1١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
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و فى اشتراط قصد القربة قولان: و الأصح العدم الا لحصول الثواب. 

ولا يازم شىء منها قبل القبض إجماعاء و بعده يلزم الجميع على المشهور لعموم الأمر بالوفاء و خصوص النصوصء الا مع عدم تعيين 
المدة» فله الرجوع متى شاء كما مر فى السكنى. و قيل: لا يلزم مطلقا. و قيل: يلزم ان قصد القربة و قيل: مع إطلاق الإسكان يلزم مسماه 
ولو يوماء و العمل على المشهور. 

فان علقت العمرى بموت المالكك و مات المعمر قبله؛ انتقل الحق إلى ورثته مده حياه المالكك كغيره من الحقوق. 

و كذلك ان انعكس الفرضء لما ذكر من اللزوم» فليس لورثة المالكك إزعاج المعمر قبل وفاته مطلقاء خلافا للإسكافى ان نقصت 
قيمهُ العين عن الثلث للخبر؛ و فى سنده جهالة أو ضعفء و فى متنه خلل. نعم لو وقع العقد فى مرض الموتء اعتبر المنفعة الخارجة 
من الثلث لا جميع العين. 


-١17‏ مفتاح [ما يشمل إطلاق السكنى] 


المشهور أن إطلاق السكنى يقتضى أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده» و بالجملة من جرت العادهٌ بإسكانه معه دون غيرهم, الا أن 
يشترط ذلك. و أنه لا يجوز للساكن إجارتهاء لأن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيه بغير اذنه. 

و خالف فيه الحلى» فجوز له إسكان من شاء و إجارته و نقله كيف شاءء محتجا بأنه ملكه المنفعة بالعقد اللا-زم» كما لو تملكها 
بالإجارةٌ و كغيرها من أمواله» و هو الأقوى و ان كان الأول أحوط. 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: "7١‏ 

©1117- مفتاح [عدم بطلان الثلاثة بالبيع] 


لا يبطل شىء من الثلاثة بالبيع» بل على المشترى تمكينه مما شرط له. ثم له ما بعد ذلكك للحسن ١لا‏ ينقض البيع السكنىء و لكن تبيعه 
على أن الذى يشتريه لا يملكك ما اشترى حتى تنقضى السكنى على ما شرط» )١١‏ خلافا لجماعة, لجهالة وقت انتفاع المشترى. و هو 
اجتهاد فى مقابلة النص. 

و منهم من فرق بين بيعه منه و غيره» فجوز الأول لاستحقاقه المنفعة ابتداء و استمرارا. 

القول فى الوصية بالعطية 

اشارة 

قال الله تعالى كيب عَلَئِكُمْ إذ0ا عَضَرَ أحدكم الْمَوْثٌ إِنْ ترك حيرا لْوَصِيَةٌ لِلْالِدَيْن و الْأَفرَِينَ 7١‏ الآية. 

-١١6‏ مفتاح [ما يشترط فيها و حكم الرجوع] 

الوصيةٌ قد تكون بالولاية» وقد بينا أحكامها فى مفاتيح المعايش. و قد تكون بالمالء اما لحق واجب و قد مر فى مباحث الجنائز» أو 


على سبيل التبرع» و هو الغرض بيانه هنا. 
و يشترط فيها بعد أهلية التصرف فى الموصىء أو بلوغه عشرا عاقلاء اما 


3 اح‎ -١ وسائل الشيعة‎ )١( 


فر سورة البقرة: :ا 
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مطلقا كما فى بعض الصحاحء أو لذوى الأرحام خاصة كما فى بعضها الأخر. خلافا للحلى فيهما. ما يدل على الإيجاب و القبول و ان 
لم يكن لفظا على الأصح كما فى نظائره» و لو كانت لغير معين كالفقراء أو فى سبيل الله قيل: يقبل الحاكم و الأصح سقوط القبول 
فيه» وفاقا للشهيد الثانى. و المقارنة غير شرط بالإجماع بل فى صحة القبول قبل الموت قولان. 

وهل يحصل الملكك بالموت قهرا؟ كالإرث و ان كان متزلزلا حتى يقبل» أم به و بالقبول معا؟ أم القبول كاشف عن حصوله بالموت؟ 
أقوال» و الأكثر على الأخير. و فى اشتراط القبض قولان, و الأصح العدم. 

و للموصى الرجوع ما دام حيا للمعتبرة المستفيضة» بالقول كان أم بالفعل صريحا أو استلزاماء ورد الموصى له بعد الملكك غير مؤثر» و 
قبله معتبر إلا إذا كان قبل الموت فلا حكم له بل له تجديد القبول بعده. و له رد البعض. 

ولو مات قبل الموصىء قيل: يبطل الوصية للمعتبرين «فمات الموصى له قبل الموصى. قال: ليس بشىء» "١١‏ و قيل: بل هى لورثته 
للخبر «من أوصى لأحد فتوفى الموصى له قبل الموصىء فالوصية لوارث الذى أوصى له الا أن يرجع فى وصيته قبل موته) ١١‏ فيحمل 
المعتبران على رجوع الموصىء أو القرينة الدالة على إرادته الموصى له بخصوصه دون ورثته. 


117 مفتاح [من يصح الوصية له] 


يجوز الوصيةٌ للأقارب و الأجانبء بإجماعنا و الصحاح المستفيضة و الآيةُ 


.81١ -١« وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 6084-١‏ 
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و ١كتب'‏ فيها بمعنى فرض. و المراد به الحث و الترغيب» و نسخها لم يثبت عندنا. 

و فى الخبر «سئل عن جوازها للوارث فقال: نعم ثم تلا الآية) ١١‏ و ما ينافيه محمول على التقيةُ. و يتأكد لمن لم يرث من الأقارب كما 
نا 156 

و فى جوازها للذمى خلافء الأصح الجواز لاية لا يَتَْاكمُ الله «» و للمعتبرة منها الصحيح «أعطه لمن أوصى له و ان كان يهوديا أو 
نضوانياة أن الله عمال قوق كف تذله يق لكا جيفقة انا إثمة عل الذية مذلوكة)) و 

و أما النهى عن مواد من حاد الله و رسوله فى آيهُ أخرى. فالظاهر أن المراد منه موادته من حيث أنه محاد لله و أما أخبار المنع فمع 
ضعف أسنادها غير صريحة فيه» و منهم من خص المنع بغير ذى الرحم؛ للحث على صلتهم مطلقا. 

أما مملوكك الغير فلاء إذ ليس له أهلية التملكء قنا كان أو مدبرا أو أم ولد لاشتراكهم فى الرقبة المحضة؛ و فى الحديث «لا وصية 
للمملوكك» "5١‏ و فيه إجمال. 

أما المكاتب فان كان مطلقا و أدى شيئاء جاز بحسابه للنصوص المستفيضة. و الا ففيه قولان» و للمنع الخبر» و يجوز لمملوك نفسه 
كما يأتى. 

قيل: و لا يجوز للمعدوم ولا الميت» و لا من يوجد وان كان على سبيل التبعية للموجود, لعدم قابليتهم التملكك المستقلء أما الحمل 
الموجود فيصح الوصيهٌ له» و يستقر بانفصاله حياء فلو مات بعد ذلكك كان لورثته؛ و فى اعتبار القبول فيه وجهان, و الاولى ذلكك و 
يتولاه الولى. 
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.,7/8 -1١7* وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) سورةٌ الممتحنة: 8. 
وسائكل القيعة ادباو 
(؟) وسائل الشيعة ١‏ عع2ع. 
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117 مفتاح [ما لا يصح الوصية به] 


لا يصح الوصية فى معصية بلا خلافء و لا من الجارح نفسه بما يهلكه, الا أن أوصى قبل الجرح على المشهور للصحيح, خلافا للحلى 
لعموم قَمَنْ بَدَلَهُ بعد سَمِعَةٌ :4١«‏ و لا بما لا يملكك كالخمر و مال الغيرء و لا بما لا نفع فيه كحبة حنطة بلا خلاف. 

ولا بإخراج بعض الورثة من التركة وفاقا للأكثر لمخالفتها الكتاب و السنة» و فى الحديث «الحيف فى الوصيهٌ من الكبائر) «7) و فى 
آخر «ما أبالى أضررت بورثتى أو سرقتهم ذلك المال» 00 و فى آخر «من عدل فى وصيته كان بمنزلة من تصدق بها فى حياته» و من 
جار فى وصيته لقى الله يوم القيامة و هو عنه معرض» 50". 

و قيل: بل ذلكك يجرى مجرى الوصية بجميع المال لمن عداه» فإن أجاز مضى فى الكل و الا ففى الثلث. 

و فيه: أنه خلاف مدلول اللفظء و ان لزم رجوع الحصة إليهم؛ لأن ذلكك ليس بالوصيةء بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم 
و ربما كان ذاهلا عن الوارث؛ بل غير عارف به و انما غرضه مجرد الانتقام منه. نعم ورد أن رجلا وقع ابنه على أم ولد له فأخرجه من 
الميراث» فسأل وصيه الكاظم عليه 


.18١ سورة البقرة:‎ )١( 

(5) وسائل الشيعةٌ ."094-١‏ 

() وسائل الشيعة -١‏ 88". 

() وسائل الشيعةٌ ."094-١‏ 
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السلام «فقال: أخرجه» قال فى الفقيه: و لو لم يحدث هذا الحدث لم يجز للوصى إنفاذ وصيته. 

و فى رواية: فيمن أعتق رقيقه عند موته و ليس له مال غيرهم و له صبيةُ صغارء ان النبى صلى الله عليه و آله قال: لو علمت ما دفناه مع 
أهل الإسلام» تركك ولده يتكففون الناس .١١‏ و يستفاد منها تحريم مثل هذا الفعل مع إنفاذه. 

ولا بأس بتخصيص الإناث من الصنف الموصى لهم أو الذكورء أو تفصيل أحد الصنفين على الأخرء أو تخصيص العاجزء أو 
الصالح, أو العالم» أو غير ذلكك من الأوصاف المطلوبة للعقلاء المطابقة للشرع. 


4- مفتاح [حكم الوصية بالثلث زاد أو نقص و التبرعات المنجزةُ للمريض] 


الوصية بما دون الثلث أفضلء حتى انها بالربع أفضل من الثلث, و بالخمس أفضل من الربع كما فى النصوصء و فى الحديث «من 
أوصى بالثلث فلم يتركك» 3 و فى لفظ «فقد أضر بالورثة» و لأن صله الرحم و الصدقة عليه أفضل من الأجنبىء و تركك الوصية لغير 
الوارث بمنزلة التصدق بالتركةٌ عليه. 

و قيل: ان كان الورثة أغنياء فالثلث أولى» وان كانوا فقراء فبالخمسء و ان كانوا متوسطين فبالربع. و العلامة ان كان المتروكك لا 
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يفضل عن خقى الزرفة لا سعحن: الوصيك لقوله فغالى ونث #دكه كور اواو هو ست 
ثم ان زاد على الثلثء فإن لان لحق واجبء أو بإذن الورثة» أو أجاز و أبعدهاء نفذت و الا لم تنفذ إلا فى ثلث ما يتركك» صحيحا كان 
أو مريضا 


.870 -١7 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١7‏ 870. 
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للصحاح المستفيضة» و خلاف والد الصدوق شاذ و مستنده ضعيف متأول. 

ولو أجاز بعض الورثة نفذت فى قدر حصته من الزيادة. و لو أجازوا بعضها نفذت فيه خاصة. 

ولافرق فى إجازتهم بعد الوفا و قبلها على الأصح. وفاقا للمشهور للصحيحين و غيرهماء و خلافا للمفيد و الحلى» فإن عندهما لم 
يلزم الاذن و الإجازةٌ قبلهاء لعدم استحقاقهم المال بعد. و هو شاذ. و على التقديرين فالإجازة تنفيذ عندنا و ليس بابتداء عطية» فلا يفتقر 
صحتها الى قبض و لا شرط آخخر. و يعتبر الثلث وقث الوفاة لا وقث الوصاية على المشهور. 

و فى منع المريض من التبرعات المنجزة التى تستلزم تفويت مال على الورئة من غير عوض زيادة على الثلث من دون إذنهم أو 
إجازتهم, قولان. 

و فى الأدلهُ من الجانبين نظرء إذ ما صح سنده غير دال؛ و ما هو دال غير صحيحء و لا معتبر الا موثق فى طرف الجواز مؤيد بالأصل؛ و 
هو «ان صاحب المال أحق بماله ما دام حياا و فى معناه أخبار أخرء لكنه معارض بالأكثرية و الأشهرية. 

و ربما يقيد المرض بالمخوفء أما إذا برىء المريض لزمت مطلقا بلا خلافء و إلحاق الإسكافى بالمرض كل حالة يغلب معها التلف 
شاذ. و على التقادير تقدم المنجز على المؤخرة وان تأخرت فى الذكر كما يستفاد من النصوص. 


848- مفتاح [ما لو تعددت الوصايا و لم يجز الوارث] 


إذا تعددت الوصايا و لم يجيزواء بدأ بالأول فى الذكر فالأول حتى يستوفى الثلث بالنص و الإجماعء و لنفوذ الصادر أو لا بلا مانع إلى 
إكمال الثلث» بخلاف ما بعده. و تقديم الشيخ و الإسكافى العتق و ان تأخر شاذء كجعل بعضهم المتأخر 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ا 

رجوعا ان وقع فى زمان آخر عرفاء الا أن يسعهما الثلث. و لو اشتبه الأول استخرج بالقرعة. 

ولو ذكر أشياء ثم أوصى بمجموعهاء أو قال: أعطوا فلانا و فلانا كذاء أو قال بعد الترتيب: لا تقدموا بعضها على بعض»ء دخل النقص 
على الجميع بالنسبة» فيقسم على جهة العول, و لا يحمل على الرجوع أبدا الا مع القرينة» كما لو قال: أعطوا ثلثى فلاناء فان الثلث 
المضاف اليه لا يتعدد. أما لو قال: 

ثلث مالى» قدم المقدم» و ذلكك لان الوصية بما زاد على الثلث صحيحة؛ و ان توقف على الإجازة» لاستحقاقه جميع التركةٌ ما دام حيا 
بالإجماعء و الرجوع ابطال» و ما احتمل العقود الصحةٌ لا يحمل على الفاسد. 

فخذ هذا ودع عنكك الفضولء و لا تصغ الى بعض الأوهام فى هذا المقام. 


-١١‏ مفتاح [حكم الوصايا المبهمة] 


من أوصى بجزء من ماله حمل على العشرء عند جماعة للنصوص المستفيضة؛ منها الحسن ١١‏ و على السبع عند آخرين للصحيحين 
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«'» و الأول أشهر و أوفق للأصلء و الثانى أوضح سندا. و الشيخ جمع باستحباب العمل بالسبع للورثة و أما خبر سبع الثلث فشاذ 
والسهم محمول على الثمن للمعتبرة» و قيل: على السدس للخبر. و الشىء على السدس بالنص و الاتفاق. و كل مجمل لم يفسره 
الشارع فسره الوارثء و مع التعذر يحمل على أقل ما يصدق عليه الاسم. و كل لفظ وقع على أشياء 


)١(‏ وسائل الشيعة -١‏ ”ع. 

(0) وسائل الشيعة -١‏ 68. 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: 717" 

وقوعا متساويا و لا قرينة» فللورثة الخيار فى التعيين. 

و العرف مقدم على اللغة» إلا مع قرينة خلافه, فالجفن و الحلية داخلان فى السيفء و هو منصوص أيضا. أما الثياب و المتاع فلا يدخل 
فى الصندوقء و السفينة و الجرابء الا مع القرينة» خلافا للمشهور فأطلقوا دخولهاء تعويلا على بعض الاخبار» و حمله على القرينة 
أولى. 

و إطلالق الوصيه لجماعة يقتضى التسوية بينهم بلا خلا-فء الا فيما لو أوصى لأعمامه و أخواله. فإن الشيخ قال: للأعمام الثلثان و 
للأخوال الثلث للصحيح »1١‏ و حمل فى المشهور على ما إذا أوصى على كتاب اللّهء و هو حسن. 

وقد مضى تفسير بعض الألفاظ فى مباحث الوقفء و قد دون الفقهاء فى الوصايا المبهمة مسائل فرضوهاء و أما نحن فتقتصر على هذه 
الضوابط. 


1١‏ مفتاح [صحة الوصية بالمنافع] 


يصح الوصيةٌ بالحملء و بما تحمله المملوكة و الدابةُ و الشجرة؛ و بخدمة العبد و ثمر البستان و سكنى الداره و بغيرها من المنافع مده 
معينة» فيقوم المنفعة فإن خرجت من الثلث. و الا وقف الزائد على الإجازة. 

و قيل: المحسوب من الثلث ليس نفس المنافع المتجددة. لعدم ملكيتها للموصى بل التفاوت بين القيمتين للعين» منتفعا بها و مسلوبة 
المنافع. 

و تصرف الورثة فى الرقبة لا يبطل حق الموصى له من المنافع و النفقة على الورثة. لأنها تابعة للملك. و فى الوصية بالمنفعة مؤبدا 
إشكال و أقوال. 


.6585 -١7 وسائل الشيعة‎ )١( 
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-١١17‏ مفتاح [حكم الوصية بالعتق] 

إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم و لم يجزئ لورثة» أعتق ثلثهم بالقرعة بتعديلهم أثلاثا بالقيمة» و عتق ما أخرجته القرعة» و فى 
الصحيح «كان على عليه السلام يسهم بينهم» »١١‏ و فى رواية «ان أبى تركك ستين مملوكا و أعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أخرجت 


عشرين فأعتقتهم) 79 
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بذلكء و لاستلزام عتق الكل الإضرار بالورثة. و لو رتبهم فى الوصية بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث للنص. 
ولو أوصى بعتق واحد كان التعيين إلى الورثة. و لو كان عليه دين و لم يترك ما أحاط بدينه لم يجز عتقه. للصحيح «قال: لأنه أعتق 
مالا يملكك» 7 


11 مفتاح [حكم الوصية لمملوكه] 


هل يصح الوصية لمملوكه؟ المشهور نعم للخبر فى رجل أوصى لمملوكك له بثلث ماله. قال: يقوم المملوكك بقيمة عادلة» ثم ينظر ما 
يبلغ ثلث الميت» فان كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد فى ربع القيمة) 


.١ همح‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة -١5‏ همح ؟. 

.15١٠ -١8 وسائل الشيعةٌ‎ )*( 

مفاتيح الشرائع» ج "1 ص: 579 

وان كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة .)١١‏ 

و قيل: انما تصح إذا أوصى بجزء مشاع من التركة» لتناوله لرقبة فيعتق منه» أما بشىء معين فلاء لعموم «لا وصيهُ لمملوكك» 1١‏ و قد مر 
ما فيه. قيل: 

وإذا صحت فان كانت بقدر قيمته أعتق» و كان الموصى به للورثةٌ ان كان معيناء و ان كانت قيمته أقل أعطى الفاضلء و ان كانت 
أكثر سعى للورثة فيما بقى. 

و اشترط الشيخان فى الأخير عدم بلوغ قيمته ضعف ما أوصى له بهء فان بلغت بطلت الوصية» و استندا فيه الى الخبر المذكور على ما 
قيل» و هو كما ترى. 

أما إذا أوصى لأم ولده فصحت بلا خلاف. و هل يعتق من الوصية؟ بناء على أن الإرث مؤخر عنها وعن الدين بالاية؟ فلا يحكم 
لولدها بشىء حتى يحكم لها بالوصية» كما فى الصحيح و غيره «تعتق من الثلث و لها الوصيةٌ» 07, أم من نصيب ولدها؟ و يعطى لها 
الوصية؛ بناء على أن التركة تنتقل من حين الموت الى الوارث؛ و ان لم يستقر لهم الا بعد الأمرين؛ و أن نفوذ الوصية يتوقف على 
وصول التركة إلى الوارث» و ملكك الوارث لا يتوقف على شىءء؛ كما فى آخر «تعتق من نصيب ولدها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها 
به) (6)؟ 


قولان. 


)١(‏ وسائل الشيعة -١7‏ /88ع. 
(1) وسائل الشيعة 888-١7‏ 
(7) وسائل القصة #اافع 
(؟) وسائل الشيعة .5/٠ -١7‏ 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: حرق 


١١‏ - مفتاح [حكم ما لو نسى الوصى بعض وجوه الوصية] 
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إذا أوصى لوجوه فنسى الوصى بعضهاء صرف فى وجوه البر على المشهور للنصء خلافا للحلى فأرجعه الى الوارث لامتناع القيام بهاء 
وهو ضعيفء لخروجه عنهم فلا يعود إليهم إلا بدليل» و لوجوب العمل بالوصية و تحريم التبديل» فتصرف فى مصرف المجهولء و 
لانه عمل بها مهما أمكن لإرادته القربة» فإذا فات الخصوص بقى العموم, فالعمل على المشهور. 


- مفتاح [طريق ثبوت الوصية بالمال] 


يثبت الوصية بالمال بشاهدين مسلمين عدلين» و مع الضرورة يقبل شهادة أهل الذمة خاصة؛ كما فى الآيةُ و الرواية. و دعوى نسخها لم 
يثبت» و هل يشترط قبولها بالسفر كما فى الآية؟ أم يجرى ذلكك مجرى الغالب؟ الأصح الثانى كما يستفاد من الموثق. و العلامة 
أوجب تحليفهما بعد صلاهٌ العصر بصورة الآية لعدم ظهور المسقطء و ليس بذلك البعد. 

و يقبل شهادة واحد مع اليمين كما فى النصوصء و شاهد و امرأتين كما فى الآية و شهادة الواحدة فى ربع ما شهدت به؛ و اثنتين فى 
النصف. و الثلث فى ثلاثة الأرباع» و الأربع فى الجميع كما فى النصوصء و لا خلاف فى شىء من ذلك. 

و يجب العمل بما رسمه الموصى إذا لم يكن منافيا للشرع, للأمر به فى 

مفاتيح الشرائع؛ ج": ص: 7١‏ 

الآيهُ و ترتب الإثم على تبديلهاء و تقدم الحقوق الواجبة على الوصايا المتبرعة إجماعاء و قد مر الكلام فى ذلكك فى مفاتيح الجنائز من 
هذا الكتاب. 


القول فى العتق 
م مفتاح [استحباب العتق] 


العتق ثابت بالنص و الإجماع؛ و فضله متفق عليه مستفيض النقل» و قد مر الحديث فيه فى مباحث الطاعات من مفاتيح النذر» و تأكيد 
فى المؤمن الذى أتى عليه سبع سنين فى ملكه. و كراهته فى المخالفء و العاجز عن القيام بكفايته الا أن يعينه بالإنفاق. 

و فى صحة عتق ولد الزنا خلافء و الأصح الصحة لإمكان القربة؛ و فى الحديث «لا بأس بأن يعتق ولد الزنا 0 أما مملوكك الغير فلا 
وان أجاز المالكء إذ لا عتق إلا فى ملكك؛ كما فى الحديث المشهورء و فى آخر «من أعتق مالا يملكك فلا يجوز) .07١‏ 

و قول الشيخ بجواز عتق مملوك الابن شاذ و الخبر محمول على استحباب الإجازة لأن يعتق. 


.١19 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
وسائل الشبعة 2 بد‎ )9( 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: زفرفا‎ 


117 مفتاح [ما يشترط فى صحة العتق] 


يشترط فى صبحة العتق أهلية التصرف» :و القصد كما يستقاد من الاخبار».و فى حضول الثوات و التقرب به الى الله بلا خلاق للمعتيرة 
المستفيضة» منها «لا عتق الا لوجه الله .»١١‏ و للشيخ قول بجواز عتق من بلغ عشرا للخبرء و هو قوى. 

و عبارته الصريحة التحرير إجماعاء سواء أتى بالماضى أو الجملة الاسمية و فى الإعتاق قولان: و الأصح وقوعه به أيضاء لدلالته عليه 
لغهُ و عرفا و شرعاء بل استعماله فيه أكثر من التحرير» كما يستفاد من الاخبار. أما غيرهما من الكنايات فلاء و لا الإشارةٌ و لا الكتابةُ إلا 
مع العجز عن النطق كما فى الصحيح .١‏ 
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و المشهور اشتراط تجريده عن الشرط و الوصفء خلافا للإسكافى و القاضى و فى الصحيح ما يؤيدهماء و حملوه على محمل بعيد؛ و 
دعوى الإجماع على هذا الاشتراط ممنوع. 

أما لو شرط على المملوكك شرطا سائغا جاز بلا خلافء لانه عتق و شرط لا عتق معلق على شرطء مع عموم «المؤمنون عند شروطهم) 
و للنصوص المستفيضة و لو لم يف بالشرط لم يعد فى الرق» كما يشعر به فى الصحيح الاتى» قيل: 

و يستقر فى ذمته. 

فلو شرط أن يخدم مده معينة و أبق تلكك المدة فللمعتق أو وارثه إلزامه بأجرة المثل» خلافا للنهاية. أما استخدامه فلاء و فى الصحيح 
«فى رجل أعتق 


.8 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .2١ -١©‏ 

مفاتيح الشرائع» ج ص: 77 

جارية و شرط عليها أن تخدمه خمس سنينء فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته» أ لهم أن يستخدموها؟ قال: لا) .)١١‏ 

ولو شرط إعادته فى الرق ان خالف الشرطء فى صحتهما و بطلانهما و صحة العتق خاصة أقوال. و فى الموثق «عن الرجل يعتق 
مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه أن هو أغارها أن يرده الى الرق. قال: له شرطه» 275١‏ و هل يعتبر قبول المملوكك للشرط السائغ؟ 
أقوال: ثالثها نعم ان كان مالاء و لا ان كان خدمة. 

و فى اشتراط تعبين المعتق خلافء و الأصح العدم كما عليه الأكثرء للأصل و للنصوص المستفيضة» فلو قال: أحد عبيدى حرء يرجع 
إليه فى التعيين» و لو مات قبله قيل: عينه الوارث» و قيل: يقرع كما فى النصوصء و هو أولى. 

و هل يمنع الدين العتق؟ ففى الخبر «فى رجل أعتق عبدا له و عليه دين قال: 

دينه عليه و لم يزده العتق الأخير» «*” الا أنه مضى فى الصحيح (إذا مات و لم يتركك ما أحاط بدينه بطل عتقه؛ لأنه أعتق مالا يملكك)» 
2 


١‏ - مفتاح [حكم تسرى العتق فى انعتاق البعض] 


من أعتق شة | من مملوكك سرى العتق فيه كله كما فى الخبرين «هو حر كله ليس لله شريكك» .8١‏ فان كان له فيه شريكك قوم عليه 


ان كان موسراء و سعى العبد 


.١15 -١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
.18 -١2 وسائل الشيعةٌ‎ )0( 

() وسائل الشيعةٌ -١2‏ 28. 

(؟) وسائل الشيعةٌ .0-١8‏ 

(0) وسائل الشيعة 68-١5‏ 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 7778 

فى فكك ما بقى ان كان معسرا على المشهورء للنصوص منها «من كان شريكا فى عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و له سعة» 
فليشتره من صاحبه فيعتقه كله, و ان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق» ثم يسعى العبد بحساب ما بقى حتى 
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.)١١ يعتق»‎ 

وفى الصحيح «فى جاريةٌ بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه. قال: ان كان موسرا كلف أن يضمن. و ان كان معسرا خدمت بالحصص» 
١‏ 

خلافا للشيخ فقال: ان قصد الإضرار قوم عليه مع اليسار» و بطل مع الإعسار و الا سعى للعبد فى الباقى» و لا يقوم عليه و ان كان موسرا. 
فان احتج بالحسن فليس فيه ذكر البطلان» بل ظاهره سعى العبد فى غير الشق الأول و ان احتج بالصحيح فليس فيه سعى العبد بل هو 
نص فى بقاء بقيته على الرق إذا قصد به وجه اللّه. الا أن الجمع بين الاخبار يقتضى ما قاله الشيخ بل يقتضى سعى العبد فى غير 
المشتركك أيضا. 

و مال السيد ابن طاوس الى عدم السراية مطلقاء لضعف المستند و معارضة الأخبار الأخر. و الأولى تأويلها بما يوافق المشهور لقبولها 
ذلككء و لأن السراية على الشريكك قد ثبت بالصحيح, و هو يقتضى السراية على ملكه بطريق أولى لعدم احتياجها إلى أداء المال. 
وهل ينعتق حصة الشريكك بأداء القيمة؟ أم الإعتاق؟ أم مراعى؟ أقوال. 

قيل: و يدل على الأول و الثانى روايات» و القول بالمراعاة جمع بينهاء و يتفرع عليه فروع كثيرة. 

و يعفر القيمة وقث العدقء لأنهد.وقت الحيلولة وريما بيني على السايق» 


.5١ -١© وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ©١-؟5.‏ 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 778 

فيعتبر على القول بانعتاقه بالأداء عنده. 

وهل يسعى بجميع كسبه أم بحصته من الحرية؟ وجهان. و الأظهر الأول كالمكاتب, و أنه يستقر الملكك بعجزه. 

و لوهاياه شريكه فى نفسه صح. و يدخل فى المهاياة عندنا الكسب النادر كالالتقاط. 

ولو كان بين ثلاث فأعتق اثنان دفعة» قومت حصة الثالث عليهما بالسويةٌ عندنا وان اختلفت حصتهما. 

و هل يجرى السراية فى غير الاختيارى من العتق» كملكك ذوى الأرحام؟ 

المشهور لاء و هو الأصح للأصل و ظهور النصوص فى مباشرة العتق» خلافا للخلاف مدعيا عليه الوفاق» و هو ممنوع. 

وهل يسرى عتق الحامل الى الحمل و بالعكس؟ المشهور لاء لأن السراية فى الأشقاص لا فى الأشخاصء خلافا للنهاية للخبر «فى 
رجل أعتق أمه و هى حبلى و استثنى ما فى بطنها. قال: الأمهُ حرة و ما فى بطنها حرء لان ما فى بطنها منها» .)١١‏ 

ولو أوصى بعتق بعض مملوكة: أو عتقه و ليس له غيره قيل: لم يقوم على الورثة باقيه. لان الوارث لم يعتقه عن نفسه. و انما أعتقه 
عن المورث» فلا وجه للسرايةٌ عليه ولا على الميت و ان كان وقت الوصيهٌ موسراء لانتقال التركةٌ إلى الوارث بالموت فصار عند العتاق 
معسراء و للشيخ قول بالسراية إن وسعه الثلث للخبر» و كذا لو أعتقه عند مؤنة أعتق من الثلث و لم يقوم عليه لانه محجور عليه فيما زاد 
على الثلث فكان معسرا فيه» و فى الخبر: رجل أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره. قال: يستسعى فى ثلثى قيمته للورثة .07١‏ 


(0) ونائل الفعة حارام 
(؟) وسائل الشيعة .88-١©‏ 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 0 


64- مفتاح [حكم مال المملوى المعتق] 
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من أعتق و له مالء فان قلنا ان المملوكك لا يملكك فما له لمولاه» وان جوزنا ملكه فهو له ان علم به المولى و لم يستثنه؛ و الا فلمولاه 
للصحيح: ان كان يعلم أن له مالا تبعه ماله و الا فهو له .0١١‏ 
وانما حمل على عدم الاستثناء للموثق» حملا للمطلق على المقيد» و الظاهر أنه لا خلاف فى المسأله إلا فيما يتفرع عليه و قد مضى. 


1١١٠‏ مفتاح [أقسام الانعتاق] 


الانعتاق المنجز كما يحصل بالمباشرة و السراية» كذلكك يحصل بالعوارض و بملكك القريب من ذوى الأرحام؛ و منه انعتاق أم الولد 
بعد موت مولاها و بقاء الولد حياء و قد مضى بيان الثلاثة فى مفاتيح المعايش. 

و أما المعلق فان علق على الموت فهو التدبير» و ان علق على غيره» فقد مضى الخلاف فيه» و ان كان مؤجلا بأجل معلوم بعوض معلوم 
فهو الكتابةء و نذكرهما فى فصلين. 


الباب الثانى (فى فكاى الرقاب) 


القول فى التديبر 
-١١1‏ مفتاح [حقيقة التدبير و كيفيته] 


التدبير ثابت بالنص و الإجماع. و هو تعليق العتق على وفاهً المولى» قيل: 


.518-١8© وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 0 ص: /7” 

و لو علقه على وفاءً غيره لم يصح الا من يجعل له خدمته. كما فى الصحيح, خلافا للحلى فمنع مطلقاء و للمحقق فجوز مطلقاء و هو 
الأنظهر. ففى الخبر «فى رجل زوج أمته من رجل حرء ثم قال: إذا مات زوجكك فأنت حر فمات الزوج. قال: إذا مات الزوج فهى حر 
تعتد منه عدةٌ الحرة) .)١١‏ 

و يعتبر الإتيان بلفظ صريح كقوله: أنت حر بعد وفاتىء أو عتيق. فلا يقع بالكناية عندناء و فى وقوعه بلفظ التدبير أقوال: ثالثها وقوعه 
مع النيةُ لا بدونها و هو الأصح لصراحته فيه و شهرته فى هذا المعنى. و يجوز تقييده كقوله: إذا مت فى سفرى هذاء أو مرضى هذاء أو 
سنتى هذه. أو قتلت أو نحو ذلككء خلافا للمبسوطء. و فى الخبر «فى رجل قال: ان حدث بى حدث فى مرضى هذا فغلامى حر. قال: 
يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاءا .)5١‏ 

أما تعليقه على شرط أو صفة» فالمشهور عدم جوازه. خلافا للإسكافى. 

و فى اشتراطه بالقربة قولان: و الأصل ينفيه» و يتفرع عليه صحته من الكافر. 

و هل هو عتق معلق أم وصية بالعتق أم مستقل؟ أقوال: أقواها الثانى. كما يستفاد من الاخبار. 

و كيف كان فلا خلاف فى جواز الرجوع فيه قولان و فعلاء وان منع جماعة عن بعض التصرفات الا بعد نقضه؛ و الصدوق لم يجوز 
بيعه الا أن يشترط على المشترى عتقه بعد موته للصحيح, و المفيد جوزه متى مات البائع و ان لم يشترط للخبر «ان أراد بيعها باع 
خدمتها مدهٌ حياته فإذا مات عتقت» 09). 


و الشيخ عمل بظاهره فجوز بيع الخدمة؛ و نزله الآخرون تاره على الصلح 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من عابب 


.,8١-١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١1‏ /1م". 

(*) وسائل الشيعة -١8‏ 78. 
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و اخرى على الإجارة» و فى الصحيح «هو مملوكه ان شاء باعه وان شاء أعتقه وان شاء أمسكك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر 
من ثلثه) .)١١‏ 

و الجمع بين الاخبار يقتضى حمل ما ورد من التقييدات فى جواز بيعه على الاستحباب مثل تقييده برضاء المملوككء أو بيعه من نفسه. 
أو احتياج المولى الى ثمنه» أو اشتراط عتقه على المشترىء أو بيع خدمته دون رقبته. 


١1١67‏ مفتاح [جريان أحكام الرق على المدبر] 


المدبر رق فى حياة مولاه. فكسبه و منافعه لمولاه» و له وطؤها كما فى الخبر و التصرف فيهاء فان حملت منه لم يبطل التدبير» بل 
اجتمع لعتقها سببان و ينعتق بالأول» فان لم يف الثلث ضم اليه الثانى. 

ولو حملت بمملوك لمولاه كان مدبرا كأمه؛ للنصوص المستفيضة. و هل يجوز له الرجوع فى تدبير الولد كما يجوز فى تدبير الأم؟ 
أكثر المتأخرين نعم» للعموم و لان تدبيره فرع تدبيرها فلا يزيد على أصلهء خلافا للخلاف مدعيا على المنع الوفاق و له الصحيح, و 
قواه الشهيد الثانى مجيبا عن العموم بالتخصيص بالنص. 

و عن الأخر بأن تدبير الأصل انما هو بفعل المالكك فجاز له الرجوع. بخلاف تدبير الولد فإنه بالسراية فلا اختيار له فيه» و هو حسن. 
وهل تدبير الحامل تدبير للحمل؟ الأ-كثر نعم» الا مع عدم علم المولى للحسنء و قيل: لا للأصل و الانفصال و الموثق» و قيل: نعم 
مطلقاء و الأوسط خيرء فيحمل الحسن على أنه دبر الحمل أيضاء فان فى تقييده بعلمه اشعارا بذلكك. و يصح تدبير الحمل وحده. و لا 
يسرى الى الأم. 


7-١5 وسائل الشيعة‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: خرف‎ 


111 مفتاح [انعتاق المدبر من الثلث] 


المدبر ينعتق بموت مولاه من الثلث» كما فى الصحيح السابق, فان لم يف به فبقدره. و ان كانوا جماعة عتق منهم من يحتمله الثلث» و 
بدئ بالأول فالأول» و لو جهل الترتيب استخرج بالقرعة. 

و الدين مقدم عليه على المشهورء فان استوعب التركة بطل التدبير» و كذا الوصايا الواجبة و العطايا المنجزة» و المقدمة عليه لفظا. و 
قال الشيخ: ان تقدم التدبير على الدين تقدم عليه و فى الصحيحين «ان كان دبره فى صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضى 
تدبيره) ١١‏ و الوجه فيه أنه فى الصحة يؤمل قضاء دينه بغيره ما يحصل بعد بخلافه فى المرض. و هو أعم من المدعى. 

و إذا دبر البعض قيل: لم ينعتق عليه الباقى» و لم يكلف شراء حصة الشريكك, خلافا للسيد فيهماء و كذا لو دبره أجمع ثم رجع فى 


-1١66‏ مفتاح [حكم الإباق و الارتداد فى المدبر] 
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يبطل التدبير بالإباق» بلا خلاف يعرف للنصين. بخلاف الارتداد للأصل و عدم حجية القياسء نعم ان التحق بدار الحرب بطل لأنه 
إباق» و إبطال الإسكافى إياه بأحد الأمرين شاذ. 


ولو جعل خدمته لغيره» و علق تدبيره على موت المخدوم, لم يبطل بإباقه للأصل و الصحيح. 


.١ هلاح‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: رض 

القول فى الكتابة 

اشارة 

1 5 ب يلم - لا ]مس . 7 200 5 ند اه 
قال الله تعالى «و الَذِينَ يَتِتَعْونَ الكتاب مما ملكت أثمانكم فكاتبوهُمْ إن عَلِمْتَمْ فيهم خَيرا» .١١‏ 
6- مفتاح [استحباب الكتابة و ما يشترط فيها] 


الكتابة مستحبةٌ ابتداء مع الامانة و الاكتسابء للأمر بها فى الكتابء و المراد بالخير الدين و المال كما فى الصحيح »)١‏ و فسر فى 
الأدخر بالمال فقط» و يتأكد بسؤال المملوك. و فى إباحتها بدون الأمرين أو كراهتها قولان: أصحهما الأول للأصلء و فى الخبر «فى 
عبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أن ليس له مالء قال: 

يكاتبه و لو كان يسأل الناسء فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض و المؤمن معان) 9”. 

و فى كونها عتقا بصفة أو بيعا أو مستقلة أقوال: أقواها الثالث وفاقا للأكثر و لا يلزم من مشاركتها لعقد فى حكم أن يلحق به» و يتفرع 
عليه فروع. 

و يشترط فيها بعد أهلية الطرفين للتصرفء ما يدل على الإيجاب و القبول» و لفظها الصريح «كاتبتكك» مع تعيين العوض و الأجل. و فى 
افتقارها الى قوله «فإذا أديت فأنت حر» مع نيه ذلكك. أم الاكتفاء بالنية مع العقد قولان: أصحهما الثانى لشهرة اللفظ شرعا فى هذا 


المعنى» فينصرف اليه وان كان لها معنى آخر. 


(لأسورة الوك عي 

(0) وسائل الشيعة 87-١2‏ 

() وسائل الشيعة 88-١‏ 
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ولا يصح من دون الأجل عند الأكثر اتباعا للسلفء و لعجزه عن الأداء حالاء لان ما فى يده لسيده؛ و ما ليس فى يده متوقع الحصولء 
فلا بد من ضرب الأجل لثلا يتطرق الجهالة» خلافا للخلاف و الحلى للأصل و العموم و منع الأمرين» خصوصا على القول بكونها بيعا 
أو عتقا بعوض. و الجهالة ممنوعة لإمكان حصول المال فى كل وقت يتعقب العقد و لو بالاقتراض و نحوه؛ و لا يشترط النجوم بل 
يكفى أجل واحدء خلافا للعامة. 

ولا تصح على عين لأنها اما للمولى أو للغير بخلاف الكسب المجدد, لخروجه عن محض الرقيةُ بالعقد. و لا بد من وصف العوض 
بما يرتفع به الجهالة» مالا كان أو منفعة كالخدمة و البناء و الخياطة. قيل: و يكره أن يتجاوز قيمته» و فى الخبر «رجل ملكك مملوكا 
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فسأل صاحبه الكتابة» إله إلا يكاتبه الا على الغلاء؟ 
قال: نعم) .)0١‏ 


م6١1‏ مفتاح [كيفية تحرير المكاتب و جملة أحكامه] 


ان أطلق العقد أعتق بقدر ما أدى. وان اشترط رده فى الرق متى عجز فلا , يعتق إلا بأداء الجميع» » لإجماعنا و الصحاح. و أنكر العامة 
الأول. ثم ان عين حدا لعجز فذاك. و الا ففى تحديده بتأخير نجم الى آخرء أو عن محله. أو بأن يعلم من حاله العجز عن الفك, أو 
غير ذلكك أقوال. و مستند الكل ضعيف سندا و دلالة» نعم فى الصحيح ما يشعر بالأول حيث قيل: «و قد اجتمع عليها نجمان. قال: ترد و 
يطيب لهم ما أخذوا» .)5١‏ 


.44-١© وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ ,84-١©‏ 
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ولا-فرق فى ذلكك بين القسمين» » فله الفسخ مع العجز و ان أطلقء إلا أنه فى المطلق لا يعود رقا الا مقدار ما بقى عليه. وفى لزوم 

القسمين مطلقاء أو من جهة المولى خاصة؛ أو المطلق مطلقا و المشروط من جهته؛ أو جواز المشروط مطلقاء أو من جههٌ المملوكك 

أقوال ضعيفةٌ المأخذ. 

و اللزوم من جهة المولى و الجواز من جهة المملوك مطلقا قوى, لأن الحط للعبد و الحق للمولى؛ و معنى الجواز من طرف المملوكك 

عدم وجوب السعى عليه و لا أداؤه» و ربما يفسر بعدم لزوم التكسب وان قدرء أما ان كان له مال وجب عليه دفعه. 

ولواتفقا على التقايل صح. و يستحب الصبر عليه مع عجزه. لما فيه من إعانته» و للخبر «لا يرده فى الرق حتى يمضى ثلاث سنين) 

0 

وفى وجوب إعانته من الزكاة» أو مطلق المال على المولى بالبذل» أو الحط عنه من النجوم؛ أو على سائر المكلفين» أو استحباب 

ذلك. أ أروجويها مع وجوب الزكاة عليه؛ أو عليهم و استحباب التبرع مع عدمه. أقوال: مبنية على الاحتمالات فى قوله سبحانه و آتوهُمْ 
ون عل الله الذى اتح ١‏ 7 

لبانس لقان للع ديع ان لاما رمدو لبح لين وق لوه 11ل شو لوي ون الا يان م 

يزيدون على ذلكك أولا ليحطوا عنه ثانياء اما ليمنوا عليه» أو ليحسبوه من الزكاء أو لغرض آخر و كانوا يفعلون ذلك, و فى آخر 

لأعطوهم مما كاتبتموهم شيئاا و هو فى معناه. 


.//-١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
77 إهرة سورة النور:‎ 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: إرففا 
١١17‏ مفتاح [من يجوز مكاتبته] 


يجزى فى هذا العقد الشروط السائغهُ دون الفاسدة» كما فى سائر العقود كذا يستفاد من الاخبار. و لا يدخل الحمل فى كتابةٌ أمه و ان 
قصده. لان الصغير لا يكاتب. 
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وفى جواز كتابة مملوكك اليتيم مع الغبطة قولان: أشهرهما الجواز» و كذا كتابة الكافر و المبعض و الحصة من المشترككء و قيل: ان 
أذن الشريكك جازء أما لو كان بعضه حرا جاز قولا واحداء كما يستفاد من بعض الاخبار. 


-١14‏ مفتاح [حكم مال المكاتب] 


المكاتب بين الرق و العتق» فليس له الاستقلال بالتصرف فى ماله الا بما يتعلق بالاكتسابء لبقاء رقيته بعد و لا لسيده التصرف فيه الا 
بما يتعلق بالاستيفاء» لزوال سلطنته عنه» و هو كالحر فى معظم التصرفاتء لان الغرض من الكتابة تحصيل العتق, و انما يتم بإطلاق 
التصرف فى وجوه الاكتساب, و لكن يتوخى ما فيه الغبطه من معاوضاته؛ فيبيع بالحال لا بالمؤجلء الا أن يسمح المشترى بزيادة عن 
الثمن و يؤخر الزيادة خاصة» و لسقوط أحكام الرقية يسقط نفقته عن مولاه و يتعلق بكسبه. و كذا يسقط فطرته عنه إذا كان مطلقاء 
لتبعيتها للنفقةُ و عن نفسه أيضاء الا أن يتحرر منه شىء فيجب بنسبةٌ الحرية» أما 

مفاتيح الشرائع» ج "1 ص: 76 

المشروط فقيل: فطرته على مولاه لإطلاق الرق عليه» خلافا للقاضى لتبعية النفقةء و هو قوى. و فى الصحيح «الفطرة عليه؛ 01١‏ من غير 
فرق بين القسمين. 

ولا يكفر بالعتق و الإطعام الا بإذن المولىء و قيل: مطلقا. 


6 - مفتاح [عدم بطلان الكتابة بموت المولى] 


لا تبطل الكتابة بموت المولىء فينتقل الحق إلى وارثه. و يبطل بموت المكاتب ان كان مشروطاء كما فى الصحاح المستفيضة» لفوات 
موضوعها الذى هو الرقية» و تعذر غايتها التى هى العتق» و كذلكك ان كان مطلقا و لم يؤد شيئا. 

أمالو أدى شيئا و كان له مال» تحرر منه بحسابه و يبطل فى الباقى» و يحرر أولاده بقدر حريته» و يؤدى ورثته البقية من قدر ما فيه 
حريته من تركته على المشهورء كما فى الصحيح و غيره؛ لا-شتراكك ماله بين وارثه و بين مولاه» و من أصل التركة عند الإسكافى 
للصحاح المستفيضة؛ و حملت على نصيب الوارث جمعاء و فيه مخالفةُ للظاهر. 

وان لم يكن له مال سعى أولاده فيما بقى, و مع الأداء ينعتق الأولاد تاماء و هل للمولى إجبارهم على الأداء فى الصورتين وجهان. 


.1١؟-١© وسائل الشيعةٌ‎ )١( 
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القول فى القاضى و آدابه 

-١١‏ مفتاح [ما يشترط فى القاضى] 

يشترط فى القاضى البلوغ و العقل» و الايمانء و العدالة» و طهارةٌ المولد و الذكورة, و الفقه عن بصيرةٌ» بلا خلاف فى شىء من ذلكك 
عندنا. لأن الصبى و المجنئون ليسا من أهل الولاية على أنفسهما فكيف على غيرهما. 

و الكافر و المخالف و الفاسق و ولد الزناء ليسوا من أهل التقليد» و كذا المرأة مع عدم أهليتها لمجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم؛ و 


فى الحديث «لا يصلح قوم ولتهم امرأة) 370. 
و أما الفقه فللنهى عن القول على اللّه تعالى بدون العلم» و للحديث السابق 
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.ل-١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .١١ -١8‏ 

(6) وسائل الشيعة 8-14 ما يشبه ذلكك. 
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و فى القوى المقبول: انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكماء فانى قد 
جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف و علينا رد ١١‏ الحديثء و فى معناه أخبار أخر. 
ولافرق فيمن نقص عن مرتبةً البصير» بين المطلع على فتوى الفقهاء و غيره؛ و لا بين حالة الاختيار و الاضطرار بإجماعنا فيهما. 

و فى اشتراط علمه بالكتابة قولان: أظهرهما ذلك و كذا البصر. و فى الحريةُ تردد. 

ولا بد من اذن إمام الأصل عليه السلام؛ فعن الصادق عليه السلام: اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هى للإمام العالم بالقضاء العادل 
فى المسلمين لنبى أو وصى نبى .237١‏ فمع حضوره و سلطانه عليه السلام لا بد من نصبه خصوصاهء و مع غيبته أو عدم سلطانه ينفذ حكم 
الفقيه الجامع للشرائطء لإ-ذن مولانا الصادق عليه السلام له عموما فى القويين المشهورينء بقوله «فارضوا به حكما» كما مره و قوله 
«فاجعلوه قاضيا فانى قد جعلته قاضيا فتحا كموا اليه) «”). 

فإذا انحصر فى واحد تعين» و ان توقف فعله على بذل مال للجائر جاز» بل ربما وجبء و فى جواز قضاء المفضول مع وجود الفاضل 
مع أهليتهما قولا-ن: مبنيان على تعين تقليد الأ-علم أو التخيير» و فى القوى «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى 
الحديث و أورعهماء ولا يلتفت الى ما يحكم به الأخر» «6». و إذا تعذر الوصول إلى الأفضل سقط اعتباره قطعا. 


.44-١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعةٌ ./-١+‏ 

(*) وسائل الشيعة -١4‏ ؟. 

(ع) وسائل الشيعةٌ -١4‏ ه/. 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 75/8 

وفى جواز نصب قاضيين فى البلد الواحد من جههٌ واحدةٌ قولان أما لو خص أحدهما بطرف منه أو بزمان أو محل كالأموالء و الأخر 
بطرف آخر و زمان آخر و محل آخر كالدماء و الفروج؛ جاز. 

ولا يجوز التحاكم الى غير الفقيه الجامع للشرائط» و ان استقضاه ذو الشوكة أو أهل البلد و تراضى الخصمان بهء بلا خلاف للنصوص» 
الا أن يتوقف حصول حقه عليه كما يشعر به بعضها دفعا للحرج. 

وفى حديث أهل البيت عليهم السلام: أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراهً فى حقء فدعاه الى رجل من أخوانه ليحكم بينه و بينه» 
فأبى أن يرافعه إلى هؤلا.ء» كان بمنزلة الذين قال اللّ عز و جل « َم تو إلى الِّينَ يَؤُْمُوتَ أنه آمنوا بل نل ِلك وا أَْزِلَ مِنْ 
لِك يرِيدُونَ أن يكلاكمُوا إِلَى الطاعُوتٍ وَقَدْ أرُوا أن يِكَفرُوا به .01١‏ 

و قيل: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط» انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة و فيه تردد. 

و فى جواز أخذ الأجرة على القضاء و لوازمه أو الارتزاق من بيت المال خلاف؛ مضى البحث فيه فى مفاتيح المعيشة. 


-١101١‏ مفتاح [ما يستحب و يكره للقاضى فى الحكومة] 
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يستحب للقاضى أن يطلب أولا من يسأله ما يحتاج اليه من أمور بلده. ليكون على بصيرة فيها. 
و أن ينزل فى وسط البلد» للتسوية بين الخصوم فى مسافة الطريق. و أن 


(0 وسائل الفيعة 1م 
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يعلم بقدومه ان لم يشتهر خبره. 

و أن يجلس فى موضع بارزء مثل رحبة ]١[‏ أو فضاءء ليسهل الوصول اليه. 

و أن يستقبل فى جلوسه لتحصيل الفضيلة» أو يستدبرها ليكون وجوه الناس إليهاء نظرا الى عموم المصلحة؛ و هو اختيار الأكثر. 

و أن يبدأ بأخذ مافى يد الحاكم المعزول من حجج الناس و وقائعهم, ليعلم تفاصيل أحوال الناس» و يعرف حقوقهم و حوائجهم, ثم 
يسأل عن أهل السجونء و عن موجب حبسهم, فمن لم يثبت لحبسه موجب أطلقه, و كذا من لم يظهر له خصم بعد إشاعة حاله؛ و ان 
ادعى ان لا خصم له ففى إحلافه مع ذلكك قولان. 

ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام و المجانين» و عن ثبوت وصايتهم و تصرفهم فى المالء و يفعل بهم ما يجب من إنفاذ أو إسقاط أو 
تضمينء ثم ينظر فى الامناء الحافظين لأموال اليتامى و المحجور عليهم و الغيب؛ فيعزل الخائن و يسعد الضعيف بمشاركء أو يستبدل 
به حسب ما اقتضاه رأيه» ثم ينظر فى الضوال و اللقيطء فيبيع ما يخشى تلفه؛ و ما يستوعب نفقته ثمنه» و يعمل فيها على ما ينبغى» و 
يقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم. 

و ينبغى أن يشاور العلماء» و يشهدهم حكمه. فإن أخطأ نبهوه؛ و ما أتلفه خطأ فعلى بيت المال كما فى النص. 

و ينبغى أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه و يكتب عليها تاريخها و أنها لمن هى» فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر 
كذاء أو سنة فسنة كذاء أو يوم فيوم كذاء ليكون أسهل عليه و على من بعده من الحكام فى استخراج المطلوب منها وقت الحاجة. 


[١]اى‏ الساحة و متسع المكان. 
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و إذا اتخذ كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيراء ليؤمن من انخداعه, فان كان مع ذلكك فقيها جيد الخط كان حسنا. 

و ينبغى أن يجلس بين يديه ليملى عليه و يشاهد ما يكتبء و إذا افتقر الى مترجم لم يقبل عندنا الا شاهدان عدلان» عملا بالمتفق عليه 
الأحوط. 

و إذا تعدى أحد الغريمين أقامه برفق و عمل بمراتب النهى عن المنكر. 

ويكره أن يقضى و هو غضبانء أو جائع» أو مغموم, و بالجملة ما يشغل النفس» كما يستفاد من النصوص. و أن يستعمل الانقباض 
المانع من الإتيان بالحجة» و اللين الذى لا يؤمن معه من جرأة الخصم. و أن يعين للشهادة قوما دون غيرهم, و قيل: بتحريمه. 

و أن يتخذ حاجبا وقت القضاءء و قيل: بتحريمه لظاهر النص. و أن يباشر المعاملةٌ لنفسه. لانه قد يحابى بسبب القضاءء فيميل قلبه الى 
من حاباه» و فى الحديث (ما عدل وال اتجر فى رعيته) .)١١‏ 

و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائماء و قيل: بإباحته» و قيل باستحبابه» و هما ضعيفان» و فى الحديث النبوى «جنبوا المساجد 


صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم و رفع أصواتكم) 3 


١17‏ - مفتاح [موارد نقض حكم القاضى الأول] 
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إذا حكم القاضى الأول بحكم, لم يجب على الثانى البحث فيه و جاز له إمضاؤه؛ لكن لو نظر فيه و ظهر له خطاؤه وجب عليه نقضه: 
ولو كان الغريم 


() وسائل الشيعة 2117 +18: 
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محبوسا و لم يفصل الأمر بعدء وجب النظر فى حكم الأول. 

و كذا لو ادعى المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور, لانه دعوى يلزم سماعها ولا يتم الا بذاك. 


-1١١181‏ مفتاح [حرمة الرشوةٌ و الهدية للقاضى] 


يحرم على القاضى أخذ الرشوة بالإجماع و النصوصء و يأثم الدافع لهاء لأنه اعانة على الإثم و العدوان, إلا إذا لم يمكن التوصل الى 
حقه بدونهاء و قيل: 

إذا حكم له بالحق و ان لم يأخذ حقه جاز الدفع و الا فلاء و ليس بشىء. 

و كذا يحرم عليه قبول الهديةء إذا كان للمهدى خصومة فى الحالء لانه يدعو الى الميل و انكسار قلب الخصمء و كذا إذا كان ممن 
لم يعهد منه الهدية له قبل تولى القضاءء لان سببها العمل ظاهراء و فى الحديث «هدايا العمال غلول» ١١‏ و فى روايةٌ «سحت». 

أما لو شرط على المتخاصمين أو أحدهما جعلاء ليفصل الحكومة بينهما من غير اعتبار الحكم لأحدهما بخصوصه. بل من اتفق له 
الحكم منهما على الوجه المعتبر» جاز عند بعضهم, إذ ليس فيه تهمة و لا ظهور غرض. 

و ينبغى له سد باب الهدايا و قبولها مطلقاء و حيث حرم الأخذ وجب الرد بلا خلاف منا. 


كتاب مفاتيح القضاء و الشهادات 


اشارة 
0 : 
قال الله نتعا ! لود نا عاك خليفة ف لض تاشكم بين الناس بالق .*٠١‏ 
و قال تعالى إن َك يك الات بالق يكم بين الس بلا أر كم الله .5١‏ 
وقال عز و جل و أَشْهِدُوا ذَوَى عَدّل كم ل ) وقال «وَّ يكوا الكَلطْادةً / 69 
و القضاء من فروض الكفاية» لتوقف نظام النوع الإنسانى عليه» و لان الظلم من شيم النفوسء فلا بد من حاكم ينتصف للمظلوم من 
الظالم» و لما يترتب عليه من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. و عن النبى صلى الله عليه و آله: 
ان الله تعالى لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه «8. 
و لعظم فائدته تولاه النبى صلى الله عليه و آله. و من قبله من الأنبياء بأنفسهم لامتهم و من بعدهم من خلفائهم. 


(اللسورة هى 2 
إهرة سورة التساءة: ١6‏ . 
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() سورة الطلاق: ؟. 

(6) سورة الطلاق: ؟. 

(0) أصول الكافى 7- 564 ما يشبه ذلكك. 
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و فيه أجر عظيم لمن يقوم بشرائطه؛ و ان كان خطره جسيماء «قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: جلست مجلسا لا يجلس فيه الانبى 
أو وصى أو شقى 0١‏ و فى الحديث النبوى «ثلاثة: واحد فى الجنة و اثنان فى النار» فالذى فى الجنهُ رجل عرف الحق و قضى به» و 
اللذان فى النار رجل عرف الحق فجار فى الحكم و رجل قضى للناس على جهل» .)١‏ 


الباب الأول (فى القضاء) 


القول فى كيفية الحكم 
اشارة 


3 8 3 لا 07 0 
قال الله تعالى و إذلاا حَكمْتم بَئْنَ النّاس أن تخكمُّوا بِالْعَذّلٍ .)١‏ 


000 وسائل الشيعةٌ 12-1 
إهرة سورة التساءة» /6. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: لدذكنا 
*118- مفتاح [ما يجب للقاضى مراعاته فى الحكم] 


يجب التسوية بين الخصمين فى العدل فى الحكم بلا خلاف» و هل يجب فى السلام و الاجلاس و النظر و الإنصات و الكلام و طلاقة 
الوجه؟ و سائر أنواع الإ-كرام إذا كانا متساويين فى الإسلام و الكفر أم يستحب؟ قولان. أشهرهما الأول» و فى الحديث «من ابتلى 
بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه و إشارته و مقعده. و لا يرفعن صوته على أحدهما الا و يرفع على الأخر) .١١‏ 

أما التسوية فى الميل القلبى فلا يجب قولا واحداء لتعذره غالبا. 


كاشانى» فيض»ء محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» ” جلد» كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره. قم - ايران» اول» ه ق 
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و أن لا يقضى للاول حتى يسمع من الأخرء للنص «قال: و إذا فعلت ذلكك تبين لكك القضاء» 27 و أن يأخذ بأول الكلام دون آخره 
للنص. و لا يجوز أن يلقن أحدهما ما فيه ضرر على الأخرء ولا أن يرشده لوجوه الحجاج. لانه يفتح باب النزاع و قد نصب لسده. 
ويكره أن يضيف أحد الخصمين من دون صاحبه للنص»ء و أن يحضر ضيافة الخصوم. و يستحب له ترغيبهما فى الصلح. فإن أبيا إلا 
النزاع و كان الحكم واضحا لزم القضاءء و ان أشكل جزز التأخير حتى يتضح. 

و إذا وردوا مترتبين بدأ بالأول فالأول» فإن وردوا جميعا أقرع بينهم, الا أن يتضرر بعضهم بالتأخير فيقدم دفعا للضرر. 
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ولوابتدر أحدهما بالدعوى فهو أولى» و لو ابتدرا فالمشهور عندنا أنه يسمع من الذى عن يمين صاحبه؛ للخبر «قضى رسول الله 
(صلى الله عليه و آله 


.١81/-١4 وسائل الشيعة‎ )١( 
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و سلم) أن يقدم صاحب اليمين فى المجلس بالكلام) ١١‏ و فى دلا-لته نظرء لجواز أن يكون المراد باليمين يمين القاضىء أو الحلف 
كما جعله الإسكافىء و مال الشيخ إلى القرعة. 

و أما ما فى خبر آخر «إذا تقدمت مع خصم الى وال أو الى قاضء فكن عن يمينه يعنى عن يمين الخصم» ١‏ فلا دلالة فيه على ذلكك 
وان كان فيه اشعار به. 


- مفتاح [حكم التماس الخصم إحضار خصمه] 


إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكمء أحضره إذا كان فى البلد» سواء حرر المدعى دعواه أم لم يحرزء الا أن يكون له 
مانع من الحضورء كالمرض و حبس الظالم أو الخوف منه؛ و كون المرأة مخدرة و نحو ذلكك فيبعث اليه من يحكم بينه و بين 
خصمه. أو يأمره بنصب وكيل للتخاصم عنه؛ فان افتقر الى تحليفه بعث اليه من يحلفه. 

أما لو كان غائبا لم يحضره حتى يحرر الدعوىء فقد تكون غير مسموعة» فيلزم المشقهُ بإحضاره بغير حق؛ و بعد التحرير و السماع 


بحضره و ان كانت المسافةٌ بعيدة. 
1-18 مفتاح [جواز الحكم على الغائب و عدمه] 


قيل: يجوز الحكم على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاء مسافرا كان. 


() وسائل الشيعة ارقت +18 
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أو حاضرا. و قيل: يعتبر فى الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم لأنه للضرورة فيقتصر على محلهاء و لا يخلو من قوة. 

و فى الخبر: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة» و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب, و يكون الغائب على حجته إذا قدم ١١‏ 
ولاه سافن 

هذا فى حقوق الناس كالديون و العقود. و أما فى حقوق الله عز و جل كالزنا و اللواط فلا يجوز مطلقاء لأنها على التخفيفء و لو 
اشتمل على الحقين فلكل حكمه. 


-١١417‏ مفتاح [كيفية الحكم و أحكام الدعوى] 


إذا سكت الخصمان استحب له أن يقول لهما: تكلما أو ليتكلم المدعى» و لو خاطبهما بذلكك الأمين الواقف على رأسه كان أولى. ثم 
إذا تمت الدعوى ففى مطالبة المدعى عليه بالجواب» أم توقف ذلكك على التماس المدعى قولان: 
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من شهادة الحال بذلكك, و من أنه حق له. 

ثم ان سكت المدعى عليه الزم الجواب» فان عاند قيل: حبس حتى يبين للخبر و لم نجده. و قيل: يجبر حتى يجيب. و قيل: يقول له 
الحاكم ثلاثا: 

ان أجبت و الا جعلتكك ناكلا و رددت اليمين على خصمكك. و ان أقر لزمه الإنقرار إذا كان جامعا لشرائطه المقررة فى بابه» حكم 
الحاكم به أم لاك بخلاءف ما إذا أقام بينة» فإنه لا يثبت بمجرد إقامتهاء لأنها منوطة باجتهاد الحاكم فى قبولها و ردها. و فى توقف 
حكمه على مسألهُ المدعى قولان: من أنه حق له. و من شهادة الحال بطلبه. 


.5١8-١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 08" 

وان أنكر فعلى المدعى إحضار بينة ان كانت له بينة» و للحاكم أن يأمره بالإحضارء لانه اذن و اعلام و ليس بإلزام» خصوصا إذا لم 
يعرف ان المدعى يعلم ذلك, فيكون إرشاده مندوبا اليه خلافا للمبسوط و القاضى و الحلىء لأ-ن الحق له فلا يؤمر باستيفائه بل 
المشية اليه. و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعىء و مع إقامة الشهادة لا يحكم إلا بمسألة» لأن الحق فى ذلك كله له 
فلا يستوفيه إلا باذنه. و صورةٌ الحكم أن يقول: ألزمتكك أو قضيت عليكك أو ادفع اليه ماله. 

ولوالتمس المحكوم له أن يكتب له به حجة يكون فى يده لحقه. ففى وجوب اجابته قولان: أشهر هما الوجوب. أما دفع المداد و 
القرطاس من ماله فليس بواجب. 

وان لم يكن للمدعى بينة فعلى المنكر اليمين» للخبر المستفيض «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر) 0١١‏ و لانه مستند إلى 
البراءة الأصليةٌ فهو أولى باليمين من المثبت» الا فيما استثنى كما يأتى. 

ولا يحلفه الحاكم الا بعد سؤال المدعى بلا خلاءف هناء لا-نه حق له و ليس هنا شهادة حالء إذ ربما يتعلق غرضه بعدم سقوط 
الدعوىء بل بقاؤها إلى وقت آخرء اما ليتذكر البينة أو ليتحرى وقتا صالحا. 

فلو تبرع المنكر أو الحاكم بإحلافه له لم يعتد بذلكك و لزمه الإعادةٌ بعد التماس المدعى. 

و إذا حلف المنكر سقطت الدعوى. و ان لم يبرأ ذمته من الحق فى نفس الأمرء بل يجب عليه فيما بينه و بين الله تعالى أن يتخلص من 
حق المدعىء كما يستفاد من الاخبار. 


.١7١ -١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج* ص: 708 

وفى النبوى: إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان» و بعضكم ألحق بحجته من بعضء و أيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما 
قطعت له قطعةٌ من النار .)١١‏ 

وليس للمدعى أن يطالبه به بعد إحلافه, و لا أن يأخذه مقاصة» كما كان له ذلكك قبل التحليفء و لا معاودة المحاكمة و لا يسمع 
دعواه لو فعل. كل ذلكك للنصوص المستفيضة. 

وقيل: لو أقام بينة بعد إحلاافه سمعتء الا مع اشتراط المنكر سقوط الحق باليمين. و قيل: سمعت ان نسيها أو لم يعلم بها. و قيل: 
سمعت مطلقا. و الكل شاذ يدفعه الصحيح. 

وان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق, و كانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه» و لان 
اليمين حجة المنكر كما أن البينة حجة المدعى» و كما لا يسمع يمين المنكر بعد حجةٌ المدعى كذلك لا يسمع حجة المدعى بعد 
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أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته و حل مقاصته. و ان رد اليمين على المدعى لزمه الحلف للنصوص. إلا فى مواضع كالتهمة» و 
كما إذا ادعى الوصى مالا لليتيم على آخر أو ادعى على الوارث ان الميت أوصى للفقراء الخمس أو الزكا أو الحج و نحو ذلكء 
مما لا مستحق له بيخصوصه. 

وهل يمين المدعى بمنزلة البينهُ نفسها؟ أو بمنزلةُ إقرار المنكر؟ قولان: 

و يتفرع عليهما فروع كثيرة. و هل يجب الحق بيمينه؟ أم لا بد معها من حكم الحاكم بذلكك؟ يبنى على القولين. 

و أن امتنع المدعى من الحلفء فان لم يعلل بشىء أو قال: ما أريد أن 


.١184-١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 01" 

أحلف. سقط حقه عن اليمين» و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلككء و لا استيناف الدعوى فى مجلس آخرء كما لو حلف المدعى عليه 
للنصوص. منها الصحيح «فى الرجل يدعى و لا بينةُ له. قال: يستحلف. فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له) 0١١‏ و 
لانه لو لا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضىء و الخصم يرد عليه اليمين و هو لا يحلفء فيعظم الخطب. و قيل: انما يسقط حقه فى 
ذلك المجلسء و له تجديدها فى مجلس آخر. و الأصح الأولء إلا أن يأتى ببينة. 

وان ذكر لامتناعه سببا مثل الإتيان بالبينة» أو سؤال الفقهاءء أو النظر فى الحساب و نحو ذلكك, تركك و لم يبطل حقه من اليمين. و هل 
يقدر إمهاله؟ 

وتجهان. أما المنكر فلا يمل إذا اسمهلء لأن الحق فيه لغيرة. 

وان نكل المنكر- بمعنى أنه لم يحلف و لم يرد- قال الحاكم: ان حلفت و الا جعلتكك ناكلاء و يكرر ذلكك ثلاثا استظهارا لا فرضاء 
فإن أصر على النكول قيل: يقضى عليه و قيل: بل يرد اليمين على المدعى؛ فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقطء و الأول أظهر, لأن 
اليمين ليس وظيفة المدعى بأصل الشرع بل بالرد» و للصحيح "١‏ أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب للأخرس اليمين و غسلها و أمره 
بشربها فامتنع فألزمه الدين» من غير ذكر رد فيه. 

و فى المتلقى بالقبول بينهم فى حكم تضمنه «أن الرجل يدعى قبل الرجل الحقء فلا يكون له البينة بماله. قال: فيمين المدعى عليه؛ فان 
حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه) ". 


.١728 -١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

إفهة وسائل الشيعة /١-؟7717.‏ 

() وسائل الشيعةٌ .١1/78-١4‏ 

مفاتيح الشرائع» ج”؛ ص: /70 

و أما ما فى الحسن «ترد اليمين على المدعى» 0١١‏ و فى آخر «يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له) "7١‏ 
فلا دلاله لهما على الثانى مع ضعف الثانى, و لا ريب أن الرد أولى و أحوط. 

و على الأول فلو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت اليه؛ و لو ردها ثم بذلها قبل إحلاف المدعى ففى قبولها منه قولان» مبنيان 
على أن الرد تعويض أو إسقاط. 

و لو كان له بينةُ فأعرض عنها و التمس يمين المنكر ففى جواز رجوعه قولان. 
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14- مفتاح [عدم استحلاف المدعى مع البينة إلا فئ موارد] 


لا يستحلف المدعى مع البنية بالإجماع و النصوصء و لانتفاء التهمة عنهاء و الخبر المخالف لذلك محمول على ما إذا اشتبه عليه 
صدق البينة. الا أن تكون الشهاده على الميت فيستحلف على بقاء الحق فى ذمته استظهارا بلا خلافء للخبر المتلقى بالقبول و فيه: لأنا 
لا ندرى لعله أوفاه. قال: فان ادعى و لا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحىء و لو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد 
اليمين عليه «). 

و فى إلحاق الغائب و الصبى و المجنون بالميت قولان: من اشتراكك العلة» و كونه قياسا. 

و من لم يوجب فيها اليمين أوجب تكفيل القابض استظهاراء و كذا مع 


." ح‎ ١078 -١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ١078 -١8‏ ح 7. 

() وسائل الشيعة .١1/7-١4‏ 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: عكر 

القول باليمين إذا تعذرت. و فى الخبر الوارد فى الحكم على الغائب: و يكون الغائب على حجته إذا قدم, و لا يدفع المال إلى الذى 
أقام البينة إلا بكفلاء» إذا لم يكن مليا .)١١‏ 

ولو ذكر المدعى أن له بينةٌ غائبة» خيره الحاكم بين الصبر و إحلاف الغريم؛ و ليس له ملازمته و لا مطالبته بكفيل عند الأكثرء خلافا 
للنهاية حفظا لحق المدعى و حذرا من ذهاب الغريم؛ و هو أحوط. 


61- مفتاح [اشتراط الدعوى بصيغة الجزم و عدمه] 


هل يشترط أن يكون الدعوى بصيغة الجزم؟ أم يسمع المظنون فيما يخفى كالتهمة؟ قولان: و على الثانى ان حلف المنكر أو قضينا 
بالتكول فلا كلام» وان لم ينقض الا برد اليمين لم يرد هنا لعدم إمكانه. 
و فى سماع الدعوى المجهولة كفرش وثوب قولان, أما لو كانت دعوى إقرار أو وصية سمعت قولان واحدا لجواز تعلقهما بالمجهول. 


١١7+‏ مفتاح [اشتراط كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه] 


لا بد من كون الدعوى صحيحة ملزمة للمدعى عليه؛ فلوادعى هبه لم يسمع حتى يدعى الإقباضء الا أن يقال: ان الإطلاق محمول على 
الصحيح. 

ولوادعى أن هذه بنت أمته لم تسمعء لاحتمال أن تلدها فى ملكك غيره ثم تصير له و لا يفتقر الى الكشف و التفصيل عندنا إلا فى 
القنل» للخلاف فى 


() وسائل الشيعة 712-17 

مفاتيح الشرائع» ج*. ص: 58٠‏ 

الأسبات النوجية مته للقوة و الدديةء و لأن قانت القثل له يسدر كك 

و اشترطه العامة فى العقود أيضاء كالبيع و النكاح. و منهم من خصه بالنكاح, لأن أمر الفروج مبنى على الاحتياط كالدماء. 
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و الوطى المستوفى لا يتداركك كالدم المهراقة أما تفن الثال محرداهن 5ك الس قا بقعرط فيه قر لاد واحداء لآق أسبات 
استحقاقه كثيرة» و فى ضبط مقدارها حرج شديد. 


1- مفتاح [حكم جهل الحاكم بعدالة الشاهد] 


إذا جهل الحاكم عدالةٌ الشاهد. يجب عليه أن يبحث عنهاء ممن تقادم معه المعرفة الباطنة على المشهورء لأنها شرط قبول الشهادة كما 
يأتى. و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروطء و قيل: بل يكفى أن يكون ظاهره الخير» من غير أن يطلع على باطن أمره بالمعاشرة» 
كما يدل عليه بعض النصوص. 

و قيل: بل يعتمد على ظاهر الإسلام, لأن المانع من قبول الشهادة هو الفسق لاية التثبت» فمتى لم يظهر منه فلا مانع منه» و للنصوص 
المستفيضة؛ منها الصحيح: 

فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزناء فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران» قال: فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين لا يعرفون 
بشهادة الزور» أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذى شهدوا عليه؛ انما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علمواء و على الوالى 
أن يجيز شهادتهم الا أن يكونوا معروفين بالفسق .١١‏ 

و منها: أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البينة إذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة 


58-1١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج 0 ص: 5281 

أياء يجي على الثانين الأخيل بها بظاهر الحكم: الولايات و المناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات» فإذا كان ظاهره ظاهرا مأموناء 
جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه 01. 

و منها: المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجلودا فى حد لم يتب منه؛ أو معروفا بشهادة زور أو ظنينا .)7١‏ 

قال فى الخلاف بعد دعوى الإجماع على الاكتفاء بظاهر الإسلام: ان البحث عن عدالةٌ الشهود ما كان فى أيام القى هيل اللمعلية و 
آلهء ولا أيام الصحابة و لا أيام التابعين» و انما هو شىء أحدثه شريكك بن عبد الله القاضىء و لو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار 
على تركه. 

و القول الوسط عندى خير الأ.قوال» و هو الجامع بين الروايات المعتبرة و يدل عليه صريحا الصحيح الذى مضى ذكره فى مباحث 
الجمعة. و على هذا فلو لم يعرفه مطلقا فعليه البحث عن ظاهر حاله و مواظبته على الصلوات و اجتنابه عن الكبائر» كما فى ذلكك 
الحديث 379. 

و على التقديرين تثبت بشهادة عدلين عارفين بأسبابهاء و كذا الجرح, و لو تعارضا و لم يمكن الجمع توقف فى الحكم وفاقا للخلاف. 
و ينبغى أن يكون السؤال عن التزكية سراء كما فى تفسير الإمام؛ فإنه أبعد من التهمة. 

و أن يكون له جماعة من المزكين أخفياء لا يعرفون لأجل ذلكك كما قيل. 

ولا يجوز الجرح ما لم يعلم سببه يقيناء و لو ثبتت العدالة حكم باستمرارها 


.719٠ -14 وسائل الشيعة‎ )١( 
.198 -١14 (؟) وسائل الشيعة‎ 


(؟) وسائل الشيعةٌ .588-١4‏ 
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مفاتيح الشرائع» ج” ص: 587 

ما لم يتبين خلافها على المشهور. و قيل: ان مضت مده يمكن تغير حاله فيها استأنف البحثء و لو حكم بالظاهر ثم تبين الفسق وقت 
الحكم نقض حكمه لفقد الشرط المعتبر» و ان كان البناء على الظاهر جائزا حيث لا يظهر خلافه. 

و المشهور أنه لو تاب المشتهر بالفسق ليقبل شهادته لم تقبل» حتى يستبان استمراره على الصلاحء و قيل: يجوز أن يقول له: تب أقبل 
شهادتكك. و حمل على غلبة الظن بصدقه فى توبته. 


-١١67‏ مفتاح [عدم جواز دخالة الحاكم فى شىء من أمور الشاهد] 


لا يجوز للحاكم أن يداخل الشاهد فى التلفظ بالشهادة, بأن يدخل فى أثناء نطقه بها كلاما يجعله ذريعة الى أن ينطق به و يعدل عما 
كان يريده. هداية له إلى شىء ينفع أو إيقاعا له فيما يضرء أو يتعقبه عند فراغه بكلام ليجعل تتمهُ شهادته؛ و يستدرجه اليه بحيث 
تصير الشهادة به مسموعة أو مفيدة أو مردودة» سواء كان الشاهد يأتى بما داخله و يعقبه لولاه أم لا. 

و كذاان تردد أو توقف فى الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة» و لا تزهيده فى إقامتها. و كذا لا يجوز إيقاف الغريم 
عن الإنقرار لأ-نه ظلم لغريمه» و يجوز ذلكك فى حقوق الله تعالى» لحديث الماعز المشهور «لعلكك قبلتها لعلكك لمستها؛ )١١‏ و هو 
تعريض بإيثار الاستتار. 

ويكره أن يعنت الشهود, و يكلفهم ما يثقل عليهم من المبالغة فى مشخصات القضية» و تفريقهم و وعظهم و نحو ذلكك إذا كانوا من 
أولى البصائر و الأديان القوية. 


."/ع-١4 وسائل الشيعة‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: رذنلا‎ 
نعم ان كانوا من أهل الريبة استحب التفريق» كما فعله دانيال و داود و مولانا أمير المؤمنين عليه السلام‎ 


١١87‏ مفتاح [ما يثبت فيه البينة و الحلف] 


يثبت البينةُ و الحلف عندنا فى كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب» فيدخل فى ذلكك النكاح و الطلاق و الرجعة و العتق و الدسب و 
الولاء و غيرها للعموم. 

نعم لا يحلف المنكر فى الحدود. للخبر المشهور «لا يمين فى حد» 01١‏ و لان المدعى غير مستحق فيها بموجب الدعوىء لأنها حق الله 
تعالى و المستحق لم يأذن فى الدعوى, و لم يطلب الإثبات بل أمر بخلافه» كما فى الحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» ١١‏ و غيره. 
فان كانت للمدعى بينهُ و إلا سقطت دعواه. 

ولو اشترك الحقان كالقذف ولا بين ففى استحلاف القاذف وجهانء و فى الخبر أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال: 
هذا قذفنى و لم يكن له بينةُ. فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه. فقال: لا يمين فى حد .37١‏ 

و منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم و لو نكل لزمه المال دون القطع. 


.778-١/ وسائل الشيعة‎ )١( 
.798 -١/ وسائل الشيعة‎ )1( 


(*) وسائل الشيعة 14- 8*#*. 
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مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع" 
-١١ 66‏ مفتاح [ما يقضى فيه بشاهد و يمين] 


بقضى بالشاهد و البمين فى الأموال بلاد خلانق هنا للتصوصن اللمستفيضة» أمافى حقوق الله قعالى.و كل مالا يتشمن مالا يويجه 
كالطلاق و النسب و الوكالة و الوصية و عيوب النساء و نحوها فلا بلا خلافء و فى الصحيح: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل 
الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناسء و أما ما كان من حقوق اللّه أو رؤية هلال فلا .01١‏ 

و فى النكاح و الخلع و الوقف و العتق خلا.ف. و الأظهر ثبوت النكاح بهما ان ادعته الزوجة خاصة؛ لتضمنه المال حينئذ و ان كان 
الغرض الأصلى فيه الإحصان و التناسل. و كذا الخلع ان ادعاه الزوج خاصة لعين ذلكك. 

و فى الوقف يبنى على أنه هل ينتقل الى الموقوف عليه؟ أم اللّه عز و جل؟ 

أم الأول مع الانحصار و الثانى مع عدمه؟ أو يبقى على ملك الواقف؟ و بالجملة فالثبوت بهما يتبع المالية. 

و يشترط تقديم الشهاده على اليمين عندناء لأن وظيفة المدعى بالأصالةٌ انما هى البينة» و اليمين تتميم لها بالنصء فلو قدم اليمين لغتء 
و فيه نظر. 

و إذا تعدد المدعى حلف كل واحد منهم, و لو امتنع بعضهم لم يثبت نصيبه. 


ه١١-‏ مفتاح [وجوب الحلف بالله تعالى فقط] 


لا يستحلف أحد إلا باللّه و لو كان كافراء كما فى النصوص المستفيضة» 


(1) وسائل الشيعة فك 142 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: غوف 

منها الا تحلفوا الا باللهه و من حلف بالله فليصدقء و من حلف له بالله فليرض و من حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز و جل) 
[1] وفى الصحيح «لا يحلف اليهودى و لا النصرانى و لا المجوسى بغير اللّهه ان الله عز و جل يقول (فَاحكم ييه بل أَبْرَلَ الله)» 31١‏ 
لأن العبرة بشرف المقسم به فى نفسه الموجب لمؤاخذة المجترى بالقسم به كاذباء خلافا للمبسوط فى المجوس لاعتقاده أن النور إله 
فيضم اليه ما يزيل الاحتمال؛ و هو شاذ. 

ولا يجوز الإحلاف بغير أسمائه سبحانه» كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة و الأماكن المشرفة» ففى الحسن «ان لله عز و جل أن يقسم 
من خخلقه يما يشاء و لبس لخلقه أن يقسموا الا بهه 499 و قيل بالكراهة..و على التقديرين فلا اعتداد به فى إثبات الحق. 

و قيل: لو رأى الحاكم إحلاف الذمى بما يقتضيه دينه أردع» كالتوراة لليهودى جازء كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام. و فى الرواية 
ضعف و يدفعه الصحيح السابق. 

و حلف الأخرس بالإشارة» و قيل: يوضع يده مع ذلكك على اسم الله المكتوب فى مصحف أو غيره» و قيل: بل يكتب اليمين فى لوح و 
يؤمر بشربه بعد اعلامه فان شرب كان حالفا و الا ألزم الحق» استنادا الى حكم على عليه السلام فى واقعةٌ كما فى الصحيح. و الأول 


]١[‏ وسائل الشيعة -١8‏ 118 و فيه زياد بعد فليصدق و هو «و من لم يصدق فليس من اللّها. 
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.١8ع‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
1779-1 وسائل الشيعةٌ‎ 00 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: م‎ 


ع6١١-‏ مفتاح [ما يستحب للحاكم قبل الإحلاف] 


يستحب للحاكم تقديم العظه على اليمين» و التخويف من عاقبتهاء بذكر ما ورد فيها من النصوص المتضمنة لعقوبة الحلف كاذباء و 
التشديد عليه. 

و أن يغلظه بالقول و الزمان و المكان فى الحقوق كلها وان قلت استظهاراء عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع على 
المشهور؛ و لعل مستنده ما ورد أنه «لا يحلف أحد عند قبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) على أقل ما يجب فيه القطع) .)١١‏ 

ولو امتنع من الإجابة إلى التغليظ لم يجبر و لم يتحقق بامتناعه نكول لما مر من أنه من حلف له باللّه فليرضء و الظاهر اختصاص 
استحباب التغليظ فى حق الحاكم دون الحالفء بل التخفيف فى جانبه أولى» لأن اليمين مطلقا مرغوب عنهاء فكلما خفت كان أولى. 
و فى الخبر: إذا ادعى عليكك مال و لم يكن له عليككء فأراد أن يحلف فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلفء و ان كان أكثر 
من ذلكك فاحلف و لا تعطه .)7١‏ 


-١١21‏ مفتاح [لزوم اليمين على البت إلا فى موارد] 


اليمين على البت أبداء الا إذا حلف على نفى فعل الغير فعلى نفى العلم» 


.5١19-١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .1١18-١©‏ 

مفاتيح الشرائع» ج* ص: 781 

كما لو ادعى على أبيه الميت» و لم يتوجه اليمين ما لم يدع العلم. 

و كل من الدعوى و الإنكار اما مطلق أو مع ذكر السبب و إنكاره» فمع إطلاق الإنكار يكفيه الحلف على نفى الاستحقاق مطلقا قولا 
واحداء لحصول الغرض به و استلزام نفى العام نفى الخاصء و مع الجواب ينفى الخاص ان حلف عليه فكذلك. 

وان أراد الحلف على نفى الاستحقاق ففى إجابته إليه قولان: أقربهما نعم لدخول الخاص فى ضمن نفيه» و جواز تعلق غرض صحيح 
بالعدول الى العام. 

و لوادعى المنكر الإبراء أو الإقباض» فقد انقلب مدعيا و المدعى منكرء فيكفى المدعى اليمين على بقاء الحق» و لو حلف على نفى 
ذلكك كان آكدء لكنه غير لازم بلا خلاف وان كان أحوطه و ليس فى هذه الدعوى تكذيب البينة لو أقامها المدعى أولاء لأنها 
يعتمد على الأصل و ظاهر الحال. 


14- مفتاح [موارد قبول قول المدعى بغير بينة و يمين] 


يقبل قول المدعى بغير بين و لا يمين فى مواضع كثيرة» كما لو ادعى فعل الصلاه و الصيام خوفا من التعزير» أو ادعى إيقاع الفعل 
المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنية» كالاستيجار على الحج و الصلاة» أو ادعى صاحب النصاب ابداله فى أثناء الحولء» 
أو ادعى بعد الخرص النقصان, أو ادعى الذمى الإسلام قبل الحول الى غير ذلكك. 
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و ضبطها بعضهم بكل ما كان بين العبد و بين الله تعالى» و لا يعلم الا من قبله و لا ضرر فيه على الغير» أو ما تعلق بالحد أو التعزير: و 
فى رواية: أنه يقبل 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: /72 

دعوى أب المرأة المتوفاة أنه كان أعارها ما كان عندها من متاع و خدم بلا بين دون دعوى زوجها و أبويه .0١١‏ 


6- مفتاح [للقاضى أن يحكم بعلمه من غير يبنة] 


إمام الأصل عليه السلام يقضى بعلمه مطلقا من غير بينهُ و لا إقرار» لعصمته المانعة من تطرق التهمه و علمه المانع من الخلاف؛ و 
لوقوعه من النبى صلى الله عليه و آله و سلم و على عليه السلام كما ورد فى الاخبار. 

و أما غيره من القضاء فالمشهور ذلك لان العلم أقوى من الشاهدينء و قيل: لا يقضى لأن فيه تهمةُ و تزكية لنفسه. و قيل: يقضى فى 
حقوق الناس دون حقوق الله سبحانه؛ لأنها مبنية على الرخصة و المسامحة فلا يناسبها القضاء بالعلم» و يؤيده الخبر فى الملاعنة «لو 
كنت راجما من غير بينهُ لرجمتهاا ؟1؛ و منهم من عكس و لم يظهر مستنده. 

و على التقادير يقضى بعلمه بلا خلاف فى تزكية الشهود و جرحهم. حذرا من لزوم الدور و التسلسلء و فى الإقرار عنده وان لم 
يسمعه غيره» و قيل: 

بشرط أن يكون فى مجلس القضاءء و فى العلم بخطإ الشهود يقينا أو كذبهم؛ و فى تعزير من أساء أدبه فى مجلس القضاء و ان لم 
يعلمه غيره» لانه من ضرورة أبههٌ اقامهُ القضاءء, و فيما إذا شاهد معه آخرء فإنه لا يقصر عن شاهد. 


000 وسائل الشيعة 51١3"‏ 
(#اومائل العو اتانيه 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ال 


- مفتاح [كيفية إنهاء حكم الحاكم الأول إلى الأآخر] 


إنهاء حكم الحاكم إلى الأخر اما بالكتاب, و لا عبرة به عند أصحابناء سوى الإسكافى فى حقوق الناسء لان الخط يحتمل التزوير و 
عدم القصد. و اما بالقول مشافهة» أو الشهادةٌ عليه و فى كل منهما خلاف. 

و الأصح جواز الإنفاذ للمنهى اليه» لمسيس الحاجة إليه فى إثبات الحقوق مع تباعد الغرماء و تعذر نقل الشهود من البلاد المتباعدة» أو 
تعسرها و عدم مساعدةٌ شهود الفرع أيضا على التنقل. 

و الشهادة الثالثة غير مسموعة: و أما الشهادة على الحكم فهى بمنزلة الثانية فتكون مسموعة. و لأنها لو لم تشرع لبطلت الحجج مع 
تطاول المدة؛ و لأ-دى إلى استمرار الخصومة فى الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه الى آخرء و لان الغريمين لو تصادقا ان 
حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم الأول فكذا إذا قامت البينة لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم. 

و أما دعوى الإجماع والخبر فمع منع الأول و ضعف الثانى» مختصان بالكتاب المجرد عن البينة. نعم يجب الاقتصار فى ذلكك على 
حقوق الناس دون الحدود و غيرها من حقوق الله تعالى» لأنها مبنية على التخفيفء فيقتصر فى إثباتها على محل اليقين. 

ولا بد من ضبط الشىء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه و ان اشتبه على الثانى توقف الحكم حتى يتضح. 

ولو تغير حال الأول بموت أو عزل أو جنونء لم يقدح ذلكك فى العمل بحكمه. و ان تغيرت بفسق قدح فيه عندنا لإشعاره بالخبث؛ الا 
أن يكون ذلكك 
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مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: غ88 
بعد إنفاذ الثانى فلا أثر له حينئذ» و كذلكك لا أثر لتغير حال المكتوب اليه الكتاب بل كل من قامت عنده البينة» بأن الأول حكم به و 


أشهدهم عليه عمل به إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام. 
القول فى اللواحق 
١١11‏ مفتاح [تعريف المدعى و المنكر و السبب فى البينة و اليمين لهما] 


قد عرف بالخبر المستفيض المجمع عليه أن البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» فقيل: السبب فيه أن جانب المنكر أقوى 
لموافقته الظاهرء و البينة أقوى من اليمين لبراءتها عن تهمة جلب النفع» فجعلت البينة على المدعى ليجبر قوهُ الحجة ضعف كلانم 
المدعىء و قنع من المنكر بالحجةٌ الضعيفة لقوةُ جانبه. 

و اختلف فى تفسير هماء فقيل: المدعى هو الذى يتركك لو تركك الخصومة أو الذى إذا سكت خلى و لم يطالب بشىء,؛ و المدعى عليه 
وقيل: المدعئ الذى يدعى خخلاف الأصل» و المدعى عليه الذّى بدعى ما يوافقه. و قيل* ان المدعى من يذكر أمرا خفيا يخالف 
الظاهر» و المدعى عليه من يوافق الظاهر. 

ولا يختلف موجب هذه التفاسير الا نادرا. و قد يكون واحد مدعى و مدعى عليه باعتبارين. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ا" 
7- مفتاح [ظهور اليد فى الحكم بالملى و أحكامه] 


اليد ظاهرة فى الملكك ما لم يعارضها البينة» فإن كان فى يدهما أو يد من أقر لهماء قضى بينهما نصفين و يحلف كل منهما لصاحبه. و 
ان كان فى يد أحدهما أو من أقر لأحدهماء قضى له مع يمينه. 

فإن أقام كل منهما مع اليد بينهُ بالكل» و لم يمكن التوفيق بين البينتين قضى بينهما نصفينء لا لتساقط البينتين و بقاء الحكم؛ كما لو لم 
يكن هناكك بين كما قيل» و لزم عليه إحلاف كل منهما لصاحبه و لا لان مع كل منهما مرجح باليد على نصفهء فقدمت بينة على ما 
فى يده كما قاله آخرون» بل لتقدم بين الخارج لكونه مدعياء فيقضى لكل بما فى يد الأخر. 

وان اختص أحدههما باليد. قضى به لأكثرهما بين مع يمينه للصحيح, و مع التساوى للخارج لتقدم بينته و للنص المؤكد المعلل. 

وقال الشيخ: ان كانت البينة إنما تشهد له بالملكك فقط دون سببه, انتزع من يده و أعطى اليد الخارجة؛ و ان شهدت له بسبب الملكك 
و كانت الأ-خرى مثلهاء كانت البينة التى مع اليد المتصرفة أولى. قال: و أما الحكم للحالف و مع حلفهما فالتنصيف كما فى الخبر 
فمحمول على الإصلاح بينهما. و فى عدةٌ من الروايات أن مع تساوى البينتين أقرع بينهماء و ورد «كل مجهول ففيه القرعة» )١١‏ «و ما 
تقارع قوم ففوضوا أمرهم الى الله إلا خرج سهم المحق» 7١‏ و قيل فيه أقوال أخر مستندة الى روايات ضعيفة أو اعتبارات. 


.191١ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .188-1١4‏ 

مفاتيح الشرائع» ج* ص: 7177 

وان كان فى يد ثالث فالمشهور أنه يقضى بأرجح البينتين عدالة ثم كثرة» ثم يقرع بينهما و يقضى لمن خرج اسمه مع اليمين» و مع 
امتناعه منها للآخر و مع نكولهما لهما نصفين» و يدل على القرعة مع اليمين الصحيح و غيره» و لهما إحلاف الثالث ان ادعيا علمه لا 
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ليقضى عليه بالعين لو نكل أو رد بل لفائدة الغرم مع امتناعه لحيلولته بين المالكك و ماله بإقراره لغيره» خلافا للشيخ فلا يحلف و لا 


-١١7‏ مفتاح [حكم التعارض بين البينات] 


لا يتحقق التعارض بين شاهدينء أو شاهد و امرأتين» و بين شاهد و يمين. 
لضعف الثانى و قو الأولين» و يتحقق بين الأولين لتكافؤهما. 


111- مفتاح [أحكام الشهادة بالملك و أولويتها من غيرها] 


الشهادةٌ بالملكك أولى من الشهادةٌ باليد, لأنها أصرح فإن اليد يحتمل العارية و الإجارة و غيرهما. و كذا من الشهادة بالتصرف لما 
ذكر. و الشهادة بسبب الملكك أولى منهماء لصراحتها بالنسبةٌ إليهما. 

ولو شهدت بينهُ الملكك أو سببه بتاريخ متقدم و بينةُ اليد بالحال فقولان» و كذا لو تعارضتا فى الملكك و اختصت إحداهما بالاقدمية و 
لم يكن فى يد واحد منهما. 

ولو كان فى يد أحدهما فهل يكفى للآخر إقامةٌ البينة على سبق الملكك أو اليد أو التصرفئ؟ قيل: لا لان اليد الحاليةٌ الظاهر فى 
الملكك الحالى لا تدفع 

مفاتيح الشرائع» ج* ص: 71 

بالمحتملء لإمكان الانتقال مع عدم المطابقة بين الدعوى و الشهادة. إذ الدعوى بالملك الحالى و الشهادة بالملكك القديم. 

ولوقيل: ان ثبوته فى الماضى يوجب استصحابه الى الا-ن منع» فان اليد الحاضرة الظاهرة فى الملكك معارضة له فلم يتم استدامتهى 
خصوصا اليد الماضيةٌ لانقطاعها رأسا. 

و قيل: نعم لان اليد الحاضرة ان كانت دليل الملكك, فالسابقة المستصحبة أو الملكك الفعلى المستصحب أولىء لمشاركتهما لها فى 
الدلالة على الملكك الان و انفرادهما بالزمن السابق» فيكونان أرجح, و الحكم باستصحابها أوجب المطابقة بين الدعوى و الشهادة. 

و فيه: أن مناط الحكم انما هو الملكك الحالى» و ظاهر أن دلالة اليد عليه أقوى من الاستصحاب المذكورء فالأول أظهر. 

و منه يظهر حكم المسألتين السابقتين» و كيف كان فلا بد من اضافة الشاهد ما يعلم منه أنه لم يتجدد عنده علم الانتقال كما هو 
المشهورء لعدم المنافاة بين علمه بالملك السابق و شهادته مع انتقاله عن الملك الان. 

أما لو شهدت بينهُ المدعى أن صاحب اليد غصبه أو استأجره منه حكم بها لأنها شهدت بالملكك و سبب يد الثانى. 

0- مفتاح [حكم التداعى فى الأموال] 

المشهور أنه لو ادعى مالا-و ادعى ثالث نصفه. و تعارضت بينتاهماء قضى لمدعى الكل النصف لعدم المزاحم, و يقرع بينهما فى 
النصف الأخرء فمن خرج اسمه فله مع يمينه. و لو كانت يدهما عليه كان لمدعى الكلء لان بينة 
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ذى اليد بما فى يده غير مقبولة. 

وفى رواية «فى رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لى» و قال الأخر: هما بينى و بينكك. فقال: أما الذى قال هما بينى 
و بينكك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شىء و أنه لصاحبه؛ و يقسم الدرهم الثانى بينهما نصفين» 1١‏ و قال الإسكافى: بل 
يقسم بينهما على طريقةُ العول فى الصورتين. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠‏ ناب من عابب 
و كذالو لم يقيما بينة فى الأخيرة» لوقوع التنازع الى أجزاء مشاعة غير معينةُ و لا مشار إليهاء فكل جزء يدعى أحدهما نصفه و الآخر 
نعف ونسبة اعدى الدعوبيع إلى الأخرى بالثلث فيقسم أثلاثاء كضرب الديان فى مال المفلس و الميثء و الأنظهر أن إشاعة 
النصف كافيهُ فى خلوصه لمدعى الكل. 

111/2- مفتاح [حكم خفاء احدى البينتين المتعار ضتين على الأخرى] 

إذا شهدت احدى البينتين المتعارضتين بما يمكن خفاؤه على الأخرئ قدمت, كما إذا ادعت الزوجهٌ إصداق عين من التركة. أو ادعى 
أجنبى شراء عين منها و أنكره الوارث و ادعى الإرث» سواء قلنا بتقديم الخارج أم لا. أما لو لم يكن هناكك بين فالقول قول الوارث» 
لأصاله عدم انتقالها الى الغير. 

و إذا تداعى الزوجان متاع البيت ففيه أقوال و نصوص مختلفة. و من ادعى رقية بالغ عاقل اعتبر تصديقه, لاستقلاله بنفسه و اعتبار 
قوله. فإن أنكر فالقول قوله لأن الأصل الحرية. 


000 وسائل الشيعة 24-1 1١1‏ 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: زغمف 
11 مفتاح [إنفاذ الحكم ظاهرا لا باطنا] 


الحكم لا ينفذ الا ظاهراء و أما باطنا فيتبع الحق» فلا يستبيح المحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق, بلا خلاف الا من 
أبى حنيفة لأصالةٌ بقاء الحق على أصله و الحل و الحرمة كذلكك. 

وفى الحديث: إنما أنا بشر و انكم تختصمون الى و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضى له نحو ما أسمع» فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئا فلا يأخذه؛ فاما قطع له قطعةٌ من النار .)١١‏ 


الباب الثانى (فى الشهادات) 


القول فى الشاهد و شروطه 
اشارة 
قال الله تعالى «وّ أَشْهِدُوا ذَوَ عَذْلٍ مِنْكم) 070 «وَ اسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْن مِنْ رلطَالِكم فَِنْ لم , 


0 2 لا :9" عل 3 لا و 0 لا و م 1 
مِنَ السّهَداءِ أَنْ مضل إخدامليا كذ كر إخداهُما احرج «". 


.١7١ -18 وسائل الشيعة‎ )١( 
1 سورة الطلاق:‎ 00 
0 إفرة سورة البقرة:‎ 
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4- مفتاح [اشتراط البلوغ فى الشاهد] 
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يشترط فى الشاهد أن يكون بالغاء لعدم قبول قول الصبى على نفسه فكيف على غيره؛ و لقوله تعالى ١مِنْ‏ رطايكم إلا فى الجراح أو 
القتل على المشهورء للحسن «قلت: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم فى القتل و يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثانى منه) »1١‏ و فى 
رواية أخرى «سئل عن ذلكك فقال لا: إلا فى القتل» «7» و ساق الحديث كما ذكر. 

و قيده جماعة بما إذا بلغ عشرا و أن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة. و زاد فى الخلاف أن يكون اجتماعهم على مباح. 

وفى الدروس أن لا يبلغ الجراح النفس. 

و أقول: ان الواجب اما العمل بالنص من غير تأويل و لا شرطء أو اطراحه و الرجوع الى الأصول من عدم قبول شهادة الصبى مطلقاء 
كما اختاره فخر المحققين» فيحمل الخبران على ما إذا ثبت بها الاستفاضة» بناء على الغالب من وقوع الجراح بينهم فى الملعب. 

و أما القول بقبول شهاده ذى العشر مطلقاء فشاذ و مستنده مقطوع ضعيف متهافتء و فى الموثق «عن شهادة الصبى فقال: على قدرها 
يوم أشهد» تجوز فى الأمر الدون و لا تجوز فى الأمر الكثير) 03 و فى رواية «شهادة الصبيان جائزة 


.١ 1787ح‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة -١8‏ 1787ح ”؟. 

() وسائل الشيعة -١8‏ 787 ح ه. 
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بينهم ما لم يتفرقوا و يرجعوا إلى أهلهم) ١١‏ و فى الصحيح «ان عقله حين يدركك أنه حق جازت شهادته) 11١‏ و فى معناه غيره. 


4- مفتاح [اشتراط كمال العقل فى الشاهد] 


و يشترط فيه كمال العّلء فلا تقبل شهادة المجنون بلا خلافء لقوله تعالى «ذَوَى عَددُلٍ) و ١مِمَنْ‏ تَوَْضَوْنَ) إلا إذا كمل عقله فى غير 
دوره و استحكمت فطنته فيقبل لزوال المانع. 

و فى حكم المجنون المغفل الذى لا يحفظ و لا يضبط» و يدخل فيه التزوير و الغلط و هو لا يشعرء لعدم الوثوق بقوله» و كذا من يكثر 
غلطه و نسيانه و من لا يتنبه لمزايا الأمور و تفاصيلهاء الا أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به. و على الحاكم التفتيش عن حال من هذه 
حاله» الا أن يغلب على ظنه علمه و تيقظه. 


1 مفتاح [اشتراط الإسلام فى الشاهد] 


و يشترط فيه الإسلام بلا خلاف للنصوص.ء إلا فى الوصيةٌ بالمال» فتقبل شهادة أهل الذمة خاصة مع العدالة كما مر بيانه» و الشيخ أجاز 
شهادة أهل كل مله لمثله للخبر» و الإسكافى و لغير مثله أيضاء و فى الحسن «يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل» و لا يجوز 
شهادة أهل الملل على المسلمين» 30. 


000 وسائل الشيعة 7- 18ح 7 

(9اتوسائل الفيدة 81-14 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١4‏ 585. 
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أما العدالة فلا بد منها اتفاقاء بل ضرورة بالكتاب و السنة و الإجماع و النصوص به مستفيضة؛ و قد مضى بيان ما يتحقق به العدالة فى 
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كتاب الصلاة. 

والمشهور بين أصحابنا اشتراط الإيمان أيضاء أى كونه اثنا عشرياء لان غير المؤمن فاسق و ظالمء لاعتقاده الفاسد الذى هو من أكبر 
الكبائر. 

و فيه: ان الفسق انما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونه طاعة, و الظلم انما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم 
به. 

نعم يستفاد من بعض الروايات رد شهادهٌ بعض المخالفين فى أصول العقائد و لا بأس. أما المخالفة فى فروع علم الكلام و المسائل 
الشرعية الفرعية ما لم يخالف ضرورى المذهب. فلا يقدح فى قبول الشهادهُ قطعا. 


-١1١‏ مفتاح [اشتراط عدم الاتهام فى الشاهد و من يقبل شهادته] 


و يشترط فيه أن لا يكون متهما بالإجماع و النصوصء منها الصحيح «عما يرد من الشهود. قال: الظنين و المتهم و الخصم» .)١١‏ 

و سبب التهمة: أما جر نفع كشهادة الشريكك فيما هو شريكك فيه» و صاحب الدين للمحجور عليه؛ و فى المعتبرة «يجوز شهادة 
الشريكك إلا فى شىء له فيه نصيب» .)17١‏ و اما دفع ضرر كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية» و الوكيل بجرح شهود المدعى على 
الموكل. و اما عداوةٌ دنيوية تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته و يفرح بمصيباته» سواء بلغت حد الفسق أم لاء أما لو شهد له و لم تبلغ عداوته 
حد الفسق قبلت. 


)١(‏ وسائل الشيعةٌ -1١4‏ 7!/8” و 0/ا؟. 

(0) وسائل الشنيعة يات وال 
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و تقبل شهادة الصديق لصديقه؛ و ان تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة لآن العدالة تمنع التسامح. 

و كذا القريب لقريبه حتى الأب و الابن» للأصل و النصوصء منها الصحيح «يجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه» 
0 

و اشترط فى النهاية ضميمة عدل آخرء و يدفعه الأصل و العمومات. و تظهر الفائدة لو شهد مثلا فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع 
الي 

و منهم من خص ذلكك بالزوجة للصحيح «يجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها» «؟) قيل: و لعل الفرق 
اختصاص الزوج بقوة مزاج و سداد عقل بخلافها. 

و الحق أن الرواية مبنية على الغالب فى الحقوق من عدم ثبوتها بالمرأة الواحدة» منفردة و لا منضمة إلى اليمين» بل يشترط أن يكون 
معها غيرها الا نادرا كالوصية لزوجهاء فلا دلالُ فيها على اشتراط الضميمة مطلقا. 

و كذلكك تقبل شهادة القريب على قريبه مطلقا على الأصح. وفاقا للسيد و الشهيدين للأصل و العمومات»ء و خلافا للأكثر فيما إذا شهد 
الوله على وله لأ نيا الس سي االبعر وت ماسو داق قله يجام فيلك فى 1111 را وان 

ولا يخفى ما فيه» فان قول الحق و رده عن الباطل و تخليص ذمته من الحق عين المعروفء كما نبه عليه حديث «انصر أخاكك ظالما أو 
مظلوما» « و فى آخره «ان نصر الظالم رده عن ظلمه) «8) و قد قال اللّه تعالى 


.31/١ -١14 وسائل الشيعة‎ )١( 
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(؟) وسائل الشيعة .588-١4‏ 

() سورةٌ لقمان: 10. 

() وسائل الشيعة "58-١7‏ ما يشبه ذلكك. 

(0) وسائل الشيعة "58-١7‏ ما يشبه ذلكك. 
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كُونُوا وَامِينَ ِالْقِسْطِ مها ِلَهِ وَلَوْ عَللِا أَنْفُسِكمْ أو الْوالدَيْن وَالَْرَيينَ ١‏ و فى غير واحد من النصوص: 

أقم الشهادة لله و لو على نفسكك أو الوالدين و الأقربين ١‏ 

و دعوى الإجماع ممنوعة» كيف و قد خالف فيه السيد و كثير من المتقدمين لم يتعرضوا له» و آخرون أظهر الخلاف فيه» و للشهيد 
قولان. 

و يقبل شهاده الضيف بلا خلافء و فى الموثق «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا؛ 7 و فى الأجير قولان. و للمنع خبران 
حملا على الكراهة جمعا بينهما و بين الأخر «يكره شهادةٌ الأجير لصاحبه. و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس بها له بعد مفارقته) «©). 

أو على ما إذا كان هناكك تهمة بجلب نفع أو دفع ضررء كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به» و المستتر بالفسق 
إذا ردت شهادته ثم تاب فأعاد تلكك الشهادةٌ بعينهاء قيل: لم تقبل لتهمة دفع عار الكذب عن نفسه و اهتمامه بإصلاح الظاهرء و الأظهر 
القبول مع ظهور صدق توبته. 

و السائل بكفه لم يقبل شهادته للمعتبرين» و علل فى أحدهما بأنه «إذا أعطى رضى و ان منع سخط» «8) و فيه إيماء إلى تهمته» و لان 
ذلكك يؤذن بمهانة النفس فلا يؤمن على الحقوقء و قيده جماعة بما إذا لم تدعه الضرورة الى ذلكك. 

ومن أسباب التهمة الحرص على الشهادة بالمبادرة إليها قبل استنطاق الحاكم سواء كان بعد دعوى المدعى أم قبله» فلا يقبل فى 


حقوق الآدميين» و عليه حمل ما ورد فى ذم ذلكء كما ورد فى معرض الذم «ثم يجىء قوم يعطون الشهادة 


(شورة الفسات 1 

(0)وسائل الشيعة 05-1 

() وسائل الشيعةٌ -١4‏ 71/6. 

(؟اتفسن المصدر: 

(0) وسائل الشيعة 141-18 
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قبل أن يسألوها» 0١١‏ و فى لفظ آخر «ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد) .07١‏ 

و أما فى حقوق الله المحضة كالزناء أو المشتركة كالقذف و المصالح العامة فقولان: أصحهما القبول كما يستفاد من المعتبرة لعدم 
المدعى لهاء فلو لم يشرع التبرع لتعطلتء و لانه نوع من الحسبة» و لهذا سميت ب «شهادة الحسبة) و عليه يحمل «خير الشهداء الذى 
يأتى بالشهادة قبل أن يسألها» 07. 

و ليس هذا التبرع فى موضع المنع جرحا عندنا حتى لا يقبل شهادته فى غير ذلك الواقعة» لان الحرص المذكور ليس بمعصية» فيسمع 
شهادته فى غيرها و ان لم يتب عما وقع. 


17 مفتاح [حكم شهادةٌ المملوى] 
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هل تقبل شهادة المملوك مطلقا؟ أو غير مولاه؟ أو عليه خاصة؟ أو على مثله و على الكافر خاصة؟ أو لغير مولاه؟ أو العدم مطلقا؟ 
أقوال: أصحها الأول وفاقا لابن عم المحقق نجيب الدين؛ للأصل و العمومات و خصوص المعتبرة المستفيضة؛ منها الصحيح «يجوز 
شهادةٌ العبد المسلم على الحر المسلم) «©» و الحسن «لا بأس بشهادة المملوككث إذا كان عدلا» «0) و فى الحسن «عن المملوكك 


)١(‏ الوافى ؟- ١87‏ أبواب القضاء و الشهادات. 

(9) مستتدركك الوسائل 9ت 718 

() الوافى - ١8١‏ أبواب القضاء و الشهادات. 

(؟) وسائل الشيعة -١8‏ 78ح ه. 

(0) وسائل الشيعة -١8‏ 787 ح .١‏ 
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تجوز شهادته؟ قال: نعم» ان أول من رد شهاد المملوكك لفلان» ١١‏ و فى روايةُ «عمر) .)5١‏ 

و الأكثر على الثانى جمعا بينها و بين ما دل على المنع مطلقاء كالصحيح «العبد المملوك لا تجوز شهادته) 1*0 و الصحيح «عن شهادة 
ولد الزنا قال: لا و لا عبد) 0©"). 

قالوا: اشتراكك العبد للولد فى وجوب الطاعة و تحريم العقوق يناسب هذا الحمل. 

ولا يخفى ما فيه مع ما مر و حملهما على التقيهُ ممكن, لموافقتهما لمذهب العامة سوى أحمدء و يجوز حمل الأول على عدم اذن 
المولى أيضاء و مستند سائر الأقوال ضعيف مدخول مع أنها شاذة. 


'1187- مفتاح [حكم شهادةٌ ولد الزنا] 


المشهور عدم قبول شهادة ولد الزناء للنصوص و هى غير معتبرة السند الا الصحيح السابق» و ادعى السيد عليه الإجماعء و اعتمد فيه 
بعده على الخبر الوارد بأنه لا ينجب. و الإسكافى على الوارد بأنه شر الثلاثة» أى هو و أبويه. 
و فى المبسوط قبل شهادته مع عدالته فى الزنا و غيره. و فى النهاية فى 


.7 78ح‎ -١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١4‏ 70ح ". 

.٠١ ح‎ 7١88 -١4 وسائل الشيعة‎ )5( 

(ع) وسائل الشيعةٌ -١4‏ /ا/ا7. 
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الشىء اليسير خاصةٌ مع تمسكه بالصلاح للخبر »١١‏ و مثله ورد فى المملوكك بسند صحيح. 


114- مفتاح [صحة شهادةٌ الأخرس] 


تصح شهادة الأخرسء لحصول الافهام المعتبر منه بالإشارة» كما فى العبادات اللفظية و العقود و الإيقاعات. 
وان جهل القاضى إشارته اعتمد فيها على ترجمة العارف بهاء ولا بد من اثنين: و ليسا بشاهدين بل هما مخبران بمعنى إشارته. فلا 
يترتب عليه الأحكام المترتبة على الشهادة الفرعية. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هناب من عابب 


و أما الأعمى ففيه قولان كما يأتى. و فاقد الشروط وقت التحمل يصح أداؤه لها معهاء كما يستفاد من الاخبار» منها ما مر فى الصبى؛ و 
منها «نصرانى أشهد على شهادةٌ ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم» 07١‏ و كذا غير المستدعى لها إذا اتفق علمه بها. 


القول فى تحمل الشهادة و أدائها 


0 لا 5 2 لا وو ذلا يور 7 0 0 ب و2 
فالا الله معالى و لهأت الشهذاة |63 2 ذقوا وض و قال و0 تكقهرا الكادة رعق بكي نه آثم ليه «©. 


.١الا/‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
.180 -١18 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.787 سورة البقرة:‎ )*( 
98# ()سووة البقرة:‎ 
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0- مفتاح [وجوب تحمل الشهادة] 


المشهور وجوب تحمل الشهادة على الكفاية لكنسول الآبة النولى التحمل و الأدا أو لاختصاصها بالتحمل كما فى التصوصن 
المستفيضة؛ و فى بعضها «أنها قبل الشهادة» 0١١‏ و قوله «و من يكتمها بعد الشهادة» «) و منها الصحيح فى هذه الآيهُ قال: إذا دعاكك 
الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لكك أن تقاعس عنه 370. 

ولانه من الضروريات التى لا ينفكك الإنسان عنهاء لوقوع الحاجة الى المعاملات و المناكحات» فوجب فى الحكمة إيجابه ليحسم ماده 
النزاع المترتب على تركه غالبا. 

خلافا للحلى عملا بالأصل و طعنا فى الاخبارء و منعا للدلالة فى الآيهُ لظهورها فى الأداء. فإن إطلاق الشهيد حقيقة انما هو بعد 
التحمل. 

و أجيب: بأنها فى معرض الإرشاد بالإشهاد, للأأمر بالكتابة و نهى الكاتب عن الإباء» ثم الأأمر بالإشهاد و نهى الشاهد عن الإباء؛ 


فالسياق يقتضى إرادة هذا. 
118- مفتاح [حكم أداء الشهاده مع الاستدعاء و قبله] 


يجب أداء مع الشهادة مع الاستدعاء إذا كان قد استشهد بالالتماس» بالكتاب 


./ ح‎ 7١8-١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 758-١4‏ ح .١‏ 

(9) وسائل الشيعة 758-١4‏ ح ". 

مفاتيح الشرائع؛ ج*؛ ص: 5/8 

و السنهُ و الإجماع. و وجوبه كفائى ان زاد الشهود على العدد المعتبر فى ثبوت الحق و الا فهو عينى. 

وهل تجب بدون ذلكك؟ المشهور نعمء لعموم الأدلة و لأنها أمانة جعلت عنده فوجب عليه الخروج منهاء كما أن الأمانات المالية تارة 
تحصل عنده بقبولها كالوديعة: و تاره بغيره كاطارة الريح و نحوها. خلافا للشيخ و الإسكافى و الحلبى؛ للمعتبرة منها الصحيح: إذا 
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سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت .)١١‏ 

و سأله أيضا عن الرجل يحضر حساب الرجلين» فيطلبان منه الشهاده على ما سمع منهما. قال: ذاكك اليه ان شاء شهد و ان شاء لم 
يشهدء وان شهد شهد بحق قد سمعه و ان لم يشهد فلا شىء عليه لأنهما لم يشهداه .07١‏ 

و فى الحسن مثله و فى آخره «و إذا أشهد لم يكن له الا أن يشهد) «37. و لانه لم يوجد منه التزام» بخلاف ما إذا تحمل قصدا فإنه 
يكون ملهها كضماق الأموال. 

أقول: و قد ورد فى بعض هذه الاخبار المخيرة استثناء» و هو قوله «الا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له الا أن يشهد؛ 50. 

قال فى الفقيه: الخبر الذى جعل الخبار فيه الى الشاهد بحساب الرجلين» هو إذا كان على الحق غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب 
الحق المظلوم و لا يحيى حقه الا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحل له كتمانهاء فقد قال الصادق 


.١ ح‎ 77١-١4 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 777-١4‏ ح ه. 

(*) وسائل الشيعة 77١-١4‏ ح ؟. 

(5) وسائل الشيعة 77-١18‏ ح 5 و .٠١‏ 

مفاتيح الشرائع» ج؛ ص: 588 

عليه السلام: العلم شهادةٌ إذا كان صاحبه مظلوما .)١١‏ 

أقول: فلو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشهودء اما لكونه قد نسى أو لأمر آخرء وجب عليهم تعريفه مع خوفهم من بطلان الحق» و 
يجب كفاية مع زيادتهم عن العدد اعلام العدد الذى يثبت به الحق» و لو لم يكونوا عدولا فإن أمكن ثبوت الحق بشهادتهم و لو عند 
حاكم الجور وجب أيضاء و الا ففى الوجوب وجهان. 


17 مفتاح [عدم وجوب تحمل المؤنة و الضرر للشاهد] 


لا يجب على الشاهد تحمل المؤنة المحتاج إليها فى التحمل أو الأداء» كأن يحتاج الى سفر فافتقر الى الركوب و غيره» بل ان أقام بها 
المشهود له و الا سقط الوجوب. 

و كذلك لا يجب عليه تحمل الضرر الغير المستحق» فان تضرر به سقط. 

نعم يجب عليه السعى ان احتيج اليه مع الإمكان و بذل المؤنة. 


4- مفتاح [اشتراط العلم و اليقين فى أداء الشهادة و أحكامه] 

ع لا هم - ع 0 لا 2 1 وا اع 5 
الأصل فى الشهادة البناء على العلم و اليقين» لقوله تعالى و لا تَقْفُ لا ليس لكك به عِلْمْ «؟) و قوله إلَا مَنْ شَّهِدَ بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلْمُونَ «*" 
وفى الحديث النبوى 


000 وسائل الشيعة 17ح 84 
إهرة سورة الؤسراء: 0 
إفرة سورة الزخرف: 9 
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«و قد سئل عن الشهادة قال: هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع» ١1١‏ و فى رواية «لا تشهدن بشهادهُ حتى تعرفها كما تعرف 
كفكك) .)7١‏ 

و قيل: ان من الحقوق مالا يحصل اليقين فيه» و لا يستغنى عن إقامة البينة عليه فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين» و فى الخبر «الرجل 
يشهدنى على الشهادة فأعرف خطى و خاتمى و لا أذكر من الباقى قليلاو لا كثيرا. قال: إذا كان صاحبكك ثقِهُ و معكك رجل ثقَةٌ 
فاشهد له 0"). 

وفى روابة: لا تشهد بشهادة لا تذكرهاء فإته من شاء كتب كتابا و نقش خاتما «6).و فيدت بالأولى. 

و على التقديرين فمستندها إما المشاهدة أو السماع أو الأمران: فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال» لأن آله السمع لا تدركها كالغصب و 
السرقة و القتل و الزنا و نحوها فلا يكفى فيه البناء على السماع. 

و يقبل فيها شهادة الأصم, و قيل: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بثانيه للخبر 42١‏ و هو شاذ. 

وما يكفى فيه السماع النسب و الموت و الملكك المطلق و الوقف و العتق و نحوهاء مما يتعذر الوقوف عليه مشاهدة فى الأغلب؛ و 
ربما يتطاول الازمان و يموت الشهود و الشهادة الثالة غير مسموعة؛ فيكتفى بالتسامع. و يحتمل عدم الاكتفاء به فى نسب الام و 
الموت لإمكان الرؤية» لكن الأشهر خلافه. 


(1) وسائل الشيعة 81-17 . 

(؟) وسائل الشيعةٌ .18٠ -١4‏ 

(0) وسائل القيعة ,زعم 

(©) وسائل القع 5-1 ؟. 

(0) وسائل الشيعة -١4‏ 598. 

مفاتيح الشرائع» ج"؟؛ ص: //7 

و يتحقق كل واحد من هذه بالتواتر» أو الاستفاضة التى بلغت حد العلم على القول الأول و الظن المقارب له على القول الثانى. قيل: 
ان اعتبرنا العلم لم ينحصر حكم التسامع فى المذكورات. و ان اكتفينا بالظن الغالب فللتوقف فيه مجال لعدم دليل عليه الا أن يفرض 
زياد الظن على ما يحصل منه بقول الشاهدين» بحيث يمكن استفادته من مفهوم الموافقة بالنسبة إلى قول الشاهدين الذى هو حجة 
منصوصة؛ فيمكن الحاقه به حينئك. 

و بالغ فى المبسوط فاكتفى بالسماع من عدلين» محتجا بأن ثمرهٌ الاستفاضة هو الظن و هو حاصل بهما. 

و فيه: أن ثمرتها ظن خاص و هو القوىء و الا فمطلق الظن قد يحصل بقول المرأة الواحدة» و القوى قد لا يحصل بعدلين. 

وهل يفتقر استفاضة الملكك الى مشاهدة اليد و التصرف؟ الأصح لا و ان كان معها آكد. 

ولو شاهد التصرف المتكرر أو اليد من غير منازع» ففى جواز شهادته بالملكك المطلق قولان. و المشهور الجوازء بل ادعى عليه فى 
الأول الإجماعء لقضاء العاده بأن ذلك لا يكون الا بالملكء و لجواز شرائه منها. 

وفى الخبر عن رجل رأى فى يد رجل شيئا أ يجوز أن يشهد أنه له؟ فقال: 

نعم. قلت: فلعله لغيره. قال: أ فيحل الشراء منه؟ قلت: نعم. قال: فمن أين جاز لكك أن تشتريه و صار ملكا لكك. ثم تقول بعد الملكك هو 
لى و تحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليكك. ثم قال عليه السلام: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق 
.١«‏ و وجه المنع وقوع التصرف و اليد من غير المالكك كثيراء كالوكيل و المستأجر و الغاصب. 
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.5١8 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 
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و قبل: لو أوجبت اليد الملك لم يسمع دعوى من يقول الدار التى فى يد هذا لى» كما لا يسمع لو قال الدار التى هى ملكه لى. 

و أجيب: بالنقض بالتصرف مع عدم خلاف المعارض فيه و بالحل بأن دلالةٌ اليد ظاهرة و الإقرار بالملكك قاطع و الصرف عن الظاهر 
بقرينة جائز بخلاف القاطع و القرينة هنا موجودة و هى ادعاؤه بهاء و المفروض أن الظن كاف فى الشهادة و يكفى فيه دلالة الظاهر. 
وما يفتقر الى السماع و المشاهدة معاء هو الأقوال من النكاح و الطلاق و البيع و سائر العقود و الفسوخ و الإقرار» فإنه لا بد من سماعها 
و من مشاهدة قائلهاء فلا تقبل فيها شهادة الأصم الذى لا يسمع شيئا. 

و أما الأعمى ففى جواز شهادته اعتمادا على ما يعرفه من الصوت وجهان: 

من أن الأصوات متشابهة و يتطرق إليها التخبيل و التلبيس» و من أن الغرض علمه القطعى بالقائل و معرفته إياه و وقوع ذلك أكثرى؛ و 
قد وقع الإجماع على أن له وطى حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتهاء و فى الخبر «عن شهادة الأعمى. فقال: نعم إذا ثبت» .0١١‏ 


القول فى العدد المعتبر فى الشهادات 
اشارة 


قال اللّه تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْن «*" الآية و قال و أَشْهِدُوا ذَوَئ عَذْلٍ مِنْكم 0*. 


.198 -١4 وسائل الشيعة‎ )١( 
7 امور البقرة‎ 
.7 سورة الطلاق:‎ )( 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ”3 
68- مفتاح [موارد تعدد الشهادة و الأصل فيها] 


الأصل فى الشهادة رجلا-ن» فلا يكفى الواحد مطلقاء الما قبل فى هلال رمضان للخبر و هو ضعيف. و لا شاهد و يمين إلا فى 
الماليات كما مرء مع أنه فى معنى اثنين. 

وككذا تاحد وافراناق» لإاق ,مت اتن :دما جرع :فيه و يعض بالبائياك يعداو كيجي كلها قله سال إن لو مك0 بعل 
َل و أقرامات واه 1 
و فى ثبوت العتق و الطلا-ق و النكاح و القتل به خلا.فء و الأأقرب المنع فى الأولين» لعدم تعلقهما بالمال و للنصوص. و الثبوت فى 
الأخيرين و ان اختلفت النصوص فيهما لاكثرية ما دل عليه» و إمكان حمل أخبار المنع على ما إذا كن منفردات. 

وربما يجمع فى النكاح بحمل أخبار المنع على التقية» أو على ما إذا كان المدعى الزوج؛ لانه لا يدعى مالاء و اخبار القبول على ما 
إِذًا كان المدعى المرأة» لأن دعواها تتضمن المال من المهر و النفقةُ و هو -حسن. 

و فى القتل بحمل أخبار المنع على القود و القبول على الدية. قال الحلبى: 

تقبل شهادة امرأتين فى نصف دية النفس و العضو و الجراح, و الواحدةٌ فى الربع» و فى الصحيح و غيره ما يدل عليه. 

و أما الخلع فان ادعته المرأة فكالطلاق» و ان ادعاه الرجل فهو متضمن لدعوى المالء و مع ذلكك فالمشهور عدم ثبوته بذلكك مطلقاء 


من يث :ذ ٠.‏ 
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شوو اق 1 

مفاتيح الشرائع؛ ج؛ ص: 54١‏ 

البينونة و الحجة لا تتبعض. و قيل: يثبت من جهة تضمنه المال و هو مستلزم للبينونة فيثبت أيضا لذلككء و لو تضمن الطلاق عوضا 
و أما الوكالة و الوضية بالولابة و الست و رؤبة الأهلةٌ و تحوها هما لآ يتعلق بالمال أصلق فلا يفت الأ بشاهدين قولا واحدا لأنه 
الأصلء و كذا سائر حقوق الله تعالى: مالية كانت كالزكاة و الخمس و الكفارة أوحداء الا ما يعتبر فيه الأزيد كحدود بعض الفواحش» 
وقد مضى بيان عدد الشهود فيها و فى سائر الحدود فلا نعيده. 


9٠‏ مفتاح [حكم شهادة النساء 9 مواردها] 


يقبل شهادتهن منفردات و منضمات فيما يعسر عليه اطلاع الرجال غالباء كالولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و نحوهاء لمسيس 
الحاجة و للنصوص. 

و فى الرضاع خلاف أظهره الجوازء لانه لا يطلع عليه الرجال غالباء و لظاهر بعض النصوص بالخصوص. 

ولا- يقبل شهادتهن منفردات بأقل من أربع» لما عهد من عادة الشرع من اعتبار المرأتين برجلء إلا فى ميراث المستهل و الوصية 
بالمال» فيثبت بالحساب كالربع بالواحدة و النصف بالثنتين و هكذا للصحاح. خلافا للمفيد و الديلمى فيقبل فى عيوبهن و الاستهلال و 
النفاس و الحيض و الولادة و الرضاع شهادة امرأتين مسلمتين. 

وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأه واحدة مأمونة قبلت» للصحيح: سأله عن شهادة القابلك فى الولادة فقال: يجوز شهادةٌ الواحدة .)١١‏ و 
حمل على الربع كما 


.108-1١4 وسائل الشيعة‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: دض‎ 
و خصه العمانى بالولادً عملا بالظاهر.‎ )١١ فى روايةُ أخرى «القابلهُ يجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادةٌ امرأة واحدة»‎ 


القول فى الشهاده على الشهادة 
-١11‏ مفتاح [موارد قبول الشهادهٌ على الشهادة] 


وهى مقبولة بالنص و الإجماعء و لعموم «وَّ اسْتَفْهِدُواا و كونها حقا من الحقوق لازم الأداء» و لدعاء الحاجة إليها بغيبة الأصل أو 
موثة. وشت بالبرة الأول بلادشاائف للتضوضن دلا يجوز شهادة على شهادة على شيادة9010 ونا غنذا الحدوة على المشهور 
للتسامح فيهاء و للخبرين «أنه كان لا يجيز شهاد على شهادهٌ فى حدا 37. 

وقيل: بل تسمع فى الحدود المشتركة فيما بين اللّه و بين الناس, ترجيحا لحق الآدمى؛ و أخذا بالعموم؛ و استضعافا للنص» فيقتصر به 
على محل الوفاق. 

ولو اشتمل سبب الحد على أحكام أخرء كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول و أخته و بنته» و كالزنا بالعمة و الخالة 
المترتب عليه تحريم بنتيهماء و كالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر و نحو ذلككء فهل يقبل فى غير الحد من الاحكام وجهان: 
من تلازم الأمرين و كونهما معلولى علهُ واحدة؛ و من وجود المانع فى بعضها و هو الحد بالنص و الإجماع فبقى الباقىء لأنه 
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587 -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ .598-1١4‏ 

(") وسائل الشيعة -١8‏ 594. 

مفاتيح الشرائع» ج” ص: *797 

حق آدمى لا مانع من إثباته بشهادة الفرع» و علل الشرع معرفات فجاز انفكاكك معلولاتهاء و لذا يثبت بها فى السرقة المال دون الحد 
عند المانعين لها فى الحد مطلقا. و كذا مع الشاهد و المرأتين و بالعكس لو كان المقر سفيها الى غير ذلكك. 

وفى قبول شهادة النساء على الشهادةٌ فيما يقبل شهادتهن قولان: أظهرهما المنع» لعدم الضرورة اليه» و لاختصاصهن ببعض الاحكام 
غالبا. 


مفتاح [ما يشترط فى الشهادة] 


لا بد من اثنين على كل واحد و ان لم يعتبر مغايرتهما فيهما عندناء بل يكفى اثنان عليهما جميعاء أو على أحدهما مع الأصل الأخر 
لتحقق الثبوت بذلككء و فى جواز كون الأصل فرعا مع آخر وجهان. 

1191- مفتاح [اشتراط تعذر حضور الأصل فى قبول الفرع] 

المشهور اشتراط تعذر حضور الأصل فى قبول الفرع؛ لموت أو زمانه أو مانع يمنعه من حضور مجلس الحكم و ان كان حاضراء أو 
يوجب له مشقة لا يتحمل غالباء خلافا للخلاف. 

و فى الخبر: سئل عن الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة فى البلد قال: نعم و لو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها 
هو لعلهُ تمنعه أن يحضر و يقيمها .)١١‏ 


791-1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: ع"‎ 


-١15‏ مفتاح [أعلى مراتب تحمل شهادة الفرع] 


للتحمل فى شهادة الفرع مراتب أعلاها الاسترعاء؛ و هو أن يقول له شاهد الأصل: اشهد على شهادتى أنى اشهد كذاء أو أشهدك؛ أو 
إذا استشهدت على شهادتى فقد أذنت لكك فى أن تشهد و نحو ذلكك. 

و فى معناها أن يسمعه يسترعى آخر و بعدها أن يسمعه يشهد عند الحاكم و ان لم يسترعه. لانه لا يتصدى للإقامة عند الحاكم الا بعد 
تحقق الوجوب. و بعدها أن يسمعه يبين سبب وجوب الحق من ثمن مبيع أو قرض أو غير ذلكك لانه بعيد عن التساهل و الوعد. 

أما لو قال: اشهد أن عليه كذاء من دون استرعاء و لا ذكر سبب و لافى مجلس الحكم, فلا يجوز شهادة الفرع» لاعتياد التسامح من 
غير تحقيق لغرض صحيح أو فاسد» بخلاف ما لو سمعه يقر لاخر فإنه يجوز الشهادة عليه لانه مخبر عن نفسه. و لانه يعتبر فى الشهادة 
مالا يعتبر فى الإقرار كذا قالوه. 

و المحقق استشكل الفرق بين ذكر السبب و عدمه. لاشتمالها على الجزم الذى لا يناسب العدل أن يتسامح به؛ فالواجب اما القبول 
فيهما أو الرد فيهماء لكن الأول بعيد بل لم يقل به أحد فيتعين الثانى. و ظاهر الإسكافى المنع فى غير الصورة الاولى. 
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و يجب على الفرع أن يبين عند الأداء جهة التحملء لانه الغالب على الناس الجهل بطريقه» فربما استند الى سبب لا يجوز التحمل به 
الا مع وقوفه بمعرفة المراتب و موافقة رأيه لرأى الحاكم. 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: حرا 


84- مفتاح [عدم كفاية تعديل الفرع للأصل] 


لا يكفى تعديل الفرع للأصل ما لم يسمعه. لا مكان معرفة الحاكم إياه بالجرح» و احتمال كونه عدلا عند قوم و فاسقا عند آخرين» 
لبناء العدالةُ على الظاهر. 


ع119- مفتاح [حكم إذكار شاهد الأصل بعد شهادة الفرع] 


لو أنكر الأصل بعد شهادة الفرع» فقيل: يحكم بشهادة أعدلهماء للصحيح فى رجل شهد على شهادة رجلء فجاء الرجل فقال: لم 
أشهده. فقال: يجوز شهادة أعد لهماء و لو كانت عدالتهما واحدة لم يجز الشهادة .)١١‏ 

وقيل: يسقط شهادة الفرع لان الشرط فى سماعها تعذر الأصل و قد زالء و لان مستند شهادة الفرع شهادة الأصل و هى مفقودة فيفقد 
ما استند إليها. 

و ربما قيل: حضور الأصل بعد الحكم غير قادح؛ و قبله سقط حكم الفرع. 

القول فى اللواحق 

1- مفتاح [اعتبار التوافق فى الأداء بين الشهود] 


اكياحتى حول الخهادة ع عافد العدد لمعي اتوم والوأحيي لي 


(1) وسائل الشيعة 18- 144. 

مفاتيح الشرائع؛ ج؛ ص: 598 

المعنى و ان اختلف اللفظ كما لو قال أحدهما: غصب و الأخر انتزع قهرا أو ظلما. 

و كذالو شهد أحدهما بإقراره بالعربية و الأخر بالعجمية» لأنه اخبار عن شىء واحدء ما لم يتحد الوقت فيه بحيث لا يمكن الاجتماع 
فلا يقبل للتكاذب. 

و كذا لو شهد أحدهما أنه سرق غدوة, و الأخر أنه سرق عشية» فلا يثبت لتغاير الفعلين» إلا إذا حلف مع أحدهما فيثبت هوء أو كليهما 


و الحلف يجوز مع التكاذب على أحدهما خاصة و يثبت بذلكك. لان التعارض انما يكون بين البينتين الكاملتين. 
-١‏ مفتاح [حكم طروء فسق الشاهدين] 


لو طرأ فسق الشاهدين بعد الإقامة و قبل الحكم؛ ففى جواز الحكم قولان, إلا إذا كان حقًا لله تعالى فلا قولان واحداء لوقوع الشبهة 
الدارئة للحد و لبنائه على التخفيف. و لو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهماء لم يحكم لهما بشهادتهما بلا 
خلاف. 

ولو كان لهما فى الميراث شريكء ففى ثبوت حصته بشهادتهما وجهان: 
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من انتفاء المانع من جهة؛ و من أنها شهادهُ واحدة فلا يتبعض. 
-١6‏ مفتاح [حكم رجوع الشهود عما شهدوا عليه] 


لو رجعا قبل الحكم لم يحكم, بلا خلا.ف لعدم بقاء ظن الصدق. أما بعد الحكم و قبل الاستيفاء ففى الاستيفاء وجهان: من نفوذ 
القضاءء و عدم استقراره 

مفاتيح الشرائع» ج 1 ص: 791 

بعد مع اختلال الظن بالرجوع, و الاصح العدم سيما فى حدود الله؛ لبنائها على التخفيف و درثها بالشبهة. 

و بعد الاستيفاء قيل: لم ينقض الحكمء لنفوذه بالاجتهاد فلا ينقض بالاحتمال و لأن الشهادة إقرار و الرجوع إنكار و الإنكار بعد الإقرار 
غير مسموع. و لأن الشهادة أثبتت الحق فلا يزول بالطارى كالفسق و الموت»؛ خلافا للنهايةٌ و القاضى فيرد العين على صاحبها مع 
قيامهاء لان الرجوع يجرى مجرى عدم الشهادة؛ و حيث لا ينقض الحكم يغرم الشهود للمحكوم عليه للحيلولة بشهادتهم. 

و لو شهدا بالعتق ثم رجعا ضمنا القيمة؛ تعمدا أو الخطأء لأنهما أتلفا بشهادتهما. 

وما يضمن بالتفويت بغير الشهادة يضمن بهاء فان كان مما يتعذر تداركه كما إذا شهد بالردة أو القتل أو الزنا فقتل» فان قالوا: تعمدناء 
فعليهم القصاص أو الديه فى موضع لا يقتص فيه من المتعمد, و ان قالوا: أخطأناء فعليهم الديةٌ على ما فصل فى قتل الخطأء و ان تفرقوا 
الى الوصف اختص كل بحكمه. 

وفى الخبر: فى الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرمواء وان لم 
يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئا .0١١‏ 

و فى رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده. ثم جاءا برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذى قطعت يده انما شبهنا ذلكك 
بهذاء فقضى على عليه السلام أن غرمهما نصف الديهٌ و لم يجز شهادتهما على الأخر .”١‏ 

و لو رجع البعض خاصة لم يمض إقراره الا على نفسه فحسب. فان قتله 


.798-١4 وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة -١‏ 587. 

مفاتيح الشرائع» ج* ص: /59 

الولى فى صورةٌ إتلاف النفس رد عليه من الدية بالحسابء و أن أخذ الدية أخذ بالحسابء و فى الخبر «فى أربعة شهدوا على رجل 
بالزنا فرجم» ثم رجع أحدهم و قال: شككت. قال: عليه الدية فإن قال شهدت عليه متعمدا يقتل) 0١١‏ و فى روايةٌ «ثم رجع أحدهم قال: 
يغرم ريع الدية) ."١‏ 

و قال فى النهاية موافقا للإسكافى: يقتل الراجع المتعمد و يرد عليه الباقون ثلاث أرباع الدية» للحسن «عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا 
فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته. قال فقال: يقتل الراجع و يؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية» 0 و حمل على ما إذا رجعوا 
جميعاء لكن قال أحدهم تعمدت لأن أحدا لا يلزم بإقرار غيره. 

و كلما أغرم العدد المعتبر فصاعدا برجوعهم جميعا أغرموا بالسوية. و المرأهُ نصف الرجلء و مع رجوع البعض بالحساب. 

ولو كانوا أزيد من العدد فرجع الزائد خاصة ففى ثبوت الغرم قولان: 

أظهر هما العدم. 


- مفتاح [حكم شهادة الزور] 
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إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور أى بتعمد الكذبء نقض الحكم و استعيد المال» فان تعذر غرم الشهود كما فى الصحيحينء فلو كان قتلا 


ثبت عليهم القصاصء و كان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد. 


." ح7١‎ -١8 وسائل الشيعة‎ )١( 

() الوافى 1١77-7‏ أبواب القصاص و الديات. 

() وسائل الشيعة -١8‏ ١7ح‏ ”؟. 

مفاتيح الشرائع» ج "1 ص: 5949 

وانما يثبت كونها زورا بأمر مقطوع به كعلم الحاكم, أو الخبر المفيد للعلم, لا بالبينة لأنه تعارض و لا بالإقرار لأنه رجوع. 

وحيث ينقض الحكم بظهور مانع فى الشهادة سابق على الأأداء أو الحكم على الخلافء فان كان طلاقا أو عتاقا أو عقدا من العقود 
تبين خلافه» و ان كان على مال و كانت العين باقية ردتء أو تالفة فعلى المحكوم له لضمانه بالقبضء فان كان معسرا أنظر الى يساره» 
و قيل: يضمن الإمام حينئذ» فيتخير المضمون له بين أخذه منه؛ أو الانتظار الى اليسار» و الأول أشبه. 

وان كان قتلا أو جرحا فلا قود, و الديهُ فى بيت المال لانه من خطأ الحاكم و ربما يفرق بين ما إذا كان المستوفى هو الولى أو غيره» 
لان استيفاء الولى مستند إلى أخذ حقه الذى تبين عدمه. فيكون كفعله خطأ فهو ضامن. 

و الأول أقوى لاستناده الى حكم الحاكم. نعم لو باشر بعد الحكم و قبل اذن الحاكم له فى الاستيفاء» يحتمل تعلق الضمان به لتوقف 
جواز استيفائه على الاذن. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 0 
مفتاح [موجبات الإرث و طبقات الأنساب و أحكامها] 


موجبات الإرث ثلاث بالضرورة من الدين: النسب و الزوجية و الولاء. 

و ذووا الأنساب على طبقات: أقربها الأبوان من غير ارتفاع؛ و الأولاد و ان نزلوا بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب. 

ثم الأجداد و الجدات و ان علوا مرتبين» و الاخوة و الأخوات و أولادهم مع فقدهم وان نزلوا كذلك. 

ثم الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم مع فقدهم وان نزلوا كذلكك. 

ثم أعمام الأ-بوين و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و أولا.دهم مع فقدهم وان نزلوا كذلك الأأقرب فالأقرب» و هكذا الى سائر 
الطبقات» ففى كل من الطبقتين الأوليين صنفان و فى البواقى صنف واحدء لأنهم إخوة الأب أو الأم. 

ولا يحجب الأقرب من كل صنف الأبعد من الصنف الأخر الذى فى طبقته بل يحجبه إذا كان من صنفه. 

والواحد من كل طبقَهُ أو درجهُ- وان كان أنثى- يحجب من وراءه من الطبقات و الدرجات. إلا فى صورةٌ واحدهٌ إجماعية» و هى أن 
ابن العم للأب 


() سورة الأحراب:2 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: انا 
والآم يحجب العم للأن وحده و يأخذ نصيبه. 


ولا يتعدى الحكم الى غيرها كما إذا كان العم عمة» أو بدل الابن بنتاء أو معهما خالاء بل ينعكس الحجب و يعود الى حكم القاعدة 
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و ما يدل على التعدى مع ضعفه متروكك أو مخصوص أو متقى فيه. 

و من له قرابة من جهتى الأب و الام» يحجب من له تلكك القرابة من جهة الأب وحده مطلقاء أو من جهة الأم وحدها من الرد دون 
الفرض بشرط التساوى فى القرب. 

أما من له قرابتان مختلفتان فلا يحجب من له قرابة واحدة. لكنه يأخذ بجهتى استحقاقه إذا استويا فى الرتبة ككون العم خالا. 

كل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة» و أكثره مجمع عليه. و تقديم الصدوق الأبوين على أولاد الأولاد شاذ و مستنده غير دالء و 
كذا تشريكه الجد معهم؛ و كذا تشريكه الجد من الأب مع الأب و الجد من الام مع الام. و كذا تشريكك الإسكافى الجدين و الجدتين 
مع الأبوين و البنت. 

نعم يستفاد من المعتبرة إعطاء السدس الجدٌ مع وجود ولدها على سبيل الطعمة: منها الحسن ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله أطعم 
الجدة- أم الأب- السدس و ابنها حى, و أطعم الجدة- أم الأم- السدس و ابنتها حيةٌ 2١«‏ و فى الموثق و غيره: أن وسو ل الله صل الله 
عليه و آله أطعم الجدٌ السدس و لم يفرض الله لها شيئا «5". 

والأممات عتلرها عل الأسسيات للأروج :و عدوا حكية الى الجده كيدو مما ]ذا والاقصين كل عتهناع السدسء و كوة 


المطعم له متقربا بالمطعم 


.4 ح‎ 6/١ -١١/ وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة 67/٠ -١١/‏ ح ”. 
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ولم نجد لهم على شىء منهما مستنداء الا ما ورد فى التعدية إلى الجد من الخبر المشتمل على الحكم الغير المعمول عليه عندهم. 

و الإسكافى جعل السدس من نصيب المطعم, و ظاهر الاخبار يدفعه. و فى الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر 
اليدين: 

فوسا قبل باستحباب أقل الأمرية من الزائف عق السلسن وعته و لآ دلبل تقلا غليهنما. 

قيل: و ان تعدد الأجداد فالسدس بينهم. و فى الخبر «إذا تركك الميت جدتين أم أبيه و أم امه فالسدس بينهما» 2١١‏ و فى روايةٌ «فى 
أبوين و جدةٌ لام للام السدس و للجدة السدس و ما بقى- و هو الثلثان- للأب» .)3١‏ 

ثم ظاهر بعض الاخبار و الأصحاب أن الطعمة إنما تعطى إذا لم يكن للميت ولد. 

و قال فى الكافى بعد نقل أخبار الطعمة: و هى أخبار صحيحة إلا أن إجماع العصابة أن منزلةٌ الجد منزلة الأخ من الأب يرث ميراث 
الأسخ؛ فيجوز أن يكون هذه أخبار خاصة؛ إلا أنه أخبرنى بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله أطعم الجد السدس مع 
الأب و لم يعطه مع الولد» و ليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ و الجد بمنزلة واحدة. انتهى كلامه 0*. 

و تشريكك يونس بن عبد الرحمن العم مع ابن الأخ لا وجه له. و تشريكك الفضل بن شاذان ابن الأخ من الأب و الام مع الأخ من الام؛ 
و ابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن الأخ من الام و نحو ذلككء بناء على أصله من جعل الاخوة صنفين. 


.١؟ ح‎ 6/1 -١1/ وسائل الشيعة‎ )١( 
.٠١ وسائل الشيعة /ا١- الام ح‎ )0( 
.عا/١‎ -١١/ وسائل الشيعةٌ‎ )( 
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واعتبار الأ.قرب من إخوة الأسم فالأ.قرب على حدة. و ال.قرب من إخوة الأبوين و الأب فالأقرب على حدة؛ وعدم اعتبار قرب أحد 
الصنفين بالنسبة إلى الأخر كما فى الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى ليس بشىء؛ لاتحاد صنف الاخوه جميعا كالجد. كما هو المفهوم من 
تقديم الأقرب فالأقرب لغهُ و عرفاء مضافا الى النص الصحيح. 


١17‏ مفتاح [حكم توارث الزوجان] 


الزوجان يدخلان على جميع الطبقات و لا يحجبهما أحدء لعموم الآيه و المعتبرة المستفيضة و الإجماعء و يأخذان سهميهما 
بل ادعى عليه الشيخان و السيد الإجماع للقوية المستفيضة؛ خلافا للديلمى لظاهر الآيةُ المؤيد بالأصلء لأن الرد انما يستفاد من آيةُ 
أولى الأرحام, و الرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج و للموثق «لا يكون رد على زوج ولا زوجة» 00١‏ و حمل على التقية 
لموافقته لمذاهب العامة» و يجوز حمله على ما إذا كان مع أحدهما وارث من القرابة يرد عليه. 

ولا يرد على الزوجهٌ أصلا على المشهور للقويهُ» خلافا لظاهر المفيد للقوى «رجل مات و ترك امرأةٌ. قال: المال لها. قلت: امرأةُ ماتت 
و تركت زوجها. قال: المال له) ١؟)‏ و يجوز حمله على هبه الامام حقه للمرأة. 


(0) وسائل القيعة ات ا 

(»)اوسائل الشيعة 17د 1ه 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: "١0‏ 

و فصل الصدوق و جماعة بحال الغيبةٌ و الحضورء فيرد فى الأول دون الثانى جمعا. 

و فيه: أن النصوص الواردة بالرد انما هو فى حال الحضور كما لا يخفىء الا أن يقال بهبةُ الامام. 

و إذا عقد المريض على امرأه فى مرض و لم يدخل بها حتى مات فى مرضه من غير برء؛ فالمشهور بطلان العقد بمعنى عدم لزومه و 
لا ترتب أثره عليه من المهر و التوارث كما فى المعتبرة» و قد مضى فى النكاح. 

و من طلق امرأته فى مرضه ورثته إلى سنة, إلا أن يبرأ أو تتزوج بغيره» للصحاح المستفيضة. و علل ذلك فى بعض الاخبار بالإضرار 
«قال: و معنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة) .01١‏ و هو يرثها ما دامت فى ععدتها التى تملكك رجعتها فيهاء لثبوت 
التوارث بين المطلقة الرجعية و زوجهاء لأنها فى حكم الزوجة. 

و لا توارث بين المتمتعين مطلقا على الأشهر لأ-ن المتعة ليست زوجة حقيقة» و لهذا يجوز الجمع فيها بين أكثر من أربع منهاء و 
للنصوص المستفيضة و فى بعضها «هى كبعض إمائكك» و قيل: يتوارثان مع الشرط للصحيحينء و حملا على الوصية لها بحصة من ماله 
جمعا. و قيل: يتوارئان مع عدم شرط [عدم] الإرث؛ للموثق «يتوارثان إذا لم يشترطا» 27 و حمل ]١[‏ على اشتراط الأجل لا الميراث 
جمعاء لان العقد حينئذ يكون دواما. 


]١[‏ أى حمل الاشتراط فى قوله «لم يشترط» على اشتراط الأجل «منها. 


.07 -١١/ وسائل الشيعة‎ )١( 
.078 -١١/ وسائل الشيعة‎ )1( 
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17٠1‏ مفتاح [ولاء الإعتاق] 


الولاء بعد النسبء بالإجماع و آيهُ «أولى الأرحام» و النصوص المستفيضة» فمع وجود ذى قرب وان بعد لا يرث ذو الولاء» و هو على 
طبقات أقربها ولاء العتق. 

و الأصل عدم التوارث و لحديث «الولا-ء لمن أعتق» 1١‏ و فى بعض الألفاظ (إنما الولاء» وهو أظهر دلالة؛ خلافا للصدوق و 
الإسكافى, و لعله للخبر «الولاء لحمة كلحمة النسب» 2١‏ و هو شاذ ضعيف. نعم لو دار الولاء توارثاء كما لو أعتق العتيق أبا المنعم. 

و يشترط كون العتق تبرعا على المشهور للصحيح: انظروا فى القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة) فتلكك السائبة التى لا ولاء لأحد عليها 
الا الله فما كان. 

ولا-ؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله و ما كان لرسول الله صلى اللّه عليه و آله فان ولاءه للإمام عليه السلام» و جنايته على 
الامام و ميراثه له 0. و فى معناه [أخبار] أخر. 

و فى رواية فى الرجل أعتق» إله أن يضع نفسه حيث شاء و يتولى من أحب؟ 

فقال: إذا أعتق للّه فهو مولى للذى أعتقه و إذا أعتق و جعل سائبة فله أن يضع 


.28 -١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 8١-/ا8.‏ 

() وسائل الشيعة /ا١-‏ 289. 
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نفسه حيث شاء و يتولى من شاء .)١١‏ 

و للصحيح: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر و لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى الى من أحب. فإذا 
ضمن جريرته فهو يرثه 9؟0. 

و لظاهر«الولا-ء لمن أعتق» فإنه مقصور على مباشرة العتق» خلافا للمبسوط و ابن حمزة فى أم الولد» و هو ضعيف و دعوى الإجماع 
ممنوعة. 

و فيمن انعتق بالقرابة» سواء ملكه بالاختيار أولاء للموثق: فى رجل يملكك ذا رحمه هل يصاح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح 
أن يبيعه و لا يتخذه عبداء و هو مولاه و أخوه فى الدين و أيهما مات ورثه صاحبه؛ الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه «»» و حمل 
الإرث بالقرابة دون الولاء. و فى منذور العتق و المعتق فى الكفارة قولان. 

و يشترط أيضا أن لا يتبرأ من ضمان جريرته حال الإعتاق» فلو تبرأ منه فلا ولاء له للإجماع و المعتبرة» و فى اشتراط الاشهاد فى التبرى 
قولان: 

أصحهما العدم, لان المراد منه الإثبات عند الحاكم لا ثبوته فى نفسه» و تضمن المعتبرة للأمر بالإشهاد لا يدل على الاشتراط. 


-17٠‏ مفتاح [حكم الميراث فيما لو فقد المنعم] 


إذا فقد المنعم فالميراث لأولاده الذكور خاصة ان كان رجلاء ثم لعصبته 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاع من عابب 


"4-١ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١١/‏ 268. 

.١1# -١© وسائل الشيعةٌ‎ )"( 
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الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا من أبيه و اخوته و جدوده و عمومته و أبنائهم» و ان كان امرأة فلعصبتها دون بنيهاء وفاقا للنهاية 
للصحاح المستفيضة. 

وفى الاستبصار حمل تخصيص الذكورية ثم العصبهُ ان كان رجلا على التقيُ» لحديث مولى حمزة بن عبد المطلبء و أن النبى (صلى 
الله عليه و آله) أعطى ميراثه بنت حمزةُ مع وجود العصبة؛ قال: فأما إذا كان المعتق امرأهُ فلا خلاف بين الطائفة أن الميراث للعصبة 


دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا .)١١‏ 
كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلدء كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره قم - ايران» اول» ه ق 
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و فيه أقوال أخر و آراء شتى ضعيفة المأخذ. قيل: و التشبيه بلحم النسب فى قوله عليه السلام «الولاء لحمه كلحمة النسب لا يباع و لا 
الهبة لا مطلقاء مع قطع النظر عن ضعف السند و وجوب تأويله للجمع. 

و يترتب من يرث ترتبهم فى النسبء خلافا للإسكافى حيث قدم الولد على الأبوين و الجد على الأخ؛ و هو ضعيف .]١[‏ و حيث خص 
الإرث به فى النصوص بالعصبة الذين يعقلونء لم ترث الأخوات و الجدات و ان كن من أبيه. لأنهن لا يعقلن كما لا يعقل من يتقرب 
بالأم من الاخوةٌ و الأخوات و الأخوال و الخالات و الأجداد و الجدات. 

وهل يورث الولاء كما يورث به؟ قولان: أصحهما العدم للأصلء و لانه ليس مالا يقبل النقل» و لهذا لا يباع ولا يوهب ولا يصح 
اشتراطه فى بيع كما 


]١[‏ كيف لا؟ و الأخ أدخل فى الحكمء لانه من العاقلةُ اتفاقاء بخلاف الجد فإنه فيه الخلاف «منها. 


(1) الإستبصار ع 11/8. 

(0) وسائل الشيعة 18- /ع: 
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فى الصحيح. و لتشبهه بالنسب الذى لا يورث. 

و تظهر الفائده فيما لو مات المنعم قبل العتق و خلف وارثا غير الوارث بعد موت العتيق» كما لو مات المنعم عن ولدين ثم مات 
أحدهما عن أولاد ثم العتيق» فعلى المختار يختص الإرث بالولد الباقى و على الأخر يشاركه أولاد الولد الميت. 


- مفتاح [توريث المولى أولاد عتيقه مع فقد النسب و أحكامه] 


كما يرث المولى عتيقه مع فقد قرابته» كذلكك يرث أولاد عتيقه مع فقد الدسبء ففى الصحيح «عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً (عا من عابب 
حرةٌ فأعتقه. 

قال: ولاء ولده لمن أعتقه) .)١١‏ 

قيل: فلو تعدد مولى الأب و الاسم فوارث الولد مولى الأب لأ-نه أقوى و أولى؛ و لا-ن الولا-ء تلو النسبء و النسب إلى الإباء دون 
الأمهات. 

ولو كان عتق الأب بعد الام انجر الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب. لأن ثبوت الولاء لمولى الام كان لضرورة أنه لا ولاء على الأب 
فإذا وجد قدم. 

ولو أعتق الجد قبل عتق الأب ففى انجرار الولا-ء من مولى الأ-م إلى مولى الجد وجهان: لقيامه مقام الأب» و كونه أحد الطرفين و 
أشرفهما. 

وعلن الاتقجزار فلو أعيق الأب بعد ذلك اتعر.نن مولى التجد الن .موك الأيه لأن الهد اتنا جره لكرة الأب وقاءى عنس هذا تن 
«جر الجر). فلو لم نقل بالانجرار الى الجد فمات الأب رقاء ففى انجراره حينئذ إلى مولى الجد بالعتق السابق وجهان. 


(1) وسائل الشيعة 21-1 
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ولو كان أحد الطرفين حرا أصليا فلا ولاء على الولد لاتباعه الأشرف. 

و لو كان معتق الولد غير معتق الأبوين اختص كل بولاية» لتقدم مباشر العتق على معتق الأبوين. 

ولا ينجر ولا-ء الولد من معتقه على تقدير فقده و فقد عصبته الى معتق أبويه لاختصاص الانجرار من الضعيف إلى القوى. نعم لو 
حملت به بعد العتق و كان أبوه رقا فولاء الولد لمعتق الأم. إذ لا ولاء على الأب, و لمعتق الام عليه نعمة لانعتاقه بعتقهاء كذا قالوه. 

و إذا فقد قراب المولى يرثه مولى المولى؛ فان عدم فقرابة مولى المولى على تفصيل قرابة المولى؛ فان فقد الجميع فمعتق أب المعتق» 
ثم معتق هذا المعتق و هكذا كالأول. 


١8‏ مفتاح [ولاء ضامن الجريرة و حكم من فقده] 


إذا فقد ولاء العتق أصلا فولاء ضامن الجريرة» فإنه يرث من غير عكسء الا أن يتعاكس الضمان بالإجماع و الصحاح. 
و هذا العقد ]١[‏ مفتقر إلى إيجاب و قبول كسائر العقود» و فى لزومه أو جوازه الا أن يعقل عنه قولان. 


- 
2. 


]١[‏ هذا العقد كان فى الجاهلية يتوارثون به دون القرابة» فأقروا فى صدر الإسلام اب روالقية عدت بلطائكم ذَآتُوهُم تَصديبهُغ) ثم 
لت الؤدق ع لبر :213 لني تر لى العو ل لحر نورق رد جوع درق لله وك ادام واقو] ررك بالرح و القرارةان بال 
اولى الأرحام؛. و نفى الإبرث بضمان الجريرة منسوخ عند الشافعى مطلقاء و نفى عندنا على بعض الوجوه. و صورة العقد أن يقول 
المضمون: عاقدتك على أن تنصرنى و تدفع عنى و تعقل عنى و ترثنى» و يقول: قبلت و نحوه امنها. 
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ولا يتعدى الإرث من الضامن إلى أقاربه و ورثته» قصرا على موجب الشروط و اليقين. 

فإذا عدم الضامن كان الميراث للإمام للصحاح. و هو آخر طبقات الولا-ء فإن الإمام وارث من لا وارث له بإجماعناء كما نقله فى 
الخلاف. و فى الاستبصار جعل بعد الضامن لبيت المال كما عليه العامة للخبرين. 

و المحقق الطوسى جعل بين ولائى الضامن و الامام ولائين آخرين: أحدهما ولاء من أسلم على يده كافرء فولاء الكافر له و ورثه إذا 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا؟ من عابب 


لم يكن له وارث مسلم كما فى الخبر و فيه ضعف سندا و دلالة» و الأخر ولاء مستحق الزكاة إذا كان الميت عبدا مشترى من مالها 
لفقد السصحق كما فى الموثق ديرثه الفقراء المؤمئون الذين يستحقون الركاة» 1١‏ لأنه انما اشترئ بمالهم؛ و به قال الشيخ و الصدوقان 
و الحلى» و هو حسن. 

و ماللإمام يقسم حال غيبته فى الفقراء و المساكين» و قيل: يحفظ له بالوصاية أو الدفن الى حين ظهوره؛ و فى الصحيحين «أنه من 
الأنفال» 279 وهو يدل على جواز الأول ان لم يدل على أعم منه. 


1717- مفتاح [الكفر يمنع الإرث من المسلم] 


الكفر يمنع الإرث من المسلمء بالنص و الإجماع «فنرثهم و لا يرثونا». 


.205 -١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١١/‏ 268. 

مفاتيح الشرائع» جا ص: 17" 

كما فى الحسنء بل يمنع المسلم الورثة الكافرين» و ان كانوا أقرب بإجماعنا و النصوص المعتضدة بالشهرة و العمل. 

ولولم يكن للمسلم وارث سوى الكفار ورثه الإمام كما فى النصوصء و أما ما فى الخبر «فى نصرانى أسلم ثم رجع الى النصرانية ثم 
مات. قال: ميراثه لولده النصرانى» )١١‏ فهو شاذ وان أفتى به فى المقنع. 

ولو أسلم الوارث قبل القسمهُ ورث كما فى المعتبرة» إلا مع اتحاد غيره الوارث لفقد القسمهُ حينئذ» سواء كانت العين تالفة أو باقية 
خلافا للإسكافى فى الثانى. و قيل: ان كان ذلكك الوارث الواحد الامام ورث هذا المسلم للصحيح و قيل: بشرط عدم نقل التركة إلى 
بيت مال الامام» و ربما يلحق بالإمام الزوج و لو قسم البعض ورث مما لم يقسم. 

ولو كان ورثة الكافر أولاده الصغارء قيل: ينفق من التركة عليهم الى أن يبلغواء فان اختاروا الإسلام ورثوا و الا منعوا للقوى» خلافا 
لأكثر المتأخرين لأنهم بحكم الكفار» فهم محجوبون لوجود وارث مسلم و ان بعد. فحملوا الرواية على الاستحباب. 

و المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا فى المذاهبء و الكفار يتوارثون و ان اختلفوا فى النحل على المشهورء لا-ن كلا من الإسلام و 
الكفر مله واحدة خلافا للحلبى فيرث كفار ملتنا غيرهم من الكفار و لا يرثهم الكفار, قال: المجبر و المشبه و جاحد الإمامة لا يرثون 


المسلم. 
و عن المفيد يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج من الحشوية» و لا يرث هذه الفرق مؤمناء و فى المستفيضة «لا 
يتواردث أهل ملتين» )7١‏ 


.500 -١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا١-‏ 0/ا”. 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 717 

و زاد فى بعضها «يرث هذا هذا و هذا هذاء الا أن المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم» .)١١‏ 


- مفتاح [الرق يمنع من التوارث] 


الرق يمنع الإرث و الايراث من الطرفين» بالنص و الإجماع و لعدم قبوله الملكك, و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد. و 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 0٠‏ من عابب 


إذا أعتق قبل القسمهُ ورث كما فى المعتبرة» إلا مع اتحاد غيره الوارث» و فى الخبر «فى عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر, أ 
رأيت ان ماتت أم العبد و تركت مالا؟ قال: 

يرثها ابنها الحره 9 

و المبعض يرث و يورث من نصيبه بقدر حريته بلا خلاف مناء و رواه العامة و استفاض أخبارنا به فى المكاتبء و فى كيفية الإرث منه 
بنسبة الحرية وجهان. 

ولو انحصر الوارث فى المملوك. اشترى من التركة و أعتق و أعطى بقِيهُ المال» و يقهر المالكك على بيعه» بإجماعنا و النصوص 
المستفيضة فى الأبوين؛ أما فى غيرهما من الأولاد و سائر الأقارب و الزوجين فأقوال: أصحها ذلككء لدلالة الحسن و غيره على حكم 
الأولاد» و القوى على حكم سائر الأقارب؛ و الصحيح على حكم الزوجة و الزوج أولى منها. 

ولو قصر المال عن ثمنه فهل يفكك بما وجد و يسعى فى الباقى أم يكون الميراث للإمام؟ قولان: أقواهما الأول و أشهرهما الثانى. 


.18 /الالاح‎ -١١/ وسائل الشيعة‎ )١( 
.18 /الالاح‎ -١١/ وسائل الشيعة‎ )( 
71 مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 


8- مفتاح [القتل يمنع الإرث] 


القتل يمنع الإرث ان كان عمدا ظلما بالنص و الإجماع؛ و ان كان لحق لم يمنع بلا خلاف للنص. و فى الخطأ أقوال: ثالثها منعه من 
الدية خاصة, و الأشهر عدم المنع للصحيح «عن رجل قتل امه. قال: ان كان خطأ ورثها وان كان عمدا لم يرثها؛ )١١‏ و مثله غيره» و 
لانتفاء الحكمة الباعثة على نفى الإرث حيث لم يقصد القتل» و خبر القولين الأخيرين ضعيفان» و المفصل عامى, و عموم «لا ميراث 
للقاتل» «7» مخصوص بالعمد بالنص الصحيح, و أخذ القاتل الديةُ من العاقلة استبعاد محضء و مع ذلكك فالتفصيل لا يخلو من قوة» لما 
فيه من الجمع بين الاخبار كما قاله المفيد. 


-١1١٠١‏ مفتاح [حكم توريث المسلم بالسبب و النسب الفاسد] 


المسلم لا يرث بالسبب الفاسدء و يرث بالنسب بالشبهة كما يرث بالنسب الصحيح بلا خلاف» للحقوق أحكام النسب بها شرعا. 
و أما من نكح من المحرمات من أهل الذمهُ لشبهة دينه فيرث بالنسب و السبب جميعا على الأصح. وفاقا للصدوق و الشيخ و أتباعهما 


للقوى «كان يورث المجوسى إذا تزوج بأمه من وجهين: من وجه أنها امه» و من وجه أنها زوجته) 7١‏ 


(1) وسائل الشيعة لاا #أوم 

() وسائل الشيعة 4-11 

(©) وسائل الشيعة /إ١ا-‏ 88 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: "١8‏ 

و فى الخبر «كل قوم دانوا بشىء يلزمهم حكمه» ١١‏ و فى معناه غيره. 

و قيل: لا يرث بذلك مطلقاء لان الفاسد خلاف ما أنزل الله و القسط المأمور بالحكم بهما. 
و جوابه: ان إقرارهم على دينهم مما أنزل الله و هذا من لوازم ذاكك. و قيل: 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من عابب 
-١‏ مفتاح [ثبوت النسب بالإقرار] 


إذا تعارف اثنان توارثاء و لا يكلفان البينة لانحصار الحق فيهماء و عموم «إقرار العقلا-ء على أنفسهم جائز) و خصوص الصحيح 
الصريح. الا أن يكونا معروفين بغير ذلكك النسبء و قيل: تكلف الأم بالبينة على الولادة لإمكان إقامتها عليهاء و هو ضعيف. 


- مفتاح [حكم ارث ولد الملاعنة و الزنا و اللقيط] 


ولد الملاعنة لا يرثه أبوه و لا أحد من جهته. لانقطاع نسبه باللعان. نعم لو اعترف به بعد اللعان لحق به و ورثه الولد و هو لا يرثه 
للنصوص. و هل يعدى إرثه حينئذ إلى أقارب أبيه؟ الأكثر لاء خلافا للحلبى. 

و يرث أمه و أقاربها إجماعا و نصاء لثبوت نسبه إليهاء و يرثونه على الأصح المشهورء كما فى النصوص المستفيضة؛ و ما دل على 
خلافه- الا أن يعترف به الأب- متروكك. 


.291/-١ا/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

مفاتيح الشرائع» ج "7 ص: 18" 

و ولد الزنا لا يرث ولا يورث أحدا من والديه و أقاربهماء لعدم اعتبار نسبه شرعاء و للصحيح «و لا يرثه إلا أولاده أو أحد زوجية) ١١‏ 
وعند الصدوق و الإسكافى أنه كولد الملاعنة للخبرين. 

ولا توارث بين اللقيط و الملتقط بسبب الالتقاط بلا خلافء و لا بين من وطئ امه مع أبيه غيره و بين أبيه عند جماعة» فينفق عليه أبوه 
و يعزل له من المال قدر ما يتقوى به كما فى الصحيح, خلافا لاخرين لان الولد للفراش و للعاهر الحجر «7). 

ومن كانت أمه أمهُ مشتركة قد وطئها الشريكان معا يقرع بينهماء كما مر فى النكاح. 


-١1١1‏ مفتاح [حكم ارث الحمل] 


ارث الحمل مشروط بخروجه حياء و فى اشتراط استقرار الحياهُ قولان: 

وفى الصحيح (إذا تحركك ورثء أنه ربما كان أخرس» 03 و الحسن قريب منه. و أما الخبر «لا يرث من الديهٌ شيئا حتى يصيح و 
يسمع صوته) «©" فلا ينافيه» لاختصاصه بهاء الا أن الشيخ حمله على التقية. 

ولا يشترط حياته عند موت المورث بلا خلاف للعموم» نعم يشترط العلم بوجوده عند الموت. 


.288 -١١ا/ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١١/‏ /258. 

(9) وسائل الشيعة /ا١-‏ 288 ح ؟. 
(؟) وسائل الشيعة /ا١-‏ 288 ح .١‏ 
مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: 1 


1- مفتاح [كون الإرث بعد الدين] 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1ه من عابب 


إذا مات و عليه دين؛ فان استوعب التركة لم ينتقل الى الوارثء و الا انتقل ما فضل عند الأكثر, لأن الإرث بعد الدين للاية. 
و قيل: بل ينتقل اليه مطلقا و ان منع من التصرف الى أن يوفى الدين» لاستحالة بقاء ملكك بغير مالككء فإنه لا ينتقل الى الديان إجماعاء 
فيحمل الآيهُ على الملكك المستقر و تظهر الفائد فى النماء المتخلل بين الوفاءً و الوفاء و غير ذلكك. 


6- مفتاح [حكم إرث الدية] 


الدية فى حكم مال المقتول يرثها الوارث جميعاء و يقضى منها الديون و يخرج منها الوصايا عند جماعة للعمومات؛ و خصوص الخبر 
«إذا قبلت ديه العمد فصارت مالا فهى ميراث كسائر الأسموال» 01١‏ خلافا للآدخرين فقيل: لا يرث منها المتقرب بالأم للنصوص 
المستفيضة؛ منها الصحيح «ان الديةٌ يرثها الورئة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاسخوة من الاسم و 
الأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا؛ ". 

و تعميم الحرمان لغير الاخوة من باب الأولوية» و قيل: لا يرث منها المتقرب بالأب وحده أيضاء و هو شاذ. 


(1) وسائل الشبعة -١1/‏ /9وم, 

(#اومائل العيعة بذاك لقن 

مفاتيح الشرائع» ج "0 ص: "١18‏ 

و قيل: لا يصرف منها فى الدين» لتأخر استحقاقها عن الحياة التى هى شرط الملككء و الدين متعلق بالذمة فى الحيا و بالمال بعدهاء و 
الميت لا يملكك بعد وفاته. 

وهو شاذ يدفعه النصء و أن الديهُ عوض للنفس فصرفها فى مصلحتها أولى مما هو عوض المال و الطرف. 

ولافرق بين قتل العمد و الخطأ فى ذلككء و قيل: ان الديهُ فى العمد أبعد عن استحقاق الميت منها فى الخطأء لأنها فى العمد عورض 
عن القصاض الذق هودق الواريق. و لبش بشن 

ولو كان القتل عمدا و أراد الوارث الاقتصاصء فهل للديان منعه منه الى أخذ الدية؟ الأشهر لاء لان القصاص حقه. و لقوله تعالى فَقَدُ 
علا لويد شلطاناً 0٠:‏ و قيل: نعم لثلا يضيع حقهم كما فى الخبر. 

82- مفتاح [حكم ارث المرتد و المفقود] 

الرجل المرتد عن فطرةٌ يقسم تركته حين ارتداده؛ سواء قتل أم لا بلا خلاف للنصوص. منها الصحيح: من رغب عن دين الإسلام و 
كفر بما انزل الله على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توب له و وجب قتله» و بانت امرأته و يقسم ما تركك على ولده .07١‏ 

و المفقود لا يقسم تركته حتى يتحقق موته أو ينقضى مدة لا يعيش مثله إليها غالبا عند الأكثر للأصلء خلافا للصدوق و السيد فيطلب 


أربع سنين» فإن 


سور الال 

() وسائل القيعة -١1/‏ زم 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: "١19‏ 

لم يوجد له خبر قسمتء لاعتداد زوجته على هذا الوجه عدة الوفاة إجماعاء و عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال؛ و للموثق «فى 


المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم» 01١‏ و فى رواية «المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب فى الأرض أربع سنين» فان 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لاه من عابب 


لم يقدر عليه قسم بين الورثة» ."١‏ 

و الإسكافى عشر سنين من غير قيد الطلب بشرط انقطاع خبره و قال: فيمن شهدت هزيمته فى العسكر و قتل أكثر من كان فيه أربع 
والمفيد يقسم وارثه الملى مع ضمانهم له على تقدير ظهوره؛ للقوى «إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فان جاء ردوه عليه) 4/0 و قول 
السيد سيد الأقوال و ان كان الأول أحوطها. 


1- مفتاح [ما لو اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم] 


إذا اقترن موت المتوارثين أو اشتبه المتقدم فلا إرثء إلا فى الغرقى و المهدوم عليهم مع الاشتباه فإنه يرث كل منهم صاحبه بالنص و 
الإجماع. و ألحق بهما الإسكافى و الحلبى و ظاهر النهاية ما سوى حتف الأنف من الأسباب الموجبة للاشتباه كالحرق و القتلء لعلية 
الاشتباه المستند الى سببء و منع العلية. 

وانما يرث أحدهم مما ترك صاحبه دون ما ورثه من الأخر عند الأكثر. اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص و الوفاق» و 


للصحيح الوارد فى 


.887 -١١/ وسائل الشيعةٌ‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا١-‏ 280. 

(؟) وسائل الشيعةٌ -١١/‏ /2. 

مفاتيح الشرائع» جا ص: 77١‏ 

ذى المال و عديمه «أن المال لمن لا مال له» »١١‏ و فى روايةٌ أخرى «و لا-يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا» 27١‏ خلافا للمفيد و 
الديلمى فى الثانى» فإنه يورث مما ورث من الأول عندهماء لانه صار كسائر ماله قبل الحكم بموته؛ و لو ورد تقديم توريث الأقل 
نصيبا فى الصحيح و غيره «تورث المرأه من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة» «*" فلو لا ذلكك لفقدت الفائدة فى التقديم و غيرهما 
جعل التقديم تعبدا. 

مع أن فى رواية أخرى وردت بالواو دون ثم و زادت «معناه يورث بعضهم من بعض من صاب أموالهم, لا يورثون ما يورث بعضهم 
بعضا شيئا؛ «©1 و فى المستفيض «فى المهدوم عليهم أنه يسهم فأيهم أصابه السهم ورث الأخر) .)8١‏ 


4- مفتاح [الفروض الستة للسهام] 


الفروض ستة: الثلثان: 

و هو فرض البنتين فصاعداء و الأختين فصاعدا لاب و أم أو لأب مع فقد الاخوة. 

و النصف: و هو فرض البنت الواحدة و الأخت الواحدة لأب و أم أو لأب مع فقد الاخوة. و الزوج مع عدم الولد. 

و الثلث: و هو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد و الاخوة و فرض الزائد على الواحد من ولد الام. 

والربع: وهو فرض الزوج مع وجود الولد و الزوجة» و أزيد مع عدمه. 

و السدس: و هو فرض الأب مع وجود الولد و الام المحجوبة؛ و الواحد من ولد الام. 

والثمن: و هو فرض الزوجة و أزيد مع وجود الولد و للأب مع عدم الولد ما بقى بعد نصيب الام و أحد الزوجين. 

و الأولاد إذا كان فيهم ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين» و للمتقرب بأحد الأبوين ممن لا فرض له نصيبه أو نصيب من يتقرب به اليه» لكن 
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المتقرب بالأب أو الأبوين يقتسمون ذلك النصيب للذكر ضعف الأنثى, و المتقرب بالأم يقتسمون بالسوية. 

وان اختلفت احدى القرابتين- بأن يكون بعضها من جهة أم من يتقربون به و بعضها من جهة أبيه- كان للذى يتقرب بالأم السدس من 
نصيب الجماعة ان كان واحداء و الثلث ان كان أكثرء و الباقى لمن يتقرب بالأب و الجد و الجده من كل جهة كالأخ و الأخت من 
تلكك الجهة. 
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و أكثر هذه الاحكام مجمع عليه منصوص به فى القرآن و المعتبرة المستفيضة و بعضها مستنبط منهما بالنظر و لا خلاف معتد به الا 
فى مواضع نذكرها فى فصول. 


68- مفتاح [نصيب أولاد الأولاد] 


المشهور أن لأولاد الأولاد نصيب آبائهم. للصحاح: بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن» و بنات 
الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن .)0١١‏ 

خلافا للسيد و جماعة فيقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به خ حتى لو خلف ابن بنت و بنت ابن فللذكر الثلثان و للأنثى 
الفلثه لألنهم أولاد حقيقة أو مجازا راجحاء فيدخلون فى عموم ١‏ ا ) كيف لا؟ وانما استحقوا الميراث بهذه 
التسمية: 

و لفظ الأولاد و مرادفاته من البنين و البنات و نحوهما فى العرف و أكثر ما ورد فى القرآن» يشمل أولاد الأولاد أيضاء كما فى حجب 
الأبوين و الزوجين بلا خلاف كما يأتى» و فى آ: يتى المحرمات و الاحتجاب فى موضعين و غير ذلكك و لا يخلو من قوةٌ. مع أن مستند 
المشهور ليس نصا فى المطلوب, لاحتمال أن يكون المراد بقيامهن مقامهما فى الإرث لا فى قدر النصيب. 

و على التقديرين يقتسم كل من أولاد الابن و البنت نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين على المشهورء و هو مؤيد لقول السيدء إذ لا دليل 
على هذا التفاوت سوى عموم الآية. 


() وسائل الشبعة بالأت وعم 
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و خالف فى هذا القاضى تبعا لبعض القدماء فقال: باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسوية لتقربهم بالأنثى. و هو شاذ منقوض بما اعترف 
به موافقا للقوم فى اقتسام أولاد الأخت للأبوين و الأب بالتفاوت» مع مشاركتهم لأولاد البنت فى إرث نصبيت الام 


- مفتاح [نصيب الخال و الخالة] 

المشهور أن للخال أو الخالة المنفردتين مع العم أو العم الثلث» لان نصيب الام ذلكك و للمعتبرة الصريحة» خلافا للصدوقين و جماعة 
فالسدسء و كأنهم ألحقوه بالكلالة» و هو ضعيف. 

و كذا الكلام فى الجد أو الجده للأم المنفردتين مع الجد أو الجده للأب على المشهور و قيل فيه أقوال أخر شتى لا مأخذ لها سوى 
إلحاق الأجداد بالكلالة و هى نادرة. 

نعم فى الصحيح عن رجل مات و تركك أخاه لأبيه و أمه وجده قال: المال بينهم أخوين كاناء أو مائة فالجد معهم كواحد منهم للجد 
مثل نصيب واحد من الاخوة .0١١‏ و هو مشعر بأن الجد مثل الأخ مطلقا 


01- مفتاح [نصيب الأجداد المجتمعين من الجانبين] 
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المشهور أن الأجداد المجتمعين من الجانبين فى المرتبة الثاني فصاعداء يقتسم المتقرب بالأب منهم الثلثين بالتفاوت, و المتقرب بالأم 
الثلث بالسوية 


(0) وسائل الشيعة باأداموع, 
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اعتبارا للنسبة إلى نفس الميت» خلافا للمصرى فثلث الثلث لأبوى أم الأم بالسوية و ثلثاه لأبوى أبيها أيضا و ثلث الثلثين لأبوى أم الأب 
بالسوية و ثلثاهما لأبوى أبيه أثلاثاء اعتبارا فى الطرفين بالتقرب إلى الأم فى الجملة المقتضى للتسوية» و للبرزهى ]١[‏ فثلث الثلث لأبوى 
أم الأم بالسوية؛ و ثلثاه لأبوى أبيها أثلاثا. 

و قسمهٌ أجداد الأب كالأولء اعتبارا فى الطرفين بالتقرب إلى الأبء و فى المسأله إشكال. 

و مثله بعينه الأعمام و الأخوال و العمات و الخالات المجتمعون من الجانبين فى المرتبة الثانية فصاعداء و الأشهر فيه الأول أيضا. 

و أما أولا-د الاخوة و الأخوات المجتمعون فى المرتبة النازلة» فلا خلاف فى اعتبار نسبتهم الى نفس الميت فى القسمة فيما أظن؛ و 
كذا أولاد الأولاد لا على قول القاضى الشاذ كما مر. 


7- مفتاح [ لا عول و لا تعصيب عندنا] 


الوارث ان كان واحدا من أى طبقة أو درجة كان يجوز المال بعضها بالفرض ان كان صاحب فرض و الباقى بالقرابة» أو بالقرابة 
المحضةً أو بالولاء على الترتيب الذى ذكرناه سابقا. 

وان كان أكثر و لم يحجب بعضهم بعضا قسم على التفصيل السابق» و قدم صاحب الفرض ان كان و الباقى للباقى ان كانء و ان كانوا 
جميعا أصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض سهمه. و ان لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات أو الأخت 


]١[‏ هو الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهى «منه). 

مفاتيح الشرائع» ج 7 ص: 70" 

عندنا بضرورةٌ مذهبناء و المعتبرة المستفيضة عن أثمتنا عليهم السلام» و إنكارهم الشديد فى ذلك و احتجاجاتهم. 

و خص هؤلاء بالنقص. لا-ن لكل من سواهم فرضين فى حالتين عليا و دنيا بخلافهم لانه لا دنيا لهم بالفرض فأخروا لذلك, و فى 
المستفيض «ان الذى أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على أكثر من ستة) .)١١‏ 

وفى الصحيح: فى زوج و أبوين و ابنة» فللزوج الربع ثلاثة من اثنى عشر و للأبوين السدسان أربعة من اثنى عشرء و بقى خمسة أسهم 
فهى للابنةء لأنها لو كانت ذكرا لم يكن غير ذلككء و ان كانتا اثنتين فليس لهما غير ما بقى خمسة «؟) الحديث. 

وان فضل شىء من المال بعد سهامهم, يرد على ذوى الأنساب بقدر سهامهم إذ لا تعصيب عندنا بضرورة مذهبناء و المعتبرة 
المستفيضة عن أثمتنا عليهم السلام و آيهُ أولى الأرحام فإنها نص فى ذلكك. 

وفى الصحيح ان أبا جعفر عليه السلام أقرأنى صحيفة الفرائض التى هى إملاء رسول الله صلى اللّه عليه و آله و خط على عليه السلام 
بيده» فوجدت فيها: 


رجل تركك ابنته و امه» للابنة النصف و للام السدسء يقسم المال على أربعة أسهمء فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنةُ و ما أصاب 
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سهما فهو للام» و وجدت فيها رجل تركك ابنته و أبويه. للابنة النصف ثلاثة أسهم. و للأبوين لكل واحد منهما السدس» يقسم المال 
على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثةُ فهو للابنهُ و ما أصاب سهمين فهو للأبوين» قال: و قرأت فيها رجل تركك ابنته و أباه» للابنة 


.517 -١1/ وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة -١/‏ 620. 
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النصف و للأب سهمء يقسم المال على أربعة أسهم, فما أصاب ثلاثهُ فللابنة و ما أصاب سهما فللأب )١١‏ الحديث. 


171377 مفتاح [ما لو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم] 


إذا اجتمع المتقرب بالأ-بوين مع المتقرب بالاأ-م» اختص الأول بالرد على المشهورء بل كاد يكون إجماعاء لجمعه بين السببين» و لان 
النقص يدخل عليه فيكون الفاضل له. و خلاف العمانى و ابن شاذان شاذ. 

و كذا إذا اجتمع الأخت للأب مع الأخت للأم؛ اختص الاولى بالرد عند الصدوق و جماعة: لأن النقص يدخل عليه بالزوج. و للموثق 
اعن ابن أخت لأب و ابن أخت لأم قال: لابن الأخت للأم السدس و الباقى لابن الأخت للأب» "١‏ و فى معناه غيره» خلافا للقديمين و 
جماعة؛ لايهُ أولى الأرحام و استواء النسبة. 

و أما تخصيص الإسكافى الرد فى أحد الأبوين و البنتين بالبنتين لدخول النقص عليهما بالزوجين فشاذ. و كذا تخصيص المصرى حصة 
الأم المحجوبة من الرد بالأب» لأن حجبها لمكانة فيكون الزائد له. 


6- مفتاح [ما يحجب عن الام و الزوجين] 


الولد الحاجب لكل من الام و الزوجين عن كمال نصيبه» يشمل ولد الولد وان نزل» لإطلاق لفظ الولد عليه عرفاء فيدخل فى ظاهر 


(1) وسائل الشيعة لثا- نوع 

() وسائل الشيعة لااد ببع. 
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النص: أولامد الأولا-د يحجبون الأ-بوين و الزوج و الزوجة عن سهامهم الأ-كثر و ان سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد 
الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب .)١١‏ 

و فى شموله الممنوع من الإرث كالرقيق وجهان. و الاخوة الحاجبون للام يشمل الأخوين فصاعداء لدخولهما فى صيغهُ الجمع» و مثله 
واقع فى القرآن. و كذا الأخ مع الأختين و الأربع أخوات بالنص و الإجماع فيهماء و فى الصحيح «لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن 
ولد إلا أخوان أو أربع أخوات» 5١‏ و فى الحسن (إذا تركك الميت أخوين فهم أخوة مع الميت حجبا الام من الثلث» فان كان واحدا لم 
يحجب الام؛ و قال: إذا كن أربعة أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة أخوين؛ و ان كن ثلاثا لم يحجبن» 9”. 

و يشترط أن لا يكونوا كفرة و لا أرقاء بالإجماع و الصحيحء و فى القاتل قولان و كذا الحملء و الأشهر عدم الحجب فيهماء و فى 
رواية «ان الطفل و الولد لا يحجب و لا يرث الا ما اذن بالصراخ» «5". و أن يكونوا للأنب و الام أو للأب بإجماعنا و النصوص. و أن 
يكون الألى موجودا على المشهور للنصء و لأنغلة الحجب التوفير على الأب لأجل نفقته وعياله كما فى النضء و يمكن استفادته 
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من قوله تعالى و وَرِنَهُ اه دم أيضاء خلافا لظاهر الصدوق و له خبران يقربان من الصحة متروكان بالإجماع» لاشتمالهما على إرث 
الإخوة مع الأبء و حملا على التقية أو إلزامهم بمعتقدهم. 


(1) وسائل الشيعة /11- /ا82. 

0( وسائل الشيعةٌ /ا١١-‏ امح 3 
(") وسائل الشيعة -١1/‏ 8ه؟. 

(©) وسائل الشيعة 18- 689. 

)0 سورة التساءة 1١١‏ 
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0- مفتاح [عدم إرث الزوجة من رقبة الأرض و العقار] 


الزروجة لاد ترث من رقبة الأرض و العقان لا عبنا و لأ قبمة و ترك من أبنيتها و آلاتها الغير المنتقلة عبنا عند أكثر أضحابتا للمعتيرة 
المستفيضة؛ منها الصحيح: 

النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا 2١١‏ و الحسن ان المرأهُ ل ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض؛ الا أن يقوم 
الطوب و الخشب قيمة فيعطى ربعها أو ثمنها .)5١‏ 

و فى إلحاق الشجر بالأرض لدخوله فى العقار أو الآلات لخروجه من الأرض و التربة قولان» و فى الصحيح «لا ترث النساء من العقار 
شيئا و يعطى قيمة البناء و الشجر و النخل» «؛ و فى حكم الشجر المياه المملوكة بتبعية الأرضء و التى يكون فى مثل البثر و القناة 
على الأقوى. 

و المفيد خص هذا الحرمان بالمساكن و الدور دون البساتين و الضياع؛ فيعطى من الأخير عينا و من آلات المساكن و الدور قيمة 
تقليلا للتخصيص و عملا بما دل على المساكن خاصة؛ و تخصيصا لغيره بذلكك كتخصيص الجميع ما دل على حرمانها من الدواب و 
السلاح أيضا بما ذكر» بمعنى تركهم العمل به و ان كان صحيحاء و ربما ذلكك بأنها من الحبوة» و لذا لا ترث المرأةٌ منه. 

و السيد خصه مع ذلكك بالعين دون القيمة» فيعطى عين الضياع و قيمة المساكن مطلقا رقبة و آلاتء للجمع بين الإجماع على الحرمان 


و نص القرآن. 


)١(‏ وسائل الشيعة -١1/‏ 18هح ؟. 

(1) وسائل الشيعة 219-١1‏ ح 5. 

() وسائل الشيعة -١17‏ 77ه ح 18. 
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و الصدوق و أكثر المتأخرين خصوه بغير ذات الولدء تقليلا للتخصيص و عملا بالمقطوع «إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» )١١‏ و 
للجمع بين هذه النصوص و الموثق بل الصحيح «يرثها و ترئه من كل شىء تركك و تركت» 07١‏ بحمله على ذات الولدء و الاولى حمله 
على التقيةُ لموافقته للعامة. 

و الإسكافى خالف الجميع و منع الحرمان مطلقاء عملا بظاهر القرآن و العمومات» و خصوص هذا الحديث المعتبر من غير تخصيص 
له. 
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و المسألةُ محل اشكال.و ان كان القول الأول هن دون التخصيص بغير ذات الولد أقوى؛ و معه أشهر. 
و الحكم من متفرداتناء و الحكمة ما استفاض فى النصوص «”3 من أن الزوجة لا نسب بينها و بين الورثة و انما هى دخيل عليهم» فربما 


زوجت بأجنبى فيزاحمهم فى عقارهم. 
8- مفتاح [الحبوة و مواردها و أحكامها] 


بخصص الابن الأكبر بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه و ثياب بدنه من أصل المالء للمعتبرة «©» المستفيضة؛ و يسمى ب «الحبوة). 
وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ و هل يأخذ مجانا أو يحتسب عليه من نصيبه بالقيمة؟ الأكثر على الوجوب و عدم الاحتساب 


لظواهر النصوص» 


.277 -١ا/ وسائل الشيعةُ‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة -١١/‏ 77ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعةٌ /ا١-218.‏ 

(ع) وسائل الشيعةٌ /ا١-‏ ٠ع؟.‏ 
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و السيد و جماعة على الاستحباب و الاحتسابء لأنهما أوفق بعموم الآيهُ و أقرب الى الأصل. 

و فى المسألة اختلافات أخر: كإضافة الإسكافى إلى الأربعة السلاح؛ و الصدوق الرحل و الراحلة و الكتبء لورودها جميعا فى 
المعتبرة» بل ورد فى الصحيح ١١‏ الدرع أيضاء و كتخصيص الحلبى الثياب بثياب الصلاة» و هو شاذ مجهول المستند. 

و كاشتراط ابن حمزة قضاؤه ما فات أبوه من صلاهُ و صيام» لان الحبوة عوض عن ذلككء و لم يثبت و ان جاز أن يكون هى الحكمة 
فى شرعيتهاء و كاشتراطه هو و جماعة بقاء تركة غيرهاء حذرا من الإجحاف و الإضرار بالورثة و لإشعار لفظ الحبوة بذلكك الى غير 
ذلك و أصل الحكم من متفرداتنا و هو فى الجملهُ مجمع عليه منا. 


-١111‏ مفتاح [حكم ارث الحمل و الخنثى] 


يعزل للحمل نصيب ذكرين استظهاراء فان فضل عن سهمه رد على الباقى و الذى له ما للرجال و ما للنساء يعتبر ببوله» فان بال من أحد 
فرجيه فالحكم له» و ان بال منهما حكم بأيهما سبق» فان استويا فبأيهما انقطع أخيراء بلا خلاف للنصوص.ء منها الموثق و فى آخره «فان 
كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء) «؟2 و حمل على نصف الأمرين كما فى الآخر. 

فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجلء لامتناع إرادة 


(1) وسائل الشيعة لات ومع 

() وسائل الشيعة <١1/‏ هلاق 

مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: "71١‏ 

المجموع و لتساوى الأ-مرين؛ فيعطى المتيقن و يقسم المشكوك فيه كما فى نظائره و عليه أكثر المتأخرين؛ خلافا للخلاف فيعمل 
بالقرعة لأنها لكل مشتبه كما فى النصوصء و للمفيد و السيد فيعد أضلاعه؛ فإن استوى جنباه فهى امرأة» و ان اختلفا فهو ذكر للخبر 
الشريحىء و فى سنده جهالة. و دعوى الإجماع من السيد معارضة بمثلها من الشيخ فى الخلاف. و ان قال بالأول فى أكثر كتبه. 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 09 من عابب 


و فى كيفية القسمة على الأول طريقان: ذهب الى كل قوم أحدهما: أن يعطى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى؛ و الأخر: أن 
يفرض مره ذكرا و اخرى أنثى و يقسم الفريضة مرتين و يعطى نصف النصيبين» و يختلف فى بعض المواضعء كما إذا اجتمع معه ذكر 
و أنثى» فعلى الأول له ثلاثهٌ من تسعة و على الثانى ثلاثة عشر من أربعين» فينقص ثلاث من واحد. 

و من ليس له ما للرجال و ما للنساء يورث بالقرعة فى المشهورء للنصوص المستفيضة منها الصحيح: يقرع الإمام أو المقرع» يكتب على 
سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادكك 
فيما كانوا فيه يختلفونء بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له فى الكتاب. ثم يطرح السهمان فى سهام مبهمة ثم يجال 
فايهما خرج يرث عليه .0١١‏ 

وهل يجب الدعاء أم يستحب؟ الظاهر الثانى» للأصل و لعدم الصراحة فى الوجوب و خلو غيره عنه. 

و قال الإسكافى: إذا نحى ببوله عند خروجه من مباله فهو ذكرء و ان كان لا ينحى بل يبول على مباله فهو أنثى للخبر. و فيه قطع و 
إرسالء و الشيخ قدمه على القرعة ان حصل العلم به. 


.38٠0 -١ا/ وسائل الشيعة‎ )١( 
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و من له رأسان و بدنان على حقو واحد» يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحدء وان انتبه أحدهما فهما اثنان بلا خلاف للنص» و فى 
المسألةُ تفريعات كثيرة. 
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خاتمة (فى الحيل الشرعية) 
7 #1 م واوا 7ه رلار 00 
4 مفتاح [الحيل المباحة] 


يجوز التوسل بالحيل المباحة فى إسقاط ما لو لا الحيلة لثبت» كما يتوسل فى إسقاط الربا بأن يبيع أحد المتبايعين سلعته من صاحبه 
بجنس غيرهاء و لا يقدح فيه كون هذا البيع غير مقصود بالذات و العقود تابعة للقصود. لانه لا يشترط فيه قصد جميع الغايات المترتبة 
عليه» بل يكفى قصد غاية صحيحة من غاياته؛ فان شراء الدار للتواجر و التكسب كاف فى صحته و ان كان له غايات اخرى أقوى و 
أظهر كالسكنىء و قد ورد المعتبرة المستفيضة بجواز هذه الحيلة و أمثالها بخصوصها. 

و كما يتوسل إلى إسقاط الشفعة بأن يبيع الشقص المشفوع بزيادة عن الثمن 


.6* سور ص:‎ )١( 
7778 مفاتيح الشرائع» ج "2 ص:‎ 

أضعافا مضاعفة و يأخذ عرضا قيمته مثل الثمن الذى تراضيا عليه عوضا عن القدر المجعول ثمناء فإن أخذ الشفيع بالشفعة لزمه الثمن 
الذى تضمنه العقد لا قيمهُ العرضء أو يبيعه بثمن زائد و يقبض بعضه و يبرئه من الباقى» أو يبيعه بثمن قيمى و يبادر إلى إتلافه قبل 
العلم بقيمته» أو ينقله بغير البيع كالهبة على الأشهر من اختصاصها بالبيع» أو نحو ذلكك. 

و كما يتوسل إلى إسقاط تحريم الرضاع بتخليل إرضاع الغير فى اليوم و الليلة أو العدد المعتبر» فينتفى نبات اللحم و اشتداد العظم به 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠‏ من عابب 
أيضاء لشركةٌ الغير فيهماء الى غير ذلكك من الحيل المشروعة. 
06- مفتاح [حرمة الحيل المحرمة] 


لا يجوز التوسل الى الحيل المحرمة» فإن فعل أثم و ان ترتب عليها الحكم و تمت الحيلة» كما لو حملت امرأهٌ ولدها على الزنا بامرأة 
لتمنع أباه من العقد عليهاء أو بأمة يريد أن يتسرى بهاء فإنها قد فعلت حراما و ان حرمت الموطوءةٌ على قول من قال بنشر الحرمة بالزناء 
و لو سبق الولد الى العقد عليها لم يأثم. 


- مفتاح [لو كان الارتداد بحيلة] 


قيل: و من الحيل المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها فارتدت لينفسخ النكاح بينهماء فبانت منه فى الحال ان كان قبل الدخولء و بعد 
انقضاء العده مع إصرارها ان كان بعده. 

ولى فيه نظرء لان الارتداد انما يكون بفسخ الاعتقاد» و لا يتأتى ذلكك بمثل 
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هذه الأغراض. و انما يحكم بالكفر بالقول أو الفعل لدلالتهما على الضميرء و الا فهما بمجردهما فسق لا كفر. 


1- مفتاح [حيلة فى نكاح جماعة امرأه فى يوم واحد] 


و مما يعد من الحيل المباحةٌ ما لو أراد جماعة نكاح امرأهُ فى يوم واحدء فيتزوجها أحدهم ثم يطلقها بعد الدخولء ثم يتزوجها ثانية و 
يطلقها من غير دخولء فيتزوجها الأخر فى الحال لسقوط العده من غير المدخولة. 
و هو غلط واضح. لأن العدة الأولى لم تسقط إلا بالنسبة الى الزوج الأول الذى هو صاحب الفراش حيث لا يجب الاستبراء من مائه» و 
أما بالنسبةُ إلى غيره فما العلهُ فى سقوطهاء و انما الساقط العدةٌ الثاني فقط ليس الا. 


"17- مفتاح [حيلة فى باب الدين] 


لو ادعى عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم» فخشى من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين الى المدعى لعدم البينة» فأنكر الاستدانة 
فحلف جازء بشرط أن يورى ما يخرجه عن الكذب. 

وكذالو خشى الحبس بدين يدعى عليه فأنكره؛ و لو ورى المبطل فى حلفه لم ينفعه» بل يترتب عليه الوعيد الذى ورد فيمن حلف 
كاذباء لان التورية إنما ينفع المظلوم دون الظالم كما فى الخبر. 

و كذا فى غير الحلف و التورية باب واسعء و لكن انما يجوز مع الضرورة لأن إطلاق اللفظ محمول على الحقيقةٌ المتبادر منه فصرفه 
الى غيرها يوهم 
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الكذب. 

وقيل: بل يجوز مطلقا ما لم يكن ظلماء لان العدول عن الحقيقةُ شائع و القصد مخصص.ء و هو الأقوى لشرط قصرها على وجه 
المصلحة. 


ختام و إتمام 


مفاتيح الشرائع مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً ١‏ من عابب 


كل ما يحكم العقل بجوازه و لا معارض له من الشرع فهو مباح؛ و ذلكك كالاستظلال بحائط الغير و الاستناد اليه» و الاستضاءة 
بمصباحه. و التكلم مع مملوكه؛ و الشرب من نهره و الطهارة منه» و الصلاء فى أرضه الغير المحجرة و لا الممنوع منهاء و نحو ذلكك 
بشرط أن لا يتجه عليه ضرر فى شىء من ذلككء أو لم يعلم رضاه و الا لم يجز إذ لا ضرر و لااضرار فى الدين كما فى الخبر )١١‏ 
المشهور و فى القوى «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» .27١‏ و اللّه أعلم بحقائق أحكامه. 


)١(‏ وسائل الشيعة -١1/‏ 8/ا". 
(؟) وسائل الشيعة .١71/-١4‏ 


كاشانى» فيض» محمد محسن ابن شاه مرتضىء مفاتيح الشرائع» " جلدء كتابخانه آيهُ الله مرعشى نجفى - ره قم - ايران» اول» ه ق 


كتاب مفاتيح الفرائض و المواريث 


اشارة 
ون قل لين وم م 24 
قال الله عز و جل يُوصِيكمٌ الله فى أَؤْلادِكم للذكر مثل حظ الأنْتييِن 2١١‏ إلى آخر الآيتين و يأتى ذكرهما. 
وعن النبى صلى الله عليه و آله و سلم: تعلموا الفرائض و علموها الناسء فانى امرؤ مقبوض و أن العلم سيقبض و يظهر الفتتن حتى 
يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجد ان من يفصل بينهما ."١‏ 
أقول: و ذلك لابتناء مسائل الفرائض على أصول غير عقلية؛ و عدم اشتمال القرآن على جميعهاء و لأهل البيت عليهم السلام فيها 
أصول باينوا بها سائر الفرق» و هم أدرى بما فى بيت النبى صلى الله عليه و آله و سلم. 
و عنه صلى الله عليه و آله: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم و انه نصف العلم و أنه أول ما ينتزع من أمتى 9”. 
وقد ذكروا فى توجيه النصفية وجوها كلها تعسفات. 


000 سورة النساء: 1١١‏ 
(0) الوافى - ١١١‏ أبواب المواريث. 
(") الوافى - ١١١‏ أبواب المواريث. 


مفاتيح الشرائع» ج "2 ص: لمر 


الباب الأول (فى موجبات الإرث و مراتب الوارث) 


3 2 مه 4 لا 
قال الله تعالى و أولوا الَْرلكَام بَعْضُهُمْ أؤلل يبغض فى 52 الله .03١‏ 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالاللا صفحةً ١ب‏ من عابب 


الباب الثانى (فى موانع الإرث و اللواحق) 
الباب الثالث (فى تفصيل السهام و كيفية الاقتسام) 

5 7 ل و لا و 5-5 و اع 55 
قال الله تعالى يُوصِيكمُ اللهُ فى أَوْلادٍِ كم «2 الآية و قال إن امْرُوْ هَلكك 37 الآية. 


)١(‏ وسائل الشيعة -١1/‏ 41هح ؟. 
(1) وسائل الشيعة -١1/‏ 47ح ؟. 
(") وسائل الشيعة -١1/‏ 247 ح .١‏ 
(؟) نفس المصدر. 

(0) وسائل الشيعة -١/‏ 097 ح ". 
(9) سووة الماء: 13 


() سورة الساء: 11/2 
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تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جاهدُوا بأَْوالِكمْ وَأَنْقُيِكُمْ فى سَبِيلٍ الله ذلِكم حير لَكُمْ إذكق تفلفوة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسى الرّضا - عليه السَلامُ: رَحِعَ الله عِداً أخا أمرئا.... يَعَلّمُ عُلُومئا وَ يُعلمُهَا النّاسَ؛ كن اناس لَوْ عَلِمُوا مَحَابِدَ 
كَامِنَا لَاتَعُونَا... (تنادِرٌُ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58, ج١/‏ ص07"). 

مؤسّرس مُجتمع " القائمةة "الثقاف بأصبهانَ - إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من ججهابذة هذه 
المدينة» الذى قد اشتهرَ بش عَفِهِ بأهل بيت النبى (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّى الرّضا (عليه السّرلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرججه الشَّريفَ)؛ و لهذا أسّر.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجريّة الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة)» مؤسّسة و طريقة لم بتطفئ مصباحهاء بل تتَبّع بأقى و أحمن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميِةُ "للتحرّى الحاسوبيّ - بأصجهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتهُ من سمه ١١‏ البجدية الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمريّة) 
تحتٌ عناية سماحة آي الله الحاج السيد حسن الإمامئ - دام عِرّهُ - و مع ا ةة جمع من خِريجى الحوزات العلمكَه و طلااب 
الجوامم» بالليل و التهار: فى مجالات شنشى: ديتيف ثقافية و عللدقة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَحَّى الأدَقٌ للمسائل الذَّيتَدُِ؛ تخليف المطالب التافعة - مكانّ الببلاءتيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ > فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةُ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناب من عابب 


-منها العَدالهُ الاجتماعية: التى يُمكن نشرها و بقّها بالأجهزة الحديئة متصاعدة » على أنه يُمكن تسريعٌ إبراز المرافق و التسهيلات- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافدٍ الاسلامية و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جِهدٍ أخرى. 

من الأتغطة الوابعة للمكة 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريَة مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مواق أخرَ 

م) إنتاج المُنتجات العرضية الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبِيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 
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البريد الالكترونى: 60177.١/©/إ311ا‏ 111090113 

المتتجر الانترنتى: 6011 5|315170|2ع. الالاثالانا 
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عدر الستكدييه مع سمس 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحاله لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحاليةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكل اث تعالى فرخة الشريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
َف بعد التمكن لكل انلخد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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آ و للابصاء من فضلكم 
9 مهده"م "زوه 





